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لجاز إليتاة. 


جر ينا فى ترتيب فهرست السنة الحامسة والعشر ون للمجلة يجملها على قسمين : 
فسم خاص بالأصاث القانونية والقالات والقوانين » وقسم آخر يشعل أحكام محكدتى 
النتقض والاءرام الجتائية وااد ليه وحكدق اسككناف سمح 3 وا سول وانحا كم الكية والتدارية 
والمستعجاة والجزئية والمختلطة والمسكرية بترتيب الحروف الأمجدية ,, 

وقد جعانا تلخرص بعض الأحكام ها بتفق و نظام تركيب الفهرست ليسهل الرجوع 
اليها عند الازوم واه المادى إلى الصواب يك 


مه ار 


و كيب الغر الى 5-7 اسطهاي, ماسب لى سن بير الصمرى 


حمر 


أحاث وقوانين 


محث فى حقوق الم لفين لحضرة الدكتور غد أمين ملش القاغى بمحكية 
مصر الختلطة 

بحث فى نظرية حول الحق فى التقادم المسي لحضرة الأستاذ سامى عازر 
جبر ان المحائي 

مذاكرة اله.كومة الخاصة رفم الأحكام العرفية وإعداد مشر وّمات 
المراسيم بقوانين المبينة بعد 

هرسوم بقانون رتم و أسئة م54١‏ خاص بشكون الهوين 

د ىعر اج« « 8و أسنة ه44١‏ خاص بشئون التسعير الجرى 

د« اس « باو لسنة هم4؟١‏ بشأن تأجيرالأماكن وتنظم العلاقات 
دين المؤجربن والسعأ جرين 
خة أهر رقم هيه 6 بشأن تأجير الأماكن و تنظم العلاقات ين ال جرين و المستأجرين 

دغ ( ٠.4‏ بتعديل اررق نيجه الحا ناج مال 

هرسوم بقانون رقم ,ره أسنة ه44١‏ خاص بالمتشردين والمشتبه فيهم 


٠٠‏ « غ8 « هه أسنة ه44١‏ بتنظم الوضع نحث مراقبة البوليس 
أا (ر 2 « ٠‏ أسنئة ه144 - باسثمرار العمل ببعض التدابير 


١‏ - آهررقم4»0 


المتعلقة بشكون الأمن العام 


سوب « و« ١44‏ خاص بالأماكن الممنوع الاقبراب منها 
١١5 « «‏ نحظر ارتداء أزياء وحمل شارات ممائلة أو مشابهة لما يرتديه 


أو تحمله أفراد ااقوات العسكرية 


و أهر رقم 16 خاص بأسرى اهرب . 
حر ( « هرهم بشأن اللاجئين 
با 40١ «١ «١‏ برض قيود العريد أو التنزه أوالاقتراب من الشاطىء فى 


-. 


المياه الاقليمية المصرية . 


ل أمر رقم ا بشأنإبجاب بعص الاجراءات على مستغلي الفنادق والبنسيو نات 


وما عائليا 


8 - قرار رقم : لسنة ه44١‏ 


وض 


الححف 
كن 


١‏ مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الحاهسة والعشرون 


١4١ لسنة‎ ٠١ قرار رقي‎ - ٠ 
: ١و؛؟ ش اال ( ( و لسنة‎ 
أسنة م146و؛ - خاص محفظ النظام فى معاهد التعلم‎ ٠١١ هرسوم بقانون رقم‎ ٠ 
سم ب أمر رقم ١4م بشأن حفظ النظام فى مماهد التعلم‎ 
لسنة م454١ بشأن استمرار العمل ببعض‎ ٠١١ هرسوم بقانون رقم‎ 1 
التدا بير المتعلقة بالشئون الاجياعية‎ 
و -- أهر رقم هلاخاص بترك الوظيفة أو التوقف عرن العمل فى العمليات‎ 
ْ والمؤسسات ذات المتفعة العامة‎ 
أمر ردقم 5 بتعديل الأهر دم هب الخاص بترك الوظيفة أوالتوقف عن‎ 4 
. العمل فى العمليات والمؤسسات ذاث المتفعة العامة‎ 
بم أهر رقم يوسم بشأن لجان التوفيق بين العال و أصعاب الأعمال‎ 
مك «( ( موس بصرف إعانة غلاء المعيشة لعال محال الصناعية والتتجارءة‎ 
وم جدول إعانة علاء المعيشة‎ 
أهر رقم مه بزيادة إعانة غلاء المعيشة لعإل الحال الصناعية والعجارية‎ م٠‎ 
ام « « هروة ببشأن تحديد حد أدتى لأجور العال الزراعيين‎ 
“م «( « و4 بايجاب تقديم وجبة واحدة لبعض المستتخدمين والععال‎ 
سم ب « « ؟#ىن بتطبيق أحكام الأمر دم 9 الخاص بتقد مم وجبة واحدة‎ 
لبعض المستسخد مين و العال في محافظة الببحر الأحمر‎ 


ش 5مس مرسوم بقانون رقم م١١‏ لسنة ه4١‏ بشأن حالت رعايا الدول التي كانت محاربة 
وم[ أمررقمه ١اخاص‏ بالانجا رمع الرعايا لأمانو الايطا ليين و بالتدا بيرالخاصة بأ مو الم 
دسح م ١و‏ 5 .م خاص بار عايا اليابانيين والمشموين بهم و باتخاذالتدا بير اللازمةفىشأن 
الاتجارمع حكومة اليابان ورعاياها و إجراء الترتيبات الملائمة فما يتعلق بأملا كيم 
بمب أهمر رقم و١‏ ؟ خاص بالرعاءةالجريين والرومانيين والمشههين مهمو باتخاذ التدا بير 
اللازمة فىشأن الانمجارمع حكومتق المر وردمانيا ورعاياها وإجراء الترتيبات 


مع أمر رقم ١١١‏ خاص بالرعايا البلغاريين والفنلندبين والمشهين مهم وباتخاذ 
لتدابير اللازمة فى شأن الاتجارمع حكو مى بلغارياء فنلئدا ورعاباهاو إجراء 


الترتيبات الملائمة فيا يتعلق بأ ملا كبم 


الف 


لووك 


ام 


ساس 


ملم 


مجلة امحاماه ‏ فبرست السنة الخامسةوالعشرون ٠‏ 


جبموعدة 
هم مرسوم بقائون رقم 4١؟‏ لسنة ه44١‏ بشأن العلاقات مع البلاد الني كانت 
محتلة أو خاضعة للرقاءة ا 
٠؛ ‏ أمر رقم ١‏ بشأن العلاقات مع البلاد التى تحعلها ألمانيا أو إيطاليا أو 
مضع لرقابتهما يل 
و مرسوم بقانون ٠١٠‏ لسنة ه1446 باستمرار العمل الاير المقررة بالأوامر 
رقم جه و الى داء/ا! 5م١1‏ دلإلما رايس ونم ووم رومواو 5ظ م 
؟؛ دأمصر رقم نه بشأن استير اد قيمة البضائع. الصدرة ٠‏ عنم 
مو ع ( رقم م بشأن استيراد أوراق التقد لبنك انجلترا ام 
عن رو ا بجي 1 قاذ تقدم بيان عن الأموال المقومة بالعمزة الأجنبية نشي 
هؤ ‏ دم «( مذ ( العمليات الحاصة بأوراق التقد لبنك انجلترا بيه 
دو ١د‏ « بهذ م استيراد أوراق التقد اللصري ِ, 
١‏ لاوامر م انس بحديل ميعاد لتقدم البيانات المتعلقة بالأرباح التجارية 
والصناعية والأرباح الاستثنائية و إبداع الضربية املستحقة ‏ لكين 
موجه أكر رقم موس بتعديل أحكام الأمر ويسم الخاص بتحديد ميعاد دج 
البيانات المتعلقة بالأدباح التجاربة والصناعية والأرباح الاستثنائية وأداء 
الضريبة المستحقة وم 
589 أمر رقم م وضع نظام لاخراج السيارات الخصو صيةمن مصر سدسم 
00000 رقم ههه خاص بتنظم عمليات النقد الأجنى : ل 
وه «م « «5همه بالغاء وتعديل الأوامر رقم لالاا و 39 و 41م 5ه” 
الخاصة يحظر استيراد البضائم والمنئجات مانا 
«ه ‏ مرسوم بقانون رقم ٠١١‏ لسنة ه4١‏ خاص بدفع سندات شر كد قئال 
السو يس كن 
مره أمر رقم سم خاص بدفع سندات شرك قنال السويس وبتك الأراضى 
المصرى ْ ,2 


وه مرسوم بقانون رقم ١٠١‏ لسنةه41١‏ فىشأن الاعفاءات الممنوحة لأفراد ش 

قوات الولاياتالتحدة الأمريكية ولادارة الأمم المتحدةلامساعدة والتعمير ١م‏ 
هد أمر رقم بم تقر بر اعفاءات في المواد الجنائية لأفراد قوات الولايات 

المتحدة الأهمردكية فى 'مصر 0 سوم 
ده أهر رقم الاهبتقرير بعض الاعفاءات والميزات والتسبيلات لادار الأم 
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5 مجلة انحاماه - فهرست السنة الحامسة والعشرون 


باه - مرسوم بقانون رقم م١٠‏ لسسنة 4و1 باستمرار العمل ببعض العدا بير 
السابق تقريرها صونا للصبحة العامة 

مم أمر رقم 1١٠١‏ خاص بالتدابير التى :تخد لمقاومة حمى الملاريانى الجهات الى 
تسكنها القوات العسكرية . 

ون سل أمر رقم الم١‏ بطع بيع المثاجات 

ددن ( ا لنوع شأن أوامر اللتكا ليف الخاصة بالأطباء والصيادة " 

اك ام ( واه بتعديل الأمر رقم 5م 

؟ه م « #صسس بتقرير بعض التدابير لازالة البرك والمستنقعات وغرهامن 
بيئات توالد البعوض 

سه # أهر رق هم بجعل علاج البحارة المصريين من الأمراض الزهرية إجباريا 

4 -- ( ( كم بتقرير بعض القروض والتكاليف صونا للصحة العامة 

هو - « « امس بتقرير بعض التدابر الخاصة بمقاومة حمى الملاريا فى وسائل 
التقل المختلئفة 

أمر رقم م4 بالرام بعض المرا كب ااستعملة فى الملاحة الداخلية بوضع 
مصايد للفيراتن بها 

بد أمر رقم 0ه باتخاذ.بعض التدابير لمقاومة الملاريا 

همه « « ١ه‏ بشأن نجفيف المساقى والأراضي الزراعية فىبعض المناطق 

8< ( ( ؤك4ه بشأن حيازة عود القرح ( نبات البيريزم ) ومشتقاته 
والاتجار فما والأنو اع الأخرى الى تستخلص هنبا المادة القاتلة الحشرات 
( البريشر بن ) 

مرسوم بقادون رقم ٠١٠‏ لسنة ١446‏ باستمرار العمل ببعض التدابير التى 
كانت مقررة فى شأن الحدمات اللاسلكية ونحصيل رسوم الموابى دبيسع 
وتأجير السفن التى تحمل العلم المصرى” ' 

“ا أهر رقم م5 شخنيض المبالغ التى تحصلبها الادارة عن بعض البرقيات 

ذ/ا_ ل (ي نر سسره؟ة بالترخيص لشركة مار كونى التلغرافية بانشاء خط لاسلكي 
مباشر بين القاهرة و زيوبورك 

أمررقم وهم بخصوص الترخيص لش ركتمار كونىراديو التلغرافية بمصر. 

بنقل الصصور باللاسلي بين الفاهرة و لندن 
ات آم دقر كين بالأرخيس لشر كه مار كونى راديو التلغرافية عفر بقل 

الصور باللاسلكي بين القاهرة ونيوبورك 


حقون 


6م 


ال 


ان 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الخامسة والعشرون 


سبو ب أمر رقم .ماس بتتخفيض البالغ التى ممصلها الادارة عن البرقيات الخاصة 
بأعضاء قوات الولايات المتحدة الأمريكية 


ب أمر رقم امام بتخفيض المبالغ التى تحمملها الادارة عن البرقيات الخاصة 
بأعضاء اللقوات الفر نسية الحارمة 


ها أمر رقم 5 بالترخييص لشركة مار كوني راديو التلغرافية مصر فى أن 


تاعز بنيوبورك وشيكاغو 
«ا ‏ أمر رقم ؟5 بالتر خيص لشر كه مار كونى رادم التلغرافية عمهر في 
الاتصال باللاسلكى محطة رادهو أورينت ببيروتومحطة <يفااللاسلكية 
بد أمر رقم 439 بالترخيص لش ركه مار كو ني رادو التلغرافية يمصر فى 
التقاط البرقيات الصحافية المتعددة العنوانات المرسلة من محطات المبحافة 
اللاسلكية بأمريك برسم مكتب الاتصال الأمريكي السخابرات بالقاهرة 
المعروف الآن باسم مكتب الخابرات الحربية ش 
م أهر رقم م4 بالترخيص لشركة مار كونى رادس التلغرافية بمصر فى 
التقاط الأنباء الصحافية المتعددة العنواتات المسماة ( عطيرتعاصره,8 ) 
راعادة ارسالما 5 
واحب أهز رقم هه بالترخيص لش ركة مار كونى راديو التلغرافية بمصر بنقل 
الصور باللاسلكي بين القاهرة ومدينة الكاب 
.م أمر رقم بوه بالترخيص لش رك ما ركونى رادبو التلغرافية بمصر بأن 
. تلتقط بالنيابة عن مكتب الخابرات الحربية الأمركى بالقاهرة الأنباء 
الصحافية المتعددة العنواناتامرسلة باللاسلكي منإدارة عموم البريد بلندن 
لم أمر رقم معن بالترخيص. لشركة مار كونى رادو التلغرافية صر بأن 
تلتقط بالنيابة عن مكتب الخابرات الحربية الأمريكي بالقاهرة الأنباء 
الصحافية المتعددة العنوانات المرسلة باللاسلي من ممطات الارسالى 
0 الخرية التابعة لقيادة قوات الحلفاء بالجزائر برسم عدة مكاتب تأ بعة 
اكتب الخابرات الحربية 
؟م- أمر رقم وده بالترخيص أقيادة الجيش الأمركي بالشرق الأوسط بإقامة 
محطة إذاعة ١ج‏ سلكية عيصر الجديدة 


حضن 


إيخض 


ليام 


كم 


2548 


الام 


تقض 


فضا 


2 


3 مجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الحامسة والعشرون 


سم - أهر رقم س.ه بتنظم تحصيل رسوم الموانىعل التقالات الحربيةوالسفن ‏ 4يإم 
المؤجرة للدول المتحالفة والتى تنقل شحنة نجارية 

0 أمررقم ه؛ بتقريرحظر الاقتراب منالسفنالراسيةعلى الوحدات العامة هم 

هم أهر رقم ١١‏ خاص , ببيع السفن البحرية التى ترفع العلم المصرى 323 

كم ١م «١‏ وملا خاص برفع العم المصرى على السفن فى البحار : 

بم ح مرسوم بقانون رقم 1١١‏ لسنة ه4١‏ باستمرارالعمل بالأحكام الواردة 2 بالام 
بالأوامر رقم مو؛ ولا.ه 4.5 وبر.ه 


هم - أهر رقم سو؟ باحصاء المساحات الزراعية والمحاصيل 5 

قم ل ( 00 3-7 
المعروف باسم أ لل 

4 أهر رقم » 00 325 


ذه - م «الاءه بإضافة حم جديد إلى الأمر رقم ب.ه الحاص بتقرير ‏ ارم 
بعض التدابير لمقاومة مرض طاعون الميل المعروف باسم النجمة 
٠ه‏ - مرسومبقانون رقم ١! ١‏ اسنة ه4١‏ بشأن تملكالعقارات فى أقسامالحدود 2 
سه د أمر رقم "١‏ بشأن ملك العقارات فى أقسام الحدود ؟اللرنم 
5 - مرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة ١546‏ بتخويل وزيرالمعارف العمومية ‏ سيرس 
سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التما 


١ 0‏ 
وه - مرسوم بقانون رقم م١١‏ أسنة ه54١‏ بتقرير ساعة لفصل الصيف ام 
كه قرار وزارى رقم 1 لسنة ه1946 وبارنم 
لاه ا |( (١‏ رقم هءه أسنة 6 بتعيين أعضاء لجنة الغزل 3 


والمنسوحات القطنية علما قي المادة ه؟ من المرسوم بقاون رقم 63 
لسنة ه44١‏ الخاص بشئون المُوين 
مه - قرار وزارىرقم 5.ه لسنةهع؟١‏ عنحصفة مأمورىالضبطية القضائية جنوس 
ح5 ل م « (لامهم « (« بتنظيم الرقاية على الغزل المنتيج 2 
مايا والمستورد ا 
٠‏ - قرار وزارى رقم لم.ه لسنة ه54١‏ بشأن تسعيرة غزل ااقطن ١‏ 1 
لعل «( « جر وءمه « («م بتنظيم تداول غزل القطن 
لاس « « قزءزله « « بشأنإ نتاج وتداو لالمنسوجاتالقطنية 14 
٠١“‏ -- « « « اكه « « « تسعير المنسوجات القطنية 10-3 
كلل « ا« و عله « « 41 


جلة الاماة ؤهرست السنةٌ الخامسة والعشرون 0 


صفوحة 
ه٠٠‏ قرار وزاري رقم ساه لسنة هؤوا 1 وا 
1 () («» « كذأه « « كلع 
بات )2 2 «١‏ هاه « «م حيتفت 
م٠٠‏ ىر «ى « كله « (« رقف 
هءا (ر 2 « لاأه «) 2 1 00 

١٠‏ ررم « « لماه « « بشأن خليط د قيق القمم بدقيق الذرة 
الرفيعة عديرية سول 1 

05 قرار وزارى رقم و١ه‏ أسنة ه4١‏ بتنظم خلط ااقمح بدقيق الذرة بنوعما 
عد يريات جرجا وقنا وأسوان /ا5 

| 1ك قرار وزارى رقم ٠‏ ٠ه‏ لسنة )ةا يشأن إنشاء لجان للتتحكم ف الأنازمات التي 
ش تقع بين أحعاب المطاحن والبنوك المعتمدة وغيرها 57 
عو قرار وزاريرقم١؟ه‏ لسنة هؤوا 5 
:11 «,ر «غ« « #بأه « «» 5 
هاا مر « « كه («, («» 15 
كالب رم« « « كعكه « « فض 
ااا ا « (« همه « («» م 
م11 « « و كمه 2 «» خرف 
١14‏ - رم« «» « لالاه م« « . 55 
1٠١‏ «(« « « ملام ( («» 55 
ااا «( «» « #خخلام « «» بوقث 
ااال «, ١»‏ « كلالا « « 6ع 


اسوراب ري ا« «رهملاباط « (« بتنظم تداول المشر وباث الروحية .لا؟ 
:ا « « « "الام « («» بتشكيل لجان محديد أقصصى الاسعار «لاع 
للاأصناف الغذائية ومواد الحاجيات الأولية 

ه؟اب قرار وزاري رقم ./ا؟ لسنة ه44١‏ بشأن تداول أقشة الحرير الصناعى 6078 

.ا قرار وزارى رقم الا؟ لسنة ه44١‏ ش 34 

بات درسوم برق الأحكام الترفية قيمع نحا اللسلكة للضرية 2 

1 هرسيم بقانون رقم 4 لسنة ه94١‏ بشأن عدم قبول الطعن في التدا بير التى 
أضدرنها السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفبة ار 


جلة الحاماة ‏ فهر ست السئة الحامسة والعشرون 4 

رقم الصفحة 

فرسوم بقانونرقم ١6‏ السنةه؟١‏ باحالةال+ رانم السك ربة إلى انحا العادية 9 
٠س‏ همرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنةسوو ١‏ بالأذن للحكومة فى استعال ٠١‏ مليونا 
من الجنهات هن الاحتياطى العام اشراء القطن و لشراء الحبوب اللازمة 

لغوين المدن ف 
وسو مرسوم بقانون رقم 1197 لسنة ه194 بفتح اعماد اضافى فى مزانية السنة 

المالية ه1946 - 45و١ا‏ 1 
؟م مرسوم بقانون رقم م11 لسنة ه44١‏ - بفتحاعماد اضافى فى منزانية السئة 

المالية ه14١‏ - 1945 145 
عم مر سوم بقاون رقم١١‏ أسئة و6و وا | 6 اضافى فى مزانية السمنة 

المالية م14و١‏ ل ١545‏ 05/. 
وسو محاضرة التوازن فى عناصر الكيان الوجودى وفي الحقوق العامة والخاصة 
جزاء الأختلال التوازنى والتعسنى الحاص عمليا وقضائيا ) التىالقاها راحب 
العزة الدكعور عبد السلام ذهنى بك المستشار بمحكمة الاستئناف امختلطة فى 

شهر ديسمبر سنة ©1946 ش 66 


فهر ست 
أحكام محكمة التقض والابرام الجنائية ولأدنية وحكمتى استاناف مصر 
وأسبوط :واغالين الحنيدية وَانها 37 الابتدائية والتحارية واللستمحلة والجزئية 
ومحكمة الاستئناف الختاطة 


0) 

أن (انظر وديعة ) 

اتقاق (انظر تعبدات وضرب ) 
انفاق على التتجاوز عن بعض الأجرة 
(انظر قوة الثيء امحكوم فيه) 
إتلاف الأشجار . مى تعتبر هذه 
الجر عة متحققة ؟ انتواء امتهم اقتلاع 
النبات والقطع منه . واقعة تتوافر 
فها جميع العناصر القانونية لجريمة 
الانلاف وتتوافر فمها عناصر جر يمة 
السرقة . العقوة الموقعة على الهم 
دخل فينطاق العقوءة المقررة لكل 
من الجريمتين . الطععن على الحم 
لاعتباره الواقعة سرقة لا إتلانا . 
لاوجدله (المواد 6/ا, و ا«امرع ل 
بلسو لإجسم) ش 
(نقضص جنائى سب م مارس مث «روخاص 
.“ارقم 48 ) 

إثيات . الأخذ بأقوال شاهد مخالفة 
لأقوال شاهد آخر . جوازه . بيان 
الأسنات : لالزوم 


تقض جنائى ل أول مارس مئة ١11‏ 
ص "5ه رقم م١‏ ) 


إثبات. حرية المحكة في الأخذ بأى 
دليل تطمئ اليه . الاعتاد في إدانة 
التهم على أقواله فى محضر البوليس 
دون أقواله في الجلسة . عدم تلاوة 
تلك الأقوال بالجلسة . لايمنع من 


1 الأخل ها ما دام امتهم قد تثناول 


مناقشتها ولم يطلب تلاونينا وم 
يتمسك بضرورة ماع هذا الشاهد 
( نقض جنتائى ل م قبراير سمة )19 ص 
ف« دم لم ) 

إثبات . شاهد . جزئة أقواله , 
أخذ المحكنة ما تطمق اليه من تلك 


الأقوالدو نأنتكون مازمةبالتعليل 
( نقض جنائى سل ,م قيرآير سئة م وراص 
مارم 1 ) 


اثبات . شاهد . حق ممكمة الجنايات 
فى استدطاء وسماع أقوال أى شخص 
فى أثناء نظر الدعوى ولولم يسبق 
إعلانه قبل الجلسة بالحضورأمامها . 
الواجب على الحكنة في هذه الحالة 


م١‎ 


مجإة المحاماه ‏ فهر ست السئة الخامسة و العشرون 


( المادة 5 تشكيل ) 
زنقض جنائى ب أول مارس سنة م194 ص 
لإنارقم 6؟) 
ك5 . شهادة منقولة عن شسخص 
آخر. إنكار هذا الشخص الاقوال 
التي نقات عنه . الأخذ بها . جوازه 
( نقض جنائى لب 9« قبراير سئة ١914‏ ص 
6 رقم © ) 

اثيات . قواعد الاثيات الأقررة فى 
القانون المدبى . ليست هن الاظام 
العام. تمسك المهم بعدم جواز إإثيات 
قيمة الثىء التلس بالبيئة بعد ماع 
الشاهد . تنازل منه عن حقه فى 
المطالبة بالاثبات بالكتابة ( المادة 
6" مدني ) 

( نقض جنائى ل ١9‏ أبريل سئة +194 ص 
4 عه رقم 0٠١١‏ ) 

أثيات (انظر اخفاءو تفئيش وضرب) 
أحانب (انظر اختصاص) 
اجراءات رع اللكية . 


مناطه . صدور القرار الهاى 
التخفيض . 

) أستئناف مصر مس ؟ دسمير سئةععووص / ١9‏ 
رقم 0لا ( 


احراز ( انظر ارتباط وتفتيش ) 

احراز مواد تخدرة ( انظر تفتيش ) 
اختصاص . الجرائم الى يعاقب 
علما القانون العام : الحا الجنائية 
. صاحية اللاختصاص بالفصل فها . 
محالم العسكرية تؤدى أعمالها 
الي جانب انام العادية. عدم تقدم 


الها والعسكارى الى انحا كالعسكرية. 


٠. ايقافها‎ 


1١3 


تقسفعة القضا الخ حاف هيده 
لحك الفصل فيها. تقد يمبا من النيابة 
العمومية الى امحاك العادية. وجوب 


الفصل فيها:. 
(نقض جنائى ل 7 قبراير سئة م194 ص 
ذم رقم )1١9‏ 
اختصاص : 
و-اللموادعوهوهوو.س١.‏ المقصود 
نما حاء مها . تعيين القانون الواجب 


تطييقه بالنسية للاأجانب فما بطرح 
على الفضاء الأهلى من نزاع متعاق 


. بالمسائل المبينة النصوص علبها فمما . 


هل للمجالس اللاية اختصاص في 
مسائل الوصية + 

2 ع 
»وس مواريث.. طبيعية أم 
ايصائية . الاختصاص بالفصل فمهاء 
للمضاء الشرعي .مق مصرج الاحتكام 5 
الى امجلس الى 7 المقصود بالاحوال 
الشخصية التى من اختصاص الجلس 
المبى الفصل فيها 
4 قانون . وجوب الرجوع الى 
النص الفر نسى عند اشكال النص ' 
العرلي 5 
( نض مدني ل أول أبريل من مع«وور ص 
الاقم لم ) : 
اختصاصهر كزرى : مسائل نجارية , 
اخقعصاص عكة امحل الواجب 


على المنازعات البتجارية اللاتعاقدية 


( اسكندرية تجارى مب م ”ا ملثمير سنة 
الأقاا ص 8٠0٠6‏ رقم هلا ) 


اختصام المراى (انظر حراسه) 
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اختلاس أشياء محجوزة . العقاب 


على هذه الجربمة يتناول جميع حالات | 


الاعتداء على الحجز مع العلم به . 
الاعتداء على الحجز تمن حجز على 
أمو الهبلاحق.عقابه. حجز نحفظى . 
الاخداء عله :. ستوحتث العقاب:. 
وذاء الددين بعد بمام الاختلاس . 
لامخلى الختلس من العقاب . المادة 
دوك سانيا 
( تقض جناى مم أول مارس سنة “94١ص‏ 0ه 
رقم و١‏ ) 
اختلاس أشياء محجوزة . هام هذه 
الجر ممة وقوع الفعل المككون لما . 
تصرف الحارس فى امحجوزات انع 
التنفيذ عليها . يعتبر ميدأ لمدةسقوط 
الدعوى العمو مية . المطاابة «قدم 
المحجوزات مع ثبوت سبق التصرف 
يها . لايصح عدها مبدأ للسقوط 
مادامت معينة بالذات : اختلاسها ثم 
بالغجز عن ردها عند المطالبة .ها . 
( الموادم؟ وبجووع_ موسو روس) 
( نقض جنائى سس م فبراير سستة 948 اص 
تارقم 5" ) 1 
اختلاس أشياء محجوزة ‏ علم النهم 
بأن الأشياء التى اختاسبا محجوزة . 
الاعماد فى اثباتدعلى أقوال الحارس . 
بسك امتهم بعدم جواز الائبات في 
هذه الجر يمة بغير الكتاءة , لاوجه 
له , 1 


( نقض جنائى سا مم فيراير سنة ١948‏ 


ص وس رقم 708 ) 


1١6 


اختلاس أشياء حجوزة . علم المتهم 
بيوم البيع . وجوب اثياته . عمسك 
التهم بعدم علمه بهوم الببع . وجوب 
نحقق هذا الدفع . 

( نقض جنائى ل م0 مارس تة ]19 ص 
٠وارقموه)‏ 

أخكلان انام عو رةه .تقال 


الحجوزات الىالسوق . عدمماز و مية 
الحارس بذلك . علقه . ادانة امتهم 
تأسيسا على عام نقل الحجوزات 
الي السوق مقوة أن عدم تكليفه 
بدلك لايكون إلاحين يكون تقلبا 
فيه تحميل له عمصار ين النقل .' خطأ . 
( نقض جنالى سس لم فبراير سنة غ١‏ 
ص ١ارقم )١‏ 
اختلاس ( أنظر اثبات وسقوط 
الدءوي ) 
إخفاء أشياء مسروقة : 
-١‏ فاعل السرقة . عدم معر فته 
أو عد م.رفع الدعوى عليه . لس 
ضروريالمعاقبة الى . :. 
؟ ‏ الببىء المسروق . ادطاء الخنى 
ملكيته .اه . التدريات التى أجراها 
امالك له توص لالىا كتشافسرقته . 
اقشاع امحكة يأن هذا الشىء 
مسروق ومعاقبة الخنى . لانثريب 
عليبافى ذلك . إذهيغير مقيدةبقواعد 
الاثباث المدنية فى إثبات واقعة 
جنائية . 
( نقعن جتائى ب ١١‏ أبريل سسنة 148 صن 
له رقم 98 ) 


١؟‎ 
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إخفاء أشياء مسر وقة . فعل الاخفاء 
وقت وقوعه . لاتعيين له . الأقصد 
الجنالي فى جر مة الاخفاء . عت يعتبر 
موقا +. ضيطالسروق عند اق . 
لايشترط لثبوت الجرعة عليه . المادة 
فلالاع - عرم) 

( نقض جنائى س 79 مارس سنة 19 ص 
لا وارقم 18ه) ل 
إدانة الملقسيب فى قتل الحني عليه 
(أنظر تعويض ) 

إدانة المتهم اعهادا على أقواله ف 
محضر البوليس ( أنظر إثبات ) 
إدانة لتم اعمادا على أقواله أمام 
النيانة ( أنظر تفتيش ) 

إدعاء المخنى ملكيته للمسروق 
(أنظر اخفاء ) 

أدلة الزوير ( أنظر حكم): 
ارتياط . تقدير ارتباط الجراتم 
إعضمأ ببعض . هو ضوعى 

( نقض جنائى ب ه ابريلى دئة 1# ووةا ص 
قو رقم دم ) 

ارتباط . تقسدير ارتباط الجراتم 
السندة إلي المتهم ارتباطا يستوجب 
توقيع عقوية واحدة . موضوعى . 
مهم : إحرازه دزا م دسه اغيره 
والتبايغ في حقه كذبا باحرازه'. 
بوقيع عقوبة عليه عن جركهة 
الاحراز . وعقوبة عن جريمة 
البلاغ الكاذب . لاتثر يب على المحكمة. 
( نقض جناتى سس ١١‏ ابريل سنة مغ وا ص 


+#اورقم 56ة) 


"5١ 


نهنا 


لذ 


0 


ارتفاق : 

ط الى الذى أوجدته شر كه 
جزيرة نيل لاند بالزمالك . القيود 
والشروط التي قيدت ما الملكية فى 
هذا الى . اعثبارها حقوق ارتفاق 


مصادلة . 


النزام المتعاقد في عقد . وجود 
سييه فى التزام غفرضه عقد آخر 
أعما مه ولصاح غيره من المتعاقدين 
مع الشركة فى هذا الحي . جوازه . 
ب العنازل عن حق الارتفاق . 
كار أن كون ذيهها + اقوط 
لتحقق التنازل صورة معيئة . جواز 
استخلاصه من ظروف الدعوى . 
( نقض مدنى سس 09 ابريل سئة 4ةط ا ص 
ملقم 50 ) 
استئناف . بدء مواعيده . 
الاعلان 


( استتاف تجارى ل #١‏ مايو سئة ١4+‏ 


من اوم 


ص ".ع رقم 74 ) 
استئناف . تو كيل امي فى استئناف 


أى حم يصدر ضد الموكل . نحو له 
' استثناف أى حك ضدهق أبتدعوى . 


ولولم تكن معيئة بالذات في سند 
التو كيل . 

0 نقض جناتى ل أول مارس صدنة م وى 
ص ١ه‏ رقم م« ) 

استدناف. مبعاده. صدورالمم يوم 
كان جاه امهم . دفع المتهم بذللك. الميعاد 
لايبداً فى حقه إلامن يومعليه رمعيا 
بنصدمرره. القضاء بعدم قبول أستنا فه 


320 


ع 
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شكلا دون الرد على مأدفع ه. قصو 
( نقض جنات ل م( أبريل سسدتة م648١‏ 
س م#.ه رقم /8 ) 

الععدراف اشكة . تحطوة» مووز 
لمصابحته فى يكون الاستجدواب 
باطلا؟ . عند حصو لالاستجو اب يعد 
اعتراض امتهم أومحاميه . لامتهم أن 
يقبل استجو ابه ولو ضيمنا ( المادة 
٠٠‏ قيق ) 

( نقض جنائق سل ه أبريلسنة م4 و اصفة؛ 
رقم 5م ) 

استخلاص الحقائق ااغانونية 
(انظر دليل ) 

استعارة سيارة ( انظر مس؛ئو لية ) 
استفزاز (انظر سب وقدف ) 
اشتراك (انظر ضرب) 
اطلاق النار (انظر دداع شرعى ) 
اعقد ار المتهوم عن عدم حضورالجاسة 
(انظر حم ) 

إعفاء من القرعة ( انظر رشوة ) 
إعلان . انتقال المحضر إلي امحل 


الأصبى للمطلوب إعلانه .تسل الصورة 


المعلن إ ليه . و خاو محله . إثباتذلك 
فى معحضره . صحة الاعلان. وجوب 
نوم وذأ الاعلان 

( نقض مدق س سم أبريلسنة 18418 ص 6م١1‏ 
رقم 51) 

إعلان شخص بصفته شاهدافيدعوى 


جنحة ضد متهمين لا منغ من رقع 


"1 / 


لي 


1 


الدعوى العموميه عليه بصفته متبما 
(انظر أمر الحفظ ) 
أعيان موقوفة ( انظر حراسة ) 
اكتشاف السرقة (انظر إخفاء ) 
الاتجار الفعلي بالوظيفة (انظررشوة) 
الأحكام النبية الخصومة ‏ ' 
١‏ انظر نقض وابرام ) 
العزام (انظر ارتفاق ) 
القضاء الشرعى ( انظر اختصاص ) 
المانع من الحصو ل على الكتانة . تقديره , 
مو ضوعى ) المادة 16م مدنى ) 
(نقض مانى سس اح فبرايرسنةم1914صء ارقمم) 
المواد التجارية ( انظر نفاذ ) 
أمر الحفظ . ماذا يشترط فيه لكى 
يكون له أثره . إعسلان شخص 
بصفقه شاهداً في دعوي جنحة ضد 
هتبمين فيبا . لايمنع منر فع الدعوى 
العسومية عليه بصيفته متهمًا . حفظ 
الدعوى لا يو خذ فيه بالظن ( الادة 
نحقيق ) 
( نقض جنائى حب 14 مارسسنة 97) لاض" 
رقم 4م ) 

(ب) 
بدء وقوع الجر بمة 
(انظرسةوط الجرعة ) 
بضاعة مغشوشة ( انظر غش ) 
بضسايع ! انظر غش ) 
بلاغ كاذب . ذكر اسم المبلغ ضدهفي 
البلاغ . لايشترط. تعييئه بعمو رةدالة 
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على أن المتبع إ نما قصدشخصا بعينه . 


يكنى (الادة يودع هو.س) 


( نقض جناقى شام أبريل سنقم ع ووصووع 
رقم 6م ) 

(ت) 
تارييم عرفى (انظر وارث) 
مجمبر ( انظر دفاع شرعى ) 
تدليس ( انظر عود ) 
المادة ٠.‏ . الفصل فيبا ليس مركل. 


١س لسنة‎ ١ سواها . ( القاونرقره‎ ٠ 


والأمر العسكرى رقم 44م ) 


. ( تقض جناق لس سم فيرايرسئة #هو١‏ ص اس 


رقم 19) : 

تزوير . القضاء بيزويرورقة لايطعن 
فيها الخصم با لنزوير . لايصح .المادةب.و م 
مرافعات. الغرض منها . الحق الول 


٠‏ المحكة عقتضي هذهامادة . زخصة 


اختيارية. سند. الطعن فيه بأ نه قددس 
على الموقع عليه بأ نه قد قصد بهالوصية 
لوارث . القضاءبصحة توقيع المورث 
ل نهدا اريطلة اقول ف يعدن 
الدفعين إلى وقت نظر الموضوع . 
عدم دفع الطاعن فى السند بيزويره 
عند نظرالموضوع ٠.‏ لايكون من حدق 
الحكة أرل تقضي من تلقاء نفسها 
بر ابره ( المادة جوم مرافعات ( 
( نقض مذنى سس وم أبر يل سلة مع وروص .يون 
دم ود) 


رض 


"3 


"2 


يزدير (انظر حك ) 

تسبيب ( انظر حك ): 

تعامل الو كيل ( انظر و كالة ) 

تعدد البيوع ( انظر شفعة ) 

تعدد الجراتم 

( انظر قوة الثىء اكوم به ) 
تعدد الطاعنين فى حم واحد لانحاد 
المصلحة ( انظر نقض وابرام ) 
دين القن انظ رقف الم 
تعهدات . دين . الوذاء له بغير طريقة 

ذقفاه قد ان وتوا عدا ارا 
الطرفين ووجوب أن يكو نمنجزاً 

نافذاً غير قابل للعدول عنه , ادماء 

الوذاء بالدمن من طريق الوصية من 
المدئن للوارث . لا يتحقق به شرط 
الوفاء بالدين قانونا ش 

( نقض مدنى سل أول أبريلسنةم ع وحص مهم 

رقم مم ) 

تعويض . إحالة موظف إلى المعاش 
قبل الأوان. فوا تالترقية عليه سبب 

ذلك .ادخاها ضمن عناصر التعو يض . 

جوازه 

( تقض مدنى أول ابريل سنة عع ص 

ددلرقمهه ) 

نعو بض ذانة القن تسيب فقيل 
النى عليه . ذ لك يضمن بذا ته حصول 
الضرر من له صفة في المطا لبةّبا لتعو يض 
تقدير التعويض . موضوعه . 

( نقض جنائى سل أول مأرس مئة مع وو 


و 


ص مه رقم م؟ ) 
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تعويض ( أنظر حجز ؤقوة إلثىء 
احكوم فيه ) 

نعيين خبير ( انظطرحم ( 

تفتيش. بطلانه . اعتراف ال تهوبا<رازه 
المادة المؤدرة التى أسف ر عم التفتدش 
أخد المحكرة به فى انانته بعد تيدتها 
من وقائع الدعوى أنه صدر مستقلا 
عن التفتيش . لاغالفة 

( نقض جنائى ل وم مارس ستة ١948‏ 
ص 509 رقم 5+) 

تفتيش . بطلانه . الاخذ فى الادانة 
بعنصر من عناصر الاثيات . مستقل 
عن التفتدش و لدس لابها نصال مياشر 
جوازه . اعماد المحكة فى ادانة 
لمهم على أ قو الد أمامالنياابة بعد حصول 
التفتيش عدة هن الزمن لاعتبارها 
هذه الاقوال قائمة بذاتها .لريب 
عامهافي ذلك . 

( نقض جنائى سب وم مارس سئة ١847‏ 
روه رقم وم ) 

تفتيش . بيان الوقائيع والأدلة التى 
استتخلصت منها المحكمة رضا النهم 
بالتفتيش . المناقشة فى ذلك لاتقبل 
الورقة المضبوطة مع الممهم لم يكن 
بها الا راحة الأفيون . استخلاص 
ادانة الهم فى احراز الأفيون من 
ذلك . حوازه. | 

( نقض جنائى سام فبراير سنلة 4و١‏ 
ص ولقم ه ) 

تقدير' ظروف الشدة أو الرأفة 


(أنظر عقوبة ) 


51 


حلا 


تقرير خبير ( انظر حم ) 
تقرير فني ( انظر حم ) 
لنت سرون باللا ناف الوا سف 
ذكرهافى ورقة الاشارة فى هذه 
الورقة الي مادة القانو ن.ااقدم 0 
من الماءة المعمول لها . استدراك 
الثيابة هذا الخطأ في جاسة الماكة 
وسير الدءوى على اساس الادة 
الصحيدة . لانأئي لذلك الحطأ . 
(الادة .سا نتحقيق ) 
( نقض جنائى س و١‏ ابريل هنة ١9117‏ 
ص غم رقم 10١7‏ ) 
تلبس مى تعتبر حالة التابس قائمة ؟ 
وجود مظاهر خارجية . تنىء بذاتها 
عن دقوع الجرمة 3 0 باحراز 
متخدر . لايشترط فيه أنيكون شاهد 
هذه المظاهر قد تبين حالة المادة التى 
شاهدهاء ( المادة .م محقيق ) 
( نقض جنائى -- م مارس سئة م194 ص 
ص ٠+4١دآم‏ 44 ) 
تنازل ( انظر ارتفاق ) 
تنفيد عقد الو كلة ( انظر و كلة ) 
توكيل (انظر استئناف ووكاة ) ' 


(ج) 
جرائم قع الغش والتدليس ( انظر 


عود ) 
جرة خيانة الامانة ( انظر سقوط 
الدعقرى ) 


حل اللي اليو الى .عبادر فيه 
الحم عليه ( انظر استثناف ) 


ذأ 


25 


5 


ل" 


01 


عر الحافاة بح فهويك المنة اطاعية والعقرون 


بوزارة الداخلية للعمل بها » احكام 
قرار علس الوزراء الذى صدر فى 
م من اكتويرسنة 1م9١‏ تسرى 
عو 

0 فض فدى لد أول انريل دئة 1١15©‏ 
ص ورتم 4١‏ ) 

(ح) 

حارس (انظر اختلاس ) , 
حجز ادارى على عحصول 4 حجر 
قضانى على ذات المحصول . لاحق 
للمدن فى هذه الحالة 6 ديعم الحصول 
( نقض جنائى سب 8؟ مارسسنة ١!‏ ص 
اوه رقم 7٠0‏ ) 

إذالم يطلب تثبيته فى ظرف ممانية 
أيام » دعوى صية حجز » عدمقيدها 
( مصرب مستعجلل مب ١5‏ أبريل منة 4و1 
ص م١"‏ رقم ون ) 


حجز مجفظى . عدم صدور الحم 
سطلانه » وجوب احترامه ولو لم 
حك بتبيته أو يعلن به ذوو الشأن 
(نقض جقائى ب ١‏ قبرار منة اع وص ؟ 
رقم 1١١‏ ) 
حجز .عل مزر وعات»الادعاء ببطلاته. 
توقبعه قبل نضج الزراعة لابسبرر 
الاعتداء على ا جز وجوب احترامه 
) نقض جنائى ل بو فيراير سنة “7 وع ص 

) رقم م1‎ ٠ 

حجز ماللادين لديالغير » تو قيعه . 
مى سلةو حب ناه اداه + عند 
اساءة استعال الحق وارتكاب خطأ 


1 


7 


جسم فى ذلك . دعوى تعويض على 
الحكوهة لتوقيعها حجزاعل ما 
للمدين نحت يدها ويد غيرها . 
رفضبا ؛ بناؤه على ما استتخلصته 
المحكمة من أن الحاجز كان لديه من 
السبررات ماورر توقيعه الحجز . 
لانثزيب عليها فى ذلك 
( نقض مدنى سل ١0‏ ابريل سنة ١9848‏ 
ص بلالا ارقم 54 ) 
حجز تحفظى (أنظر اختلاس ) 
حراسة. أعيانمو قوفه. وضعبا فت 
الحراسة.مهمةالحارس ومدى سلطته 
لاأحكام لما فى القانون . الحراسة 
مجرد اجر اءتحفظى مستعجل . الحم 
هو الذى يبين مداها ومبلغ حدهامن 
ساطة الناظر . مقاضاة الناظر دون 
كرس ود عدم و 
مناطه . ماجاءى حم المراسة .القنضاء 
بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام 
الحر اس فيها . البيانا تالواجب ذ كرها 
فيه . القضاء بعد م قبلا رد عدم 
اختصاص الهراسس . لا ,نصح 
( تقض مدي رس و7 أبريل سسئة ١١49‏ 
ص مما دق م5 ) 
حدق محكمة الجنايات ( انظر اثبات ) 
حقوق المستأجر (انظرتزع ملكية) 
حكم استثناف ( انظر نقنض وابرام) 
حم . تأجيل الدعوى ثلاثة أسابيع 
د د د 
تأجيليا ثلاثة أسابيع أخرى لعسدم 


2/0 
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نجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الحامسة والعشرون و 


إإتمام المداوأة. النطق بالك فى حضور 
بعض المتبمين وفى غيبة الباقين . 
الح يعتير حضوريا بالنسبة جميسع 
المهمين . ورود عبارات فى محضر 
الجلسة التى نطق فيها بالحم تفيد أن 
تقرير التلخيص تلى وألث الثيابة 
أبدت طلباتها . لاعيرة به مادامت 
ظروف الأحوال تدل على أن شيئا 
من ذلك لم يقع بالفعل . 

(:نقض جتانى ل ول« مارس سئة ١48‏ صن 
7 رقم :م ) 


حك . تسبييه : بناء الحم على المنهم 
ابتدائيا على أساس أن الا لف ةالمسندة 
اليه ثاشة من خضر مرندس العنظم 
كسك المتهم أمام الحكة الاستئنافية 
بأنه لم يجاوز فى بنائه الارتفاع 
المسموح به قانو نا وطلبهتعيين خبير 
ليتبين هذه الحقيقة . تأييد الحم 
الايتدائى مع الا كتفاء باسبابة. قصور 
( نقض جنائى لس ٠6‏ فبراير ستة ١98400‏ 
صن ارقم )1١‏ 


حك . تسليبه . دوراذالئتزاع حول 


مسألة فزية. طلب المدعي إليالحكة 


الابتدائية . ندب خبير افتحص حبر 
العقد المطعون فيه بالتزوير . 
إجانة هذا الطلب ابتناء على رأي 
المكة الشخصى . تقدم الدعى إلى 
المحكة الاستئنافية بتقرير فنى مخالف 
لر أى المحكة الابتدائية وطليهاجراء 
تحقيق لاستجلاء حقيقة الأمر . 


عدم 


6١ 


اجن 


[ن 


) نقض جنائى - ١9‏ أبريل سنة +194 ص 
5هركمومة ) 


حم . تسبيبه . مجرد اعتذار امهم 
عن عدم حصور الجاسة وطليه 
التأجيل لا بعد من الطليات الجدية 
الواجب الرد علمها عند رفضبا 

( نقض جنائى  ١0‏ ابريل سئة 8و١‏ 
ص و.ه رقم 98١‏ ) 


حم . تسبيبه . مخاافة المباني 
المخصوص علنها في المادة س من القانون 
رقم ذه لثكّنة .ووو . البيانات 
الواجب ذكرها فى الحم الذى 
عاقب على هده الخاامة : عرض 
الشارع 8 الارتفاع الذى بلغه البناء . 
( نقض جنا س ؟١‏ أبريل سنة ٠64‏ 
ص ١مه‏ رثم بم ) 

حم . تسبيبه . ضابط بوليس . 
تسلم الحم بأن اعتراف الهم لم 
يصدر إلا بعد تمديده من ضابط 
البوليس . اعماده مع ذلك على هذا , 
الاعتراف في ادانة الهم بمقولة ان 
الهم من المشبوهين الذين لايؤثرفهم 
البديد . قصور 

( نقض جنائى سب 8[ مأرس مسسئة ١9418‏ 
ص ١6١‏ رقم وده ( 

امسأ نف واحتياطيا 
اعهاد تقرر الخبير المعين فى الدعورى 
مذكرات . تقدمه مذكرة فها 

3 


تمد الحم 


م1 
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مطاعن على تقرير الخبير لو صمت 
لكان لها أثرها فى الدعوى . الفصل 
فى الدعوي بناء على ماحاء هذا 
التقرير . اهدار المطاعن الموجبسة 
اله تهون فى الج .وشو 
بحث الطلب الاصبى الذى تقدم به 


/ امسأ نف عليه (المادة س. ؟ مرافعات) 


4ه 


6 
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( تقض عدنى سس «م ابزيل مثة ب9و؟ صن 
حمالم بد ) 

حك . أسبيبة . مستند . 
لأول مرة إلى محكة الاستئناف . 
مق يحكون عايبا أن مخصه 


تقد عه 


وترد عليه 9 

) بقض مدنى ل أول ابريل سنة م«عو١‏ 
ص ووإرقم وه) 

الحم تمبيدق . بقبول أو 
رفض أدلة الزوير . سلطة ممكة 
الموضوع . 

بساحم بمبيدى . قبول أحد 
أدلة اللزوير ٠‏ عدم رفض الأداة 
الأخرى . جواز الاعهاد علما عند 
نظر دعوى الْرّوير .70 

( نقض مدنى مس وم أبريل مئة 1948 ص 
١و‏ رقم 0/٠١‏ ) 

حم . توقيعه من أحد القضاة 
لامتناع توقيعه من الرئيس . 
لابطلان . (الادة ٠١‏ مرافعاتث) 
( تقض جنائى ام قيزاير سلة 8و١‏ ص 
١‏ رقم ) : 

حمل السلاح ( انظر سرقه ) 


/اه 


ممه 
. تواطؤ المدين مع من تصرف اليه . 


(خ) 

خطأ ( انظر دعوى ) 

خطأً فى ذكر أسم و كيل الزيابة 
(انظر نقض وابرام ) 

خفراء ( انظر دفاع شرعى ) 
خيانة الامانة . تسل المتهم من النجني 
عليه مبلغ حنوين لد ؤهه أمانة بير . 
عدم قيام بذلك وعدم رده المبلغ الى 
صاحية يعد طلية : ا خدج علاس . 
أعسك امتهم أن صاحب المبلخ لميكن 
عليه أن يدفم أمانة للخبير . لاجد به 
( الادة كودع رعس) 

) نمض جنائى ل "8م مارس سنله “ما جو١‏ 


ص ١45‏ رقم 8ه ) 
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دعوى ابطال التصرف . أركانهبا 
يجب أن يكون القصرف قد أدى ٠‏ 
الى أعسار المدين .حق صاحبالدين 
السااى فى اقتضاء دهه :فى أ وقت 
وفى الاتفاق معه على طريقة الوفاء 
نقدا أم عينا . لاتأثيرله فى ذلك هرد 
علم الدائن بما لغيره من دين . 
بسك المتصرف اليه بأنالبيع كآرله . 
تسو بة معاملات سا بققة بيند م بين البائع 
استئاده فى ذلك الي عقود مسجاة 
ومستئدات أخرى . أعمال المحكة 
بحيث هذه المستندات قولا مها 
بتواطؤ المشتري مع البائع لعل المشترى 


كن 


511 
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بدين غيره . قصور ف التسبيب 
و إخلال حمق الدناع. يجبعل المكة 
أن تبحث مستندات المشترىو تقول 
كامتها فنها (المادة سو١هدي‏ ) 
( تقضمدنى اول أبريل ستد ع ووص "ماه ١‏ 
رقم 5ه) 
دعوى 57 ' إعلاما المصل 
الختاز . عدم جواز النظرفما . اعادة 
الاعلان لاتصححها 
( المنصورة المختلطة س لا دسمير سئة 4و١‏ 
ص هلا" رقم 85 ) 
دعوىبالحقالدتى . الحم ذمما على غير 
الاساس التى أقيمتعليه . خطأ رفع 
الدعوى على أساس المسؤو لي ةالتقصيرية 
الح فهها على مهمين متضامنين . على 
أساس المسفو اية التعاقدءة . خطاً 
من ناحيقين . من ناحبة تغيير سبب 
الدعوى و من ذا حية القضاءبالتضامن 
انضامن لايكون الا في السئولية 
التفصيرية . ( المادة اواع ) 


رقم 0 ) 

دعوى . تعديل المادعي طلباته أمام 
ممكة الاستئناف . عودتة إليطليائه 
الاصلية . عدم اعتراض المدعى عليه 
على ذلك . الطلبات المعدلة . تعتبر 
كانه لم تكن . وعدم محدث المحكة 
عنها . لاتثريب علمها فيه . 

( تقض مدنى ‏ و١‏ ابريلسنةم ع واص ١/١‏ 
دقم 98) اا, 

دعوى مد نية .بطل ب تعو يض على أساس 


ذا 


1 


ه56 


السئو اية التفصيرية . الحكم فهها على 
أساس المسئو لية التعاقدية . لانجوز 
(الادة 00 8 وام١ا‏ 0 سس 
وذخ ) ش 

( تقض جنائى سسا مم مارس سئة ١548‏ 
ص ١5‏ رتمرهغ ) 

دعوى . منع تعرض . جواز رفعبا 
ضدمصلحةالمساحة . عقود و كشوف 
وقد مة المها : 

( المنصورةالختاطة ب 0 يتاير سلنة )و1 ص 
1" رقم 41 )؛ 

دفاع . متهم مجناية . حضور مام 
معه وتوليه المرافعة عنه . يتعحقق 
الضمان الواجب للمنهم . وجود محام . 
مو كل مع وجود انحاي المتشدب 0 
مق جب ماعه . اقفال باب امراً فعة 
بعد مر افعة الحابى المنتدب . طلب 
الحانى اللو كل فتتحباب المرافعة. لاجديد 
لا الزام . فتتح باب المرافعة خاضع 
لسلطان الممكة . 

( نقض جنائى سد و * مار سن و هآ ص 
لاه رقم ١م)‏ 

دفاع شرع ٠‏ خفير . اطلاقه النار 
على متجهو رين اعتقهد انهم كانوا 
متحفزين للاعتداء على آخرين 
وذلك بقصد تفريقهم . والحياولة 
بينهم و بين تنفيذ مقاصدهم.قيام اعتقاده 
على أسباب معقولة.عدم نجاو ز حدود 


الدفاع الشرعى . لاعقاب : 


( نقض جنائى سب ه أبريل نضئة “ا يواض 
عوؤرقم 8م ): 
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مجلة المحاماة ‏ فهرست السنة الحامسة والعشرون 


دفع ( انظر استناف ) 

دايل غير مباشر . استسخلاص الكقائق 
القانونية منه . جوازه . الاخدبالادلة 
غير المباشرة . غير محمظور . 

( نقض جنائى ب لام فبراير سنة 18و ص 
يق 7 

دوران التراع حول مسألة فنية 
( انظر حكم ) 


دين ( انظر تعبدات ) 


(ر) 
رشائل . ملكيتها . انتقال الماكية 
بالوراثة مع استدناء ببعض الاحوال 
( مر مستعجل ل ه م ينآر مملة أعوواص 
الا رقم وبا ) 
رشوة . شبح حارة . 
.اظبار شعخ صبية من يتقدم الى الكرة 3 
الطي منتحلا شخصيةو الدنف ر القرعة 
طالب الاعفاء . وذلك مقابل دفسع 
مبلغ من المال. اعفاء مقتضي المادتين 
*1 اع 


أمتئاعد عن 


(نقض جنا س اول مارس سئة مع وص م+ 
رمم 4 ؟ ( 
رشوة. هي يعد الم وظشمر نشبا #؟علة 


عقابه الانجار الفعل بالوظيفة . 


الزاقق كزنهاذا ق: الارشاة أن 
غير جاد . لاتأثير له مادام عرضه 


جدابا 2 ظاهصه 5 جر عة الراشى 


هق تتحقق # فى .حالة قبول الموظف 


قبولا جديا . رفض الموظف العرض 
صراحة أو مجرد تظاهره بالقبول . 


١ 


بف 


جنحة . شروع فى ارشاء ( المواد 
4م 0و تكوع س١‏ و:١٠‏ 
.)1١1١‏ 

( نقض جنائى ل و١8‏ أبريل سنة ١٠648‏ 
ص هاورقم 5و ) 


(ذ) 
زراعه (انظر حجز ) 

زسنس) 
سب . صدوره من الممهم وهو فى 
داخل المنزل . هتى يعتبر علنيا . إذا 
كان محيث يسمعه من رون فى 
الشارع (الادة مواع دايز ) 
(نقض جنائى ب ١6‏ فبراير سسنة +95 ص 
ع" رقم )1١+‏ 
سب وقدف . متى يكو الاستفزاز 
معفيا هن العقوبة إذا لم يتوافر ر كن 
العلانية . ( المادة لاسرع ل وس ) 


(نقض جتائى ب ١5‏ ابريل علة عجولا ص 
باه رقم 1 )1١١‏ 


5 مشددا فى هذه الجر ممة 8 ماهيته 4 


اسلاح المعد لأغراض بريئةو لكنه 
يمكن أن محدث الوفاة. . مجرد حمله 
لايك لاعتباره ظرفا مشددا . 
وجوب اقامة الدليل على أن حماه 
إعا كان المناسبة السرقة . اثبات 
قاضى الاحالة في قراره أن السكين 
الذى كان محمله المتهم وقت السرقة 
قد استعمله الهم فعلا في الاعتداء 


3 


١و‎ 


مجلة الحاماه - فبرست السنة الحامسةوالعشرمن ‏ . 1" 


على الحنى عليه . اعتباره الجريمة غير 
متسدقق فمها ظرف حمل السلاح لامها 
نما ستعمل فى الشؤون المزلية 
وليست محديرن . خطأ . وجوب 
اعتيبار الحادثة جناية منطبقة على 
المادة 5اساع ٠‏ ( المادة سيم لس 
تابرع ) 


( نقض جنائى سب م مارس منة 1948 ص 
ارقم 44 ) 


سرقة . السلاح الذى يعد حمله ظرفا 
مشددا فى هذه الجر عة . ماهيته . 
السلاح المعد لاغراض بريئة ولكنه 
يمكن أن محدث الوفاة . جرد مله 
لايك لاعتباره ظرذا مشددا. 
تبن الممكة من ظطروقف الدعوى أن 


حمله انما كان ناسبية السرقة . ظرف 


٠. مشّلة‎ 


7 نقض جتائى سب و” مارس منة غ5١1‏ صن 


) "١ لادرتم‎ 


04 


شروع فممأ . جدب قفل 
باب الغرفة و فتتحه وفتح الباب. كسر 


سير 49 . 


من الخحارج . عده بدء فى تنفيسد 
جر مة السرقة . جواز ذلك . 
(الادة مو ع) 

( نقض جنائى ل لم مارس منة م1954 ص 
ل رفم 44 ) 

سرقة . شروع فا ٠.‏ كسر المتهم 
باب المتزل وفتحه . كسر ناب قاعة 
بقصد السرقة منها . مفاجأته قبل 
أن نم مقصده . شروع في سرقة 


ولولم يكن قد دخل القاعة ( المادة 


1 


مااع دحام) 


( ّض جنائى ب 1١‏ أبريل سنة مع قداص 
أله رقم مه ) ١‏ 


سرقة (انظر اخفاء ) 
سقوط الدعوى . اادة امفررة 
لالسقوط . مبدزها من وقت وقوع 
الجريمة . جرعة خيانة الامانة . 
وجه اختلافها فى ذلك عن غيرها 
من الجراتم . ان تعلقت عثليات . 
جرعة اختلاس الحجوزات . 
لاتفريق فيهذا الصدد بين مايكون 
منها معتبرا فى حك خيانة الامانة 
أو معتبرا في حم السرقة . معنى 
الحجز فى لغة القانون . تصرف 
الهم فى المحجوزات فى خلال 
سئة وسو ؟ مثلا . عدم البدء فى 
اجراءات التحقيق الافى سنة ١41وا‏ 
بعد مطالبته بالمحجوزات وعدم 
وجودها . تاريخ التصرف هو هبدأ 
فى سقوط الدعوى العموعية ( المادة 
وا محقيق ) 
( نقض جنائى ب لاج فبراير لئة 1949 ص 
4م رقم 2٠‏ ) 
سلطة الحارس (انظر حراسه) 
سلطة المتبو ع على تابعه ( انظر 
سكو ]) 
سلطة محكة الموضوع (انظر حم 
وعقوبة ) 
ودستك . استخلاص المحكة من 
وقائع الدعوى أنه صدرهن المورث 
سلطة 


0 


محمن 


اراقع اسار 


نض 


مماة الحاماة - فهر ست السئة الخحامسة والعشررن 
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/ 


ممكنة الموضوع فى ذلك 

والستها لوقك 0 سينة الاستدانة أو 
الهبة . تسليمه أن صدر له . انشغال 
ذمة الملزم به . تعبد صاحب السند 
يعدم المطالية بقيمته الا بعد وذة 
الملتزم . لايؤثر . 

( نقض مدنى نس وعم أبريل مئة ةا ص 
حلام كد ), 

سند (انظر تزوسر) 

سيارات . السرعة التي هدبك عنها 
لانحة السيارات . _مراعاة مقتضى 
الحال من حيث السرعة واجبه 

١م نقض جناتى سل أول مارس سنة‎ ١ 
ص له رتم م9)‎ 


(ش) 
شاهد (انظر اثيات) 
شراءعين لجبة الوقف (انظر و كاله) 


؟ ‏ شر كة التأمين . صدور حم 


ضدها . نهاية هذا الحم على أساس 


معين:. عدم جواز نظر الدعوى إذا 


. ظور في حم آخر بطلان هبهذا 


الاساس فى دعوى أخرى وانفس 
المؤقن لها . كأن حنم فى الدعوى 
الأولى أن سيده من مواليد هم وفى 
القائية أنها من مو اليد و7 . حقها فى 
المطالبة بالفرق فى دعوى مستقاة 
لاختلافدعوى التنقيص ف ا مو ضوع 
والسبب عن دعو الشركة الحكوم 


فمهاضدها .ا لأخذ بقو #الثىء المحكوم | ؟/ 


/١ 


فيه بدرجة لامجوز فبها الساس بحق 
جيمس بالدعوى الأ ولى واس اطاه 1 
أو خفيا . دعوى الالزام بالقسط 
المقرر غير دعوى فسخ عقد التأمين. 
وجود حكين مائيين فى موضو 
واحد ولسيب واأحد ومن نفس 
الأشخاص يؤخذ بالأخير منهما 
؟ . الماد ة سم و طب و فبعت بطر يق 
دق وأقطع فى ديد مزع القوة 
القاونية للدعوى حلاف المادة بوم 
ختلط و زهما فر نسي 

( استثتاف محتلطب وا يرنه سنة 4و١‏ 
ص ١4ه‏ رقم ٠١4‏ 0 

شركة (انظر ارتفاق ) 

شروع فى سرقة (انظر سرقة ) 
شريك ( انظر ضرب ) 

شفعة . ابن الع فى الدرجة الرابعة 
تطبيقا للمادة ١4٠.‏ وليس فى الدرجة 
الثالقة . جواز الشفعة في ببعه ‏ 7 
١‏ اسكند ريةالكلية الاملية سل ع إيناورسنةم1و 
ص الا رقم بالا ) 

شفعة . تعدد البيوع . وجوباعلان 
البائع الأخين. وبتوب إعلارة:. 
المشترى الأول ْ 

( استانافأسيوطس #ادسميرسنة4ة صو ١‏ 
رقم م“بخ ) 

شهادة منقولة عن شخص آخر 

( انظر اثبات ) . 


ص 
صابون . القانون الخاص» بعنظم 


م 


التى نص علمما . ليست عقو بةاحيلية 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الحامسة والعشيرون 


صناعة وتجارة الصمابون . الجراتم 
التى يعاقب علبها . مخالفات .الغرامة 


مقررة للجرعة حتى يمكن ان تقرر 
نوع الجرعة . هي عثابة تعويض 
الح على المنهم بالغرامة لتصرفه فى 
الصاون . قبل ظهور نتيجةااتحقيق 
حك فى المالفة . لايجوز الطعن فيه 
بطريق النقض ( القانون رتم اله 
سنة مسرو ١‏ ) 

ز فض جنات بد #,مارساسة عاووى 
ص (4ارقم 5.0 ) 

تضة ونائع القذ ف (انظرقذف وسب) 
صناعة الصايون ونجارة الصابون 
(انظر صابون ) 


رض) 
ضابط القييز بين الجلحة و انا لفة فى 
جربمة ااأسب العلانية ) الادة كم 
وبومع جح رعاو ووم ) 
( نقض جما سب وإهيرايرسنة 14 اص ثم 
رقم 4 )1١‏ 
ضرب أفضى اليعاهة. محدثالضرب 
الى نشأت عنها العاهة . مسئو ايشه 
عن العاهة . على أنها نتيجة محتسملة 


لفعل الذى وقع منه . شريك . حكم : 


في ذلك حك الفاعل . اشتراكمتهمين 


مع ا“خر في جتابة أحداث عاهة , 


رأس الحني عليه بطريق الاتفاق 
والمساعدة . ثبوته . ذكر الحم ان 
الضرب الذي وقع منهما كان على 


وم/ 


بوذا 


ساق الهنى عليه وظبره لا تأثشر فى 
مساءلتهما عن العاهة . مسئو ليتهما 
عنها حتي ولو كانالم «قصداها عند 
وقوع فعل الاشتراك مهما ( المادة 


5 لاع --4.0؟) 
( مض جنائى سا وو رار سة 1# واوص 
للدم 5) 


ضرب. انتواءالمهمو خصمهالاعتداء 
كل منهما على الآخر على أثر نزاع 
حمل وكيا + لكفية كل منبنا 
مقصوده بضرب غر عه . كلاها معتد 
ومعاقب على لذ لانفريق بين 
من ابعدأ ومن لم يبتدىء . انتفاء 
حق الدناع الشرعى فى هذه الحالة 

( فض جنات لب م( أيريل سسئة 9348 
ص ٠.60‏ رقمووم ) 


ضرر (انظر تعويض) 


(( ط) 


لعن ( انظر شع وتقض: ارام ) 

طعن فى الحم لعدم اخطار انهم 

بتعديل ااتهمة ( انظر وصف الممة) 
(ظ) 

ظرف هشدد ( انظر سرقة ) 


8 
ماهة ( انظر ضرب ) 1 
عرض البضاعة فى الاسواق للبيع 
انظر غش ) 


5 


كم 


/ا/ 


جز امحاماة . فهر ست السنة الخامسة والعشرون 


عقد انجار ( انظر قو ةالشىءانحكوم 
فيه) 
عقوبة 
المقررة بالمادة المنطيقة . موضوعى 


تقدز ظاروف الشدة والرأفة . من 


. تقديرها . فى الحدود 


سلطة محكة الوضوع. توقيععقوبه 
على هنهم فى الجر مة المعاقب عليهيا 
بالادة ؟5؟5/ اع فىحدودالمقرد 
مبذه المادة . تحدث المحكنة فى حكرها 
عن جر ام قالت يسبق امهامدفها . 


اعتبارها تلك الجرائم ظرنا مشددا: 


مناقشها فى ذلك لدى ممكة التقض 
لا تقبل . مطا لبتها بتقد م حديفة سو ابقه 
غير واحب مادامت ىلم تغلظ عليه 
العقاب على اعتبار انه عائد . 

( تقض جنائى سس وأبريل سنة مع » (ص يفوع 
رتم 45 ) 

عود. الجراتم النصوص علمهنا ف 
القانون رقم م4 لسنة ١441‏ اللخاص 
بقمع الغش والعدليس والجراتم 
الخاصة با لعلامات التجارية والجرائم 
الخاصة بالموازين والمقابييس والمكاييل 
وسائر جراتم الغش والتدليس . 
اعتبارها مّائلة فى العود . المراد من 
ذلك : معامة امهم ممقتضى أحكام 
الادة .هع فى حالة العوديا عرفته 
المادة ووع من معاملته أيضا عقتذئ 
الحم الخاص الوارد في المادة ٠١‏ 
من القانون رقمم؟ لسنة ١4واعائد‏ . 
عناصر جر عته السابقةه عين عناص 


الجر عد الحا لية 5 الغاء القانون الذى 1 


3 
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5 اس سي ل 


عوقب عقتضاه فى الأولى واستبدال 
قانون آخر به قرر لأجرمة عقوبة 
أشد . وجود الماثلة . 

( مض جتائى ل و« مارسسنة +9954 ص 
ص 6" رقم وم ( 


عود . تغليظ الءعقاب عل المنهم العائد. 
متروك لتقدير الممكنة . وقف . تنفيذ 
العقوءة بالنسية للتهم العائد أو الذي 
سبق الحم له بوقف التنفيذ . غير 
محظور. ) المواد و ».مه »زه » 
ع سب له ؤوورووهة) 

(نقض جتائى ل ١‏ قبراير مئة ع وص «؟ 
رقم م١‏ ) 

علامات مجارية ( انظر عود ) 

(غ) 

غش . فساد الطعام ل بيبح . علم 
لمهم بذلك . رركن من أركان الجريمة 
المعاقب علمابالمادة 4ع . وججواب 
بيانه في الحم (المادة ,٠س‏ عاو س) 


( نقض جنائى ل م مارس سنة “4 فصا ص 
لالاؤرتم 48 ) 


غش اليضاعة . الجراتم النصوص 
عليها في المسادة جاع التى استيدل 
بها القانون رقم : لسنة ١144.غش‏ 
المشترى فى جنس البضاعة ٠‏ غش 
الأشرية والأكولات والأدوية 
التفوخة :أ الفامدة أى السنة أو 
0 ليع . غش البائع أوالمشترى 
اد الشروع وغشه ٠‏ فى مقدار 
الأعباد لطي تسليت] .عو الف 
فى كل جر عة و كيفية وقوعه فيها . 


5١ 


85 


غجلة المحامأة سؤهرست السنة الخامسة والعشرون ١‏ 


من مغشوش باضافة عناصر غريبة | ره 


إليه . مجرد عرضه للبيع مع العلم 
محقيقة أمره . وجوب العقاب . 
ان جنات ا و ١‏ فيراير سنة باع وا ص 
دادقم )1٠١‏ 3 
غش البضاعة . المادة لسع الملغاة. 
القاون رقم م4 أسنة ١94١‏ الذى 
استبدات به تلك المادة . مجرد عرض 
البضاعة فى السوق للبيع بعد بلهابلماء 
ازيادة وزتها . شروع ف الغش معاقب 
عليه . عدم تعيين مشتر بالذات . 
لاتأثير له . 

( نقض جنائى م ١6‏ أبريل سنة ١94‏ 


ص هره رقم ؤو) 


غش ( انظر عود ) 


: غلظة العقوبة ( انظر عود ) 


0 
قاصر ( انظرقوة الثيء المحكومفيه) 

قانون تسوية الديون العقارية رقمم 

لسنة وم . نصوصه استثنائية .. 

عدم جواز التوشع يها . 

( اسئئاف مصر ب م دسمير سئة ١444‏ 

ص لاوز رقم و0 ) 


قبانون (انظر موازين) 


قل انظ سوا ١‏ 


0 


قذف وسب : 

3 اراقة السندة حلا شترط أن 
تكو ن جرمة معاقيا عليبا . يكنى 
أن تكون من شأنها تحقير الحنى عليه 
عند أهل وطنه . مثال . مبندس 
باحدى البلديات . فسية المتهم | ليه أنه 
استبلك نورا بغير علم البلدية وأن 
نحقبقا أجرى معه في ذلك .بت 
مي بجو زالاثبات فى جرعة السب ؟ 
عند ارتباطها بجريمة قذف وقعت من 
المتهم ضد الحى عليدذاته .دس كرة 
وقائعالقذف . لادكني فىنى الجريمة 
عن المنبع . وجوب تواف رحسرانية 
أيضا  .‏ 4 القمبد الجنالي فىهذه 
الجريمة ٠‏ عدم التحدث عنه صراحة 
فى الح . استفادة هذا القصد من 
من ذات عبارات القذف التى أوردها 
الحم يكى (الادة 6 كللاع 
ا ا 
(نقض جنائى ب لام مارس مئة م ووقاص 
4؛4إرقم اه) 

قذف وسب . تنازل الحني عليه فى 
هذه الدعوي. أثره.لاشعدى حقوقه 
المدنية . لاينينى عليه انقضراءالدعرى 
العمومية . 
( نقض جتائى ل مو أبريل سسسئة م4 و١‏ 
ص 5ه رقم .و) 

قرار مجلس الوزراء ( انظر جيش ) 
قصور ( انظر استئناف وحم ) 
قواعد الاثبات المدنية ( انظر 
اخفاء ) 

24( 


بك" 


مجلة الحاماة ‏ فهر ست السنة الحامسة والعشرون 


مه 


له 


11/ 


قوة اأثىء لكوم به . تعدد الجراتم 
محاكة امتهم عن جريمة ١‏ فعل سايق 
قصد اليه بالفعل الذى حو م من 
أجله . إعادة احا كة عن هذا الفعل 
السابق ٠‏ لاتجوزولو لم يكن قد د كر 
أجلبا . واقعة مقامدعلى ذا تالاساس 
الذى أقيمت عليه الوتائع الأخرى 


التى حك فهها ببراءة لمهم . رفع 


الدعوى على المنهم بتلك الواقعة بعد 
الحم ببراءته . دقعه سبق الفصل في 
الدعرى. وجو ب نحقيقه وتبرئةا6م 
عن ثيوت ضبيهد. 

( تقض جنائى اس م فيراير سنة 15486 ص 
“رتم ؟ ) 

قوة الذيء المحكوم فيه . العبرة فى 
انحاد الدعوبين با اسيبالمباشرالمولد 
لكل «نهما وبماهية الموضوع . 
دعوى تعويض . اختلافعلة سببي 
التعو يض . اختلاف قيمةالتعويض . 
لاتأثير لما . 

( نقض مدتى عب ١٠١‏ ابريل سنة ج18 صل 
؟داثم .1) 


قوة الثىء الححكوم فيه . دعوى 
خم قاصر عثيل والده له . بلوغ 
القاصر الرشد فى أثناء الخصومة 
استمرار عثيل والده له بقيوله 
درضائه . المي الصبادو فيه الدعوي 


سر يانه على القاصر .رعلامذ هلم خصم 


ق/ذ 
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) نقض مدنى - ل أول ابريل سنة معو ١‏ 
ص ]ورقم ٠غ‏ ) 


قوة الثىء الممحكوم فيه 
إنجار . الاثفاق فيه على التجاوز عن 
شقن الافرة فى حالة دفعها فى 
مواعيدها . تعلق هذا السماح بذات 
الحق المطالب به وارتباطه بشروط 
وفائه. عدماداءالاجرةفى مواعيدها 
القضاء بباقى الاجرة الستحقة على 
المستأجر . 


٠‏ عفسك 


قضاء صضمنى يعدم 
استحقاق المستأجر للسماح المشرواط 
التجاوز عنه .مطا لب ةالمستا جر ببراءة 
ذمته من مبلغ السماح .عود الى هو ضوع 
سبق الفصل فيه 


( نقض مدنى سأول ابريل مئة) وؤ ص 
54 رقم وم ) 


قوة الثىءالمقضى فيه.وجوب وحدة 
الاشخاص والسبب والوضوع . 
وحدة تنم فيها الرغبة عن وضع حد 
للتزاع وبالقدر الذي برغب فيه فى 
جمابة النظام من تعدد الئزاع بعناصره 
الثلائة . 

(استثتاقف مختاط ل 4ه إبونيه سنة م6 هوا عن 
١4ه‏ رقم )1٠١+‏ 

قبادة السيارات ( انظر مسدو لية ) 


/ 1 ِ) و 


كدر ,الى اب (انطناسريفة) 


١١ 


- 


١ 


مجلة الحاماة ‏ فهرست المبنة الحامسة والعشرون 


كفالة . الاعفاء منها فى الاحوال 
المبيئه قانونا فقط 

( ا-تشافءصر ل ولامايوسنة 1414واصهؤ١ا‏ 
رقم 9لا ) * 

كقالة 5 تقدر الاشياء الحكوم مها 
وقت التنفيد . لاوقت رفم الدعوى 
( الازبكية 040 يولية سنة سإوون 
ص ارقم 8١‏ ) 


رد 
الجالس الملية ( انظر اختصاص 
محا كم جنائية ( انظر اختصاص ) 
مام عسكرية ( انظر اختصاص ) 
محال عمومية . المحال الق تسرى 
علمها احكام القانون رقم امم أسئة 


7 1441. فتح ناد العب القرار بدون 


١٠١ 


بر خيص لابعاقب صاحديه عر . 
جرعة وتجحه بغير اخطار سايق . 
عقابه بمقتضى المادة ١‏ من القائون 
عنهسا مقدما 
( نقض جتائى سل ١8‏ أبريل سنة 68و ص 
١ه‏ رقم )٠١٠١‏ 


محام . تو كيله . جواز اثباته بما. 


هو ثابت في محاضر الجلسات وعللى 
أساس حعة الوكالة الضمنية قانونا 
( اللمخصورة ل 5 قبراير سنة ١64+‏ ص 
5١م‏ رتم م7 ) 

محام ( انظر دفاع ) 

عضر مهندس التنظم ( انظر حك ) 
مخالفة ( انظر حم ) 


مخالفات المبإلى (انظر<م ) 
مراجع النصوص اأفر نسية | انظر 
اخنصاص ) 

مركن الوت[ أنظر وار 
مسائل الاختعصاص ( انظر نقض 
وارام ) 

مسائل الوصية ( انظر اختصاص ) 
مشكولية جنائية ‏ الخطأ الستويدب 
السو لية الجنائية مقتضي اماد 4 ١‏ 
6 . الخطاً الدع حت للمسئو لية 
المدنية مقتضى الادة مدا مدني 1 
لاتلفان عنصرا . الخطأ مها 
كان سيرا . حك . تسبيه . كفايته 
لتحقق كل من اأاسئو لنين . تبرئة 
الهم فى الدعوى الجنائية اعدم بوت 
الحطأ اللرفوعة به الدعوى عليه . 
تستلزم <ها رفض الدعوي الدنية 
امؤسسة على هذا الحطأ المدعى . 
أسباب البراءة تغني عن اراد اسباب 


. خاصة بالدعوى المدنية . 


( نقض جنائى ‏ مم مارس سنة ١648‏ 
ص ١"#9‏ رقم ه4 ) 

مسكو لي ةمدنية .علاقةالمتبوع بالتابع . 
قوامها للمتبوع على التايم من سلطة 
فى توجيهه ورقابعه مسئو لية المتبوع 
عن تمل التابع » مناطها مستعير. 
سيارة » اختثياره سائقا أقيادتمها . 
تسبب السائ قفى قتل انسان . مسكو لية 
المستعير هدثيا » محققها ولو كارت 
السائق تابعا فى ذات الوقت الآخر . 
أو كان الحادث قد وقع فى أثناء 


م 


مجلة المحاماة ‏ قهرست السنة الهامسة والعشرو ن 


ذها به من تلقاء تفسه يا اسيارة لشحن 
اليطارية» صا حب السيارة لامسةو لية 
عليه ( المادة ١١١‏ مدي ) 


( نقض جنائى ل ١١‏ فبراير سنة مهو 


ص ؛؟ رقم 1١١‏ ) 

مسئولية ( انظر حجز وضرب ) 
المسئو اية التتقصيرية ( انظر دعوى ) 
مشا.م الحارات ) انظر رشوة ) 
معارضة , حضور المعارض أول 
جلسة حددت لنظر معارضيته لنه 
عن الحضور فى الجاسات التالية. 
دوجوب النظر فى موضوع الدعوى 


أو كان لم يبسد دؤاع في الجلسة التى: 


حضرها . 
( نقض جنائى ب م مارس سئة 1وةا ص 
كلا رقم ة؛ ) 


معاش ( انظر موظف ) 

معاقبة الغذنى ( انظر احفاء ) 
معاملات نجارية ( انظراختصاص ) 
منافغ عامة ( انظر رع ملكية ) 
معني الحجز فى لغة القانون 

( انظر سقوط الدعوى ) 

مهمة الحراس ( انظر حراسة ) 
«واريث ( انظراختصاص ) 
موازين . إدانة الهم فى جرعة أنه 
دجد عنده بغير مبررميزان قبالي غير 
مضبوط . البيانات الواجب ذ كرها 
فى الحم . عل المنهم . الاعتهاد فى إثياته 
علي مجرد كو نهوزانا عموميا. لايكق 


( القانفون رقم "٠.‏ أسنة وسو ) 
( تقض جنائى - و1 أيريل منة م4وذ صب 
؟ادداثم 14 ) ١‏ 
موظف . إحالته إلى المعاش ٠‏ تقدير 
السن . وفقا لأحكام قانون المعاشات 


٠‏ الصادر فى سنة ١4١‏ ,تعلق بالنظام 


العام . حيازتهقوة الشىء المقضي فيه. 
تقيدا لحكو مذو الموظف به . المادة .ع ٠‏ 
من ذلك القانون . النص المقايل فى 
قانون سنة ١#.‏ . المأدة 1١١‏ مرل 
لخضية: التويسيونات" الطبية ... 
الملقصود منها . 
( تقض مدنى ب أول ابريل منة معو 
ص 6و١‏ رقم مه ) ٠‏ 
موظف . تأدييه . هيمنة انحا كم على 
القرارات التأديبية.مداها . مقصورة 
على مر اقبة استيفاء الشكل والأوضاع 
( نقض مدتى س ٠١‏ أبريلسنة ”0غ واص ١3#‏ 
رقم )5٠‏ 
موظف ( انظر رشوة ) 

(3) 
ناظر وقِف . الحم عليه فى ماله 
بفوائد مبلغ مستحق على الوقف 
و عصاريف اقتضائه ٠‏ مق يصح 7 
عند. ثبوث تقصيره في الوفاء به حق 


( تقض مدنى - ١١‏ أبريل سنة"؟ ع رووص . | ١‏ 
رتم و5) 5 


ناظر الوقف ( انظر حراسةووقن) 
ندب خبير ( انظر حم ) 


ةا شاذ مؤقت . 


مجلة المحاماه ‏ فبرست السئة الحامسةوالعشر دون 


09 يزع ملكية المتفعة العامة . مباشر 


أوغيرهباشر . تتواد عنه الحقوق 
المشار إ اها بالقانون الحاص يذلك . 
عدم استصدار مرسوم نزعاللكية . 
لايؤثر فى ذلك . المادة ه من ذلك 
القانون . المقصود منها . مالك. اتفاقه 
وديامع الحمكومةعلى اهن والتعويض. 
لا بترتب على ذلك اسقاط حقوق 
المستأجرين للعقار وأصحاب المنفعة 
قيسه ١‏ 


١و4 أبريل مئة‎ ١١ نقض مدنى ب‎ (١ 
) 5١ رقم‎ ١١(/ ص‎ 


١‏ نصب . اتخاذ الجاتي اسما كاذبااً وصفة 


غير صحبيحة . نصب ولو لم يدعم 
بأى مظب رخارحى . الطرق الاحتيا لية. 
لايشترط توافرها فى هذه الخالة . 
(للادة سقرع سس حسصم) 

( تقض جناتى اس م قير ير سنة ١948‏ 

ص م رقم + ) 

وجوبه فى الواد 
العجارية . دون النص عليه فى المم. 

1 ) استشف مهمر سب و79 مابوسئة 1944 ص86 ١‏ 
رقم 71 ) 


64 نقض وإبرام. أسباب الطعن. لايجوز 


القسدك بالأسياب الث لانقدم في الميعاد 
اديه عن أسياب :,ظلية قي جاسة 
المرافعه نقض الحم لعدم التوقيع 
عليه فى مدة ثلاثين يوما . عدم بمسكه 
بهذأ السبب. في التقريرالذى قدمه بعد 


لح 


للد 


١ى1/‎ 


الح 


إعطاء المولة . سبب جديد . لاشيل 
( المادة اسم تحقيق ) 
( نقض جنائى ب أول مارس نفع وقاص/4 
دم 55 ) 
نقض وإبرام إعطاء الطاعنبرلة 
لتقدم مالديه من أسباب . .عدم علمه 
ذلك إلا بعد أنقضاء مدة الولة 1 
طلبه مبإة أخرى . لا قبل . جب 
عليه أن يبادر إلى تقد الأسباب 
فى حر مدة المرلة محسوية من وقت 
عليه . 
( نقض جنائى س- بم مارس عرئة ١841‏ 
ص 9؟١‏ رقم8غ ) 
نققضص وإرام 
؟ ‏ الاحكام الجائز الطعن فها . 
الأحكام النهائية النبية للخصومة . 
الحالة المستثناة . الأحكام الصادرة 
فى سائل الاختصاص عدم ولاية 
المحم الأهلية . جواز الطعن فيا 
بطريق النقض ( المادة .و5 نحقيق ) 
ب - كفالة . تعدد الطاعنين فى حم 
واحد . اتحاد مصلحئهم . من الطعن 
عليه . إبداع كفالة واحدة . (الادة 
جسم من القانون رقمر 4" أسنة به )1١‏ 
( نقض جناق م وم مارس منة 1948 ص 
رقم لام ) 
نقض وابرام . الحطأ فى ذكر اسم 
وكيل الثيانة الذى حضر المحماكة 
بالحك؟ . عدم اداء المتهم أن النيابة لم 
تكن ممثلة فى الدعوى . ذلك خطأ 


غجلة امحاماة ‏ فهرست السنة الحامسة والعشرون 


١/ 
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مادى لاتأثير له فى سلامة الحم 

( نقض جنانى سب 7# فبراير سسنة ماج و١‏ 
ص لام رقم ١٠١‏ ) : 
وجوب توجيهه إلى -- النهائي 1 


توجيه الطعن إلى الحم الابتدانى 


وخده. إيرادالمم الاستدنافى واقعة ٠‏ 


الدعوى وأداة الادانة دون الاحالة 
إلي شيء ما جاء فى اك الابتدالى. 


( نقض جنائى ب7 ؟ قبراير سئةم 15147 س 
0 


تقض وإبرام ش حم بالغاء الح 


المستأنف فوا قضى به مرن. سقوط 


| اللبعوى باعتبار هاقائمة . عدم تعرضه | 


للفصسل فى موضو عالدعوى . الطم 
)| فيفيجيطريق النقض . لا يجوز ( المادة 
4 تحفيق ) 


اااي إجنائى سب م قباير سنة م وواوص 


00 ا 
ا المرافعة صار 
0 
فيه , يقي التقض جائز ( ( المادة و من 
انارى ل ل ا 


7 


:+ معنن ف افج أول ايريل سنة موف ص 
مه بقم 4 


سه رةمنا! 


١‏ كاذنا 5 بر ؤم بحم محكة الاستثناف. 


#بلبتي ليطمن دإنما. صدوره في 


١ 


موضوع الاختصاص فيه للقاضى 
الابتدابي . لابؤثر فى قابليته للطعن. 
رنقض مدنى سس أول أبريل سئة 4 و١‏ صعه 
رقم 5م ) 

١‏ - نقض و إبرام . مطعونضده. 
إغفال ذكر محله الأصلى فى إعلان 
الحم المطعون فيه اكتفاء باذ 
مكتب محام محلا ارا له . إعلان 


قزر الطغن إلى مكب هذا الحاى, 
الاعلان . 


؟ ب نقض و إبرام. إبداع الأوراق. 
إبداع صورتين من السك المطعون 
فيه . القيصد منه . عدم القيام به . 
أثره . لابطلان . حم تمبيدى صادر 
فى الدعوى . لايتناوله الطعن. تقديم 
صو رله . لاازوم ٠‏ 

) نقض هدنى ل أول أبريل سنة ع وم 
ص وو١ارقم‏ وه ) 


نقضص 

(انظر اثبات واختلاس و إخفاء 
وارتباط واستئناف و تفتيش وحم ٠‏ 
دورشوة وسرقة ونصب وعقوبة 
ووقف التنفيذ وقوة اليم امحكوم 
به ومحال تمومية وموازين) 

( انظر عمال عمومية ) 


يجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الحامسة والعششرون اسم 


(ه). 


هبة (انظر سند ) 


)و 


١51 | وارث. الا حتجا ج عليهبالتاريمالعرفى‎ ١ 


جل 


١ 


الطرق أن يثبت أن هذا التاريم غير 


0 صتحيمسح 5 العبرة فى هذا المقام ى 


بصدور التصرف فعلا فى أثناء مر ض 
الموت . بصرف النظر عن اتار.عم 
عرفيا كان أم ثابعا بصفة رهعية . 
اهدار التصرف لمرد أن تارخه 
عرفي . لايصح . ( المادة م مدبي) 
(نقض مدنى لب ١١‏ أبريل مثئة رعولا ص 
دزا ركم 51 ) 

وحدة الأشخاص والسبب والتزاع 
( انظر قوة الثىء المقضي فيه ) 
وديعة . وارث . تسلية عفدا مسلما 
لابنه على سبيل الوديعة . وهو عالم 
ذلك . العقد يعتبر وديعة عنده . 
الوديعة لا يشترط أن نكون و لبدة 
عقد . ( المادة كودع 1يوس) 


( اقض مدنى سب م فبراير سنة م448 ص ١6‏ 


ْ رقمو م ( 1 
وران ناسين ) 
وص غالهمة. تعديل الححكة الابتدائية 


التعديل . استثنافه الحم . انصياب 


الاستئناف على التعديل . عدم إجراء 


١ 1/ 
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المحكمة الاستثنافية أى تعديل آخر 
فى الوصف . طعنه:فى الحم بدعوى 
أنه لم مخطر ذا التعديل . لاوجداه 
( نقض جنائى ب 9؟ لبراير سة؛ 19141 ص 
وس رقم 2١‏ ) 

وصية . جواز صدورها فى حال 
العبحة وف حال امرض . العبرةبنية 
المتصرف وقصده . استظبار هذا 
القصد . العدول فىذلك عن المدلول 
الظاهى لعمفة التصرف إلي ما يظور 
من ظر وف العقد وملابساته . مثال 
( نقض مدنى سس أولابريل سنة ١548‏ 
ص و6١٠١‏ رقم باه ) 

وذاء ( انظر تعبدات ) 

وفاء الدين انظر اختلاس ) 


وقف التفيذ . الحم بعقو بتى الحجبس 

والغرامة . سلطة المحكة فى الأس 

وقن تنفيد !حدى هاتين العقو بتين . 
أ وكابهما ( المادة دع - وه) 

( نقض جنائى مب ١19‏ أبريل منه جود ص 
ره رقم بإة ) 

وقف . الواقف حقه ف النظارة . 

ةله للوقض. جواز ادخالااستحقين 
للدناع عن الوقف بغير مساس ولابة 
الناظر . عدم بطلانه إذا أثبتالمدين 
الواقف أن لديه أملاكا تنى لسداد 
الدين . الشروط العشرة . تأشيره ' 
بنظرية سوء استعال الحق . 

( استتتاف مختاط ب ١‏ ترقير سنة ١5141‏ 


ص 585 رقم 1 


١‏ وقف . ما يصرف فىشؤون الوقف. 


نغ 


١ 


زه اغاماء جد افزونيظ الئة اانه والشرون 


اثباته . المحكة غير مقيدة بد ليل معين 
في هذا الصدد . 6- على جهة الوقف 
تمبلغ معين . الاستناد فى ذلك إلى 
إقرار الناظر وإلى أدلة أخرى 


استخلصتها الحكمة من أو راق الدعوى. 


( نقض مدنى سب ١6‏ أبريل سنة #غؤلاص 
“اورم 9 ) 


وقف (انظرحراسة ووكلة) 
وقف التنفيذ ( انظرعود ) 


و كلة . تعامل الو كيل با'عه مع الغير . 


لابغير من علاقته بالموكل . أثره . 


تو كيل شسخص لشر اءعين جه ةالو قف. 
شراؤه هذا القدر باسعه . استتخلاص 
امحكنة من وقائع الدءوى وظروفها 
أنه حين اشترى كأن قاصدا تنفيذ عقد 
الوكالة . حكنها بناء على ذلك بالزام 
الموكل يدفع تمن المشترى أيه مقابل 
تقل تكليفه من اسم امو كل إلى جبة 
الوقف . لاحل للنعى علما فى ذلك . 
(نقض مدنى سب ١‏ أبريل سئة “ا ووص,ءباا 
رقم 59 ) 


زلا) 
لاشحة السيارات ( انظر سيارات ) 


العرد ارول والثائى اثالث 


الس الامش والعُر وين 


المحاماة 


1 14 هه ١1‏ 
د 


١945 بنت‎ 


( برئاسة حضمرة صاحب العزة سيد مصطى بك وكيل الحسكمة وحضور حضرات أضهاب 
العزة منصور اسماعيل بك وجندى عبد اللك بك وأحمد نثئأت بك ومجد الفتى الجزايرلى بك 


مسنشارين وحضور حضرة الأستاذ فم عوض رئيس النيابة ) 


5١ 
154 م فبراير سنة‎ 

اختلاس أشيار حجوزة . نقل الحجوزات الى السوق. 
عدم ملزومية الحارس .بذلك . علته , إدانة المتهم تأسيما 
على عدم نقل المحجرزات الى الوق عقولة أن عدم تكليفه 
يذلك لا يكون إلا دين يكون تقلبا ثيه تحميل له مصاريف 
النقل , غطأ , 

المبدأ القانوتى 

إن عدم مازومية المارس بنقل الحجوز 
إلى السوق ليست علته جنب 'مُصاريف تقل 
الحجوزات فقط فا نمطالبته بأن يذهب بالحجوز 


إلى جبة أخرى غير التى حصل فيها المجز تقتضى 
بطبيعة الال أن بتحمل فى ذلك عناء ومشقّة 
ومصار يف وغير ذلك مما لاشأن له بالحراسة ولا 
موجباتها و إذن فالمم الذى يؤسس إدانة امتهم 
على عدم نقله امحجوزات إلى السوق ولا يأخذ 


محل هذا الدفم هو أن يكون تقل الحجوز مما 
يكلف الخارس مصار يف تقل يكون حك خاطئا 
متعيئا نقضة . 


(1) امتفيط قواعد ذه الاحكام حضرة الااستاذ مود عمر سكرئير محكمة النقض والا برام وراجعها وأقرها 7 
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72 
و حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحم 
المطهون قيه انهل يأخذ بدقاعه بأنه وهو حارس 
على امحجوزات ليس مكلفا بنقلا إلى السوق 
المعين لبيعبا فيه . 

د وحيث ان الطاعن دفع أمام المحكمة 
الاستثنافية بأنه ليس مكفاً بتقل الجاهموسة 
الحجوزة للسوق » والح المطعون فيه ادانه 
على أساس أنه امتنع عن تقدم المحجوزات فى 
السوق وال فى الرد على هذا الدفاع ه وحيث 
اله فيا مختص بالوجه الثانى وهو عدم مازوهية 
الهم بنقل المحجوز للسوق فحله أن نكون 
الحجوزات عن الأشياء التي تكلف الخارس 
مصاريث تقل إذ أنه من غير الطبيعى أن يكلف 
الحارس الأجني بصرف هذه المصاريف وقد 
يعجز عنها أو يكلف ببا الحارس المدين نفسه 
الذى يز عن سداد أصل دينه انا إذا 
كأن تقل النحجوزات لا يستازم مصاريف كا 
فى الدعوى الحالية فلا محل للاحتجاج بعدم 
مسئوليته عن النقل » ش 

« وحيث ان هذا الذى ذهب إليه المج 
غير سديد فان عدم ملزومية الخارس بتقل 
الحجوزات إلى السوق ليست علته تجنيب 
مصاريف تقل الحجوزات فقط ذلك لأن مطالبة 
الحارس بالذهاب بالحجوزات إلى جبة أخرى 
غير التى حصل الحجز فيبا تقتضى هنه بطبيعة 
الخال تضحيات من عثاء ومشقة ومصار يف 
وغير ذلك مما لا شأن له بالحراسة وبواجبات 
المراسة , ْ 


و وحيث أنه مق كان هذا مقرراً فان 


الحم الطعون قبه إِذَ أسس إدا نة الطاعن على 


عدم تقدم الحجوزات فى ااسوق يكون قد 
أخطاً لاقامة الادانة على ما ليس مر شأته 
أن يؤدى إلمها . ولذلك فانه يتعين نقضه لهذا 
السيب بلا حاجة إلى البحث فى باق 
أوجه الطعن . 


( طمن عيد الجيد مسعود ضسد لايابة رقم .هم 
9" 
م فراعر سنة غ١‏ 
قوة الثى, اكوم به , تمده الجرالم .محا كمة المترم 
عن جريمة ٠‏ فعل سابق رمى به المتهم ألى ذات لأغرض الذى 
قصد اليه بالفعل الذى حوك من أجله . اعادة ألا كمة عن 
فى التبمة الى حوم من أجلها . واقعة مقامعلى ذات للاساس 
الذى أقيمت عليه الوقائع الاخرى الى حم فيا بيرا,ة المتهم. 
رفم الدعوى على المتهم بتلك الواقعة بعد اللحكم ببرارته , دقعه 
بسيق الفصل فى الدعرى . وجوب حقيقه وتيرئة امتهم عد 


بوت صحته , 
الميدا القانوى 

متى تحت محاكة التيم عن فمل من الأفمال 
وقضى له أو عليه بالبراءة أو بالادانة فلا يجوز 
أن تعاد محا كته عن أى فمل سابق رمى نه 
التهم إلى ذات الغرض الذى قصد إلى تحقيته 
بالفعل الذى حوم من أجله ولو لميكن ذلك الفمل 
قد ذ كر صراحة فى التبمة فان هذا معناه مماكة ' 
الشخص أ كثر من مرة عن واقعة واخدة وعذا 
رم عقتضى القواعد الأوليةللددا كات المفائية. 
وإذن فاذا كانث واقمة الدعوى على حسب 
الثابت الحم الطعون فيه مقامة على ذات 
الأساس الذى أقيمث عليه الوقام الأخرى التى ' 
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5 فيه بالبراءة بناء على أنه لاتتوافر فيهاحربعة 

معاقب عليها فان رقع الدعرى على التهم بتللك 

الواقعة بعد سبق الحم ببراءنه يكون غير صحييح 

ويب على المحكمة إذا مادفع لديها بهذا الدفم 

أن تستبين حقيقته فاذا ثبت لدمها صحته وجب 

علا أن تقَضى باليراءة لسبق افطل فى الدعوى 
الصاو 

د حيث ان محصل أوجه الطعن أنالطاعن 
م يكن وكيلا عن اللجتى عليه فى #صيل,هان 
أجهزة الرادبوامبيعة كا قال الك لأنه اشترى 
هذه الأجبزة “م باعها لحسايه » فعلاقة الطر فين 
لا تعدو أن تكون علاقة مشتر بائع » وقد 
قضت المحكمة ببراءة الطاعن على هذا الأساس 
فى قضايا غعدة عن هذا الموضوع ذاته » وقد 
طلب الطاعن إلى محكمة الموضوع أن تؤجل 
له الدعوى حتى يقدم الأحكام الصادرة فى تلك 
القضايا » فر فضت الحكمة طليه . 

د وحيث ان الطاعن قدم إلى هذه نحكمة 
صور عدة أحكام صادرة له باليراءة من الهم 
الى كانت مرفوعة بها الدعوى عليه بأنه 
اختلس هالغ اضرارآً بعزيز ولس كان قد 
استلمها من آخرين تمن أجهزة رادو بصفته 
وكيلا عنه » وقال إن هذة الا" حكام هي الى 
كان بريد تقد مها أثناء مما كته لاثيات براءنه » 
ولكن الحكمة لم يجبه إلى طليه 6 ومن بين هذه 
الا" حكام الحم الصادر من محكمة بنى سويف 
فى القضية رقم مهو سنة 191١‏ بندر 
بنىسويف بتاريخ ٠١‏ مادوسنة :114 الذي أقام 
قضاءه براءة الطاعن هن التهمة التى وقعت 
واقعتها فى .م نوشر سنة .144 ندر 


بنى سوريف على ماقاله من دأن وتائع هذهالدعوى 
والدعاوى الاأخرى المتض-مة إإمها وهى 
القضايا رقم لاهة و وه1 و ٠45و‏ واكةو و 
45 و 9586 جاح بندر انى سو يف سنة 19141 
تتلخص هذه الدعاوى فىأن مد راضى شعلان 
بصفته و كيلاعنعز بز بولس قدم جملة شكاوى 
فى حق امتهم جرس خليل سلوان ( الطاعن ) 
عن تبديد جملة بالغ قيل بأن امتهم المذ كور 
فاحينها 1 ع در ول ولج لازم 
اختلسها إضراراً بااجنى عليه ( عزيز بواس ) 
« وحيث انه قبل الحوض فى موضوع هذه 
الدعوى بحسن بحث ما إذا كانت هذه القضايا 
كلبا هر تبطة ‏ ببعضها ارتباطا وثيقا أم لا 
« وحيث انه بالرجوع إلى هذه القضايا يتبين 
أنها كلها خاصة بتبديد هبالغ «قول بأن المتهم 
تسلمها من جملة أشخاص لتوصيلبها إلى العجنى 
عليه فلم يوضلا إليه بل بددها » وعن ذلك 
ضبطت وقائم مت_ددة عن كل ميلغ قيل بأن 
الهم تساسه من شخص ممين ؛ وجعلت كل 
واقعة موضوع قضية من القضايا المشار إ ايها 
أريضا » ولاشك فى وجود الارتياط الوثيق بين 
هذهالقضايا جيعها اوحدة الموضوع والغرض » 
ووجب اذلك ضم القضابا الموضحة بأول هذه 
الا'سباب إلى الفضية الحالية ‏ « وحيث ان 
المجنى عليه يول بلسان وكيله أو مندوبه أن 
هذه المبالغ إعما قد استامها المتهم من بعض 
العملاء بصفته وكيلا بالعمولة اتحصيل تلك 
لمبالغ لتوصلما إلى المجنى عليه فيددها ويقول 
كذلك بأن المعاملة بينه وبين المتهم ثر بطبأ عقد 
اتفاق محرر بينبما » أما المتهم فانه يدفع التهمة 
بأنه م يكن وكيلا للمجى عليه أصلاء ذإما 


كان المتهم يعمل مساب نفسسه لسع أجبزة 
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الراديو التى يشترما من المجنى عليه -لسابه 
الخاص ( أى لساب الهم شخصيا ) شفع 
الريع الذى يسود عليه من معاملته التجارية مع 
الغير ء و يلزم ما تجليه عليه هذه المماملإت من 
خسارة مستندا! فى ذلك إلى العقد الحرر ببنه 
وبين ااتجنى عليه « وحديث ان اللبحث فى 
موضو ع هذه القضايا بأجمعها يستدعى البحث 
فى حقيفةالمعاملة الحاصلة بين المتهم والمجنى عليه» 
وهل هذه العلاقة هى علاقة ناجر بتاجر أم 
عمال بعميل يربطها القانون المدتى : أو أى 
علاقة و كيل يموكل . « وحيث انه بالرجوع 
'إلى عقدى الاتفاق المقسدم صورتهما هن 
الطرفين وا الذين لم يطعن أحدها عليهما ( على 
هائين الصورتين ) بطمن ها بالرجوع إلى 
هذين العتقدين نجد أحدهما حررا بين انهم 
والمجنى عليه بتاريخ .م أكتو بر سنة ١54٠‏ 
أو رم أكتو بر منة ١941‏ لاأن تاريخ هذا 
العقد غير واضح وضوحا تاءا إذ كتب أحيانا 
سدة ١11و١ا‏ وأحيانا سنة حتى على 
الصورة الواحدة المقدم فبها جملة نسخ » وعلى 
فرض أن تار يخ هذا العقد هو .© أكتوبر 
سنة .144 » وباعتياره أنه ييحكم يعض الوقائع 
المطروحة أمام هذه المحكمة , فان هذا وإن 
كأن قد نص فى الب:_د الأول منه على أن 
السبب فى تحريره إها يرجم في الحقيقة إلى 
تأخر انهم فى سداد بعض الا قساط له فقد 
اتفق الطرفان على تسديد هذه الما لغ بالطر يقة 
الآنية  :‏ وهذه الطريقة هى التى نص عليها 
فى هواد عقد الاتفاق المذكور الذى ما أعد 
إلا لتفظم صكيفية قيام المتهم بسداد المبالغ 
المستسحقة عليه ؛ وقد جاء في البند الثاألك من 
عفد الاتفاق المذكور بأن للتهم بمخصم 4 


هن قيمة مأ يل من الكمبيالات » وللاشك 
أن هذا العقد مكمه القانون المدتى وحده» 
والعلاقة ظاهرة صراحة أنها علاقة مدنية شاء 
المجنى عليه أن ينص فى بنود ذلك العقد على ما 
بشعر وجود وكلة لوقع المتهم نحت سيف 
المسئو لية الجنائية » و لكن هيبات أنيستسيغ 
العقل انالعلاقة بين المتهم والمجنى عليه هىعلاقة 
وكيل عوكل بل هى في الواقعم علاقة مدين 
بدائن , وقد شاء الدائن أن ملى ارادته على 
المدين فيجمله يبل أن يعور تلك العلاقة 
تصويراً آخر ليوقع المتهم نحت السكولية 
الجنائية . يويد هذا أن الاتفاق الجديد المحرر 
فى سنة ١44.‏ أو سنة 441! إكا هواستبدال 
للعقد امؤرخ ١6‏ مارس سنة م*و١‏ »وهذا 
العقد صريح فى أن العلاقة بين المنهم و بين اجنى 
عليه المترتبة على ذلك العقد هى علاقة هدنية 
محضة بين بائع وهو النى عليه وهار وهو 
لمنهم ‏ د وحيث انه يقبين مماتقدم أن المعاهلة 
بين المتبم والنحني عليه لا شك فى أنها معاملة 


مد نية تة بين دائن رهد ينه حكمما القانون 


المدى وحده . « وحيث انه و إن كانت بعض 
الوقائم المنسوبة إلى الهم هى ممصيل قيمة 
أحكام صادرة باسم الجن عليه » إلا أنه بالر يدوع 
إلى هذه الأحكام يلبين أمها صادرة حقيقة 
باسم الجنى عليه » وإن كانت حقيقة الآمر أنه 
من السكمبيالات التي كانت محررة أصلا لاسم 
المتهم وحوطنا عملا بعقد الا تغاق المشار إ ليه إلى 
اسم المح عليدالذى امحل الاجراءات القانونية 
ووكل إلى اللهمحصيل قيمة هذه المبالغ 
وحقيقة الا"مر إما حصل المبالغ لشخصه فعلا 
أما العلاقة الأخرى فحابا دعوى حساب 
مدنية برفعها المجنى عليه ,يبصنى فيه هذه 
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المعاملات ‏ « وحيث انه يتبين ماتقدم أناللهم 
الموجهة لمهم هى على غير أساس و تعين 
لذلك براءنه مي أسئد إليه عملا بالمادة ال من 
إقاتون تحقيق الجنايات » 

«وحيث انواقعة الحال فى هذهالدعوى 
أن النياية رفعت الدعوى على الطاعن بأنه د فى 
خلال شبر نوفميرسنة و١‏ ببندر بنى هزار 
بدد مبلغ ٠‏ قرشأ صاعًا سامها له إبراهم 
عيد اللطبف و4وغ؟ قرشا صاغا سامها لهرزق 
السيد رزق على سبيل الوكالة لتوص_يلما لعزيز 

بو أس ». والجم الا بتدائق أدانه وقال فى ذلك 

د أن غلا زاقى شعلان قزر أن عرد ولس 
يداين إراهم عبد اللطيف وفطي 
يقر لات له » وقد بلعه م 
المطلوب إلى المتهم وأعطاه إيصالاء وأتةلم 
يوصل امب لغ لم 2 وحيث ان إبراهم عبد اللطيف 
قرر أن المعاهلة كانت بينه و بين المتهم أنه سدد 


ن الأخير أنه سددك 


له مبلغ 165 قرشا صاغًا ‏ و وحيث انه يفبه 
من ذلك أن المتهم الم يسدد ماعليه » وترى 
المحكمة أن المهمة ثا بتة عليه ويتعين عقا.ه بالمادة 
ع سعقوبات » ولدى المحكمة الاسكئنا فية سك 
الطاعن بأنه « تقسدم إلي عزيز بولس تاجر 
الرادبوات وطلب منه أن توكل فى يع 
الرادوات واشترط عليه أن حرر عليه عة-د 
ان الشراء قد ثم فعلا ويتسل منه الراددوات 
ونخرر على نفسه كمبيالات بقيمتها - وكل 
ما كان يحصله يرسل إلى عزيز بولس ليخصم 
من الكمبيالات الأخوذة على المتهم » و كان 
هناك وكيل قدم تأخر ف التحصول فس بعض 
كمبيا لانه المتأخرة إلى المتهم ليحصلبا لدخدمة 
له أيضاوقدم كمبيالات مسلسلة ومؤْه شر أعاءها 


بالسداد قال انه في' هذه الفترة تحن قد 


سدد نامابزيد على ٠‏ ع وليس فقطهذا كل 
ماعمله عزيز بولس بل إِنْه قدم فيه بلاغأعمات 
من أجله قف_ية 3 أمام محكمة الفيوم وقضى فما 
ببراءنه » وقدم صورة حم لهذه القضية »وقدم 
أيضا شهادة رسمية من ملف قضية أخرى » 
ثم قال الدفاع « إن العلاقة بين امتهم وعزيز 
ولس علاقة مشر وبائع كاأى علاقة مدنية 
محضةء وقال أن لمهم -لم عزيز واس اج 
فى ١١‏ أكتور سنة 941 , ومزحكور فى 
المستندات جميعها بأن ماوصل من ضمن المطلوب 
على المتهم ء ومن بين هذه المبالغ مالغ بورقة 
قبل التبايغ و مبالغ بعده ل ولقدم ندعما 
لدفاعنا حك متفتا فى وقا بعه مم هذه الدعوىق 
قضى فيه ببراءة المنهم ؛ وقال بعسدم معقولية 
اختلاس مبالغ بسيطة كالتهم بها فى الوقت 
الذى تسددت فيه مبالغ تصل إلى 6 
وأخيراً أرجو أن تأهر الحكمة بضم القضايا 
التى أودعت معبا ووجدت وهى 1854 سنة 
1 ولا سنة144 بندر و لاع ٠*اسنة‏ | 114 
م ركز اائيا وجميعها فصل فببا بالبراءة» وبا 
المستندات المسحوبة من الفضية الاستئنافية 
ولهذه الستندات أههيتبها » و ]ما تفيد سداده 
مبالغ كثيرة جداً بعد التاريخ المدعى فيه 
بالاختلاس » وال الاستئنانى قضى يأبيد 
الم؟ الاجدائى وقال د إن الوقائع فى هذه 
الفضية :تلخ صف أنعد راضى شعلان مندوب 
محلات عزز بولس قدم شكويين إلى مر كز 
بنى مزار إحداها ضيد إبراهم عبد اللطيف 
وجرس لخليل (التهم المستأنل ) والأخرى 
ضد جرس خليل وحده . وقال فى الأولى 
أن عزيز .ولس بدابن إراهم عبد الاطيف . 


1 العدد الأول والثاتى والها لك - السنة الخامسة والعشرون 


مبلغ ١60‏ قرشا صاغا وجب 7 فق لقف 
به ؟ سنة ومو 1 مدلى اأوابلى وأنالتهمالثانى 
تسم هذا المبلغ ولم بورده السحل و بدده » وقال 
في الشكوى الثانية أن عزيز بواس بداان رزق 
السيد رزق فى مبلغ و:» قرشا صاغا كم فى 
القضية .“اب سنة ومة١‏ وقد تسلم المتهم 
هذا المبلغ من المحكوم عليه ويدده ‏ و وحيث 
انه قد تبين هن شهادة عزيز يولس فى الجاسة 
أنالمتهم كان وكيلا عنه فى الاتحه القيل كاشهد 
بلكراضى شعلان أيضا من أنالتهم هو و كيل 
عزيز بولس فى الوجهالقيلى - وحيث انه نبين 
من الاطلاع على الدكر الصادر فى القضية رقم 
.“الام سنة ١94‏ أأوايلى ضد رزق السيد رزق 
لعا لح عزيز بواس أنالتهم وقع على هذاا لمكم 
بصفته و كيلا لامحكوم له يأ نه تسلم من الحكوم 
عليه المبلغ المطلوب ها فيه أجرة النشر وهذا 
الاقرار بتار بخ ع نوشبر سنة وسى؟ ه كذللك 
أقر الهم على لبر نشرة ابيع بأنه تسلم من 
اللحكوم عليه الذكور قيمة اللطلوب بصفته 
و كيلا عن طالب البيع عزيز بولس وقدأوقف 
المحضر البيع 5 هو ثا بت فى محضره اللمؤرخ 
5 لو شرسنة ونوا إذ أن الحضر طالب المحكوم 
عليه فبلغ و؛ بق رشا صاغا ؤقدمله د ايل التعذأ لص 
بتوقيع التهم » فأوقف البيع يناء على ذلك . 
د وحبثانه أبين هن شهادة اراهم عبد اللطيف 
أنه سل هبلغ ١6.‏ قرشا صاغا إلى امتهم وهو 
البلغ الذى كان مدينا به لعزيز بولس . 

د وحيث إن المتهم لم ينكر أنه تسم المبلغين 
موضوع النهمة و[ما دفم بأنه قام بتور يدها 
إلى الحنى عليه وقدم مستندات تفيد تسم عزيز 
بواس هباغ منه » وقد رأت المحكمة استدماء 


عزيز بواس وراضى شسعلان اناقشتيما فى 
دفاع المتيم 5 

ه وحيث ان عزيز بولس قرر أن المبالغ 
الى وردها امتهم لا يدخل فيها المبلغان «وضوع 
هدهالتيمة و بذلك شود راضى غد شعلان مندوب 
محل المعجنى عليه ٠‏ 

د وحيث ان المتهم بي دقاعه كله على أن 
المعاملة دنه وبين المجنى عليه مل نيه مهضة )» 
و لكن يدحض هذ االدفاع تسامه البلغين بصفته 
وكيلا عن الى عليه» وقدثبت من شهادة المجنى 
عليه عزز بولس وراضى ثعلان أن التهم 
لم يورد هذبن المبلغين للمحل الأهر الذى تأسخذ 
منه المحكمة أن المتهم اختلسهما إضرارا بالجنى 
عليه 6 و يكو نعقا به منطيقا عل نص المادة اوعس 
عقو بات . وحيث ان المحكمة لا ترى معلا 
لاجابة طلبالمتهم ضم قضايا قال عنها أندحكم 
له فيها بالبراءة وذلك لأن لكل قضية ظروفا 
خاصة مب 4 وقد قدم الدفاع عن المتهم صورة 
حكم فى القضية رقم ١403‏ سنة 1441 جنتح 
الفيوم قضي ببراءة المتهم ممأهومنسوب اليه دن 
جر مة تبديد مبااغ لاسجنى عليه . د وحيث ان 

سدور أحكام براءة امتهم هن وقائما + 
ون حلام 0 مم عن و العا حرق 
لايور على 'واقمةهذه القضية الى هن بصددها 
والتي ترى المحكمة أن الأدلة فما متوفرة على 
إدانة المنهم » وفضلا عن ذلك ان داع امهم 
أمام مكمة أول درحة ل يطلب من الحكة 
سوى استعال الرأٌ فة مم امتهم أى انه مسال بأن 
واقعة هلهالقضية ثاهة . « وحيث انه مما تقدم 
بكون الكم المستأ نف فى عله ويتعين نأ بيده » 

«2 وحب ان ااواقعة موضوع هده 
الدعوى قد وقعت قبل صدور المج إلقاضي 


العدد الأول والثانى والثالك - السنة الحاسءة والعشرون 5 


ببراءة الطاعن على أساس أن علاقته بعزيز 
بولس ليست علاقة الوكيل بالوكل ولا كانت 
هذه الواقعة التى وصفت بأنها خيانة أمانة 
إضراراً بعزيز بولس هى والوقائع الأخرى 
الى وصفت بهذا الوصف والق صدرت بشأم! 
أحكام البراءة السابق ذكرها عبارة عن أفعال 
متوالية متلاحةة لادكون فى جموعبا إلا جر»ة 
واحدة - و إن كان كل منها يكون جر 4س 
لوحدة الهق الذى وقعت عليه ووحدة الغرض 
الذىقصد الجانى إلى ت#قيقه من وراء ارتكاما 
م) نكون معه محا كمة المتهم عن فعل واحد 
أوأكثر متضمنة محا كمته عن جميع الأفعال 
الأخرى التى سبق وقوعها قبل المحا كمة » 
ولا يجوز بالتالى بعد أن نمت محا كمته وانتوت 
بالادانة أو البراءة أن تعاد حا كمته عن أى 
فعل سسابق وأو لم يكن قد ذكر صراحة فى 
التهمة أن ذلك يكون معناه محا كمة الشخص 
أكثر هن هرة عن واقعة واحدة وهذا حرم 
مقتضى الفواعد الأولية للمحاكات الجنائية . 
ومق كان الاأمر كذلك وكانت واقعة هذه 
الدعوى على حسب الثابت بالحم المطعون فيه 
مقامة على نفس الا "ساس الذى أقيمت عليه 
الوقائع الأخرى التى قضى فا بالبراءة بناء على 
أنه لا :توافر فيه جرمة الاختلاس » فان رفم 
الدعوى على الطاعن بعد سبق الم بيراءته 
يكون غير ويح , وكان يجب على الحكءة أن 
تحقق دفاعه <تي إذا ماتبينت مانبينته هذه 
المحكمة على الوجه المتقدمقضت له بالبراءة اسبق 
الفصل فى الدعوى . 

« وحيث انه لذلك بتعين قبول الطعن 


ونقض الم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن 
هما أسند آليه , 
( طن جرس خليل ضصد آلثياية رقم .م 


منة سراق ) 


؟ 
م فبراير سنة ١157‏ 
تقض وابوام . حم بالغا. اللمكم المستأتف فيما قفنى به 
من سقوط الدعرى و باعدارها قاة ٠‏ عدم بعر ضنه للفصل قَ 
موضوع الدعوى ٠‏ الطعن فيه بطريق انقض . لايجوز 
( المادة وام تحقيق ) 
المبدا القااونى 
إذا كان الحم الطءون فيه لم يقض إلا 
الام الحكر الستأنف فيا قغى به من سقوط 
الدعوى وباعتبارها قأئمة لم تسقط عضى الدة 
وذلك دون أن يتعرض لافصل فى موضوعهافانه 
فيه بطر يق النقض . 


امار . 

د من حيث ان الجكم الطعون فيه إذ 
كانقضافه مفصوراً على | لغاء الحنكم المستأنف 
فيا قضى به بالذسبة قوط الدعوى السمومية 
واعتبار الدعوى لم تسقط يمضى المدة ولم يفصل 
فىموضوعالدعوى - لايكون منيراللخصومة 
وبالتالى لا يوز أن يطعن فيه بطريق النقض 
ما دام الحكم فى موضوع الدعوى لم يصدر 
بادائة المتهم أو ببراءته . 

( طمن وهبة عبد اليد عبد املك ضند التياية 


رهم كله سنة و 6 


لي العدد الأول والثاتى والثاك ‏ 


3 
م فبراءر سنة ع١‏ 
تصب , أتخاذ الجاتى اسما كأذيا أوصفة فيرصحيحة, نصب 
ولولم يدعم بأى مظبر خارجى . الطرق الاحتبالية . لايشترط 
توافرها فى هذه لطالة . ( المادة #«وبوع ل ومم ) 
المبدأ القانوتى 
انه لا كآانك <درعة النصب عقتغى المادة 
م" عقو بات نقع باكذاذ الجانى اسما كاذياً أوصفة 
غير صحيحة ولو يدم ذلك بأى مغو رخارجى 
فان إدانة امتهم فى هذه الجر عة على أساس أنه 
لم صل من الجنى عليه على النقود إلا باتخاذه 
فى القانون من أساليب الفش واتخداع المعبرعتما 
فى المادة امذ ثورة بالطرق الاحتيالية 
الصو 
« حيث ان حاصل الوجه الأول من 
أوجه الطعن أن الاتهام الذى وجه إلى الطاعن 
بن على أساش أنه استعان فى الاحتيال على 
المجنى عليه بالعسكرى عيد اطادى عن أجمد 
الذى كان برافقه والذى كان يتظاهر بأن 
الطاعن ضرا بط بوليس حقيقة ‏ أما وقد نى 
الحكم المطعون فيه حصول أى اتفاق بين 
الطاعن وبين هذا العسكرى وأئيت أن هذا 
العسكرى لم يفمل شيعا انأ بيد مازعمه الطاعن 
بل كأن آلة مسخرة له » ولذلاك قضى ببراءته 
هن أساسه با لنسبة للطاعن أيضا . 


الطاعن والمسكرى عبد الحادى خ#د أحجد يا نهما 


السنة الحامة والعشرون 


توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ 8 قرشا هن 
هارث وولتر بواسطة الاذها طرقا احتما لية 
من شأتها إهام المجنى عليههبواقعة هزورة فى 
صورة واقعة صيحة , وذلك بأن اَذ الهم 


: الأول (الطاعن) صفة كاذية وى أنه الكا بتن 


كامل » هن شبباط البوليس واستعان علىتأ يبد 
هذا الادعاء بوجود المتبم الثانى معه الذى 


تظاهر بصحة ها يدعيه الهم الأول من أ 
ضابط ‏ وبعد أن سعمت الدعوى قضت 
محكمة الجنايات بادانة الطاعن على أساس أنه 
أوثم المجنى عليه أنه ضابط بوليس وأخيره 
بأنه نسى تقوده » وطلاب هنه أن يقرضيه جنها 
لعمل يستدعى السرعة » فاما رأى المجنى عليه 
أن امتهم الثانى على جانب من التأدب والتحشم 
اعتقد أنالطاعن ضابط عظم حفيقة » فأعطاه 
ميلغ ثلاثين قرشا » عل اعتيار أن الطاعن اذ 
صفة كاذية ب 6 قضت براءةالمتهم الثاني على 
اعتبار أنه لم يشترك فى الحديث الذى دار بين 
المجى عليه والطاعن إذ كن هذا يتتحدث باللغة 
الااجاازية الى يجيدها ء وان الطاعن استفاد 
من وجوده معه فى تأ.بيد الصفة الكاذية 
الى اتمذها ٠‏ 

روحت املا كاك براعة لمعت 
عقتضى المادة >مس عفوبات #قع 0 الجانى 
إهما كاذبا أو صفة غير صحيدة وأو لم يدعم 
ذلك بأى مظبر غارجى قفاري إدانة الطاعن 
الأؤسسة عل أنه لم صل من المجني عليه على . 
التقود إلا ااذه صيفة كاذية تكون صحيحة . 
وَلوَآنَ ماوقع من العسكرى لايعتير فى القاثون 
من أسا ليب الغش والخداع الممير عنها فى المادة 
المذكورة بالطرق الاحتما لية 

د وحيث ان هبن الوجه الثاتى أن الى 


المدد الأول والثاتى الاك 


اميه اعامية ارون 4 


عليه قال بأنه لم بخدع بالشخصية الكاذية 
التى انتحلها الطاعن » وما دام الاأمر كذلك 
فإنه لا يوجد احتيال » ومن ثم فلا عقاب 

و وحيث ان ما يتمسك به الطاعن فىهدا 
الوه لإممل له فان المك المطعون فيه تعر ضى 
لا قاله امحتى عليه أمام الحكمة بأنه لم بخدع 
بأقوال الطاعن ورد علي ذلك بقوله د وال كمة 
إلا تعول على مأ ذكره المجنى عليه *ن أنهلم 
ينخدع بأ قوال المتهم إذ الظاهر أنه قصد بهذا 
القول فىجلسة عانية أنه رجل ريص لاتغره 
المظا هر » و لذلك ذانما تأخذ نروابته التىقررها 
ف التحقيق وتعتمد عليها » اوكرت اكه 
أقوال المجنى عليه في التحقيقات وهى ##لخص 
فى أنه اعتقد بأنالطاعن ضا بط بو ليس حقيقة 
كا ادعى » ومتى كأنالا مر كذلك فانالحكم 
المطعون فيه يكون قد بين أن حصول الطاعن 
على التقود من المجنى عليه لم يكن إلا بناء على 


اتصافه بالصفة الككاذية التى انتحلبا » فلا ممل 
إذن للنعى على الحكم من هذه الناحية 


« وحيث ان الطاعن يقول فى باق أوجه 
الطعن أن المجنى عليه يعر فه شخصيا هن قبل » 
وأن إعطاء التقود م تحص_ل إلا بسبب هذه 
المعر فه » أو ليتخاص المجن عليه من إلاحه 
كا قال صر احةأمام المحكمة . أما ادعاءالمجنى 
عليه بأنالطاعن اتخذصفة غير صحيحة فلا أصل 
له وم يقصد به إلا الايقاع بالطاعن بناء على 
تر يض أحد أخصامه ‏ و فضلا عن ذلك ققد 
ثبت للمحكة أن مظبر العسكرى الذى كان 
براقق الطاعن لم يكن مظهر مس ءوس مع ر ئيسه 
أو خادم مع مدوهه » وأن المجى عليه قال 
بأنه ساوره الشسك فى أهر الطاعن ؛ واذلك 


فاله أوعز إلى خاد مه بأن يأخل رقم العسكرى 
ما يقطع بأن الطاعن لم يتتحل صفة كاذية وم 
تقع منه طرق احتالية .0 


| ه وحيث ان كل ما يثيره الطاعن منذلك 
ظ ماهو إلاجدل «وضوعى يد بقصد به إلافتح 
باب ااناقشة فى تفدسر أدلة الثبوت فى الدعوى 
مما لا شأن لمحكمة النقض به بعد أن قاات 
محكية اللوضوع بأن الطاعن امد صفة غير 
صحبعحة وحصل بناء على ذلك على #ود *ن 
المجنى عليه . 
( طمن عبد العزير يسرى ضد الثابة “رقم “جه 
سنة لاق ) 
ك 
م أبراير سنة م4١‏ 
تقتيش , يان الوقائع والائدة 'اتى استخلصت منها 
الحنكية رضاء المتهم بالتفتيش ٠‏ الناقغة فى ذلك ٠‏ لانقبل . 
الورقة المضبوطة مع المتبم لم يكن بها الا رائحة الافيون , 
استخلاص ادانة المتهم فى احراز الافيون من ذلك , جوازه 


المبدأ القانوقى 

إذا دفع التهم أن تقتيشه وقم باطلا لعدم 
الاذن من التيابة فضلا عن أن الكوستابل 
الذى. أجرى التفتيش قرر أن ما وجده معه لس 
إلاورقة بيضاء نشتم منها رائمة الأفيون مما 
لا يكنى لاعتتباره محوزا فلم تأخذ المحكة هذا 
الدفم وبينت فى حكمها الوقائع والأدلة التى 
استخلصت منها أن التفتيش إها حصل بناءعلى 


١‏ رضاء امتهم وموافثته ون أنه أسغفر عن العدّور 
0( 


8 العدد الأول والثانى واائاك - السنة الحامسة والعشرون 


ممه على قطءة من الأأفيون فلا يكون عة وجه 
لاثارة هذا الجدل إذ أن ذلك لا يكون له من 
مءنى سوى قتح ياب المناقشة فى تقسدير الأدلة 
الت استخلصت اللحكمة منها الرضاء بالتفتيش 
3 ادر ومع ذلك فاذا رض أن الورقة 
التى ضبطت لم يكن مها إلا رائمة الأفيون ذان 
إحراز الأفيون على اعقبار أن الورقة لابد كان 
مها مادة الأفيون . 

كرس 

وحيث ان محصل الطءن أن البوليس 
فيكون التفتيش باطلاو لا جوز الاستناد إلى ما 
تحمصل منه وفضلا عن ذلك هن الكونستابل 
الذى أجرى التفتيش قرر أن ما وجده 6 
الطاعن عبارة عن ورقة بيضاء تشم منها رااحة 
الا" فيون فقط وهذا لا يكنى لاعتبار الطاعن 
عرزا الا فيون . 5 

د وحيث ان الحكم الاه_دالى الؤيد 
لأسبايه لمكم اللطعون فيه قد تعرض للدفاع 
المشار إل4ه وجه الطعن وم يأخد به ها تديذته 
احكمة من الوقالع والآدلة التى فوم من 
أن التفتيش إما حصل بناء على رضاء الطاعن 
وموافقته » ومق كان الس كذلك فلا عل 
ذا يثيره الطاعن فى صدد نفتيشه فان مناقشته 
فى هذا لا تقبل منه إذ هى لا معنى لا الا فتتح 
باب المناقشة فى تقدير الا أدلة النى استتخاصت 
منها المحكمة أنه رضى أن يفتشه الكو نستابل , 
وكذلك الال بالنسبة 1ا وجد مع الطاعن عند 


تفتيشدفان امك قدأثيت أنه ضبط ممه فى جيبه 
قطعة هن الا" فيون بالوزنالذى ذ كره » على أنه 
اوفرضص وكانت الورقة ااتي ضبطت معةه لميكن 
5 الاراكة الا" فيون فانذلك يصح المحكمة 
أن تسعخلص منه اداته قى احراز الا" فون 
على اعتيار أن الورقة لا بد كارك ما مادة 
الا'فيون. 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غ-ير 
أساس متعينا رفضه موضوط . 

( طمن حلمى جمد أبوب ضد نيا بة ركم واو سنة #ألاق) 
1 
بم فرار سنة ١54‏ 

اختلاس أشرا, عجوزة ٠‏ تام هذه الجر يمة بوقوع العمل 
الكون لها . تصرف الحارس فالحجبوزات لمنع للتنفيذ مليها : 
تير ميدأ لمسدة سقوط الدعوى العمومية . المطالبة بتقديم 
الحجروزات مع ثروت عق التصرف قيها 0 لارصح عدها ميدأ 
لسقرط مادانت معينة بالذات ٠.‏ اختلاسها يتم بالعجر عن 
ردها عند المطالبة بها ( ألمادة .خم و لاوم ع سد #لامومم) 

البدأ القانوبى 

إن جرعة اختلاس الحجوزات كسائر 
الجرام تنم بوقوع الفمل المكون لها . فتصرف 
الحارس فىالمححوز لنع التفيذ عليه تقع به هذه 
الجر عة . و جساعتباره مبدألمدةسقوط الدعورى 
اللمومية .آنا المطالبة بتقديم الحجوز مم بوت 
سبق التصرف فيه من اللطالب بتقدعه فذلك 
بالذات وليس من المثليات التى يقوم بعضها مقام 
بعض والتى قدنووضم على أن اختلاسها بم بالمجز 
عن ردها عندااطالية مب 2 
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00 حيث انيما ينعا هالطاعن على ا لحكم المطمو ن 


لاحل 01 006 8 000 
فيهان حكمة أو لدرح<ة قضت براءته من المهمة 


التىوجبت إليه لسقوط القفى إقامة الدعوى 
العمومية عليه مضى المدة مرتكنة فى ذلك على 
مرور ثلاث سنوات مون تارريخ ارتكاب 
الجرعة : ولكن المحمكمة الاستكنافية قضت 
بأدانقه مر تكنة على أن سقوط الدءوى اعدومية 
فى جر ءة الاختلاس لا يبدأ إلا من تاريخ 
مطالبة الحارس بعة_ديم المحجوزات لبيعما 
:نفيذًا لمقتذى الحجز » وهذا الذى ذهبت إليه 
المحكمة الاستئنا فية فى غير له أن الاختلاس 
يقع بفعل مادى فيجب أن نحسب مدة سقوط 
الدعوى فيه من وقت وقوع الفعل لاهن وقت 
المطالبة بانمحجوزات فتى كان اأثابت ان تصرف 
الطاعن فى الحجوزات كان منذ أ كثرمن ثلاث 
سنوات قبل البدء فى إجراءات التحقيق فاه 
لا ,بصح طاب عا كته عن الاختلاس ٠‏ 
لمكملا بعدا نى قضى للطاعن 
بالبراءة لانقضاء الدعوى العمومية بمضى امدة 
اتبيثته المحكمة من أنه تصرف ف المحجوزات فى 
لمن ).وقد ]لفن لمكم المطعون فيه هذا 
الح-كم وقضي بادانة الطاعن مرتكنا فى ذلك 
على أن رأى محكمة أول درج.ة بأن الحق 
فى إتامة الدعوى العمومية قد سقط فى غير محله 
إذ أنسقوط الدعوى لا يبدأ من ناريخ الحجز 
و إما من الوقت الذى حصل فيه مطا لبته يتفد.م 
الا شياء للودعة لديه وامتناعه » . 

د وحيث أن هذا الذئةاله الحكر المطعون 
فيهغير سديد فان جر مة اخيلاس الحجوزات 


كسائر الجرائم تتم بوقوع الفعل الملكون لها » 


د وحيث انا 
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ا فقصرف ا حارس فى امحجوزات نع التتفيذ 


علمها تفع نه هذه الجركة وجب اعتياره ميدأ 
اسدة سقوط الدعوى العموميةء أما المطاابة 
بتقديم اجو زات مم بوت سبق التصرف فهها 
من المطالب فلايصح عدها ميدأ للمدة مادامت 
الحجوزات ععينة بالذات وليست من ااثليات 
التى يقوم .عضها مقام بعض والتى تووضعفهها 
على أن اختلاسما بم بالعجز عن ردها عند 
الطالةانا + 

0 ع انه مى كان هذا مقررا فان 
الكمة الاستئنافية كان يفبغى علما أن تبحث 
دفاع الطاعن حتى إذا ما تبينت هى الأخرى 
أنه تصرف فى المحجوزات كا ادعى وأن 
تصر فه فيم_ا كان برجع إلى مضى أ كثر من 
ثلاث سنوات على البدء فى إجراءات التحةيق 
قضءدت 55 الحم الابنداتى : أها وهىلم 
تبحث ذلك وأدانت الطاعن على اعتبار أن 
الدعوى العموءية م تسقط فان حكمبا يكون 
خاطيا متعينا. نقضه : 

دووحث انه لذلك بتمين قبول الطعن 
ونقض الأ المطعون فيه بلاحاجة إلى البحث 
فى باق أوجه الطعن . ٠‏ 

( طين إبراهيم أحد عرض ند الزيابة رقم 4و١‏ ستة 
ل ق) 
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م قبرار شنة 191418 
حك , توقيعه من أحد للقضاة لامتناع توقيعه من 


الرئيس , لابطلان ( المادة ٠١4‏ مرافعات ) 
البدأ التانوتى 
وجوب كقابة أسْباب الك عند النطق به إلا 


١ 


أن ذلك ليس معناء أنالمحكمة تتداول فى الحم 
دون أن تتداول. فى ات الوقق:فق الأسبانب 
التى تبنيه عليبا لأن الأمرءن بطبيعة الال 
متلازمان إذ لابتصور أن تصدر الحكة حكاالا ' 
بمد أن تكون قد فكرت وتناقشت واستقرت 

على الأسباب التى تعتمد عليها بحيث لا 
بافيا بعدالنطق بهسوىصياغة أسبابه على أساس 


الوك 


0-7 


م تقر فى الداولة . وهذميةوم مها أى واحدمن 
القضاة الذين اشتر كوافى الداولة . ولكاكان التوقيع 
عل اشع من رليين اللحكمة هو بمثابة إقرار با 
حصل فانه يكف فيه أوكلكوف دق أ :واحد 
٠‏ من تداولوا فى الحم . إذ الرئيس وزملاؤه ى 
وقذا: لتر اسيراء راف الوض عل الما 
الرئيس بالتوقيع إلا لديم العمل وتوحيده وإذا 
فاذا توفى الرئيس بعد اللمكم أو لمرض مانم قبرى 
قرو اع ةالأغناء الأخرن أسبان المدم ووقعه 
بدلا عنه فلا بقبل بناء على ذلك الول بأن 
الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة 
أوأنها لم تكن هى التى تناولتها الداولة فان | 
الرئيس فى هذا الخصوص حكمه حك زملائه . | 
على أنه لوكان الشارعقدر أىأن يرتب البطلان 
على عدم توقيع الرئيس لما فاته أن ينص على 

ذللك صمراحة فى المادة ٠١6‏ من قانون المراقمات 

كا حرص على أن يفعل ف المواد التى سبقتها 

٠ . مباشرة‎ 
١ 


| وتوحيده إذ الرئيس كزملائه فى قوة 
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ار 

واحيث أن فى الوه الأول من أو 
الظعن أن الحم نطق .به فى نوم ٠١‏ مسبتمير 
سنة 154 ثم توفى رئيس الحكمة فى نوم 
ام معرسية 00 ٠‏ قبل أن 0-0-7 اتوي 


حي 


عليه » وا كان المتواضع عليه وجدوب اتوقيم 


على السك من رئيس الحسكمةوكاتها عملا بالمادة 


٠‏ هن قانون المرافعات المدنية » ولا كان 
لا يود فى القائون نص مول التوقيم اغير 
الرئيس قان الحكم المطءون فيه .متبر غير 
موجود عق واسياه وخصوصا أن هذه 
الأسناب] يشيرك 07 أعضاء الطكة 
الى أصدرية. 1 

و وحيث أنه وأن كأن القضاء قد جرى 
على عدم وجوب كتابة أسباب المج عد 
النطق به إلا أن ذلك ليس ممناه أن الحسكمة 
تتداوك فى الحسكم درن أن تتداول فى ذات 
الوقت فالا سياب التى تبنيه علما » فالأمران 
بطبيعة الخحال متلازهان إِذ ضور أن تصدر 
المحكمة حك إلا وهى قد فكرت وتنا قشث 
وأقرت الاأسباب التى تعتمد علما فيه بحبيث 


| لايكون ياقيا بعد النظق بالمم سوى صياغة 


أسبابه على أساس ما تفرر فى المداولة » وهذا 


قوم به أى واحد من القضاة الذين اشتركوا 


فما . وما كان التوقيع على الحكم لون “وكشي 
الحكمة هو عثاءة شهادة ما حصل فانه يكق 
فيسه أن يكون من أى واحد ممن خضروا 
المداولة » وفى الحق أن اختصاص الرئيس 
بالتوقيع لم راع فيه إلا تنظع العمل 
شهادته 


المدد الأول والثاتى والثااك 


السمنة الخامسة وانعشرون سن" 


و إذن فان توق بعد المسكم أو عرض لماع ْ جرس عكان غير بعيد عن تلك الجرة وذهب 


قبرى خرر أحد اللاعضاء الآخر بن أسباب ا 


الحكم ووقع عايه بدلا عنه فلاايصح أن يسن على 
ذلك القول بأن الاسياب لم تكن محل مداولة 
جميع القضاة , أو أنما ليست هى التى تناو لم! 
المداولة » فان الرئيس فهذا الخصوص حكمه 
مم زملائه . على أله لو كان الشارع يرتب 
البطلان على عدم تو قيمع ألر ئيس ألا فايه أن 
ينص على ذلك صراحة فى الادة ٠١6‏ من قاتون 
المرافعات كا حرص على أن يفعل فى المواد 
التى سبقتها مباشرة » 

د وحيث ان محصل الوجه الثاني أن 
الحم المطعون فيه ميبين الركن المادى لجر»ة 
الاخفاء التى أدين الطاعن من أجلها وهو تسم 
الجاتى ااال المسروق وإدخاله فى حيازته . 

« وحيث ان الحكر الطعون فيه أورد 
واقدة الدعوى كا حصلتها الحكمة م نالتحقيقات 
التى أجريت فما .قوله « أنه فى يوم ١م‏ ينار 
سنة +144 الموافق 1١4‏ محرم سنة 51"ما قام 
كلهن درباس جر يس إبراهم وأنوب شارو بم 
من بلدهما السقرة التابعة لمركز جرجا من 
أعمال مديرية جر جاو مع كل منهماجمله قاصدين 
الجبل الغرى الذى يبعد عن البلدة مسافة بم كيلو 
لضا سباخ مرن مكان هناك بدعى 
القصبة الصغرى وقد حملا علمهما المراد ؛ و بينا 
ها عا مدان بعد ظبر ذلك 52 أن قطعار.مع 
المسافة بين الجبل حتى خرج علمهما عدة 
أشخا صلم يكبينا عددمم بالضبط ولاأشخاصهم 
كانوا مختبئين خلف حجر ارتفاعه متر ونصف 
وأمروه) بتْرك الجملين عبددين إياه| بالأذى إذا 
قاومام فير كاالجملين وفرا هار بين واختبادرباس 


ا 
ا 
ظ 


أوب شاوريم لليدة وباغ نائب. العمدة المدعو 

وعمف ميخائيل الهادث ول هم أحداوم 
بذكر له أنه ع ف أمعدا من اللعروص والشيخ 
ونال بدوره لضابط نقطة الدويرات 
الذى تام للبحث عن الجءاين ألمر وقين ويه 
ص عم_د البلاد الجاورة بالبحث عنهما أيضا 
وأخطر الم ركز هذا الحادث وق د كلف مأ*ور 
لمر كز قوة اطجانة الأوجودة به بااقيام لفخحص 
أثر الجملين الذكورين فى تاك الجبة والجبات 
المخاورة وكانت مؤلفة من كل 
عيد المطلب سلمان والباشجاو يش الد ليل جمعه 
أحهد سالم مكرمع المدان حامد مد أجد 


والدليل أح_د رحمه وقد أخ_ذوا فى هباشرة 


82 
دن الأوهيا فى 


مأمور يهم من مساء ذلك اليوم » وقد تبين لمم 
أن الأثر اتجه الجبل مسافة .+ كياوهترا لاجبة 
الببحربة <تى و حمل إلى ناحية الجبيرات ثم انجه 
الناحية القبلية من" للاجبة ااشرقية فى الأرافى 


.الزراعية وقبل أن يا بعوا افنفاء الأثر فى :لك 


الجبة عن لم التوجه لمر كز العمدة رك جماهم 
هناك مع الدليل أجد رجه جة تعذر السير مما 
فى تلك اازارع فتركوها وعادوا متابعة قص 
الأثر . وفما ثم سائرون بعد ظهر نوم ؟ فبراير 
سنة +194 وكأن الأو مبامىعبد الطاب سامان 
يحقد موم إذ شاهد هذا الأخير على بعد كلو مثر 
شرق ناحية الجبيرات زريبة وسطاازارع يرز 
منها شخص لم يدود ملتفنا فاشتبه فى الا"مر 

واجه تجوهاووراء. اق القوة وفى هذه الأثتاء 
أبصريحملين خارجين دن هذهالزرءبة وخلفهما 
شخص لم بيزه أحد يضر بها هنما على السير 
بسرعة: لالجبة القبلية “م انضم له شخص آخر 
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وما أن شعرا به حتى تركا الجملين وهرب 
أحدها نأطالق عباراً ناريا بتمصد الارهاب 
لايقافه ولكنه استمر فى هربه رغم إطلاق 
عيار بن آخرين 9 توجه هو وأفراد القوة إلى 
حيث مكانوجود اجملين فاذايه زرا عةحلبة و إذ 
بالشخص الذى لم بر ب«وعبد الشهيد ميخائيل 
وأن زراعلة الرسم والملبة ملك فضبطوا 
الجملين وقبضواعل عبد الشهيدميخائيل( المتهع 
الأول ) وسألوه عمن كان دعه وهرب فأخيرمم 
بأنه أحمد ناصر ( المتهم الثالى ) وذكر لهم أن 
الجملين كانا فى الزري-ة و مماوكة لأح_د 
نادر وأخيه ممود ناصر -- وأن أحمد ناصر 
هو الذى أخرجهما متها وأطلتهما فى زراعة 
البرسم والخلبة المملوكتين له وأنه سأله عنهما 
فلم بفز منه يجواب مقيد وفقط طاب منه أن 
بعاونه فى حثهما على السير ولأن الجملين كانا 
فى زراعته فساثم فى سوقبها لاخراجهما من 
زراعته خشية تلفها وقد قبض بعدئد على 
أحمد ناصر و بسؤال النياءة له عما أستد إليه 
اعترف أن الزريبة 4 ولأخيسه عمود ناصر 
وأنهما لا يقهان با وأن الذى يبيت مها هو 
تا بعهما على عد الرحم وأنكر وجوده 
بالزريمة وقت ضبط الجملين واشاراكه فى 
حثهما على السير وجرح أقوال عبد الشهيد 
هيذائيل بوجود ضغائن بينهما ‏ وأنه كان 
وقت الضبط وقبله فى ماكينذ الطحين المماوكة 
له وظل مبا حقى أحضره و كيل شيخ الحفراء 
مستشهدا على ذلك بكل من حمن محفوظ وحسين 
عيد الله هن ناحية الشقر بة وسؤال حمودناصر 
وافق أخاه على ملكية الزربية ‏ وقال إن 
الذى ببيت قيها هو تا يعهما على عبد ألرحم 


| وقرر أنه لا يمرف عن هذين اججلين شينا » 


وب-ؤال على عبد الرحم اعترف بأنه هو الذى 
ببيت فى هذه الزريبة وأنه هو الذى كان 
موجودا وقت ضبط الجملين ولم كو نابالزريبة 
بل كانا خارجبها وإن عبد الشبي_د ميذائيل 
طلب منه أن يعاونه فى سوقهما فساقبما معه 
ولا سمع الأعيرة الثاريةانصر ف هال سبرله وقد 
أدلى أفراد قوة الحجانة ما لا رج عا سبق 
إبراده » وأما الجملان فساما لصاحبمومادرياس 
جريس وأبوب شار وم بعد التتحقق من أمهما 
الجملان الس وقان هنهما » و بعد ذلك ذاكر 
الحم الأدلة التى استند إليبا فى ثبوت هذه 
الواقعة ثم قال « إن الذى استيخلصته الشحكمة 
مما ثبت لدحها من الوقائع التى تقدم تفصياها هو 
أن أجساد تأصر الهم الثافى أخق الجماين 
السالف ذ كرهيابزربيته هع علمه ,أ نهما مسر وقان 
وأنه عندما شعر محضور قوة الهجانة لببحث 
عنهما عمد إلى إخر اجهما من الزريبة والافلات 
جما ولكنه م يشأ القدر أن شور إبغرته و يشجق 
من عاقبسة جر مه إذ ما'ان خرج من الزريبة 
بالجماين محثهما عل الاسراع مستينا في ذلك 
يعبد الشهيد ميعخا ثيل انتوم الأول الذى افق 
وجوده في ذلك الوقت بزراعتهالملاصقة لازريبة * 
حتى أ بصر به و بالجملين الأ وهبائى عبد المطلي 
سامان وأسرع لمداهمقه فأخدْ سبيل الحرب 
وعبثا حاو ل الأ وهباشى إيقافه باطلاق ثلاثةأعيرة 
ذارية لارهابه » و بعدذلك :عرض إلى مادا فم 
بهالطاعن من أنه ان صرح أن الجملين المسروقين 
كأنا قبل ضبيطهما بالزر بية المملوكد له ولألخيه 
مود ناصر فانه لايذهب إليها إطلاقا ولايبيت 
فيها بل إمها معدة لمبيت وإقامة تابعهما على عبد 
الرحملللاحطة هواشيهما ؛ وأنه من الجائز أن 


العدد الأول والثانى والثاك - 


السئةٌ الحامسة والعشرون 


يكون اللمموص الذبن سرقوا الجملين أخنوها 
مها بدون عامه أو علم أخيه ريما تمكنون من 
الفرار مهما » ورد الك على هذا الدفاع يما 
يفنده » وفى كل هذا الذى أورده الحم بان 
كاف لتواقر الركري المادى لجرء» إخفاء 
المسروقات التي أدين الطاعن من أجلها إذ 
المستفاد منه بوضوح أن الحكمة استخاصت هن 
وجوده ف الزريية التى كان ما الجملان ومن 
إخراجه لما منها وحاواته القفرار عند رؤيته 
عم ساكر اطجانة أنه ضاام فى وجود الجماين 
الرروة د حمل هاو[ن اراق كانت قّ 
حمازتهوما دامت الحكمة قداسخلصت ذلك من 

أدلةمن شأنها أنتؤدى إلى النتيجة التى وصات 


إليها فلا تقبل من الطاعن المجادلة التى شيما'| ش 


وجه الطعن لتماقبا بموضوع الدعوى 

و وحيث ان الوجه الثاك يتحصل فى أن 
محكمة الجنايات استدات على علم الطاعن با لدرق* 
م لاص اح ولايكني للاستدلال به على دلك 

د« وحيث ان اله_كمة تاأت فى ذلك « إن 
علم المتهم بأن الجملين مسروقان مس_غاد هن 
نفس إخفامبما ,الزريبة ومن إممانه فى إنكار 
ذلك وعدم تعليل وجودههما فيها .ليلاءقبولا» . 

د وحيث انه ١1‏ كان المستفاد من مطأ لعة 


الحم المطعون-فيه أن المحكمة إها أرادت هذا 


الذى ذكرته القول بأن هرب المنهم من عند 
الزرببة بعد أن شوهد +ا مرج منها الجملين 
على أرحضور قوة الحجانة وحثهما على السير 
لا بعادهما عن الزريبة واممانه فى | نكار هذه 
الوقائع معثبوتها عليه بالا'دلة التى أوردتها : 
أرادت القول بأن ذلك يفيد أنه كان على علم 
عققة أمر الجملين وهذا منها استدلال منطتى 


سلم خلانا ال بدعيه الطاعن 
د وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 


1 8 
أمياس ويتعين رهصضه 


(طمن احد عبد #ناصرضدالتابة رقم اام منة 8#لاق) 


4 


م فبرار سنة م١‏ 


وس الانع من الحصول على الكتابة, تقديره «وضوعى 
( المادة هلم مدنى ) 
بو ودبعة , وارث . تسلمه عقدأ مسلما لا'بيه على سيل 
الوديعة وهو علم بذلك ٠‏ المقد يمتبر وديعة عده , 
الوديءة لايشترط أن تكون وليدة عقّد 
( للادة جووع ائم) 


الممادىء الها نونية 


ليت تت عي لصي جر همه 


١‏ - إنتقديرالمانعمن الحصول على الكتاية 
عر لأوضوع التى. تفصل فهها الحكمة وجودا 
وعدما تبعا لوقائم كل دعوى وملابسانها ومتى ' 
قالت المحكمة بقيام هذا المانم بناء على ما تذكره 
فى حكمها من اسان 8 المناقمة فىذلاك 
أمام محكمة النقض 
؟ ‏ الوارث الذى يقس المقود التى كانت 
'مساة على سبيل الوديمة لابيه قبل وفاته وهو 
عام ذلك يمتبر وجودهذه العقود لديه علسبيل 
الوديسة كذلاك مادامت يده عايها يمقتغى - 
القانون بد أمانة تتطلب منه أن يتعبدهابالمفظ 
ا تحفظ مال نفسه و بردها نفسها عند أولطاب 
من صاحيها أو بعبارة أخرى تتطلب هنه القيام 
يجميم الواجبات التى فرضها القانون فى باب الوديعة 
على المودع أيه . ولا يقلل من حرمة هذا النظر 


15 


أنه لم يباشرمم الحنىعايه عثدوديمة وأن المتد | ٠‏ قد ثبت للمحكة 


الذى أنشأها إعا كان ممع أبيه فيلتهى كوته. 


الأمانة فى اللادة اخلاع / شص على أن تكون ٍ 


الوديعة باعتبارها سبباً من الأسباب التىأوردها 
فل سبيل الحضر تونجوة المال الخدلس لدى امتهم 
وليدة عقد بل | ا فذاك بعيارة عامذوهى 
أن يكون تسم المال قد حصل على (وحه الودبعة» 
ثما بستوى فيه بالبداهة ما يكون منشأه التعاقد 
وما يكون مصداره القانون 

امصلو 

د حيرت ان الطى: ن تحمل ف أن الحم 
المطءون فيه إذ أدان الطاعن فى جرعة :نديد ' 
العقود القول بتسليمه! إلى والده قبل وفاته على 
سبيل الوديعة هن المدعى باحق المدلى قد وقع فى 
خطأين بأجازته الاثبات فى الدعوى بالبيفلة 
وقرائن الأحوال مع أن قيمة العقود المدعى 
ما نزرد على عشرة جنبات ولم يكن المدعى فى 
ثم باعتباره الطاعن مودعا لد.ن هم أنه 5 95 
طرفا فى عقد الوديعة القول يأنه حص ل بين 
المدعى بالحق المدلى ووالد الطاعن لا إلىالطاعن 
نفسه ‏ ولا كان لا يصه_مح فى القانون مساءلة 
الهم بتيديد شىء إلا بعد أن بثبت عليه هوعقد 
الودبعة طيقاللةاتون المدبى ع فان الح المطعون 
فيه يكون خاطنا فتعينا نقضه . 


« وحيث ان. ما يشيره الطاعن فى طعنه . 


ضص دود أولا أن المحكية حين قبات من المدعى 
بالحق المدلى إثبات عقد الوديعة بالبينة قاات 


المدد الأول والثاتى والقاك - 


السنة الحامسة والعشرون 

من مطااعة الا وراق 
و مناقشة الشهود بالجاسة أن المجنى علمبما وغيرهما 
من أهالى البلدة اعنادوا إيداع أوراقهم عند 
والد المهم دون حص وهم مله سٍ اكتابة لأنه 


2 
0 مسب سج القرية ولا آنسوه في هن آمانة 


وهروءة ووفاء » فضلا عن أنه كانت تر يطه 


بالجى عليد صلة القربى وقد وعد عئنده ؤعلا 


هد ؤفانه هوق عنداً لبعض أهالى البيدة 
درن أن يكون ادمهم كتاية مثبتةء لابداعها 
عنده أن المانع الأدبي وهو شعور المودعين 
ومن ببسهم الجنى علبهما بالاحترام لوالك المنهم 
2 و 4 خطيب مسعجدثم وهو ضع همهم 
وماجرى به العرف والعادة بالقرى فى الأحوال 
المائلة - مما حول دون الحصول على كتابة» 

ومن 9 ييز هذا المانع الاثبات بالبينة وقرائن 
الأحدوال »> . ولا كأنْتقدر بر المانع من الحصول 
عل السكننا بة ماقا .كوضوع الدعوى تقصل 
فيه اللحكمة وجوداً وعدما تبما لوقائع كل 
دعوى وملابساتها » قانه بعد أن قالت محكمة 
الموضوع وجود هذا المانع لدى المدعى بالاق 
المدلى اعهادا على الأسباب الى ذكرتما لا تقبل 
المناقشة فى ذلك أمام حكمة النقض ‏ وثانيا ‏ 
بأنه مادام الح المطءون فيه قد أثبت أن 
الطاغن وهو وارث ابه قد:سل العقوذالوجودة 
فى التركة وهو عالم حقيقة أهرها بأنها كانت 
عسلمةلا' بيه قبل وفاته على سبيل الوديعة ؛ فان 
وجود العقود إدبه فى هذه الظاروف يعتبر على 
سييل الودسة كذلك ما"دامت يده علمها »قتضى 
ح القائون يد أمانة تتطاب منه أن يتعهدها 
حفظها 3 حفظ مال نفسه وعردها بعينم| عند 
أول ل ل من صاحيما » أو بعيارة. 
أخرى تتطلب منه القيام ني يجميع الواجبات الى 


العدد الأول والثاتى والثااث ‏ 


قرضها القانون فى باب الوديعة على المودح لديه» 
ولايقلل من صدق هذا النظرمايقول «دالطاعن 
من أنه لم يباشر م مع المجنى عليه عقد وديعة » 


5 الذىأنشأ أن إما كانمع أبيه وانتهى | 


موته : لإأن القانون حين عرف جر مة خمانة 
الأمانة فى المادة ١‏ وس عقو بات لم ينص على أن 
تكون الوديعة ب باعتبارها سبيا من الا أسباب 
التى أوردها على سبيل الحصر اوجود المال 


الغتلس لدى الهم نتيجة عقدء بل اكتنى ! 
فى ذلك بعبارة عاهة وهى أن يكون تسم الال 0 


قد حصل على « وجه الوديعة » ما ستوى فيه 
بداهة الوديعة التى تنش عن التعاقد والوديعة 
الى لديم القاتون يا هو الخال فيالدعوى . 
« وحيث انه لما دم يكون الطعن على غير 
أسراس فتعيئا رفضه وو 
( طمن أبى اليد حسين عبد المال ضد الثيابة وآخر 
مدع بحق عدق رقم وه سنة الاق ) 


3 
٠6‏ فبراير سنة 194148 

ضرب افضئ الى عاهة . محدث العنرية اانى نشاات عنما 
الماهة , مسو ليته عن الماهة . علىانها نقيجة عت لة للفمل الذي 
وقم وله ٠,‏ شريك . حك فى ذلك حكم الفاعل . اشترااء 
متيمين مع آخر فى جناية احدات عاهة رأس الجنى عليه 
بطريق الاتفاق والمساعدة . ثبوته . ذكر المكم ان الضرب 
الذى وقع منهما ذآن على ساق الجنى عليه وظيره . لاناثيرى 
مسالتهما عن الماعة . مسثوليتهما منبا حتى ولو كانا ل 
يع متيماأى ضرب بل وحتى لوكانا ُ يقصداها ‏ عند 
وفوع فعل الاشتراك منيما (الادة و.مع ب .84 ) 

المبدأ القانوتى 

إن محدث الضر بة التى نشأت عنها العاهة 
لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل 

على اساس انها تنيحة حكتملة لفعل الضرب الذى 


ظ وقم منه وحم الشريك فى ذلك لاختلف عن 

ا م الفاعل فتى أبنت الحم على المتبمين 
| اشترا كهما ممع 001 بالاتفاق والمساعدة فى حناءة 
الماهة. المتشامة برأس الغحنى عليه واذانتهما على 
| حتى وأو كان لم بقع منوء! اى ضرب عل اق 
عليديل6) يكو نان مسدواين عنبا كذيك ولو كأنا 


1 
ظ هذا الأسا 


ل بشصداها عند دقوع فعلالاشتراك 
2 


د حبث ان الوجه الأول من أوجه 
الطعن يتتحصل فى أن الحكمة لم تسمع شبادة : 
الشاهد الوحيد الذى استشهد به المجنى عليهعلن 
كدة أقوالهوا كتفت بتلاوة شبادته مع أنهذا 
الشاهد قال فى محضر البوايس ما ا لف المجنى 
عليه ولم نوافقه فى محضر تحقيق النيابة وعلل 
انكاره السابق بتهديد الطاعن الا'ول فكان 
الواجب فى القانون على المحكمة أن تستحضر 
هذا الشاهد فى الجلسة ليناقشه الدفاع , 

« وحيث ان هارةوله الطاعن مبذا الوجه 
لامخل لدفان الشاهد لم بمحضر فى الجاسة وا لحكمة. 
بعد أن سمعت أقوال المجنى عليه أهمرت بتلاوة 
أقوال الشاهد التى تالمافى ااتحقيقات الا بتدائية 
دون اعتراض عن الطاعن ما يفيد أمها اعتيرت 
أن عذراً ملع الشاهد هن الحضور وأن أقواله 
فق التحفيق يصح أن تنكون محل اعتبار فى ال 
فليس للطاعن إذن أن يعيب على المحمكمة 
اكتفاءها بأقوال الشاهد فى التحقرقات 

د وحيث ان الوجه الثانى بتحصل فى أن 
الحكمة اعترت الطاعنين الثاتى والثانث شريكين 

0 


4 العدد الأول والثانى والثالك - السنة الحامسة والعشرون 


للطاعن الأول فى جناية العاهة بالرأس 
والاأف.ال اقول بصدورها منهما هى ضرب 
المجني عليه على ساعده الا" يسر وعلى ظهره ولم 
يكن هناك حالة التوافق المنصوص علمها فى 
مواد أخرى من تانون العقو بات . 

« وحيث أن هذا الوجه مردود يأن الحم 
المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين الثاني و الثااث 
بالأدلة اتى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى 
إلى ما رتبته عليها أنهما اشتر كا مع الطاعن 
الاأول فى الجناية التي وقعت منه بطريتى 
الاتماق والمساعدة وادائهما على هذا الا'ساس 
ول يذكر أنالضرب الذى وقع منهما علساعد 
المجنى عليه وظهره إلا فى مقام الاستدلال على 
ثبوث واقعة مساعدهما له فى فماته » ومق 
كان الا "مر كذلك ذائمهما مسئولان عن العاهة 
حتى ولو كان ميقع متهما أى ضرب على المجنى 
عليه وهما مسكولان عنها كذلك ولو كانا م 
قصدادا عند وقوع فعل الاشتراك منههأ 
لاأن عحدث الضرية التى نشأت عنها العاهة 
لا يسأل عن العاهة إلا كنقيجة محتمإة افعل 
الضرب الذى وقع هزه وحم الشريك فى ذلك 
لامختلف عن <, الفاعل . 

و وحيث ان الوجه الثالك يتتحصل فى أن 
الواقعة .حصات فى الظلام وقد ضرب المجنى 
عليه فى رأسه من الحلف فليس من المءقول أن 
يتمكن المجنى عليه من معرفة الضار بين وتحديد 
فءل الضرب الواقع من كل وا حد منهم و يكون 
استناد المحكمة إلى شهادته غير حائز . 

د وحيث ان المحكمة قالت فى صدد ذلك 
صراحة : « انه و إن كان الوقت مظلما نوعا 
فقد شهد المجنى عليه بأنه مرعلى المهمين وعلى 


مسافة قريية جداً (نصف مثر )وعر فهم وأنه 
جرد أن تر كهم بادروه با لضرب . وحيث 
انه يتضح من ذلك أنه كان فى استخطاعةالمجنى 
عليهالتعرف على المهمين لقرب المسافة بينهم» . 
ومتق كان الا'همر كذلك وكانت المحكمه قد 
اطمأ نت إلى أن المجني غليه قد تحقق من المنهمين 
فالمجادلة فى ذلك أمام محكمة التقض لا تقبل 
اتعلقبا بموضوع الدعوى . 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوما . 


( طن غتان أحمد عيسى واخرين ضد النياية واخر 


مدع محق مدنى رقم ماعو مدة ؟اق) 


١ 
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غش البضاعة . الجراتم المنصوص عليها فالمادة بيوجع‎ 
غش المشترى‎ ٠. ووع١ التى استيدل بها القانون رقم مع لسمنة‎ 
فى جنس البضاعة . غش الاثربة وا1أ كولاتوالادويةالمعدة‎ 
للبيم . أوبيع الاشرية والمأ كولات والادوية المفشوشة أو‎ 
الفاسدة أو العفئة أو عرضها للبنع , غش اليائع. أو المشترى‎ 
معنى‎ ٠ أو الشررع فى غشه.فى مقدار الاشيا, المقنضى تسليمها‎ 
سمن منشوش باضانة‎ ٠ الغش فى كل جرمة وكبفية وقوعه فيبا‎ 
, عناصر قريبة اليه . مجرد عرضه للبيع مع العلل يحقيقة أمره‎ 
, وجوب العقاب‎ 
4 البدأ القانوتى‎ 
إن المادة اث" من قانون العو بات التى‎ 
استبدل مها القاثون ثم 4 لسنة 1541 كانت‎ 
تنص على ثلاث جراكم : الأولى  غش المشترى فى‎ 
جنس البضاعة أي كانت . والثانية غش الأشر بة‎ 
0 ع‎ 0 
والمأ كولات والأدوية الغشوشة أو الفاسدة أو‎ 


العفنة أو عرضها لابيع . والثالثة ‏ غش البائم أو 


العدد الأول والثاتى واائاك 


المنترى أو الشروع ف غشه فى مقدار الأشياء 
المقتضى تسليمبا 
استملتف نصها العر بى كامة «غش» فىال+ راأم 
الثلاث اذ كورة إلا أن الفش فى كل جر عة له 
معتى عاض ففى الجر عة ة الأولى يع الغش على 
الشترى لا على ذات البضاعة فيكنى أن دع 
البائع الشترى و نوهمه بأن لبي من الإنس الذى 


. وهذه المادة وإن كانت 50 


بريد شراءه مم أنه من جنس آخر ولوكان البيع 
ذاته بضاعة ا( يدخلها غش باضافة عناصرغر ببة 
إلى عناصرها الأصلية 


فيقع الغش على ذات الثىء إما باضافة مادة 
غربية ة إليه وإما بانتزاع عنصر أوأ كثر من 


انا فى الجر عه ة الثانية 


عناصره الأصلية . وفى الجر يمة الثالثة بقع الغش 
من البائع على الشترى أو هن م المشقرى على البا” 
فى مقدار الشىء القتضى تسليمه بناء على المقد 
وذلك باحدى "طرق النصوص عاما فى الادة . 
وإذن فا دام الحم قد أثيت على التبم بالأدلة 
التى أوردها أنه عرض للبيع سما مغشوشا باضافة 
جزء من زيت بذرة الفطن وحزء من زيت 
جوز الهند إلى جزء من السمن النقى فان ه_ذا 
يكون صر بحا فى أن الغش إنما وقم على ذات 
السمن العد للبيع باضافة عناص غر يبة إلينه 
ويكفى فى إدانة المتيم وادعل نع القائن أن 
يكون قد عرض السمن للبيع مع عامه يحقيقة 
ا أمره ولا يشترط أن يكون قد باعه أو شرع 


فى بيعه . 


ْ 


السئة الاهسة لللطرو الا وب رطانق رلك لم اب وترون 19 


د حيث ا الوجه الل" ول هن وجهى 
الطعن أ ن الواقعة انى أدين الطاعن من أجلبا 
لايعاقب علما القانون ل ن المسلى الذى وجد 
عنده هو سلى صناء ى لاطبيعى ورد عرضه 
للبيع ولو علي اعتبار أله طبيعى لا عقاب عليه 
ما دام لم صل بيع ولا شروع فى بع , 

د وحيث انالتهمة الى أسندت إلىالطاعن 
هى أنه :و عرض للبيع مسليا مغشوشا بأضافة 
زيت بذرة القطن وزيت جوز الحذد اليه مع 
المحكمة باداتته فى 
هذه الوه نا انجات من أنه كان بعرض 
للببع معنا على أنه م. ن انوع البلدى فظبر من 
تقر بر المعمل الكيماوى أنه مغشوش بافيافة 
زدبت بذرة القطن اليه بشه_بة ٠١‏ ث/ز وزيت 
جوز الحند 4٠‏ /' وليس يه هن الس من النتي 
سوى .8" كر وقل تعرض الحمكم الددقع 
الطاعن فقال انه ممسك بأنه يديع السمن على أنه 
هن النوع الصناعي المباح ببعه و بأنه على فرض 
أنه مغشوش فلامجوز مؤاخذ على مجردعرضه 
للبيع ورد على هذا الدفاع بأنفى أقوالمفتش 
الاأغذية ما يقطع بأن الطاعن لم أن السمن 
ليس. من نوع تى بل انه مغشوش وبأن نص 
المادة جوم من .نون العقو بات التى تعاقب على 
عش المواد الغذائية قد جاء صرحا لا لبس 
ؤهوقدسوى بين بع اله صناف المغشوشة وبين 
عرضها للبيسع ولار يب ف أن السمن المضبوط 
المعر وض للبيع تبر مغشوشا باضافة عناصر 
أأخرى! ليهغير عناصرهالا'صلية ومن أجل ذلك , 
لاه 

د وحيث انالمادة بإغمم من قا نونالعقوبات 


عله بذلك » . وقد قضت 


3 


. 


التي ننجب معاملة الطاعن مقتضاها و إن كانت 
قد استبدل با القانون رقم م4 لسنة ١ؤوى‏ 
أصيدوره إعدوقوع الجر مة قد نصت على ثلاث 
جراتم الاأولىغش المشترى تى جنس البضاعة 
أياكانت » والثانية غش الا شر بة والمأ كولات 
والا'دو بة المعدة للبيسع أو يبع الا شربة 
والأ كولات:والا دوية المغشوشة أو الفاسدة 
أو المتعفنة أو عرضما للبيع » والئًا اثتغش البائم 
أو المشترى أو الشروع فى غشه فى مقدار 
الاأشياء المقتضى تسليمها وأنه وإن كانت هذه 
الما,ةقد استعماتفى نص,االعريى كلمة «وغش» 
فى الجر ا تالثلاث المذكورة إلا أن الغش فى كل 
جرعة له معنى خاص به ففى الجرعة الا'ولى 
بقع الغش على المشترى لا على ذات البضاعة 
فيكنى أن يخدع البائع المكترى وبوهمه بأن 
لمبيع من الجنس الذذى يريد ششراءه مع أنه من 
جنس آخر ولو كان المبييع ذاته بضاعة لم 
بدخاهاغئ باضافة عناصرغريبة إلى عناصرما 
الا“صلية أما فى الجر بمة الثانية فيقع الغش على 
ذات ااه ء إما باضافة مادة غريبة اليه وإما 
بافزاع عنصر أو أ كثر من عناصره الأصاية 
وفى الجرعة الثالثة يقع النش من البائع على 
المشرى أو من المشرى على البائع فى مقدار الشيء 
المقتضي نسايمه بناء على العقد وذلك باحدى 
الطرق المنصوص عابم فى المادة . 


« وحيث اعم ام المطءون فيه قد ا 
أت على الطاعن بالأدلة التى أ وردها أنه عرض 


للبييع معنا مغشوشا بأغيا فة جزء هن زيت 
بدرة القطن وجزء هن زيبت جوز الحند إلى 
جدزء من السمن الننى وهذا صر يح فى أنالغش 
ا وقمعلىذات السمن المعد للبيع باضيا فة عناصر 


ظ 


العدد الأول والثاتى والثالك - السنة اليا مسية والعشر ون 


غريبة إليه فانه يك فى إدائة الطاعن الى 
نص القائون أن يكون قد عرض هذا السم 
للبييع مع عامه حقيقة أهره ولاايث 00 
ا بأعنه أو شرع فى ببعه كم بذعم 

« وحيثان محصل الوجه الثانى أن التكة 
أخلت >ق الدفاع ولم ترد عليه وفى بيان 
ذلك يقول الطاعن انه قدم فانورة هن شر كة 
الألبان تدل على انه اشترى السمن المضبوط 
منها نم دفم التهمة بأن السمن صتاعى لاطبيعى 
و جرد عرحبه للبييع لا عقاب عليه فاذا كانت 
الحكية تفتنع أن العناصر اللوجودة فى اسمن 
المضبوط هى عناصر السمن الصناعى فكان 
علما أن تستدعى الخبير الذى أجرى التحليل 
لتتعرف منه الحقيقة أما وهى ل تفعل فتكون 
قد أخلت بحق الدفاع . 

« ؤحيث ان الطاعن لم يتقدم إلى امتكمة 
بأى طلب من طلبات التحقيق وقد رد ال؟ 
صراحة على ما نك به أمام المحكمة من أن 
السمن صناعى ولاعفاب على جرد عرضه للببع 
بأن هذا الد فاعغير صحيمح لان السمن همغشوش 
وأن جرد عرضه للبيع ‏ مع العم بغشه يك 
فى توقيع السقاب و إذن فلا محل لا يثيره الطاعن 
فى هذا الوحه . 

0 وحيث اله 1| تقسدم يكون الطون على 


| غير أساس و بتعين رفضه : 


0 طمن ٠‏ مسعد جرجس روقائيل ضعيد الثابة 
رقم وه سلة مرق ) 


العدد الأول والثنى والثااك 


١١ 
١و قبراير سنة‎ ٠6 
حوزن تحفظى . 0 «صدر سم ببطلا نه وجوب احتراءه‎ 


ولولم بحم بنثيته أو يعلن به ذوو اشأن . 
المبدأ الثانوق 
إن الحجن التحفظى متى وقمه الموظف 
الختصيكون واجب الاحترام وأو لم حك بنثبيته 
أو يعلن به ذوو الشأن فى الميعاد القانوتى وذلك 
مأ دام لميصدر 6 من حبة الاختصاص ببطلانه 
١ 0‏ 

لي١‏ حيث ان هبى الوجه الا ول دن وجهوى 
الطعن أن الحجز الذى وقع على الحصولات 
المدعى باختلاسه! يعتبر غير قائم لأنه تحفظى 
وم حك بتثبيته ولم حددفيه بومللبيع وخصوصا 

أنه.لم صل عنه إعلان فى مدة كانية أيام 1 


« وحيث ان الحجز التحفظى مق وقعه 


الموظف المخنص يكون واجب الادترام 
ولو لم حك بتذبيته أو لم يعلن نه أولو الشأن فى 
الميعاد القاثونى ما دام لم يصدر حم من جبة 
الاختصاص ببطلانه . أما القول بعدم محديد 
يوم للبيع فردود ا هو ثابت بالحسكم من أن 
ابيع كآن حدداً له يوم ١١‏ إبريل سنة 21941» 

. وفى هذا اليوم لم يقدم الطاعن المحجوزات لبيعها 
و وحيث ان صل الوجه الثانى أنه ثابت 

من التحقيق أن الطاعرن عين حارسا وأن 
الزارعين للا رض والما لكين للزراعة المحجوزة 
هما اللذان اختاساها وقد بادر الطاعن بالتبايخ 
عن ذلك ولما أن شعرا بهذا التبليغ قدما فيحقه 
بلاغا أسند اليه فيه أنههو الذى اختلس الزراعة 
فر فعت التيابة الدعوى العمومية عليه وممشت 


السنة اهاهسة والمشرون 3 


المكية هع النيابة دون أن نحقق دقاعه مع أن 
البلاغ المقدم منه كان بستلزم اشيراك الزارعين 
معه فى التهمة وفى عدم ةرق دفاعه الخلال 
حقه قُّ الدفاع . 

و وحيث ان الطاعن لم يتقدم إلى محكمة 
الموضوع بطلب معين من طليات التحفيق حتي 
كأن جوز له أن ينعى عليها إغفال ترق دفاعه 
أما الموازنة بين اثهامه واتهام س بلغ فى حقهما . 
فن شأن محكمة الموضوع ومادامت هذه حكمة 
قد رأت بناء على الا"دلة التى أوردتما وااى من 
شأنها أن تؤدى إلى مارتبته عليها أنه هو الذى 
اختلس المحجوزات فلا يقبل من الطاعن المجادلة 
فى ذلك لان هذه المجادلة لسن لا عن معنى 
سوق فتح باب اانا قشة ف هسألة م قة وقائم 
الدعوى وتقدر أدلة الثبوت فما ما لا شأن 

| لحكل القشية. 000 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
ال و بتعين رفضه . 

) طمن عبد المظيم يوسب سليمان ضد التيلبة رقم جماه 


سنة ماق ) 
١‏ 
هو فبراير سنة 1١11‏ 
ع 


حم ٠‏ تسريه , ينا الحكم على التما بتدائيا على أساس 
أن المغالفة المسندة إليه ثابثة من محضر مهندس التنظيم , سك 
المنهم أمام الحتكمة الاسكثنافية بأنه لم يتجاوز فىينائهالار تفاع 
المسيوح به قاذونا وطليه تعرين خبير ليتبين هذه المقيقة . 
تأريد الحتكم الابتدائى مع الا كتفار بأسيايه , قصور , 


البدأ القازوتى 

إذا كان المتهم قد تمسك أمام المححكمة 
الاستثنافية بأنه لم يرتكب أية مخالفة فها أقامه 
من بائه لأنهم يتجاوز فيه الارتفاع المسموح 


3 العدد الا'ول والثاتى والثاك - السنة الحامسة والعشرون 


به قانونا وطلب من الحكمة تعيين خبير لتبيين 
الحقيقة . فقضسالحكمة يتأبيد الحمك الابتدائي 
لأسبابه دون أن تضيف إليهأسبابا أخرى. وكان 
هذا الحم م يقل فى إدانة الطاءن إلا أنالتهمة 
ثابة من الحضر الذى حرره مبتندس التنظي فان 
الحم الاستئناق يكو ن قاصر البيان لعدم .رده 


على دفاع المتهم الذى لوصح لتأئرت به إدانته . 


إذ أن الادة ه من القازون رقم 1ه لسنة 154٠‏ 
الذى عوقب عقتضاه #جسسيز فىالخالات التى 
ذكرتها نجاوز الارتفاعات المقررة فى المادة الثالثة 
المنسوب إليه مخالفتها بالقدر المبين فيها 
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د حيث ان أوجه الطعن تتحضل فى أن 


الطاعن لم يرتكب أنة مخالفة فى بنائه الذى أ 


أقامه فى حدود القاتون غير متجاو ز الارتفاع 
المسموح ليثر اسم والداخن والأممال 
الزخرفية وأنه سك بذلك فى دهاعه وطلب 
إلى المحكة تعيين خبير لتبيين الحقيقة ولكنها 
لم تفعل وأدانته دون أن محقق دقاعه فيكون 
حكببا خاطئا ومستوجبا نقضه . 

دوحيث انه لماكان الطاعن قد تمسك أمام 
المحكمة الاستئنافية بالدفاع المشار إليه بوجه 
الطعن وما كانت هذه المحكمةقد قضت بتأببد 
الحم الابتداتى لا سبابه دون أن ضيف إ ليها 
أسيابا أخرى » ولا كان هذا الحم لم يتضمن 
الرد على هذا الداع لاأنه لم يقل فى إدانة 
الطاعن إلا « أن التبمة ثاجة من المنحضر الذى 
حرره حضرة مبندس التنظم » - ولا كان 
هذا الدفاع من شأنه لوصح أن تتأثر به إدانة 


الطاعن لدان المادة ه هن القاون رقم أسئة 
الذى عوقب مقتضاه تجيز قى الخحالات 
التى ذكرتها جاوز الارتفاءعات المقررة فىالمادة 
الثالثة اللنسوب للطاعن عا لفتها بالقدر المبين 
فيبا - لا كان ذلك كله ذفان الحم المطعون فيه 
يكون قاصر البيان لعدم رده على الدفاع ويتعين 
إذن قضه . . 
رطين على يوسف على ضد النياية رقم ##ه سسنة ١8‏ ق) 
1 
٠6‏ فبراير سنة 1١914‏ 
عود ٠‏ تغليظ العقاب على المنهم العائد . مترو لتقدير 
الحكمة , وقف تنفيذ المقوبة بالنبة للمتهم العائد أو الذى 
سبق الح-كم له يوقف التنفيذ , غير عظور , 
(المواد 4 وا60راه ولمع اءهة دوه وهه) 
المبدأ القانونى 
إن القانون لا يوحب على القاذىأن يغاظ 
ترك أمر ذلك لتقدير الحكمة على حسب ظروف 
كل دعوى وملابساتها . 
وكذلك لم #ظر القانون وقف تنفيف العقووبة 
بالنسبة لامتهم العائد أو الذى سبق ال لدبوقف 
التنفيذ بل أجاز ذلك وإذن فلا تثريب على 
المحكمة إذا هى قالت إن المتهم عائد ومع ذلك . 
المقوبة التى أوقمتها عليسه على الرغم من سبق 
الحم له يوقف التنفيذ . 


أن الطاعن عائد؟ و لكنها لم تطبق مواد العود 


العدد الأول والثانى والثالك ‏ السنة الحامسة والعشرون و 


ثم أهرت نوقف تنفيذ العقوبة التى حكمت با 
عليه مع أن له سوابق بأحكام صادرة توقف 
التنفيذ . 

وحيث ان ما تمسك به الطاعن فى طعنه 
مردود (أولا) بأن القانون لا يوجب على القاضى 
أن بغلظ العقاب مقتضى مواد العود على المتهم 
العائد بل ترك أمر ذلك لتقدير المحكمة على 
حسمب ظروف كل دعوى وملا يساما (وثانيا) 
بأن القانون قد أحا زكذلك وقف تنفيذ العقوبة 
المتهم الائد أو الذى سبق الك له توقف 
التنفيذ وما دام الاهمر 5 أذ اك فلا تريب على 
احكمة إذ هى قالت أن الطاعن عائد ومتطبق 
مواد العود م أمرت وقف تنفيذٌ العقوبة اأتي 


أوقسها علبه على رضم من سبق السك له 


وقف التنفيذ ومع ذلك فا يثيره بأوجه الطعن, 


1 2 8 م 5 5 

لامكن أن يقبل منه لا نه يتمسك باخطاء - 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
( طون عبد الرحمن جاد الرب رشوان ضدالناية رقمومه 

سلة عرق ) . 

١ 
1١949 ه16 فيرابر سنة‎ 

١‏ سم عبااام مبدوره من المنهم وهو ف داخل المنزل ٠‏ عتى 
يعتير عائيا . إذا كان بحيث سمعه من عرونى ق 
الفارع ( الام هووع ع ربرر) 

؟ سب ضابط التوييز بين الجتحة والمخالقة فى جرعة السب 
لملانية ( للادة مدر و ومع سد وام وعوم) 
المباوىء القانونية 
وح إن المادة ١/ا1‏ من قانون العقوبات 


قد نصت على أن القول يستبر علنيا إذا حصل 


الجبر به فى محفل عام أوطر يقعام أو أى مكان 
آخر مطروق أو إذا حصل الجهر بهبحيث ستطيع 
سماعه من كان فى مثل ذلك الطر يق أوالمكان 
ولذلك فان ألفاظ السب الصادرة من المتيم وهو 
فى داخل المعزل تعتبر علانية إذا سممها من كرون 
فى الشارع العموى . 

؟ سك إنه ببين من مطاامة المادة :0 من 
قانون العقو بات التى تعاقب على السب باعتباره 
جنحة والمادة 8.5" التى :ءاقب على السب باعتياره 
مخالفة أن السب جنحة كان أو مخالفة يكفى 
ف المقاب عليه أن يكون متضمن بأى وجه من 
الوجوه خدشا للشرف أوأىاعتبار يكون جنحة 
إذا وق بوجه من الوجوه العلانية الواردة فىالمادة 
الالاع . فضابط الْمييز فى القانون المالى بين 
الجنحة واطخالفة هر الملائية ققط . 

لمكيو 

د حيث ان مبنى الوجه الأول هن أوجه 
الطعن أن المي اللطعون قبه لم يبين طريقة 
العلائية قى جر مة السب بل إن المستفادهن أسبا به 
أنها وقعت فى غير علانية . 

« وحيث أن ماتثير والطاعنة فى هذا الوجه 
هردود بأنه وإنكانت ألفاظالسب قدصدرت 
من الطاعنة وهى بداخل المتزل إلا أن هذه 
الألفاظ ‏ كم لاء بالحكم الابتدالى الؤيد 
لا أسباءه بالحمكم المطعون فيه قد سععها من 
كانوا عرون بالشارع الءعموي الذى يقع فيه 
المنزل . وهذا يكى فى بان العانية فقد نصت 
لمادة 19/1 من قانون العقوبات على أن القول 


غ؟ 


يعتبر علنياإذا حصل الجر به فى فل عام أو 
طريق عام أو أى مكان آخرمطروق أو إذا 
حصل الجور به حيث يستطيع معاعه من كان فى 
مثل ذلك الطريق أو المكان . : 

د وحجيث ا نْحاصل الوجه الثانى أنالطاعنة 
لم تنسب فما وجهنه لأمسجنى عليهما عيبا معينا 
ولذا فان ما وقع منها لا يكون جنحة بل .عتبر 
بخالفة ذفط » وفضلا عن ذلك قان الم لم 
يبين سوء نية الطاعنة وقعيد ها الجناتى . 

د وحيث أنه يبين نن مطالعة المأدة «.م 
من انون العقو بات التى تعا قب على السب باعتياره 
جنحة والمادة ؛ وم التى تعاقب على السب باعتياره 
خا لفة أن السب جنحة كان أو غخا لفة يكنى فى 
العقاب عليه أن يكون متضمنا بأى وجه من 
الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار وأنه يكون 
جنحة إذا وقع بوجه من وجوه العلنية الواردة 
فى المادة 1/١‏ عقوبات فضا بط التمييزفى القانون 
. المالىبين الجندة والخا لفة هو العلنية فقط ومق 
كانت ألفاظ السب ؟ نيما الهسكم تتضمن 
بداتها خدشا لشرف انجنى علمهما وقد وقعت 
فى علانية كأ مر القول فان ادانة الطاعنة على 
أن ماوقع منه! جنحة تكون صيحة . أما القصد 
فتوفره مستفاد هن نفس عبارات السب فالمها 
تدل بذاتها على أن هن فاه مها كأن شّصد أن 
مخدش ما الشرف . 

د وحيث ا[ الطاعنة تقول فى الوجه الثالك 
إبت الحكر المطعون فيه قاصر الا سباب فانه 
ارتكن على التحقيقات يصفة عاهة دون بيسان 
تفصيل . 

« وحيث ان ماتقولةهالطاعنة ق هذا الوسيه 
غير صمح الك المطعون فيه قد أفاض فى 


العدد الأول والثاني والثااث 


1 


السنة الحامسة والعشرون 

مؤدى أقوال الشبود أمام المحكمة . 
0 وحيث أنه لذلاك يكون الطعن على غير 
( طمن الست اماليا جرجس رزق ضد التابة وآخرين 


«دعين ممق مدلى رقم هله دنة عرق ) 


١6 
١48 فبراير سنة‎ 

مسئولية مدنة . علاقةالمتبوع بالتابع .قوامبا, «اللمتيوع 
على التابع من.ساطة فى توجيبه ورقابته . مسئولة المتبوع عن 
عمل التابع . مناطرا . مستعيرسيارة.اغتياره سائقالقيادتها , 
تسبب للسائق فى قتل أنسان . مسئولة المستعير مدنيا. تحقةها 
ولو كان السائق تابعا فى ذات الوفت لاخر أو كأن الحادث 
قد وقع ف أثنا. ذهابه من تلقا, نفسهبالسيارة لشحنالبطارية , 

صاحب السيارة , لاسثولية عليه ( الماده 5و١‏ مدنى ) 


البداً القانوى 

إن قوامعلاقة المتبوع بالتأبع مقتضى المادة 
من القانون المدتى هو ما للنقبوع على التابع 
من سلطة فىتوجيبهورقابته . فكلا ##ققت هذه 
السلطة قامت تلاك العلاقة ويرتبت مسئوليتهءن 
فمله ولايهم بعدئذ أطالت مدة قيام هذءالسلطة 
أم قصرت إذ العبرة بوجودها سب لأنالقانون 
لايتطلب سواها . ومتى وجدت العلاقة بين 
المتبوع والتابع فان المتبوع يكون مسئولا عن 
توس اشر رول دو مازع ع نما 
كان وقوعه وقت القيام بالعمل الذى عبد به 
إليه أو مناسبته فقط مادام هذا العمل هو الذى ٠‏ 
سبل وقوع الفمل الضار أوهيأ الفرصة لوقوعه 
بأبة طريقة كانت ؛ فان نص القانون فى المادة 


يان واقعة الدعوى ثم ذكر عا قيه الحفاية 0 169 مدلى عن هذه المسئولية مطلق عام لس سرف 


العدد الأول والثاتى والثالك - السئة الماهسة والعشرون - 


اختارالمتيم دون 1 يتحدث عن سلطة القرجيه 
والرقابة الى لا تتعدم المسئولية إلا بها والتى 
تتضصمن بذامها حقى الاح شيار اد أن من ن كلك 
توحيه إنسان ف ل دن 0 يكون عدنارا له 


أن المحكوم عليه كان له على امتهم ساطة فتوجيبه 


ةا 
ورقابته فها مختص بالمأمور ية الى كلفهمها بلى 


اقصائه عنبا ثان المسئولية تون متحتقة ولو 


كانت امأكوريية مؤقتة رمن.وجيز واوكانالمتيم 
تابما فى ذات الوقت لقبوع آخر واوكان المتهم 
وهو سائق سيارة هو الذى ذهب من تلقاء لفك 
بالسيارة لعمل ما ( شحن البطارية ) وما دام 
القانون 0 يعين مدة لقيام علاقة المتبوع ب بالتابع 
وما دامت علاقة امتهم 0 ليس لا اتصال 
بالحادث الذى ارتكبه المتهم عع موري 
المكلف مها دن قبل الحكوم عليه »وما دام 
شحن البطارية لم يكن إلاالمناسبة القيام بالعمل 
الذى اعتزمه امحكوم عليه 

الو 

د حيث أن حاصل الطعن .أن الحكمة إذْ 
اعتيرت الطاعن مسئولا عن فعل الهم وألزمته 
عه بااتعويض موجب المادة ؟6١1‏ من القانون 
المدتى على اعتبار أن المهم كان خادماعندهتكون 
قد أ خطأ تلا نعد امعلاقةالتبعية بينهما لأنعلاقة 
الحادم ممخدومه غير قاذ » فواقعة الدعوى كا 


على الخالتين و إذنفاذا كان الى؟ 2 مساءلة 


| ذكزها الحم م ى أن الطاعن وهو ناظر همدرسة 
استعار سيارة الد كتور اشرق واقم للفيام 
برحلة مدرسية وم .” من بناءو سنة 1451 
وف دا النوم الاين ارح أراك الانتفاق 
من دبالاسنية السيارة و إذ كان الطاعن موجوداً 
مصادثةٌ منزل صديقه أسعد أ تتدى كير لس 
وراع هال ساق قر يه الذغر حجان غطاس 
عياد المتهم فطلب منه أن يذهب إلى الجر اج الذئ 
ق8 ر بأل د كتور شرى اقم د جر . او ضر ها 
إلى التزل فترك السائق سيارة مخدومه أمام 
باب أاتّزل فىالشارع وذهب إلى الجراج فأخرج 
منه سيارة الد كتور بشرى ثم عرج با من 
شارع إلى آخر لشحن بطاريته! وفى أثناء ذلك 
صمدم الحنى عليه فقتله » وهذه الؤاقعة ليس فيها 
مايسوغ القول وجود علاقة التابع بالمتبوع بين 
السائق والطاعن - أولا ‏ لأن استعارة 
السائق كانت مؤقتة يبضع دتائق لتجربة 
السيارةو إحضارها من مرّل صاحما استعدادا 
للرحلة ف اليوم التالى بدايل أن السائق ترك 
سيارة مخدومة فى الشارع ليعود | لمها بعد قلويل 
فلا مكن اعتباره أثناء هذه المدة الؤجيزة أنه قد 
تحلى عن خدمة مخدومه كا لا مكن القول بأن 
حق التوجيه وحق الرقابة ‏ وها الأساس فى 
القول مسئولية ادوم عن عمل خادمه ١‏ 

من مخدوم السائق إلى الطاعن ‏ وثانيا م 
لأن تعر بج السائق بالسرارة إلى حيث أرادشحن 
البطارية لم يكن داخلا فى الأمورية: التي كلفه , 
بها الطاعن بل فعله من تلقاء نفسه 'فلا يكون 
الطاعن مسقو لا عنه . 

دو وحيث ان واقعة امال أن الدعوى 
العموهية رفعت على حابى غطاس عياد المتهم 


بأنه تسبب فى قتل توفيق عشرى خليل بغير 
ةق 


4 . العددالأول والثاتى والثااك - السنة الحامسة والعشرون 


قصد ولا تعمد باهماله وعدم احتياطه وعدم 
مراعاة اللوائح بأن قادسيارة بسرعة زائدة ولم 
يتتخذ ا لميطة الكافية فصدم الحنى عليه . وتدخل 
والد انجنى عليه فى الدعوى و أدخل الطاعن فمها 
وطلب إلزامه مع المتهم بتعو يض الضرر الذى 
الحفه . و محكمة أولدرجةأدانت المتهم وحكمت 
عليهبالعقو بة و ألزمته هو والطاعن وا لد كتور 
بشرى بواقم صاحب السيارة ببلغ التعو يض 
الذى قضت به . والمحكمة الاستئنا فية أخذت 
هذا النظر أيضا فيا مختص بالطاعن والمتبع 
وألفت الحمك الابتداى فها مخعص بالد كتور 
بشرى نواقموقالت في ذلك : « إن التحفيقات 
التى نمث فى البوليس وأمام المحكمة خالية مما 
يدل على أن الدكتور بشرى نواقم المدعى 
عليه الأول.ف الدعوىالمدنيةتدخل بأيةطريقة 
كانت فى اختيار المتهم لقيادة السيارة وكل 
ما مكن أن سند | ليه هى أنداسمح بتس_ليمها 
للسائق الذى أو فدهالمدعى عليه الثاتى جرجس 
عوض الله ( الطاعن ) وأن.الا"خير هو الذى 
اختار المنهم وعبد له بقيادة السيارة فعليه تقع 
تبعة هذا الاختيار وما رئب عليه هن مسئو لية 
أما الدكتور بشرى فلا مس_ئولية عليه لآن 
مسئولية السيد عن أفعال خدمه مشروط قبا 
أن يكون السد هو الذى اختار خادمه أو تابمه 


ليعمل .فى لال مده رهقي انتقث واقعة. اختيار 


المدعى عليه الأول لامتهم الذى ارتكب الحادث 
وهى أساس الطاابة بالتعو يض فلا مسكولية 


من أن الد كتور بشرى استخدم ذلك السائق 
يتمكن من السير بها فى اليوم التالى هذه الواقعة 
التى رتبعليها الإنكم المستأ نف مسئّو ليته لا أثر 


ا في التحقيقات بل الثابت أنه لم يستخدم هذا 
الساكق فى قيادة سيارته ولم يشتر 
بل ل بره ولميعرفه إطلاقا والذى اختارهوعيد 
اليه بقيادة الس_يارة لملثها بالكبرباء هو المدعى 
عليه الثانى جر جس عوض اله دون غيره وأو 
صح أن الد كتور بشرى وابنه عدلى بشرى 
بواقم وافقا على تسلم المسيارة للمعهم الذى. 
اختارهالمدعى عليه الثاتى وأو فده | ليبمالا ستلام م 
قلا يكن نسبة أى خطأً الييما بسبب ذلك له” ن 
المنبم سائق مرخص له.ولم يكن وقت الحادثة 
عاطلاوقد كن ؛ شتغل فعلا عند أسعد كير لس 
و كيل شركة فاكوم ومق انق حصول أى 
خطأ من الدكتور بشرى فلا جوز مساءلنه 
مد نيا عن التعويض جرد ملكيته للعر بة طبتما 
لا استقر عليه قضاء حكمة النتقض والاءرام 
اللدنية فى حكمها الصادر بتاريخ ١6‏ نوفير 
:"و١‏ والذى قضى بعدم مسئولية الانسان 
عن خاطر ملكه اأتى لا يلا بسها فيء من التقصير 
بل ان هذا الذوع من المسئو لية رفضه الشارع 
المصرى ينانا فلا يجوز للقاضى اعمّاداً على المادة 
5 من" لا حة ترئيب المحام الاهلية أن برتبه 
على اعتيار أن العدل يسيغه . د وحيث ان 
جرجس عوض الله المدعى: عليه الثالى تنصل 
من المسمو لية بدعوى أن امتهم حامى غطاس 
عياد كانوقت اللهادثةسائا عند أسعد كير لس 
إلا أن هذه الواقعة لا ننق مسئوليته هو لا'ن 
المتهم كان وقت الحادثة يعمل فى خدمته شخصيا 
لاقي خد مة أسعد كير لس الذى يثبت من التحقرق 
أنه مح أسائقه بالعمل على السيارة التى صدمت 
انجنى عليه . 

د ؤحيت أن قوام علاقة المتبوع بالتابع فى 
مقتضى المادة ؟6١‏ من الفانونالمدلىهوما للمتبوع 


ك فى اختياره 


العرد الأول والثاتى والثااك - 


من سلطة على التابع فى توجيهه ورتابته فك | 
حققت هذه السلطة قامت تلك العلاقة وترتبت 
المسكولية عن فل ااغير على أساس مساءلةالتبوع 
عما يقع من التا بيع ولا عم بعدئذ أطاات مدة 
قيام هذه السلطة أم قصرت إذ العيرة بوجودها 
سن ان ون لايعلاب زيادة عليها لقيام 
تلك العلاقة . 

« وحيث|انههى وجدت ت الملاقة بين التبوع 
والتا بع فان المتبوع يكون مسئولا عن تعويض 
الضرر عن كل فعل ضار يقع من نا بعه كلما 
كان وقوعه وقت القيام بالعمل الذى عبد اليه 
بهأو عناسبته فققط مي كان هذا العمل هوالذى 
سبل وقوع الفعل الضار أو هيأ الفرصة اوقوعه 
بأية طريقة كانت فان نص القانون عن هذه 
السئولية فى المادة ١6‏ هدق مطلق عام سرى 
على الحا لتين . 

« وحيث انهو إن كان الحكم المطعون فيه 
أقامرمساءلة الطاعن على انه هوالذى اختار المتهم 
ولم يتحدث عن سلطة التوجيه والرقاية التى 
لا تقوم أللسكو لية إلا بتوفرها والتى تتضمن 
بذاهاحق الاختيار فان من لك توجيهإإنسان 
فى أمر من الا مور يكو ن تار آله فيه و إن كان 
ذلك إلا أن الوقائع الثابعة با لحكم تدل بوضوح 
على أن الطاعن كان له على المنهم سلظة فى توجيهه 
ورقابته فها يختص بالما مور ية التى كلنفه مها 
بل فى اقصانه عنبا . و لذلك فانه يكون سئولا 
عن تعو يض الضرر عن قتل الى عليه ولو أن 
اللأمورية مؤقنة بزمن وجز أو أن الهم نابع 
فى الوقت ذاه لمتبوع آخر ولو كن المنهم قد 
ذهب عرن. تلقاء نفسه اشيحن البطارية مادام 
0 لقيام علاقة المتبوع بالتا بع 
وما دامت علاقة المتهم متبوح آخر ليس ها 


السنة الخامسة والعشرون با 


اتصال الحادث الذى ارتكبه المتيم سبب 
المأمورية المكلف ما هن قبل الطاعن وما دام 
شحن البطارية لم يكن إلا لمناسية الفيام بالرحلة 
التى اعبزها الطاعن . 
.د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا , 
(طعن جرحس عوض الله افندى بصفته ضدالنيابة وأخر 
مدع بحق مدلى رقم 8١م‏ سلة هلاق ) , 
, 
”١‏ فبرأير سنة ١98“‏ 
نقض وابرام . الخطا' فى ذكر اسم وكيل #تياية الذى 
حضرانحا كمة بالحكم . عدم ادط. المتبمأن انياية لى تكن مثلة 
فى الدعوى , ذلك خط" مادى لاتأثير له فى سلامة الحم 
المبدأ القانوتى 
إن محرد المأ فى ذكر اسم وكيل النيابة 
الذى حضي الحا كلهم لا تأثير لدفىسلامته 
خصوصاً إذا كان التهم لابدعى فى طمئنه أن 
النيابة ل تكن مثلة فى الدعوى أثناء نحا كته 
انصار 
و حيث ان محصل أوجه الطعن (أولا) أن 
الطاعن غير مكلف بتقل الجوزات من مكان 
الحجز عامبا إل السوق امعين ابيعها فيه وقد 
كانت المحجوزات موجودة فى اليوم القول 
دوقو عالجرعة فيه ول نحصل معا ينما (وثانيا) 
أنهثابت بالح الابتداتى أن وكيل النيانة الذى 
حضر المحاكمة فهمى نور افت_دى بها الثات 
#تحضر الجلسة أنه صادق الرشيدى افندى . 
الحكم المطعون فيه أدان 
الطاعن وقال : « إن موضوع الدعوى ,تلخص. 
فى أنه تاريخ 1١‏ بونيه سنة 194٠‏ توقم 


د وحيث أن 


. حجز إدارى ضد ورئةمعوض حسين عبدوقاء 


م" 


مبلغ سوم م و ١‏ ج علىاردلى ققح مها ١٠٠1م‏ 
و ج ملك التهم الذىتعين حارساعلما وتحدد 
البيبع بالسوق نوم ه أغسطس سن؛ة 1814 فى 
يقدم المتهم اجو زات ولم يسدد البلغم جوز 
من أجله و.سؤاله فى عضر البوايس أحاب أنه 
باع الأشياء المحجو ز عليها وتصرف فيها ووعد 
باأسداد , 

د وحيث انه أراء اعتراف المتهم الصرريح 
بأنه باع الأشياء الحجوز عليبا وتصرف فيها 
قبل أن يسدد المال المحجوز من أجله ولايكون 
هناك حل عادفعيه امتهم من أنة غير مكلف ينقل 
المحجوزات من مكان حجزها إلى ااسوق ول 
هذا القول أن نكون الحجو زات ما زاات باقية 
أو ان الحجز قد ارتفم بوقاء الدين أو لأى 
سبب آخر مادام المتهم قد أقر بأنه تصرف فى 
الحجوزات والحجز مازال انما فلا _عفيه من 
المسئو ليسة الجنائية بصفته حارسا قوله بأنه غير 
مكلف بنقل الممجوزات إلى غير مكان الجز» . 

« وبحيث ان مايتمسك نه الطاعن فى طعنه 
لامعل له لمكم المعلعون َه قد رد على دفاعه 
المشار! ليه وجه الطءن رداك رحاوفنده استنادا 
إلىو قائع الدعوى . أما مايقول نه صدد وكيل 
النيابة فانه خطأمادى ليس من شأ نه أن يكون 
له أثر فى سلامة المسكر مادام هو لا يعدو أن 
يكون فى الاسم وما دام الطاعن لا ينبعى فى 
طمنه أن النيابة لم تكن ممثلة أثناء محا كته فى 
الدعوق 1 1 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوط , 


( طم نأحمد بردق عيد ضد النيابة رقم +1 سنة #وومق ) 


العدد الأول والثاتى والثااك ‏ السينة الخامسة والعشرون 


وا 
79 فبراير سنة 1١4147‏ 
اثيات ٠.‏ شاهد . يحرئة أقواله , اخذ الحكمة ها تطمئن 
اليه من “تلك الاقوال دون ان ت:كون ملزمة بالتعليل. 


ميدأ القانوتى 

للمحكمة عقتذنى القانون أن نجزىء أقوال 
الشاهد الوا<د وألا تأخذ منها إلا بما تطمين اليه 
وما دامت هى فى ذلك غير مازمةقانونا يأنتبين 
فى حكمها علة له إذ أن سيبه الأسامى معأوم غير 
محتاج إلى' بيان وهواطمئنائمهاللحزء الذى أخذت 
به وعدم اطمئنانها لما لم نر الأخذ به فائها متى 
حدثها وجدانها بأن الشاهد صادق فى ناحية 
وكاذب فى ناحية أخرى يق ا أن تقرر ذلك 
ف حكمها ولولم يكن له لديها أية علة ظاهرة 

الصو | ْ 

و نقيق اق الافن هرك فى طبيت أن 
الي المطعون فيه اقتصرعلى بحث الشق الخاص 
بادعاه النحنى عليه أن الضربة سبيت له ماهة , 
وانتبى إلى القول بكذب هذا الادماء. وم 
تعن الحكمة بببحث واقعة ادعاته بأن الطاعن 
ضربه بحذاء على عينه بدون سبب 6 أنها متبين 
لاذا اعتيرت شبهود النى صادقين في ختص 
بالعاهة وكاذبين فيا مختص بواقعة الضرب » 
واذا صدقت النى عليه فى قوله بأن الطاعن 
غرنه بعد أن ظور ها كذبهو دعواهبالماهة . 
« وحيت ان الدعوى العنومية'رفعث على 
الطاعن بأنه ضرب الجن عليه والحكم الابتداتى 
المؤيد لأسبابه بال المطعون فيه أدانه وقال 
فى ذلك « ان جمل وقائع هذه (لدعوى :تلخقص 


العدد الأول الى والثاات ب السنة اأتكامسة و العمر ون 8 


فى أن الى عليه يعملقى مسجد الشبيخ صاح ا الواردة بالتقرر كا أشار الطب 


إمأما . وفى مساء نوم /ا) إعريل سدئة 19441 

قابل الذمهم الى عليه ووحه! أيه العيارة الائمة : 
0 باحفيظط أعوذ باللد فلما استفسر منه لمحن 
عليه عن ه_للبا أوجية كلك الميارة إليه تبره 
وضمرهبالحذاء أصاءه فيعينه واستشهد بعوض الله 


عمد عبيد وسكئل الأخير فى التحقيق وقرر بأن 


لمتهم حقيقة ضرب الحنى عليه بالحذاء أصابه فى 
عينه « وبحيث ان الننى عليه علاوة على ذلك 
قدقرر عند مناقشته أمام امحكمة أنه فقد أبصار 
عينهة سبب هذا الاعتداء الذى نشأ عنه أن 
أجريت له عملية جراحية فرغت سيما عينه 
اليسرى « وحيث ان امتهم ألكر عليه ذلك كا 
أنكر حصو لاعتداء منه ولكنه قرر حصول 
منا قشة يينهما كلامية لم حصل على أثرها اعتداء . 


وقد استشيد بشهودعل أن عيته اليسرىأ يصارها. 


ضعيث جداً لدرجة أنه ما كان يبصر بها 
وذلك قبل حصول التعدى المنسوب إلى المتهم 
وقد شبد بذلك 'الشاهد ان وهما مد عبد العزيز 
إمام وعد شكرى بك بأن المحنى عليه ما كان 
ييصر بالعين المدعى بنفقد أ بصارها قبل المددث 
عدةطويلة . وقد تصبحه الشاهد الثانى هن شهود 
التق بأمثت يلجأ باجراء عماية قد تفيده فى 
تقوية أبصار عينه الاأخرى . « وحيث انه 
تبين للمحكمة هن الاطلاع على التقرير الطي 
الابهدالى الؤرخ 16 إديل سنة 944٠‏ أن 
ماوجد بالنحنى عليه إنما هو ايكموز وردى حول 
العين البسرى وستديج وردى بالجبة . وقد 
استدعت الحكمة الطبيب وساً لته بالجلسة وقال 
أنه يستبعد أن تمكون الاصابة التى شاهدها 
والتى أثيتها أن تؤدى إلى تفريغ العين ببالصفة 


: وكان 5 


بب الشرعى فى 
تقريره المؤرخ ١6‏ نوليو سنة 15:٠‏ إلى أن 
قوة أ بصار ااءين قبل الاصابة غير معر وفة فلس 
فى مقدوره أن يشير إلى نسبة الماهذااتى لفت 
بالعين . « وحيث اله إزاء ذلك و إزاء ما أجمع 
عليه شاهدالننق وشاهد الاثبات أن أبصار تلك 
العين كان ضعيها جدالدرجة أنه ماكان ببصر مها 
زر أشار عليه أحد دؤلاء ااشهود 
بضرورة إزالته حفظا وصيانةللعين الا خرى . 
شن كل ذلك ترى المحكمة أن الاصابة م ينشأ 
عنها الماهة المزعومة . و نظرا لأن المهمة ثابعة 
قبل الهم فيتعين عفاءه بامواد المطلوبة . ووحيث 
ان التعويض المطلوب فى ممله وغير مبالغ فيه 
فيتعين ال للمدعى يطلياته . 
« وحيث انه لاحل لا يتمسك به الطاعن 
فى طهنه 546 الطعون فيه حين أدانه قجنحة 
الضرب قد أورد الا"دلة النى أقام علما قضاءه 
بذلك . ولا كات هذه الأدلة من شأنها أن 
0 دى إلى مارتب عليها هآن إدانته تكون صفريحة 
ولا بجده ثىء ما بتمسك به فى طعنه ماداءت 
الممكية ا حقها عقتض الفانون أن مجرىء 
أقوال الشاهد الواحد وأن لا تأخذ منها إلا 
3 تطمئن إليه . وما دامت هى فى ذلك غير 
ملزمة قانونا بأن تبين فى حكمما علة له فاسيبه 
الأساسى معاوم غر تاج إلى يان وهو 
اطمئنا نهاللجزء ا لذى أخذت .ه وعدم اطمثنائها 
لتر ل الا'خذ بهء فمتى حدما وجداها بأن 
الشاهد صادق فى 
أخرى حق لا أن تفرر ذلك فى حكمما 0 
عدم أية علة ظاهراة معينة , 


ناحية وكاذب قَّ ناحية 


وا العدد الأول والثانى والثالك - السنة الحامسة والمشرون 


د وحيث انه اذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعيتا رفضه موضوعا , 

( طمن على حسسن المصرى ضد للنيابة وآخر اماع مق 
عدلى رأم 99 سنة علا ق ) 


1١/8 
١54148 +؟ فبراير سئة‎ 
وجوب:وجيبه‎ ٠ و - نمس وارام . الطعن بهذا الطريق‎ 
الى الحسكم النهائى , توجيه الطعن الى الحكم الابتدائى‎ 
ايراد المكم الاستثتاقى واقعة الدعوى وأداة'‎ 
الادانة دوت الاحالة الى ثى. مما جا, فى الكم‎ 
, الابتدائى , عدم قبول الطذن‎ 
الادعار ببطلا له 6 توقيعه قبل‎ ٠. و على مزروعات‎ 
نضج الزراعة , لا بسيرر الاعتدا. على الحجز,‎ 


وجوب احترامه . 


وعددلة ه 


لمبادىء القانونية 

١‏ س إن الطمن بطر يق النقض يجب أن 
يوجه إلى الح النبائى الصادر ف الدعوى. قاذا 
كان الطمن موجأ إلى الحم الابتداتى لا إلى 
الح الاستثنافى الذى أورد الواقعة على الوجه 
الصحيح وأدان الطاعن فيها بناءعلى الأدلة التى 
أوردها دون أن يحيل إلى شيء ما جاءفى الحم 
الابتداتى فلا يقبل هذا الطمن 

؟ - إن الادعاء ببطلان الحجزااوقم ص 
المزروعات لتوقيعه عليبا قبل الأوان لا ببرر 
الاعتداء على الحجز فكل حبجزواجب الاحقرام 
وأو كان باطلا مآدام لم يضمن جهةالاختصاص 
بيطلانه . 


الكو 


من أوجه طعنه أنمحكمة أول درجة حددث 
الواقعة التي أدانته-فهها بأن معاون الأوقاف 
وقم فى نوم أو ل سبتمبر سنة رمو حجزاً 
إداريا على محصول ؛ فو ط قطنا و:١ف‏ 
ذرة ماوكة له جهة ة دئدتا وفاء بلغ وسم جنمها 
وحددللييع نوم م أكتوبر سنة 4٠‏ | وهذه 
الواقعة خا لف الحقيقة هن كل ااوجوه ويظهر 


أن الحكمة خلطت بين جزء من وصف النيانة 


للنهمة وجزء من محضر حجز إدارى موقم ضد 
شخص آخر غير الطاعن » فانبنى على ذلك أن 
حوك الطاعن عن تهمة لم يعان بها ولا أثر لها 
فى الأوراق- ويقول فى الوجه الثانى أن 
المحكمة جهات اانهمة فلم تبين الزراعة الختاسة 
ولا الحضر الذى أحالت عليه . 

د وحيث ان الطعن بطريق النقض يجب 
أن بوجه إلى الحم النهائى الصادرئى الدعوى 
ولا كان الطعن هوجما إلى الحكم الابتداتى 
ولم بوجه إلى الحم الاستئنانى الذى أورد 
الواقعة على الوجه الصتحييح وأدان الطاعن فهها 
للاأدلة التى أؤردها دون أن نحيل إلى ثىء 
هما جاء قى حي محكمة أول درجة فلا يقبل من 
الطاعن ما يثيره فى هذا الخصوص . 

د وحيثان محصل الوجهينالثال والرابع 
أن وزارة الأوقاف استولت على محصولالقطن 
النائتج من الزراعة المحجوزة فلم ببق مة مايمكن 
التنفيذ عليه . أما الذرة فكانت وقت الهجز 
نباتا ص غيراً لا يجوز المجز عليه - 
المادة ١لم؛‏ من قانون المرافعات التى نرم 
توقييع الحجز على المزروعات قبل هيعاد نضجها 
بأكثرمن خمسة وخمسين وما » وإذن فالجرعة 
مستتحيلة . وفضلاء عن ذلك ففى اليوم الحدد 


و الاين الاي وين الو بوهوم انور بيه م بحضر 


العدد الاو ل والثاتى والثالك - السنة الماهسمة والمشرون كن 


مندوب للتتفيد ولم محص_ل مطالية بتقديم 
المحجوزات حتى كان يصح القول بأن المدين 
أهتنع عن تقدعبا وها دام الأمر كذلك 
فلا جر مة . 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أقام 
إدانةالطاعن على ماثثبت المحكمة من أله بتار ريخ 
4 أغسطس سنة ١‏ أوقع مند وبالمدبرية 
حجزاً إداريا بتاحية كفر حسن سعد على 
حسولات» ف وه ط أذرة نياية و«ف واط 
قطن مماوكة للمتهم وسلمت إ ليه بصفته حارسا 
عليها وذلك وفاء للاطلوب منه إلى وزارة 
الاوقاف وقدره .م ج وم م وحدد لبيعبا 
يوم م أكتو بر سنة 1١92٠8‏ سوق طوخ ل 
'ولكن ل يقدم شيئا من الأذرة لبيعم! بالرغم 
هن عدم د فعه المطلوب منه فبلغ معاون الاأوقاف 
فى بحقه بالتبديد ‏ ولا سئل المتهم فى التحقيق 


اعرف بأن امول الذى آءت يذه إبلغ خمسة ٌ 


أرادب فقط وادعى بأنه سددجزءاً من المطاوب 
ثم وعد يدقع الباق . وتبين من محضر الحجز 
أن ممصول الذرة تقدر باحد وثلاثين أردبا 
وفى حين أن المتهم ادعى أن الناتج هو خمسنة 
أرادب فقط . وتبين مما تقدم أن امتهم اختلس 
المحصول اسل اليه شف نعارسا فكو الاشرال 
وزارة الأوقاف و إقامة العراقيل فى سبيل 
الوصول إلى عتقوقها ‏ وعلى ذلك تكون النهمة 
ثابقة قبله ثيوتا كافيا . وفى هذا الذى أورده 
الحكم. مايدل على توقر جمينع الأركان المكونة 
جر مة اختلاس الحجوزات فم مخص بالذرة 
بعد فق الاختلاس بالتصرف فى جزء منها 
حيث ادعى الطاعن أن الزراعة لم تنج سوى 


خمسة أرادب : والكمة لم نصدقه فى هذا ش 


وقالت ان النائج لابد كان أكثر من ذلك . 
أما الادعاء بأن الحجز وقع على الذرة قبل 
الاأوان» فردود ,أن بطلان الحجز لهذ االسبب 
لا يبرر الاعتداء عليه فانه يجب احترام المتجز 
ولو كان باطلا هادام لم يقض من جبة 
الاختصاص ييطلانة . 

«وحيث انه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ريتعين رفضيه «وضوط . 

( طمن عطيه تم دالطيب ضد الثياية رقم .38 سئة ؟٠اق)‏ 
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, 86 قبراير سنة‎ ١ 

, سس اختصاص , الجرائم الى يعاقب عليها القانون العام‎ ١ 
. الحاكم الجنائية صاحة الاختصاص بالفصسل قبا‎ 
امحاكم السكرية . تؤدى أعمالها الى جانب الها كم‎ 
العادية . عدم تقديم الجاكم المسكرى الى الحاكم‎ 
العسكربة قضية من نايا التى خولت هذء الحا كم‎ 
الفصل قيرا . ##دعها من الثيابة العمومية الى المحاكم‎ 
٠ العادية . وجوب الفصل بها‎ 

و سد زوين ٠‏ الجرعة ااتسوص عدبا ق ألنادة 5 ٠.‏ 
الفصل فيبا أدس من اختمصاس اتجاكم المسكرية دون 
سواها . ( القاون رفم ١٠‏ أستة #مو١‏ والامر 
العسكرى رقم 46" ) ٠‏ 
الميادىء القانونية 
اك الحا الجنائية هى 


صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع 
الهراتم التى بعاقب عليها القانون العام . وا كان 
القانون مم 6 اسئة ؟و1 الخاص بالأحكام 
العرفية ليس فيه ولا فى غيره من القوانين أى 
نص على اتفراد الحا كم السكر ية بالاختساص 
بالفصل فى الجرائم التى بعاقب عليهاقنون المقو بات 
والتى نحال من السلطة القائمة على اجراء 


بن 


العدد الول والثانى واأثالك يحم 


المسنة الحأ مسة والعشرون 


الأحكام العرفية فانه يجب القول بأن الام 
المسكر بة نا أنشئت لتؤدى عملها فى هذه 
الجرائم إلى جانب الها 0 العادية وفى الواقم 
وتستدعى انحا كةالعسكر بة فماهومن اختصياص 
الحا 3 المادية يجب أن يكون أمر تقديرها 
وملابسات الجرائم والدعاوى الختلفة » فاذا مارأنى 
الما ير المسكرى اسبب من الأسباب عدم تقديم 
قضية إلى الاك المسكرية فذلك لايمكن بداهة 
أنيكون من شأنه افلات الجاقى من العقاب على 


مقتذى أحكام القانون العام . و إذامارأى وجوب 
تقديم التضية إلى الام المنكر بةكان العمل 
عا رأى متعينا . ولذلك فاذا قدمت قضية من 
القضايا اذ كورة من النيابة العمومية إلى الحاكم 
العادية فلا يجوز هذه احا م أن تتخلى منتلقاء , 
نفسها عن اختصاصها عذولة أن اام المسكر ب 
مختصة بالفضل فييسا مادام الحا كم المسكرى 
لم يطالب يحقه فى وجوب تقديم القضية إلى 
الحا 3 المسكربة 

؟ - ان الأأمر العبكرى رقم 64" لم 
يجمل الفصل فى الكر بمة المعاقب عليها بالمادة 
705" مو فاون الشريات دن لماص 
انحا كر المسكربية دون سواها وكل ما تضمئه هو 


(0) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا قى حكمها 
الصادر الجلسة أول «أرس مئة 54 رقم كته سنة علق 


ويل الحا ّ المسكرية النظر فى الجر عة 


المنخصوضن عليها ؤ فى تلك المادة 5 


الاير 
د حيث ان حاصل الطمن أن القانون رقم 
٠6‏ لسنة 9و6 لانص فيه على انفر اد الام 
العسكرية بالمكم فى القضابا الت خوك الفصل 
قيبا » فبى إذن بالنس_يةلحذه القضايا تؤدى 
عبلما يحاف الغاكم العادية التى لم يسابها الفانون 
حق الفمسل فيب » فالس الصادر من قاضى 
الاحالة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى لأنها 
من اختصاص الحاكم العسكرية بكو ن خاطئا 
متعينا نقضه . 
« وحيث ان النيابةالعموهية قدهت الممهمين 
إلى قاضى الاحالة لاحا لنهما إلى ممكمة الجنايات 
لاأنهما : د الا'ول فى ليلة ٠م‏ سبتمير سنة 
41 إدائرة قسم روض الفرج قلب ثلاث 
ورقات بنك مالية من فئة العشرة جنمهات من 
نوع الأوواق المالية التى اذن قائونا للبنك . 
الأهل باصدارها و استممل إحدى الا وراق 
الالية السابق ذكرها مع عامه بتقليدها » وذلك 
أن أرسل فى صرفهامن سيهًا دوالى والآخرى 
:وم ١‏ أ كتويرسنة ١441‏ ببندر انحلة الكبرى 
هديرية الغربية استعمل إحدى الأوراقالمقلدة 
السابق ذكرها مع عله بتقليدها وذلك بأن 
دفعها لحامى عل البسيوق ف التعامل ف ٠‏ وقاضي 
الاحالة أص در أغرة المطعون فيه بسدم 
اختصاصه بنظرالدعوى وباحالة الأوراق إلى 
النياية لاجراء شئونهافما وقال فىذلك : < إنه 
نظرا لقطع العلاقات مع بعض الدول سبب 
حالة 'الحرب نئعجة للمعاهدة المصرية الانجطزية 
ولاقستراب نيران الحرب عن الديار المصرية 


العددالأول والثاتى والثاك .- السنة الحامسة والعشرون و 


أعلنت الأأحكام العرفية فى الفطرالمصرى وأهر 
الحم العسكرى العام بتشكيل اي عسكرية 
لعاقبة بعض مر تك ارام التصوص علا 
فى قاثون العقوبات وبعض جراتم أخرى 
وذلك عملا يقانون الأحكام العرفية . وأخذت 
انحا كم الجديدة تقوم بعماها جنيا إلى جنب هع 
انحا كم العادية . وحيث ان استمرار انحا 
العادية فى عملا عقب إعلان الحرب كان تلميحة 
تطو رقاو فى» فبعدأن كان الا كر العسكرى العام 
من رجال الجيش يمن على جميع السلطات فى 
الماحكة وتنفذ الأحكام عن طريق رجال 
الجبش عملا بقاعدة فر نسية مشهورة ( عند 
قصف المدافم تصمت القوانين ) ؛رأى عاماء 
الفانون أن يكون الحاكم العس_كرى العام هن 
غير رجال الجيش . وأنه ليس هناك ما بنع 
من استمرار الحا كم العادية فىعملم! . وحيث ان 
رفعة الحاكم المسكرى العام و فقاللسلطة المخولة 
إليه أصدرأمرا رقم" إتأر يخ أكتوبر 
, سنة 1448 بشأن تزوير أوراق النقد المصرى 
وتقليدها والاستيلاء عليبا ورجع إلى المرسوم 
الصادر فى أول سبتمير سنة هم؟١‏ باعلان 
الأحكام العرفية و إلى الأمر رقم ٠١‏ اللخاص 
بتعيين الجرام التى تختص المحاكم العسكرية 
بنظرها المعدل بالأوامر رقم 11/١‏ و70 وى 
مءس و مءس» وإلى السلطة الخولة أرفعته 
بالمرسومين الصادرين ىٌّ با فبراير و لمانو 
سنة 1440 وقد جاء فى الأمر الذحكور أن 
احاكر العسكرية مختص بالنظر فى الجرائم 
الخنصوص عليها في المادة +.؟ هن قاون 
العقوبات إذا تعلقت يأوراق النقد المصرية 
أو أوراق البنوك المالية التى أذن باصدارها 


قانونا وتكون عقوبتما الأشغالالشاقة الؤقتة . 
د وحيث ان القضية «موضوعرا تقليد أوراق 
مالية وعقو بها الأشغال الشاقة الو قئة وبذلك 
لا تختص الحا كالعادية بنظر ها » لان هن دق 
لخاكم المسكرى امام ديد الجرالم التي 
تنظرها اناكم العمسكرءة عملا بالسلطة الخولة 
اليه وما ورد فى الأدة السادسة فقرة ؟ هن 
القانون رقم ١٠١‏ سنة 150 . 

د وحيث انه لا مل للاستناد إلى الم 
الصادر من محكة النقض والابرام فى القضية 
المقيدة يجدولالحكمة بد ؤسنة «الفضائية 
ذلك لان الفضية لم تعرض بعد على المحكمة 
للفصل فى موضوعبا ولا ملك. النياابة حا اتا 
إلى كمة الجنايات من تلقاء نفسها وإتما 
عرضت القضية لتأذن بالخصومة أمام -كمة 
الجنايات إن كانت مختصة بنظرها . وحيث 
انه 'زيادة على مادم فآن نص الأهر 
صريح فى أن الاختصاص يكون لاسحاكم 
العسكرية ولاأن قوانين الاختصاص , 

(عصعم عل 101) لها أئر جعي .+ 
واللفروض أنها أصلح للمتهم واستثنى من ذلك 
ألابكون قد صدر حك تبانىمن الحا كم العادية 
وإلا كانت الحاكم الجديدة مختصة . وحيث 
انه لذلك تكون الحكمة العسكرية العليا هى 
الختصة بنظر الدعوى وعملا بللادة الأولى من 
قانون تشكيل ما كم الجنايات يتعين التقر بر بعدم 
الاختصاص » ., 

و وحيث اله 1ا كانت احاكم الجنائية هى 
صاحية الاختصاص الاأصيل بالفصل فجميع 
الجراتم الى يعاقب علما الفااون العام » ولما 


كان القانفون رقم ١6‏ لسنة ,و١‏ الخاص 
1 لفك 
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إلاأحكام العرفية لبس فيه ولا فى غيره من 
القوانين أى نص على انفراد المحاكم العسكرية 
بالاختصاص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب 
علمها قامون العقويات والق تحال علا درن 
السلطة الفامة على إجراء الأحكام العرفية ‏ 
فانم يجب القول بان المحاكم المسكرية إنما 
أنشئت لتؤدى عملها فى هذه الجرالم يجاب 
للحا كوالعادية . وق اللق فان الاعتبارات إلتى 
تقنتضي ا حر وج على الا صل و تستدعى احا كمة 
العسكر ب : قما هو من اختتصاص الا كم العادية 
يجب أن يكون أمر تقديرها موكولا إلى الحاكم 
العسكرى على حسب ظروف وملاسات 
الجرائم والدعاوى المختلفة . فاذامارأى الهاكم 
العسرحكرى سبب من الاسنات عدم تقديم 
قضية إلى الحا كم ال كرية فذلك لا يمكن 
بداهة أن يكون من شأنه إفلات الكاتى من 
العقاب مقتضي أحكام القاثون العام » و إذا ما 
رأى وجوب قدي القضية إلى انها كم 
العسكرية كان العمل ما رأى هتمينا . ولذلك 
فاذا قدمت قضية من الفضايا المذاكورة درن 
النيا بة العمومية إلى الها كم العادية فلامجوز لهذه 
الحا كم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن امختصاصها 
عقولة أن احا كم السك ية متصة بالفصل فمما 
مادام الما كوالمسكرى يريط لب بعدقه فى وبجوب 
تفديم القضية إلى انحا كم العسكرية . 

« وحيث انه غير صفيح :ما جاء بالا هر 
المطءون قبه من أن الام رالعسكرى رقم وعم 
قد جعل الفصل فى الجر مة المعا ق بعلا بالمادة 
هن قانونالعقوبات من اختصاص لحا كم 
العسكرية دون سواها فآن الا مرالمذ كورليس 


المنصوص علما فى هذه المادة » ؟ هو الشأن 
فى سائر الا”واهر التى على شا كلته . 

« وحيث انه لذلك فأن قاضىالاحالة ‏ 
إذ نل من تلقاء نفسه دون طلب من الحا كم 
العسكرى عن الفصل قى الدعوى المقدمة إليه 
عن جرعة معاقب علبها »قتضى قانون العقو بات 
وان اع 7 

« وحيث انه لا تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض الامر المطعون فيه و إعادة القضية إلى 
قاضى الاحالة لنظرها . 

( طعر_ صمويل بشاى وآخر ضد النيابة رقم مو 
سنة بولق )0 


2" 
«؟ ذبرابر سنة ١914‏ 
سقوط الدعوى . المدة المقررة للسقوط . «يدؤها . 
من وفث وقوع الجر بمة ٠‏ جريمة خيانة الامانة 5 ويه 
اختلافها فيلك عن غيرها منالجرائم ٠‏ ان تعاقت بمثليات . 
جريمة اختلاس المحجوزات . لا تفريق فى هذا الصدد بين 
ما يكون منها معتبر! فى حكم خيانة الامانة أو مسيرا فى كم 
السرقة . معتى الحجز فى لفة القاتون . ؟تصرف امتهم فى 
الحجوزات فى خلال سنة ١981‏ مثلا . عدم اليد, فى اجرارات 
التحقيق إلا فى ستة ١94١‏ بءسدد مطلبته بالحجوزات وعدم 
وجودها ٠‏ تاريخ التصرف هو ميد ف سقوط الدعوى 
الدمومية ) المادة ا تحمقيق ) 
0 5 
المبدا الثانونى 
أنه لما كانت المدة المقررة لسقوط الدعوى 
العسومية تبدأ فى كل جرة من وقت وقوعهاء 
ولا كانت جرعة خيانة الآمانة لآ #ؤتلف فى ذلك 


عنغيرها إلامن جهة ما قد تووضمعليه من أنها 


فيه ذلك التخصيص ٠»‏ وكل ما تضمنه هو | إذا كانت متعلقة مثليات فان فمل الاختلاس 
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ولا كان اختلاس الحدوزات - «دتى ما هومنه 
معتبر فى حكم خيانة الأمانة - لايصحفيهماقالوا 
به فى جر عة خيابة الأمانة والتفر بق بينالمثايات 
والقيميات من الأموال لأن توقيع الحجز على 
مأل مهما كان نوعه مثليا أو قيمها بترتب عليه » 
وتجب أن يترتب عليه » أن يبقى هذا ال مال 
المحكى عنه » فى محضر المحز بعينه على ذمة 
الساطة التى أمرت بالحدز إذ المحز فى لذةالقانون 
سياء وعوني اقاء الف اجوز هر ااه 
القى هو عليها ؛ وحظر تغييره وأو ثله لتناى ذلك 
مع الغرض الذى شرع ااجز من أجلهممايستوجب 
أنيمد فى جمييع الأحوال اعتداء على المحزوتعديا 
على السلطة الآمرة به - لما كان ذلك مثار 
التصرف ف المححوز يجب دائما اعتباره مبدأ 
لسريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية 
فى جر بمة الختلاس الحجوز ولادخل فىهذا المقام 
للمطالبة الى تكون #ل اعتبار فى صدد جرعة 
خيانة الأمانة إذا تعلقت بتقود أو غيزها من 
الأموال التىيقوم بعضها مقام بعض حيث يصدق 
القول,أن مصلحة صاحب الأمانة ىقيمتها دون 
ذامها فلا بمسه من وراء رد مثلها إليه أى ضرر 
خلاذا لما هىالحال فى الححز فان المصلحة تكون 
متعلقة بعين الثىء الحجوز كا مر القول وإذن 
فاذا كان المتهم قد تصرف فى-الححوز وكان 
تصرفه حصيل خلال سنة موا و0 بدا 


إعا بقع بعجز المتهم عن رد الاماية عندالمطالية ها ا ؟جراءات التحقيق ف الدعوىي إلا بعك معلا لبته 


الححوزات فى سنة 1441 فان الجر عة تكّون 
قل وقعت بذلك التصرف ويكون إذن من 


الواح عدا تارعةميذا آذه رط الدعو 


(الرعة: 


522 

د حيث ان الوجه الأول من أوجهالطعن 
يتحصل فى أن الطاعن دقع أمام المحكمة 
الاستئنافية سقوط اق فى إقامة الدعوى 
العمو مية عليه لمضى أكثر من ثلاث سنواتعل 
تصرفه فى الحجوزات ولكها أدائتهيحجة أن 
هدة السقوط فى جر مة الاختلاس لا تيدأ إلا 
من وقت مطالية الحارس بتقدريم الحدوزات 
للتنفيذ علمبا . وهذا منها غير سديد لأن العبرة 
فى جرية الاختلاس بالتصرف الفعلى فيجب 
أن تتحسب هدة سقوط الدعوى فيه من وقت 
وقوعه . ومتى كان الثابت أن الطاعن تصرف 
فى امحجو زات فى سنة +بمو١‏ أى قبل البدء فى 
التحقيق معه با كثر من ثلاث سنوات فآنادانته 
نكون غير #وييحة . ش 

د وحيث ان محكمة أول درجة قضت 
للطاعن بالبراءة لا نقضاء الدعوى العموعية مضى 
المدة ١1‏ تبيفته بناء على الا'دلة التى أوردتها فى 
حكمها من أنه فى خلال ستة م1 تصرف 
بغير حدق فى الحجوزات السامة اليه كراستها . 
والحك المطءون فيه ألغى هذا الحم وأدان 
الطاعن عقولة : د إن الحم الابتداى أخطأ 
إذ أنالمدة المسقطة للحقفى اقامة الدعوى إها 
تنك فق جرام التبسديد من وقت الطاب ولم 
بمض على هذا الطلب مدة ثلاث سنوات بل 
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بالعكس تكرر فىغضون ستى 619541191٠‏ 

م وحيث اله لما كانت المدة المقررة لسقوط 
الدعوى العموهية تبدأ فىكل جر مة من وقت 
وقوعبا » ولا كانت جرعة خيا نة الامانة لا 
علب فى ذلدعن غيرها إلامن جبهة + نووضع 
عليه من أنها اذا كانت متملقة مثليات وان فعل 
الاختلاس بكون ثبونه بعجز انهم عن رد 
الامانة عند المطالبة بها » ونا كان اختلاس 
المجوزات ‏ حت ما هو منه معتبر فى حم 
خيانة الاأمانة - لا يصح فيه ما قالوا به فى 
جر عة خيانة الا مانة من التفر يق بين المثليات 
والقيميات من الا" موال لان توقيع الحجزعلى 
مال. مهما كآن نوعه يترتب عليه و يجبء أن 
بترتب عليه أن يبتي نفس هذا المال الى عنه 
فى محضر الحجز على ذمة الس_لطة التى أمرت 
بالحجز فالحجز فى لغة القانون ممناه وجوب 
إبقاء الشىء اجوز ؟ هو وبالحالة الى هو 
علها وحظر غييره ولو عله لتناقى ذلك هع 
الغرض الذى شرع الحجزهن أجله وجب فى 
بويع الأحوال عده اعتداء عل الاجز وتعديا 
على السلطة الآهمرة به لما كان ذلك كذلك 
فان التصرف فى المحجوز ات جب داما اعتباره 
هبدأ لسريان المدة اللقررة لسقوط الدعوى 
العمومية فى بجر مة اختلاس الجوزات ولا 
دخل فى هذا المقام للمطالبة التى نكون محل 
اعتبار فى صددد بحرم خيانة الأ مأنة إذا تعلفت 
قود وها من الا موال التى يقوم بعضبا 
مقام بعض ُينئد يصدق القول بان مصلح-ة 


صاحب الأمالة فى قيمتها دون ذانها فلا مسه أ 


ضرر من و راء رد مثلها ليه خلافا ما هو امال 
فى الحجز نان المصلحة متعلقة نك ى*الحجوز 
كا مر اقول . 


و وحيث انه هي كانت الواقءة الثابنة 
بالحكمين الابتداتى والاستئناى هى 
الطاعن تصرف فى المحجوزات وأن تصرفه 
حصل خلال سنة «سرو؟ وأن إجراءاتالتحفيق 
فى الدعوى لم تيدأ إلا بعد مطا لبته بالحمجوزات 
فى سمئة 441 اوم توجد ‏ فان الجر مة تكون 
قد وقعت بذلك التصرف الحاصل ف سنة جب ؟ 
ويكون إذن من الواجبعده مبدأ لمدة سقوط 
الدعوى و يكو نا لدم المطعون فيه إذقضىبالادا 3 
على اعتبارالدعوى العمومية لم تسقطقد أخطأ. 

د وحيث اله لذلك يتعين قبول الطعن 
وتقيض لديم المطعون فيه بلا حاجة إلى البحث 
فى باقى أوجه الطعن . 

( طعر.ى عبد اللطيف شناوى ضد النيابة رقم 514 
سنة اق ) ٠‏ 


"١ 

١.4 قبراير سئة‎ 7١ 
تعديل احكمة الابتدائية . وصمصف‎ 
. التبمة وادائته على أساسهذا التعديل . استتنافه الحم‎ 
|نصباب الاستئناف علىالتعديل . عدم اجرا, المحكمة‎ 
الاسكنافية أى تعديل آخر فى الوصف‎ 
. الحم بد عوى أنه لطر بهذا التعديل . لاوجه له‎ : 
حرية المحكمة فيالا'خذ بأى دليل تطمئن‎ 
اليه . .الاعتهاد فى اداءة المتهسم على أقواله فى محضر‎ 
البوليس دون أقواله فى الجلسة ,. عدم تلاوة تلك‎ 
الاافوال بالجللة . لانم من الانخدذ بها ما دام‎ 
التبم قد تناول مناقشتيا وَّ يطاب تلاوتها” و‎ 

يتسك بضرورة سماع هذا الشاهد . 


وس وصف التبعة ٠.‏ 


٠‏ طينه فى 


» سل أثبات م 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان التهم ا استأنف الك الصادر 
بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة 
أولدرجة فى الهمة كان على علم هذا التعديل » 
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وكان استئنافه الحكم منصيا على هذا التعديل 
ول جر المحكمة الاستكنافية أى تعديل آخر فى 
الوصف قلا يكون نمة وجه لما يشيره الممهم في 
هذا الخصوص بدعوى أنه لم #خطر به . 

؟ ح اللمحكة أن تأخذ بأى دليلتطمئن 
إليه سواءمن التحقيقات التى عجر يها فى الجاسة 
أو التحقيقات الابتدائية المعروضة عل بساط 
البحث أمامبا فلها أن تمتمد ف الادانة على 
أقوال المهسم فى محضر البوليس دون أقواله فى 
الحلسةوعلى أقوال الشاهد المدونة فى هذاالحضر 
ولو لم تكن تلك الاقوال قد تليت بالجاسةمادام 
انهم فى دفاعه قد تناول ماقف ,دون أن يطلب 
تلاوتهاأو يتمسك بضرورة سماع هذاالشاهد فان 
ذلك ينتنى معه الضرر الناثىء عن عدم تلاوة 
تلك الاقرال أو عدم ماع الشاهد بالجاسة . 

ل , 

د حيث ان مبنى الوجه الول من أوجه 
الطعن أن المحمكمة قد أخلت بحق الدفاع إذ 
عدات وصف التهمة دون أن تلفت الدفاع , 
وفى بان ذلك يقول الطاعن أن الدعوى 
العمومية رفعت عليه بأنه وهو سائق سيارة 
د تسب بغير قصصد ولا تعمد فى قتل طه مود 
اد وكان ذلك ناشة عن إهماله وعدم مراعاته 
اللوائح وذلك بأن سمح لامجتى عليه وهو صى 
سيارته بالركوبعلى الا"جزاء الخارجية للسيارة 
أئناء سيرها ذا لها بذلك نص المادة م4 من لا محة 
السيارات فوقع نحت اسيارة وحدثت به الاصا بات 
التي أدت إلى وفاته فقدم دفاعه أمام امحكبتين 


الابتدائية والاستئنافية على هذا الاساس» 
ولكرن الح_كمة الاستئنافية قالت بأن هذا . 
الوصف خاطىء وأدانتالطاعن وص غجديد 
هبن على أفعال أسندتما اليه ل نكن مر فوءة ما 


٠‏ الدعوى دون أن تامته الى ذاك فيكون حكمما 


باطلا . 

« وحيث ان واقعة الحال فى الدعوى ا 
يتضح من مراجمة الا"حكام الصادرة فنأ 
ومحاضر جنلسات المحاكة هى أن الدعوى 
العدو ميةرفعت عل الطاعن بالوصف الذى يقول 
عنه وحكمة أول درجة أقامت إدانقه على ما 
قالته من « أن الينى عليه يشتغل صبيا اسائق 
سيارة المتهم ( الطاعن ) وأنه فنوم الحادثة قام 
امتهم هن هوقف السيارة ببندرملوى ومعهأربعة 
الركاب والصى انجنى عليه وآخر يدعى عبد 
العزيز هاشم وما وصل التهم بالعرية الى الجبة 
القبلية من سكن البندر أوقف اسيارة وطاب 
من المحني عليه والصى الآخر أن علا” خزان 
العربة ماء فقاما بذلك ثم نحرك المتهم بالسيارة 
دون أن محتاط أو يلتغت أمامه فدهس 
الجن عليه . . . . و إن اههال السائق ظاهرمن 
أن الحالئة حصت تبارا وكان متعينا عليه أن 
ينظر أمامه قبل تحر يك السيارة والسيرما » . 
ونا استأنف الطاعن الحك الابتدالى قغت 
المحكمة الاستئنافية تأ بيده آخذة بأسبأنه 
وأضافت إلمها أنه : دتبين من أقوال امتهم فى 
محضرالبوليس أنه قام بالسيارة ومعه اثنان هن 
الصبية ها المحنى عليه وعبد العزيزهمرزوق وقد 
أوقف السيارة فى الجبة الفبلية من البلدة هلا" ٠‏ 
خزان العربة بالمياه و كان انحنى عليه يقوممهذه 
المهمة هو 'والصى الأخر عبد العزيز مرزوق 
ويقول إن السيارة هر تإمجلاتما على مجني عليه 
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دون أن برآه وأن العبي عبد العزيز «رزوق 
. كان بقول له ( حاسب حاسب ) . ومن حيث 
انه بين من أقوال الصى عبد المزيز مرزوق 
أن المجنى عليه كان راكبا داخل السيارة ونا 
أوقفها المنهم كلف الحنى عليه باحضارالميامللء 
الحزان فنزل المجنى عليه من السيارة لهذا الغرض 
. وقد ملا" المجنى عليه الصفيحة من ( الطامبة ) 
ولكن السائق تحرك بالسيارة قبل أن يركب 
المجنى عليه فحصلت أصابته . ومن حيث انه 
اتضح من المعاينة التى قام مها البوليس عقب 
الحادثة أن المجنيعليه تزل هن السيارةوأ حضر 
المياه هن ( طلمبة ) مزل هام «رزوق وأن 
' السائق لم ينتظر حتى يصعد المجنى عليه إلى 
السيارة فتسببفى قتله . ومن -حيث انه تبين من 
الكشف الطى وإفادة المستشق أنه وحد 
بالمجنى عليه سحجات بالجسم متفرقة و كسور 
بالاأضلاع البسرى السفلى وكدم مع ورم 
شديد بالقدم الاممن وهذا يدل على أنااسيارة 
000 اجدم المجى عليه فأحدئت 
هذه الاصابات التى أدت إلى وفاته . ومن 
حيث ان الجحكمة مخاص ما تقدم من وتائع 
الدعوى إلى أن المجنى عليه كان فى موقفه أمام 
السيارة و كأن المهم يسقطيع أن براه ولقدكان 
عليه أن يثريث ولا يبدأ في المسير إلا بعد أن 
يتحقق هن أن المجنى عليه قد عاد إلى مكانه هن 
السيارة وقد أثيت الحم المستأ تف أن إهمال 
السائق ظاهر هن أن الحادثة حصات تهارا 
وكان متعينا عليه أن ينظر أمامه قبل تحر يلكي 
1 السيارة والسير ها ؛ . تم نحدانت عن الوصف 
ققالت : إن وصف النيا بةالعمومية الحادث هن 


أن المهم سمح للمجنى عليه وهو صي سيارته 
وال ركوب 9 الاجزاء الخارحية للسيارة أغناء 


سيرها ما لقا بذلك لا محة السيارات فوقع نحت 
السيارة وحدئثت اصابته ‏ ان هذا الوصف 
وصف خاطىء » وذلك لاأن الحادثة حدثت 
باالكيفيةالتى أثبتها ال. »و المستأ نف و بينتها هذه 
امحكمة فما سبق بوانه وأبدتما وقائع الدعوى». 
« وحيث ان الطاعن - حين استاأ نف 
الحك الابتداتى الصادر بأدانقه على أساس 
التعديّل الذى أجرته ممكمة أول درجدة فى 
التهمة - كان على علم بهذا التعديل وكان 
استئنا فه الحم الا بتداتى منصيا على هذا التعديل 
الوارد به فلا وجه للقول بأن الدفاع لم مخطر 
به ومق كان الاهر كذلك وكانت المحكمة 
الاستثنا فية لم مجر أى تعديل فلا محل 1 يثيره 
الطاعن. .هذا لخصوص . : 
د وحيثان الوجدالناى من الطمع يتتحصل 
فى أن الطاعن تمسك أمام الحتكمة الاستكنااقية 
كا مسك أهام محكمة أول درجة بأ نهلم سمح 
للمجنى عليه بال ركوب فى السيارة وأمره بالبقاء 
حت يرجع ولكنه تعلق بالسيارة من اللحاف 
دون أن بشعر الطاعن وجوده وكان ذلك سببا 
فى وفاته . ومع كون هذا الدفاع ي,ؤدى س 
لو صح ‏ إلى براءة الطاعن فان المحكمتين 
أغفلتاه ولم تحققاه ولم تردا عليه . 
« ومحيث انهذا الوجه مردودبأن الواقعة 
التى أنيت الحم بناء على الأدلة اتى أوردها ‏ 
وقوعباس الطاعن هى أنه تسرع وساربااسيارة 
قبل أن يتثبت هن خلوالطريق فصدم المجنى عليه 
!لذى كان أماهها لا ان الحنى عليه أصيب أثناء 
ركويه خلسة أو بغيرعل الطاعن على السيارة . 
د وحيث ان الوجه الثاات يتتحصل فى أن 
المحكمة اللاستغنا فية خا لفت القانونباءتادها فى ' 
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اكن 


الاأدانة على أقوال الطاءن فى محضر البو ابس 
ولم تأخذ بأقواله فى الجاسة وإعتادها على 
أقوال الشاهد عبد العزيز مرزوق المدونة فى 
محضر البوليس دون أن تستدعيه اتسمع 
شهادته ودون أن تأمر بتلاوة أ قواله ف الجاسة . 

د وحيث ان هذا الوجه لا ل له فان 
للسحد_كمة فى سبيل تكوين أن 
تأخذبأى د ليل تطمئن | ليه سواء من التحقيقات 
التى نجرهها فى الجاسة أو التحقيقات الا بتدائية 
المعروضة على بساط البحث أمامها . 
الشاهد فان الثابت من محضرالجلسة أن الطاعن 
فى دفاعه قد تناول مناقشة أقواله الواردة 
بالتحقيق دون أن يطلب تلاوتما أو يتسك 
.ضرورة سماعه ما يفتنى معه الضرر الناثئىء 
عن عدم تلاوة أقوال الشامد أو عن عدم 
معاعه بالجلسة . 

د وحيث ان الوجه الرابع بتحصل فى أن 
الممكم الا بتدالى لم يبين الأسباب اتى أقيمت 
. علمها ادانة الطاعن مماجب معه الفول ببطلانه 

و ببطلان الح المطعون فيه لا عماده على أسباب 
الك الابتداتى ٠‏ 

. « وحيث ان ما جاء مبذا الوجهغير تبح 

ا لأن ادائة الطاعن سواء قى الحم الابتداتى أو 
فى الحكم المطعون فيه قد أقيمت على أدلة كافية 
وصالحةلآن تؤدى إلى ما انتهت إليهالنحكمة . 
ومحادلة الطاعن فى ذلك لا معنى له" إلا إثارة 
المناقشة فى موضوع الدعوى مما لا يقبل ادى 
محكمة النقض . 

« وحيث انه 1ا تقدم يكون الطعن علىغير 


أساس متعينا رفضه موضوعا . 


أما عن 


( لعن أحمد عمد أحمد عحروس ضد الياية رقما +١‏ 
سنة لاق ) . 


> | 

باج قبراس سنة 1١417‏ 
,عم التهم إأنف الاشياء اتى 
اختلسها م#جوزة . الاعناد فى اثيانه على أقوال الخارس. هسك 
المتبع بعسسدم جواز الاثرات فى هذه الجريمة بغير اللكتاءة. 
لأوجه له 3 


اختلاس أشرا. جوز 


المبدأ القانوبى 

انهلا كانت الشكة ف المواد الحناثيةطا هسب 
الأصل أن تستتخاص جميع اللقائق القائونية من 
اى دليل تطمّن إليه ؛ ولا كان القاون لس فيه 
من نص يقتضى الخروج على هذه القاعدة 
فى صدد إثبات ما م الهم فى جرعة اختلاس 
الحجوزات بأن الاشياء التى اختاسها مححوزة . 
فانه يصح للاحكمة أن تستند إلى أقوال المارس 
فى هذا الملم ولا يجوز القول بأن إثباته لاايكون 
الا بالكتابة . 


اال 

« حيث ان حاصل الطمن أن المكم ااطءون 
فيه أخطأ لأنه استدل على عل الطاعن بالحجز 
بأقوال شاهدمع أنه لاايصح فى القاثون إثبات 
هذا العم بغير الكتابة . 

« وحيث انهلا كانت ال_كمة فى المواد 
الجنائية لما بحسب الا "صل - أن تستخلص 
جميع الحقائق الفانونية من أى د ليل تطمئن إليه » 
وما كان القاثون ليس فيه «ن نص يقت 
الحروجعلى هذه القاعدة فصدد إثئباتء ل المتهم 
فى جر مة اختلاس المحجوزات بأن الا'شياء 
الى اختلسبا محجوزة فلا وجه لا بثيره:الطاعن 
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بطمئه » ها دامت المحمكمة قد أثيتت عليه ل 
بناء على أقوال الحارس -- أنه حيناجترأ على 
اختلاس الحجوزات كان عم يأنبا محجوزة : 

د وحيث انه لذلك يكون الطمن على غير 
أأساس متعيئأ ر قضة موضوعا . 


( طمن 558 عدي القداوى سد النتارة رقم لاا 


سنقم ق )ل 


” 
7٠‏ فيراس سنة ع و١‏ 


وسدائبات . شبادة منقرلة عن شخص آخر , أنكار 


هذا اأشخص الاقوال التى نقلت عنه . الاخذ يما ., 
جوازه , 3 

؟ ب دليل غير مباشر . استخلاص الحقائق القانونية منه , 
جوازه . الاخذ يالا“دلة غير المياشرة . غير عظور 
المبادى' القاهونية 


١‏ س أنه لامانع قابونامن أن تأخذالحكمة 
بالأقوال التى ينقلهاشخص عن آتخر . ولوأ نكرهاً 
هذا الآآخر متى رأت هى أن تلاك الأقوال قد 
ارت ن منه حقيقة . 

* - لبس الحكمة مطالبة بألا تأخذ إلا 
بالأدة البافيرة بل لا أن سعطضن التائق 
القانونية من كل ما يقدم الها 


كانت غير مباشرة . 
لمكيو 


« حيرث انالوجه الأول من أرجه الطعن 
الاقدمة من الطاعن الأول يتحصل فى أن محكمة 


من الأدلة ولو : 


السيئة الحا مسة والمشرونْ 1 


الحكة فى صدر حكمها بعد أن بينت سبب 
الواقعة ‏ قالت : « إن الواقعة نفسها ثابعة 
من أقوال سيونى ل خضر التهم الحامس إذ 
قرر فى التحقيق أنه “عم أن أخاه قتل وأن قاتله 
ثم أولاد أنو العلا خضر وروى بالجاسة أن 
الأربعة الأول من المهمين ظنوا أن أخاه هو 
المرتكل لحادثة الحريق فتريصوا له وقتلوه». 
وبال جوع إلىأقوال سي.وى هذا فى العدةيق 
وف الجلسةة يبين أنه رواها على' سبيل السماع 
فقط لا على سبيل الرؤية . وأن معاعه كان عن 


أناس يحبل أشخاصيم . ولا كانت الحكمة لا 


بجوز لها أن تؤسس < كمها على رواية 
أشخاص مجبولين ل تسمعهم لأن مثشل هذه 
الرواية هى فى هرتية الاشاعة أوا+يال فيكون 
الحمكم قد أخطأ فى اعمّاده على هذا الدليل . 


« وحيث ان الهم المطعون فيه حين أدان 


الطاعن أورد الأدلة التى استخلصت منها 


لمحسكمة فى منطق سليم أنه قارف الجناية التى 
أدين من أجلها أما دنه عن شهادة السماع 
المذ كورة فل يكن فى مقام إثبات الجناية على 
الطاعن بل كان فى مقام آخر عند الكلام على 
واقعة الدعوى وسبب و قوعبا الذى كا نالشاهد 
ملما به شخصيا وإذن فلا محل ا ولطاان 
فى هذا القصوص . 

د وحيث ان ممصل الوجه الثانى ان الحكمة 
استندتق حكمها إلمروا ية الغلام السيد ا ان 
ااسيد ‏ ابن صاحب المزل الذى وجد فيه 
القتيل ‏ فى تحقيق النيابة من أنه رأى المجنى 


الجنايات اععمدت فى ثبوت الواقعة التى أدانته | عليه يعدو ومن خلفه الطاعن وأشخاص 


من أجلها على روابة أشخاص ممهواين لم 
. وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن 


تسمعوم 


آخرون وأن الطاعن تبعه إلى داخل المأزل 
وأطلق عليه عيارا ناريا ولكن امحكمة جزأت 
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أقوال هذا الغلام فأخذت ما روأه من أنه 


رأى الطاعن وهو يتعقب النى عليه اليداخل 
المتزل ول تأخذ ءا قاله من أنه رآه وهو يطلق 
انار عليه وبالرم من عدول هذا الشاهد فى 
الجلسة عن أقواله التى رواها فى تحقيق النيابة 
فان الهكمة قد أخذت ذه الأقوال دون أن 
نبين فى حكمها الأسباب التى حماتها على ذلك 
«دوحيث ان لدم قد حاء فيه عن شبادةالغلام 
المذكور مأيأتى . « وحيث ان الواقعة تأيدت 
بالنسبة للستهم الأول عدأ بو العلاخضر (الطاعن) 
( عا رواه الغلام السيد رضوان السيد وهو ابن 
صاحت الدار الذى هرع الها القعيل إذ قررف 
التحقيق أنه كان حالسسا على المصمطبة خارج منزله 
أثناءأن خرجت أمه لتعملا" جرة الماء وانهدرأى 
الجنى عليه موسى يعدو ومن خلفه امتهم الأول 
محمد أو العلا خضر وثلاثة أوأربعة أشخاص 
وقد تبعه عل أنو الملا خضرالى داخل الدار 
وأطلق عليه عيارا وهذه الأقوال وان كانت 
الحكمة لاتأخذ بها من ناحية أن محمد أو .الملا 


خض رأطلق بنفسه عيارا على الى علية لما ذكره . 


الغلام من أنه كان خارج الدارفى حين أنالماينة 
لجن ده فى الوضع الذى كان فيه وزعم أنه راقب 
الحادثة من الحارج عن نافذة ف المزل ؛ امسا 
تأخذبها امحكمة من ناحية أن مدأ والعلاخضر 
كان علي رأ س من كانو ا يطاردون إنجنى عليه حق 
دخل الدار وهناك أجبزوا عليه يؤيد ذلك أن 
مسعدة والدة الغلامروتمامؤداه أنهاخرجت 
عملا" الجرة وتركت امازل نحت حراسة ابنها 
وأتما لما عادت وجدت المصاب بداخل الدار 
ووجدت بالدار أناسا كثيزين من بينهع عد أبو 


العلاخضر وأى مناسبة تدعو لوجودهذا التهم. 


الىمحيث سقط غر مه إلا أن يكون ذلك لصلته 
بالاعتداء » . ولما كان لحكمة الموضوع ااسلطة 
ىأنتقدر شهادة الشهود وتأخذ منها ماتطئن 
اليه وتطرح ماعداه وأن نعو لعلى أ قوالالشاهد 
ف التحقيقات رغم عدوله عنها فى الجلسة وأن 
تجرىء أقوال الشاهد الواحد نتأخذ ببعضنها 
وتلففت عن البعض الآخر فلا ثريب عليها ‏ 
وقد صدقت الغلام السيد رضوان فما قاله عن 
مطاردة الطاعن للمجني عليه ولم تصدقه فى أنه 
رآه يطلق العيارء وقد صدقت أقواله الا" ولى 
ولم نصدق أقواله الاأخيرة » فى أن تعتمد على 
ماصدقته و تدر ماسواه , 

«وحيث ان هبنى الوجه الثالك أن امحكية 
استندت فى حكمها إلى شبادة نائب العمدة هد 
عبد ا هادى وشيخ الخفراء دسوق أجد سام 
بانهما عند ما انتقلا الى مكان احادث عاما من 
مسعدة بنت ابراهم الفار ( وهى والدة الغلام 
السيد رضوان) أن المعتدين عل الفتيل#الطاعن 


وكامل أبو العلا خضر وابراهم البرماوى مع 
أن هسعدة نفسبا قالت أمام النيابة أنها لم تشهد 


وقوع الاعتداء وم بر شيخ الخفراء نهىء 
لاخنها كانت تملا الجرة خارج الل ولا عادت 


أليه وحجيدت نه القتيل فى حالة ازع ما يتضح 


هنه أن نائب العمدة , رشييخ احفر اءفىهذهالرواية 
هرا شاهدا تقل وانهما شوبا ا يقرها 
هن ثقات'عنة , 

«وحيث انه ليس في القانون جنع من لالخ 
بشهادة هن يتقل عن شخص آخر واو أنكر 
هذا الشخص الرواية أتى تقلت عنه ولا منع ' 
امحكمة من أن تعتمد على مثل هذه الا" قوال 
مت صدقت أمهبا صدرتمن الققول . عنه. ومقي . 


م 
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تقرر ذلك فان مجادلة الطاعن فى هذا الخصوص 
تكون متعلقة بللوضوع ولا تفبل منه أمام حكمة 
التقض 2 000 
«دوحيث ان حاصل الوجه الرابع أن الح 
متتخاذلفى أسباءه وفي بيان ذلك يقول الطاعن 
(أولا) ان الحكمة اعتمدت فادا نتدعلى شهادة 
مسعدة فى التحقيقات ثم أخذت بشهادة شيخ 
الحفراءونائب العمدة نقلا غنها معأن كل رواية 
لاتستقم مع الأخرى . (وثانيا) انالمكمحين 
أيد الواقعة بضبط يندقية ممرّل الطاعن وأخيه 
كامل تال عنها معاون البوليس في محضر استدلالانه 
انما أثرا خفيفا رأئحة البارود أ'بت ف الوقت 
ذاتهماهدم هذا الدليلمن أساسه وهو أنهتبين 
من تقربر الطبيب الشرعى أنه وجد عاسورتما 
متخلفات بارود أسود تشير إلى سا بق اطلاقبا 
فى وقت لامكن ديد بالضيط دو نأن يكون 
فى الحمكم إشارة إلى ترجيح إطلاقها فى وقت 
الحادث . ( وثاكا ) ان المكم بعد أن أثبت فى 
عدة مواضع أن الطاعن كان له نصيب فعلىق: 
الاعتداء على القتيل ١‏ نتهى إلى اعتباره شر يكا هم 
تجوول فى جنابة القتل ( ورابعا ) أن الحكوقد 
ذكر أن شيخ المفراء دسوقي أ-مد سلم قرر 
فى الإشارة التق أ بلغ بها الحادث قي لماقررهنائب 
العمدة هن أنه عل من مسعدة أن المعتدين على المجنى 
عليه م الطاءن وشخصان آخران هم أ نالثا بت 
فى أوراقالتحقيق أن الاشارةصدرت من نائب 


العمدة بتوقيعه لامن شيخ الحفراء (وخامسا ). 


إنالتهمة الموجبة إلى الطاعن كانت القتل العمد 
مع سبق الاصرار والزصد وأثبت الحكم فى 
معر ض ,بيان الوتائع و إقامة الد ليل: علمها توفر 
هذين الظر فين ولكنه اننهى إلى إدانته فى الجر »ة 


دون يبان لهذين الظرفين . 

« وحيث ان مايقوله الطاعن فى هذا الوجه 
مردود أولا - بأن لاتعارض ولا تاذل فها 
ذكره الحكم عن مسعدة وعن اراد 
ونائب العمدة فانالمحكمة استندتإلىشهادهم 
فى تأبيد ماشهد به الغفلام السيد رضوان السيذ 
من أن الطاعنكان على رأس هن كانوا يطاردون 
الحنى عليه حى دخل المزل الذى قتسل فيه 
وشهادة مسعدة در بحة فى أنها رأت الطاعنى 
منزها وقتقدومما الجرة عقب الحادثةوشهادة 
شيخ الحفراء ونا ب العمدة نفلا ءنها لاتررج 
عن ذلك الذى شبدتى به. ( ثانيا ) بأنالحكم 
قدأئيت « أنه ضبط منز لالطاعن وأخيهكامل 
بندقية مرة +1 أثبت معاون البوليس الذى 
ضبطها أن بها أثراً خفيفاً لرائحة البارود وتبين 
هن تقرير الطبيب الشرعى أنه وجد عاسورتما 
متخلفات بازود أسود تشير إلى سابق اطلاق 
ماسورتما فى وقت لاا مكن تحديده بالضبط» . 
واعذت المحكية من ضمبط هذه البندقية منزل 
الطاعن و أخيهد ليلا يق يد التهمة: قبله ما يفيد مها 
رأت أن وجود أثر خفيف لراحة اليارود فى 
البنددقية و وجود متخلفات ,ارود أسودفىهاسورتما 
مما يدل على أبها أطلقت ق الحادثة . ولا كان 
ماقاله الطبيب لا يتعارض مع ذلك فلا.وجه 
للاعتر ا ض علما فها استخلصته من الأدلة المقدمة . 
اليها ينها غير مطالية بأن لاتأخذ بغير الأدلة 
المباشرة بل لها أن تستتخلص الحقائق الفا نونية 
من الأدلة الم-دمة أليما ولو كانت غير مباشرة 
( وثالثاً ) بأن الخ حين أورد أنالطاعن كان 
على رأس من تر بصو ا السجنى عليه ثم طاردوه 
حتى دخل المنزل وهناك أجوزوا عليه قال انه 


لم يبت من ظروف الدعوى على وجه تاظع ان 
الطاعن باشر القتل بنفسه ولذلك أخذه بالفدر 
المتيقن واعتيره شر دكا م تمجهول من بين المعتد ين 
ولبس فى هذا تعارض لأن معناه أن الحكمة 
لم تطمئن إلى أن الضربات القساتلة وقعت من 
الطاعن ( ورابعا ) بأن المكر لم يقل إن شيخ 
الحفراء هو الذى أ بلغ الاشارة بل تال مامفاده 
أنه هو الذى أخبر بالواقعة كأ بلغت بالاشارة 
التليفونية . ( وخامسا ) بأن الحكر قد انتمى 
خلافا اا جاء بوجه الطعن إلى إدانة الطاعن فى 
جناة الففل العمد مع سيق الاصرار واعتيره 
شربكا فهها وطبق عليه المواد التى نعاقب على 
هذهالجنائة وذلك بعد أننحدث عن توفرظرق 
سبق الاصرار و الترصد قلا محل للنعى عليه بأته 
لم يذ كر الترصد مع سبق الاصرار فى نتيجته 
مادام سبق الا صرار وحده يك فى تبريرالنتيجة 
التى انتهى إامبا . 
« وحيث ان هبني الطعن المقدم من الطاعن 
٠‏ الثاني انقصدالقتل لم يكن متوفراً فحقد.دليل 
أنالعيار الذىأطلقهأصاب الجنى عليه فىالجزء 
الأسفل من 'فذه ولو كان أراد القبل لأصاءه 
ا 3 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه قد ذكر 
عن نية لفقل أنها ثابتة على الطاعن من استعاله 
آله قتالة بطبيعتها وهي بندقية وتصو يها إلي 
الجن عليه فى منتصف جسمه أ ىقر يبأ من منطقة 
البطن و إطلاقه النار عليه و إصا بته بنك الاصاءة 
الى أودت يحيابه فعلا > و يبين من هذا الذى 
ذكره الحكم أن محكمة الموضوع استخلصيت 
نية القتل من أدلة تؤدى إلىمارتبته علمها فسجادلة 
الطاعن فى هذا الخصوص لاتقب_ل منه' لتعلقها 
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بو ضوع الدعوى مالاشأن كم ةالتقض «ه . 
دو حيثانه لكل ما نقدم يكو نالطعن القدم 
من الطاعنين على غير أساس و يتعين رفضه . 
( طمن عمد أبو العلا خضر وخر ضد التيابة وأخرى 
«دعية بحق عدلى رقم «لالاسنة 1ق ) 
5 
أول مارس سنةم15” 
. اتتاعه عن اظبار شخصية 


من إتقدم الى الكشقف الطى متتحلا شخصية والد تفرالقردة 


رشوة ٠١‏ شيخ حارة 


طالب الاءفا, , وذلك مقابل دم مبلخ من المال , اعفا, 


مقتمنى المادتين 2١١١‏ ولاع ٠‏ 
البدأ القانوق 

ان الشارع لم يقصر العقاب على الرشوة على 
الموظفين العموميين بل هو فى الادة ٠١6‏ من 
قانون العقربات قد سسوى يبنهم وبين المأمور ين 
وفعي رالا والمحكنين وكل انان 
مكلف تدمةعمومية . ولا كان مثدابخالمارات 
فى المان يقومون عقتضى التعلمات الموضوعة م 
ببعض أعال القرعة ومنها الشهادة أمام مجالس 
القرعة بأن الأشخاص » سواء أكانوا من أنفار 
القرعة أم من أقار بهم الذين يطلبون للكشيف 
علييم لسبب من أسباب الاعفاء من القرعة ثم 
بعينهم المطلوب حضورهمكان من بقبل من مشايخ 
اتلخارات مبلغا من المال مقابل امتناعه عن اظهار 
شخصية من يتقدم إلى الكشف الطى منتحلا 
شخصية والد تقر القرعة طالب الاعفاء محق عقابه 
عقتفى المادتين ٠١ 6 » ٠١٠‏ من قانون العقوبات ش 
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224 
و حيث ان مببى الوجه الأول ناي 
الطعن أن الحم المطعون فيه أخطأً 
الأول انه اعتير الطاعن موظفا عموهيا وصف 
أ بخ حارة مع أن مشأ .دخ الحارات 
لا بدخاون فى طائفة اأوظفين العموميين » فلا 
مسحب علهم نص اللادة س٠‏ من قأنون 
العقوبات الخاصة بالرشوة '. والثانية انه على 
:فر ضأن شبخ الخارة موظف عموهى أومكلف 
مخدمة عموهية فآن جر عة الرشوة المسندة | لبه 
لاعقاب عليبا » إذ أنه لايك فها أن يكون 
التهم قد قبل وعدا أو أخذ هدية أو عطية » 
نشترط فوق ذلك أن يكون الغرض أداء 
عمق من أعمال ينه أو الامتتاع عن عمل 
عنها وواضح من الحك أنه نسب إلى الطاعن 
أنه قبل وعدا ليمتنع عن إظهار شخصية بكر 
على أدوب الذى تقدم إلى طبيب القرعة الكشف 
عليه طبيا منتدلا شخصية غيره » وليس هن 
. أعمال وظيفة شييخ الحارة ائيات شخصية هن 
يتقدموان للكشف عليهم + بل امن ذلك 
هو مجلس القرعة نفسه . 

« وحيث ان واقعة الدعوى ا بينبا 
الح المطعون فيه هى « ان حسن على أحمد 
سلهان ( المتهم الأول ) وغد صادق على (المتهم 
الثاتى) وها اخوانلأم كاناقد أخطرا للحضور 
إلى مكتب مجلس القرعة العسكرية ,بمدينة 
اسكندرية فى نوم و؟ اكتوير سنة ٠4وا‏ 
للكشف عليهما طبيا بعرفة الطبيب الخحص 
معرفة ما إذا كانا ها أو أحدتما لائقا للتجنيد 

وقد حصل هذا الاخطار ععرفة امتهم الرابع 


هن تاحيتين 


عد على عرسى شيخ الحارة الت لإيقيم فيها هذان ١‏ 


المتهمان ( وهوالطاعن ) وتقضى القواعد المتبعة 
فىمثل هذه لالةأنهإذا كشف طبيا على شيخض 
ووجد لائقا للخدمة.الفشكرية جوزله أنيتظلم 
من التجنيد باعلانه أنه أكبر إخوته الذ كور 
وأن والده غير قادر على الكسب فيكشف على 
الوالد بدوره فاذا وجد كذلك يعنى الاءن عن 
الحدمة العسكرية وتتم هذه الاجراءات بأن 
محرر كشف بعائلة الطالب يبين فيه أنه أكير 
إخوةه الذكور ويدون فيه اسم والده وتوقم 
شيسخ الخارة امختص على ذلك الكشف ما يفيد 
ان البيا نات الواردة به ضويحة ميدبل الكشف 
بامضاء المأعور ثم.رفق اقرار منالطااب يأسماء 
أفراد عائلته وأنه أكير إخوته الذكور فاذا 
حاء نوم الكشف الطى على الطالب ووجد لاثفا 
للعخدمة العسكرية لدمس | إعفاءه منبا من طريق 
هذا الق الذى محوله إناه القاتون وق هذه 
الحالة قدم الطالب كشف العائلة والاقرار 
السابق ذ كرها إلى الموظف احص مجلس 
القرعة وهذا حرر النموذج رقم 4 قرعة المعد 
لاثيات نتيجة الكشف الطى على و الد الطالب 
الذى يتظل من تجنيد واده ؤيذكر فيه اسم 
الوالد و.وقع شيخ الخارة الختضص على هذا 
النموذج ثم يتقدم الوالد إلى الطبيب: للكشف 
عليه ويكون شيخ الحارة حاضرا احتى يثبت 
حضوره ان الشخص الذى يعقدم الكشف 
الطبى هوالوالد الوارد اسمه بالنموذج فاذاوجدٌ 
أنه غير قامر على الكسب يثبت الطبيب ذلك فى 
النموذج المشار إليه ويعق الابن من اخودمة 
العسكرية ب ولما كان المتهم الثاتى خرص 
على الافلات من التجتيد و كان المتيسم . الأول 
أخوه اكت بكرعل أوب بردار» 
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وهناك تقابلوا مع المتهم الرابع ثم كشف على 


هذا الحرص كاشفوا المتهم الرابع بهذه الرغبة 


فأبدى م استعد اده لتحقيق رغبتهم هن طر بق 
اللجوء إلى هذه الا جراءات الموصلة إلى الاعقاء 
من التجنيد واقترح عليهم أنه إذا وجد المتهم 
الثأنى لائقا الخدمة العسكر ية يتقدم المتهمالثااث 
إلى الطبيب باعتبار أنه صادق على أبوب والد 
للتهم الثاتى حتي إذا كشف عليه ووجد غير 
قادر على الكسب يعن المتهم الثالى من التتجنيد 
فقيل التهمون الثلاثة الأولون هذا الحل 
واتفقوا على ذلك هع المنهم الراببع نظير هبلغ ٠‏ 
قرشايتةاضاه هذا الأخير وىبوم 7 اكتور 
سنة ١41‏ المواقق نا شوال سنة .م1 بدائرة 
قسم امرك يمدينة اسكندرية تقابل المتيمون 
الأربعة في أحد المقاهى لاء_داد العدة لتنقيذ 
اتفاقهم وأعطى المتهم الأول .+5 قرشا للمتهم 
الرابع من المبلغ المتفق عليه كرشوة كيا يقدم 
المتهم المذ كور المتهم الثالث إلى الطبيب الخقتص 
على أنه توالد امتهم الثاتى ووعد المتبئمون الثلائة 
' الأولون المتهم الرابع بدفع باق الرشوة بعد 
٠‏ الكشف الطب تمأعد امتهم الثانىاقرارا موقما 
عليه منه ومحررا خط المتهمالرابع مبينايه أ معاء 
أفراد عائلته وأنه أكبر اخوته الذكور وأرفق 
هذا الاقرار بكشف العائلة الذى حرر أيضا 
خط التهم الرايع ودوات به هذه البيائات 
السابقة ووقع عليه المتهم الرابع 5 وقع عليه 
شيخ القسم أجمد عبدألسلام أحجد وجاء بالاقرار 


والكشف لذ كورين ان والد امتهم الثانى' هو 


صادق على أبوب وفى صباح يوم8؟ ا كتوير 
سنة 1941 الموافق يم شوال سنة ١+٠‏ قصد 
المتهمون الثلائة الأولون إلمكتب مجلس القرءة 
الكائن' بدائر ة قدم امرك مدينة. اسكندرية 


| للبم القانى معرفة الطبيب الأتص الدكتور 
سلمان يسى وعد لائقا للخدمة وعلى أثر ذلك 
أعلن المتهم المذكور أنه أكير اخوته الذ كور 
وأن والده صادق على أبوب غير قادر على 
الكسب ثمتقدم المتهم الثااث إلى حضرة الطبيب 
على أنه والد المتهم الثاتى ورافقه المتهم الرابع 
بصفته شيخ المارة الختص والذى يتعين 
حضوره وقت توقي عالكشف حت يكون ذلك 
دايلا على أن المتهم ألثاك هو بعينه صادق على 
أنوب والد المتهم الثانى وكان النموذج رقم ه 
قرعة قد أعد هن قبل ووقع عليه المنهم الرابع 
وأرفق به الاقرار وكشف العائلة المشار المهما 
آنا وقام الطبيب سليان يمي أُندى بالكشف 
على المنه الثالث وأئدت أنه غير قادرعلى الكسب 
وأئبت ذلك فى النموذج و نعم المنهم ااذ كور 
على النموذج ببصمة إبهامه وانصرف'وأق 
بالمتهمين الأول والثاتى وتبعهم على الفور المتهم . 
الرابع وطالبهم بالبلخ التبتى من الرشوة 
فاستمهاوه حت يعودوا إلى دؤرثم فام برض 
بذلك وعمد إلى كشف أمرثم ظنا منه أنه يذلك 
إستطيمع ال نتقام منهم دون أن يصيبه أذى 
فلغ الأمر إلى شيخ الفسم وهذا بلغه بدوره 
إلى الطبيب سليان يسى أفتدى فأرسل الطبيب 
أحد رجال البوليس في أثر المتبم الثالك ٠‏ 
لاستدعائه ونا جىء به أمايه وسأله عن الأمر 
أصر أولا على أنه ضاق عل أيوب والد 
لمتهم الثاتى ثم اعترف أخيرا الوقائع التقدمة ش 
التى وقعت طبقا للاتفاق السابق بين المتهمين 
الثلاثة الأولين-والمتهم الرابع ».2 ٠‏ 
< وحيثان/الحمك الطعون فيد| يد أنؤين . 
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واقعة الدعوى طى النحو المتقدم » أورد الأدلة 
التى اعتمد عليها فى ثبوما » وانجى إلى إدانة 
الطاعن والمتهمين الآخرين فى جرع الرشوة 
والزوير المسهد تين المهم . وقد عنيث المحكمة 
باثيات توافر الاركان المكونة لكل من الجر متين 
فقاات عن جر عة الرشوة « إنأركانها متوفرة 
إذ تبين من الوقائم المتقدمة ان المتهم الرابع 
وهو هوظف عمومى ( شيخ حارة ) منوط به 
أن يقدم بنفسه الأشخاص المقيمين في دائرة 
اختصاصه إلى الطببيب الكثاف مجلس القرعة 
حتى يتحقق الطبيب من أن الشخص الذىيقدم 
اليه هو نفس الشخص الوارد اسعه فى النموذج 
كا بتعسين على المتهم المذكور أن حضر عملية 
الكشف وقد تبين فى الخالة موضوع هذه 
الدعوى أنالمتهم الرا بع اتفق معالمتهمين الثلاثة 


الأولين على أن يقدم امتهم الثالت إلى الطييب. 


اللكشاف مجلس القرعة على أنه صادق على 


والد المتهم الثانى أى أن مضع عن عمل من 


أعمال وه وهو إظهار حقيقة المتبم الثات 
للطبيب وقدا تفق المتبعو ن على أن يتقاضي الخنهم 
الرابع قى نظير هذا الامتناع مبلغ .>؛ قرشا 


قبض عنه 56 قرشا من الابم الأول فى نوم . 


0؟ ا كتوير سنة 941؟ ووعد بالباق بعد 
الكشف الطى © . ونا كان الشارع لم قصر 
أحكام الرشوة على الموظفين العمومبين بل سوى 
يدهم فى الادة ٠١+‏ من قانوي .اوبات وبين 
الملأمورين واللستخد مين واله_يرزاء والحكمين 
: وكل إنسان مكلف بخدمة حمومية » ولاكان 
مشا بخ الحارات فى المدن بقو مون مقتضى 
التعلمات الموضوعة هم ببعض أعمال القرعة 


ومنها الشبادة أمام مجلس القرعة بأن الأشخاص 


سواء أكانوا دن أنفار القرعة أم من أقارمهم 


الذين يطلبون الكشف عليهم اسبب هن 


أسباب الاعفاء من القرعة ثم بعينهم المطلوب 


حضورم ‏ لا كان ذلك فلا أساس لما يثيره 
الطاعن فى هذ الخصوص . 
« وحيث ان صل الوجه الآآخر ان الطاعن 
دفع تهمة الو يرالمسندة اليه بأنه لم يكن مؤجودا 
وقت أن وقع الكشف الطبي على بكزط أبوب 
وإن اأنهمين الآخرين لفقوا عليه هذه أأتهمة 
للانتقام هنه ولكن المحكمة لم ترد على هذا 
الدفاع . 
د وحيث ان المحكمة تعرضت للدفاع 
امشار اله فى هذا الوجه وقالت إنها لا تلتفت 


لانكار الطاعن بل 'ستخلص هن الأدلة الى 


أوردتها ومن اعتراف المتبمين الثلاثة الأآخر.ن 
بوت التهمة على المتبمين جميعا عا فيهم الطاعن 
وم كان الأم ر كذلك قلا يكون لامجادلة التى 
يثيرها الطاعن من معنى سوى فتح باب المنا قشة 
فى تقدير وقائع الدعوى وأدلتها مسا هو هن 
شأن قاض الموضوع وحده بلا معقب عليه من 
عكنة النقض :: [ْ 

< وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوط . 


( طمن محمد على فرسى ضرمك النيابة رثم هوم عدائة 
#دق). 
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هه" 
أول مارس سنة مغو١‏ 
و سل اقض وابرام . أسياب الطمن , لايجوز التمسك 
بالا ”سباب التى لاتقدم فى الميماد القانوق, . اعطل 
الطاعن مبلة لتقديم مالديه من أسباب . طليه فى جلسة 
الراؤمة تقض المكم لدم التوقيم عليه فى مدة 
ثلاثين وما 1 عدم لمسكه بم.ذا السبب 5 التقر بر 
الذى قدمه بعد اعطائه المبلة , سبب جديد . للاشيل 
”7 تحقيق ) 
بو داثرات , شاهد . حق محكمة الجنايات, فى استدعا, 
وسماع أقرال أى شخص فى اثنا, نظر الدعوى ولو لم 
يسيق اعلانه قبل الجاسة بالحضور أمامبا . الواجب 
عل المحمكمة في هذه الخالة . ( المادة 5ع تشكيل ) 
المبادىء القانونية. 

١‏ س لايجوز بأية حال التمسلك أمام حكمة 
الئتئتض اسان للطمن غير التى تقدم فى الميعاد 
القانونى طبقاللمادة 9.1١‏ من قانون حقيق الجنايات 
على أن الحم اعم فى ميعاد الّانية أيام المقررة 
من أسباب للطمن فى الك ذانه بمد اطلاعه عليه 
ثم أعطته محكمة النقض مبلة لتقديم مايكون لديه 
ْ من أسباب فقدم تقر يرأ ثانياً . ثم بعد انقضاء 

ميعاد المرلة طلب فى جاسة المرافمة نقض اليم 


لعدم التوقيم عليه فى مدة ثلاثين يوما من يوم 


صدوره وقدم شبادة من قل الكتاب وك ذلك. 


فان هذا الطات لا يقبل منه . 


؟ - لكر ةالجنايات مقتضىالمادة 45 من. 


قانون تشكيل مام الجنايات أنتستدعى وتسمع 


أقوال أى شخص فى أثناء نظرالدءوى وأو يكن 
قد سبق اعلانه قبل الماسة بالحضور أمامها » فاذا 
رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى سماع أفوال أى 
شخص فانها تسمعه ولا يصح ف القانون عد ذلك 
منها اخلالا مدق الدفاع بمحة أن المتهم لم يخطر 
به مقدما جر يا على القاعدة العامة إلا أن ذلك 
ين من انه أن عنم الحصوم من أن يتقدموا 
بدفاعبم كاملا فيا بختص بأقوال الشاهد الذى 
سمع بهذه الطريقة» وعلى احكمة وهى تفصل 
فى هذا الدفاع أن تعمل على رفم كل ضرر يكون 
بن كان هذه القاحاة أن ييه . 

الكو . 

د حث انو كيل الطاعن طلب يجاسةالمرافعة 
أمام هذه المحكمة تقض المكم المطعون فيه لعدم 
التو قبع عليه في مدة ثلائين بومامن نوم صدوره 
وقدم شبادة صادرة من قلم الكتاب بتاريخ 
أو ل سبتمير سئةب4؟ تتضمن أن الحكر عم 
لغاة لوم محربرها 1 

“وحيث ان هذا الوجه لم يقدم إلا بعد 
انتغاء الميعاد الذى يجب أنتقدم أسباب الطعن 
فيه . ان الطاعن بنى التقر بر الأول الذى قدمه 
أن الحكر ل م في ميعاد اله نية الأياماللقررة 
فى القافون وطلب امبالهحتى يقدم مرق أقد مه 
من أُسياب للطعن على الحكم ذاتة بعد اطلاعة 
عليه ويجلسة ؛ ينابر سنة 1.4 طلب إلى هذه 
المجكمة اهباله حتى يقدم الأسباب , فأجلت له 
الدعوى ليقدم فى مدىعشرة أيام كاملة مايكون 


/ لد به من أسياب لاطعن على ا_لحكم 3 فقدم ثقربره 
.الثالى هاريخ ١8‏ ينابر سنة 144 ولم بتمسك 
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مدة الاين وما ونا كن لبحول بأية 1 


الت تقدم فى الميعاد القانونى طبقا 0 ل |0 


م قاون تحقاق الجنايات » وقد كان للطاعن أن 
يتتقدم إلى المحكمة بهذا الوجه فى جلسة ع يناير 
سئة سو | أو يقدمه لقم الكتاب قبل هذه 
الجلسة فى أى هوم أو بعدها فى خلال البلقالى 
أعطيت له ولكنه لم يفمل ‏ لماكان ذلك فان 
هذا الوه لايقبل منه . 
دوحيثانر. جه الطعن الذى تضمنةهالتقرر 
المقدم فى م١‏ يثاير سنة 194 هو أن الطاعن 
أحيل إلى محكمة الجنايات مع متهبين آخربن 
نسب اليهم.ارتكاب جنح ق نفس الوقت الذى 
وقحث فيه الجر امال امهم هو بارتكامما : ورأت 
الحكة أن تقصر نظر الدعوى على الطاعن وسحدده 
نفأمرت بذلك » و يعد أن “ععت شبادة الشبود 
الذين أعلنتهم النياية ممعت اثنين من المتهمينفى 
الجنح بصفة شاهدين على الطاعن دون أن يثيتفى 


محضر الجاسة شىء ها يقتضيه استعالٍ الحدكمة , 


حقبا الفرر فىالادة 5غ منتانون تفكيل عام 
الجنايات : فشيد أحد هدين المتهمين بأنه 1 
. الطاعن بر تكبو اقعة كل من انا يتين المسند نين 
اليه وشبد الآخر بأنه بريكب واقمة العاهة 
وانه وإن لم يرد فى حكم الحكمة مأ قيد 
أنها اعنمدت على أقوال هذين المتهمين إلا أن 
جرد طلبهما لأداء الشيادة بعد أن فرغت 
إنحكمة من سماع الشبود يدل على شعورها 
بالحاجة إلى استعمال حتها 0 رنى الادة ؟؟ 
المذكورة وعلى أن ما تقدم لها من الأدلة إلى 
تلك اللحظة 0 كافيا فى 34 ها لثبوت 


التهمة » ولمذا يكون فى جرد سماع المتهمين 
إخلال بحق الداع افاجأة المتهم بهذا الدليل 
فى الجلسة , 

د وحيث اننا كم الجنايات مقتضى المادة 
5؛ من تانون تشكيلها أن نستدعى وتسمع 
أقوال أى شخص ف اثناء نظر الدعوى » ولو 
لم بسيق اعلانه قبل الجلسة بالحضوراًمامها : 
ذاذا رأت المحكمة اثناء نظر الدعوى لماع ش 
أقوال أي شخص فاتها نسمعه » ولايصح فى 
القاثون عد ذلك منها إخلالا بق الدفاع 
بحجة أن النهم لم مخطر به مقدما على حسب 
الفاعدة العامة » ولكن ذلك ليس من شأنه أن 
بع الحصوم من أن بتقدهوا بدفاعهم كاملا فيا 
ختص بأقوال الشاهد الذى معم ‏ هذه الطريقة 
ول اللمكمة وهى تفصل فى هذا به أن 


تعمل على رفع كل ضرر يكون هن شأن هذه 


المفاجأة أن تسببه . وم تقرر ذلك فلاتثريب 
غلى امحكمة إذا هى "ععت أقوال المتبمين بدون 
سبق إغلانهما كشهود فى الدعوى » سواء 
اعتمدت فى حكمبا على أقوالما أولم تعتمد » 
وليس للطاعن أن يتضرر من ذلك مادام قد 
ثععا فى ضر نه وليتقدم إلى ابحكمة اضعب 
فى شأنهما . 

« وحيث انه لما تقدم بكون الطعن ظّ 
غير أساس متعينا رفضه موؤتنوعا . 

( طمن عبد الثقار مد .مصطفى السؤالى ضد النيابة 


وأخزين مدمين يحق مدني' رقم ١/أ‏ سنة ع١‏ قى ) 
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يفن 
أول مارس سنقسع | 

دعوى ٠.‏ المحنكم فيها على غير الا'ساس انى أقيمت 
عليه . خطأً . رفع الدعرى على أساس المثرلية التقصيرية . 
الحكم فيا على متبمين متضاءنين على أساس المثولية 
التساقدية , خطأ من ناحتين . من ناحية تغيبر سبب الدعوى 
ومن ناخبسة للقضا. بالاضامن ٠‏ التضامن لا يكون إلا فى 

المسثولية التقصيرية . 
البدأ القانوى 
إذا كانت واقمة الدعوى أن المدعى بالحقوق 
أساس الضرر الذى ليقه من الجرائم التى وقمت 
أساس ان مسئوليتهم تقصيرية ناشئة عن جنحة 
فهم مقتضى المادة 1 من القانون المدنى بلزمون 
. بتعويض الضرر الذى أصابه وقضت محكمة 


الام وووع ) 


الدرجةالأولى برفض هذه الدعوى لما تبين ها من 
عدم ثبوت الفمل المكون للجرعة فانه يكون 

عب الحكمة الاستئئنافية وهى تفصل فى الاستُناف 

المرفوع إليها من المدعى أن تلتزم هذا الأساس 
. الذىأقامعليه دعواه فلاتتغىلهبالتعو يض إلا إذا 
ا رأت بوت الأفمال الموصوفة بالجرا 5 المرفوعة 
بها الدعوى . ولا يصح منها أن نكا له على 
لمتهمين متضامف_ين بالتمويض على أساس آخر 
قوامه المسئولية التعاقدية الناشئة عن الاخلال 
بعقد الوكالة المبرم بين الطرفين وان تعفيه بذلك 
تتواحب إثياق دعواء فانين إن فلت تكون 
قد أخطأت بتغبيرها ف الح سبب الدعوى من 


طلب تعويض الضرر على أساس المسئوليسة 
التعاقدية وبقضائها بالقذامن فى حسين أن 


التضامن لا كون إلا ف المسئولية التقصير به 5 


24 
وحيث أنما ينعا هالطاعن على الحم الطعون 
فيه أن الثياية أتامت الدعوى العمومية عليه وعلى 
متهمين آخر بن عن ج رام معيئة » وفى أثاء 
نظر الدعوى .دشل الجن عليه ت#د كد اارجوثى 
بك مدعيا حقوق مدن -ة طالبا إلزام المهمين 
بتءو بض الضرر النائمىءعن الجر الم المرفوعة بها 
الدعوىالعمومية ؛ 9 قضتمحكمة أولدرجة 
ببراءة الطاعءن ورفض الدعوى المدنية قبله » 
فاستأ تفت النرابة والمدعى بالحقوق المدنية هذا 
الحم » والحكمة الاستئئافية قضت بالنسبة 
للطاعن بتأ بيد الحكم الا بتداكىالفاضى بالبراءة 
وألفته فها مختص باانعو يض على أساس أن 
الطاعن بوصف كونه و كيلا الددعى بالحق امدق 
فى ادازة محله قد أهمل فى القيام بواجبه اهيالا 
نشأت عنه الاختلاسات والهرقات موضوع 
الدعوئالعموهية » وذلك دون أن تنبهه إلى تغيير 
أساس الامو يض حت بتسنى 4أن بشرح وجمة 
نظره . وفضلا عر ذلك فان المحكمة قد ألزمت 
الطاعن بأن يدفم ميلغ التمويض بالتضامن مم 
باق الحكوم عليهم مع أن التضاهمن لايكون إلا 
إذا كان الحكومعلمهم قدارتكيوا جر مةواحدة 

وهذا غير متوفر فى الدعوى . 

د وحيث ان وائعة الحال في الفضية أن 
النيايةأقامت الدعوى العمومية أمام محكمةالجتح 
على الطاعن وثلانة منهمين آخرين » ونسبت 
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إلى كل عنم اركاب جراكم معيئة اضراراً هذه المحكمة ياتا خذ يذلاك انه إذا كان أساس 


محمد ممد الرجوثي بك » ومن هذه الجراتم 
التزو برف دقاتر محل تجارتهوسر قة بعض البضائع 
منه واختلاس مبالغ والحصول على ميا لغ أخرى 
بطر يق النصب > ى كانت الهم المسندة إلى الطاعن 
هي سرقة خمسة أهتار من الكستور وسبعةأثواب 
من البفتة والاستيلاء بطريق النصب على مبلغ 
هو قرشا من قطمة قاش واختلاس مبلغ م5١‏ 
قرشا . وتدل الى عليه فى الدعوى مدعيا 
حقوق مدنية قبل الطاعن وبا المهمين » وطاب 
المكرعلهم متضامنين مبلغ سائة جنيه . ومحكمة 
أولدرجةحكمت ببراءةالطاعن وخر ورفض 
الدعوى المدنية قبلبما لا ارتأئه من عدم ثبوت 
التههمة على كل منهما » وماقبت المتهمين الباقيين 
بالحبس وألزهتهما متضاءنين بأن يدفما المدعى 
بالحقوق المددنية مبلغ ستائة جنيه بصفة تعو يض 
والمصار يشالمد نية . فاستأ نب أحد الحكوم علمهمًا 
والنيابة والمدعى بالحتقوق الدنية هذا لمكم . 
والمكمة الاستئنافية قضت ف الدعوى العموهية 
بتأييد الحكم الابتداتى مع وقف تنفيذ العقوية 
النحكوم با على المنهم المسستأ نف وق الدعوى المدنية 
بالقاء الحكم الا جتدانى بالنسة للطاعن و إلزامه 
با لقضما من مع المجهمين المحكوم عاممما بمبلغ التعويض 
المحسكوم به والمصاريف المدنية . وما قالته فى 
ذلك : د ان الحكم الستأ نف فى مله لأسيابه 
بالنسبة للمتهم الثاني على ممد داود ( الطاعن ) 
فها ختص بالدعوى العموهية ويتعين تأويده . 

د وحيث|انهبالنسية للدعوى امد ني ةالمرفوعة 


ضد المتهم المذ كور فةدقضت محكمة أولدرجة ‏ 


برفضها قبل هذا المتهم استنادا إلى قضاما 


الدعوىالعمومية هو الندة قا نأساس الدعوى 
المدنية ليست الجنحة فقط وإإما الجئحة وشبه 
الجاعة . وقدقضت محكمة أول درجة بر ا 
الدعوى المد نية دون أن تتعر ض لنى شبها لجندة 
عن المنهم ولا ممكن الفول بأن شبه الجئحة لم 
يكن من ضممن أسس! لدعوىالمدنية لأنالدعوى 
المذكورة رفعت على أساس الوقائع التى أسندت 
إلى المتهمالمك كور وتنا وها التحفيق و كانت كلها 
مطروحة أمام محكمة أول درجة . وحيثان 
الجنى عليه والمتهم الأول محمد زكى أسمد وممد 
الجيزاوى و_د تجيب كامل و#_د ابراهم 
الدسوق وأسس عل عبدالله وسعد عبد السميع 
وحسينعيسى و#دعوض وأ+د عيد الوهاب 
وغيرمم من تناويهم التحقيق أجمعوا على أن المنهم 
الثانى على داود كانو كيل انحل والمباشر لادارته 
ولهسابانه وذ كر الخبير فى تقريره أن على داوة 
بصفته مديرا للسحل والواضع لنظام الدقاتربل 
ومنشئهاوالمباش ررك ةالاءراداتوالمصروفات 
والدخل والخرج أغفل اهالا أو عمدا واقعة 
الكتاب :الحا ببين ولم يعمل على ساد دقتر 
الصنف الذى هو أول دمر بج بأن يكون نحت ' 
بده وعينه لمعرفة حركة البضاعة من كماد 
وركود وكانت نتيجة اغفاله أناسترسل كتاب 


لمحل فى الاهال وسهل اللعب فى الأرقام نما 


سبب ضياع وباءهلما و م؟ جنيها من البضائع 


٠‏ ولولا أن امحل يشمتع بسمعة طيبة ومكانة مالية 


وطيدة لكان لمثلهذه الحوادث أشوأ الأتربل 
لتقوضت أركانه وإن أ كثر ضياع المتناجر 
منشؤه مثل هذه النقائص . وححيث انه م ذلك 
سين أنالمتهم على داود وصف كونه هوالو كيل 


العدد الاول والثانى والئالك .. الممئة الحامسة والعشرون 


عن النحنى عليه قى ادارة انحل ومباشرته أهمل 
فى ادارة عمله إفمالا نشأت عنه الاتتلاسات 
والسرقات موضوع الدءوىوهو وصف أو 
و كيلا بآجر مسئول عن إهاله البسير فضلاعن 
الجسم . وحيث ان هذا الاهال إذالم بجز 
مؤاخذة المتهم عنه جنائيا فبو بلا شك مأخوذ 
به مدنيا ولذلك نكون الدعوى المدنية قإلمدعلى 
أساس و يتعين القضاء عله بالتعو يض المطلوب 
بالتضامن مع بفى المتهمين الحمكوم علريم » 

٠‏ وحيث انه يتضح من البيان المتقدم أن 
المدعى بالحقوق. المدنية رفع دعواه بالتءويض على 
أساس الضررالذى لحقه من الجرائم اأنيوقعت 
من الطاعن وباقالمتهمين . و بعبارة أخرى على 
أساسن أنهسئو لبهم تقعمير ية نأشئة عن جتئحة 
وانمم ملزمون بتعويض ااضرر الذى أصابه 
»قتضى الادة ١ه‏ من القانونالمدلى . وقد نظرت 
الدعوى أمام محكمة أولدرحجة وقضت بر فضها 
عل هذا الأساس بعد أن بين لما عدم ثبوت 
الفعل المسكون للجر مة على الطاعن . فكان على 
السكمة الاستئنا فية و هى تفعمل ف الاستئناف 
المرفوع إليبا أن تلازم هذا الأساس الذى أقام 
عليه المدعى دعواه , فلا تقضى بالتعويض إلا 
إذارأت ثبوت الآ فعالاوصو فةبالجر الم مر فوعة 
ها الدعوى على الطاعن » أما وهى قد برعت 
7 عندها للمدعى فشكنت له التورض على 
أساس آآخر قوامه المسئولية التعاقدية الناشئة 
عن الاخلال بعقد الوكالةالميرم بينه وبين الطاعن 
و أعفته بذلك من واجب ائيات دعواه » ذانها 
نكون قد اخطات ديننا فى الح الذى 
أصدرتهسبب الدعوى هن طلب تعو يض الضرر 

: على فاعدة المسئولية التقصيرية إلى تعويضه على 
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أساس السك اية التعاقدية : بل إنها لم تقبع من 
أحكام دذه المسئواية إلا ماكان فى مصاحة 
اللدعى . فد قضت له بالتضامن فى حين أن 
التضامن لا يكون إلا فى المسئواية التقصيرية 
دون التعاقدية » وهذًا الخحاط فى الأحكام بين 
المسئو ليتين تأباهالقواعد الأولية الدرانءات فى 
مواد الحقوق الدنية . 

د وحيث انه مى كانهذا هقرراً » وكآن 
المدعى - على ماهو ثابت فى اضر جلسات 
لمحا كمة ‏ قد أسس دعواه على ااسكولية 
التفصيرية وم يطلب مام محكمة أول درجةوله 
أهام المحمكمة الاس تنا فية أن يقضى له بالتعويض 
على أسا س إ خلال الطاعن بالواجبا تالى يفرضها 
عليه عقد الوكالة » وكانت الواقعة يم أثيتها 
الحكم لا تترر ااقضاء بالتعويض على أساس 
المسئولية التقصيرية » فانه'يتعين قبول الطعن 
موضوعا ونفض اسم المطعون فيه والقضاء 
برئض الدعوى المدنية : وذلك من غير حاجة 
إلى البحث فى باق أوجه الطعن , 
( طمزهل مد داود ضد اانياية وأخر مدع تمق «دق 


رقم موه “نة لالاق) 


/ا؟ . 
أول مارس سنة ١4#‏ 
امتتتاف . توكيل الانى فى استثاف أى عكم يصدر 
ضد الموكل ٠‏ يخوله استئئاف أى حكم ضده ف أبة دعوى 
ولو لم تكن مميئة بالذات فى سند التوكيل . 


المبدأ القاثونى 
مادام التوكيل الذى فرراتحامى الاستئناف 
ممقتضاه قد نص فيه صراحة على أن له استئّقاف 


أى حك يصدرضد الموكل فان هذا يكفى قانونا 


جه المدد الول والثانى والثاك ‏ الشّنة الما مسة والعشرون 


ف تو يله الآاسى_تثتاف ف كل دذعوىق ولو ّ 
تكن ممينة بالذات فى سند التوكيل . 


الصاو 

د حيث ان محمصل وجه الطعن ان الحم 
المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بدم قبول 
استثناف الطاعن شكلا لحصوله عقتضى توكيل 
عام لاتوكيل خاص . 

د وحيث ان واقعة الحال فى الدعوى أن 
محكمة أول درجة حكمت على الطاعن بالعقوية 
فاستأ نفت النياية الك استأ نفه المتهم بواسطة 
محاميه بتو كيل : والحدكمة الاستئنافية قضت 
إعسلم قبول استكناف ااطاعن شكلا وقبول 
استئناف النيابة وفى اأوضوع يتأ بيد المكم 
المستأ نف وقالت فى ذلك « ان استئناف النياية 
قدم فى الميعاد القانوى نهو مقبول «وحيرث ان 
الاستئناف ر فع من امي المتهم الذى م بوكل 
فى دفع هذا الاستئناف وإنما كل ماله من 
صسدفة أنه وكيل عام عن امتهم فى القضايا 
عقتطى ت وكيل صادر فى ١‏ ديسميرسنة 19141 
« وحيث اله هن المقرر قانونا ان 'الاستئناف 
المرفوع من غيرالمتهم يجب أنيكون من وكيل 
وكل خصيصا للتقرير بالاستئناف فى القضية 
بذاتها و وحيث ان هذا غير متوافر الو كيل 
المستأ نض فى هذه الدعوى فيكون-استغنا فه غير 
مقبول « وحيث ان الحكم المس_تا نف صوبح 
فها قى به لأسبابه التى تَأَخْد بها هذه المحكمة 
فيتعين تأ بده » » وهذه الحكمة فى سبيل تمحقيق” 
وجه الطعن قد اطلعت على مفردات الدعوى 
فنهينت أن التوك_ل الذى رفع الاستئناف 
عقتضاه قد تضمن فها تضمنه مويل الجاهمى 


المعارضة و الاستئناف عن أى دك بالنيابة عنه 
المطعون فيه قدأ خطأ 
6 قضائه عدم قبول استثناف الطاعن 0 إد 


و وحيث ان١‏ 


' مادام التوكيل الذى قرر لحاهى الاستئئاف 


مقتضاه قد نص فيه صرادة على أنله اسئئئاف 
أ حكم » فان هذا كق قانونا في تعخويله 
الاستعناف فى كل دعوى » وأو لم نكن معرنة 
بالذات فى سند التوكيل . 

د« وحيث ان خطأ المحكمة فى عدم قبول 


'استئناف الطاعغن شكلا لايترتب عليه بطلان 


المي ء لأن المحكمة الاستفنافية ‏ وقد 
طرحت أماهها الدعوى: بناء على الاستكناف 
المرقوع من الثيابة ‏ كان لها أن ممفف 
المقوبة الحكوم بها إذ أن تقضى امتهم بالبراءة 
إذا مارأت ذلك , حتى ولوكان قد قبلالحكم 
ولمرستاً نفه . فا لطاعن إذن لميضار بعدم قول 


استثثافه شكلا ع ولذلك فلا مصلحة له من 


وراء طوئنة . 
« وحيث أنه إذلك متعسين رفص الطعن 
موضوط. 


54 طمن عبد المئعم مردى موسى ضسد النبابة رقم‎ ١( 
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بو ل سيارات . السرعة الثى تحدثت عنها لا ةالسيارات. 
ووس اثبات , الا“خذ يأقوال شاهد عنالفة لا”قرال شاهد 

. آخبر . جوازه ٠‏ بان الاأسباب ٠لا‏ الوام .: 
م« ل تعويض . أدانة المنهم فى تسيبه فى قتل المنى عليه ٠‏ 
ذلك يتضمن بذاته حصول الضرر ان له صسفة فى 
المطالبة بالتعورض ٠‏ تقدير التعويطن ٠‏ موطوعي٠‏ 


الميادىء القأنونية 


١‏ - إن السرعة التى تحدنت عنبها لانحة 
السيارات هى السر عة التى يجب أن لاتتحاوز فى 
الظاروف اامأدية . أما إذا اقتضتالحالسرعةأقل 
شراعاة مقتضيات هذه الحال تكون هى الواحبة . 

؟ - لامحكة أن تأخذ بأقوال شاهد واو 
كانت مالفة لأقوال شاهد آخر دون أن تكون. 
مازمة يبيان الأسباب فان السبب معروف فى 
القانون وهو اطمئنائها إلى ما أخذت به وعدم 
اطمثنانها إلى ما أطرحتة . 
' سم س ما دامت الحكة قد أدانت النهم لأنه 
نسبب فى قتل الجنى عليه فذلك يتضمن فى ذانه 
حصول الضمررقبل من لهصفة ف اط البةبالتءو'يض 
فنه:.. وير الهو رذن من ننلياة اك الموتويع 
موسا 3 ان الصرر 50 قابل لأن 
تفدرله قيمة مالية فان الكمة تَقَمْى عأ تراه 
مناسبا وقت تبينه من #تلف عناصر الدعرى » 
وإذاما هى استقرت على مبلغ معين فلاتقبل 
مناقشتها أمام محكمة النقض . 

5222 

« حيث أنْ الطاعن ينعى فى الوجه الأول 
من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه لم 
' يبين سبب هوت الجنى عليه من الناحية الطبية . 
د وحيث انهذا الوجدهردود بأنالدعوى 
رفعت على الطاعن بأنه و صدم للجنى عليه 
ْ وأصابه ما أودى بحياته » والحكمة 0 


ذاكرت واقعة قعة الدغوى"و أدلة الثبوت فيها قالت 


العده الأول وك نى والثاات -- السمنة الاهسة ولعشرون _ بعرم 


ا 0 د إنالتهمة ثاشة على امم 001 عر 0 


إن موت المجنى غايه ما كان لييحصصل أولا قعلة 
الطاعن » ومما يتضمن بالتالى ان أى تعريف 
طبي لسبب الوؤأة برجم ولا بد إلى هذه الفعرة 
وفضلا عن ذلك ذاو أن الموت لم يكن قده نشاً 
عن هذه الاصابة فان العقوبة التى أوقعت على 
الطاعن لا تعدو اعقو ب ةالمفررةف القانون للاصابة 
الخطأ اتى لا تؤدى إلى الموت » وإذن فلا 
بجدى الطاعن بحال مارثيره فى هذا الخصوص . 

« وحيث ان "الوجه القاني يتحصل فى أن 
المحكمة وإن كانت قد أوردت أن السلم الذى 
كأن على عرية المجئى عليه هو الذى أصابه قَّ 
بطنه لما صدم الطاعن العر ية بسيارته , إلا أنها 
لم تبين حالة وجود السسلم على العربة حت كان 
عكن معر أة علاقته بالحادثة . 

« وحيث ان هذا الوجه لا حل له بعد أن 
أثبتت المحكمة بالأدلة التي أوردتها أن الحادث 
وقع باهيال الطاعدون النحى عليه و إنالطاعن 
كان فى مقدوره أن يتفادى السم مهما كأنوضعه 
لو كان را فى سيره. 

د وحيث ان الوجه الثالث يتحصل فى أن 
اللادلة ااتى اعتمدت عليها الحكمة فى الثول بأن 
الطاعن كان يود السيارة سرعة لا تؤدى إلى 
ذلك : قان لاحة السيارات تبيح السرعة إلى 
ثلاثين كيلومثرا فى الساعة » ولم يشهد أحدبأن 
الطاعن كان متجاوزا لهذا الحدء 5 أن أثر ' 
الفرامل لايدل على السرعة بل يدلعلل مبادرة ' 
الطاعن إلى وقف السيارة . 

0 ووحيث انهذاالوجهمزد ودبأن ما أوردته 
الحكمة فصدد السرعة م أرادتبدان السرعة 


كانت زائدة لاعلى المسموح بلانحة السيارات .. 


بلعل ماتستوجبه ظروف الال وقتالحادث . 


فى الشارع الذى يقول الطاعن نفسه فى طعتدانه 
كأن مزدها با لناسلناسبة المولدالنيوى و كان 
الوقت ليلا » مما يدل على أن المحكمة اعتبرت 
ان الطاعن كان يسير بسرعة يقتيج عنها الخطر 
ففظرق ا اله 0 
عدبا ف ذلك الاعتيار بنص اللائحة : إيأن اللامحة 
قالت أيضا يعدم جواز السير با أسيارات بسرعة 
ينتمج عنها الحطر ولأن السرعة التى تحد”ت عنبا 
اللاتحة هى السرعة اتى يجب أن لا ت#سجاوز فى 
الظرو ف المادية » أما إذا اقتضت الال سزعة 
أقل فيجب بالبداهة هراعاة مقنضيات الال . 

د وحيث ان الوجه الرابم مبنى على أن 
الحكمة اعتمدت على قول المجنى عليه بأرن 
مصا ييح سيارة الطاعن كانت مطفأة » مع أن 
شاهد الائيات قررانها كانت مضاءة » وضها بط 
البوليس أثيت أنه اختدير النور فوجده سلما 
وقوبا » وكان يجب علىالمحكة إذ أخذت بقول 
المجنى عليه أن تذكر سبب ترجيحه على غيره . 

وحيث ان هذا الوجه هرد وتيا نا محكمة 
ها أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت عا لفة 
لا قوال شاهد آخر » وهى فى ذلكغير مازمة 
ببيان الأسباب . فالسبب معروف فى القانون 
وهو اطمئناتها إلى ماأخذت,ه نه وعدم لكام 
إلي ما أطرحته . 

« وحيث ان مؤدى الوجه اهامس أن 

المحكمة قالت إنما لأ تعول على أقوال شبود 

الطاعن لعدم أ نسجامها بعضهاهع بعض » وذلك 
منها غير مطابق للواقع . 

« وحيث ابه لاجمل لهذا الوجه . فا بشره 
الطاعن قيه متعلق بموضوع الدعوى ممالا يقبل 
الحوض فيه .أمام محكمة الئقض . وفضلا عن 


1 المدد الا'ول والثاتى والثالك ‏ السنة الحامسة والعشرون 


ذلك نه لما كانت اللحكمة غير ملزءة قانونا بأن 


تبين أسباب عدم أخذها بشهود الننى فانما إذا 
ذ كرت أسيابا لذلك لا تجوز ااناقشة فيها . 

2 وحيث انزالطاعن يةقول الو جه السادس 
أن الحكمة وقد قضت المدعية باحق المدنى 


| محمسين جزمما على سبل التعو بض لم تبين عنصر ‏ 


بالميلغ الذى ستكمت به 

د وحيث انه لا محل لما يثيره الطاعن فى 
هذا الصدد 
الحكمة فى أنه تسبب فى قتل المجنى عليه » مما 
يتضمن إذانه حصول الضرر الكل هن 
ولا يتنازع فى صفة المحسكوم لما باتعو يض 
ومن جهة أخرىق فان ت#سدير التعو يض مخ 
معين هو هن سلطة محكية الموضوع وحدهاع 
وخصوصا م هو الحال فى الدعوى إذا كان 
الضرر بطبيعته غير قابل أن تقدر قيمته المالية 


. فأنه ون جدبة أولل قد أدانته 


له صفة 


وهو مع ذلك واجب تعويضه ء فإن محكمة 
الموضوع نحم ما تراه مناسبا للتدال كا يتبين 
لها من مختلف عناصر الدعوى » وإذا ماهى 
استقرت على مبلغ معين فلا تقبل مناقشتها أهام 
محكمة النفض الى لا شأن لا بالوقائع . 

د وحيث انه اذلك كله يكون الطعن على 
غير أساس هتعينا رفضه موضوطا . ١‏ 

( طعنأحمد ييومى الحضرى ضد النيابة وأخرىمدعية 
بحق مدني رقم 145 سئة الاق ) ش 


العدد الا ول والثاتي والثاك ب السنة الهامسة والعشّرون 


ب 
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اختلاس أشيا, محجوزة . العآاب على هذه الجرعة . 
يتتاول ممع حالات الاء اشك دا على الخجز ممم العلم 5 
الاعتدا, على الحجز من حجر على أمواله بلا حق ٠.‏ عقابة ٠‏ 
٠‏ وفاء 


الدين بعد بمام الاخنلاس . لاتخلى المختلس من للعقاب . 


حجز تحفغق 5 الاءتدا, علولة 5 ااسام و جب الدّاب 


: ( للادة جووع م حهوم) 
ميدأ القازوى 
الححوز على ماله بل يتناول ميم حالات الاعتداء 
غل ارمع اتدل به ولووقع ذلك ممن يتبين أن 
المجز على أمواله وقم بلا حق . ذلك لأنالغرض 
»>ن العقاب على هله الجرعة هو إجاب احترام 
الساطةالتى أوقءت الحجز قضائية كانت أو إدارية 
وفى اختلاس المالك متاعه مع علمه بتوقيع المجز 
يقتضيه الجن واعتداء على السلطة التى أوقعته 
والعقاب يكون واجبا ولو كان الحجز محنظيا م 
بحم بتشبيته فى الميعاد المقرر فى القانون طالما لم 
لايننى الجر عة ولا على الختلس من المقاب , 
ار 00 
إد حيث ان مبنى الطين ان الطاعن لم يكن 


وقعهالماجزان صد المستا جر ين منهمأ ولمعم 
بتثبيته » وازالطاعن لمعم بتوقيع هذا الحجز 


تك 


| ولم يقدم دايل على علمه به .وى أقوال سعد 

خلف مقدم البلاغ وهؤ ابن أحد المستأجرين 
وحارس على الحجوزات ويقصمد بالاتهام اغتيال 
حةوق الهاجزن واللخلص من امسئواية عن 
الاخه_لاس , واته ثابت من اللا أصة المقدمة 


| 
/ 
ا 
أ 
ا 
| والمؤرخة قى١!‏ مانوسنة ١46‏ أنالمستأجرين 
ظ ١‏ ش 

ْ الحجز لاغيا . 


وحيث ان ماية-يره الطاعن ف طفئة 


مردود . أولا بأنالعقاب فيجر متاختلاس 
المحجوزات غسير مقصور على حالة وقوع 
الاختلاس من الدين المحجوز على ماله » بل 
- يتناول جمومع الات الاعتداء على المجز مع 
العم به » ولو وقع ذلك ممن حجز على أمواله 
بلا حق » ذلك لان الغرض من العقاب على 
هذه الجرعة هو إيجاب احترام السلطة تي 
أوقعث المجزقضائية كانت أو إدارية » وفى 
اختلاس امالك متاعه مع عليه إتو يع الحمجز 
عليه مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذى 
يقتضيه الحجز واعتداء على السلطة التى أوقعته 
وثانيا ‏ بأنالعقاب يكون واجياولوكان الحجز 
تحفظيا لمم بتذبيته فى الميعاد المقرر فىالقانون 
طالما ل+يصدر حك ببطلانه . وثااثا ‏ بأن الحم 
المطعون فيه أقام ادانة الطاعن على « .أنه تقدم 
بلاغ من سعد خلف بتار يخ م سبتمير سئة 
41 بأنه عين خفير حجز وأنه توجه للغيط 
فوجد المنهم ( الطاعن ) يني القطن خا ول منعه 
فلم يقبل فأبلغ ‏ وأن التهم لدى سؤاله م 
شكر جنى القطن وادعى التذا لص »> وقد 
استسخاصت الحكمة من ذلك ثبوت المهمةالمسندة 
إليه ) وهي اختلاسه زراعة القطن اجوز 


سي سسسب يبي سم سس سم مص سدس سيد عمست سي مستت مص تدمع ب سوسس سمس م ليسي صصخ عه لع سر لس سح وس ص جا ج22 2 ج222 سس سس ا 1 


5 العدد الأول والثانى والثالك ‏ السنة الخامسة والعشرون 


عليبا < حالة كوئه مالكا لما وعالما بالحجز » 
ما يغيد ان الحكمة قد اقتنعت للا'دلة اتى 
أوردتما والتى من شأنها أن تؤدى إلى مار تبته 
عليبا بأنالطاعن هوالذى اختلس زراعة المطن 
الحجوزة لا الحارس المبلخ كا يدعى الطاعن » 
وبأنه حين ا<تلس الزراعة كان عالما بالحجز 
الموقع عليها » فلا تقبل هنه إذن المجادلة فى ذلك 
لامها متعلقة موضوع الدعوى . ورابعا ‏ 
وقاء الدين يمد كام الاختلاس لا ينفى الجر مة 
ولا #لى الختاس من العقاب » وما دام الثابت 
فى الهج ان الاختلاس وقع فى م سبتمير سنة 
١‏ ؛ والطاعن يقول ان التعخا لص صل فى 


اماس س-_نة وز ء فآن هذا التخالص”' 


المتأخر لبس من شتأنه أن يؤثر فى ادانته , 
'« وتحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 


( طمن عمد فيمى سين عيد اموجود ضد النيابة رقم 
اككسة مودق ), ْ 


٠.‏ 5 ع 
9 مأرس سنة 4و١‏ 


حجز اداري على محصول ٠‏ جز قشانى على ذأت 
الحصول . لايدق للمدين فى هذه الحالة ينع الحصول . 


البداً القانوتى 
إن حق المدين فى بع المحصول الحجوز 
إداريا نظير الأموال الأميرية ينمدم بالحجز على 


ذات 0 1 ل قضائياً فان ذا الس" 


| 0 ديب من الأسباب . 


اير 

م حيث ان الطاعن يقول فى طعنه ان 
الواقعة الي أدبن من أ جلها لا عتقاب عليها ذلاك 
لأنه قدم المنقولات المتزلية الممجوزة السحضر 
فعلا فى اليوم الذى كان معينا للبيع وقد تحرر 
» وأما 
الزراعة فقد نبت أنها كانت محجوزة أيضا 
نظير الا موال الا هيرية وقرر الصراف ان 
الطاعن باعها ودفم مها فى الا موال المحجوز 
من أجلها . 

1 وحيث أن الدعوى العمومية رفعت‎ ١ 
عند العال حسب النى حسن والطاعن بأئهما‎ 
و الأول اختلن ععول القن والاوخية‎ 
والذرة الحجوزقضائيا اضرارا بعوض نصرالله‎ 
يوسض حالة ره سنا عجارا رويد تسل لي‎ 
على سبيل الوديعة والآخر اشترك مع الأول‎ 
فارتكاب جرعته بطر بتي الاتفاق والتحر يض‎ 
فوقعت الجر بة بناء ا والحكم الابتدائى‎ 
ااؤيد لاأسبايه بالحكم المطعون فيه أداهما‎ 
د ان التهمة ثابتة قبل المتهم‎ ٠ وقال فى ذلك‎ 
الول هن تعبينه حارسا على الا"شياء المحجوز‎ 
عليها ما هو ثابت هن محضر الحجز ااؤرخ‎ 
بوليه سنة 18415 ومن عدم تتمد مه لتلك‎ ١17 
الا'شياء فى اليوم امحدد للبيع بدون عذر مقبول‎ 
معر قلا بذلك اجراءات التنفيذ وعفا.ه ينطبق‎ 
. على المادة وئم عقوبات‎ 

د وحيث ان التهمة ثابعة قبل المتهم الثانى 
(الطاعن) من التحقيقات ومن أقواله ومن أنه 


محذر توقف البييع أقسدم وجود مشار 


ز |: صاحب المصلحة فى عدم وصول حق الدائن 


الحاجز إلنه وعقابه ينطبق علىالمواد 1٠‏ و١141‏ 


'وءمعقوباتدوحيثانهنظرا الحصول السداد 


أرى الممكية ايقاف التنفيد عاذ الاي تت 0 | لاسلاح الذى عل له ا مثشددا 0 السرقة . 


وبده عقوبات « 

د وحيث اله لاوجه ا يتمسك به الطاعن 
فى طمنه لانة ع بالمجز القضالى عل | 
المحصول ماكان له أن بببءه فى المجز 100 
ودوق الاأموال من الثمن كا يفول » إذان 
حق المدين فى بيع المحصول المحجوز إداريا 
نظير الأموال الأميرية ينعدم ‏ أ هو الحال 
فى الدعوئ - بالحجز عل المحصول ذاه 
حجزا يقتغى أن لا بتصرف بنفسه فى الحجوز 
لأى سبب من الأسباب . أما المنقولات الزّلية 
ذلا دخل لا فى اداتته . ١‏ 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا ر فضه موضوعا . 

( طعر .مد حسب النى حسزطد النيابة رقم ؟ملا 
؟دل). 
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١‏ سس سرقة , السلاح الذى يعد حمله ظرنا مشددا فى هذه 
الجررعة . ماهيئه , السلاح المد لا"غراض بريئة 
ولكنه يمكن أن يحدث الوقاة ٠‏ جرد سمله لايكقى 
لاعتياره ظرقا مشددا . ين الحكمة من ظروف 
الدعوى ان سمله إئما كان لمناس_بة السرقة . ظرف 

؟ سد دلاع اي بجناية ٠‏ حضور مام ممه ونوليه المرائمة 
هذه . يتحقق الضيان الواجب للتهم 

موكل مع وجود المحامى المنتدب , متى يجب سماعه ؟ 

اقفال باب المرافعة بعد مرأفعة الحامى المنتدب . 


ه وجرد مام 


طلب الحامى الوكل فتح باب الرافتة" , لا جدرد . 


لاإلرام . قتح ياب المرافية شخاضم لسلطان المكمة , 
المبادى' القانونية . 


١ 1‏ ح ابه لما كان القانون لم يرد فيهتمر يف 


0 


وك 


ولا كانت الأساحة على نو عين : أساحة بطبيءتبا 
لبا ٠ءدة‏ من الأصمل لافتك بالأنف سكالبنادق 
| والسيوف والخمراب والملام الحديدية وغيرها مما 
هو معاقب عيلى إحرازه وحماه كقتفضى القانونرثم 
لم سخذلا1 ةا غلا لابفسر الابأنه ابدام 


| القتل أيضا ولكنها ليست معدة له بل لأغراض 


بريكة شملها لايدل بذاته على غير استتمالها فيا 
هى معلة له كالسكا كين والسواطير المنزلية 
والباط والفؤوس - لما كان الأم ركذللت فان 
مجرد حل السلاح من النوع الأول بتحقق به 
الظرف الشدد حتى ولول يكن لمناستية السرقة . 
أما السلاح 07 النوع الآخر فلا بتحة قالظرف 
المشدد محمله إلاإذا ثبت أنه كان لناسبة السرة 
الأمرالذى يستتخلصه قاضى الموضوع م نأىدليل 
أو فرينة فى الدعوىكاستعال السلاح أوالتبديد 
باستعماله أوعدم وجود مايسوغ حمله فى الظروف 
الى نيا فمندئذ تتحقق به الملةالداعية إلى 
تشديد العقاب وق عده سلاحا بالءنى الذى 
-5 بالنانون . فاذا كان المستفاد من الوقائع 
الثابتة بلح ان الحكمة قد اعتيرت أن حمل 
السكين لم يكن إلامناسبة السرقة فأن الظرف 


| الشدد يكون محتقا فى <ق امتهم وزميله وتكون, 


لواقعة جناية منطبقة على المادة 15سع - 


' ؟ - يكفى قانونا فى محفق الضمان المقرر 
1 14 


ل كن 


العدد الأول والثانى والثا ك 


السنة الحامسة والعشرون 


للتبم مجناية أن يكون قد حضرعنه محام وتولى 
المرافعة عنه ووجوب سماع المحامى المو كل عنه عند 
وجود الحامى المنتدب مله أن نكون الدعوى 
لاتزال منظورة والمرافمة فيبا جارية أما إذا كانت 
قد انتبى نظرها بعد مرافعة الحامى المنتدب ثم 
أقفل باب المرافمة فان الحامى الموكل لا حق له 
- عقولة أنه موكل فى الزام الحكة يفتتح باب 
المراقمة لسماع الدعؤى من جديد #ضوره لأن 
فتح باب المرافمة فى القضايا بعد التقر ير باقفاله 
خاضم اسلطان الحكمة المطلق . 


اميه 

د حيث ان الطءن حاز شكله 3 
. بالنسمبة للطاعن الثالى , 

د وحيث ان الوجه الأولهن وجهى 57 
المقدم من هذ! الطاعن يبتحصل. فى أن المحمكية 
قد اعتيرت « المطواة » التى ضهبطت معالطاعن 
الأول سلاحا بالعنى المقصود فى المادة ١‏ “من 
قانون العفو بات وهذا منها خط ؛ أن الأداة 
المذكورة ليست سلاحا بطبيعتم! » فلا يصيح 
عدها سلاحا تشدد به العقوية فى السرقة إلانى 
حالة استعالها أو التهديد باستعالما » وثئيء من 
هذا لم حصل » فهى لم تظهر إلا فى جيب 
الطاعن الأول عند تفتيشه فى محضر البوليس . 

« وحيث ان واقعة الدعوى كا أثبتها 
الحم هى « ان المنهمين حاد سالم جادو فهمى» 
د سال مهاول ( الطاعنين ) تبللا لداخل مبني» 
« ملاصق لدكانعيد المول أو زيد وذلكقى» 
٠‏ ليلة مينار سنة ؟ؤو١وتمكنا‏ من الوصول» 
د إلى داخل الدكان وشرعا فى سرقة مافيه » 


#2 


3 
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ووقد أحدث دخوها حركة افتت نظر » 
د« عسكرى البوليس الذى كأن على مقر بةمن » 
دالد كان يقن بوجود أشخاص فالداخل » 
« فنادىعلى زهميل له واستعان به على الددخول 42 
« فى التزل المجاور للدكان وقد لاحظ أن » 
د نافذته ازع منبا بعض حواجزها ومكنا» 
« هن ضبط المتبمين وعند تفتيشهما وجدا »4 _ 
د مم المتهم الأول سكينا حاد النصل » 

د وحيث اله لما كان القانون لم برد فيه 
تعر يف لاسلاح الذى عدحله ظرفا مشددا فى 
السرقة . وا كانت الأساحة نوعين 'أساحة 
بطبيعتها لأنها معدة من الأصل للفتك بالأ تقس 
كالينادق والسيوف والحراب واللا م الحد يدبة 
وغيرها مماهو معاقب على إحر ازه وحمله مقتضي 
القانون دقمم أسنة ١9197‏ فحماكم! لايفسر إلا 
بأنه لاستتخدامها فى هذا الغرض ؛ وأسلحة 
عرضية من شأتها الفتك أيضا و لكتبا ليست 
معدة له بل معدة لأغراض بريئة فحملها لايدل 
بذاته على غير استع الها فيا هى معدةله كالسكا كين 
والسواطير المأزلية والبلط والفؤوس . للا كان 
الأمر كذلك فان مجرد حمل سلاح من النوع 
الأول بتحقق به الظارف المشدد حق ولولم 
يكن اناسبة السرقة . أما السلاح من النوع 
الآخر فلا يتحتق الظرف الشددحمله إلا إذا 
نبت أنه كان لمناسبة السرقة » الا"مر الذى 
ستخاصه قاضىا مو تموع من أى د ليل أوقرينة : 


فى الدعوى كاستعال السلاح » أو التيد يد 


باستماله , أو عدم و<ود ما يسو مله فى 

الظروف الى حمل فيبا » فعندئذ تتحقق هه الهلة, 
الداعية إلى تشديد العقاب و ححق عده سلاما 

بالمعنى الذى أراده القانون . 


المدد الأول والثانى والثاك س 


د وحيث انه متى كان المستفاد من الوقائع 
الثثابقة الحم أن المحمكمة قد اعتبرت أن حمل 


السكين لم يكن إلا لذ_اسية السرقة فان الظرف | 


وتكون الواقعة حناية منطيقة على امأدة واس 
من قانون العقوبات وتكون ال_كمة م علىء 
فى معاقية الطاعن على مقتضاها . 

د وحيث أن الوجه الآخر بتحصلق أن 
ال_كمة قد أخلت عق الطاعن فى الدفاع 
وقى بان ذلك يقول انه عند النظر فى الدعوى 


مووت المحكمة دقاع الام المنتدب عئه 6 
اع الحامى التتدب عنه ثم 


أجلت النطق بالك لخر الجلسةوقبلا نتهائما 
حضر المجاهى الموكل وطلب من المحكمة فح 
باب المرافعة ليدلى بدفاعه #ولكها حجنت 
ف الدعوى دون أن تسمعه , 

د وحيث انه فضلا عن أن مايثيره الطاعن 
ليس له أثر في محضر الجلسة » فانه يكتى قانونا 
فى تحفرق الضهان اللقرر المتهم بالجناية أن ييكون 
قد حضر عنهحام وتو لي المدافمةعنه . ووجوب 
ماع امحامى الموكل عندو دود احامى المنتدب 


محله عند نظر الدعوى وا رافعة فيها أماإذا ا 


كانت الدعوق قل انهى نظرها تعك مراقعة 
المحاهى المنتدب ثم قفل فما باب المرافعة : فآن 


الحامى الموكل لاحق له عقولة انه مو كل 


فى إلزام المحكمة يفتح باب المرافعة اسماع الدعوى 
من جديد حضوره » لأن فتح باب المرافعة فى 
القضايا بعد التقربر يقفله خاضع اسلطان 
المحمكمة المطلق . 

دو وحيث إنه اا تقدم يكون الظعن على غير 


أساس متعيناأً رفضه موضوعا . 


( طون جاد سالم جاد وآخر ضد النيابة رقم 1لا سنة 
+*حق) 


السنة الحاهسسة والعشرون 


لذن 
هع مارس سنة معو١‏ 
تفش , بطلائه , الا'خذ فى الادانة تمر عن 
أصر الائيات 1 مستةل دن انفش ولس ل 4 اتصال 
مراشى ٠‏ جوازه . اعتهاد الحسكمة فى ادانة المتهم عنى أقواله 
من الرمن لاعتبارها 


هذه الا“قوال قاثمة بذاتها , لانثريب عليرا فى ذلك , 


أمام الثابة بهد حصرل التقنيش هدة 


ميدأ القانوبى 

إن بطلان التفتيش ليس ءن شأنهأن بنع 
الحكمة من أن تأخذ فى الادانة بأى عنهسمن . 
عناص رالاثيات الأخرى الت ىترى من وقائم الدعوى 
وظروفه! أنها مستقلة عن التفتيش وليس لها به 
اتصال مباشمر . فاذا اعتبرت الحكمة أن أقوال 
الهم لميدورها منه أمام التيابة بعد حصول 
التفتيش الذى أجراه البرليس قبل ذلك وأسفر 
عن امادة الخدرة مستقلة عن هذا التفتش 
وقائمة بذاتها فاعتمدت عليها فى ادانة المتيم فلا 
تثريب عليبافى 3 ١‏ 


الصير 

د حيث أن هبن الطعن أنمكمة الموضوع 
اعتمدت فى قضاكها بادانة الطاعن على اعترافه 
مام النيابة يضبط الحشيش معه » وذكرت أن 
هذا الاعثراف لا صلة له بالتفتيش الذى وقع 
باطلا 04 بع أن الفيوم من ادك أقوالالطاعن 


أمام النيابة نهم يعدارف مطلقا بأن ان سأيه 


(1) قررت المحدكمة هذه القاعدة أبنا فى الحكم 
الصادر يجلسة ١9‏ مارس سئة 1446 فى القضية رقم لإهواسنة 
بق وكذلك فى الحم العادر بجاسة م من ماير سنةمع ١5‏ 
فى القطية رقم ١١98"‏ سمئة 18 ق 


كل 


الثىء الذى ضبط معه أعامه بأنه من أاواد 
الخدرة » وعلى فرض أنه اعترف بأن ما ضيط 
بعة هو من المواداخدرة ف دام التفعيش قدو قم 
باطلا لحصوله بغير إذن من النيابة قن مائرتب 
عليه من الادراءات يكون باطلا أيضا »ا فى 
ذلك استجواب التابة لا" نه بنى على ضبط 
الممهم ونقتشه . 

«دوحيثان الح الابتدالى امو يد لا سباءه 
بال المطعون فيه بعد أن ذكر أن التفتيش 
الذى أسفر عن ضبط ادر مع الطاعن وقم 
باطلا لحصوله بغير إذن من النياية قال « إن 
الثابتمن الا"وراق أن التهم الول (الطاءن) 
بعد هام التفتيش و نمحر بر عضر ابو ايمس قد 
اعرف فى استجوابه أهام حضرة وكيل النيابة 
بضبط الحشيش «ءه وانه فوق ذلك أرشد عن 
لمهم الثاتى بأنه هو الذى سامه الحشيش لقله 
نظير أجرقدره ه جنيبات . وان اعتراف المنهم 
أمام النيابة هو اعثراف لا صبلة له بالتفتيش فهو 
إقرار «ستقل لم يظعن فيه المتهم ولم ينكر 
صدوره منه فهو .ما خذ نه والاءعيراف <يجة 


عليه فالتهمة ثاهة قبله , .. . © 


دوحيث أن الحم اللطءون فيه إذ اعتمدعلى 


أقوال الطاعن بضبط المادة الخدرة معه فىذات | 


الوقت الذى قضى فيه ببطلان التفتيش الذى 
تمعيات عنههذه المادة لممخطىء فى ثىء . لاأن 
بطلان التفتيش ليس من شأ نه أن منع.المحمكمة 
منأن تأخذ فى الادانة بأتى عنصر من عناضر 
الاثبات الاأخرى التى ترى من وقائع الدعوى 


وظروفها أمها مستقلة عن التفتيش و ليس لها 


به اتصال مبأشر. . 


وما دامت المحكمة قد اعتيرت ان أقوال 


-_ 


العدد الأول والثانى والثالك -.. السنة اللحامسة والعشرون 


الطاعن ء لصدورهامئهأمام الثيابة بعدحصول 


| التفتيش الذى أجر اه البوليس ,عدة من الزمن» 


| مستقلة عن هذا التفعيش وقائمة بذاتها ولذلك 


عاقبته موجبيا » انه لا يضح أن ينعى عليبا 
ْ بأنها أخطأت . و إذنْفجادلة الطاعن التى يثرها 
| فى طعنه لا تقبل منه لا"نها في جملتم! لامعنى لطا 

سوى عاولة فتح باب المناقشة فى موضوع 
ظ الدعوى وتقدير أدلة الائبات فيها ما لاشأن 

ل كمة النقض به . 

«وحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير 

أساس ويتعين رفضه . . 

( طمن فيد الواحد أحد اليد ضد النيابة رقم م8) 
سئة عاق ) : 


ارس 
:8 مارس سئةم#؛ ١8‏ 
نقض وابرام 00 

١‏ ل الا”حكام الجائز الطعن فيها . الاحكام النبائية المنبية 
لخصرمة . الحالة المستثناة , الاحكام الصادرة فى 
مسائل الاختصاص لمدم ولاية الحماكم الاهلية . 
جواز الطءن فيا بطر يق النقض . 

( المادة وم تحفيق ) 

ب« س كفالة . تعدد الطاعنين فى حكم واحد ٠.‏ اتعاد 
«صاحتهم' من الطعن عليه ٠‏ ايداع كفالة واحدة . 
( المادة دم من القانون رقم 54 لسنة و١‏ ) 
البادىيء القانونية 


١‏ انهلا كان الطمن بطريق النقض من 
طرق الطعن غير الاعتيادية التى لابصعقانوناساوكها 
إلا هد أن تكو كد استنفدت جميع الطرق 
الاعتيادية فى سبيل إصلاح الحطأ المدعى به فلا 
رز اتغاذه - كا هو المستفاد من عبارة المادة 
9 من قانون ةبق الجنايات ‏ إلا إذا كان 


عي 


العدد الاول واثبى والئااك 


20 ايم سس مس سي حدر بن العا ل 


قد صدر فىالدءوى حك نالي فالوفوعانيق 
به الحصومة أمام الحكمة . أما قبل ذلك فان 
الحطأ المدعى يبقى أمرء فى القيقة وواقم الأمر 
معلا أمام محكمة الموضوع التى قد تعمل بقشامها 
فى موضوع الدعوى على رفع الضرر الناثى ٠‏ عنه 
و مبذا يكون وجه التظلم قدانفى ساوك الطريق 
المعتاد . فاذا كان الضرر ل برقم الك النها بىنان 
باب الطعن بطر يق النقض يفت من بوم صمدور 
هذا الحكم لاصلاح جميع الأخطاء سواء منها 
ما يكون قد وقع فيه أو ايكون قد سبقه وله ثأثير 
عليه . ولايستثنى من ذلك الامانصت عليهالفقرة 
الأخير منالمادة9؟7 من قانون قوق الجنايات 
الى أجازت الطعن فى الأحكام الصسادرة فى 
مسائل الاختصاص لمدم ولاية الحاكم الأعلية 
٠‏ دون اسظار صدور حك فى الموضوع . وهذا 
الاستثناء الصر بح الذى تقرر لاعتبارات خاصة 
بو بد صحة القاعذة الأصلية السالف ذكرها , 
؟ - إذا كان الحم واحدا ومصلحة 
الطاعنين فى الطمن عليه واحدة فانالمآدة*" من 
قانون انشاء محكمة النقض لاتوجب فى هثلهذه 
المالة أن يودع غير كفالة واحدة . 
الكو 
« هن حيث ان واقعة الحال ‏ كا جاه 
فى الحم المطعون :فيه .هى': أن المدعية 


. بالحقوق المدنية رفمتعن تفسبا وبصفتبادعوق 


بالطريق المباثشر قالت إفيها إنها كانت زوجة 
الشرحوم عبد الله بك سعودى وكان مريضا 


ل اذ 00001111111 


- أأسئه اطاهسة والعمرون 


1 


١ -‏ يم يس لسر مي مح جيم بر مح يه وس لع لل ل 


دحال جاه در فايرا 09 و زه مولام شعقمية 
ولاسبابعائلية اثقرز: نهم الأول (الطاعين. 
أن ول ( ار فرة اذى تبي بأأو وأ واستدان 
بالمتيم الثانى ١‏ الطاعن لم ف( عل ( أميطنا 3 مان 
دين مزور تأرئعه 5 نام سنة ٠1و‏ ! ملسوب 
صدوره إلى المورث امد كور 
الأول مغ 1٠‏ ججنيبا » وانه عقب الوفاة 


بفيسك هل نو ثاقة 


اتوز المتهمان فرصة اضطرارها لاصوا ل ص 
دنا أسلفة من اماس الحسي قدسا بين ديا 
السند لقدمه إلى المجلس كدين من الديون 
التي تساعد على طلب السلفة : ولم تكن 

الظآن مهما للعمزة العائلية » وعايه تنا ولت أأسئد 
وقدمته المجا س الحسى فتمت السلفة » ثم حدث 
أن وقع خلاف بينها وبين المنهم الأول رأى 
ممه أن الظرف قد حان لاستعال السئد لاء 
بعد زوره بأحدق عشرة سنة ورفم دعوق 
يمقتضاه أمام محكمة الوا ليا نقيت بالمدم .بصحة 
السند وأبانت أن هذا الحم لا.ؤثر على مالها 
م1 الحق فى التمسك بنز ويره » وقد دقم 
المتهمان بعدم جواز نظر الدعوى لسب قالأفصل . 
فيه مائي| من حكمة مختصة هئ -كمة مصر 


مجيكة أسئئنا فيد ؛ وخحكمة أول درسية قضت 


بتاري ١١‏ أكتور سنة 1949 برفض م-ذا 
الد فع و تحد يد ججاسمة لنظر الموضوع : فاستأ نف 
المتبمان هذا الحم . والمكمة الاستئنا فية 
قضت فى ١8‏ ديسمير سنة 1140 كما 
المطعون فيه يتأبيد الحكم الاجتداتى لاحب | 
لنى ذكرتما. . فطعن امتهمان فى المكم بطر 
انقض والابرام . 

0 'وحيث انه ما كان الطعن 5 
1 الطعن غين الاعتيادية الى لاربصيح 


به 


العدد الأول واكنى واثااك ‏ 


السنة الماهسة والعشرون 


قاثوءا سلوكبا إلا بعد أن تكون قد استنفدت | كانت المادة >م من قانون إنشاء ممكمة النفض 


جب الطرق الاعتيادية فى سبيل إصلاح الخطأً 
المدعى ء فلا جوز الل_اذه ‏ كم هو المستفاد 
من عباوة المادة وى من ةنون حدق الجنايات 
إلا إذا كان قد صدر فى الدعوى حك “نهالى 
فى الوضوع ا ننهت به الحصومة أمام الحصكمة 
أما قبل ذلاك فان الحطأ المدعي بق أمره فى 
الحقيقة و واقع الأمر معلا أمام محكمة 
الموضوع أتى قد تعمل بقضام! فى موضوع 
الدعزى على رفع الضرر الناثىء عئه ومهذا 
يكون وجه النظل قدانتنى سالوكالطر بق العتاد . 
أذا كان الضرر لم يرقم بالحدم النها لى عأن باب 
الطعن بطر بق التقض والأبرام يفت هن يوم 
صدور هذا المكم لاصلاح جميع الأخطاء » 
سواء منها التى مكون قد وقعت فيه أو أتى 
نكون قد سيقته ولا تأثير عليه . ولا يسنثئنى 
من ذلك إلا مانصث عليه الفقرة الأخيرة من 
المادة 4م من قانون محقيق الجنابات التى أجازت 
الطعن ف الأحكام الصادرة فى مسائل 
الاختتصاص لدم ولاية انحا كم الأهلية بدون 
انتظار صدور الحم ف الموضوع , وهذا 
الاستثناء الصر بسح الذى تقرر لاعتيارات خاصة 
يؤيد صحة القاعدة الأأصلية السا لف ذكرها . 
و وحيث ان السك الطعون فيه لم يقض 
إلارفض الدقع الأقدم يعدم جدواز نظراإدعوى 
فلايجوز الطعن فيه استقلالا » لأنه <م مقصور 


د وحيث أنه اذلك” يتعين القضاء بلعم 
خؤار الطمن 

د وحيثان كلا من الطاعنين قد أدععند 
تقر بره بالطعن هبلغ خمسة,جنيهات كفالة . وما 


لاتوجب فى مثل هذه الخالة إلا كف لة واحدة 
ماد دام الحكم واحدأ و مصا<ةااطاعتين فق الطعن 
عله واحدة ع فان المحكة بج ب أن تراعى ذلك 
فى قضاما مها مصادرة الكغالة 5 


( طمن اسماعلل اصيرفى وآخر ضد النيسابة وأخرى 


مدعية بحق مدلى رقم +ون سئة #اق ) 


ا 


مأرس سنة 48 ؟١‏ 

و أمر الحفظ , ماذا يشترط فيه لكى يكرن له أثره ٠‏ 
اعلان شخص بصفته شاهدا فى دعوى جنيدة ساد 
متهمين فيها ٠‏ لاعام من دقع الدعوى العمومية عليه ٠‏ 
بصفته متهما ٠‏ حفظ الدعرى لايوتتد فيه بالظان . 
6 ( المسادة ع تحقيق ) 


7 5-5 حَكم . تأجوسال الدعوى ثلاية أسابيع الحكم مم 
3< التصريح بتقديم مذكرات . تأجيار! ثلاثة أساببع 
أخرىاعدم امام المداولة , اانطق بالمكم فيحضرر 
بعض المتيمون' وفى قيبة الباقرين ٠‏ الحدكم يعتير حضو ريا 
بالنبة بم المنهمين , ورود عبارات فى مضرالجدة 
لتى نلق فيها بالحتكم تفيد أن تقرير التلخرص تلى 
اك كط ٠‏ لاعيرة به مادام ظروف 
الاحوال تدل على ان شيئا من ذلك لم يقح بالفمل ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - أن اعلان شخص بصفته شاهدا فى 
الدعوى ضد متبءين فيها ليس منشأنه أن يحول 
دون رفم الدعوىالعمومية عليه بصفته متهما فان 
حفظ الدعوى ضد المتهم جب - بحسب الأضّل - 
أن يكون صر نحا ومدونا بالكتابة ا أن 
يوحذ فيسه بالظن “ومادامت النيابة لم تصدر 
أمرا يحنظ الدعوى بالنسبة لذلك الشخص فان 
رفع الدعوى عليه يكون صحيحا . 


العدد الا ول وااثانى والثاك ‏ السنة الحامسة والعشرون من 


؟ - إِذ اكان الظاهر من اضر جاسات طريقة الاشتراك » ومع ذلك فاذا كانت النياية 
الحا كمة ان الحكية نظارت الدءوى مجاسة 0 هى الى حركت الدعوق فآن سيق تعر | 


وقررت تأجيلها للحك ثلاثة أسابيع مع التصر بح 
بتقديم مذ كرات فىأسبوعين 3 قررت تأجيابا 
للحي ثلاثة أسابيع أخرى لعدم امام المداولة 
يسيب مرض أحد أعضاءالميثة وفى الجلسة التى 
أحجات ايها نطق بالحك فى حضور اثنين من 


المتبمين وفى غيبة الباقيين ولم يكتب عحضر 


الجلسة الأخيرة أن الحكمة أمرت بنتح باب 
٠‏ المرافمة فى الدعوئمايستفاد منه أن عمل المحكمة 
فىهذه الجلسة كان مقصورا على النطق بالك فان 
وصف الحم بأنه حضورى بالنسبة ليم امتيمين 
تييح .ولا عبرة بما جام محضر الجلسة التى 
النيابة أبدت طلبانم! مادامت ظروف الأحوال 
دالة على أن شيدًا من ذلك لم يحصل فالواقم . 
امكل 

« حيث ان الوجه الأولهن' وجهىالطعن 
يتحصل فى أن الناية أثاات الدعوى العمومية 
على -شخصين آخرين غير الطاعن وأعانت 
قدفع أمام الحكمة الاستئنافية بعسدم قبول 
رفضت هذا الدفم محسجة أن النيابة التى أقامت 
الدعوى العدومية عليه » فىحين أنالنيابة وجبت 
إليه تهمة الاشتر 


اك دون أن تبين الجركة ولا 


رفم الدعوى على مم مين آخربن وإعلان 
الطاعن بصفة شاهد هو عقابة حفظ لاقضية 
الإنسية ل . 

د و<يث ان واقعة الخال في القضية 5 
1-3 يؤْخد من عاضر حاسات الخاكية ومن 


كن الايتداني والاستئناق - هى أن 


النراية رفمتالدعوى العدومية أمام كية رشيد 
الجزئية على شخصين غير الطاعن يسرقة عجل 
بقر لأجد صالم الصيروت وأعلنت الطاعن 
ومختار الزغي بصفة شاهدين . ولدى نظر 
الدعوى بجاسة م دسمير سئة 1941 وجرت 
النيابة همة الاشترالك فى الجر مسة إلي الطاعن 
ومختار الزغى وتدخلانجنى عليه مدعيابحقوق * 
مد نية » فأجلت الحمكمة نظر الدعوى إلىجاسة 
| دسمير سنة 1441 للاستعداد فى اأمهمة 
الجديدة » وفى هذهالجاسة صععتالحكمة شرادة 
الشهود ومرافعة المدعى بالحةوق المد نية والدفاع 
عن المهمين واببت الحاهى عن الطاعن وت#تار 
الزغى إلى المرافعة!<تياطيا على أسا س أن الهمة 
هى إخفاء أشياء مسر وقة فترافع على هذ االأساس 
نمقضت امحكمةعلم) الادا نتف جر ءالا خفاء 
وادي الممكمة الاستئنا فية دفم الطاءعنو#تار 

| الزغى بعدم قبول الدعوى العمومية الر فوعة 
.علهها » فقضت الحكمة حكمها المطدون فيه 
رفض هذا الدفم ا الحم الاتداق 
واسقدتف ذلك إلى م الهبالر جوع إلى عاضر 
جلسات محكمة أولدردةنينأن كاتب الجلسة 
أثيت فمحضر جلسة ١‏ توشير سنة ١441‏ أن 
الأستاذأو زيد عن الا ستان أمين مزعئ ادعى 


514 


العددالأول والثاتى والكاأثك - السنة الحامسة الءوشرون 


مدنا مبلغ مل حنيها قيد اللممين شامخ حسن 
الديياتى وحن على الدببسانى وكذلك ادعى 
هدنيا ضيد الشاهد مختار خميس الزغى ومعاون 
البوايس ووزارة الداخلية وثابت هذا اضر 
أن ال كمة وجبت التهمةلختار الزغي والدعويقف 
المدئية وترى هذه المحمكمة أن جملة ( وجوت 
التهمة تختار الزغى ) المقصود بها أن المحسكمة 
وجبت الدعوى المدنية لختار الزغى و تستند 
الكبة يوخي نظرها هذه إلى لمر اوالصافز 
فى نهاية هذهالجاة إِذ قرر تالمحكمة التأجيل 
لجلسة أول دسمير سنة ١541‏ ( لاعلارتف 
اللعوى المدنية وتقيه على المتومين وعلى اادغى 
المدىى وعبد الميد شتيوى ومختار الزغى 
والشهود عدا الخامس وعلى النيابة إعلانه ) 
. فلو كانت المحنكمة وجبت التهمة حقيقة إلى 
مختار الزغى لا كتفت فى قرارها بالننبيه على 
لفن وإ واف اذ كل مان الزغي بعد 
المتهمين مما يدل على أن المحكمة فى هذهالجاسة 
م تحرك الدعوى العمومية ضد المتهم ومختار 
الزغي ومما يو بدهذا الأنجاه أنه ثابت محضر 
جلسة أول ديسمير سنة ١44١‏ ( والمتهمان 
حضرا ) وهما شامخ .حسن الديباتى ووالده 
حسن على الديباتي اللذان رفعت عليهما النياية 
العمومية بادىء ذى بدىء الدعوى العموعية 
بهمة سرقة العجل البقر موضوع الدعوى ولم 
كن ممختار ميسن الرغي متبما لغماية هذا 
النار يخ أماماجد بعد ذلك فانالثابتمحغخر 
جاسة م ديسمير سئة 19441 أنالنيابة العموهية 
وجوت النهمة إلى كل من مختارخميس الزغي 
. وعيد اميد شتيوى هايل بتهمة الاشتراك فى 
سرقة عجل البقر وإضافة المسادتين 5١51‏ 


عقوبات . وثابث يجلسة 6١د‏ بسمير سنة ١4و١1‏ 
أن الحشكة نبيث المحامى عن المتبمين مختار 
خميس الزغي وعيد احتريد شتبوى هليل إلى المر افعة 
احتياطيا على أن التبمة إخنهاء أشياء منسروقة 
مع العلم بسرقتها وقد حكمت المحمكمة عليهما 
على أساس أنهما أخفيا عجل البقر مع .عامهما 
بسرقته . و إنه لما تقدميتبين أنالنياية العموهية 
هي الى رفعت وحر كت الدعوى العمومية 
ضد المتهمين مسختار ميس الزغي وعبد اميد 
شتيوى هليل ولا دخل لمحكمة أول درجة في 
هذا التحريك ومن ثم بكون الدفع بعدم قبول , 
الدعوى العموهية بالنسبة لها فى غير محله و يتعين 
رفضه والح قبوها ‏ أماما ذكره محاقى 
عبد الميد شتيوى هليل فى مذكرته من أن 
الدعوى العمومية غير مقبولة أأيضا لأن النيسابة 
العمومية باستدءامالدأول الأمر كشاهدتكون 
قدحفظت التهمة,قبله ضمنا فاحكمة لاترى هذا 
الرأى وترفضه لأن قرارحفظ النيابة لاابد أن 
يكون عن نهمة معينة و يكون صراحة لاضمنا 
وان الحكر الابتداتى فىعله للاأسباب التى ببى 
عليها: وااتى تأ خذ م هذهالمحكمة فيتعين ذأ بيده ' 
« وحيث انه لا محل لا يتمسك به الطاعن 
فى طعنه ‏ فالدعوى العمومية لم رفم عليه من 
المحكمة ا يدعى » إل رفعت عليه بصفة تانونية 
من القيابة العموهية . كا أن إعلانه بصغة شاهد 
"فى الدعوى ضد متهمين فيها ليس من شأنه أن 
حول'دون رفع الدعوى العمومية عليه بصمفته 


.| متهما ؛ فانحفظ الدعوئوضد الهم يحب محسب ٠»‏ 


الاأصل أن يكون صر نحا ومدونا بالكتابة 
ولا نصح أن وول قينه بالان 5 وما داحت 
النيابة لم تصدر أمرا حفظٍ الدعوى با لنسبة 


السسسسسصسسمم اللمسمم 


للطاعن » فان رفع الدعوى عليه كبسح خلاة 
لا طعيه , 

دوحيث ان صل الوجه الآخر أن 
المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى بجاسة ١١6‏ 
سبتمير سئنة ١9155‏ ثم جزتما للحكم ثلاثة 
أسابيع هعالتصر ببح بتقديم مذكر ات فى أسبوعين 
وففىجاسة » أكتوبر سنة 47 إعادت فقررت 
حجزها 'ثلاثة أسا بيع أخرى لعدم اهام المداولة 
وقى جلسة لام أ كتوير سنة +144 فتح باب 
المرافعة فى القغنية ونظرتمها احكمة » وبالرغم 
من أن الطاعن لم يكن حاضر! أثناء نظر القضية 
بالجلسة المذكورة فقد وصفت الحكمة المسكم 
الذى صدر ضده بأنه حضورى » فى حين أنه 
غيالى بالنسبة له » وبالرجوع إلىمحضر الجلسة 
يبين أن اطيئة التى نظرت القضية فىهذه الجلسة 
الأخيرة غير اطيئة الى أصدرت الم 
ووقعت عليه . 

« وحيث الدبين هن الاطلاع على اضر 
جاسات المحاكة أن ا محكمة الاستكنافية نظرت 
الدعوى جلسية ١١‏ سبتميرسنة 1145 وقررت 
تأجيلها للحكم ثلاثة أسابيع مع التصرببح د 
مذكرات فى أسبوعين » ويجاسة > أكتو 
سنة ١449‏ قررت لأ جبلبا لتحم ثلاثة ا 
أخرى لعدم إتمام المداولة بسبب رض أحد 
أعضاءاطيئة » ونجلسة بم أكتو برسنة 1949 
نطق بالحم فى حضور ائنين من المتهمين وى 
غيبة الطاعن و ميختار الزغى » وقدوصف الحم 
بأنه حضورى بالنسبة بع المتهمين » ولم يثبت 
بمحضر الجلسة الأخيرة أن الحكمة أهرت بفتح 
بابالمر اقعة فى الدعوى هما يستفاد هنه أنعمل 
المحكمة فى هذهالجاسة كان مقصمورا على النطق 


المدد الأول والثانى والثااث - السنة الماهمسمة والعشرون هد 


بالحكم والها فى الحقيقة لم تسمع مرافعة من أحد 
فى الدعوى ا يزعم الطاعن فى طعنه » وإذن 
فوصف الحكم أنه حضورى صتحيسح . ولاعبرة 
عا جاء بمحضر الجاسسة التي نطق فيها بالحسكم 
من أن تقربر التلخيص تلى وان النيابة أمدت 
طلباتها فان ظروف الأحوال ندل على أن 
شيا من ذلكم حص لف الواقع ‏ أما مايقوله 
الطاعن عن هده الحكنة فردود بأنه لايدعى 
بوجه الطعن ان الفضاة الذين سمعوا المرافعة 
مم غير الذين'حكموأ فالدعوى : والظاهرهن 
الأوراق أنهم ثم بعينهم . 

0 حك أنه لا تقدم بكون الطمن على غير 
أساس متعينا رفضه مؤضوط . 

( طعن عبد اميد شتيوى هليل ضاء الب وآخر 
بحق مدنى رقم م١/ا‏ سلة ع1 اق ) 


؟ 
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عود . الجرائم المنصوص علير.ا فى ااقانون رقم م4 
لسنة ١غ‏ و١‏ الخاص بقمع الغش والند ليس والجرائم الخاصة 
بالعلامات التجارية والجرائم الخاصة بالموازين والمفاييس 
وااكايبل وسائر جرائم الغش والتدليس , اعتبارها متهائلةى 
العود ٠‏ المرادءن ذلك . معاءلة امتهم #نتضى أحكام المسادة 
لع في حالة العوديا عرفته المادة وع ع من معاملته أيضا 
عمتتضى الح الخاص الوارد فى المادة ٠١‏ من القانون رقم 
م لسنة ذهو ٠‏ عائد 
عناصر الجريمة الخالية 
فى الا'ولى واستبدال فاثون آخر به قرر لأجريمة عقوبة 
أعد . وجود الممائلة . 


8 عناصر جر بمنه السابقة هى عن 


٠.‏ أذ القانون الذى عرقب بمقتضاه 


المبادىء القانونية 


١‏ ان القانون رقه/4 لسنة 144١‏ اتلياص 


بقمع الندليس والفثل إذ نص ف الادة ٠١‏ على 
. إلى 


جيك العدد الأول والثاتى والثااك ‏ السمنة الحامسة والعشرون 


أنه «مع عدم الإخلال بأحكا المادتين مه 
من قانود , العو بات يجب فى حالة المود امك على : 
القهم بمقو بتى الخيس ونشر الحم أو لصقه ‏ 
وتعقير الجر امم النتصوص عليها فى هذا القانون 
لخر لم النصوص عليها فى قانون العلامات 
التجار ب والسادة ١*‏ من القانون رقي "٠‏ أسذة 
88 الموازين والقاييس والمكابيل وكذلك 
الجرائم التصوص عليها فى أى قانون آخر خاص 
بقمع الغش والتدليسموائلة فىالعود قد أراد : 
أولا- أن يعامل امتهم مقتضى أحكام الأدة 6٠‏ 
من قانون العقوبات فىحالة العود عقتضى القانون 
العام كا عرفته المادة 49 عقو بات فيجوز أن 
يضاعف عليه قدر العتوبة المقررة فى القانون 
لاجر ة . وثانيا - أن يعامل أيضا فى جمي أحوال 
الدود العام كذيك, مقتفى لحك الحاص الوارد 
فى المادة ٠١‏ المشار اليها فيتضى عليه وجوبا 
عقوبتى اليس ونش الحم أولصقه . 

والمادة العاشرة من القانون رم 
المذكور إنما أرادت على مقتتضى التعريف 
الذى أور دنه بهاثل الجسرائم فى اللخصيوص 
الذى يحدئث عنه فىخالة المود طبمًا للفقرة الثالئة 


م لأسنة 


من المادة 5 عقو بات أن تكون الجر عة السابقة 


ممائلة للجرعة الالية حقيقة بوحدة العناصر. 


القاثونية المكونة لكل منبهما أوحكا اتاث ل الغرض 
من مقارفة كل منهما من ناحية الحصول علىمال 
الغير بارتكاب الغش والتدليس ف البيع والشراء 


ونا النتايلات لااسار طبق "التكنيى 
الحلال . و إذنفاذا كانتعناصر الجر عة السابقة 
هى عينعناصر الحرعة الحاليةفان المماثلة تكون 
موحودة ولو كان القازون الذى عوقب المتهسم 
عقتضاه فى الأولى قد أاغى وقت وقوع الثانيسة 
واسديدل به قانون آخر قرر للحرعة عقوية أشد 
فانتقر بر هذه العو بة الأأخير: : كان مماومالااتهم 
وقت مقارفة جر عثه وكان عليه وامامه هذه 
المقو بة المغلظة أن يوازن بينها و بين فملته . فاذا 
ما اختارفعلته وقارفها كآن مستحتا لتلك العقو بة 


؟ س ان المادة/ا4 "ا من قانون العقو بأت وان 


كانت قد ألغيث عقتضى المادة ٠٠‏ من القانون 


7 لسنة 1941 إلاأن هذا القانونقد تناول 
بالمقاب ما كانت تنص عليه تلاك المادة الملغاة» 


وإذن فالمماثلة موجودة بين الحر الم الواردة فى 


72 ! 
« حيث ان صل الوججه الأولمن وجبى 
الطءن أن امحمكمة اعتبرت الطاعن مائدا لسبق 
المكوعليه مقتضى المادة بام من قانو ن العقو بات 
وعاملته بكقتضى المادة ٠‏ من القاون رقم 44 
لسنة ١94:‏ لكمت عليه بالجبس و لصق 
الحكم على باب متتجره » وهذا خطأ لأنه يجب 
ف العود المنصوص عليه فى هذه المادة أن يكون 

قدسيق الحكم على المنهم الما لمته القاثون رقم 
4 الذ كور . ش ش 


« وحمث أن الدعوى العمومية رفعت 
3 وى العمومية ر 


الطاعن بأنه « فى نوم م1 سيتمير سنة ١:1‏ 
عرض للبيع خلا مغشوشابأن وجدت حوضته 
أقل من ع كر مع عله بذلك » . ومحسكدة 
أول درجة أداتته في هذه الجرممة وعاملنه 
يمقتضى المادئين » فقرة أولى و/ 5 القانون 
رقم م سئة 1441 الصادر فى 15 سبتمر سنة 
441 بشأن منح التد ليس والفش . وتالتفى 
ذلك ٠‏ انه يبن من ذلك أن امهم يعر ض للبيع 
خلا مغشوشا ولاشمة فأنه صاحب 
الوديد فى اقتراف إثم الغش ما قط 35 
خصوصا وهو من محترفى اابقالة ويتمين هذا 
معأ ملته بالمواد المطاوبة . وحيث اله نابت هن 
مطا لعة صحيفة سوابق امتهم أله سبق الحسكم 


الأصاءدة 


عليه بتار يمى 14 ينار سنة1 191 و ١|اسبتمر‏ 
سنة 1141 بعقوية الغرامة فى جرية غشوفق 
نص المادة باؤم عقو بات . وحيث ان مدار 
البحث الآن هل يعتر النهم عا ئداب لنسيدللقا نون 
رقم 48 أسنة 1541١‏ أم لا . أى هل تطبق 
المادة ٠١‏ من الفانون المذ كور أم لا ؟إذجرى 

نصها علىأنه ( مععدم الاخلال يأحكامالادتين 
ةة واءه من قانونالعقو بات ب فى حالةالعود 
الحكم على الهم بعقوبة الحمدس ونشر الحلكم 
أو أصقه وتعتير الجرالم المنصيوصض علما في 
هذا القأئون والجراءم المنصوص عليها فى قانون 
العلامات والبيا نات اانتجار ية والمادة ١‏ هن 
القا نون رقم .م سنة وام ١‏ للموازين والمقاييس 
والكايل وكذلك الجراكم المنصوص عليباى 
أى تانون آخر: غاص 0 والتد لبس 
«ماثلة فى الغش والعود ) . وحيث ان القانون 
رقم ,م لسنة 1141 أنشأجر امجديدةووضع 


المددالأول والثانى وااثاك ‏ السنة المامسمة والمشرون 


ا 


مخالف أحكامه ما يتعين معه اعتيار العود بعد 


سبق الحكم على من يقترف الجر»ة #قتضى ذات 
القانون رقم 4 أسنة 441 إِذْ فىهساءلة المتهم 


"وفق قواعد القانون الجديد واعتبار ما اقر فوه 


فى زهن «ابق عل صدوره ظر فا مشددا وجب 
على القاضى أ خذه بالعقو بة المغلظة قد يسوىء 
ه ركز المتهم ولا تقبله قواعد قانون العقوبات 
وماأخذبه المشرع فعلافى تانون آخر ( م ومن 
القانونرق ١؟‏ لسنقم؟و؟ الخاص بالخدرات ) 
ولذلك لايمر التبم عائداوفق نصوصالفانون 
المر ادتطبيقه فى الدعوى الحالية ولذلك لاترى 
المحكمة ملا لتطبيق المادة ٠١‏ من الفانون 
المذكور » . والمحكمة الاستئنافيفقضت أيضا 
بالادانة وحكمت على الطاءن بالحبس هدة 
شور مع الشغل ولصق الحكم على باب متجره 
على نفقته و قا لتفى ذلك «إن الثابت من صحيئة 
سوابق الهم أن له سابقتين مائلتين الأخسيرة 
فى سنة 111٠‏ بتغر مه ٠٠١‏ قرش ل ورحيث 
أنمحكمة أول درجة ذهبت إلى أنه ى يكون 
لمتهم مستحقا للعفابطبقا للمادة ٠١‏ من قانون 
رقم م4 سنة 1441 جب أن يكون سبق الحكم 
على المتهم لجر مةمائلة بالعقو بة المقررة فى القانون 
امد كور . وحيث ان نصالادة ٠١‏ من القانون 
خلو من القيد الوارد بالحكم المستأ نف إِذ حاء 
النص عاما وهتمشيا مع القواعد العاءة للعود 
والتى تقضى بأن العرة فى العود ١4|‏ نكون فى 
هذه الحالة بهائل الجرائم المرتكية بغض النظر 
عما يط أعل العقوبات المقرر ةا من التغيير... » 

« وحيشانه لما تقدم يكون حكر محكمة أول 
درجة فى غير محله و يتعين تعديله ومعاقبة المتهم 


عقوبات معينة ورسم اجراءات 0 طبا انص المادة العاشرة هن:الفاثون 5 


« وحيث ان القانون رقم م؟ اسنة 1541 
الخاص بشمع التدليس والغشإذ نص فى الادة 
٠‏ على آنه د مع عدم .الاخلال بأ حكام المادنين 
؛ و ١ه‏ من قانون العفوبات يجب فى حالة 
لعو الك عل الى إمدوبي الح "رتكر 
المكم أو لصقه ‏ وتعتير الجرائم المنصوص 
عليها فى هذا الفاثون والجراتم المنصوص عليها 
فى العلامات التجار ية والمادة م١‏ من القانون 
رق »«سنة ,وم ١‏ للموازينوالمةا بيس والمكاييل 
وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون 
آخر خاص بقمع الغش والتدليس هاثلة فى 
العود قدأراد . أولا أن يعمل امتهم عقتضى 
أحكام المادة ٠ه‏ من قانون العقو بات فى <الة 
العود ماتطي القاون العام 3 عر فته الأدة 66 
عقو بات ) فيجوز أن يضاعف عليه قدرالعقوبة 
المقررة فىالقاثون للجر »ة» وثانيا ‏ أن يعاامل 
أيضا » فى جميع أحوال العود العام كذلك » 
قتي الحم ا لياص الوارد فى المادة٠ ١‏ المشار 
اليها » فيفضى عليه وجوبا بعةوبى الحدس و نشر 
الحكم أو لصقه . 
« وحيث ان الأدة ٠١‏ من القانون رقم .م4 

لسنة141١‏ المذكور إما أرادت - على مفتضى 
التعريف الذى أوردته - بتائل الجر الم فى 
الخصوص اذى نحدثت عنه فى حالة العود 
طبقا للفقرة الثالئة من المادة و4 عقوبات أن 
تكون الجر مة السابقة ماثثلة الجر مة الهالية » 
حقيقة نوحدة العناصر الفانونية المكونة لكل 
منهما » أو حكا بعأئل الغر ض الدا فم إلى مقار فة 
كل منهما من ناحية الحصول على مال الفدير 
بارتكاب الغشٍ والتد ليس ف البيع والشراء وسائر 


المعاملات لا بساوك طريق الكيب الحسلالي ١‏ 


فيه العدد الول والثاتى والثاك ‏ السنة الخامسة والعشرون 


وإذن اذا كانت عناصر الجر مة السابقة هى 
عين عناصر الجرمة الحالية قن الماثلة تكون 
موجودة » ولو كان القانون الذى عوقب المنهم 
بمقتضاه فى الأولى قد ألغى وقت وقوع الثانية 
واستبدل هه تانون آخر قرر للجر»-ة عقوبة 
أشد , فان تقرير هذه العقو بة فىالقانون الحالى 
كان معلوما ارول قت مقارفةجتر مته » و كان 
عليه وأمامه هذه العقوية المغلظة أن نوازن ببنها 
وبين فعلته ع هذا ما اختار فعلته وقارفها كان 
مسستحقا لبيك العفو ب . 

د وحيث انه مىّ كان ذلك كذلك فلا محل 
لا يعمسك به العلاعن فىطعنه » لأن اللادة بدوس 
من قانون العقو بات و إن كانت قدأ لغيت مقتضى 
المادة م١‏ من القانون رقم م4 اسنة ١54١‏ 
السالف ذكره » إلا أن هذا القانون قدتناول 
بالعقاب ما كانت تنص عليه تلك المادة الملغاة . 
و إذن فالماثلة موجودة كا مر القول . 

د وحيث انهبني الوجه الآخر ان الطاعن 
ما كان يعل بأن امل مغشوش لأندرجة الموضة 
تختلف فى الصيف عنها فى الششتاء على سب حالة 
الجو ودرجة حرارته . 

« وحيث ان مايتمسك به الطاعن فى هذا 
الوجه لا يقبل منه لتعلفه موضوع الدعوى 
وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لاشأن محكمةالنقض 
به , وها داهت محكمة الموضوع قد اقتنعت من 
أدلة الدعوى ووقائعها ان الطاعن كان هالما 
بغش الحل فلا يصح مناقشتها فى ذلك أمام _ 
محكمة النقتض . 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أسا سامتعينا رفضه موضوعا . 

2 (علن مصطفي أحود عدي ضد النيابة رقم الا سئة 
عاق ) 


ان 
9 مارس سنة مع ١5‏ 
تفديش ٠‏ بطلانه , اع.تراف المتهج يأحرأزه اناده 
المخدرة التى أسفر عنها التفتيش . أخذ المحكمة به فى ادانته 
يعد تبينها من وقائم الدعوى أنه صدر مستقلا عن أتفتيش ٠.‏ 
لا مخالفة , 
المبدأ القانوتى 
إن بطلان التفتيش الذى أسفرعن ودود 
الخدر بمنزل المتهم ليس من شأنه فى ذانهأن يبزر 
القول بأن الاعتراف العمادر منه بمدذلك كان 
نتيجة حتميةللتفنش ومجابهة المنهم اضبط الخدر 
عنده أثناء ذلاك . فان هذا إن جاز القول به إذا 
كان الاعثراف فى ظرف الزمان والمكان اللذين 
حصل فيبما التفتيش وعلى أثرضبط المخدرحيث 
يكاون المترسم فَْ والة لفسية لاستطيع معبا ان 
ختارسوى الاقرارفانه لأنكون جائا على اطلاقه 
إذا كان الاعتراف قد صدر من المتهم بعد ضبط 
المخدر عنده عدة من الزمن أو أمام سلطة 
أوفىظروفأخرى يصحممها القول بأنالاعتراف 
' الذى صدر مستقل عن التفقدش ولااتصال له به 


وان المتهم حين اعترف إنما أراد الاعتراف 


و إذن يكون لحكمة الموضوع أنتةضى ببطلان. 


التنييش أوأن تأخذ فى ذات الوقت بالاعتراف 
الصادر من المتهم بإحرازه المادة التى أسفر أعنها 
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وأدلتها المطروحة عليه ان الاع_تراف صدر من 


اأتيم مستقلا عن التفقيش وهى حين تفعل 
ذاك لايصح أنينمى عليها أنها خالفت التانون 


واعتمدت على دليل باطل . 
المي 


د حيث ان محصل أوجه الطعن ان تفتيش 
المزل وقع باطلا لعدم صدور إذن به وان 
الاعتراف الصادر من العلاعن أماع النيابة ها 
كأن نتيجة لازمة لهذا التفتيش »2 ومادام 
التفتيش باطلا فان الاعتراف بحب أن يمد باطلا 
كذلك , 

د وحيث ان الحك المطعون فيه أدارنف 
الطاعن وقال « أن وقائع الدعوى تتلخص » 
دقان عد على طاحت أفندى معاون بوليس » 


0 ا 5 3 . 
.< أبو كير أثبت في محضر حرره أنه علم ان » 


( المتهم يتجر فى المواد الخدرة وأنه استصدر » 
د أمرا من النياة بمفتيشه وتفتيش «سكنه » 
د ولاقام بتفتيش المسكن عثر فيه على علبة » 
و من الصفيح بها مادة سوداء ذكر الثم » 
د للمحقق أن مها دواء صنعه بنفسه لاستعاله » 
« الشخصى ولا حللت هذه المأدة تبين عه 7 
د نحوى مادة الأفيون . وحيث ان الدفاع » 
د عن التهم قد دقع أمام محكمة أولدرجة » 
و بيطلان التفتيش لعدم صدور أمر به هن » 
و النيابة العمومية وتبين لح كمة أول درجةان,ه 
« أمر التفتيش الذى قال المحقق أنه حصل » 
د عليه غير مرفق بالأوراق وأجلت الدعوى » 
أكثر من مرة! لارفاقه فلم ير فق إفقضت » 


التفتيش الباطل متي تبينت من وقائع الدعوى' | د المحكمة ببطلان التفتيش إلحصواه 'بدون » 
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« إذن . وحجيث إن هذه المحكمة تقر محكمة » 
ه أول درجة فى قضائها ببطلان التمعيش » 
« إذ نبت أنه لم بعمدر إذن به . وحيث أن » 
د التفتيش لم يكن وحده الدليل القائم ضد » 
« امتهم فى الدعوى بل ان امتهم اعترف عند » 
« استجوايه ف النيا ب بأنه صنم المأدة الضبوطة » 
د لاستعاله الخاص كلاج مرض . وحيث » 
« ان الد ليل المستمد من هذا الاعتراف » 
« لا لرتباط بينه و بين التفتيش الذى قام به » 
د المحقق وهذا الاعثراف لم يطعن عليه الملهم » 
أ« بشىء ولم يشكرصد ورممله ودن 39 تكون »6 
١‏ تهمة احراز المادة الخدرة ثابتة عن اعثراف » 
« امهم بتحقيق النيابة » 
« وحيث انه للاكان بطلان التفتيش الذى 
أسفرعن وجود المخدر يمنزل الطاعن ليس عن 
شأنه فى ذاته أن يبرر الفول بأن الاعتراف 
الصادر منه بعد ذلك كان نتيجة حتمية للتفتيش 
ونجامبة الطاعن بضبط المخدر عنده اثناء ذلك 
فان هذا إن جاز القول به فى ظرفىن الزمان 
والمكان اللذين حصل فيهما التفتيش وعلى أثر 
ضبط المخدر حيث يكون الهم فى .حالة نفسية 
لا وستطيع معما أن مختار سوي الاقرار فانه 
لايكون جائزا على اطلاقه إذا كان الاعتراف 
قد صدر من المتهم بعد ضببط المخدر عنده مدة 


من الزمن أوأمام سلطة غيرالتى باشرت اجراء 


التفتيش وضبطت !يدر » أوفى ظروف أخرى 
يصح معهأ القول بأن الاعتراف الصادر مستقل 
عن التفتيش ولا اتصال له به وان المتهم حين 
اعترف] ما أراد الاعثراف . و إذن يكون محكمة 
اأوضوع أن تقضى ببطلان التفتيش وأن تا خذ 
فى ذات الوقت بالاعتراف الصادر هن أانهم 
باحرازه المادة التى أسفر عنها التفتيش الباطل 
هتي تبينت من وقائع الدعوى وأدانها المطروحة 
عليها أن الاعتراف صدر من المتهم مستقلا عن 
التفتيش وهى حين تفعل ذلك لايصح أنينعى 
عليها بأئها خا لفت القانون واعتمدت على دلبل 
باطل , 

د وحيث انه مق تقرر ذلك وكانت المحكة 
قد اعتمدت فى ادانة الطاعن على اعترافه سا 
رأنه للا 'سباب التىذكرتها من أن هذ!الاعتراف 
لا شأن له بالتفتيش الباطل » فان مجاداةالطاعن 
على الصورة الواردة فى طعنه لا تقبل منه لأمها 
لا يكون شا معني سوى فتح باب المناقشة فى 
موضوعالدعوى وتقدي رأداة لثبوت فيها ثم 
لا شأن لمحكمة النقض به . 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس هتعينا رفضه موضوعا . 


( طعن ممد أيوب شاهين ضسد الثيابة رقم لإنان 
سنة الاق ) 


العدد الا ول والثانى والثالك 


السنة انكأمسة والمشرون اب 
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أول ابريل سنة س١‏ 
اختصاص : 
حطس المراد وه و وه و ١2.‏ . المقصود ما جا. بها. 
تعيين القانون الواجب تطبيقه بالنسية للاجائب فيا 
< يطرح على القشا. الا"هلى من نزاع متعلق بالمسائل 
الميينة المنصوص عليبا فيها . هل للمجالس المية 
اختصاص فى مسائل الوصية ؟ 
و" مواريث ٠‏ طبيعية أم ابصائية . الاختصاص بالفصل 
فيها . للقضاء اشر عى ٠‏ متى يصح الاحتكام إلى جاس 
الملى ؟ المقصود بالا“حوال الشخصية للتى دن اختصاص 
المجلس الى الفصل فيبا ٠‏ 
ع ب قانون . وجوب الرجوع الى النص الفرئمى عند 
اشكال النص العرنى . 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن ما جاء بالمواد وه وهه و٠١‏ 
من القانون المدلى الأهلى يكن الغرضمنه وضع 
قواعد للتنازع الداخلى بين القوانين المتعاقة 
بالأحو ال الشخصية بل المقصود من هذه المواد 
هو تعيين القانون الواجب تطبيقه بالسبة 
للأجانب فماعساه يطرح أمام القضاء الأهلى من 
نزاع متعلق بالمسائل الممينة المنصوص عليها فيها . 
ب - ان الموار يث عموما ومنها الوصيةهى 
وحدةٌ واحدة وتسرى الأحكام المتعاقة بها على 
قواعد الششر يعة الإسلامية باعتبارها الشر يمة 
العامة . 


م # الاحتكام إلى الجاس الى فى مسائل 
الموار يثلايكون الااستثناءفى حالة الميراث الخال 
عن الوصية . فاذا لم يتفق ذووالشأن - رمم 
الورثة على حسب الشير بعة الاسلامية باعتبارها 
مصدر الأحكام العامة فى ذلك - على الاحتكام 
اليه كان لامناص من التقاى أمام جهة الأحوال 
الشخصية ذات الولابة العامة وهى الحكمة 
الشرعيةو يستوى معه فى ذلك الميراث الإيصانى 
إذْ النوعان مرتبطانكل الارتباط أحدهابالآخر. 
ولايمكن أن ينفاول اختصاص الجلس الى 
مسائل الوصايا اطلاقا فيكون الشخص الواحد فى 
مسائل المواريث تابعا لتشر يمين ممختلفين يوصى 
إذا ما أراد الإيصاء لأى غرض من الأغراض 
وفتا لأحكام قانون ثم برثه ورثته على مقتى 
قانون آآخر وقد لايجدون تركة برثونها إذا أعل 
القانونان و بهذايكونفى وسعالمورث فى حال حيانه 
العبث بما أوجبت شريعة التور يث العامة ان 
حفظ لاورثة فيكون اختلافهم على الميراث غير 
منتج . ذلك مع أن القاعدةالأساسية العامة وَفنا 
للأحكام الشرعية التى ليرد فى القانون الوضمى 
ما مخالفها تقضى باحترام حقوق الورئة فها يجب 
أن يبقى مفوظا للم اجتراما ناما ولا سبيل 


باب العدد الأول وااثاني والثااك - السنة الخامسة والعشرون 


لتحقيق ذلك إلا إذا استطاءوا الحياولة دون 
المساس بها وإذن فلا كن أن يفسر القول 
باخقصاص الجلس الى بالفصل فىالميراث الحالى 
عن الوصية عند الاتفاق أو انحاد الملة بأن هذا 
الجاس تص بالوصايا إطلاقا جرد اعتبآرها من 
موادالاًحوال الشخصيةفان ارتباطها وثيق وجب 
أنيكون النظر فى أمر التركة راحما إلى تقديرها 
مما لا إلى النصل بينهما ما يؤدى إلى نتائج غير 
مقبولة واتقدم . ومع ذلاك فان المقصود بالأحوال 
الشخصية التى من اختصاص المجلس . المذ كور 
لاعكن أن يكون إلا المواد المذهبية أو الزوجية 
التى لا نتصادم مع القواعد الأساسية العامة فى 
النشريم والتقاليد المتبعة فى ذلك أزاء الطوائف 
اللية جميما والتى لم يرد الشارع اللمروج عنها 
بأى حال . 
- ان القوانين الأهلية وضعت أولافى 
عهدا نشاء انحا كر بالغة الفرنسية » وقد كان لتطور 
الموادث فى مصر وانشاء المحسام المختلطة أثر 
كبير فى ذلك » ثم ترجمت القوانين إلى العربية 
فها بعد و إذن فلامتاص من الرجوع إلى النص 
الفرنسى كلما أشكل النص العربى لاقانون . 


الكو 

« حيث ان أوجه الطعن تتحصل فها يأني : 

الوجه الأو ل - قضى الحكر المطعون فيه 
باختصاص الحا كر الأهلية بالنظر فى موضوع 
وصايا غير المسلمين وقصر اختصاص ما كموم 


الدينية فى <الة اتاد ملة الحصوم على أهلية 
الموصى وصبغة الوصية مع أن الوصية بكل ما يتعاق 
بها ءا فى ذلك موضوعبا معتبرة فى مصر من 
عبد الفتح الاسلاهى إلى الآنمن مسائل الأحوال 
الشخصية وداخلة فى اختصاص الجاس الى 
التاابع له الموصى . | 
الوجه الثاتى - أخطأ اله-كم فى تطبيق 
قواعد الشريمة الاسلامية على وصايا المصريين 
غير المسلمين شنكم بأن الوصية لوارث لانصح 
إلا إذا أجازها باق الورثة ولا نصح لأجنى 
إلا إذا خرجت من ثلث الثركة وثرتب على 
ذلك أن قضى با بطال الوصيتين المتنازع عليهما 
وها صادرتان من انجيلى وطن لأولاده و بذلك 
خالف الح القوانين المعمول بها والفاضية 


باختصاص الجلس اللى الاتجيلى بالنظر فى 


وصايا الانجيليين صحة و بطلانا طبفا لقانون 
أحوالهم الشخصية الذى يجيز الوصية لوارث 
بدون قيد ولا شرط . 

الوجه الثااث ‏ يقول الحكم الابتداتى 
وقد أيده فى ذلك ١‏ 
وانكان الفانون لم ينض فى أ حكامه العامة با لنسبة 
إلى الوصية على قاعدة عدم جواز الوصية لوارث 
إلابعد إجازة باقى الورثة. إلاأنه وضعأ حكاما 
تدل على احترافه لما واعتبارها جك واجب 
الاتباع ؛ فوضع لأحكام تصرفات المريض 
هرض اموت المنصوص عليبا فى المادتين ؟ه؟ 
وهه؟ من القانون المدنى الأهل حك الوصرة 
السا بق ذ كره على اعتيار أنالتصر فات الا نشائية 
المنجزة ألتى تصبدر من المريض مرض الموت 
تعتبر من قبيل الوصية فتأخذ حكمبها . وقد 
ها الشارع هذا النحو أيضا فى الفقرة التي 


المطعون فيه ب انه 


العدد الأول والثالى والثااك 


أضانها إلىالمادة هه منالقانون المدى بالقانون 
رقم وبا الصادر فى ١٠١‏ من .ونيو سنة #و؛ 
للمحافظة على حقوق الل ترن والدائنين 
لازككن هين الجن بات عازن لناب 
الشرعى أو عدم ابقاء القدر المفروض شرءا . 
ويقول الطاعن ان خطاً الحم فى هذا كله 
ظاهر لأن الشارع إذا كأن قد امحخذ بعض 
الأحكام اللقررة فىالشر بعة الاسلاميةفىمسألة 
ببع الريض مرض اموت وأجراها على هذه 
المسألة بالذات و أدبا فى قانونه المدلى فلس 
عمنى ذلك أنه أراد تطبيق أحكام الشريعة 
الاسلامية على وصايا المسبحيين » بل إنالشارع 
أخذ من أحكام يبع المريضمااعتبره منعيوب 
الما فنص عليه قى الباب الخياص بالمتعا قدين 
لا فى باب الوصية والمواريث » واقتبس ما جاء 
فى الفقرة المضافة إلى المادة مه من التشر يبع 
الفرنسى . 

الوجه الرابع قضمت المحكة الابتدائية 
وقف الدعوى حت يفصل فق الدعوى الشرعية 
القائمة بين الحصوم فى موضوع الوصيتين المتنازع 
علمهها فكان ذلك قضماء منها باختصاص هات 
الأحوال الشخصية باانظر فى موضوع الوصابا 
صحةو بطلانا » ولتكنها :نأقضتعند ماقضت 
بعد ذلك باختصاصها وبيطلارن الوصيتين 
للذكورنين . و يقول الطاعن أنه “مسك .هذا 
التناقض أمام كة الاستئناف غاء المدكم خاوا 


من الرد على هذا الدفاع . 

الوجه الحامس ‏ حاء الحم المطعون فيه - 
إِذ قضى ببطلان الوصيتين ‏ مشوبا باغذالنات' 
الاانية سس 


و ل إن الوصية الثانية المؤرخة فى ه 


صخت الميئة الخامسة والحشر ون وم 

من ولو بعئة سدور ملت نع فدانا و كمر 

الفدانهوصى ما للاأعمال! تخير نه »وهى صعدرححة 

طءة للشربعة الاسلامية أو اقانون 8" الوءعى 
2 من ثاث ااتر كر ٠.‏ 

١‏ - «وجد بن الورثة هن لم ينازع فى 


الوصيتين وها السيدة ئقة داود نت اأوصض 


إذ أخما اغير وارث و2 


وااسيدة سئهم باخوم زوجته . وقد استأنف 
الوصي على الأو لى الك الابتداى القاضي 
ابطال الوصيتين » ونا بلغت القاصر سن الرشد 
فى أثناء نظر الاستئناف ومثلت فيه مستقإة 
ل نبد هى ولا السيدة ستهم باخوم أى مطعن 
على الوصيتين فكان الواجب أن تبقيا نافذتين 
بالنسبة لها . 

م أبطل المكم المطءون فيه الوصيتين 
إطلاتا مع أن السيدتين ستهم وسرية بنتالموعي 
أجازنا الوصيتين بعدم المنازعة فيهما إذ وضعا ' 
اليد على القدر الموصى نه لها مفرزا محددا عقب 
وذاة الوص . 

الوجه السادس أخطاً المح فى تفسير 
القانونين رقى و م ١ه‏ أسنةبمو؟ ء ويقول 
الطاعن فى ذلك أنه استند إلى هذين القانونين 
فى مسكه باختصاص جا لس الملية بنظر الوصايا 
والحكم فيوا طبقا لقوانينها لاتفاق نص الادة 
م من لائمحة التنظم القضانى لما كم الختلطة 
الصادرة فى ؟؟ من يوليو سنة لامو ١‏ مع المادة 
بهن القأ نون رقم ؟ لسنة بمو المبين لاختصماص 
محا كم الأحوال الشخصية ومن بينها المنازمات 
والمسائل المتعلقة بالمبات والمواريث والوصايا . 
م استند إلى أن المادة الثالقة من القانون رقم 
أسنة بان4! التى اشتمات على نص المأدة 5 
من اللاممة المثار إلما نصت على الرجوع فى 

00 


يب - العددالأول والثاتى والثالك ‏ السنة الحامسة والعشرونْ 


أحكام الوصابا إلى قانون. بلد الموصي وقالت فى 
فقرتها 'لأخيرة + تشمل عبارة قانون البلد فما 
يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة عدا مأ تقدم 
كل انون دينى تطبقه مكة مصرية للا" حوال 
الشخصية » . ولكن الممكة ردتعل هذا بأن 
هذه النصوص خاصة بالأجاب أصصاب 
. الامتيازات مع أنه فى الواقع عامة تشمل أيضا 
الأجانب غير الممتاز بن والمصربين جميعا . 
تلك هى أوجه الطعن 
« وحيث أن أثم مايدور حوله البحث فيا 
اشتمل عليه الطمن وأثاره الطر فان من المسائل 
القانونية هو معرفة ما إذا كأن للمجا لس اللية 
فى مصر اختصاص ف مسائل الوصية ومدق 
هذا الاختصاص . 
« وحيث انما يستخلص من كتب فقباء 
الحتفية » وم الذين عرضوا أكث من سوام 
. لهذا الوضوع ؛ وهو أن ولاية المسامين فى دار 
الاسلام عاهة تشمل الذهيين كانشمل المسلمين 
على السواء » و إن أهل الذهة.خاضءون لأ حكام 
الاسلام إلافيا بتقرون عليه من الأمورالخامة 
معتقداتهم » وذلك يستتبع بطبيعة الحال أن 
يكون القاضى الشرعى قاضيا بيع الأهلين لا فرق 
ف ذلك بين مسل وذمى إلا إذ ا تراضى المتخاصمون 
واتذوا من رجال دينهم محكمين للفصل فيا 
يقوم بيهم من ازاع . 0 
« وحيث ان الفقباء عدوا الوصي-ة هن 
المعاملات وجعلوا أحكام الاسلام الخاصة مبا 
نافذة فى أهل الذمة , على أسا س أن الذهى بعقد 
الذمة ساوى المسم فى المعاملات والتيرعات > 
فكيا أن الوصية فما زادعلى الثاث والوصية أبعض 
الورثة لا تجوز من المسلم هراعاة لمق ورثته » 


فكذلك لانجوز من الذمئ » و يكن مةخلاف 
بين الفقباء على الاطلاق إلا فما يتفرع عن تلك 
الفاعدة الأساسية ما يتعلق بأغراض الوصية 
وأشخاص الموصي طم وهو ما لامجل للخوضن 
فيه فى هذه الدعوى . 

« وحيث ان الأحكام السابقة كانتعلى مر 
العضور الاسلامية مطبقةباطرادحت ان الذهيين 
كانوا ‏ على أساس التسلم بها والحضوع 
ا يلجأون إلى مفتى الاسلام لاستفتا نهم فى 
تقسم الميزاث ببعهم وفى صحة الوصابا الصادرة 
من المتو فين منهم فكانوا يفتونهم #قتضي أ حكام 
الشريمة الاسلامية . وقد ظل الخحال كذلكق 
مصر حتى أصبحت ولاية تابعة للدولة العمانية 
فتأئرت عا يجرى فيها من تشريع عام . 

« وحيت ان الدولة العمّانية حينا استولت 
على القسطنطيفية رأ تلاعتبارات سياسية محضة 
أن تسلك مع الروم الارئوذ كس مسلكا مغايرا 
للسياسة الاسلامية العامة » فر كت لبطر يكيم 
ماكان له من سلطةقضائية عليهم » وظل الحالك , 
كذلكعبدا طويلا حتى إذا مااستبانت الدولة 
سوء تأثير هذه السياسة فى سلطانها على رعاياها 
أعلنتقى م من نوشير سنة مم1 خط جاخا نة 
واستولته بالتنديد يعنبجها السابق » وهو عدم 
اثقيادها إلى الأأحكام الشرعية » ونوهت باعيزامها 
على انباع تلاك الأحكام فى جميع الدعاوى ووضع 
التنظوات الككفيلة بذلك » تم أصدرتق امن 
فبرأبر سنة دهما الخط المابوىق وهو الذى 
يعد دق دستور المكم والنظام الادارى والقضاى 
فى الدولة العمانية . وقد نحدث هذا الحط عن 
مر كز غير المسامين فأ بتى لهم فى المادة الثانية 


المدد الاول والثاى والثالك .. السنه الخامسة والحدترون 


امترازاتمم الروححية 6ع ا 5م ) 
( كأعنه أعاترة ععغعن ارد 
وعرضن لادعاوى فى المواد ١‏ و1 را 
وخصص المادتين الا وليين منيا للدعارى 
الجنائية والتجار بة والمدنية المحضة وجعلبا من 
اختصا ص عا كم الدولة , أماباق الدعاوى فقال 
بشأنها فى المادة م1 « وأما الدعاوى الخاصة 
( «سحاءةمد د5عءمعم وع1 ) مشل الحقوق 
الارئية فما بين شخصمين من المسيحبين وباق التبعة 
الغير المسامة فتحالعل أن ترى إذاأرادأصحاب 
الدعوى معر فةالبطر يك أوالر ساء أوانحا لس 
« وحيث انه يستفاد ثما تقدم أن الخط 
ألهابو بي أعاد الأعور إلى تصابها نمجرى على 
حسب أ حكام الشر يعةالاسلامية وأصبحالتجاء 
أهل الذمة إلى رؤساتهم الدينيين عن قبيل 
التتحكم ايس إلا . | 
« وحيثالهفى :1م نأغسطس سنة جما 
صدرت لا ة تركات العيسويين وفبها نص 
صراحة على أن رك المسبتحى تقسم عند الحلاف 
بين الورثة أو وججود عد بمى أهلية بينهم طبقا 
لاحكام الشرع الاسلاى » كا احتوت على 
نص صربح « بأن الوصية بثك امال لبعض 
الوجوهالحيرية تمكون مستبرة لدىقضاةانحا كم 
الشرعية » . م صدر ىهن قيرأبر سنة أذادما 
منشور وزارى خاص بطائفة الرومالارئوذ كس 
بناء على شكوى تقدمت من البطر يكذانة ورد 
فيه أن الوصايا متى كان مصد تاعليها من البطريك 
أو المتروبوليت أو البسقيوس تنكون معتبرة 
بالمحكمة ( والمقصودا حكمة الشرعية ) وصدر 
فى أوائل"أبر يل سنة ١4م‏ منشور ثانخاص 
بالا رمن وقد ورد فيه أمر بانباع ماهو مرعى 


و7 


الاستعلام من البطر يكيذانة عن أرباب 
الموار يث فى دعاواتم اتى تنظر إدى الحا كم 
الشرعية . وصدر بعد هذين المنشو رين منشور 
ثالث نص على تطبيق أ محكاهرءا المتعلقة باستدعاء 
رجال الدين لدى محا كم الدولة أو بدعارى 
اللفقات المتولدة عن الزواج على سائر الملل 
قو اماي 

« وحيث انه لا يمكن أن يستفاد من تطور 
هذا التشريع العماتى الداثر إلا أن طائفة الروم 
الارتوذ كس هى الى تقرر لها وحدها مقتذى 
المنشور الا" ولعدمالساس بالوعبية التى تود 
بركة ذفن يتوفون من اتباعبا متى توافرت فما 
شروط معينة أما بالفسية إلى غير هذه الطائفة 
فليس فى المنشورين النا ليين مايفيد معاملته على 
هذا النحوء إذ كل ماورد فيهما جاء مقصور! 
على أمور أخرى معينة » وفى هذا الدايل 
القاطملى بقاء الاختصا ص فىمسائل المواريث 
والوصية للنضاء الشرعى . 

د وحيث ان النظم الخاصة بالطوائف غير 
الاسلامية كانت متبعة فى مصر باعتيارها ولاية 
عمانية » ثم ١‏ كتسيت مصر تدريجيا فى غضون 
نلك التبعية حق التشر بع مفتذى الفرما نا تالملطا نية 
المتوالية » فقدجاء الفرمانالصادر لاسماعيلباشا 
فم ومن نونيو سنة 87م ١‏ منتحه أقب الحدوية 
والفرمانات التالية له غولة مصر حق التشريع 
الداخلل فى أوسع مدىكان من نتيجة ذلك أن 
أصدرت مصر ثلائة تشر يعات منظمة اثلاثة 
مجالس ملية وهى : أولا ‏ مجلس الملل لطائفة 
الأقباط الارئوذ كس فى ١‏ من ماوسنة ١8/8‏ 
( وهوالذى عدل فيا بعد بالفانون رقم م أسنة 
91ل وبالقانون رقم وم لسنة '1«و) ثانيا ‏ 


5 العددالأول والثاتى والكا اث - السنة الخامسة الدوشرون. 


المجلس الى للانجيليين الوطنيين فى أول 
مارسسنة ١4.‏ : ثالثا ‏ المجلس الى للا رمن 
الكاترليك فى ١4‏ من نوفير سنة م140 سل 
وعلى أثر زوال السيادة العمانية عن مصر صدر 
القانون رقع م١‏ لسنة ١916‏ ء وقدساء فيهدان 
السلطات القضائية الاستثنائية المعدرف يها حتي 
الآن ف الديار المصرية تستمر إلىحين الاقرار 
على أهر آخر على التمتم بما كان لما من ااقوق 
عند زوال السيادة العمانية ..... وعلى ذلك 
دان السلطات القضائة المذ كورة هى والطيئات 
التي بواسطتها مارس تلك السلطات أعماطايكون 
مخولا لها بصفة مؤقت-ة جيع الاختتصاصات 
والحقوق التى كانت تستمدها لغفاية الآن من 
المعاهدات والفرمانات والبراءات الممانية » . 

د وححيث انه ببتضح مما ذ كر أن الأمور 
فى مصر كانت ولا تزال جار ية على منوالين » 
أحدها سار لما كان عليه الحال فى الدولة 
العما نية بالنسية إلى الطوائف العمانية غير المسلمة 
. والثاتى خاص بالطوائف المصرية التى صدرت 
بشأنما قوانين من الجمكومة المصرية ,ما لها من 
من دق التشريع ١‏ 

د وحيث ان الخصوم فى هذه الدعوى 
مصرنون أصلا » وقد صدرت بشأن الطائفتين 
اللتين ينتمون ! ليهما أو تنازعو ا على الا نمّاءاليهما 
تشر بع خاص , قليس للطاعن واله_الة هذه 
أن برجع إلى التشريع المئانى . على أن هذا 
التشر يع فى ححد ذاته خالمن أى نص ول 
احالس الملية حق النظر فى الوصايا » بل إن 
ما اشتمل عليه يويد اختصاص الفضاء الشرعى 
فى مسال المواريث و الوصا يا وتطبيق الاحكام 
الشرعيه فيها . ّْ 


1 
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ذكره عن الته ريع العمّالى البراءات العنادرة من 
الدولة العمانية بتعيين بطاركة لبعض الطوائف 
العما نية قى مصر مع محديد مهاههم وحةوقهم 
وما هم من اختصاص ؛ وقد نشرت فى سسنة 
9 مع تقرير للمرحوم عبد المالق ثروت 
بأشا عن الطوائف المسيحية العمانية فى مصر 
وهى . أولا ‏ براءة تعبين بطر يك طائفة 
السريان فى ه من جادى الأولى سنة 959 ع 
تأي يور الاين يلريك الروع الأرتو ل 
فىم؟ منرمضان سنة بووسى . مالا براءة 
تعيين بطر يك الأرمن الكاثوليك فىأول رجب 
سنة م١  .‏ رابع براءة تعيين بطريك 
الروم الكاثوليك فى ه من جادى الأولى 
سلة .وس| . ويؤحخيك من نصوصض 
هذه البراءات جميعها ان اختتصاصض جا لس 
تك الطوائف لامخرج عن الأهور المذهبية 
أو الروحية ومسائل الزواج والطلاق 
والمسائل الكنسية . أما الوصايا فقد ورد 
ذكرها فى هذه البراءات مقصورا على ما كان. 
منها صادرا لأغراض دينية أو خيرية . ومع 
ذلك ققد جعل النظر فى كل بزاع حاصل 
بشأنها من اختضاص الحا ك الشرعية وقد 
أشير بنوع -خاص فى براءة تعيين يطريك 
الروم الأرئوذ كس إلى الوص_ية بالثاث إلى 
جهات دينية معينة كا أشير فى البراءات كلما 
إلى جواز ماع شبود مسيحيين لاثباتها لدى 
احا كوالشرعية ومن كل هذا سين انما أرادت 
البراءات استظباره فى شأن الوصايا هو اجازة 
ما يكون منها قربة لدى المسيحيين رفعا لكل 
لبس قى هذا الصدد عند التقاضى » أما غيرها 
من الوصايا العادية فيبقى بطبيعة,الحال خاضءا 
للتواعد العامة النافذة في حق الأهلين جميعا 


العدد الأول والثاتى والثالك .-- السنة الماهسة والتشرون 


يستوى فى ذلك المسلمون وغير المسسامين . | 

د وحيث انه فغلا عن ذلك ذان القول ١‏ 
إتعهم تطبيق المنشورات القلاثة الصادرة ءن 
الدولة العمانية قى سنة 1وم١‏ على اللجالس اللية 
فى مصر لا محل له ولاسبيل اليه؛ لأنها صدرت 
وقت ان كانت مصر صاحبة السلطان التام 
فى تشريعها الداخلى » وليكن تبليغم! إلى «صر 
على أساس أنها تابعة فى هذه الناحية من التشر بع 
للد وأةالعمانية 6 بل لأن مصر ذاما أت مناسية 
قضية خاصة بطائفية عيانية لم يكن قد صدر 
بشانننا تشر يمع خاص فى هصر أن تستهدق 
ما هوجار العمل به فى الدولة العانية فى شأن 
أ بناء هذهالطائفة » فبعثالياب العالى بالنشورات 
اثثلاثة مع افادة إلى المعية السنية التى أ بلغتها إلى 
نظارة الداخلية . ولا شك فى أن عدم تبايغ 
هذه المنشورات من الدولة العمانية من تلقاء 
نفسها وقت صدورها ؟ كانت تبلغ الفرمانات 
ذو مغزى يدل على أنهما لا متد إلى مص فى 
مفعو ًا . هذا بصرف النظر عن قوتما من الناحية 
التشريعية وعن مدى ماجاء بأح_دها دون 
الآخرين خاصا بالوصايا . 

و وحيث انه عن التعسم في حد ذاته فآن 
القول به كان نقيجة خطأ فى ترجمة النشور 
الثالك إلى اللغة الفرنسية ذلك لأن ماورد 
هذا المنشور المقول بأنه جاء معم]ا كل ما ورد 
فى المنشورين السابقين ما فى ذلك عسائل 
الوصية على سائر الطوائف غير الاسلامية ترجم 
على اعتيار أن ماورد بالنشورين السا بقين خاصا 
باستدعاء واستتطاق و توقيف الرهبان و بدعاوى 
الثفقات المتوادة عن عقد وفسخ الأنكحة قد 
ذكر بالمنشور الثالث'علرأس_بيل االثال بدليل 


باو 


استعال لفظى "عس وعالن * ف الترجة 
مع أن كتاب التبليغ الوارد إلى المدرة اأسخية ينىء 
قطما بأن ذكر هذه لأواد | ما كان على سبيل 
الحصر لا القثيسل إذ جاء فيه أن ماعمم هو 
ما كا نمتملقا رج عمعصعتئعدامء ) بالمسائل 
الذكورة على أن النيابة العموميسة نوق ذلك 
قدت الصور ااشمسية لأصول هذه المنشورات 
مع ترجمةالمنشور الثالث وفما الفول الفصل بأن 
ما جاء به كان على سبيل الحصر و إن ما ورد 
بالنشور الأول خاصا بالوصايالم يكن من بين 
المسائل الت تناولما التعد.م ق المنشور الثاءاث . 
د وحيث انه فضلا عن كل ماذكر فان 
محكمة النقض السورية وهى فى بلد كان لمهد 
قريب جزءا من الدولة الءمانية ذاتم-ا يجرى 
عليه نظءها وتشريعها بلا فارق أو ييز 
قد أخذت ببذا النظرورأت ان مسائل الوصايا 
الواردة بالنشور الأول مقصور أمرها على 
طائفة الروم الاأرثوذ كس بالشروط الواردة 
بالمنشور ذائه ( حم الدواثر المجتدعة فى /ام 
من يتاير سنة .سوا المنشور فى غازيئيةانحا م 
امختلطة المصرية الجاد 1 ص 148 )١55--‏ 
د وحيث اله لا حاجة إلى البحث فيا إذا 
كان المنشور الأول قد اشتمل حقا على وبل 
الجلس اللى لطائفة الروم الاأر:وذكس حق 
النظرق الوصايا اطلاتا ‏ أى شكلا وموضوما 
دون تقيد بأحكام الشربعة الاسلامية » أم ان 
هذا الاختصاص مقصور على شكل الوصية أو 
النظر فى تتها فما هو داخل فى التصاب الجائز 
الايصاء به بحسب الشريعة الاسلامية »كايفهم 
ذلك من الاشارة فى المنشور إلى تصديق رجال 
الددين على الوصية لامكان اعتبارها باتمكية 
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الشرعية ٠‏ ذلك لان هذا البحث غير مجد فى 
هذه الدعوى بعد أن تبين ثما سلف ان مفمول 
المنشورمقصور على طائفة الروم الا رثوذ كس 
فى الدولة العمانية واه خم على سواها من 
در الطوائف ٠»‏ وان مصرفوق ذلك غيرعقيدة 
به اطلاقا . على أن ما ترى الحكمة لفت النظر اليه 
هنا ان لراءة تين بطر يك الروم الا رئوذ كس 
فى مصر هن قبل الدوة العمانية السا بق الاشارة 
المما دلا انها الخاصة ومغزاها لا قى صدد ماقيل 
عن تعمم المنشور الاأول فحسب » بل وفيا 
يكن أن يكون قد اشتمل عليه هذا المنشور 
من بيان لقوق الطائفة ذاتئها فى الدولة العمانية 
قى مسائل الوصانا. ّْ 
د وحيث اله بعد أن كنت مصر من 
الاتفاق مع الدول الا“جندية على انشاء المحاكم 
الختاطة ظهرت لا ول مرة القوانين المصرية فى 
أسلومها الحديث وصيغتبا العامة » وقد اشتمات 
على نصوص خاصة عسائل الا" حو ال الشخصية 
وبالواريث والوضية وردت فى لالك-ة نرتيب 
اجام الختلطة وتاثونيها المدثى والتجارى . 
و تتقسم هذه التصوص ف مموعبا إلى ثلاثة 
أقسام : أونما خاص,المواداللخارجةعن وظيفة 
القضاء الختلطة وقد وردت أحكامه فيالمادة و 
هن لا نحة الترتيب وكذا فى امادة 4 منالقانون 
المدنى التى أنت ببيان عن المسائل التى ممص 
مهسا قاضى الا حوال الشخصية » وقد أ لغيت 
هاتان المادتان فيا بعد ,مناسبة اتفاقية مو نترو 
,مقتضي القانون رقم وغ الصادر فى 4؟ تف 
بوليو سنة بامو١‏ واللرسوم بقاون رقم م 
الصادر قى ١١‏ من ١‏ كتوير سنة م1 وحلت 
محلهما فيا يتعلق عسائل الا"حوال الشخصية 


المادة وس من لا حة التنظم القضالى الجديدة . 
ولبس ف النصوص آتقة الذصكر ما يصح 
الاستناد اليه فى صدد اختصاص الجا لس الملية 
بالوصايا إذ كلها جاء اغرض واحد : دوتعيين 
مواد الكخوال انمي الشارسة عن وطرمة 
القضاء الختاط . والقسم الثابى خاص بالتنازع 
الدولى فى تطبيق القوانين » وقد ورد فالمواد 
بالاو هلاو 15١‏ من القانون ال.دتى و ٠١‏ 
و١اهن‏ القانون التجارى . 

فالمادة باب نصت على طر يقة التوريث اطلاتا 
أى بلا تفريق بين الارث الطبيعى والارث 
الايضانى' وجعاتها خاضعة لقانون جنسية 
المتوق م استئنت منه حدق الارث ق متفعة 
الا 'موالالموقوفة فأخضعته لا حكام التشريع 
المجل » واللقصود بذلك <ق المنفعة فى الوقف 
الآبل بالعقد المسمي بالاجارتين الوارد ذكره 
فى المادة جم من القانون المدتى المختلط لان 
انتفاع المستحق بالغلة لبس من الحقوق الى 
تورث عن الواقف بل طبقا للا نحة المؤرخة 
ب من صفر سئة ١7944‏ هجرية المشار الما فى 
المأدة بحم المتقدم ذكرها المقا بلة للمادة 16 من 
القانو نالمدتى الا هل التى جاءت بقواعد خاصة 
فى تور نث المتفعة ومنها المساواة التامة فى ذلك 
بين الذكروالا" نت . أما المادة مم7 فقد حدمت 
عن أهلية الموصى لعمل الوصية وطريقة عملها 
وانعقادها » وأحالت فى ذلك إلى قانون جنسية 
الموصى > وأنت فقرتها الثائية ممم يصون 
حقوق الدائنين والمشترين حسئ النسية حتى 
لابضاروا عا قد كوو امن جاو كاين يد قانون 
الجنسية بقاءه للورثة . وأ<الت المادة .وا 
الخاصة بالا هلية كذلك إلى قانون الجنسية . 


العدد الا ول والثاتى والثااك - السئة الحامسة والعشرون با / 


ونصت المادة ٠١‏ من القادون التجارى على 
شروط الا هلية لمارسة التجارة وقيدت ذلك 
فى حدود معينة بقاثون الا" حوال الشيخصية 
للتاجر » 5 نصت المادة 1١‏ بوجه خاص على 
أهلية النساء للتجارة وأرجعت الاأمر فى ذلك 
اطلاتا إلى قانون الا حوال الشخصية أو 
بالا أحرى قانون الجنسية . 

وهذه الواد جميعها لم يعرض لا القانونان 
المدتى والتجارى إلا من الناحية الدو لية وذلك 
بقصدمعا ملة الأجانب يقوانينهم الشخصية» أى 
بقوانين بلادمم » بدلا من القاثون الاقليمى . 
إذ ليس هن شأن التشر يع الختلط وقد وضع 
نحا م مصربة أن يعر ض لأحكام قوانين مصربة 
أخرى مطلوب منه بحكم وظيفته احترامها والعمل 
على مقتضاها . 

أما القمم 
ع الأحكام الشرعية وهذه النصوص واردة 


أثثا اث فقدحاء بنصوس مؤسسة 


فى المواد ٠‏ بم و ١و«‏ و مجعم وض لخاصة ببيم 
المريض هرض اموت » وقد جمله القانون فى 
منزلة الوصية » عملا بالأ<_كام الشرعية يث 
لا ينعقد صحيدحا إذا كأن لوارث ولا بأ كثر 
من الثاث إذا كان لغير وارث إلا بأجازة الوردة 
وجاءت المادة مبم بنص يقصرح؟ هذمالمواد 
على البائع الخاضيع فى أهايته إلى القانون المحلى 
(علوءه! 10 1) أى الشريعة العامة على أن 
لايضر ذلك بحقوق الغيرحسنىالنية . وظاهرمن 
هذ هالنصوص أنها وضيعت عل أسا س أن المصربين 
عموما من أى دين كانوا خاضعون فى مسائل 


المواربث والوصية لأحكام الشريعة الاسلامية . ٠‏ 


« وححدرث ان القانون الأهبل قد جاء على 
مط القانون المختلط حاذيا حذوه مقتفيا أثره 


ذاء بالمادة 1١‏ من لانحة التر تيب الأهليةعلى عمط 
المادئين و من لالحة الثزرتيب الختلط وع من 
القانون المد لي الملا تين وبالواد وه ومه وءما 
المذابلة للمواد بابدو هلاو ١١‏ وبالواد غهم 
وما بعدها المقابلة المواد .؟م وما بعدها من 
القانون المدتى الختلط وأتى فى القانون التجارى 
بالادتين ؛ و « :الها بلتين للمادتين ١1و١١‏ 
من القانون التجاري المختاط . 

د وحيثانماجي تفريره أولا تإكالحقيقة 
لسار محية التى لاشك فيبأ وهى أن القوانين 
الأهلية قى عهد إنشاء الحا كم اللأهلية وضبعت 
أولا باللغة الفرنسية ثم ترجمت إلى اغ ةالبلاد وقد 
كان لتطور الحوادث في مصر وانشاء انحا كم 
الأهلية على تمط الحا كم اللختطلطة الأثر الفعالفى 
ذلك و إذن فلا مناص من الرجوع إلي النص 
الفرنسى كاما أشكل النص العربى للقاثون . 

« وحيث ان ما جاء فىالادة 1١‏ عن لاة 
ترتيب اناكم الأهلية هو تعيين المواد الخارجة 
عن اختصاص المحاكر الأملية ومنها مسائل 
الأحوال الشخصية بصرف النظر عن الميئات 
الأخرى المختصة بالفصل فما شأن المادة 6 
الملغاة من القاثون المدتى المخناط . أما المواده 
وهف 27 أشارت إلى قانو نالا حوال 
الشيخصية بدلامن قانون الجذسية ف اموادالقا بلة 
لها من الفانون المختلط وجاءت الترجمة العر ببة 
لعبارة [6مهو5نءم نائة)ة ع1[ 5عمم0*5 ” 
الواردة فى النص الفرنسى *غدبمعق تدك 
الأهلى يا يأنى: على حسب المقرر فى الا'“حوال 
الشخصية المختصة بالملة التابع لها المتوفى » . 
أما باقي المواد قفد جاءت فيها ترجمة كليق 
أعمهمووعم أنندؤد ) سليمة لا شااية قممأ ١‏ 
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و وحيث ان المفصود من هذه المواد جميعا » 
ماورد مها فى القانون المدتى وما وردف القاون 
التجارى ؛ هو تعيين القانون الواجب تطبيقة 
المينة إن الاحا قاف عسات امسية إذااها 
ما اقتضي الاأمر الرجوع إلما فى نزاع مطروح 
أمام القضاء الاأهلى ولا شأن له_ذه النصوص 
إطلاقا بالتنازع الداخل بين القوانين التعلقسة 
بالا"<وال الشخصية لاأن الشارع هنا كا هى 
المال فى القانون المختلط بل ومن باب أولى 
م يكن قط بحاجة إلى أن يعرض لنظم أو 
أحكام مصربة لا محيص لبيئة قضائية مصرءة 
أخرى ص اتباعها والعمل على مقتضاها دون 
حاجة نص خاص فى أى تشريع.مصرى آخر . 

د وحيث اله مق كان الا مر كذلك فانه 
لاسبيل لفهم مداول الترجمةالعربية إلا بالرجوع 
إلى النص الفر نسي الذى وضع به القدانون ثم 
تقل هنه إلى اللغة العربية . والنص المذكور كم 
سبق البيان يو يد هذا النظر و يدل على أنالمقصود 
بم جاء فى المواد عه وهه و .1# هو قانون 
الاأحوال الشخصية لاء:وفى » ولا دخل فى 
ذلك للدين أو اللذهب أو التنازع الداخل بين 
أهل الا“ديان المخعلفة في هذا الصدد . وكل 
ما يمكن أن يقال ان الشارع المختلط عير فى 
لاد تين بالا و لاعن الا "أحوال الشتخصية 
بقانون الجنسية مخا لها فى ذلك ما كأن هنه فى 
انصوص الاأخرى الى عرضت: لقانون 
الاأ<وال الشخصية » ولبس هن فارق بين 
التعبيرين لان المؤدى واحد والغرض هنهما 
.واحد , ولا فرق كذلك فيا كان هن الشارع 
الاأهلى من استعال تعبيرين مختافين اللقصود 


ملهها واحد وإن كان أحدما قد سواء بتعر ب 


غير هوذق لكنات 
( أعممه5معم نهد ع1 وععررجخل ) 

د وحيث ان القول بأن المقصود مما جاء 
في الاص العرنى تلك المواد هو المذهب أو 
الدبن بتعارض كل التعارض مع التشر يع السسابق 
الصادر من مصر ذاتها قبل صدورالفوا نين الا هلية 
والعمل مها فان الا"مر العالى الصادرفى من 
مابو سنة منهم؟ بانشاء الجلس اللى للا قباط 
الارئوذ كس راعى كل المراعاة تلك التقاليد 
المتبعة هعغير المسلمين من حيث قصر اختصاص 
رجال الدين على المسائل المذهبية وجعل 
مسائل المواريث اطلاقا ( أى 
طبيعية كانت أم إيصائية ) متقيداباتفاق الورثة 
واتحادمم مذهيا بصر ف النظرعما إذا كان التقسيم 
يفع وفقا لا" حكام الشريعة الاسلامية أم غيرها 
إذ لا حاة للبحث فى ذلك ٠‏ ولاسبيل لافول, 
أن الشارع المصرى أراد فى قانونه الا"هلى 
أنيتتكب طريقة التشريع السابق لان القانون 
المدتى هن جهة لم يكن موطنا اوذيع قواعد 
للتنازع الداخلى في مسائل الميراث و الوصية حق 
يمكن أنيقال انه ألى ناسخا لتشربع صادر قبله 
ولا"ن التشريع الصادر للا" قباط الارئوذكس 
أنفسهم بعد ذلك فى سنى 1919 و لم9١‏ قد 
جاء على تمط الآشر يع السابق ولم بحد عنة قيد 


اختصا صهمع في 


أملة فى هذا الصدد . 

د وحيث ان القواعدالمتعلقة بالا 'هلية تطبق 
عل جبيع المصريين من أى دين كانوا وم نجى 3 
أحكام قانون الجا لنى الحسبية الصادر فى سم 
من أ كتوبر سئة ١‏ إلا مقررة للامر 
الواقم . وق هذا مابدل على أن الرجع فىذلك 
هوالتشر يع المصرى الخاص بالا" حوال الشخصية 


العدد الا ول والثاتي والثاأك ب السنة الحاهسمة والمشرون 


لا القانون المدنى يا يدل دلالة قاطعة على أن 
الادة وما كالادتين 5ه و مه موضوعة 
لارجوع اليب فى حالة التنازع بين القوانين عن 
التاحية الدولة لا الداخاية . 
روحيث ان الاعتراض ماورد بقانوق 
المجاس المل للاتجميلين الوطنيينالصادر فى أول 
مارس سنة ٠1‏ ؟ والأزمن الكاثو لي كالصادر 
فى 14 عن نوقبر سئةم ١6.‏ للقول ,أن القانون 
اللكنا ئرى هو الذى جب تطبيقه فى مسا ثل الوصايا 
اطلاقا ‏ هذا الاعتراض مردود . وذلك لأن 
المادة ١م‏ من قانون الحاس الى للانجيليين 
الوطنئيين ‏ وهىالتى جاءت المادة 1١‏ من قا نون 
المجلس "الى للارمن الكائو ليك فى الجوهر 
تماثلة لها تنص على مايأنى « مختص المجلس 
العموهى سماع وقصل جمييع المسائل المتعلقة 
بادارة للأوقاف الخير ية أو بالاحوالالشيخعمية 
التى تفع بين كنائس اتجيلية أو بين انجيليين 
وطنبين وكذلك المسائل المتعلفة بهم فما ,تعلق 
مهذوالمواد ‏ على أنهذرا الاختتصاص لايةناول 
أنة مادة من المواد الى لا مكن الفصل فيا إلا 
باحضار أشخاص غير امجيليين وطنيين أمام 
المجلس بصفة خصوم فى الدعوى ولا مسائل 
المواريث الخا.لية عن الوصية 
( غقاوعادناً علج مملووعء500 ) 
إلافى حالما إذا قبل الخصوم: انقاشى أمام 
المجلس المذكور » . ومؤدىذلك أنالاحتكام 
إلى المجلس اللي فى مسائل المواريث لا يكون 
إلا استثناء فى حالة الميراث الطبيعى فاذالم ,تزفق 
ذووالشأنو: عمالو رثةعلى < سب الشريعة الاسلامية 
باعتبارها مع_در الأحكام العامة فى ذلك على 
الاحتكام إلى هذا المجلس كان لا منا س من 


م 


التقاذى أمام جهة الأحوال الشخصية ذات 
الولابة العامةوهى المحكمة الشرعية . ستوى فى 
ذلك الميراث الطبيعى وآلا بصا إذ هماعر تبطان 
كل الارتباط أحدهما بالآخر ولا »كن أن 
يتناول اختصاص المجلس الل مسا ئل الوصأيا 
اطلاقا حيث يكون الشخص الواحد فى مساثل 
المواريث تابعا لتشر بعين مختلفين فيوصى و فنا 
لأحكام أحدهما إذا ماأراد ذلك لأى غرض 
من الأغراض نم برئه ورثته طبقا للتشر يبع 
الآخر وقد لا يدون تركة يرثونها ومبذايكون 
فى وسعه العيث فى حال حياته ؟اأرادت شربعة 
التوريث العاءة حفظه للورئة فتصبيح حذو ةم 
هرما اختلفوا على امير اثمهدرة وكأنها لاوجود 
مام أن الفاعدةالأساسية العامة وفقا للا حكام 
الشرعية الت لم برد فىالقانون الوضيعى ماغذًا لفها 
تقض احترام هذه الحقوق احترام' تامالاسبيل 
لتعجفقه إلا إذا استطاع من تعنيهم تلك الا حكام 
من أصحاب الشأن المياولة دون المساس بها 
ولا يمكن أن شمر قصر اختصاص المجلس 
ط الميراث الطبيعى عند الإتفاق واد امل 
بأن المجلس مختص بالوصايا إطلاقا جرد 
اعتبارها من هواد الا أحوال الشخصية لاأن 
ارتباطرا بالمير اثار تياطاوئيقا جعل أهر النظر 
فى التركدٌ راجعا إلى تقد رهما معأ لا إلىالفصل 
يينهما والوصول ذلك إلى نتائج غير مقبواة 
أصلا كا تقفدم . على أن المقصود بالاحوال 
الشخصية الثى من اختصاص المجلس لا يمكن 
أن يكون إلا المواد المذهبية أو الروحية الى 
لا تتصادم هم الفواعد الا ساسية العاعة في 
التشر بع والتفاليد المتبعة فى ذلك إزاء الطوائف 
املية جميعا والتى لم برد الشار ع الخروج عنبا 
بأى حال . 
للق 


م العدد الأول والثاني والثالك - السنة الخامسة والعشرون 


د وحيث انه لامعل للرئجوع إلى الأحكام 
الوا ردة فيالماد:ين م؟ و ه؟ من لا حمة العنظيم 
القضاءى المختلط الصادر ما القانو ندتم 5 
اسنة بو9١‏ ولا إلى ما ورد با لقا نون رقم ١1و‏ 
لسنة لم١‏ فان ماورد مهما خاص بالأجا ب 
والغرض منه وضع قواعد للتذازع الدولى 
ولاشأنلبالتنازع الداخلى بينجهات الأحوال 
الشخصية المصرية و الأحكامالو اردة فيبما وان 
كا'ت قد اشتملت ع ىكثير مر البيان والتفصيل 
فامرأ كالأحكام الواردة ى المادتين إلا وملا 
من القانون المدلى المختلط ( 6ه و مه أهلى ) 
| خاصة بالتشر بع الذى يعامل الأجانب موجبه 
ولم يكن متقصودا منبا تنظم حالة المصريين فيا 
بينهم إذ هذا مما ماك المشرع المصرى وما 
كانت هصر فى حاجة إلى الالة_اق مع الدول 
بشأنه . 


مي لي ل د 
أولا ‏ ان ماجاء المواد 6ه ومهو .لم0 
من القانونالمد فى الأهبل م يكن لوضبع قواعد للتنازع 
اأداخلى بل للتنازع الدولى أى فمايتعلق بالفاتون 
الواجب تطبيقه بالنسبة إلى الأجانب فالمسائل 
الى نصت عليبا هذه المواد ١‏ 


ايسان الواريق عوماطييفية كات 


أم إبصائية نكون و حدادة غير قابلة للتعدزكة :. 


وتسرى الا حكام المتعلقة 5 9 جمبيع امصر بين 
مس سين كانوا أم غير مسادين وفق القواعد 
الشرعية :الاسلاهية باعتيارها الشريمة العامة . 


ثاثا - ان منشا اختلاف وجبات النظر. 


هو الخحطا فى ترجة الواد 4م ووه ووس 
فى الدولة العيانية فى سنة ١و١‏ فقسد أدى 


الحطأ فى ترجة المواد المذكورة إلى خطأ آخر 
هو حسبان هذه المواد مرئية إقواعد .خاصة 
بالتتازع الداخلى فى تطبيق القوانين فى حين 
أنها كزميلاته.ا فى القانون المختلط خاصة 
بالتنازع الدولى أى بغير المصريين جنسية كم 
أدى خطأ الرجة إلى الفرنسية في الماشور 
آنف الذكر إلى الفول بتعمم أحكام هذا 
المنشور والمنشورين اللذين سيقاه على جع 
انجا لس الطائفية . 

د وحيث انه لا تقدم نكون أوجه الطءعن 
الأول والثانى والثااك والسادس فى غير 
علها . ئ! 

د وحيث اله عن الوجه الرابع فان الحكم 
ابتدائيا فى الدعوى لبعض المطعون صيدم 
بأنصيتهم الشرعية فى التركة-صدر فى ه؟ هن 
مايبو سنة باسمو! أى بعد أن قضثت المكمة 
الشرعية العليا باابطال الوصيتين فى ١١‏ من مارس 
سنة مره ( بهذا أ صب الكلام فى الااختصاص 
والبحث فيه لدى القضاء الاأهلىعديم الجدوى 
على أن الحكم فى الدمارى التى رفعها لفيف من 
الورئة والق صدرفيها الحم المطعون فيه ماكان 
يقتذى الفصل فيها سوى تطبيق القاعدة القانو نية 
الا 'ساسية المعروفة وهى عدم صحة الوصية 
لوارث إلا باجازة باقى الورثة أيا كانت جهة 
القضاء التى يثار التزاع أمامها بشأن الوصيتين 
فأذا كان القضاء الاأهل أوقف الف_ل في 
الدعوى حتى يفصل فى الوصيتين من جهحة 
القضراء الشرعى بعد أن أقيمت دعوى الطالية 
بيطلاتهما أمامه . فليس فى ذلك مايفيد 4-1؟ 
بعدم الاختصاص . بل كل ما فى الا مر ان 
وقف الدعوى كان احتياطيا تقاديا من تضارب 
وجهات النظر . 00 


العدد الأول والثانى اه السنة العامة والمثروة _ 


< وحيث|انهع 597 اشن 00 
خاحيا با بطال الوصتتين اطلاتا مم[ |اد_داهرا 
مشتملة على قدر موصى به للاعيال |السيرءة 
دفاع موضوعى ل يثره الطاعن أهام عكمة 
اأوضوح حى تنظر فيه على أنه قد يكون المأ 
من إثارته لدبا ان هذه المسألة قصات فبها 
الممكمة الشرعية العليا فى ١١‏ من هارس سنة 
مسبو ١‏ با بطال الوصيتين اجالا فلما رفعالطاعن 
عنه اليّاسا للنظر فى أهر الوصية للا عمال الخيرءة 
قضث المحكة ذاتها رفضه تاريخ ١‏ من مابو 
سنة مسو ؛ و كذلك عن الشطر الخاص بعدم 
منازعة السيدتين فأئقة داود وستهم باخوم - 
وهما من الورئة ‏ فى الوصية فان الطاعن لم 
يثره أيضا لدى ممكمة الاستئناف ولذا فلا 
سبيل لاببحث فى هذا الدفاع الموضوعى لا'ول 
مر ةأمام محكمة النقتض وأماعن الشطر اليخا ص 
بالرضياء الضوى بالوصيتين المسند إلىالسيدنين 

ستهوداودوسريةداود فان الم المطعون فيدقد 
عرض لهذا الدفاع وفنده بناء عليىما أورده من 
أدلة ثم خلص إلى أن هاتين السيدتين كانتا 
تنازعان فى الوصيعين , و إذ كان هذا التقدير 
موضوعيا فلا معقب على ما كان د 
الوضوع فى شأنه . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن برمته 
على غير أساس وبتعين رفضه عوضونا. 

( طمن بغير سليمان افتسددى بصفته وحضر عنه 
الا'ساتذة صليب سامى باشا ومكرم عبيد باشما وعبد الرحمن 
الرافى بك وراغب اسكددر بك ضد الخواجه بولس داود 
يوسف وآخرين وحضر عن الاثول الا'ساتذة جمد كأيل 
البندارى باشا وزكى عريى وعد الرازق السنبورى بك 


.وحنر عن الثانية الا"ستاذ زكى ليبان رقم 89 سنة ٠١‏ ق 


ع 1 
| 


الى 


| ا وعضوية اد اسان العرة عبد #قناح السيد بك 
رئيس الحدكية وحن ركنى عمد بك وتمد زكى على بك 
وخحهد كأمل دراي بك وضبب مر قسن بت وحدذور حضرة 


ضاحب الدزة اصرف رك بك رئيس 


اليابة بالاستئاف ) 


أول ابريل سنة و١‏ 

تدبدات . دين , الوقاء 4ه بغير طر يق ذقمه قداء 
وجرب حصرله باتفاق العارفين . ووجوب أن يكون ماجزا 
زاذنا غير قابل لاعدول قاك, أدعا, الرفا, بالدين دن طريق 
الوصية دن المدين لأرارث . لا يتحقق + شرط الوذا, بالدين 
تأنونا , 

امبدأ القانوتى 

إن رقاء الديون بغير طر يقة دؤمبا نقد| جيب 
أن يكون حاصلا باتفاق الطرفين المتعاقدين وأن 
يكون فوق ذلك منصرا نافذاً غير قابل للعدول 
عنه . فاذا كان الوفاء الدعى به هو من ط بق 
الوصية شير اتفاق بين الموصى والموصى له الذى 
يدعى الدين فان هذا التصرف الذى هو بطبيعته 
قابل للعدول عنه فى حياة الموصى لا يتحقق به 
شرط الوفاء للدين قانونالا 

52 

د حيث ان أوجه الطعن تتحصل فما يأ تى : 

أولا | إن وصة والدة الطاعنتين لم 

() القولعد الا"خرى التى قررتها اممكمة فى هذا 
المكم قررت أيضا فى الحكم الصادر ببذه الجلسة فى القضية 
رام جه منة .لاق وللمحكمة 5 سايق صصدر مجلسة ١ب"‏ 
يوئيه سنة 8و1 فى القضية رقم ,4 منة ماق منشور بالجزء 
الأول صفحة عه رقم ..م قرر أن وصية سير اسل 
كرصية المسلم لا تصح إلا لموجود حقيقة أو حك ولا تجوز 
بأكثر من اثلك سل ولا روز لوراث إلا باجازة 
با الورئة ٠‏ | 


24 المدد الول والثاتى والثاك - السنة الها مسة و العشر ون 


بكل ماملك0 : 
ابل وهو وؤاء الدون التى كانت الدوكدى 
لما على والدتهما والوصية مبذه المثابة لاتكون 


خاضعة لأقيود الشرعية التى ترد على الايصاء ا 


العادى الحاصل على سبيل الترع . 

ثانيا - إن تر كه المورثة كانت مسمغرقة 
بديما ليناتها وإذ كانت القاعدة الاسم مما هى 
أن لا تركة إلا بعد وذاء الددون فان اجارة 
الوصية إذا لزمت تكون للدائنين . والدائنون 
هنا ثم الموصى يهم أى افلا شنانه أعتا أولجا 
وقد أجز نالوصية وهى لانتاج فىهذه الحالة 
إلى إجازة من اخوة المورثة لأن حدق له 
لابأتى ولا يتحقق إلا بعد وفاء الدبون. 

ثالئا ‏ اله بفرض التسلم يأن تصرف 
المورئة كان وصبية معنا القانوتى أى على سبيل 
التبرع فان هذه الوصية صدرت ممما صعحييحة 
طبقا لأحكام ملنها وقد قضت بصحتها الجهة 
الختتصة وزهى المجلس الى الا نيلي والمكم 
الطعون فيه إذ قضي ببطلان الوصية فقد جاء 
الها المحررات العادرة من الدولة العمانية 
بصحة وصايا غير المسامين المقيمين ببلادها 
ويمصر أيضا وغذا لفا لأحكام القوانين المصرية 
المتعلقة بال حوال الشتخصية وخاصة الادة 1١‏ 
من لانحة ترتيب الحاكم الا" هلية والمادة 4 
القدمة من القانون المدتى امختلط والمادتين غهو 
وه هن افا نون المدى الأهلى ولا حكام الا وامر 
. العالية الصادرة فى ١4‏ من مابو سنة م١‏ 
بتشكيل المجلس الى للا قباط الارثوذ كس 
وفى أول مار س "سنة 466 بتشكيل المجاس 
الى للاميليين المضربين وفى ١8‏ من 'لوشيرسنة 
6 بتشكل المجلس الملي للا رهن الكانو ليك 


. إيعباء معناه التبرع بلايصاء وللقانونالصادرق سنة 5917 ١‏ بالنسبة المجلاس 


الى اطائفه الا"قباط الا رثوذكس وأخيرا 
لا حكام القاتون رقم 1و سنة لا؟١‏ . 
عن الوجهين الأول والثانى 
0م حيث ان الحم الطءون فيه عرض ١ا‏ 
أثارته الطاعنتان فى هذىن الوجهين من ناحية 
الددون واستغر اقبا لاتركة وقال فى صدد ذلك 
0 وحيث ان ماأثارهااسعاأ نف علمون (الطاعنتان 
والطعون ضيدها الثانية ) من أن طن ديونا 
فى ذمة الموصية كانت هى السبب الدافع لما 
فى عمل الوصية الأولى أمام المجلس الى 
الارئوذكمى فى ١١‏ من ماو سنة 194.فان 
المستا نف ( المطعون ضده الأول ) قد رد على 
ذلك بأنه عند ماعمات الموصية وصبتها موضوع 
لزاع للمسيتاأ نفعلمهن أمام الممجلسا الى الانجيل 
لم نذ كر فمهما شيئا عن هذه الددون 5 أنه عند 
عمل القسمة بين الموصية.و بين الموصى امن فى 
سنة ١995‏ ذكر فى عقد الفسمة الي وعقرة 
ديون لأى منهن قبل الأخرى فع قيام التزاع 
بين الطر فين على جود الدين ومقداره لا يصح 
للمحكمة التعر ضللهذهالددون والمستاً نفعلمون 
وشأنهن فا لأن ذلك خارج عن نطاق البحث 
فى الدعوى الهالية كذلك قولالمستاً نف عاممن 
بأن الأركة مستغرقة بددون كانت لن فىذمة 
المورثة ثما جعل اجازة الوصية من <ةهن دون 
سواهن فانه فضلا عن قيام التزاع بين الطر فين 
ىَ الدون وجدودا وعدما فان للمستاأ نف علممن 
إذا ثبت حقهن فى الدين أن حصان عليه من 
التزكة إذا شق بدعوى على حدة 6. 
«وحيث انه يو خذ منهذا الذى ذكره الحم 
أن محكمة الموضويع رأت أن التصرف الصادر 


من المورئة وصية توافرت شروطها القانونية 
وقضت فم بالبطلان لصدو رها لورثةأما الدبون 
المدعاة فقد تركت أمرها للطاعتتين تتخذان 
بشأنا ماتريدان , 

د وحيث ان التكييف القانوتى الذى بنت 
محكمة الموضوع عليه قضاءها قد جاء مؤسسا 
على تفسير للتصرف الصادرمن المورثة استسخلصته 
المحكمة من عبارات التصر فذانه وم نالظطروف 
والملاسات الى <رر فما وإذ كان هذا 
الاستخلاص سائعا وخا لياما يتنافى مع العناصر 
التى جاءت مصدزا له فيكون تكييف المحكمة 
التصرف بأنه تمليك مرجأ إلى ما 
بطريق الترع قد جاء هبنيا على أساس سايم 
من القانون . 


يعدك اوت 


« وحيث انه يبين ما تقدم أن ما استندت 
| ليه الطاعنتان من أن التصرف الصادر بالوصية 
من المورثة إلى الموصي إابون كأن عقابل . 
(عمعسعتردم مع ومغد»ط ) هذاالقولغير 
مةبول قانونا أن وفاء الددون بغير طر يقةد فعها 
نقدا يجب أن يكون حاصلا باتفاق الطرفين 
المتماقدين و أن يكون فوق ذلك منجزانافذا غير 
قابل للعدول عنه ولا كان الوقاء المدعى نه فى هده 
الدعوى قد جاء من طريق الوصية بغير اتفاق 
٠‏ بين الموصية والمؤضى إليهن اللاتى يدعين الدين 
وهذا التصرف بطبيعته ابل للعدول عندفى حياة 
الموصية فلا يتتحقق فيه شر ط الوفاء با لدين قانونا 

عن الوجه القالك 

«وحيث ان البحث فى هذا الوجه إستدعى 
معرقة ماإذا الجا لس اللية فى“مصر اختصاص 
فى مسائل الوصية وهدى هذا الاختصاص , 
< وحيث انما يستخلص من كتب فقهاء 


العددالأول والثاتى والثاك - السنة الخامسة والعشرون 6م 


الحنفية» وثم الذين عرضوا أكثر من سوام 
هذا الموضوع ؛ وهو أن ولاءة أاسامين فى دار 
الاسلام عأمة تشمل الذهيين كا نشمل المسامين 
على السواء ‏ وإنأهل الذمةخاضهون لأحكام 
الاسلام إلإافما يقرون عليه من الأهورائخاصة 
معتقداتهم » وذلك يستتبع بطبيعة الال أن 
يكون القاضى الشرعي قاضيا ميم الأهلينلا فرق 
ف ذلك بين مسل وذهى إلا إذا ئراضى المتعخااصهون 
والتهذوا من رجال ديهم #كمين للفصل فما 
يقوم بينم من ازاع . 1 

و وحيث أن الفقباء عدوا الوصة هن 
العاملات وجعاوا أحكام الاسلام الخاصة مما 
نافذة فى أهل الذمة » على أسا س أن الذمى بعقد 
الذمة ساوى المسل فى العاملات والتبرعات » 
فك أن الوصية فم| زادعلالثاث و الوصية أبعض 
الورثمة لا يجوز من المسلم مراعاة ٠‏ لحق ورثته » 
فكذلك لانجوز هن الذهى » ولميكن نأمة خلاف 
بين الفقهاء على الاطلاق | لا فم بتفرع عن نلك 
القاعدة الأساسية ها يتعاق بأغراض الوصية 
وأشخاص الموصي طم ودو ما لامحل لالخوض 
فيه فى هذه الدعوى . 

« وحيث ان الأحكام السابقة كانت على مر 
العصور الاسلامية مطبقةباطر ادحتي ان الذمبين 
كانوا ‏ طى أساس التسلم بها والخضوع 
لما يلجأون إلى مفى الاسلام لاستفتاتهم فى. 
تقسم الميراث بيهم وى صحة الوصايا الصادرة 
من المتوفين منهم فكانو! يفتونهم مقتضي أحكام 
الشريعة الاسلامية . وقد ظل الخال كذلكق 
فصر دق أصبحت ولاية تابعة للدولة العمانية 
فتأئرت ما جرى فيها من تشريع عام . 

د وحيث ان الدولة_العمانية حيها استوات 


7 المدد الأول والثاتى والثاك ‏ السنة الخامسسة والعشرون 


1 القسطنطينية رأ تلاعتيارات سياسية عضة 


أن تسلك 956 الارثوة كس مسلكا مقايرا 
لاسياسة الاسلاهية العامة » فير كت لبطر يكهم 
ماكان له من سلطةقضائية علييم : وظل الحال 
كذلكعبدا طوبلا حت إذا مااستيانت الدولة 
سوء تأثير هذه السياسة فى ساطانها على رعاياها 
أعليفق م من أوشير سنة م1 خط جلخانة 
واستيلته بالتنديد منيجبا اأسابق » وهو عدم 
انغيادها إلى الأ حكام الشرعية » ونوهت باعيزامبا 
على انباع نزاك الأحكام فى جميع الدعاوى زوضمع 
ااعنظامات الكفرلة بذلك » م أصدرتق 1ن 
فبوابر سنة 6م١1‏ الحط اطمابوتى وهو الذى 
بعد دق د ستور الحكم والنظام الادارى والفضاللى 
فى الدولة العمانية . وقد محدث هذا الحط عن 
م ركز غير المسلمين فأبتى هم فى المادة الثانية 
امتيازا هم الروحية عع 65 أمتاصصم] وع1 ) 
( وأعدغاعامة وعوة 1 ايم 

وعرض لادعاوى فى المواد 1١‏ و/ا1 ه4١‏ 
وخصص المادتين الا ”ولبين منبا للدعاوى 
الجنائية والتجار ية والمدنية المحضة وجعلبا من 
اختصاص عا كمالدولة . أ ماباقالدعاوى فقال 
بشأنها في المادة م١‏ « وأما الدعاوى الخاصة 
( #نتوزعةمةه ومعمعم وع1 ) مثل الحقوق 
الارثية فما بين شتخصين من | اسيبحوين و باقى التبعة 
لغيراللسامة فتحا لعل أن ترى إذاأراداصحاب 
الدعوى يعر فةالبطر بك أوالر ؤساء أوانجا لى» 
« وحيث انه يستفاد ممدا تقدم أن الحط 
المايوني أعاد الاأمور إلى نصنابها تجرى على 
حسب أحكام الشر يع ةالاسلامية و أصبح التجاء 
أهل الذمة إلى رؤساتهم الدينيين هن قبيل 


التحكم ليس إلا . 


و وحيثانهفى 16 هن أغسطس سنة 1م١1‏ 
صدرت لا نحة تركات الميسويين وذها نص 
صراحة على أن تر كةالمسحى تقسم عند اللمملاف 
بين الو رئة أو وجود عدمى أهلية بينهم طبقا 
لإاحكام الشرع الابسلامي » ا احتوت على 
نص صر بح « بأن الوصية بثاث امال لبعض 
الوجوه الخيربة تكون معتبرة لدى قضأة انها 
الشرعية » . ثم صدر فى دمن قبر ابر سئة ١461‏ 
منشور وزارى خاص بطائفة الرومالارثوذ كس 
بناء على شكوى تقدمت من البطر يكخانة ورد 
فبه أن الوصايا متى كان مصدتاعليرا من البطر يك 
أو المثروبوليت أو السقبوس تكون معتبرة 
بالحسكمة ( والمقصودالحكمة الشرعية ) وصدر 
فى أوائل أبريل سنة ١حم١منشور‏ ثانخاص 
بالا رمن وقد ورد فيه أمر باتباع ماهو مرعى 
من الاستعلام من البطر يكذانة عن أرباب 
الموار يث فى دعاو اهم التى تنظر لدى انحا كم 
الشرعية . وصدر بعد هذين المنشو رين أمنشور 
ثالث نص عل تطبرق أيحكاههما المتعلقة باستدعاء . 
رجال الدين لدى عا كم الدولة أو بدعاوى 
النفقات المتولدة عن الزواج على سائر الملل 
2 مايه 

« وحيث انه لايمكن أن يستفاد من تطور 
هذا القشريع العماتى الدائر إلا أن طائفة الروم 
الارنوذ كسن هى الى تقرر لها وحدها مقتضى 
المنشور الا" ولعدءالمساس بالوصية الى توجد 
بركة من توفون من اتباعبا متى توافرت فما 
شروط هعينة أما بالنسبة إلى غير هذه الطائفة 
فلبس فى المنشو رين التالبين مايفيد مءاهلته على 
هذا التحو » إذ كل ماورد فيهما جاء مقصور! 


! على أمور أخرى معينة » وفى هذا الدليل 


المدنى الاول والثانى يا عق اليم إل1امسة 0 والعشرون 


القاطم على بقاء الاخد قن ال المواريث 
والوصية لأقضاء الشر 

و وحيث ان ا الخاصة بالطوائف غير 
الاسلامية كانت متبعة فى مصر باعتبارها ولاية 
عمانة » م | أكتسبت مصر تدريجيا فى غضون 
تلك التبعية حق التشر بع مقتضى الف رما نات السلطا نية 
المتوالية » فقدجاء الف رما نالصادر لاسماعيلناشا 
فىم؟من نونيو سنة 37م 1 متحه اغب اايؤدنوبة 
والفرمانات التالية له عولة مصر حق التشريع 
الداخلى فى أو سع مدى وكان هن نتيجة ذلك أن 
أصدرت مصر ثلائة تشر بعات منظمة اثلاثة 
مما لبن ملية وهى : أولا ‏ مجلس المل لطائفة 
الأقباط الارثوذ كس فى14١‏ منمانوسنةتمرم١‏ 
( وهوالذى عدل فيا بعد بالقانون رقم م أسنة 
9ل وبالفانون رقم ا لسدنة ١900‏ ) ثانيا 
-- مجلس الى للا جيلين الوطنيين فى أول 
مارسسنة ١٠.+‏ ؛ ما لا النجاس الى للا رمن 
الكانو ليك ق م1 من وشير سنة م8.08 |” ل 
وعلى أثر زوال السيادة العمانية عن مصر صدر 
القافون رقم م١‏ لسنة ١416‏ ؛ وقدجاء فيهدان 
السلطات القضائية الاستثنائية المععرف يبا حتي 
الآن فى الدبار المصرية تستمر إلىحين الاقرار 
على أمر آخر على النمتع ما كان لها من الحقوق 
عند زوال السيادة العمانية وعلى ذلك 
فأن السلطات القضائية المذكورة هى والميكات 
التي بواسطتها »ارس تلك السلطات أعمالها يكون 
خولا لبا بصفة مؤقتة جع الاختصاصات 
والحقوق التى كانت تستمدها لفاية الآن من 
المماهدات والفرمانات والبراءات العمانية » . 


7ع واو.ء 


د وحديث انه بتضح مما ذ كر أن الأهور 
فى مصر كانت ولا تزال جار ية على منوالين » 


مام 


0 اده عر معد ماع 


لها مار د أ كأن عليه الال فى الدوأة 

العما ذية بالنسية إلى الطوائف العمانية غير المساية 
والثالى خاص بالطوائف المصرية التى صدرت 
بشأنها قوانين من المكومة المصرية ا لها هن 

ن حق التشريم . 

« وحيث ان الخصوم فى هذه الدعوى 
عدر ون أصلا » وقد صدرت بشأن الطا ثفتين 
اللتين بنتمون إليهما أو تنازعو اعلى الا نماءاليبها 
نشر بع خاص , فليسلالطاعنتين وال_الة هذه 
أن ترجءا إلى التشريم الءتاتى . على أن ه. ذا 
النشريم فى حد ذاه خالمن أى نص ول 
الجالس الملية حق النظر فى الوصايا » بل إن 
ما اشتمل عليه يؤ يد اختصاص القضاء الشرعى 
فى مسسائل المواريث والوصا با وتطبيق الاحكام 
الشُرعيه فيا . 

د وحيث انه ثما بؤيد ذلك فوق ما سبق 
ذثره عن الته ريبع ألعّانى الير اءات الصادرة من 
الدولة العهانية بتعبين بطاركة لبعض الطوائف 
العمانية فى مصر مع تحديد مهاههم و<قوقهم 
واهم 
90 مع تقربر للمرحوم عبد الحالق ثروت 
باشا عن الطوائف المسيحية العنانينة فى مصر 

وك ل براءة تمبين بطر يك طائفة 
0 ه من جادى الأولى سنة 59؟١‏ , 
ثانيا ب براءةتعيين بطريك الروءالأرنوذ كن 
فيه عنرمضان سنة وس . ثالثا ‏ براءة 
تعبين بطريك الأرمن الكاثوليك فىأول رجحب 
سذة و1"؟ . سب رابعا براءة تعيين بطريك 
الروم الكاثواب-ك فى ه عن جادى الأولى : 
سنة .8م1. ويإؤخك من نصوص 
هذه البراءأت جيعما ان اختصاص عا لس 


من اختصاص ؛ وقد نشرت فى منة 


هر 


تلك الطوائف لارج عن الأمور الذهبية 


العددالأول والثانى والئالك - السنة الحامسة والعشرون 


نظارة الداخلية . ولا شك فى أن عدم تبايغ 


أو الروحية ومسائل الزواج والطلاق | هذه المنشورات هن الدولة العمانية من تلقاء 


والمسائل الكنسية . أما الوصايا فقي ورد 
ذكرها فى ه_ذه البراءات مقصورا على ما كان 
منها صادرا لأغراض دينية أو خيرية . ومع 
ذلك فد جعل النظر فى كل نزاع حاصل 
بشأمبا من اختصاص الحا كم الشرعية وقد 
أشير بنوع خاص فى براءة تعيين يطريك 


نفسها وقت صدورها كا كانت تبلغ الفرمانات 
لذو مغزى يدل على أنها لا تمتد إلى مصر فى 
مفع ولا . هذا بصرف النظرعن قوتها من النا حية 
التشريعية وعن مدى ماجاء بأح_دها دون 
الآخرين خاصا بالوصايا . 


د وحيث انه عن التعمم في حد ذاته وان 


الروم الأرتوذكس إلى الوعوية بالالث إلى | القول به كان نتيجة خطأ فى ترجمة الماشور 


جهات دينية هعينة "6 أشر فى البراءات كلما 
إلى جواز "ماع شهود مسيحيين لاثباتها لدى 
انحا والشرعية رمن كل هذا يبين انما أرادت 
البراءات استظباره فى شأن الوصايا هو اجازة 
ما يكون منها قربة لدى المسيحيين رفعا لكل 
لبس فى هذ[ الصدد عند التقاضى » أما غيرها 
من الوصايا العادية فيبتق يطبيعة الحال خاضعا 
للقواعد العامة النافذة فى دق الأهلين جميا 
. بستوى فى ذلك المسلمون وغير ا مسلمين . 

« وحيث اله فضلا عن ذلك فان القول 
بتعمم تطبيق المنشورات القلاثة الصادرة من , 
الدوة العمانية فى شنة 51م1 على الا لس اللية 
فى مصر لامحل له ولاسبيل:اليه » لأنها صدرت 
وقت ان كانت مصر صاحب.ة الساطان التام 
فىتشريعها الداخلى » ولميكن تبليغها إلى مصر 
على أساس أمها تا بعة فى هذه الناحية من التشر يع 
للدولةالعمانية » بل لأن مصر ذاتها رأت مناسية 
قضية خاصة بطائفة عمانية لم يكن قد صدر 
بشأئما تشربع خاص فى مصر أن تستهدى 
بما هو جار العمل به فى الدولة العهانية فى شأن 
أ بناء هذهالطائفة » فبعثاليابالءالى بالمنشورات 
الثلائة مع افادة إلى المعية السفية التى أ بلغتها إلى 


الثالك إلى اللفة الفر نسية ذلك لأن ماورد 
مهذا المنشور المقول بأنه جاء معما كل ما ورد 
فى امنشورين السابقين ما فى ذلك مسائل 
الوصية على سائر الطوائف غي رالا سلامية ترب 
على اعتيار أن ماورد بالمنشورين السا بقين خاصا 
باستدعاء واستنطاق وتوقيض الرهبان و بدماوى 
النفقات المتولدة عن عقد وفسخ الأنكحة قد 
ذكر بالمنشور الثالكث على س_بيل امثال يدليل 
استعال لفظى "6ن معلاء؛ * ف الترجة 
مع ان كتاب التبليغ الوارد إل المعية السخية ينىء 
قطعا بأن ذكر هذه الواد | ما كان على سبيل 
الحصر لا القثيل إذ جاء فيه أن ماعمى هو 
ما كان متعاقا ( 2 غمعصعءءةؤو[ءء ) بالمسائل 
الذكورة على أن النيابة المموميدة فوق ذلك 
قدمت الصور ااشمسية لأصول هذه المنشورات 
مع ترجمةالمنشور الثالث وفما القول الفصل بأن 
ما جاء به كان على سبيل الحصر و إن ما ورد 
بالمنشور الأول خاصا بالوصايا لم يكن من بين 
المسائل التى تنا ولا التعمم فى المنشور الثااتث . 
د وحيث انه فضلا عن كل ماذكر فن 
محكمة التقض السورية وهى فى بلد كان أمهد 
قريب جزءا من الدولة العمانية ذاتم-ا مجرى 


العدد الا"ول والثاتى والثالك - المئة الحاهسة والءثررق 


عليه نظمها وتشريعها بلا فارق | ييز سد 
قد أخذت بهذا النظرورآت ان مسائا 
الوارذة بالتقور الأول معتصدون اهرها عل 
طائفة الروم الا رثوة كس بالشروط الوإردة 
بالمنشور ذاته ( دي الدوائر المحتممة فى بم 
من ناير سنة ٠و1‏ المنشور فى غازيئيةالها , 
الختاطة المصرية الجلد وج ص ١:«*‏ - 5؛1) 
فيا إذا 
كان المنشور الأول قد اشتمل حقا على نحو بل 
المجاس الى اطائفة الروم الاأروذ كنن حق 
النظر فى الوصايا اطلاقا ‏ أى شكلا وموضوما 
دون تقيد بأحكام الشريءة الاسلامية » أم أن 
هذا الاختصاص مقصور على شكل الوصية أو 
النظر فى كتتم! فما هو داخل فى انصاب الجائز 
الايصماءبه هسب الشريءةالاسلاهية» كاهو يفهم 
ذلك من الاشارة ف المنشور إلى تعمديق رجال 
الدين على الومسية لامكان اعتبارها بلمحكمة 
الشرعية ٠‏ ذلك لأن هذا البحث غير مد ىق 
هذه الدعوئ بعد أن تبين مما سلف ان مفعول 
المنشورمقصور على طلائفة الروم الا رثوة كس 
فى الدولة العمانية » وانه لم يعم على سواها من 
ساث ر الطوائف » وان مصرفوق ذلك غير مقيدة 
به اطلاقا . على أن ما ترى الحكمة افت النظر اليه 
هذا ان لراءة تعيين بطر يك الرومالا ر:ون كس 
ف 0 من قبل الدولة العمانية السا بق الاشارة 
المها دلا لها الخاصة ومغزاها لا فى صدد ماقيل 
عن تعميم المنشور الأول فحسب » بل وفها 
يمكن أن يكون قد اشتمل عليه هذا النشور 
من بيان لقوق الطائفة ذاتها فى الدولة العمانية 
فى مسائل الوصايا. 


0 وحيث أنه تعك أن يمكنت مصر دن 


« وحديث اته لا حاجة إلى البحث 


ظ 
ظ 
| 


هم 


الاثقاق مم الدول ألا جتبية على انشاء المحم 
الختلطة لهرت لول مرة الفوائين اللصرية فى 
أسلوم! الحديث وصرةتها العامة » وقد اشتمات 
على نصوص خاصة عسائل الا حوالالشخصية 
والواريك:والوضة ؤزدق فى لاعدة نينت 
الحاكم الختلدلة وتاونا اقددلى والتجارى . 
وتقسم هذه النصوص ف جموعبا إلى ثلاثة 
أقسام : أولها ‏ خاصالموادال+ارجةعن وظيفة 
القضاء الختلط وقد وردت أحكامه فىالادة ؟ 
هنلا لحة الترئيب وكذا فى المادة 4 منالقانون 
امنا إإتي أنت ببيأن عن المسائل الى مختص 
بها قاض الا" <وال الشخصية ء وقد ألغيت 
هاتان المادئان فيا بعد عناسية اتفاقية هو نترو 
عقتضي القانون رقم الصادر فى 5؟ “رن 
توليو سنة بإسوا والمرسوم بقاثون رقم هم 
الصادر فى ١١‏ من | كتوبر سنة بوط وحلت 
محلهما فيا يتعلق مسائل الاأحوال الشخصية 
المادة وم من لا مْرة التنظم الفضائق الجديدة , 
ويس ف النصوص آقة الذصكر ما دصح 
الاسقناد اليه ى صده اختصاص الا لس الملية 
بالوصايا إذ كلبا جاء لغرض واحد » هوتعيين 
مواد الأحوال الشخصية الخارجة عن وظيفة 
الفضاء الختلط . والقسم ااثاتى خاص بالتنازع 
الدوللى فى تطبيق القوانين » ود ورد فى المواد 
بباو هبرو 16١‏ من القاون ادق و ٠١‏ 
و ١١‏ من القانون التجارى . 

فالمادة بإب نصت على طريقة التوريث اطلاتا 
أى بلا تفريق بين الارث الطبيعى والارث 
الابصائى وجملما خاضعة لتانون جنسية 
التوق 9 استثنت منه حق الارث فى منفعة 
إلا "موا الوقوفة وأخضعته لا حكام التشريع 

00) 


م1 العدد الأول والثانى والثالك - السنة المامسة والعشروث 


امحل » والمقصود بذلك حق المنفعة في الوقف | على مقتضاها . 


الأبل بالعقد المسمي بالاجارتين ن الوارد ذا كره 
فى المادة بام من القانون المدى المختلط لان 
انتفاع المستحق بالغلة ليس من الحقوق الى 
تورث عن . الواقف بل طبقا للا حة المؤرخة 
امن صفر سئة 1544 هجرية المشار الما فى 
المادة برس المتقدم ذكرها المقابلة للمادة 14 من 
القاتون المدى الا”هلالتى جاءت بقواعد خاصة 
فى تور يث المنفعة ومتبا المساواة التامة فى ذلك 
بين الذكروالاانى , أما المادة ميا فقد نحدثت 
عن أهلية الموصى لعمل الوصية وطريقة عملها 
والعقادها » وأحاات فى ذلك إلى قانون جنسية 
الموصى » وأتت فىفقرتها الثانية محم يصون 
حقوق الدائنين والمشترين حسن الندية حق 
لايضاروا ما قد يكون من >اوز ماير يد قانون 
الجنسية بقاءه للور:» . وأحالت المادة .وا 
الخاصة بالا'هلية كذلك إلى قانون الجنسية . 
من القاثون التجارى على 
شروط الا"هلية لمارسة التجارة وقيسدت ذلك 
فى حدود معيئة بقاثون الا"حوال الشخصية 


ونصت الادة ٠١‏ 


للتاجر ء كا نصت المادة 1١‏ بوجه خاص على 
أهلية النساء للتجارة وأرجحعث الاأمر فى ذلك 
اطلاقا إلى قانون الا”"حوال الشخصية أو 
بالاأحرى قانون الجن لجنسية : 

وهذه المواد جميعها لم يعرض للا القانونان 
المدنى والتجارى إلا من الناحية الدو لية وذلك 
بتصدمها ملة الأجانب بقوانيئهم الشخصية» أى 
بقوانين بلادثم » بدلا من القاثون الاقليمى . 
إن ليس من شأن التشر يع المختلط وقد وضع 
لحا م مصربة أن يعر ض لا حكام قوانين مصرية 
أخرى مطاوب منه يحم وظيفته احترامها والعمل 


أما القسم الثااث فتدجاء بنصوس مؤسسة 
على الأحكام الشرعية وهذه النصوص واردة 
فالواد .جم و وجم و مسبم وهي خاصة سبع 
المريبض هرض اموت » وقد جعله القانون فى 
منزلة الوصية » عملا بالأحكام الشرعية ميث 
لا يتعقد صحبحا إذا كان اوارث ولا بأ كثر 
من الثلث إذا كان لغير وارث إلا بأجازة الورية ' 
وحاءت المأدة عم" بنص يقصر حم هذوالواد 
على البائئم الخاضيع فى أهليته إلى القاتون الحلى 
زعلةءه! 151 15 ) أى الشريعة العامة علىأن 
لابضر ذلك حقو قالغير حسنىالنية . وظاهر من 
هذه النصوص أنها وضعت على أسا س أن المصر بين 
عموما من أى دين كانوا خاضعون فى مسائل 
المواريث والوصية لأحكاء الشريعة الاضلامية , 

د وحيث ان القانون الأهل قد جاء على 
مط القانون الختلط حاذيا حذوه مقتفيا أثره 
غاء بالمادة ١4‏ من لاحةالترتيب الأهليةعلى بمط 
المادتين و من لاأمحة الترئيب اللختلط و ؛ من 


1 اللقانون الم لي الملغا نين وبالواد +ه زمه وونم| 


المقا بلة للمواد باا و ملاو ١5١‏ وبالواد أه؟ 
وما يعدها المقابلة المواد .+© وما بعدها من 
القانون المدى المختلط وأنى فى القانون التجارى 
بالمادتين ؛ وه امقا باتين للمادتين .٠‏ 
من القانون التتجاري امختلط . 


١١م١‎ 


د وحيث انما جب تقر بره أولا :لكالحقيقة 
التارحية التي لا شك فيا وهى أن القوانين 
الأهلية فى عهد إنشاء ء انحا كم الأهلية وضبعت 
أولا باللغة الفر نسية ثم ترجمت إلى اغة البلاد وقد 
كان لتطور الحوادث في مصر وانشاء الما كم 
الأهلية على نمط الحا كم الختلطة الأثر الفعالق 
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ذلك وإذن فلا مناص من الرجوع إلى التقص | لاسبيل لفهم مدلول الترجمةالعربية إلا بالرجوع 
الفر نسى كما أشكل النص العرنى للقانون . ! إلى النص الفر نسي الذى وضع به القسانون ثم 
تقل هنه إلى اللغة العر بية . واانص المذ كور م 
سبق البيان يو يد هذا النظر و يدل على أنالمقصود 


و وحيث ان ما داء فيالمادة 1١‏ من إامة 
رتيب الحاكم الأهلية هو تعبين الواد الخارجة 
عن اختصاص الحا كم الأهلية ومنها مسائل 
الأحوال الشخصية بصرف النظر عن الميئات 
الأخرى امختصة بالفصل فا شأن المادة + 
الملغاة من القانون المدى المختلط . أما الواد»ه 


ما جاء فى المواد 6ه وهه و ١".‏ هو قانون 
الاأحوال الشخصية للءنوفى , ولا دخل فى 
ذلك للدين أو المذهب أو التنازع الداخلى بين 
أهل الا'ديان الختلفة فى هذا الصدد . وكل 
ما يمكن أن يقال ان الشارع المختلط عير فى 
المادتين بالا وملا عن الا حوال الشتخصية 


ا 

ْ 

وده و .م١‏ فقد أشار تإلى تانون الا <وال 
الشخصية بدلامن قانون الجنسية فى الموادالةا بإة 
لما من القانون المختاط وجاءت الترجمة العر ببة | بقانون الجنسية مخالها فى ذلك ما كأن منه فى 
لعيارة [عمدهودعم غنفدؤه ع1 وغممهل : النصوص الاأخرى التى عرضت لقانون 
الواردة فى النص الفرسي "غسد6غل سك الاأحوال الشخعبية » ولاس هن فارق بين 
الأهلى كا يأنى« على حسب امقر فى الا “حوال | التعبيرين لاأن المؤدى واحد والفرض منهما 
الشخصية المختصة بالملة التابع لما المتوى ». | واحد ء ولا فرق كذلك فيا كان من الشارع 
أما باقي المواد فد جاءت فيا ترجمة كلمق 

0 


(اعصدمددعم غنفجؤو ) سليمة لاشائية فمأ . 


الاأهلي من استعال تعبير ين عمتافين المقصود 
مننما واحد وإن كان أحدها قدجاء بتعريبب 
و وحيث أن المقصود هن هذه المواد جميعا »> 
ماورد منها فى القانون المدتى وما وردف القانون 
التعجارى » هو تعبين القساثون الواجب تطبيقه 
بالنسبة إلى الا"جانب فى مسائل معينة إذا ما 
ما اقتضي الاأمر الرجوع إلها فىنزاع مطروح 
أمام القضاء الاأهلى ولا شأن له-ذه النصوص 
إطلاقا با لتنازع الداخلى بين القوانين المتعلفة 
بالا"حوال الشسخصية لان الشارع هنا يا هى 
الخال فى الفانون المختلط بل ومن باب أولى 
يكن قط بحاجة إلى أن يعرض لنظم أو 
أحكام مصرية لا مخيص لبيئة قضائية مصرية 
أخرى من اتباعها والعمل على مقتضاها دون | اختصاصهم فى مسائل المواريث اطلاقا ( أى 
حاجة نص خا ص في أى تشريع مصرى1 خر . | طبيعية )كانت أم' إإيصائية)"مفيد اباتفاق الورثة 
د وحيث انه متى كان الا'مر كذلك فانه ألو اتحادهم مذهيا يصرفالنظر عم إذا كان التقسيم 


غير موفق لكلات 
(أعمهمذمعم أنطماد ع1 مغعم 02 ) 

« وحيث ان االقول بأن المقصود ما جاء 
فى النص العرلى لتلك مواد هو المذهب أو 
الدين بتعارض كل التعارض مع التشر يع السا بق 
الصادر من مصر ذانها قبل صد ورالقوا نينالا هلية 
والعمل بها فان الا" مر العاللى الصمادرفى لاهن 
عابو سنة هم بانشاء المجلس اللى'للا'قباط 
الارئوذ كس راعى كل المراعاة تلك التقا ليد 
المتبعة معغير المسلمين هن حيث قصر اختصاص 
رجال الدين على المسائل المذهبية وجغهل , 


١؟‎ 


يقع وفقا لا .حكام الشريعة الاسلامية أم غيرها 
إذ لا حاجة لابحت فى ذلك ٠‏ ولاسبيل القول 
بأن الث شارع المصرى أراد فى قانونه الا هل 
أنيتتىل طريقة التشريع السسا بق لا ن القانون 
المسدنى من جدهة م يكن مو طنا اوضبع قواعد 
للتنازع الداخلى في مسائل امير اث والوصية ىق 
مكن أن يقال انه أنى ناسخا لتشر يع صبادر قبله 
ولاآن التشر يع الصادر للد قباط الارئوذ أس 
أنفسهم بعد ذلك فى سنق +1951 و 1999 قد' 
جاء على مط الد. مر بع السا بق ولم محد عنه قبد 
أملة قى هذ الصدد 1 

د وححيث ان القواعدالمة تعلقة يألا "هلية تطبق 
على جميخ المصريين من أى دبن كانوا وم نجى ء 
أحكام قابون انجا لس الحسبية الصادر فى مرب 
سن كتوبر سنة ١905‏ إلا مقررة للا مر 
الواقم . وفى هذا مابدل على أن المرجع ف ذلك 
هوااتشر يع المصرى الحا ص باللا مدوال الشخصية 
لا القانون المدبى كا يدل دلالة قاطعة على آن 
المادة ,١و‏ كاللادنين ؤه و هه موضوعة 
للرجورع اليبا فى حالة التتازع بين القوانين من 
النامجية الدو لية لا الداخلية . 

« وحيث ان الاعبراضي ررد بقانوى 
المحلس اللى للاجيليين الوطنيين الصبادر فى أول 
مارس ستة ١4.1‏ والأرمن الكائو ليك الصادر 
ق م1 من نوفير سنةه ١.‏ لاقول بأن القانون 
الكنا؟ سى هو الذى جب تطبيقه فى مساكل الوصايا 
اطلاقا ب هذا الاعراض مردود . وذلك لأن 
المادة ١؟‏ هن قانون ايجاس االى للاجيليين 
الوطتبين ‏ وهى التى جاءت المادة ١١‏ من قا نون 
الجلس اللى للارمن الكانوليك فى الجوهر 
ممائلة لما - تنص على مايأنى « مختص المجلس 


0 
: 
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العموم ى سناع وفصل عع المسائل المتعلقة 
بادارة الأوقاف البخيربة أو بالاحدوال الشخصية 
الب ف تقع بين كنائس انجيلية أو بين احيليين 
وطنيين وكذلك المسائل المتملقة بهم فما يتمق 
مبذهالمواد ‏ علٍ, أنمذا الاختصاص ل يتناول 
أية مادة من المواد الت لا مكن الفصل فيها إلا 
باحضار ادام ضع الت وطنيين أمام 
المجلس بصصفة .خصوم فى الدعوى ولا مسائل 
الموار يت اللخالية عن الوصية 

( غقأةقعغ 1لا طة ممأووعع0 11و ) 
إلا فى <الة ما إذا قبل الخصوم اتقاذى أمام 
المجلسالمذكور » . ومؤدىذلك أن الا حتكام 
إلى المجلس اللي فىء مسائل المواريث لا 0 
إلا استثناء فى حالة الميراث الطبيعى فاذالم يتفق 
ذووالشأنوم الورثةعل د ب الشر؛ بعة ا 
باعتيارها مصدء, ر الأحكام العامة فى ذلك على 
الا ام إلى هذا المجاس كأن لا مناص من 
التقاضى أماع جه الأحر ال الشعخقصية ذات 
| الولاءة العامدوهى المحكمة الشرعية . ستوى فى 
ذلك اميراث الطبيعى والا يما إذ *مامر تبطان 
كل الارئياط أحدقها بالآخر ولا مكن أن 
يتنأول اختصاص المجلس الى مسائل الوصيايا 
اطلاةا حيث يكون الشعخص الواحد ق مسائل 
|! اوكريث تابما لتشر يغين. عدافين 'فوصى وفنا 
لأحكام أحدهما إذا ماأراد ذلك لأى غرض 
من الأغراض لم يراه و راثته طبقا للتشر جع 
الأخر وقد لا جد ون تر كه ترثونها و مبذايكون 
فى وسعه العبث فى حال حياته ماأرادت شر بعة 
التوريث العامة -حفظه للورثة قتصبيح حو قهم 
مهما اختلفوا على امير اتمهدرة و كأأنها لاوجود 
هامم أن القاعدة ا لأساسية العامة و فقا للا 'حكام 


الشرعية التى لم برد فيالقانون الوضعى ماًا لفما 
تقضى احترام هذه الحقوق احثراما تامالاسبيل 
لعحققه إلا إذا استطاح من تعنيهم تلاك الا حكام 
دن أصعداب الشأن الحيلولة دون امساس مها 
ولا كن أن يفسر قصر اختصاص المجلس 
على الميراث الطبيعى عند الاتفاق واكاك الملة 
بأن المجاس مختص بالوصايا إطلاقا لمجرد 
اعتيارها من .مواد الا حوال الشخصية لان 
ارتياطها بالمير اثارتبا طاو يتا بعل أمر النظر 
فى التركة راجعا إلى تقديرهما معا لا إلى الفصل 
بينهما والوصول بذلك إلى تتائج غير مقبولة 
أصلا كا تدم . على أن المقصود بالاحوال 
الشخصية التى من اختصاص المجلس لا يكن 
. أن يكون إلا المواد المذهبية أو الروحية الى 
لا تتصادم مع الفواعد الاأساسية الهامة فى 
التشريع والتقا ليد المتبعة فى ذلك إزاء الطوائف 
الملية جميعا والتى لم برد الشار ع الخروج عنما 
بأى حال . 

د وحيث انه لامحل للرجوع إل الأحكام 
الواردة فىالادتين م؟ وو؟ عن ا ا 
القضائى المختلط الصادر بم! القائون رقم 5 
اسنة بحمو ١‏ ولا إلى ما ورد باأةانون رقم 641 
لسنة بجو ١‏ فآن ماورد هما خاص بالأجا نب 
والغرض 3 وضع قواعد للننازع الدولى 
ولاش نلبالتنازع الداخلى بين ججهات الأحوال 
الشخصية المصريذ والأحكامالواردة فيبما وان 
كانت قد اشتمات على كثير هن البيان والتفصيل 
فامها كالأحكام الواردة فى الأدنين بالا وما 
من القانون المدى ااختلط ( +ه وامه أهلى ) 
خاصة بالتشريع الذى يعائل الأجاب بموجبه 
ول يكن مقصودا منها تنظم عالة المصربين فيا 
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بينهم إذهذا ما ملكهامشرع المصرى وماكانت 
مصر فى حاجة إلى الاتفاق مع الدول بشأنه . 

د وحيث انه خلص ما تقدم :ب 

أزلااجب ان ماجاء بالواد 4ه ومه و.م١‏ 

من القا نون المد فى الأهلى لكر لوضع قواعدلاتنازع 
اللداخلى بللاتنازع الدولى أى فمابتعلق بالقانون 
الواجب تطبيقه بالنسبة إلى الأجانب فىالمسائل 
اأتى نصت عليها هذه المواد . 

ثانيا ‏ ان المواربث عموما طبيعية كانت 
أم إيصائية تكون وحدة غير قابلة للتتجزئة 
وتسرى الا" حكام المتعلقة مها على جميع المصر بين 
مسلدين كانونا أم غير مسامين وق القواعد 
الشرعية الاسلاهية باعتيارها الشريعة العامة . 

ثالئا ‏ ان منشاً احتلاف وجبات النظر 
هو الخحطأ فى ترجة الواد 4ه وههو .م٠١‏ 
هن القانون المدتى وف المانشور الثالث الصادر 
فى الدولة العما نة فى سنة الما فقد أدى 
الحطأ فى ترجمة المواد المذكورة إلى خطأ آخر 
هو ححسبان هذه المواد مرئية لقواءد خاصة 
بالتنازع الداخلى فى تطبيق اافوانين فى حين 
أنها كزميلاتما فى القانون المختلط خاصة 
بالتتازع الدولى أى بغي المعسربين جنسية كا 
أدى خطأً الترجة إلى الفرنسية فى |انشور 
آنف الذكر إلى النول بتعمم أحكام هذا 
المنشور والمتشورين اللذين سيقاه على جميع 
الجا لس الطائفية . 

« وحيث انه لما تقدم يكن الطعن برهته 
على غيرأ ناس ويتعين رفضه موصوعا. 

( طمن السيدة ديزى عل وأخرى وحني 
عنبما الاأستاذ صليب سامى باشا صَسد هترى رولائيل 
بشاى أ فتدى وأخرى وحضر عن الا'ول الا”ستاذ ؤكى فليمون 
رقم م سنة ١ق‏ بالهيتة السابقة ), 
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يون 
أول اميل سنة 4و١‏ 

وس تقض وابرام . حك من محكمة الاستئئاف . قابليته 
للطدن دالا . صدوره فى موضوع الاختصاص فيه 
للقاضى الابتدائى . لا يؤر فى قابليته للطعن , 

+ سا قوة اث المحكوم فيه . 
على التجاوز عن بعض الا”جرة فى حالة. دفميب! فى 
مواعيدها . تعاق هذا المماح بذات اق المطالب به 
وآرتياطه بشروط وفائه . عسددم أدا, الاجرة فى 
مواعيدها. القضا, بياقىالاجرة المستحقة عللالمستأجر . 
قضا. ضمى بعدم استحقاق المستأجر للمماح المشروط 
للتجاوز عنه . مطالية المستأجر ببراءة ذمته من ميلم 
السياح . عود الى موضوع سبق القصل فيه ٠‏ 


2د ايجار 3 الاتفاق فيه 


البادىء اثقائونية 

١‏ - ان امادة ه من قانون محكمة النقض 
نسها عام مطاق بقضى بأن للخصوم أن يطمنوا 
ريق النقض :جميع الأحكام الصاخرة من 
مأ 1 الاستئناف ولذلكفان لح بكو ن حائنا 
الطءن فيه بطرريق النقض ولو كان الموضوع 
فى حقيفته من اختصاص الحكمة الابتدائية 

الفصل فيه . 
؟ - إذا كان عقد الايجار مشترط فيه 
التتحاو ز عن بعض الأجرة فى حالة دفمها فى 
مواعيدها فان هذا التحاو ز يكون متماقا بذات 
الحق المطالب به ومرتبط بشروط الوقاء به . فاذا 
قضت الحكة للمؤجر بباق الأجرة الستحقةعلى 
الستأجر بعد تحتقها مْن انشغال ذمته به فانها 
تكون قد قضت فى ذات الوقت ضمنا بعدم 


استحقاق هذا الستأحر للتحاوز الشترط وتكون 


دعؤى المستأجر رمك ذلك ببراءة دمثه مله عودا 
لماوع نالعال 5 
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د من 'حيث ان عاهى المطعون ذيدهما دفع 
بعدم جواز الطعن بناء على أن موضوع الدعوى 
التي فصل قبها الك المطعون فيه هو براءة 
الذمة هن مبالغ قضى فبها كين صدرا من 
محكمة ابتدائية فى استكناف مر فوع عن قضاء 
محكمة جزئية و كان يجب لذلك إقامة دعوى 
براءة الذمة أمام احكمة الجزئية على أن رفعها 
إلى المحكمة الا بتدائية لا يغير هن طبيعتها من 
حيث عدم قأبلية لمكم الصادر فيهاللطعن يطريق 
النقض . 

د وحيث ان المادة التاسعة من قانون إنشاء * 
محكمة التقض والابرام جاءت بنصعام قاض 
بأن الخصوم أن يطعنوا بطري قالنقضى جميع 
الأحكام الصادرةمن محا كم الاستئناف ومادام 
القانون لم يأت باستثناء ما لهذه القاعدة المطلقة 
أنه بفرض التسام بأن ما قضت فيه محكمة 
الاستثناف كان مماختص به القضاء الجزى فلا 
تأثير لذلك فىقابلية الحكم للطعن بطر يق التقض 
ولذ؟ يكون الدفع فى غير مله : 

د وحيثان اجراءات الطعن قدمت وفق 
القانون فيكون صحيحا شكلا . 

« وحيث ان الطعن يتحصل فها يأتى : 

أولا أخطاأ الحكم المطعون فيه في 
محصيل و قائع الدعوى بأن نسب إلى الطاعن 


'أنه أقر فى دعوى المطالبة بالامجار بأمها رفعمت 


عليه بقيمة الايجار 'بمدخصم الأموال الأميرية 
فى حين أن ما قله لم يكن إقرارا بهذا الدفم 


العدد الأول والثاتى والثاك ‏ 


فعلا بل كان على سبيل الر واءةلماقاله المطمونضيد هما 

ثانيا ‏ أسخطأ الحكوالمطعون فيه فى اعتياره 
أن الحكم الصادر بالايجار لم يكن مقصورا على 
البحث فى التزاع الخاص بتدديد الاجارة بل 
متنا ولا موضوع دعوى براءة الذمة فى حين 
أن امحسكمة فى دعوى الاجار لم تفصلفى أهر 
الأموال الأميرية ولا فى مقابل العجر وقيمة 
المسموح به وللهذا نكون دعوى براءة الذهة 
الماصية بهذه المسائل مخالفة «وضوعا لدعوى 
الابجار حتى لو كان سبب براءة الذمة سابقا 
ص تار 6 خ الحكم النباى فى تلك الدعوى . 

د وحيث أنه ع ن الشطر إل ولهنأوجه 
الطءن فانه يبين من الرجوع إلى! سكم المطعون فيه 
انه لم+يقعصد باشارته إلى «اورد فى مذ كرةالطاعن 
من أنه اعترف بأن المطعون ضدها كانايطا ليانه 
بالايجار بعد خصم المال سوى تعيين توضوع 
التزاع الما بق الفصل فيه وعل الطأعن , ده وهوأن 
الدعوى اتىر فعا المطعونضده الأول إءا كانت 
للمطا لبة بالا يجار المستحق بعد خهم الأموال 
الأميرية التى قام الطاعن بدفعها ومنهذا يتضح 
أن الحكم لم يفعل أ كثر من محاسبة الطاعن 
على أنه كان ءالما حقيقة التزاع و.بذا يت مايقوله 
الطاعن من خطأ محكة الموضوع فيتأويل العبارة 
الواردة عذكرته تأويلا فاق م بداوها” 

د وحيث انه عن الشطر الثانى فان الحكم 
المطعون فيه بعد أن أشار إلى موضوع النزاع 
الخاص بالايجار قال بصدد وحدة الموضوع 
ق الاعوين و عيك انق ذلك :دلبلا تاللا 
على اهيار اعتراضات المستأ نف ( الطاعن ) على 
الحكم المستأ نف » فان موضوع الدعوى رقم 
٠‏ .م سنة 184٠‏ الذى فصل فيه الحم الهاي 
الصادر يقار ييخ ١١‏ نونيو سنة +146 لم يكن 


السنة الحامسة والعشرون 3 
مقصورا على رد أهر نجديد أو عدم ديد 
الاجارة بعد سق #سم؟ ١‏ و 4م5١‏ ليس إلا بل 
كان مطالية المستأ نف با لغ مقيدة باعتيارها 
المأخر فى ذمته بعد خصم مأدفعه من الابجار 
والأموال وقد حكم عليه مبذه المبالغ بإلذات 
أى بعد خصم المألوحاء فى أسباب هذا الح 
أخذ اللمكة بقول امستأنف عليه ان المسسعاً نف 
كن إدقم جزءا من الابجار وبعض الأموال 
فى المدة المطااب بانجارها كا ردت الحكمة على 
دعوى العجز فى الأطيان بأن البيسع المدعي انه 
سبب العجز قد حعمل بعد انتهاء المدة امطاب 
بالجاره! فليس للمستأ نف بعد صيرورة السكم 

بذلك نهائيا أن بعود إلى المناقشة فى هذهالمما لخ 
المحكوم بها مث ستار دعوى براءة الذمة . 
د وحيث أنه سين اد قر أن الحم 
المطعون فيه استظور صراحة أنالحكم الصادر 
فى دعوى الايجار عرض فى قضائه للا'موال 
الأميرية ومايقابل العجز وجاء فصله ف الايجار 
المستعدق للمطعون فَيدهما على الاعتبار الوارد 
بالحكم خاصا عاتن المسأ لنين و بهذ ايكون اشئال 
دعوى براءة الذمة على «وضوعب,ما عودة إلى 
ماسبق الفصل فيه . أما عن الأهرالثالك الذى 
تناولته دعوى براءة الذعة وهو مبلغ السماح 
المشترط التجاوز عنه فى حالة دفع الابجار فى 
«واعيده فان اله-كم المطعون فيه على حق فى 
اعتباره مقضيا فيه كذلك إذ هو متعاق بالق 
ذاته للطالي به ومرتبط بشروط وفائه فاذا ما 
قضت المحكمة بياق الايجار بسد التحئق من 
مشغولية ذمة الطاعن به فقد قضمت ضمنا بعدم 
استحقاقه لهذا الماح وتكون مطالبة الطاعن 

. يعدذلك ببراءة ذمته منهرجوعا أيضا إلى موضوع 

سبق الفعبل فيه بين الطر فين المتخاصمين . 


1 العدد الأول كه 00 العدد الأول والثاتى والثالك ‏ السنة الحامسة فى والثاك ‏ السنة الحاسة والشرون _ - ون 


د وحيث انه ا تقدم يكون الحكم المطعون 
فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى اشبق 
الفعمل فبها قد طبق المانون تطبيقا سلما . 

( طمن الشيخ عبد الصمد متشاوى وحضرعةه الاستاذ 
يواقم غير يال ضد على تود النوبرى أنندى عن نفسه و بصفته 
وآخر وحضر تعنهما الاستاذ أحجد جيب برادة بك رقم إه 
سنة ١‏ ق باطيثة السابقة ) 


1 ١ 
١و8 أول ريل سنة‎ 

وس نقض وابرام . حكم بسدم قبول طلب تعجيل . 
بتاؤه على أن الحكم الصادر فيها بيطلان اارافعة صار 
نوائيا . حكم منه للخصومة . الضمن فيه بطر يق اانقض ٠‏ 
جائز , ( المادة و من القانون رقم 58 لسنة 9و1) 
٠"‏ سس قوةالشى, اللهكومفيه . دعوى ,خصمقاصر ٠‏ مايلو الده 
له . بلوغ القاصر الرشد فى اثثار الخصومة . استمرار 
كثيل والده له الحم الصادر فى 
الدعرى ٠.‏ مريائه على القاصر . عدم علم خصم 

القاصر بتغيير حالته + 


بقبوله ورضائه . 


المبادىء القانونية ' 

١‏ - أن القضاء يعسدم قبول تمحيل 
الدعوى بناء على أن الحم الصادر فيها ببطلان 
للرافعة قد صار نهائيا هو حم قأمى متنسهة 
الخصومة فالطعن فيه بطر يق النقض جائر طبقًا 
لأمادة التاسءة من قانون محكمة النقض . 

8 - إذا كان أحد خصوم الدعوى قاصر 
عثله والده فيبا عثيلا صحيحا ثم لما بلغ رشذه 
أثناء التقاضى استمر والده محضر عنه بقيوله 
ورضائه فان هذا عثيل يجب أن ينتج كل 
أثارهالقانونيةو يكون الح الصادر فى الدعوى 6 
لوكان القاصرعند بأوغه قد حضر بنفسه اللخصومة 


20111110 


خصوصا إذا كان خصم القاصر لم يكن خلى بينة 
من التغيير الطارىء ص حالته قانه يكون معذورا 
إذا هو 0 يكن قل 0 الاعلانات المتملقفة 
بالخصومة إليه شخصيا . على أ الرأى ف قيام 
هذه الانابة أو عدم قيامبا مما بتعلق بالوقائع فلا 
سبيل لاحدل فيه لدى كمة النقض متى كانث 
التنيحة التى النهت الها حكمة لأوضو ع خالصة 
ما يؤدى اليا . ش 
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« من حيث ازالطعون ضِدها د فعت بعدم 
قبول الطعن لأنه خاص باجراء فى الدعوى 
وهو قبول طلب تعجيل أو عدم قبوله وهو ما 
لاقع العلن لبر ل شط 

د وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى يعدم 
قبول طلب التعجيل على اعتبار أن الحكم ببطلان 
المرافعة أصبح نهائيا وان لاحق للطاعن فى 
تعجيل الاستئناف فبو حكم قطعى انتهت به 
الحصومة ومن ثم فالطعن فيه بطريق النقض 
مقبول طيقا للمادة التتاسعة من قانون محمكمة 
القض والابرام 5 

د ومن حيث ان الطعن حاز شكله الفانوتى 

وحيث أنأوجه الطعن تتتحصل فيا يألى : 
أولا خالف الحكم المطعون فيه نص المادة 
سم من القانون المدنى إذ اعتبر الطاعن مثلا 


مثيلا ضويحا فى شعخص والده باعتياره وليا 


شرعيا فى حين أنه كان قد بلغسن الرشد وقت 
اعلان دعوى بطلان المرافءة إلى أبيه فهو لم 
محضر فبها بنفسه ولا بواسطة من ملك كثيله 
قانو نا ع وقدخا لف الحكوالمطعون فيه القائون_ 


العدد الأول والثانى والثاك 
هن ناحية أخرى إذ اعتسير أنه كان يجب على 
الطاعن أن يتقدم فى 6 بطلان المرافعة 
بصفته بالغا للدفاع عن حقه مع أنه غير مطلوب 
قانو نا من شخص لم ثر فمعليهالدعوى أن محضر 
فيبا للدفاع عن نفسه لأن الحكم الذى يصدر 
بغير إعلانه لا يكون حجة عليه . 
ثانيا ‏ ينعى الطاعن على المكم المطهون 
فيه قصوره فى التسبيب و يقول فى بان ذلك 
ان الحكم المطعون فيه اعتر أن الطاعن تواطأ 
مع أأبيه على إخفاء بلوغ أولما سن الرشد دون 
أنْ تبين مصدر عل الطاعن بدعوى بطلان المرافعة 
وكيفية هذا التواطوٌ والدليل عليه فها مختص نه 
فضلا عن أن واقعة بلوغ سن الرشد ليست 
من الوقائع التى مكن إخفائرها على الخصوم 
ما دام فى مكنتهم الرجوع إلى دفابر اأواليد , 
« وحيث ان الحكم المطءون فيه اعتبر 
الحسكم القاضي ببطلان المرافعة حجة على الطاعن 
وقال فى هذا الصدد « وحيث انه ثابت هن 
الأوراق أن مصطنى مد عدلان المذكوركان 
بمثلا فى الدعوى الأصلية فى شخص والده 
تمد عدلان بصفة وليه الشرعي وقد أوقفت 
الدعوى لوفاة أحد المستأ نف علييم وهو ممثل 
بتلك الصفة المبحبيحة ثم أعلن فىدعوئ' بطلان 
المرافعة با لصفةالمذكورة ولكنهرتما عن باوغه 
سن الرشد في ذلك الوقت كا يقول لم حرك 
ساكنا للتدخل في الحصومة بصفته الجديدة 
كا أن والده عمد عدلان استمر فى الحصومة 
باعتباره و ليه الشرعى مع علمه بالتغيير اأذى 
طرأ على صفة ابنه المذكور وأخنى هذا الأهر 
على المستأ نف عليهاالنى ماكانت تعل به . فسلوك 
الوالد على هذا النحو يستدل منه على تواطئهما 


ب السمئة الحامسة والعشرون و4 


معا على إخفاء الصفة ال4_ديدة عن المستأ نف 
عليها للاضرار يحقوقها فلا يصح أن ينبني على 
مثل هذا التواطؤ أى أثر قانونى وهها الاذان 
يجب أل يمحملا نتيجته وليس لها أن بعجأ 
على المستأنف عليبا ببطلان الحكم الص_ادر 
ببطلان المرافعة بحجة أنه قد بنى على إجراء 
باطل طالما أنمما هما اللذان قدتعمدا أن فيا 
عنبا الصفةالجديدة المقول بمباواتبما قبلاتوجه 
الخصومة إليهما بالصفة القدمة ومن ثم يكون 
ذلكالمكم الذىقضى ببطلانأارافعد قالدعوى 
حجة على المستأ نف مصطق خمد عدلان وليس 
لهبناء على ذلك المق فى تمسجيل الدعوى وطلب 
السير فيها و يتعين الحكيم بعدم قبول هذا 
التعجيل » . 

: دوحيث اله مخلص ماذكر أن الحكم 
المطعون فيه اعتير السك القاضى ببطلان المرافعة 
حجة على مصطنى عدلان بناء على مااقتنعت به 
المحكمة من أن والده كان مثله مثيلا صحيحا 
فى الخصومة حقى إذا مابلغ سن الرشد أثنناء 
التقاضى استمر مثيل والده له بقبوله و رشمائه 
على الاأقل بصرف النظر عن قصد الاضرار 
بالمطعون ضدها ومن 9 جب أن يناج هذا , 
التمثيل كل آثاره القانونية ويعتبر الحكم ا 
لو كان القاصر بعد بلوغه سن الرشد حاضرا فى 
الخصومة بنفسه وما دامت المطعون ض_دها لم 
تكن على ببنة هن تغير حالة الابن ( الطاعن ) 
قلالوم عليها إذا قم نوجه الاعلانات المتعافة 
بالخصومة إلى الاءن نفسه بناء على استمرار 
هذا التمثيل و إذ كان مارأته المحكمة فى صدد 
هذه الانابة أهرا متعاتا بتقدير الوقائع 
واستتخلاص ماتؤدى إليه من نتائج فلا سبيل 
يلق 
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المدد الأول والثاتى والثاك - السنة الحامسة والعشرون 


الجدل فى ذلك لدى عمكمة النفض . 

د وحيث انه ا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس و بتعين رفضه موضوط . 

( لين الشبخ مصطفىسحد عدلان وحضر عنه الاستاذ 
حسين أبو زيد ضد فاطمة حستين عيد الرامن وحضر عنبا 


الاستاذ حبيب دوس بك رقم به سنة للق باطهيئة السايقة) 


اه 
أول اريل سنة 1914 

جيش . باط الجيش اللحقين بوازرة الداخلية 
للعلى بها . أحكام قرار مجلس الوزوا, الى صدر فى مم 
من اكتوبر سنة موا . تسرى عليهم . 

البدأ القانوى 

ان أحكام قرار تجلس الو زراء الذى صدر 

فى 4>” من أ كتوبر سنة 141 باستثناءضباط 
الجيش من أحكام القرار الذى صدر فى ١5‏ من, 
فبرابر سنة 19١‏ وكان يقضى بوقف ترقيات 
موظفى المدكومة نسرى على ضمباط الجيش الذين 
ألحقوا بوزارة الداخلية لاممل بها فينتفعون 
م أإضابها أسوة بزملا نهم . 

املكو 

د حيث ان وزارة الداخلية تببى طعنها 
هذا على وجهين - الأول - قصور ق التسبيب 
وبيانهأن الحم المطعون فيه اعتبر موعد ترقية 
المطعون ضده لرتبة القامقام هو أول يتاب سنة 
١9+‏ مستندا فى ذلك إلى قوله إن الطاعنة ١‏ 
تقدم الدليل على أن هذه الترقية كانت تستحق 


ف١‏ #من أ غسطس سن ةم ١‏ مع أن هذا الدليل 
كان متوافرا فى أقوال ومستندات الطاعنة . 
كا اسآند الحكم المطعون فيه أيضا إلى ماورد 
براءة ترقية المطعون ذُبده من أن هذه الترقية 
تعتبر من أول ينابر سنة جمو١‏ وأغفل الرد 
على داع الطاعنة فى هذا الشأن ‏ الثاتى ‏ 
خطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويانه أنه 
بصرف اانظر عن خطأ الحكم قى اعتبار موعد 
ترقية المطعون ضضده لرتبة القامقامهو أول ينار 
سدة 40# ١‏ فانه قد أخطأ فى اعتبار هذه الترقة 
فعلية من ذلك التار يخ عذا لها ما نص عليه في 
قرارجلس الوزراءالصادر فى 4١من‏ أغسطس 
سنة 191 وقرارهالصادر فى م؟ من مانوسنة 
197 القاضيين بوقف الترقيات جميع موظني 
الحكومة العسكر بين والمد نبينو قد استثبىرجال 
الجدشمن أحكاههما بقرار هن مجلس الوزراء 
فى 4؟ من ١‏ كتوير سنة 4 , وهذا القرار 
الأخير لا يستفيد منه المطءون ضده لعدمجواز 
التوسع فى الاستثناء وهولم يعد بعد من رجال 
الجيش » كا أخطاً الحكم أيضا فى اعتبا ركادر 
سنة م١‏ الذى قله الضباط المنقولون إلى 
وزارة الداخلية فى مقام التعاقد بين أولئك 
الضباط والحكومة فلا ملك تعديله مع أن قبول 
أو لك الضياط مازم لهم وحدثم ولا ترتبط نه 
الحكومة لأن قواعد ترقية الموظفين هى قواعد 


'نظاهية لاك المكومة حق تغييرها فى شاءت 


عالجما من سلطان مطلق فى ذلك . 
عن الوجه الأول 
د وحيث ان الحكم المطعون فيه قدببى 
اعتبار موعد ترقية المطعون ضده لرنبة القاتمقام 
فى أول يثاير سو ١‏ على الا سباب الانبة : 


أولا - ان جميع ترقيات المطعون ضده 
الما بقة على ترقيته لرتبة القاتمقام كانت فى نفس 
الوقت الذى رق فيه زهيله فى الجيش ويليه 
فى الا" قدمية الضابط أمين شكرى اشتبانى 
الذىحل هوعد ترقيته لرئية الا ئمقامفى أول 
يتا برسنة «م؟١‏ ورق ألما فعلا فى هذا التاريخ 

ثانيا ‏ إن براءةترقية اللطعونضده لرتبة 
القاتمقام نعمت ص اعتبار هذه الترقبة من أول 
ينأ بر سنة ١98‏ 

ثالثا ‏ إن الحكومة لم :_قدم دليلا على 
ماادعته من أن موعد ترقية المطعون ضده كان 
محل فى ١م‏ من أغسطس سنة #م9١‏ ول يقنع 
المطءو نض ده > ادعته وطا لبهاباتامة الد ليل عليه 
فلم تفعل . 

« وحيث ان كل ما استندت إليه الطاعنة 
فى دفاعبا أمام محكمة الاستمُناف لتبرير ماادعته 
من أن هوعد ترقية المطعون ضده لرتبة القاتمقام 


٠. 5‏ 0 0 
كان محل فى ا“ دن أغسطس سنة اس 8 


هو ما ذكرته وزارة الدفاع الوطنى في كتامبا 
المؤرخ ١١‏ من 'وفير سنة 0م؟؟ رقم لك 1١١‏ 
ةد وداه سرى » وكانهذاالكتاب مقدما 
من المطعون ضبده أمام المحسكمة الابتدائية نحت 
رقم ٠6‏ من حا فظته . 

د وحيث ان وزارة الداخلية لم تقدم هذه 
الممكة ذلك الكتاب حت يتستى لها تقدير قيمته 
الاستد لا لية ولم يقدمه المطعون ضيده كذلك 
وكلما قذمتهءهو صورة الا فظةالتى كان مقدما 
ها ذلك المستئد هع مستندات أخرى للمحكية 
الا بتدالية » والبيان الوارد عنهفىتلك الحا فظة 
ليس فيه ما بصح الاستناد إليه فى هذا الطعن 
فلا يكون والخالة هذه ادى محكمة النقض 
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ما سمح لا محاراة الطاعنة فى مخطئة الحكم 5 
المطعون فيه فما أسنده إليدسعدمتقد الد ليل 
على ما تدعية . 

د وحيث انه من جهة أخرى فانالأسباب 
التى أخذت بها هكمة الاستئناف فى محديد 
موعد ترقية المطعون ضده لرتبة القامقام مى 
أشيات صحصدحة هسة:بخلصة من أوراق الدعوى 
وتبرر قضاءهاتريرا كافيا وهى لم نكن مازمة 
بالرد على كل ماذ كرته الطاعنة فى داعبا على 
سبيل الجدل مما لا تأثير له فى جوهر ااسألة . . 

عن الوجه الثافلى 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه يقولعن 
الشطر الأول من هذا الوجهوهو خا لفة قرارات 
مجلس الوزراء مايأتى و وحيث ان محكمة أول 
درجة وقعت بصدد هذا الوجه فى خطأ كان له 
أثره فى الحكم المستأنف وذلك أنمها حسبت 
أن كناب امالية الؤرخ 04 نوفير سنة سم | 


'سالف الذكر قرار هن مجلس الوزراء صدر 


معامزة ضباط الجدش الملحقين بالداخلية أسوة 
بضباط الجيش وعى هذا الاعتبار الخاطىء 
قالت ( فاوأنقرارمجلس! لوزراءقم؟] كتوبر 
سنة وسو و 19 ينامر سنة سمو ١‏ كان يشمل 
هؤلاء الضمباط لما كانت هناك حاجة إإلى 
آستصدار قرار وم نوفير سنة م١‏ ولا فى 
شكوى الداخلية من مياق الاستثناء على 
ضياطبا ) ولا كان الواقع أنذ لم يصدر فى هذا 
الشأنقرار من مجلس الوزراء فى 4؟ نوفير سنة 
سس | بل هو جرد رأى أ بدنه المالية عند ما 
استفتعها الداخلية فيكون الردعلى الك المممأ نف 
ظاهر ا ومن جنس د ليله ويكون عدم الا حتباج 
إلى استصدار قرار من مجلس الوزراء واستقلال 
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المدد الأول والثاتى والثاك - 


السنة الحا مسةوالعشرون 


المالية بالا فتاء عع ملتهم أسوة بضباط الجش على زملاء له بغير أن تلجاً إلى مجلس الو زراء 


الذين استثناهم مجلس الوزراء من قراره دوقف 
اتزقيات دليلا قاطعا على أن قرار الاستثناء 
يشملهم ولاشك بطبيعة ادال المستفادة من أن 
كادرهم الجديدالذى صدر بدقرار مجلس الوزراء 
فى ؟ ابريل سنة 199 قرر ف المادة ه منه 
ان الذين حل دورمم فى الترقية بعد أول مابو 
سنة 1459 يرقونمن تأر سخ استتحقاق الترقية 
فى الجيش و إذا كان الستأنف قد قبل هذا 


الكادر واسشكتبته الحكومة تعهدا بعكم عدوله 


عن قبول قواعده وشروطه فى أى حال هن 
الأحوال أو نحث أبة حجة كانت فن البدجى 
أنيكون رأى وزارة الالية متمشيا مع احثرام 
قواعد الكادر المذكور ومنها ترقية المستأ نف 
وزملائه أسوة بضباط الجيش وكان لابد لها 
من أن تجيب الداخلية بانطباق قرار مجلس 
الوزراء المحاص باستئناء ضباط اليش علمهم 
ولوكان فى الأمر أى إلتباس أو أدتى شيهة 


مجلس الوزراء بذلك وما وسعبا أن تستفق هى 
فى مسألة يجب صدور قرار من مجاس, الوزراء 
بها . وحيث انه فضلا عن ذلك فانه لىاطااب 
المستأ نف وزارة ادا خلية بترقيته أسوة بالبكباثى 
أمين شكرى الشنهالى اللرق إلى قا مقامنى أول 
ينابر سنة و١‏ ردت عليه الداخلية يكتابها 
رقم ++؟؟ بتار يخ ١؟‏ يناير سنة و1 بما 
سبق إيراده عنه فى الكلام على الوججه الأول 
بأن تاريخ آر قبتاهو لمن أغسطس سنة سمه ١‏ 
لا بعسدم انطباق قرار مجلس الوزراء باستثناء 
ضباط الجبيش عليه وقد قال المستأنف فى 
مذكرت» ومتنكره المكوهة عليه , ان الداخلية 


طبقت قرار استثناء م أكتوير سنة |بنوؤ . 


فرقت قانمقام إلى أعير الاى فى ١‏ ابر بل سئة 
نه ١‏ من أوامرها بند٠ ١١‏ ورقت بكياشبين إلى 
قأتمقاعين وخمسةصاؤات إلى بكباشى و دوز باشيين 
إلصاغ وملازمين إلى يوزبائى فى + أغسطس 
سنة سمه ١‏ من أوامرها بند مو؟ . وحيثانه 
هتى تقرر ذلك فان أول قرار صدز من مجلس 
الوزراء فن 4؟ أ كتو بر سنة ١9+‏ باستذناء 


أيضاعل ضباط اليش الملحقين بالداخلية و بناء 
عليه فقد استحق المستأ نف الترقية إلى رتية 
القامقام فى أول يناير سنة +مو1 ألى رفي 
إلها يومئذ البكباثئى أمين شكرى الشنهابىالذى 
يليه فى الأقدمية وتكون الداخلية هى التي 
قصرت فى عدم تطبيققرار الاستئناء عليه 04 . 
أما عن الشطر الثاتى وهو الخاص باعتبار ' 
قبول الكادر الجديد عثابة تعأقد بين المكومة 


والطعون يده فان الله المطعون فيه يقول : 


د وحيث ان المستأ نف ومن قباوا معه كادر 


: ؟ أابريلسنة ١9‏ لم يقبلوه إلا على الأساس 


الوارد به كاملا واستكتاب الحكومة لط والتعهد 
بعدم الرجوع عنه ذلك التعهد السابق إيراده 
دليل آخر على ضرورة وجوب احترام أحكام ‏ 
الكادر وعدم تغييرها من حانب امكو مة أيضا 
لا من جانب الضباط وحدثم . وبناء عليه . 
تكو ندعو الحكومة أنهلم تكن هناك وظائف 


خالية دعوى نحكمية هي الى أوجدتها يفعلها 


وحدها إيععكام ابراد جميع الوظا نف ف ايزا نية ب 
وإذاكانت المكومة تعهدت للضباط باجادست 


. وظائف قاأعقام فلا شأن لهم إن كانعهئ بغير 


اتفاق معهم نتقصتهذا العدد إلى اثنتين . وحيبث 


انه عن الوجه الرابع من أوجه دفاع؛ الحكوم ةي 


أن الزقة ليست ححتا مكتنبا للتوظ فيل هن 
من شأنالحكومة عتما الموظ ف أو تأباها عليه 
فى حدود المصلدة العامة وكاأأتها تريدأن تقول 
بذلكانه ل و كان المسعا نف مستحةاللارقءة وكانت 
هناك وظائف خالية إلا أن المكومة كان لها 
أن تحرمه منها دون أنيكون له حقفى مطالبتما 
بتعو بض - فلا حل لذلك القول فى مثل حالة 
المستا نف إذ أن أساس مطا لبعه هو الاتفاق 
|الخاص الذى تم بينه وبين المسكومة والذى 


اأسنة الخاهسة والعشرو إءا 


من وجوب انتفاع الط:ونضيده بأ.دكامةرار 
مجاس الوزراء الصادر فى ل؟ هن أ كتو رسزة” 
إن وباستئناءضباط الجيش عن أحكام الفرار 
الصادر فى ١9‏ من أغسطاس ونوا نوقف 
تف رهاعل «اقررته 
من قيام علاقة تعاقدية بين الحكومة وضيباط. 
اليش الذين تقلوا إلى و زارة الداخليدة تلك 
العلاقةاللوسسة على الا تفاق الذى تم بين وزارى 
الدقاع الوطن والداخايةوأ اعت و زارة إداخلية 


ترقات موظنى الحكومة ؟ 


وضعته هى نفسها فى كادر صدر به قرار مجلس | شروطه لدبرى الأقالم فى ه؟ من مانو سمزة 


الوزراء بتاريخ و«ابريل سنة ١574‏ وعرضته 
عليه ققبله واستكتبته تمعهدا بعدم الرجوع فيه 
حال من الأحوال ك تقدم ذ كره فليس لما 
أن تل هي به رمه عن الترقية بغير وجب 
شرعى - و حيث ان نصوص هذا الكادرا لخاص 
صريحة فى أن هناك ثلاثة شروط أخذت على 
السب 0 المممتأ نف عند توافرها 
وهىحسر ااشهادة فى 0 عنهدوحاول 
دور ترقيته ىاش واخاح الوظائف الا لية 
بالكادر لذ كور بالترقية ولا نزاع فى توافر 
الشرط. الأول و كذلكالشر طاناثثانى والثااث 
.. متوافران على ماتبين آنفا من خص أوجهدفاع 
الحكومة فعدم ترقية المستاً نف والالة هذه لم 
يكن له ميرر من المصلحة العامة و يارتب عليه 
تعو يضْه عنه 6 . 
دوحيث ان هذه المحذكمة تقر محكمة 
الاستئناف للا سياب سالفة الذ كر على ماارتأته 


ه؟و! وعللى شروط الكادر الجديد الذى أقره 
مجلس الوزراء فى 79 من أ بربل سنة وبية! 
اضباط الجيش لمحا لين إلىوز ارة الداخليةوالذى 
قبل المطعونضيده المعاهزة.ه وقد كان فى <ل من 
عدم الرضوخ لأحكامه؟ا فعل غيرممن الشباط. 
وهذه الءلاقة التعاقدية كانت وليدة ظروف 
00 اقتضتها ولم يكن المطعون ضدهدخل 

مما : تلكالظروف أو ا تالحكوءة بسببها 
: أن تدير أمور أولئك الضباط. ونسوى 
حا لتهم عابر فم الحيضعنوم ويصون كراهتهم 

« وحيث انه يبين مما تقدم أن هذا العلمن 
لاستند إلى أساس هن القانون ويتعين ر فضه 
موضوط . 

( طعن وزارة الداخلة وحضر هنها الاستاذ اسكندر 
قر لسيس ضدد الاميرالاى محمد توفيق عولى بأث وحر عنه 
الاستاذ عبد الرحمن 
للسابقة ) . 


ن الرافى بك رقم هخ سنة ١9‏ ق وافيثة 
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بحث فى حقوق المؤلفين 
للدكتور محمد كامل أمين ملش 
القساضى عحكمة مصير المختلطة 


إنتنظم الملكية الأدبية وحقوق الو لفين من أثم ما تعنى به الم ؤتمرات الدولية منذ أكثرهن 
نصف قرن فقد عقدت من أجل ذلك عدةءؤ مرات فىررن وباريس والقاهرة (ديسميرسنةه+؟١)‏ 
ولوجان وروما وغيرها 

وتنفسم شرائع العالم إلى ثلاثة أقسام فيا ختص بالمدة التى يجوز بعدها لكل إنسان الانتفاع 
بالمعيتفات بعد موت مو لفيها 

فالقسم الأول يضم الدول“ الى انضمت إلى اتفاقية برن الخاصة قوق الملكية الأدبية » 
والنسم الثاني ويم الدول الق لم تنضم إلى هذه الاتفاقية ولكن «وجد فا قوانين تنظم هذه 
اللمكية والقسم الثالك يضم الدول الى لم تنضم إلى هذه الاتفاقية ولا بوجد فا قوانين تنظم 
الملكية الأدبية 

أما القسم الأول وقد بلغ فى ١6‏ يناير سنة 4م140 تسعا وعشربن دولة ( دونأن محسب فيبا 
المستعمرات والبلاد انحمية أوالخاضعة للانتداب ) فيبلغ عدد سكانها 15٠‏ مليون نسمة وينقسم 
هذا القسم إلى طائفتين فالطائفة الأولى وهى الطائفة الفر نسية الباجيكية وتحدد المدة فيهاتحمسين 
عاما أما الطائفة الْساوية الجرمانية فتحدد المدة فبها بثلاثين مامأ 

أما القسم الثانى فيحدد المدة بين عشر سنوات ومانين عاما وويذم هذا القسم أغلب ممالك 
أمريكا الجوبية والروسيه والصين وتركيا أما الولايات المتحدة فتحدد المدة المذ كورة إمانية 
وعشر بن عاما ش 

أما القسم الثالك فيضم ليفونيا ولوتيا نيا وإيران وبرجواى وهندراس ومصر 

ثم إن هذه القوانين جميعها وإن اختلفت فى تحديد المدة التى محبى قمها <ق المؤلف .إلا أنها 
اتفقت جميعها على أنه حق موقت ععنووومصع؛ ؛زمعل زول عذى سنين معينة بعد واة اا لف 

فوظيفة الأسكومة فى الدول الحديثة هو تو فرااسعادة المادية والمعنوبة للا" فراد وقد اتفق فى 
ذلك الاافراديون والاشتراكيون ولم يقل أحد إن للحكومة وظيفة أخرى هي الاتجار فاذا 
'نظمت مثلا وسائل التقل برا وحرا فبي'لا تقصد من وراء القيام بهذه الاعما ل الربح والفائدة 
بل الغرض هنها عمر ان البلاد وتقريب مواصلاتها وبهذا المعنى نحم الحاكم امختلطة وإذا تداخات 
فى سوق القطن فهى لا تقصد هن وراء ذلكِ المضارءة و إما غرضّها حماية الأسعار من التدهور 
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وقد بلغ من تقا ليد حكومة البرازيل أنما إذا تذخلت لحاية محصول الين ( وهو الحصول الرئيسى 
فى تلك البلاد ) هن تدهور سعره فانها تقوم باحراق الجزء الذى تشيرنه حى لايتأثر السوق وأى 
حال من الأحوال بهذا الجزء الذى اشترته المكومة ( براجع فى ذلك كعاب العلامة برطودم] 
فى الاقتصاد السيامى ) 


رى هن جميع ذلك أن الحكومة لاتمتبر تاجرة وأن وظيفتها العمل على مقر ق النفع المادى 
١‏ والأدنى للا فراد فاذاعمل فرد على زيادة نشر الثنافة بين الناس وجب علما معاونته ما هوا خاصل 
. ف البلاد الأأور بية التى تمجه شير ائمنا للا "خذ ماد لها السليمة 


إن القوانين الأمانية التى تنظ حق المؤلف والتاشر ترجم إلى عاعي 11.1 و 14010 وتعتبر 
هذه القوانين يق من خير ماحتذى به وقد بلغ من عناية القوم هناك بالنشر والتأ ليف أنه تود 
هناك بورصة <اصة بتجارة السكتب . مقرها هدينة ليزيج وقد مضى على تأسيسما أكثر هن عشر 
'سنين فوق المائة و.منا فى هذا القام أن نذكر أنه جوز لكل إنسان نشر المصنفات إذاكان قد 
مضى ثلاثون سنة على و فاة مو لفيها والتشريع الالمانى فى هذا الصدد تشربع مطلق من الفبود التى 
تحد من نشرالثقاافة فى أنتحاء البلاد وتشجيع هن يعمل على نشر هذه الثقافة ( يراجع بهذا المعنى 
تقرير الد كتور مأءعغومعا هاون ممثل ألمانيا فى المو تمر الدولى للناشرين واللقدم فى الدور 
التاسع لانعقاد المؤتمر فى باريس من 8؟ إلى 5؟ يونيه سنة “و1 ) 
والولايات المتحدة الأمريكية حكومة وأفرادا تعمل على نشرالثقاذة بمختلف الوسائل وتحبب إلى 
اجنمبورالا طلاع الاستزادة من العم فهناك تنشر الككتب و يعاد نشرهاونذ كرطى سبيل الكثيل أ نجمعية 
ناشرى الكتب المسماة ورعط أ لسمكاوه8 4ه «مغدك550ة [همه2ل18 أنفنت من ميز انينها 
الخاصة فىعشرسنين ( ١؟ة؟ ١10‏ ) نصف مليون دولار وتعملهذه امعية على زيادة دوز 
الكتب العامة ويروى أستاذنا الكبير سعادة أحمد برادة بك كبير مفققى وزارة المعارف المصرية 
سابقا أنه من تقاليد هذه المكاتب العامة فى تلك البلاد الناشثة إذا استعار أحد الأرددين 
عليبا كتابا أو أكثر وم يرده إلى المكتبة فان قوانين هذه المكتبات تمنع المطالبة ببذه الكتب 
بل زيادة فى نشير الثقافة تبعث إليه أحد مندوبها يعرض عليه استعدادها المستمر أن مده بكل 
كتاب قد حتاج إليه مستقبلا ويطول بنا المقام إذا ششررحنا جمبيع تقا ليد هذه البلاد وأنظمتها 
المقدسة فى نشر الثقافة فالمكومة هناك نتعاون مع الشعب على نشر العلم والعرفان فاذا نشر أحد 
أفراد الحمبور بعض مانشرته الحكومة من مطبوعاتها فانه لايقاضي بلتشد أزره فى هذا السبيل 
) براجع تقرير الاأستاذ معطءاء14 .© عنمةة4م5 ممثل الولايات المتحدة فى المؤتمر الدولى 
للتاشر بن والمقدم | ثناء انعقاده التاسع بباريس فى المدة ما بين 71 وه؟ يونيه سنة :و١‏ ) 
إن لمصر مشروع قانون ينظ الما-كية وضع هنذ عشر سنين ( براجع فى ذلك جريدة انحاكم 
المختلطة الصرادرة في ١١‏ فبراير سنة سمه ة ومحاخيرة المسسيو لك اتن اقم امآ المستشار 
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الملسى التى أ لقاها يجمعية الاقتصاد والاحصاء والنشر بع فى س مارس سنة 19090 ورسالة 
الأستاذ الامام عبد السلام ذهني بك المستشار محكمة الاستقناف الختلطة ) 

٠‏ وتنص المادة عم من المشروح المذ كور على تحدد المدة التي حمى فمها حق التأ ليف بثلاثين 
عاما ومن مستتحد” ثات ددا المشروع أنه إدامضى خشر ستوات 9 يريع الؤلئ فصا قائه 
يجوز لكل إنسان أن يترجهبا ليعم تفعها ( دون أن يقاضى ) لان المشرع افترض أن المؤلف 
لا رغب فى تحقيق نفع اقتصادى من وراء ٠و‏ افه وهذا أباح سكل إنسان اترجتها ويكق 
الرجوع إلى مشروع القانون المذكور ليقبين أن نصوصه وأحكامه يراد بها تعمم الثقافةوالتعاون 
على نشرها 

م يوضع هذا المشروعالمصرىالمجرد موضعالتنفيذ بعد لينظي حقو قالملكية الا“دبية و يضع حداً 
لا يرقم من الدعارى بسبب قصور التشريع ورغم وعد المشرع المدلى الاهلى فى المادة ٠١‏ 
من القانون المدتى بوضعه وهذه المادة لامقا بل لها بالتشر بع المختلط وما كان لايوجد أيضا تانون 
مختلط ينظم حقوق !أو لفين فققد رجعتالحا كما ختلطة ق هذا الا من إلى قواعداامدل والا نصاف 
طبقا لحك المادة ١١‏ من القانون المدبى الختلط والمادة يس من لانحة ترئيب المحاكم المختلطة 
القدعة والادة ؟ه من اللائجة الجديده لعام بإسةة وأخذت ما هو جار عليه العمل قى ألا نيا 
وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها ( براجع فى ه_ذا مقال البارون إبمان رئيس شرف #كمة 
الاستئناف الختلطة المنشور يجازيت الحا كم امختلطة عدد عا؟ س سم ) 

وقد تأثرت محكمةالاستئناف اللتلطة بالمبادىء المشار | ليها لشكمت فى ١م‏ ينابر سنة1وما 
بأن من يجارى الحكومة فى طبع مطبوعاتها ويساعد على نشرها فلا مسئولية عليه و نورد هنا 
المبدأ الذى قررته هذه الحكمة العليا فى صدد ذلك . 
عثلمعة: وع1 )ء ع تاج نا تهمطم 5 0114م ,ل4ع31م16م ألمدكلة1 ده ,نوا 1[ “ 
511 020866 ر5اعمع6 رقله1 5ع1 ركتاه) اف 2 ا ع الاي لفاك 

كأمعغقوع: كلا 'ننو ده20 متسمه 06 12 أزهد عسو علاعتنو روه أ أطتام 5 3111565 
عمممومعم ع0 مه هه ) ته قيس 2 ذمفل ممم عه عتاطنام #أمتانامم عصحممه غلع2 
تلك كصملام مومهم 7 6 ,085 1ه ثآطه أ كنله02. دع5 فمهك علومه رعلم مط 

. 1166م عمهمومعم عغكنلمة عل [دوة"1 3 متتلصصسم غتمعل 
قناع 31م 2ت قم 000 12 ع0 غنة! ع1 ,عع معتاوعخصمء م8 ' 
2 كتاه5 1266م غوغط 1.7 ع0 غزمعك متاعناج 3 عتماعفاح عغرمم عم أه[ د[ عل 
5 5005 عتتاقمتتطل 5ع[ عتن برغ7لهم متاصصصرمء غزمعك سل ع220يع/ تلود 
عمل نامم2 2 
( براجع الحم المذكور فى جموعة التشريع والفضاء اللختاط سنة ثالثة ضحيفة با؟؟ ) 
وثرى أنه إذا كان ما براد نشره يعتبر من وثائق وزارة الخارجية السرية أو خطة من الخطط 
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العسسكرءة الحفوظة بوزارة الدفاع فهذا تمل غير مشروع كذلك إذا وكلت الحكومة لأحد 
موظفيها وضع كتاب لحساءا فلا يجوز لهذا الموظف إعادة طبعه ونشره إنسا لا مانع مطلقا 
عنم الأقراد من نشر الكتب افد »ة اللتوارثة من الأجيال السا بقة لأنه لابوجد فى مصرقاون 
يقابل المرسوم الصادر فى فرنسا فى .م فبرابر سئة 18٠‏ ويقضى هنع نشر هذه المطبوعات - 
فأمثال هذه الكتب قد امعد عرور الزمان فى عداد الأموال العامة الج قى بباح لكل شخص 
الانتفاع عا طبقا للنظرءة الحديئة القائزة 
األتقوعع عع علطلا عتاطنام 1 نل علعرمقط1 هآ 
يداجع مهذأ المعنى كتاب الأستاذ 5نلة1” صوع_[ وعنوانه عتاطنام عمتحصمل ناد 
تتا ناد '0 زوع عق عمعلاهه مع وموترودم ص ؤم طبعة بارس عام 1984 ) 
ونذكر على سبيل المقارئة أنه إذا مات مؤ لف ول يعقب وورثته الدولة فانه طبقا لأمسادة + 
من القاثون الفر نسى العمادر فى ع١‏ نو ليه سنة 55م؟ يفتهبى حق اللكية هباشرة قبل هر وراء#سين 
عاما اللقررة لزوال حق اللكية وإنا نورد هنا ماحاء بدالوز العمل جزء ٠١‏ ص 1م بند ١6٠‏ : 
رأضاعاع”5 1أوأناععة تأمعل ع1 قوغط '1 4 عساممعل 5ع مضزووعءعا5 13 5 
رقع 510223[1قعء 5ع ناه ومع أعموغص 045 ع13155[ 26 كتاعفبج '[آ عتاو كمأمم 3 
( 21028 مؤوأقطناد اتناداعئرع غزمعل ع1 واأعسوكعل 2011م ناج 
وحاء فى دالوز العملى أيضا جزء ٠١‏ ص 4لا بند .. أنه حدق الملكية الأدئية يتركز فى 
شخص او لف وحده مالم يكن قد تنازل عنه قا بل أو بغير مقا بل للغير :' 
211 أ ععندع6 111 ممعم عل أأامعك ع1 عو ننه علد نؤمقع عاعة: د[ ) 
عطق ذةغلهة ,علمء غلد "1ل عم 1غ "نان كصاممه خ قتفاسة '[ عل علقغ 12 عيرة عدممعء 
أمعابع مع 22ج'0 عنلاتاعه عضن كل عمتعايج”.[ عتمعمقمه عل 3 غأ50 اأشضويع 
مل تاعم عنان غتناومل”5 11 .ممغدفى ذ5 عل غله؟ [دعد ع1 عدم ععتمغة ممعم 
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لله 


نا العدد الأول والثاتى والثااث ‏ الممنة الحامسة والعشرون 


نظرية نول الحق 
فى التقادم الخمسى 


لحضرة الأستاذ ساهى عازر جير ان امماهى 


أ لعن القنا ل 

تقضى المادة ؟؟ ير ويم ىر بإبام؟ مدنى بأن ١‏ المرئبات والفوائد والمعاشات والأجر »2 
و باججلة كافة ما يستحق دقعه ستوياً أو مواعيد أقل من سئة » سقط الحق فى المطاابة به مضى 
خمس ستوات هلالية > . 


فهل هن شأن اله الذى يصدر يحق من هذه الحقوق أن يحوله من حق يسقط بالتقادم 
امي إلى حق سقط بالتقادم العادى الطو يل 8 

فى المسألة رأيان : رأى ,قول إن الك اعمال المدعى حول حقسه من حق يسقط بالمدة 
القعصيرة إلى حق يسقط بامدة الطو يلة » مساو يا فى ذلك بين السقوط الخمسى وغ-يره من مدد 
السقوط القصيرة . ورأى يقول بأن صدور الحكم » فها يسقط بالتقادم المسي.» دون غيره من 
بق أنواع التقادم القصير » لا منع من السقوط مخمسسنوات . وهذا هو الرأى الذى ريده . 
ش ش ين اننا 

لعلى أصدم عق_دة استقرت فى ذهنك هن قديم » إن الأحكام سقط مخمسة عشر سنة . 
ولءلك ملقياً مبذا البحث جانباً . ولملك عقبلا على قزاءته متململا . ولكانى مع ذلك أرجو ألا 
تعصى مختاراً على القراءة فالجدل فالاقتناع » لأنه ليس مقل هذا العصيان ماهو أ فتك حرية 
البحث و حرية الفحكر 2١,‏ ' ش 


تن 
الرأى الأول - الحم عنع من السقوط 
م ب ا لنحصله : 


بقول أنصار هذا .الرأى إن الديون مهما كان أصلها وموضوعها » فاها بمجرد صدور 
أحكام بشأنما لا تسرى عليها إلا المدة المقررة تانوناً اسقوط الحق فى الأحكام وهى ١٠١‏ سنة 
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فى مصر ( و .م سنة فى فرنسا ) لا المدة الأقررة هذه الدبون باعتار أصلها » لأن <ق الدعى 
يدول بالحسم ونحل الحم >ل السند الأصلى : 

وهو كا ترى يطلق القاعدة على جميع أنواع التقادم القعسير » وبرتب أثر تحول المق على 
صدور حكم ابتداتى دون أن يشترط انبا ئية الحم . 
4 ريك اسم لاع 

على أ ننى تحيرت عندما استعرضت وجوه الرأى عند أصحاب هذه النظرية . فرأأيت اخعلافاً 
شديداً على أساسبا . ورأت تلك الس الختلف علما عبار عند الفحيص البسيط رات 
أصحاب النظرية أخيرا يتحرجون من القشي مع نظريتهم إلى نتائجها الحتمية . 

فذهب فريق إلى أن الحق يتحول ؛ ٠ؤسساً‏ رأنه على نظرية الاستبدال أو شيه الاستبدال 

ورفض فر يق ثان أن يأخذ بنظرءة العدول أصلا » كا رفض نظرية الاستبدال » و ]ما 
استند إلى نص ق المانون التتجارى 

واستند فر يق ثالث إلى اغتببارين : أولها مستمد من الواقع » وثانيسا مستمد من 
<كمة التشر بع ْ 

وإليك تفصيل هذا الاجال . 


لون فنا 
الأشانن الأول جه الاننتتدال أوغنية الاستيدال 
م ماهية هذا الأساس : 


قالبه جا بو(١)‏ وجيلوارد(؟) وعبد الفتاح السديد بك (:) وحكان من محكمة اس تكناف فصر (؛), 
وحاصل رأءهم - ونقصد رأى من عرض للا مر بتفصيل ‏ أنه بعد صدور الحسكم بالايجار 
أو الفائدة أو المعاش » إلىآر مانص عليه القانون » يصبح سبب الا لتزامهى قوة الثىءاحكوم 


(0 غقتمد[ قوع 8 مرائعات ص لاع قترة ع طبعة سنة غ58١‏ 

[ففق 11 نه .رآ طول التقادم جز ١‏ ص ##ام فقرة 591 ٠‏ ومع قوله ان الحم يحدث استبدالازلا أنه 
م فصل ق بان ماهيته على ما فصل جابو . 

(ه) «١‏ الوجير > طيعة « ص 7غ فقرة موع ع قال « بالاستبدال القضائى » درن تتصول + 

(4) 54 أبريل سنة جره عحاماة و ص ٠.‏ رقم ومع ولم يوضم الحكم مامية الاستبدال فى تقوته ولى آثاره ٠‏ 
وبا فبراير سنة ١4#.‏ مجموعة رسعية 9 ص ى رقم ع قال « بغيير السبب و القاعد: ابدهية أقاثلة بأن الا “حكام 

مقررة للحقرق لامنشئة لها . 
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فبه عمُودز وومطه 12» وأو كان اللزام ابن من قبل الحكم غير سبب ؛ لأن الحكم متي صدر 
أصبح عنوان الحقيقة » ولا بلك المدين أن يناقش السبب من «جديد . 

و بضيفون إلى ذلك قولهم إن الاستبدال الحاصل بالحكم يقوى الالازام الأصلى ملحقاته 
الأصلية » فتبتى التأمينات كا هى » ولا يقف سريان الفوائد » إلى غير ذلك » مجة إن رفع 
الدعوى لا يجب أن يضير الدائن الذى قد يعجز عن الوصول إلى حقه بغير تقاض (0) . 


مت لاقي اق 


أساس الاسقبدال هذا لا يستند إلى نص أو تشر بع . بل هو مخا اف التشر يع القائم من 
حيث نشوء الاستيدال 6ه ومن دي الاأثار الى رتت عليه . 

أما ميذا لفة القشر يع القائم هن ححيث نشوء الاستبدال فذلك لأن القانون نص فى الادة .م١‏ 
مدتى أهلى ومايقا بلا على أن الاستبدال ييرتب عليه زوال الدين و إنجاد دين جديد بدله » وإنه 
م بعقد . ونض ف المادة ملم على أن الاستبدال يحكون إما بتغيير الدائن أو المدين 5 


وفرعوا على هذه النصوص أن أول شرط من شروط صبحة الاستبدال وجود نية 
الاستبدال 263201 كنتستمح » وهذه الثية لا غير ض ولا تؤخذ بالظن ». ولكنبها ينغي أن 
تكون واضحة » و بغيرها لا يقع استبدال1") كا أنهم اشترطوا لصصبحة الاستيدال ألا يظهر فى 
سند الدين 'الجد يد سبب الدن القدم » فان ظبر » انتفت نية الاستبدال27) وهذا المعنى مستفاد 
من قول المشرح إن استبدال الدين يعرتب عليه زواله . 

تطبق هذه المبادىء المستمدة من حرف القائون وروحه , فتخلص يغير جهد إلى أن الحكم 
لاينشىء استبدالا . فالحكم ليس بعقد ‏ وامادة 16 تقول إن الاستيدال يكون بعقد . ولهذا 
يشترطون أن نتوافر عند من كان طرفاً فى هذا العقد أهلية التعاقد » أى أهلية التنازل عن الدين 
القديم وأهلية الا لترام بالدين الجديد (4) . ثم إنه لا يترئب عل صدور الحكم تغير فى أى عنضر ' 
هن غناصر المدبو نية الثلاثة . والحكم لا دو الا لتزام الأصلى و نحل حله التزاءاً جديداً » ولكنه 
بقرر الالتزام القدحم م هو » ذلك لأن المحكمة لا لاك تغيير 5 الدعوى فى المواد المدنية » 


() جابيو ص +#غ وسط فقرة مم+ مس « الؤجيز » لعبد الفتاح بك أأسيد ص عع آخر فقرة مو4 ٠‏ 
(؟) دى هلس ماص .و فقرة  «‏ ذهنى بك « النظرية العاءة » ص خ#؛ فقرة سس لاستمورى يك « الموجز 
فى النظرية العامة للالترامات » سنة .و١‏ صءووه فقرة واه لإ استئئاف مصر ه عابو س.نة .وو اماه 9١‏ ص وم 
رفم 0؟ ٠‏ وهقا مبدأ ثابت . 
(©) مصرهٍالابتدائية الا“ملية م مارس سنة #إمو] غاماميم؟ ص عم ررقم 984 . 
(4) عوجر الالتزامات_للسنبوري بك ص وده ققرة +لاه .!' 
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فان فعلت تعين نققض حكمها )١(‏ . وقى اانهاية فان الحكم لا يفيد نية الاسعيدال » لا سراحة 
ولا دلالة , لا ننا لا تتصور أن المدين بتمثيله مكرها فى الدعوى اتى أعلنها اليه ذاه ؛ يقصد 
أن بحل >ل شلك هلق نيته العمرق سند تنفيذياً وعم ذلك فالا فاق عل, سر سال الدءن صعر ىق 
إلى رسعى لا محدث استبدالا () 

فالقول إذن بأن الحكم يعضمن استبدالا للدئ . نضلا عن عدم اعيّاده على نص تر يهى 
فبوعًا اف للتشر يع القانم ون سحي نشوء الاستبدال 04 إذ أن دن شأنه أن وجدطريقة الاستيدال 
لم ينص علا القائون . ٠‏ 

أما إنفكرة الاستيدال 0 لف اشر يع الفام عن حيث آثار الاستيدال المتنصوصضص عيبا قان نا 

فواضح من أن أصحاب هذه الفكرة نحرجوا هن أن برتيوا على هذا الاستيدال آثاره الفانونية » 
وأخصها ضياع التأمينات . قلوا إن الاستبدال بالحكم لايترتب عليه زوال '!تأمينات » بل نل 
باقية تضمن وماء الا انزام الأصل . وهذا الفول غالف لصربيح نص الادة 114 عم عأمباما 
مدنى القاضى بأن الأ مينات الى كانت تضمن ولاء الدين القدم لا تضهن وقاء الدين الجديد : 
مالم برض بذلك العاقدان أو تدل عليه قرائن الأ<وال . 

وم يقل أود 6 ولا يكن أن رقول 0 بأن رفع دعوى وصدور حا قير فيك تلك النة 

ولقد شعروا بهذا التنافر بين نظرية الاستدال يباكم وبين نصوص الهة_انون »© فيرروه 
بأن الدائن لايدنىآان بغار قتضيع عليه تأ ميثاثه 5 قد يمجز عن الوصول إلى سوه لعير دعوىق 

ولسكن من ذا الذى قال إن صدور الحكم يؤدى إلى إضاعة التأمينات التى الْذها الدائن 
من قبل * أنهم أن يقولوا بزواها لوأن الحكم حقيقة استبدل الدين + أماأنيقواوا بالاستبدال » 
َم يقفون من بعد ذلك فى منتصف الطريق » فلا يركبون على ذلك الاستبدال آثاره القادونية » 
قهو الحطأ بعينه » لأن الدفاع عن الخطأ خطأ داما , 
خم د قال حا بيو إن صدور الحكم بجعل ساب الا لترام قوة لهّىء لكوم لوه 34 فلا علك 
المدين مناقشة السبب من جديد » ولوكان الترامه فى الأأّصل بغير سبب . 

وهذا قول مردود , ذلك لأنه هن بدهيات الهانون إن قوة الثىء الحكوم فيه ليست بذاتها 
سبباً لأى التّزام » حيث إن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لا » على ماهو مقرر قانونا » وض 


٠ 5/6 قاعدة رقم‎ ١! نقض مصرى ع يونيه سنة م19 مجموعة عمر المدئية الاأون ص م6‎ )١( 
ص إن رقم جم س أسيوط استئناف م اكتوبر منة ٠م15 نفس‎ 1١ استتقاف أهلى ه* مايو سنة .بو( تاماه‎ )6( 


و السنة ص ع ٠غ‏ رقم وال ٠‏ 


١‏ العدد الأول والثاتى والثالك ‏ السنة الحامسة والعشرون 


ما يفول .ه جابيو نفسه عند كلامه على آثار الأحكام .)١(‏ أما إذا كان المدين لايلك 

عناقشة السبب من جديد فليست علته إن سب الااتزام قدتغير , لأن السبب هوهو (5) وإنما 
علته نص فى القادون هو نص الادة بوسر | ماوع / وومؤ مد القاضى أن الأحكام الها ئية 
حجة م بت بها من الحقوق وإنما لا تقبل فى ذلك اثبات العكس » إلا إذا اختلف الحصم أو 
السبب الموضوع , 


وإذن فأساس ااال 6 هو أساس متوسدم ليا ييصلح أن تقوم عليه نعجكرة 
حول الحق(؟ . 


عد عد علد 
الاساس الثابى - مادة السقوطالتحارى 


أخذ به جارسونيه(؛) وأبو هيف بك (0) والدكتور حاهد فهمى (1) . رفض جارسوايه » 
أول هن نادى بهذا الأساس ء أن يأخذ بنظرة تحول الحق » كا رفض أن ينتخذ من فكرة 
الاستبدال أساساً لرأيه الذى ذهب إليه . وقال إن القانون الروماتى كان يغهم تحول العلائق 
القانو نية التى تر بط المدعى بالمدعى عليدعلى أنه احلال التزام جديدعل الالتزام الأصلى » تكفله 
دعوى جديدة » نرهى إلى تنفيد حكم القاذضى » وتسمى دع 1لناز دمع . ولقد رغبوا - 


() جابيو راثا الاأحكام م. سد جارسونيه م طبعة م صن 1لاع ققره بوم ب أأوجيز صن ماوع فقره 444 
س المرافعات منة .وإ للدكتور عمد -إمد فبمى ص 49 فقره 749 سس وأمتثتوا من هذه القاعده حالات ليست 
-الننا منها ( سس ميغ فقره غ56 وما بعدها من الدكتور حامد فهمى ) 

(ب) جلاسون وتيسبيه م آخر ص بير ( .طبمة مئة 06( ) * 

(م) ولقد رفض عثماوى بك (, مرافمات م سنة يصو ص ع ؤه ذقره .لاب والهامش ) نظرية الاستبدال ولكنه أقر 
نظرية مول الحق غير مستند فى ذلك[لى نص تشريى أو ءبدأ عام س راجع أيضا مسر الابتدائية الا'هلية ام مارس 
سدنة سول ( مرجع القضا, ما ص "لاه رقم 099 ) حيث قرر المبدأ دون أن يستند إلى أساس من الاسس الثلاثة الى 
أشرنا اليها فى صدر هذا البح ٠‏ 

الع) طيعة م جزى م صن لمك ققره ببلاء ١‏ 

(ه) مرانعات طبعة ما ص..4 فقره ١٠١‏ حيث أخذ بنظرية تحول الاق سب التى رفضهاء جارسونيه سب مسكندا 
الى الماده عو تجارى متابعا تدليل الفقيه افرنى فى استناده ألى الماده هم ؟ تجارى ٠‏ 

(9) ص م46 نحت رقم .ل« من فقرة +14 ع وعلل رأيه بأن الحم إنفى عسلة اذم القميل ع وهو بذلك على ٠‏ 
ما سترى مخاط بين التقادم الخنسى وغيره من أنواع التقادم القصير . ثم أنه يستند الى المادة عور تجار ع وهو ما سأقئدء, 


العدد الأول والثاتى والئاك ‏ السنة الحامسة والعشرون آذا 


يقول جارسو نيه فى تقل هذه الفكرة إلى القانون الفرنسي » ولكن نصوصه جاءت خالية 
من الاشارة | مها 5 


ونظرية التحول ف العلاثق القانونية ب غتمعل ع4 م“مممةه دعل موأغفسعه)دمهع- 
ذلك التحول الذى ينسبونه الى الحكم ‏ هى فى رأءه نظرءة غير طبيعية عوناعة وك_كمية 
عدنةئغزطءة ؛ لا تستند الى مبدأ عام ولا تتصل بالواقع بأى سبب هن الاأسباب . و لقدكانت 
معيبة فى القانون الرومانى » وليس فى نصوص القانون الفرنسى ما مدل على أن المشرع أراد 
آن يأخذ بها. 

. ولا أن يفرغ جارسونيه من نقد نظرءة التحول أصلا تراه يقرر أن المسألة مسألة نص‎ ٠ 
: وهذا النص هو نص الادة هما تجارى ( م 4و١ #ارى أهل ) , تقول الادة‎ 

د كل دعوى متعلقة بالكمييالات أو السندات نحت إذن وتعتير عملا ناريا أو بالستدات 
احاملها ... . . سقط الحق فى إقامتما عضي خمس سنوات اعتباراً من اليوم التالى . . 
لم يكن صدر حكم . 

و يعلق جارسو نيه على ذلك بقوله إن حكي هذه المادة مقرر لقاعدة عامة نسرى على جمييع 
المدينين با اتزامات مضع فى الاأصل للتقادم الممسى » حيث أنه لا مرر للتفرقة بين المدينين 
يكمبيا لات أو بسندات اذنية » وبين غيرثم و باللزامات تقم نحت أنواع التقادم 
القصير اله خرى (0. 


: النقد والتعليق‎ - ٠ 


على أن هذا الا ساس الذى يستند إليه جارسونيه ومن ذهب هذه-ه معيب هن وجهين : 

من وجه أصول تفسر القانون » ومن وجه حدودتطبيق الادة التجارية المخاصةبالسقوط اللجمي 
أما الوجه الأول انه منالمتفق عليهأن القانون التجارى هو استثناء من الفانون المدتى . وإن 
المدثي هو القانون العام متتتصصصدمء غتمعل وضع يع الناس و ينظ ججمييع المعاملات . و إنالعجارى 
هو قانون خاص [دنءفمة 2016ل وضع لفئة خاعمة من الناس هى فده التتجار دون غبرثم » وبنظم 
نوما خاصا من العلائق الما لية هى المعاملات التجار بة دونغيرها . وله قواعده الخاصة فى الائبات 
حيث تقبل فيه الشبادة على هسائل تتجاوز نصاب الفباده فق اوت الدلى ء وتقبل فبه الدهائر 
التجار بة » والقانون المدتى لا يعرف الاثبات مسعند أ نشأه الحصم , وأخراً فان الشراح وانحاكم 
برجعون إلى أحكام القانون للداق » باصباره أمتلا» نل ما يعرضن لحم من متنا كل لل ينظمرا 


() جارسويه ماص #م: فثرة وال , 


5 العدد الْدُول والثانى والثاك - السنة الحامسة والعشرون 


القانون التجارى (0) . ْ 

ومادامت تلك طبيعة القانون التجارى ء فانه لمما يتنافر مع بدهياث تفسير القوانين أن نقول 

| إن الشررع عند ما بريد أن يقرر قاعدة عامة » تسرى على التتجار وغدير التتجار » تار لتقر برها 

قاثونا استثنائيا » لا'ن محل تقرير النظريات العامة هو القأنون العام » أى القانون المدنى » وهو 
خال من مثل هذا النص . ١ ١‏ 

وأخرا ب وهذا هو ثانى الأخذين على نظرءة جارس و نيه ب فانه هن المقرر قانو نا الاي 
تجارى لاتنطيق إلا على الاوراق التجارية معناها الضيق » وهى الاوراق التى تتداول يا لتظبير 
أو بالتسليم , أما ماعداها من العمليات «التجارية فتخرج من حكم التقادم المسى وضعلا 6 
التقادم العمادى (؟) 

فكيف راد بنا أن تمد حكم هذه المادة التجارية إلى قانون آخر هو الفانون ااعام با لنسبةلها 
والحال أن جهدها لا يسع يع العاملات التجارية 18 , 1 


2# 


الاساس الثالك - الاعتباران الواقعى والتشر يعى 
١‏ - ماهية هذا الاساس 


قال به جلاسون وتيسبيه , أطرحا جانبا نظرية الاستيدال ع على اعتبار أن الا؟حكام 
مقررة الحقوق : و إنها لا ننثىء لا“صحابها حقا غدير ما كان لهم وقت رفع الدعوى » وإن 
هذه الحقوق تظل من بعد الحكم مخصائصها الا'ولى وآثارها وتأميناتها وضانام! » وكذلك 
يبتى سبب الاازام هو هو() : 

(0 شرح قانون التجارة لملش يك ١‏ آخر ص م . 
.1928 تقاعيء سسرم م غزه10 ندل أعبسصدكة : النتهمع ]1 نآ أه معدن 1 سمه 


تالت اق 1 .م 
أوأعفعصدصهن) إزه0آ1 تلك 5أعمءط اممة ع ووةر غ© ل1امع3آ مون[ سب 
. 20.2 .1925.82.22 
ف نفض مصرى .م ديسمير سنة مو اماه سنة هى ص سو . وقد بحث هذه المسألة بعثا مستفيضا زميلنا 
الاستاذ عيده حسن الؤيات ( غاماة و عدد اص ولاس و5١ا)‏ 
(0) «16ووة1' أع مهو2125) م طبعة م ص بم فقرة مون وحما بذلك يخالفان جابيو فما قاله دن أت 
سبب الالتزام من بعد الحكم هى قوة الث الحكوم فيه , 


العدد الاول والثاتى والثالك ‏ ااسنة المامسة والعشرون 235 


ولكنيما ستندان فى اد رأجما إلى اعتبارين : اعتبار مستمد دن الواقم واعتار سعمد 
من حكمة التشر بع . 
أما الاعتبار الواقمي كاصله أن اقتضاء الدائن لدينه لايم من بعد اللدكم بسند المدبونية 
الأصلى لغسب . بل يتم بالحم . 
وأما الاعتيار النشر يعى فا صله أن علةالتقادم القصير قدأزالها ال؟ 0١‏ . وهاك عبارتهما 9) : 
أمعدمء[ناعء5ذ ممم لتطععن وك كلتمططممم1ل) ناعذ| 2 عالمكنامم هل[ عين ععمونر 
ع0 13اع0 عناة ”0 مكل 2[ عنان غ6 ,العطع لاز نل كلخد لأغتسه!ا ممكن صل 
تقلااه) عتللكاع ألم لماعم ممم 
5د النقى والتفليقة. ** 
إن صيغة التنفيذ لم تعدل شيئا من عناصر امدنونية الأصلنة .وم غير اشيئا من اخيصاًامن 
الالترام الأصلى » على ما يقول به نفس امو لفين . و كل ما عمله الم هو أن جعل سند المديو نية 
تنفيذيا بعد أن كان لايصلح لاتنفيذ نه . 
وممأ ساعد على نجلية أتقادى لهذا التدليل » أن تتصور معى مؤجراً ومستأجراً حرران يدل 
عقد الاعار العرفى العادى عقد إجار رعمى ء يصلح سندا للتنفيذ ويغنى عن استصد ارحكم ٠‏ قبل 
هن يجادل فى أن الايجار هنا يسقط مخمس سنوات ؟ . 
وأخيرا فان هذا الاعتبار الواقعى إن صدق على اج النهاق ؛ الذى يصلح سند تنقيذياء هأنه 
لاايصدق على الم الا بتداتى » الذي لايصلح سند تنفيذ ؛ والذى يؤدى صدوره إلى إخضاع 
ألا اتزام 541 التقادم الطويل » على ما يقول أصحاب هذا الرأى 
أما إن علة التقادم الفصير قد أزالها الحم وهذا هو الاعتبار التشر يعي فبو خلط بين 
علة النقادم النمسى » وعلة غيره من أنواع التقادم الفصير . 
ذلك أن الدفع بالسقوط ف التقادم المممى ء ليس مبناه مظنة الوفاء . وليس همبناه عقاب 
الاهمال » بلإن هبتاه أساسا منع خرابالمدين . إن تلك الالنزامات ‏ الواردة فىالادة١٠١٠أهل‏ 
وما يقابلها - الثرامات دورية ؛ افترض المشرع أن المدين ينى بها من ريبع الأرض ؛ أوُمن 
الدخل » فل وكلفته بسداد ها همضي على استحقاقه حمس سنوات فأكثر » فانك تعرضبه للخراب , 
لهذا قالوا إن المدين له أن يتمسك بالدقع ولو اعترف يعدم السداد 7 , : 


)0( وهذا هو الاعتبار الذي اغتاره الدكتور حامد تهعى (١‏ أول ص 14# من ذقرة 148 تت ركم أفدف 
(9؟) ص وم تكملة نقرة هال ٠‏ 


49 بودرى لا كتتثرى وتيسييه < مطول التقادم » طبمة خ ص و6 ثقره 8لا ونأ يدها جيلوارد 
)16) 


144 العددالأول والثانىوالثالك - ااسنة الحامسية والعشرونُ 


أما الدقع بالسقوط فى التقادم بالعلاتمائة والستين بوماً فأقل ‏ هو بنص الادة ١1+‏ مدلى 
و 194 تجارى قانم على مظنة الوفاء ‏ ندليل أن المشرع حتم تم إلى جانب السك بالدقع حلف مين 
على براءة الذهة بالسداد . 

وهذه المظنة تفع باستصدار حك . وهذا يضح أن يقال إن صدور حك باتعاب لحي أو 
الطبيب , أو بغيرها من الحقوق المبينة فى المادة به ؟ امير الا" وما بعدها » تجعل المدة 
المسققطة للحق في المدة الطويلة : و إن لم يرد بها التعخصيص الوارد فى الادة 191 تجارى » لأن 
مظئة الوقاء تصييح حنئك منتفية » وبانتفا مها تزول غلة تطبيق قواعد التقام القصير » لأن المعلول 
يدور مع العلة وجودا وعدما )١(‏ . 

أما حكمة دقع اله راب يحيق بالدين » ف التقلوم الممى » فبى حكمة متوافرة بعد صدور 
الح توافرها قبل مبدوره. 

ومع ذلك تقد بكون هذا الرأى بدوره محل نظر ء لأنه من المقرر قانونا ‏ وإجماعا ‏ 
لاسبيل غير الذكول عن اليمين والاءتراف لضحد قر ينة الوفاء الواردة فى المادة ١1١‏ ا 
وأنه متنع على القاذى أن يقبل وسيلة أخرى للاثبات . ويلزم من هذا[ فى اعتقادى أن صدور 
حم لايصاح كقرينة وال الوفاء في أتواع التقادم بأل .وم يوما اليم 
مظنة لانند فم إلا بالكول أو الاعتراف (الادة 29 ) . 

ومع ذلك فالشراح متفقون على أن التقادم المنصوص عليه فى المواد 5801م إلى م «القا بلة 
لمادتنا و .؟ « يتغير > إلى التقادم الطويل إذا اعترف المدين بالدين أو رفعالد ان نه دعوى » على 
أساس أن 'هذين الأمرين » ما داما يقطعان التقادم ب: بنص الققرة ؟ دن ٠‏ المادة عبرم؟ء فيما 
يقلبانه 0) . ورفض فريق دنهم أن يسوى بين الاعتراف والدعوى » وقصر تغيير التفادم على 
الأول » بامتيار أن الاعتراف وحده هو الذى بنفى مظنة الوفاء (؟). وسوىآ خرون بينهما 4). 
وليس يعني فى هذا البحث أن أناضل بين وججبات النظر هذه . 


محث فى الخالة المكسية : 


عرض أصحاب الرأى الأول - الفائل بأن الحم عنم السقوط امسى ‏ إلى بحت حالة 


د التقادم » ص ٠١6»‏ فقرة 506 وما بعدصا ل بلانيول ورييير واسمان سنة ١و١‏ حز, بوأص 340 فقرة 5 -- 
أسيوط استئناق بام ا كتوير سنة .م9١‏ اماه الو ص 4١خ‏ 

(1) بلانيول ورسير باص ومن نقره يبوم س جيلوارد < التقادم » م ص بل ققره لاملا ٠‏ 

(م) جوسران م طيعة سا سنة 1# ص وله فقره 948 + 

(م) كولان وكابيتان ب طبمة م ص #مم رقم (1) من عقرة الام 


'(4) بلانيون ورصي بد صن .نس قتره .م١‏ هاش (م) والمراسم المشار بها ٠‏ 


أتعدث 4 لأول والثانى واقالك د السكة الطاعيية والعشرون مغا) 


عكسية فنسا علوا : هل لو ك5 8 كم لت عقن عيى ١‏ سقط بالتقادم هو واحق اللمكية ب التفق على 
2 لاسقط يعم أليه ستمال عونل - مه م1 ل نيه أسدياادة الطوينة آ وى الفصيرة 2 فبل 


والفرض الذى ساقوه لعجلة السؤال غاية عملية هو أنز مدا واضع اليد على أرضى 24 نازعه 
بكر فى ملكية هدهالارض » ا زيد دعوى مللكيه وصدرة.!. أصالكه . و بعد مداسكت 
الاثنان فلا أعان زيد الك ولا استافه بكر . وفيت هذه الحا .# سنة . مدة التقادمالطويل 
فى فرنساً . فول إسققط حق بكر في رفع استكناف عن هذ! الكل مضي للقلا”ين السنة ؛ أم أن 

لحق يظل له إلى الأ بد طالما أن 11 لم يعنن 7 

5 بأن حق رفع الاسئناف فى هذه الال لايسقط اليق فيه إلا إذا أعان المكرهوضت 
مواعيد الاستئناف . و<جتبم فى ذلك إنه بمجرد أن يعدر سدم إبتدالي بالمنكية تصبح أهام 
دعوىق جد يدة ناجة عن الحم وأسهى أتمعتقدي معنتامح » ولك اللضورى حي معرق الكقة 
وقد د خلبا سند مقو جد بل هق الحم . وأل عدت له[ مماعنة هل وهى الى تتمثل فى <ق 
الاسكناف يعر كن نه الجهة تزاعيم الامداق أمام قضاة الدرحة الها زي تشط ليدم 
الأصلية ونظل بعيدة عر ن أحكام التقادم الطو بل كن نه إذا كان م نشأنه أذ سقط عغى 


ثلاثينسنة » شما ذلك إلا بالفسبة لاعدقوق التى اسقط عض ىهذه المدة : اك ليس منها .)١(‏ 
- وليش يعنينا فى هذا المقام أن :تمر ض لافرض ف ذاته فنقول إنه فر ض معقد يصعب 
تصوره ف العمل »© بقدر ما يعنينا أن نتعرض لقيمة الدليل الذى نستمده من الل الذي وضعوه 
له . لقد رأيتهم وم القائلون بأن المكم حول السقوط المسى إلى سةوططويل : بمح رجونامن 
أن برتيوا نفس أ النقيجة على حق المأكية . 
8 فكا نهم يقولون إن الحم بتبع الحق هن حيث السةوط ؛ ولكنهم يقصرون هذا ليدأ 
السام على حق اللكة دون غيره . ولا أدرى مأوسه التفرقة عندهم : : ولكنق أدرى أنه تناقض 
منهم فى التمشى مع ما يقتضيه منطق رأهم هن نتائم وآثار. 


تند ان ننا 


() تنص المادة هم مدنى أهل على أن الملكية لاتزول عن صاحيها الا فى أحد أحوال ثلاثة : أن إموعها عنس 

دائتوه ع أو الدرلة للمتفعة قمامة ع أو أن بكسيها غيره يسبب من أس.ياب التلمبك . ومع ذلك أنه اذا تركبا صاحيها 
المدة المكسية دون أن يكسيها سواه ٠‏ فلكيتها باقية عليه . 

(0) راجم تعليق المسيو عع 112 على حكم التقض الصادر فى وم أبريل سنة 1919 سيرى #الوز سم اس 

اها وما بعدها . ولقد قرر الحكم ان حق الاستنناف سقط ب .م منة على أساس انه حق متود عن الدعوى الاتدائية 


والمقد القضائي ع010[32ناز عومغدم “لا عن حق المكية , 


ا العدد اللا ول والثاتى والثالك .. المنة اليامسة والعشرون 


ا مت الا 


بح عبصر ص ممسيع عع بيعم ميس عا وموم + محم هو ممم بصم - بعص سم عد اسسصييي بصي واس ل سي 


الرأى الثاتى -- ال لا عنم من السقوطا 


5-07 أنعدام النص : 


للا'حكام آثار معيئة » مسعمدة من نصوص القانون » الأمر الذى حول دون ترتيب آثار 
سواها ءلم برد ها نص ء لأن فى ذلك تشريعا لا ملكه القاضى . 

فالحك , يستنفد سلطة اليئة الى أصدرته » وعنعبا جرد صدوره من نظر ما فصلت فيه 
نصلا صرحا أو ضمنيا . إن نجد هذا « الأثر » بص قانونى خاص ء و لكنك #اتمسه فى حكة 
تعدد الدرات وف معنى قوة الشيء الحكوم فيه . 

وام زود صاحيه سند ٠‏ تتقيذى » بعد إن كأن لايستطيع أن ينفد سنك مداو ليائه 
العرفى . واللمادة امن إكمة ونيم ااام الأعلية بصن عل تيده التنفيذ » والصيغة لا توضع 
إلا على الأحكام . 

والممج يسح صا حبه يغريئة تأنونية قاطعة على أحقيئه لا حك يه » وهى قربنة لاتقبل إثبات 
العكس بنص المادة بصم / و7 / وه"؟ مدلي . 

والحم يعطى لصاحبه الحق فى أن معن ارات مدينه ما يضمن سداد دينه : نص 
الأدة مده ران هدق . 

وليس من نص ف القانون على أن الحكم من شأ نه أن حول المق : ذلك التحول الذى رأينا 
مدى اختلاف أ نصاره على أساسه . ومدى مشيهم مع ما يقتضيه رأهم من نتائج وآثار. 

وأما التحدى بنص المادة مهم مدل فبعيد عن محجة مصواب . أنها تقضى بسقوط التعبدات 
والديون عضي خمسة عشر سنة ‏ ونصبها القر نمى ودمغدج1اطه و1 أى الا لرّامات . والمبم 
ليس النزاما فى ذاته ‏ لأن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها على ماهو مقرر إجماما » فيا عدا 
القليل منها » » كال حكام التعلقةبالالة (الحجر ) وأحكام الشفمة (م .م1 شفمة ) وأحكام مرسى 
لادوم كاه عرافات ). 


1 نص فى القانون التحارى لامثيل له فى الدنى : 

عند ما أراد المشرع أن يجعل صدور حك بالدين مانعا من سقوطه بالممس السنوات » نص على 
ذلك صراحة في اللمادة تجارى . ومادام أنه لم ينص على ذلك المانع فى المادة ١ا؟‏ عدلىء 
فهو يفصح عن إرادة لا لبس فيها » إنه لم يرد أن يقرر نفس المبدأ فى القانون المدتى . 

لاتفل إن المادة ١4‏ تجارى تقرر تاعدة مامة ينسحب حكها على المدتى » فلقد رددت تلك 


الأحة في سبق ( . ولا تقل أنه لاحكمة فى انمه 2 رقة ص امك مان 9 ال أمات تس قعل م دون 09 


0 


سنوات - من 0 و غير تجار 0 6 5 ميمه القافى أن يطبق الفادون كأ هو لا 313 ع أن ن كون. 


/اذا ب الحكج 1 اشخر من طبيعة احق : 


من المقرر قاتونا أن الك لايغير من طبيعة أساق الذى قضي به شيا » فدين الايجار فبل 
المج هو دين إبجار مر: ن بعده . وسيب اللك إرث أو عفد بظل هن بعد الحم هو هوء قلا 
قال إن سبب اك اكوم لد دو الم :بل سببه هودات اسيب الذى صدر 1ك على أساسه. 

وما دام المكر لم بغير من طبيعة المق الدى قضى به . فا الذى بدعونا إلى الفول تغيير 
مدق التقادم 7 


4 سه <والة الاحكام - 


أقد انعقد رأى الفقه والقضاء ل أن الحكم يتبع اأسند أساص الأق )» فان أن ادق قابار 
للتحويل فا لحك ية بقيله ع وإلا فلا جوز صوائته» لان الا حكام مفررة لاحقوق لامنشئة ها» 
رك نَّ الشارع قد راعى مصلددة امد 3 عنا ما أشار أرط زبأه با ادوالة 04 فلا عل لأديبث» مده 
المصلحة مع اتعدام النص الذى مجر لنمحا كم إهال رماء المدبن حوالة الحكم 3 


وما دام هذا هو الرأى فى الحوالة » فهو الرأى فى التقادم لان الحكم بتبع أأسند . 
١8‏ درفم لدس : 


تقو ل النسخة العر بيه فى انادة »١١‏ مدنى ؛ « المرتيات والقوائد وللعائات والاأجر . . 
سقط الحدق ق المطالبة به عضى خمس سنوات هلذلية » . 

وقد ,سمح هذا التعبير لأصحاب نظرية#ول المق بالفول أنالذى يسقطق حك امادة 1" 
مدنى هو الحق فى «المطالبة» وإنه مق صدر دحم » اكتسب المق مناعة حميه هن السقوط 
المحسى , لأن المادة تشير إلى سقوط « المطالبة » لا « الحكم» . 

هذا التدليل مردود بالنتصالفر نسى » وهو الأصل . يقول المشرع وما عليتا ما يقولهالترجم : 


لقع أنأاء أمموعار 56 010 عر ركموأفصعم روعووع هد روععمه هلع وعدا 
21165 5 


١ومعني‏ ذلك أن الذى سقط هو الحق ذاله لا المطالبة بالحق . . . الحق ذاله سواء أ كان 
)0 راجم فقرة ٠١‏ من هذا البحث , 
)00 الملالى اها د شرح القانون المدنى »> سنة ولول ص كوه فقره وهه ا أستئناف أهل ٠‏ يوليه سنة ععوا 


اماه وو ص #لم رقم 186 اب أسيوط الابتدائية .نو ! كتوين منة عيدو ماما وص 4لارتم 14 


4م١١‏ العدد الأول والثاى والثالث س السنة الامسة والمشرون 


بستدُ عرف أو سند ربعى أو محكم » لأن المق هوهو . 
وو كدهذا النظر و يزيل كل لبس ٠‏ إن كان ممة منه ثيء باق إن المادة 4و١‏ تجارى تقول : 
* .00م لاك 61765 3أع" 21605 5شهأناه 1 " 
قالذى يسقط هنا هو الدعوى باحق . وإذن فلو صدر حكر امتنع السقوط امسى . ولهذا 
كان المشرع منطقيا عند ماقرر بعد ذلك أنالحكم يحول دون ااستوطالممى ؛ فى اوادالتجارية . 


.م - أنصار الرأى 


الاجماع متعقد ‏ فى مصر وفىفر نسا ‏ على أن الفوائد » أياً كان نوعها ع سواء أ كانت فوائد 
اثفاقية أو تانونية أو محكوم مهاه تسفط عذى #س سنوات على استتحقاقها وعدم اقتضاها » 
طالما أن الحكم الصادر مها لم يحمدها . ذلك لأن نص المادة دج رويب ير سوسم حاء مطلقا 
لا تخصيص فيه » ولأن صدور حكم بالفوائد لايغير من خاصيم! شيئا » ولا بمنم من أتها نستيدق 
دورياء وأن السكوت علا فيه ارهاق للمدين(0 . 
ولا حاجة بنا إلى القول أن الفوائد حكمها حك الايجار » وغير الايجار » من المرتبات 
واللعاشات والأجر وكافة مايستدق دفعه سنويا أو جواعيد أقلمن سنة ء مماتناو لته المادة 11م 
هد » لأنها جيعها قد اننظمتها مادة واحدة . 


19185 دسمير‎ 1١ لا حكم حكسة مر الابتدانية‎ ١ 


ومع دلك فقدصدر حكم من مكمة عصر (؟) أحد بنظر ب ةالاستبدال » وقل هر بك تفنيدها 3 
ثم فرق بين الفوائد وغيرها مما ثعلته المادة ١1؟‏ مدى ؛ فقرر أن الفوائد » حتى لو صدر بها حكم 
فامما تسقط بالتقادم اعمسى 0 لأن صفة الدورية والنرايد لازالتلا حقة مها حي بعد صدور الحكم 
أما ماعداها فبمجرد صدور حكم مها 'تزول عنها صفة الدورية وينققطع عنها التزايد . 

هذه التفرقة خاطئة من وجهين : ش 

من وجه أن المحسكمة فرقت فى الحكم بين أمور انتظمتها مادة سقوط واحدة » ما يقطع 


() دى هلس « ص علا فقرة مو سسب جياوارد « ااتقادم » م ص ١518‏ فقرة وبد ل لوران #م ص اناغ 
فقرة م؛غ سس بودرى لاكتتترى وتسييه « التقادم » فقرء هم س كولان وكابيتان طءة م جز ؟ وسط ص «يم من 
فقرة .وم عل أستتقاف مختلط وي أبريل ستة 81و مع سد هوم ع 5ك فبراير سنة 1155 ع اع س وول ى ؤم دسمير | 
ل 0 1 الل عارس ستةموو رع وم ب 54# ع و مارس سنة «ووم1 »م ع ب 9ل ه استثنا ف أهلى 
مايونيه سنة بإجور عاماء م1 ص مم7 رقم ١١6‏ سل ١1‏ يونيه سنة إموة حاماة ١١‏ ص 5مم رقم ووم سل راجمع أيضا 
بلاتيول ااختصر جزم طبعة١؟‏ سنة م90١‏ بوم ققرة 19د ش 


(؟) اماه ,م من عدت + ص 16م رقم 46م 


العدد الأول والثاتى والثالك - السنة الماهسة والعشرون وا 


بأن المشرع أراد أن مجرى عليها حك واحدا » وإلا اوضع مادة مستفلة لكل منما » وقد رأيناء 
يضعالمادة م١٠‏ للسقوط الطو يلو ١4‏ ,و 7٠١‏ لسةوط ال .+م بوما و 80١‏ للسقوط اممى ٠‏ 

ومن وجه أن الحكم علق السقوط المسى على صفة الدورية » وفهم الدورية على أنها تزايد 
الدين » وهذا خطأ . 

إنعلةااسقوط الخمسى هى منع الحراب عن المدين )١(‏ , وهنايأنى الفيم الصحيسح لصفة الدورية 
إن معنى الدورية إن المدين بنى بها أولا بأول من الدخل » فان تركتمما نترام عليه دفعته إلى 
الي الاستعا نة بر أمعاله فى سدادها الأمر الذى بودى بهإلي المراب!”) و يرون عن ذلك بقولهم 
إن الدائن بسكوته خمس سنوات قد ترك الالازامات الدورية تتراى » وتفقد صفتها » و تتحول 
إلى رأسمال معنا هالصحيح (؟) . فالدو رية هنا معناها الوفاء عن الدخل السنوى » و ليس معناها 
النزايد على هافهمته محكمة مصر فى حكمها الذى أتحدث عنه . 

وإن خطأ هذا الفهم » وصواب التفشسير الذى أقول ه » ليتجليان في الاجارة تعقدها لسنة 
أو لسنتين . إمما لا تتتزايد » وهع ذلك فاتها تسقط مخس سنين . والفوائد ذاتها » إذ محكم بها 
من تاربخ الاستحقاق إلى اسداد تتزايد فعلا » ولكن الفوائد السابقة علىرعدم صدور الحكم قد 
تصفت به على حد تعبير محكمة مصر » ومع ذلك قامها قضت سقوطها تحمس سنوات . 

وإذن فلا محل للتفرقة بين القوائد وغيرها من الدبون والالتزامات الواردة فى السادة 
أز؟هدق. 8 


5. فقرة ؟١ من هذا المقال  كولان وكامتان » ص 0م ققرة‎ )١1( 
318 يودرى لاكتارى وتيسييه د نادم م طبعة لاص 106 من ققرة وهلا س للاتول ورصبير واسمان با ص‎ )0( 
من فقره «مم؟  كولان وكابيتان م« أول ص عيم  جومران م طلبعة ؟ ستة مما ص وه فقرة ويه‎ 


9 راجم فى هذا عل الخصوص جرسران وذابيتان المشار الروما ٠‏ 


١ 1 0‏ عاة المحاماة 


العدد الأول والثابى والثالك فهر ست السنة اخامسة والعشروك 


تاريخ الحكم ظ ملخص الا" حكام 


(1) قضاء #كة النقض والاءرام الجنائية 

اختلاس أشاء محجوزة . .نل الحجوزات الى السوق . 
عم عازومية الحارس بذللك . علته . ادانة المنهم تأسيسأ على 
عدم تقل المحجوزات إلى السوق مقولة أن عدم تكليفه بذلك 
لايكونإلاحين يكون تقلما فيدتكميل لهعصاريف التقل . خطأ . 
و ١ه‏ « قوة الثىء ا حكوم به . تعدد الجراتم . مماكة امتهم عن 
ظ جرعة . قعل سابق رمي به المنهم الى ذات الغرض الذى قصد 
| اليه بالفمل الذى حوكم من أجله . إمادة المماكمة عن هذاالفعل 
ظ السابق . لانجوز ولولم يكن قدذكر صراحة ف التهمة التىي حم 

ظ 

ٍ 

!1 


414 /قبر أبرسنة‎ ١ ١ 


| من أجلبا . واقعة مقامة على ذات الأساس الذى أقيمت عليه 
| الوقائع الأخرى الى حكم فيها بيراءة الهم . رفع الدعوى على 
امهم بتلاك الواقعة بعد الحكم بيراءنه . دفعه بسيق الفصل ىق 
الدعوى . وجوب تحقيقه وتبرئة امهم عند “بوت صحته . ٠‏ 
و «<د < 0-1 تلض وابرام. حكم باثثاء االحكم المستأنف فما قضى به 
من سقوط الدعوى وياعتبارها قائمة .. عدم تعرضه للفصل فى 
موضوع الدعوى . الطعن فيه بطر يق التقض ..لايجوز 
ْ (المادة ه؟؟ ضقيق ) 
1 نصب . اناد الجالى اسعما كاذبا أو صفة غير صحيحة . 
ؤ | نصب ولول يدعم بأى مظهر خارجى . الطرق الاحتيالية . 


ل سس ليريم امسو ممعي عاب .2 


لا يشرط توافرها فى هذه اخالة . (المادة عو عد بسع 


ه إأه «١ «١|‏ « تفتيش . بيان الوقائع واأداة التى استيخلصت مهنبا المحكمة 

ظ رضاءالمتهم بالتفتيش . المناقشة فى ذلك لانقبل. الورقةالمضبوطة 

د ظ م امتهم لم يكن بها الا راتحة الأ فيون . استخلاص ادانة الهم 
00 فى احراز الافيون من ذلك . جوازه . 

. ظ 3٠‏ |« اه ]| اخيلاس أشياء محجوزة . سام هذه الجر ممة وقوع الفعل 


| المكون لها ٠‏ نصرف الحارس ف المحجوزات انع التنفيذ عليها . 
| يعتبر ميدأ ادةسقوط الدعوى العمومية .المطا لبة بتقدما محمجوزات 


المدد الأول والثاتى والثالك 


إئو 


١١‏ ألم فراير *؛وا 


1١/ 


1١6 


2 


مجالة المحاماة ا 


فبرسثت السنة الحامسة والمشرون 


ماخص الأحكام 


مع ثبوت سبق التصرف فيما.لايصح عدهاميدا السقوط مادامت 
معينة بالذات . اختلاسرا يتم بالعجز عن ردها عند المطالية ما 
( الادة لمرو بورع امعو ويم ) 

حك . توقيعه من أحد القضاة لامتناع تو قبعه من الرئيس . 
لا بطلان ١‏ المادة ٠١4‏ هرافعات ) 

١‏ الانع من الحصول على الكتابة . تقدبره موضوعى 
( المادة 6+ مدى) ‏ ؟- وديعة . وارث . تسلبه عقدا مسلا 
أ بيهعلى سبل الوديعة رهق عالمبدلك . العققد يعتبر ودبءةعنده . 
الوديءة لايشترط أن تكون وليدة عقد ( الادة .وم - 1م ) 

ضرب أفضى إلى عاهة . محدث الضرية التى نشيا نعم العاهة. 
مسئولبته عن الماهة ٠‏ على انها نليجة غتملة للقمل الذى وقع منه. 
شريك . حكه فى ذلك حكم الفاعل . اشتراك منهمين مع آخر 
فى جناية إحداث عاهة رأس الحنى عليه بطريق الاتفاق 
والمساعدة . ثبوته . ذكر الحكم أن الضرب الذى وقع منهما 
كان على ساق الينى عليه وظهره . لاتأئير فى مساء لتبما عن 
العاهة . مسئوليتهما عنها حتى ولو كأنا لم يقع منهما أى ضرب 
بل وحق لو كانا لم بقصداها - عند وقوع قعل الاشبراك 
منهما . ( الادة ع..م سم د .؛؟) ى 

غش البضاعة . الجرائم المنصوص عليها فى المادة لامع 
التى استبدل مها القاون رقم مع لسنة ١441١‏ ..غش المشرى فى 
جلي البضاعة . غش الاشرية وانما أكولات والأدوية المعدة 
للبيع ا يبع الاشربة وال كولات والأدوية الغشوشة أو 
الفاسدة امد أو عرضها للبيع . غش البائم أو الشترى أو 
الشروع فىغشه . فى مقدار الاشياء المقتضى تسليمها . معن الغش 


ىكل جر بمة وكيفية وقوعه فيها , “عن مغشوش باضافة عناصر 


غريبة! ليه . تجرد عرض هللببع مع العل تحقيقةأهره . وجوبالعقاب 


حجز مفظى 0 0 ببطلاءه . وجوب 00 وأوم 


قل اة الحاماة 
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العدد الأول والثاتى والثالك ل السنةالحامسة والمشرون 
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ا بحكم بتثبيته أو يعان به ذوو الشأن 

١‏ | ١م‏ أو١‏ فبرايرسمةو١!‏ حكم . تسبيبه . بناء الحسكم على التهم ابتدائيا على أسا س أن 
الا لفة المسندة اليه ثابدة من محضر هبندس التنظم ٠‏ ممسلك امهم 
أمام المحكية الاستدا فنة بأنه لميتجاوزف بنائه الا رتفا عالمسمورح 
يدقانو نا وطلبه تعرين خبير ليتبين هذه الحقيقة ٠‏ تأ بيدا لحمكر الا بعداى 
هع الاكتفاء يأسيانه . قصبور 

| | «” | 2< « « عود . تغليظالعقاب على المتهم العا قد ل 
وقف تنفيف العقو بة بالشسية المتهم العا د أو الذى سبق الحكم 
له وقف التنفيذ . غير محظور 

4 ( المواد و و.هوامروروع داءه وؤووهه) 

»عا |" |« « « و سب . صدوره من الهم وهو فى داخل المأزل . مق 
يعتبر علنيا . إذا كان حيث لمعه من مرون فالشارع (المادة 
مؤاع -. 90و  )‏ # ضما بط المييز بين الجنحة و اننا لفق 
جرعة السب العلانية ( المادة 6م و لوطع .سمو ووم) 

ها | ؟ در «< )|١‏ مسئولية هدنية . علاقة المتبوع بالتابع . قواهها . ما للمتبوع 
على التابع من سلطة فى توجيه ورقابته , مسئولية المتبوع عن 

عمل التابع . مناطها , مستعير'سيارة . اختياره سائقا لقيادتما . 

تسبب السائق فى قتل إنسان . مسثواية المستعير هدنيا . نحققها 

ولوكان السائق تابعا فى ذات الوقت لآخر أوكان الحادث قد 

وقع فى أثناء ذهاءه هن تلقاء نفسه بالسيارة لشحن البطارية . 

صاحب السيارة . لامسكولية عليه ( المادة ٠6+‏ مدى) 

د اسم امم « .دو]|) #ض وإسام. الحطأ فى ذكر اسمو كيل النيابة الذى حضر 
امحاكمة بالحكم . عدم ادعاء المنهم أن التيابة لم تكن ممثلة فى 
الدعوى . ذلك خطأ مادى لا تأثير له فى سلامة | 

3 |م؟ «١|‏ < « إثبات . شاهد . تجزئة أقواله . أَحَذ الحكمة ها تطمئن إليه 

' | من تلك الأقوال دون أن تمكون ملزمة بالتعليل 

م |[ مم |« « « ١‏ نفضن و إبرام . الطعن مدا الطريق . وجوب:وجيره 


العددالا ول والثاتى والثالث 


ا 


جلة الحاماة وف 


فبرست 2" "السنةالخاءسةوالمشرون 


ملخص. الا حكام 


إلي الحكم النهالى . توجيه الطعن إلى الحسكم الا بتدائى وحده . 
إيراد الحكم الاستئنانى واقعة الدعوى وأدلة الاداءة دون 
الاحالة إلى ثىء ثما جاء فى الحمكم الا بتداش . عدم قبول الطعن 
؟ ‏ حجر على مزروعات . الادعاء ببطلاءه. توقبعه قبل نضيج 
الزراعة . لايبرر الاعتداء على المجز . وجوب اخترامه ٠‏ 

. اختصاص . الجر الم التى يعاقب عليها القاثون العام‎ ١ 
الحاكم الجنائية صاحبة الاختصاص بالفصل فيها المحاكم‎ 


' العسكرية . تؤدى أعمالها إلى جانب المحاكم المادية.عدم تقدم 


1 تاريخ الحج 
١‏ ظ 
وس أع" فبراير 1ه 
 « | "5‏ « « 
كم ا« ١‏ « 


الحاكم العسكرى إلي المحاكم المسكرية قضية من القضايا الى 
خوات هذه الحا كم الفصل قيها , تتقدمها من النياية العموميةإلى 
انحا كم العادية . وجوب الفصل فيها  ٠‏ - لزوير . الجرعة 
المنصوص عليها فى المادة ." , الفصل فيما ليس من اختصاص 
انحا كم العسكربة دون سواها , ( القانون رقم ٠‏ لسنة موا 
والأمر العسكرى رقم عوم) 

سقوط الدعوى . المدةالمقررةللسقوط . مبدؤها , هن وقت 
وقو الجرءة . جرعة خيانة الامانة . وجه اختلافها فى ذلك 
عن غيرها من الجراتم . إن تعلقت عثليات . جرعة اختلاس 
المحجوزات . لا تفريق فى هذا الصدد بين ما يكون مها معتيرا 
فىحكم خيانة الامانة أو معتبرافحكم السرقة . معنى المجزفى 
لغ ةالقائون . تصرف المتهم فى انمحجوزات ف خلال سنةسر»؟ ١‏ مثلا . 
عدم البدء فى إججراءات التحقيق إلا في سنة 15141 بعد مطا أبته 
بامحجوزات وعدم وجودها . تاريخ التصرفهو هبدأ فى سقوط 
الدعوى العمومية ( المادةٍ ولام تحفيق ) ش 

١‏ - وصف التهمة, تعديل المحكمة الا بتدائية.وضف التبمة 
و إدائته على أساس هذا التعديل . استئنافه الحكم . انصباب 
الاستئناف على التعديل , عدم إجراء المحكمة الاستئنافية أى 
تعديل آخر فى الوصف . طعنه في الحكم بدعوى أنه م تخطر 


| حفن : مجلة المعاماة 


ستو وق ١‏ سس سس سس سب صو 


العدد الاول والثابى والثالث قرست السنة الخامسة والعشرون 
1 / ظ تاريخ الحم | | ملخص الأحكام 


هذا التعديل . لاوجدله ‏ م إثيات.حريةالمحكمة فى الا خذ 
بأى دليل تطمئن إليه . الاعّاد فى إدائة المتهم على أقواله فى 
ش محضر البوليس دو نأقواله فيالجلسة عدمتلاوة تلكالا قوال 
بالجلسة - لا منع من الخد با مادام المتهم قد :اول مناقشتها , 
وم يطلب تلاوتها ولم يتمسك بضرورة سماع هذا الشاهد 
مم | وس أ#مفبرايرمة .| اختلاس أشياء عسعوزة . عل اللتهم بأن الأشياء التى اختلسها 
محجوزة . الاعماد فى اثياته على أقوال الحارس . "هسك المتهم 
بعدم جواز الائبات فى هذه الجرمة بغير الكعابة . لاوجه له. 
سم | .ع |« و «م ١ل‏ إثيات . شهادة منقولة عن شخص آخر . انكار هذا 
الشخص الاقوال التى #لتعنه , الا"خذ ما . جوازه ب٠-‏ دليل: 
غير مباشر . استتخلاص الحقائق القانونية منه.. جوازه ‏ الا'خذ 
بالأدلة غير المباشرة . غير ممظور 
ع” أ ماع أول مارس مع ه رشوة . شيخ حارة , امتناعه عن اظبار شخصية هن يتقدم 
الى الكشف الطى منتحلا شخصية والد نفر القرعة طالب 
الاعفاء , وذلكمقا بل دفع مبلغ من المال .. اعفاء مقتتضى امادتين 
وها ء و٠لاع,‏ 
مه؟ | لا |[ه « « () تقض وابرام . أسباب الطعن .لايجوز التمسكبالاسباب 
التى لاتقدم فالميعاد القانوتى . اعطاء الطاعن مبلة لتقدم مالديه 
هن أسباب . طلبه فى جلسة المرافعة تقض الحكم لعدم التوقيع 
عليهفىهدة ثلاثين يوم . عدم #سسكه مهذا السبب فالتقرير الذى 
قدمه بعد أعطائه المبلة . سبب ججحديد لا يقبل 7١(‏ محقيق ). 
5 اثبات . شاهد . حق محكمة الجنايات فى استدماء 
وسماع أقوال أى شخص فى أئناء نظر الدعوى وأو لم يسبق 
اعلانه قبل الجلسة بالحضور أماهها . الواجب على الحكمة فى 
هذه الخالة . ( المادة 5؛ تشكيل ) 
اه « هد دعوى . الحكم فيها على غير الأساس الى أقيمت'عليه . 
ْ خطآ . رقع الدعوى على أساس المسكو لبة التقصيرية , الحكم فيها 


مجإة الحاماة 2 * ١6‏ 


المدد الاول والثاى والثالث فهر ست السمئة الخامسة و المشروف 
0 حب سيوم 
يتما 3 ! 


على «همين هتضاهنين على أساص الميكولية التعاقدية ‏ خطأ من 
ناحيتين . من ناحية تغرير سبب الدعوى ومن ناحية اقضاء 
بالتضامن . التضامن لا يكون الا فى المسئو لية ااتقصيرية . 

(الادة وماع) 

+ | وه |أولمارسسوو| استئثناف . توكيل الحامى فى استاتاف أى حكم يعمدر ضد 
الوكل . مخوله استئاف أى <كم ضده ف أنة, دعوى واو لم 
تكن معينة بالذات فى سند ااتوكيل . 

م؟ |جه |« «ا « ١‏ - سيارات , السرعة اأتى د ثتعنهالا نحة السيارات . 

هراعاة مقتذضى الحال هن حيث السرعة . واجبه . ؟ - اثيات 

الاأخذ بأقوال شاهد مخاافة لا"قوال شاهد آخر . جوازه . 

بوانالا'سباب . لا الزام . م س تعو يض . ادانة النهم فى 

تسبيهفى قتل الى عليه . ذلك يضمن بذائه حصول الضرر لمن 

له صفة فى المطالبة بالتعويض . تقدير التعويض . «وضوعه . 

5 ٌْ ده ]1ط « « اختلاس أشياء محجوزة . العقاب على هذه الجر ءة ٠‏ يآناول 
جبيع حالات الاعتداء على الحجز مع العل به . الاعتداء على 
الحجز من حجز على أمواله بلا حق . عقابه . حجز تحفظى 
الاعتداءعليه . :ستوجب العقاب . وفاءالدين بعد مام الاختلاس 
لاتحلى المختلس من العقاب , ( المادة كوجع -- 41م ) 

مم أده أو« < « حجز ادارى على ممصول . حجز قضاتى على ذاتامحصول 
لا محق للمدين فى هذه الحالة بيع المحصمول ٠‏ 

اننا | وه | د واد .| , ١ ١‏ سرقة . السلاح الذى يعد حمله ظر فا مشددا فى هذه 

' الجرمة ٠‏ ماهيته ٠‏ السلاح المعد لاأغراض بريئة ولكنه »كن 

أن محدث الوفاة . مجرد مله لا يكنى لاعتياره ظرفا مشددا ٠‏ 
تبين المكية من ظروف الدعوى أن جله إما كان لمناسبة 
السرقة . ظرف عشدد - 5 داع , هتهم بجنارية . حضصور 
مام معه وتوليه المرافعة عنه , يتحقق الذمان الواجب للمتهم . 
وجودحام موكل مع وجود المحامى المنتدب . متى يجب ماع ؟! 


شيل 


المددالاول والثانى والثالث 


رذن 
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وه |و؟ مارس م48و 
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عجإة الحاماة 


ملخص الا 'حكام 


اقفال باب المرافعة بعد مرافعة المحامى المنتدب . طلب اصاهى 
المو كل قتحباب المرافمة . لاجددد . لاالزام . فتح باب المرافعة 
خاضع لسلطان الحمكمة . 

تفتيش . بطلانه . الا" خذ فى الادانة بعنصر هن عناصر 
الاثبات . مستقل عن التفئيش ولس له به اتصال هياشر . 
جوازه . اعاد امحسكمة فادانة المتهمعل أقواله أمام النياية بعد 


. حصول التفتيش هدة من الزهن لاعتبارها هذه الأقوال قامة 


بذاتها . لا تثريب عليها فى ذلك . 

تقض وابرام : 

١‏ ل الأحكام الجائز الطعن فيها . الا" حكام النهائية المنهية 
لالخصومة . المالة المستثناة . الأحكام الصادرة فى مسائل 
الاختصاص عدم ولاءة لمحا > الا" هلية , جواز الطعن فيبا 
بطريق النقض . (المادة وم محقيق ) ا 

م« كهالة . تعدد الطاءنين فى حكم واحد ٠‏ اماد 
٠‏ مصلحتهمع ' من الطعن عليه . اداع كفالة واحدة «(للادمكم 
من القانون رقم 54 لسنة ١*١‏ ) 

5 آهر الحفظ . ماذا يشترط فيه لى يكون له أثره. 
اعلا زشخص بصفته شاهدا فى دعوى جنحة ضد منهمين فمها . 
لا ممنع هن رفع الدعوى العدوهمية عليه بصفته منهما . حفظ 
الدعوى لإ يٌخد فيه بالظن . (المادة «+ منيق ) 

حك . تأجيل الدعوى ثلاثة أسا بيع للحكم مع. 
التصر بسح بتقدم مذ كرات . تأجيلها 'ثلاثة أسا يبع أخرى لعدم 
اتمام المداولة . اناق بالمكم فى حضور بعض التهمين وفى غيبة 
الباقين . ٠‏ الحكم يعتدير حضورا بالنسبة جميع النهمين . ورود 


عبارات فى محضر الجلسة التى نطق فيها بالحكم تفيد أن تقرير 


التاخيص تلى وان النيابة أبدت طلياتها . لا عيرة به ما دامت 
ظروف الا"حوال تدل على أن شيعا من ذلك لم يمع بالفعل . 


عجلة المحاماة يكل 


المددالاول والثابى والثالك قهوت السئة الحامسة والعشرون 

| > 

0 تاريخ الحكم ظ ملبخص الاأحكام 

3 : 
مم | هد أوم مارس سوه . الجرائم التعموص عليه فى القساثون رقم م4 أسنة 


144١‏ 00 بشمع الغش والتد ليس وا رام اهالت 
1 التجارءة والجراتم ا بالمواز ين والمة|ييس والمكاييل وسائر 
جرانم الغش والتد ليس . اعتبارها مئائاة فى العود . المراد +ن 
ذلك . معاملة المتهم مقبضي أحكام المادة .ه ع قى حالة العوديا 
عرفته المادة 9؛ ع من معاهلئه أيضا مقتض الحكم الاص 
الوارد فى الادة ١ ١‏ من الفانون رقم 44 أسئة 1941 . عائد 
عناصر جر عته السما بق هى عين عناصر الجرعة الحالية . الفاء 
ظ القانون الذى عوقب عقتضاه فى الأول واستبدال قانونآ خر 
نه قرر الجر مة عقوءة أشد . وجود المماثلة . 
5< 1 نفتش ١‏ بطلائه . اعثراف المتهم باحرازه المادة الؤدرة الى 
أسفر عنها التفتيش , أخذ الحكمة به فى ادائته بعد تبينبا من 
وقائع الدعوى أنه صدر مستفلا عن التفتيش . لا هذا لفة , 
(0) قضاء محكمة اانقض والابرام المدنية 
اختصاص : 
أأول ابريلم؛ه -المواد وم وههو .سا المقصود تماجاءما. 
تعيين القانون .الواجب تطبيقه بالذسبة للاأجانب فيا يطرح على 
ْ الفضاء الا'هلى من نزاع متعاق بالمسائل المبينة المنصيوص عليها 
. فها . هل المج لس اللية اختضاص فى مساثل الوصية 8 
ْ ب وس مواريث . طبيعية أم ايصائية . الاختصاص 
بالفصل فيها . الفضاء الشرعى . متى يصح الاحتكام الى انجلس 
الى # المقصود بالا" حوال الشخصية التى هن اختصاص المجاس - 
الى الفصل فيا . ؛ --- قانون . وجوب الرجوع إلى النص 
الفرئسى عند اشكال النص العرى . 
نع اعم |اد « <٠:‏ تعبدات , دين . الوهاء به بغير طريقة دفعه نقدا . وجوب 
ش حصوله باتفاق الطر فين . ووجوب أن يكون عنجزا نافذا غير 
5 ٍ قابل للعدول عنه . ادماء الوقاء بالدين هن طريق الوصية هن 


مأ 


المد.د الأول والثابى والثالث فهر ست 


كن 
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د 


اول أبريل*:؟ة 


مملة الممامأة . 


المنة الكاسية واليترون 


ملخص الا حكام 


المدين لاوارث . لا رتحقق .ه شرط الوفاء بالدين قابونا . 

أ - قض 25227 هن محكمة الاستئناف ٠‏ قا بليته 
للطعن داما . صدوره فى موضوع الاختصاص فيه للقاضي 
الاشاى : لايؤارفى ق| بليته للطعن 5 

؟ ‏ قوة الشىء المحكوم فيه . عقد ايجار . الاتفاق فيه 
على التجاوز عن بعض الاأجرة فى حالة دفعها فى مواعيدها . 
تعلق هل االسماح بذات افق المطا لي بهوارتباطه بشروط وقائه. 
عدماداء الا"جرة فى مواعيدها . القضاء باق الا'جرة المستحقة 
على المستأجر . قضاء ضمنى بعسدم استحقاق المستأجر للسماح 
المشروط التجاوز عنه مطالبة . المستأجر ببراءةذمقه من مبلغ 
المماح . عود الى موضو ع سبق الفصل فيه . 

١‏ - تقض وابرام . حكر بعدمقبول طلب تعجيل . بناؤه 
على أن الحكم الصادر فيها ببطلان المراقعة صار نهائيا . حكم 
منه للخصومة . الطعن فيه بطريق النتقض . حائز ( امادة 4 
منالقائون رقم 4ه لسئةاسه١  )‏ * ب قوة الثيء المحكوم 
فيه . دعوى سخعم قاصر . مثيل والده له , بلوغ القاصر الرشد 
فى أثناء الحصومة . استمرار مثيل والده له يقبوله ورضائه . 


الحكم الصادر ق الدعوى . . سر يأ ايمر . عدم عل و 


القاصر بتغبير حالته . 

جيكن + حياط الكيعن اللحقق يؤزارةالدا نجل السل نها:: 
أجكام قرار مجلس الوزراء الذى صدرفى م؟ من اكتوبر 
سنة 191 . تسرى عليهم . 

حث فى حقوق الو لفين لحضرة الدكتور ممد أمين ماش 
القاضى محكمة مصر الختلطة 
- بحث فى نظرية حول الحق فالتقادم 8 لحضرة لأسا 
ساهى عازر جبران الحاهى 


ا لى ا 7 روس تمسر مامز 1444 
الس اقاس: والعسّرؤي 2 ويئابير وفمراري بم هذا 


( برئاسة حضرة صاحب العزة ستيد مصطق بك وكيل الحسكءة و يحضور حضرات أسماب 
المزة.منصور اسماعيل بك وجندى عبد الك بك وأحمد نشأت بك وممد المنتى الجزايرلل بك 


ستقار ين عدون خْسَرة الأمناة في ابراهي عوض رئيس النيابة ) 


13 البلة إلا بعد انتضائها . فانه جب عليه أن يبادر 

م مارس سنة 4# وى من وقت عله إلى تدم الأسباب فىمدة الولة 
تقض وابرام . إعسطا, الطاعن مرلة لتقديم ماأديه من ا بزع ا 

ات طم ملت يداك إلا بسد انقشار مدة البق . لي ١‏ محسوبة من هذا الوقت ولا يجوز له بعد ذلاكان 


عذااعري ولابشل ١‏ يت عله لفت لك تدر .يوار إل الحكية اله فاده خرن 
الاسباب في بحر مدة المبلة محسوية من وقت علمه ١ : * ٠‏ 


5 1١ 200 00 

الميدا القاوى مو 
7 . ا 3 د حيث أن الطاعن بنى طمنه على عدم خم 
إذا كان الطاعن قد امهل إسبب 0 ©“ | الحكم فى هدى أمانية الأيام يمد النطق به . ولا 
المكم فى الميعاد لتقديم ما لدبه من اسنباب | كان هذا السسبب وحده لا يكفى لنقض الحم 
لللمن ولكنه لظروف أحاطت به لم عل بهذء | كا استقر على ذلك قضاء هذه الحكة وقد مكن 


)0 امتنيط قواعد هذه الااسكام ضيرة الااستاذ خمرد مر سكر تيد محمكمة النقض والا برام وراجعها رأئرها 
سضرة صاحب العزة سود مصطفى بك وكيل مكمة النقض والا براك ٠‏ 


وم 


الطاعن من أنيقدم فىخلال عشرة أيام ماعبى 
أن يكو نادمه من أسباب للطعن على اللمكم ذاته 
إلا أنه لم يقدم شيئا و لكنه حضر يجلسة اليوم 
أمام هذه الحكة يمد أن مغرت مدة المهلة وقال 
انه نوم أن قرر بالطمن كان قد غير عمل اقامته 
وأخطر نيابة مصر كتاية بمحله ال+-ديد ومع 
0 آنه ١‏ يعان فيه بل الى التيابة فهو ل بعل بانه 

أمبل عشرة أيام لتقديم الأسباب إلا فى بوم 
و" قبرابر سنة #وة1 بعد أن كانت مغمت » 
ولذلك نه يطلب امراله مدة لتقديم أسباب 
للطءن على الحم ولا كان هذا الطلب لاممل 
له انه لو صح أن الطاعن كان له للظروف التى 
أحاطت به أن يقدم أسبابا للطعن بعد انقضياء 
مدة المبلة المشار المها بجلسة بم فبر 'ير سئة ١7‏ 
فانه كان يجب عليه وهو باعترافه قد علم فى 
نوم ن؟ فراءرسنة 4م 5-5 ولوججوده 
توما فى قلم الكعاب - أن ادر إلى تقدم 
الأسباب ‏ فى هدة المولة محسوية من و قتعلمه 
أما انه بسكت حت اليوم فيتقدم بطلب مبلة فذلك 

لايقيل منه لأن الأمر ليس يمول ولا مواعيد 
تطاب فتعطى فلكل امهال له علّة يدور معها 
وجوداً وعد 

د وحيثانه لذلك يتعين عدماحابة الطاعن 
إلى طليه والنضاء برفض طعنه موضوما . 
١(‏ طين عثا عبده بيخائئل د لثيابة رتم هلاه 

ةم( ق) 


العدد الرابع والحامس والسادس السنة اللا مسة والعشرون 


ني 
م مارس سنة “15141 
ائلاف الاشبار . هى تعتبر 2 الجرعمة متحققة ؟ 
انتوا, المتهم انتلاع النبات والقطم منه ٠‏ واأقمة تتوافر فيها 
جيم العناصر القانونية لجر مة الاتلاف وتتوافر فيبا عنامر 


جرعة السرقة . المقوبة الموقمة عنى انهم تدخل فى نطاق 
العتوبة المقررة لكل من الجرعتين . الطء-. عل اللكم 
لاعتراره الواقمة سرقة لااتلاظا . لاوجه له , 'ثندتان وبام 


و الماع سس لالم و اام ) 
البدذأ القانو 
إذا كانت الواقعة التى أثبتنها المحكمة تتوافر 
الاشجار المحاقب عليها بالمادة نه !امي 
يشترط فيها أ كثر من أن ينتوى الجابى , 
النبات أو القطع منه » ا تتوافر فيها. . 
المناصر القانونية لجرعة 0 التى أدين اله 
فيها إذ أنه قد قطع الشحرة كم اختلسها لْنْقس 
وكانت العقوبة التى وقعمت 0 التبم داخلة 
ف نطاق العقوبة القررة لكل من" اللرعتين 
لذ كورتين فلا يكون له وجه للطلمن على الم 
الصو 
و حيث ان محصل أوجه الطعن أنالكم 
الاستكنافى المطعون فيه إذ أدان الطاعن لم يبين 
تاريبخ الوااقعة ولا مكان وقوعما ول برد على 
أسياب البراءة لت اعتمدعلما ١‏ 15 الاتدانلى 
وفغبلاً عن ذلك انه اعتبر قطع الشجرة سرقة 
بلمادة بارس عقوبات مع أنه انلاف مماقب عليه 
بألادة بحم عقويات .. 


العدد الرابع والخامس والسادشس - السة الجامسية والعشرون 


لفيق 


ووعنتان عرق اثبمة ال رفعت نهنا 
الدعوىعلى الطاعن قد ذ كر فيه تاريخ الواقعة 
ومكانوقوعبا والح المطمون فيه قال بتاع 
الاأدلة الى أوردها أن التهمة ثا بمة على الطاعن 
فبكون بذلك قد بين زمان ومكان وقوعالجرعة 
خلاظ ا زمه الطاعن . و كذلك الال بالنسبة 
لعدم الردعلى أسباب البراءة ان الدعوى رفعمت 
على مد اسعاعيل السيد وعلى اتعاعيل السيد 
والطاعن بانهم سر قوا الشجرة » ومحكمة أول 
درجة قضت هم بالبراءة وقالت « انه تبين من 
التتحقيق بالجاسة وهن أقوال حسئى لوسف 
وعبدالفتاح مروك أن المواصف فى شور ينابر 
سنة ١914+‏ كانت السيبب فى سقوط لشجرة 
دتى سدت الترعة بالعرض وحجيت هياه الرى 
عن المنتفعين وءنهم اهمون وأن امتهم الأول 
نام مخلاصها هن الاأرض ووضما قنطرة فى 
علبا وتأيد ذلك بأ قوالااتهم الأول نفسهعند 
سؤاله لا"ول وهإة محضر اابوليس قسيمة 
بحم ١‏ . وانه فصلا عن ذلك فقد ثبت هن 
أقوال شاهدى الاثبات ما يفيد أن الشجرة 
بقيث قنطرة على الترعة وانها بين أرض بنك 
الارافى وأرض الا هالى ولهذا كله نكون اأهمة 
غير قأئمة لا“ن التهمين لم يقطءوا الشجرة ولم 
يتلفوها -حيث سبيت العو اصف سقوطبا و لذايتعين 
براءتهم جميعا» . و المحكمة اماس تعنيفية أ لفت هذا 
|الحكم :وقاات :.« ان وقائع الدعوىئعل ماي و خل 
من الأوراق تتحصل فى أن عيد الميد غازى 
الحفير الخصوصى لا طيان بنك الا راضى وجد 
شجرة صفصاف مل وكة للبنك المذ كور مفطوعة 
وموضموعة ببيئة قنطرة فوق ترعة تفص ل زراعة 
المتهمين الا'ولين عن أرض البنك وعلم منعلى 


مصطق عبده وعد ابراهم المتولى أن التهمين 
الثلاثة ثم الذين قطعوهاء ووضعوها فى مكانها 
وحيث انااتهما لأول اعرف بأنه قطع الشجرة 
وأاقاها على الترعة٠عللا‏ ذلك بأنالر سح عصفت 
عافالت فقطعها ى لاحول دون اتسبابااياه 
واف اشتراك المتبمين الآخرين معه فى قطما . 
«وحيثان داع المتهمالا'ول ينقضه «أشهد به 
على معطق عبده وحمد ابراهم متوك وما أ ثيتته 
المعايئة فقد قررهذان الشاهدا ن| مبمار' باالتهمين 
الثلاثة يتعاونون مما على قطع الشجرة وما أنثم 
لمم ذلك تقاوها الى لكان أذ وججد تبدووضيعوها . 
على الرعة عثسابة قنطرة ل«وصل بين جسر ما 
مقابل غيط المتهمين » كا أنه اتضح م المأ ينة 
أناالشجرة وجدت بعيداعن المكان الذىقطءت 
عنه بتحوخسمة أمتارالا مرالذى يؤيد مارواءه 
الشاهدان ‏ وحيث انه وقد ثبت مما تقدم أن 
المتهمين الثلاثة قطعوا الشجرة بغير على مالكها 
و بدو نرضياء ونقاوهامن مكاتها إلى اللكان الذى 
وبجدت فيه قصد حيازتما والانتفاع ما فقد 
ار تكبوا بعمليمهذاجر هةالسرقة اانصوص عليبا 
بالمادة بوم / ه عقوباتء . ويتضيح من ذلك 
أن احكمة الاستثنافية حين ألغت حك البراءة 
امببى على أخذ محكمة أول درجة بدظاع التهمين 
قدردت على الا سبابالتى أقم عليها ذلك المج 
بتفنيد ها دقع المتبمين بناء على أدلة الدعوىق 
ووقائعها فلا محل إذن للنعى على الحم عن هذه 
الناحية أيضا . أها ها يقوله الطاعن عن وصف 
الوإقعة الت أدين من أ جلها من أنها | تلاف لاسسر قة 
فانه وإنكانت الواقعة الجنائية كا أثبتها المكم 
تتوافر فيها حقيقةجميم العناصر القانو نية لجر بمة 
إنلاف الا شجار المعاقب عليها بالمادة بم 


2 


يضيل 


عقو باتالتى لايشترط فيها أ كر هن أن_فتوى 
المتهم اقتلاع النبات أوالقطع منه قانها تتوافر فيها 
| يضبا جميع العناصر القاتونية جر مة السرقة التق 
أدين الطاعنمن أجلها إذ أن الطاعن. وزميليه 
قطعوا الشجرة ثم اختلسوها لا نفسهم » ومق 
كأن الاأهمر كذلك وكانت العقوبة الى وقعت 
عل الطاعن داخلة فى نطاق العقوبة المقررة اككل 
هن الجر عتين المذ كورتين فلا وجه للطاعن فيا 
ينمسك به فى هذا الخصوص . 1 

«وحيت انه لذلك يكون الطعن علىغير أساس 
متعينا رفضه موضوعا . 


(ملءن احد عبد الله على ضد التيأية رقم «ووسئة ١6‏ ق) - 


5 
م مارس ستة 1948 
سرقة , شروع قيما » جذب قفل باب الغرفة وفتحه 
وفتم الباب . كسر من الخارج . عده بد" فى تنفيذ جر بمة 
السرقة . /جراز ذلك . ( المادة ممع ) 
البدأ التازوبى 
إن جذب قفل باب “إحدى الغرف بوة 
والترصل إلى فتحه ثم قتح الباب هو كسر من 
اهار ج . فيد بعده بدء فى تنفيدذ جرع ةالسرقة 
متى لت أن مقارفهذا الفعل كان يقصدالسرقة . 
72 
و حيث أنحاصل أوجه الطمن أن امحكمة 
أدانت الطاعن فى الواقعة على اعتبارها شير وما 
فى سرقة مع أنها دخول قى.متزللم يكن مقصودا 
به ارتكاب جر مة والطاعن لم يفتح القفل يبل 
الخدم ثم الذين كسروه ولفقوا عليه التهمة 
للذيل عنه . 
«<وحيث ان الواقعة الثابتة بالك الماعون 


العدد الرا بع والحامس والسادس جم السنة الخامسة والعشرون 


فيه هي أن الطاعن دخل احدى عمارات قسم 
عابدين وصعد الى سطحها وهناك جذب بقوة 
قغف_ل باب الغر فة التى يسكنها الفريد كانافاجو 
وكان فيها فراشه ثم دخلبا بقصد السرقة فشعر 
به خدم العمارة وضبطوه قبل أن لم مقصده 
ولا كان جذب قفل باب الغرفة بقوة والتوصل 
بذلك إلى فتحه » وقتح الباب هو ثسر عن 
امار 2 : يج س عدو بدءافى تنفيلٌ جر عةااسرقة : 
مق تبينت المحكمة 5 مو الحال فى الدعوى انه 
كان عبد السرقة . 
« وحيث انه لذلاكِ فان مجادلة الطادم. نيل 

الصمورةالواردة بأوجهطمنه لا يكونها مر .نى 
إلاماولة فتحباب المناقشة فيموضوع ٠ ١!‏ , 
وتقفدير أدلة النبوت يها مما لا شأن 
النقض به . ْ 

«وحيث انداذلاك يكون الطعن علىغ 
متعينا رفضه موضوعا . 

( طمن على ابر العلاقرج ضدالنيأبة رقم 3 11 
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م مارس سنة 18و | 

الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائيه 
بمقتضنى المادة ععم ع , الخطأ المستوجب المسةولية 
المدنية بمقتضى المادة وه ١‏ مدتى . لا مختلفان عنصرا . 
الخطلآ مهماانيسيرا , حك . تسيبه . كفايته لتحقق 
كل من المسثوليتين ٠.‏ تيرئة المتيم فى الدعوى الجنائية 
لعدم ثروت الخطأ المرفوعة به الدتعوى هليه ٠‏ تستازم 
حا رفض الدءوى المدنية المؤسسة على هذا الخطا” 


وس مسثولية جنائية . 


اللدعى . أسباب البرارة تف عن ايراد أسباب خاصة 
بالدءوى المدنية 

؟ سل دعوى: مدية يطلب التعويض عل أساس المستولية 
التقصيرية . الم فيها ع أساس المسئولية التعاقدية ٠‏ 
لامحوز ( المادئان بم.اع و ١و‏ عدلى ب 944 ع ) 


المبادىء القانونية 

١+8 ان القانون حين نس فى ألادة‎ 1١ 
عمو بات على عقاب « كل من تسبب فى جرح‎ > 
أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشءا‎ 
عن رعونة أو عن عدم احتياط 00 5 من‎ 
». إشال أو عن عدم التباأو عدم مراعاة الاوائح‎ 
قد سعاء نصدعاما تشمل عبارته فىالقيقة والو اقم‎ 
الما جميع ووه ودرتماتة نولو أن ظاهر ها فيه‎ 
فرق الممير والمقصيسش: : تك بها مهنا‎ 
كانت حسامته يدل فى متناوها . ومتى كان‎ 
د : مقررا فان الخطأ الذى يستوجب المساءلة‎ 
اللفائية مقتضى المادة 54 المذ كورة لا متلف‎ 
ف 7 عتصر من عناصره عن المطأ الذى‎ 
يستوجب المساءلة المانية منتغى الادة 1هامن‎ 
القأنوئ المدى مادام الحأ مهما كان سير يكفى‎ 
قائونا لتحقق كل من المسئوليتين . ومتى كن معيار‎ 
الحطأومقداره واحدا فى الخالقين فان براءة المتهم‎ 


فى الدعوى الجنائية لمدم ثبوت الخطأ امرفوعة 


به الدعرى عليه تستازم حما رفض الدعوىالدنية أ. 


المؤسسة على هذا الخطأ اللدعى . ولذلك فان 
الحسكم إذائقى الخطأ عن المتهم وقغى له بالبراءة 
للأسباب التى يوردها يكون فىذات الوقث قد 
تفى الأساس المقامة عايه الدعوى المدنية ولا 
تكون الحكمة فى حاجة لأن نتحدث فى حكها 
عن هذه الدعوى وتورد لها أسبابا خاصة بها . 


؟ ‏ مأدامث الدعوى قد رفعت على 


العدد الرابع والحاس والسادس الستة الاهسة والعشرون 


يل 


أشانق المسثولية التقصير بة والمدعى لم يطابأن 
. 3 5 0 5 
يقغى له فيها بااتعو يض على أساس المكواية 
الحكمة الجنائية . فايس المحكمة أن تتبرع من 
عندها فتبئى الدعوى على سبب غير الذى رفسها 
صاحبها به فائها إذ تفعل تكون قد حكمت 
عا لم يطلبه منباالخصوم وهذاغير جائر فى القانون 


الممير. 

د حيث أن مبنى الوجه الأول هن أوانية 
الطعن أن المحسكمة لم تبحث فى حكمما الحطاً 
المءين المسند إلى الطاعن في وصف الواقعة 
المرفوعة بها [أدعوى عليه وهو عدم ]قا فه 
السيارة تجنبا للا ص طدام بل قصمرت كمباعلى نتيجة 
هذا الخطأ وهو الا دار مبا إلى حافة الطريق 
وماترتب على ذلك هن نتائمج . 

دوحيث ان الم الا بتدالى الاق يدلأسيابه 
بالمسكم المطعون فبه قد استند فى قضاله ببراءة 
المتوم ورفض الدعو ىالدنية الوجهةعليه وعلى 
الممثولة عن الحقوق المدنية من الطاءن إلى ماد كره 
من 3 النبهة السندة إلى التوم كا وصفتها 
النيابة هى أنه ىنوم ٠7‏ فرابر سنة وبم؟ ١‏ تسبب 
ف كي أعيهاولا طبند ف اعابة أريد فر لشن 
بطر س وأجمدعيد المطاب وا"عاعيل علىعوض 
بالاصبابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك 
ذاشةاعن رعوتتهو اهمالةفى قيادة سيارة | مئبوس 
إذ اعترض طريقه رجل وضع قصبا على حماره 
فاستمر فى سير هوم يق ف بالسيارة حت يعبر الرجل 
اذ كور بدابتة واضطر لنجائية الاصطدام به 
أن يتجه إلى أقصى اليمين من الطريق «اتقلبت 
اأسيارة يمن فبها من النجنى عليهم السا لني الذ كر 


تكن 


العذد الراابع والا.س وااسادس سد أأسئه اطأ مسة وأاعشرون 


في منخفض من الأرض على مين الطريق وقد 
دخل فريد بولس فى الدءوى و طالب أن يفضى 
له على امتهم وشركة السيارات متضاهنين مبلغ 
الف جايه على سبول التعو يض وقدم المحاهى عن 
الشركة المسكولة عن الحقوق المدنية ٠ذكرة‏ 
بدفاعه طلب فيبار فض الدعوى امد نية على دعوى 


ممومية غير مقبولة لصدور قرار بحفظهبا بتار بخ. 


9 أيريل سنة و١‏ حاز قوة اأثىء المحكوم 
فيه طالما أن قر ار الا لغاء ليصدر إلا فى ونونيه 
سنة 94٠‏ ل وحيث أن الحادثة جا رواها 
المدعى بالحق المدنى فى ممضر الضبط يتارييخ .ه 
قبراير سنة مسو بالقسام ردلامه ووولامه 
و١6.لموه‏ تتحصل فى أنه ذهب لمر و رعل زراعته 
فينوم/ فبرابر سنة مإ وعند عودبه الى بندر 
قوص فى نفس اليوم ركب سيارة الامتبوس 
التى كانت محمل اثنى عشر شخصا لا قليتمم 
ولا يعرف سبب سقو طها م لا يستطيع تعليل 
هذا السقوط - وحيث أن فر ج حمد جد أحد 
الر كاب الذين كانوا فى السيارة وقت الحادثة 
قرر فى محضر الضبط با لقسيمة لإهمده بأنه 
لايعرف السكيفية التى كانت عليها السيارة وقت 


سقوطها واما يعرف أنها كانت تسير سرعة. 
سبطةوض تحمل عشرة من ال ركاب وحيث” 


أن اسماعيل علرعوض وهو أحدال ركابالذين 
كانوا بالسيارة علل سقوط السيارة فى القسيمة 
5ل عن عضر الضبط بأنشخصا كآنيقود 
حمارا فى الجهة المضادة 'لسير السيارة حملا فوقه 
لبشتين من القعبب وأراد السائق مفاداته فل 
بالسبارة إلى حافة الجسر وتصادف أن كانت 
تلك الخافة خالية من الاتربة ذا تقابت السيارة يمن 
فيها هن الركاب - وحيث ان طه أحمد خليل 


قرر فى محضر الضبط أنه لاحظ أثناء هرور 
اأسيارة أنرجلا حمل كية من القعرب فوق حمار 
وكان يسير فى الاتجاء المضاد لسير السيارة ونا 
أقتربءنه سائق السيارة فرهل وسار على اليمين 
موقضعلى جرف الجسر فا مهارت الأثر بةوا نقلبت 
السيار ة.كمن فيها هن الر كاب فسار ع مساعدة 
خليل اجماعيل عر فان على اخراج الركاب هن" 
السيارة و كان المدعى المدلى يشكو ألما بذراعه 
الأمن ولا سثل عما إذا كانت الحادثة حصمات 
باهمال السائق أو بغير اهماله قرر بأن الجرف 
الذىر بطعنده السائق كانخاويا فانهار بالسيارة 
رغم أنها كانت تسير بسرعة بطيئة جدا قسيمة 
مهههه > وان خليلاسعاعيلعر فانقر رأ قوالا 
مطايقة لق والسابقه وعلل سةوطالسيارة بأن 
مكان الوقوف كان الردم فيه حد.ثا فانهار فسةططات 
السيارة وها كان فى مكنة السائق تفادى هذا 
اأسقوط وقد جاءت هعايئة البوليس نحل الهادثة 
عقب حصولطأ هوٌيدة لأقوال المصا بين وغيرمم 
ممن شهدوها إذ ثبت أن السيارة كانت تسيرطلى 
عينالطريق فوق اجرف فامهارت الأ'ربة سبب 
تقل السيارة ونشأ السقوطعن هذا الامهيار وهذا 
مستفاد هن أقوال أحمد عبدالمطلب خليل عمدة 
الحظارة فى محضر جاسة المرافعةمن أن الفلاحين 
حفروا الجسر من أسفله 0 يقو على ا<مّال 
السيارةوما كا نالسائق بعل أن الأتر بتغير متاسكر 
بل كآن يعتقدا نالجس رسام فسار فوقه فانهارت 
الأترية فسقطت 8 : 
المدعى بالق المدلى أمام النيابة صر ة في أن 
السبارة هرت علي حرف السك فامهار بها الجسر 
صفبحة وانمكان السقوط من الجسر ميكن 
ظاهره يدل على أنه قابل للاتميار بل كان شكله 
يدل على خلوه من العروب صفحة با وهذا كاف 


وحدرث أن أقوال 


المدد الرابم والاامس والسادس ‏ ألبيئة الحامسة والعشرون 


أر فم المسكولية الجنا ني عن المتهم ومن 9 بشعين 
براءيّه عملا بالمادة جب من ق'نون تحقرق اامجنايات 
ورفض الدعوىالد نيةا! رفوعة من فريد يولس 
والزام رافعها بالمصاريف « . وهذا الذى ذكره 

الحك؟ صر بح فىأنالحكمة عه تااخطأ اا فوع 
ره به الدعوى على المتوم وهو عدم الميادرة ا بعَاف 
. المارالذى 
اعرضيه فى طر بفه وهو #ل قصيا اول حانء' دن 
الطر بق لتك سبيلا للدرور ثم وكف علا 
باسيارةو لكن اتفق لأسياب لم تكن فى الحسيان 
أن امار الجسر تحت السيارة فانقلبت يمن فهها 
بعد وقوفرا ولذلك فلا عل ا بشكو منه الطاعن 


السيارة فذغ نت أنه عند أقيرانه هن 


م رحيث انالطاعن .قولف الوجه الثالىان 
لادعورى المد نية لا" ن الس وليةالمد نية يصحقياههأ 
مع وجود ااشك فى قيام المسكو لية الجنائية أو 
انعدامما ! اذ ااخطاً الذى رتب عل 4 المسكواية 


اد نية لايشترط قبسه أن يكون بالجسامة التي 


تستوجب المئو لية الجنائية . 
وبقولف الوجه الثاكأن المحكمة أخطأت 
فى رفض الدعوى المدنية مع توفر أركانها ذلك 
لا*ن الواقمة الثابهه الحم تستوجب القضاء 
بالتعو يض ( أولا ) على أساس وجود خطأمن 
امتهم وأولم يبلغ درجةالجسامة للمسئولية الجنائرة 
(وثا نيا)على أسا س أن مكو ليةتشركة السيارات 
المسسكولة عن الحقوق امد نية هى مسكولية تعا قدية 
لانستلزم اثياتو قوع خطأمن المنهم لأنالسيارة 
التي | نقلبت وكأ نالطاعن من بين ر كابهاهىسيارة 
تقل حمومية ومن المفرر تانونا أن عقدا ينأ 
بين المسا فر وبين متولىالقل يلتزم مفتضاءهذا 


وما 


الآخر بأن ينقل الراكب من ممطة القيام إلى 
ممطة الوصول سام . 

«وحيث ان القانون <ين نص فىالادة4؟ 
عقوبات على عقاب م« كل هن تسيب فى جرح 
أحدمن غر قصدولاتعمد بأن كان ذلك ناشها 
عن رعونة 93 عن عدم احتياط وحوراو عن 
اهمال أو عن عدم انتيأه أو عدم دراماة 
اللوائح 
فى الحقيقة والواقع الخطاً بميع صوره ودرجانه 
ولوأن ظاهرها فيه مع الحعر والتخصيعن 
فكلخطاً مهما كأنث جسامته يدخل ف متنا ولها 
ودتى كانهذا مقررا فآن الطأ الذىيستوجب 
المساءلة انا بة قتضى المادة ؛ غج امد كورة 
لا تاف فى ؛ أى عنصر هن عناصره عن ٠‏ لاطا 


, > قل سواء ضيه هاما تشمل عيارنه 


الذى ستوجب المساءلة المدنية عقتضي امادة 
أهاهن القائون المدلى مادام الوط ههما كان 
يسيرا يكنى قانونا لتحقق كل من المسئولرتين » 
ومتق كان معيارا لحطأ ومقدارور| حدافى الا لتين 
فان براءة امهم فى الدعوى الجنائية أعدم ثبوت 
الحطأ المرفوعة به الدعوى عليه تسعلزم حما 
رفض الدعوى المدثية الأؤسسة على هذا انخطأ 
المدعى ولذلك فان اله اللطءون فيه حين نى 
الخطاً عن الممهم وقضى له بالبراءة للا سباب 
التى أورده! يكونفى ذات الوقتقد ننى الأساس 
المقامة عليه الدعوى المدنية وامحمكة م نكن ىق 
حاجة 5 لأن تتحد تعن هذه الدعوى وتورد لها 
أسبايا خاصةمها أماع ال مسكولية التماقدة فان 
الحكمة ما كآن سوغ ها قاننا أن تقعى على 
أساسه! مادامت الدعوى قد رفعت على أساس 
المسثولية التقصيربة وماداع المدعى لم بعلب أن 

يقضى له بالتعو يض فيم! على أساس المسكواية 


هيل 
التعاقدية ‏ إن صبح له أن يطلب ذلك أمام 
المحمكدة الجنائية - وما دامت المحكمة ايسا 
أن اتبرع من عندها فتبى الدعوى عل سبب غير 
الذى برفعها بدصاحم! فب إِذ تفعل ذلك تكو 
قد حكمت ها لم يطليه هنبا الحصوم وهذا غير 
جائز فى القانون , 

ووحيث أنه 1 تقدم يكون الطم: ن على غير غير 
أساس و تعين رفضةه دوضوعا , 


( طمن فريد بولس يطرس أقتدى مدع بحق مدق ضد 
زاهر تطقاط وآخرن رقم بوم" سنة ملق ) 


15 
م مأرس سنة معي ١‏ 
مدارضة ٠‏ حضور المءارض أول بجلسة حددت لنظر 
تخلفه عن المعنور فى الجلسات اتالية , وجوب 
النظر فى موضوع الدءوى ولو كان لم 5 ليت فى الجلسة 


اتى حطرها . 


المبدأ القازوى 


معان ضته . 


مت حضر المعارض أول جاسة عينت 
لنظر معارضته فانه يكون على الحكمة أن تنظر 
فى موضوع الدعوى بعد ذلك ولو كلف عن 


الحضور ف الجاسات التالية وكان لم تدا دفاع 


فى الجلسة التى حضرها . 

57 

و حيث أن عاصل وجه الطعن ان الطاعن 
لم يستطع الحضور أمام احمكمة الاستشا فية 
لابداء دقاعه ,سبب مرض مقاجي «طر أعلية 6 
ثم ان المحكمة قد أخطأت.إذ حكمت ف غيبته 
535 الحم الغيابى لأنه حين حضر فى أول 
جاسة ذظرت' فيا المعسارضة لم يبد أى دفاع 
و كان من المتعين قى هذه الحالة أن يكونا للم 


العدد الرابع والخا مس والسسادس ‏ 


السئة الحامسة والعشرون 


باعتيار المعارضية كا"نها لم نكن . 

ووحيث ان الطاعن قدم طذه المحكمةتا بيدا 
لطعنهشهادة من طبيب تاريحها 8 دسسمبر سلة 
949ل جاء بها أنه أصيب با “لام روماتزميةهع 
ارتفاع فى درجة الحرارة هن ١؟‏ نوققير س_نة 
4 لفاية بوم تحريرها حيث شف . 

ج وحيث أن واقعة الحال فى الدعوى ان 
الطاعن بعد أن استأ نف الي الصادر بادا نته 
لم حضر بجاسة 19 نويرسنة 41 !المعينة لنار 
الاستثناف فقضت الكمة غيابيا بتأبيد الحم 


! الئا نف > فعارض وحضر مع محاميه بأول 


جلسةعينت لنظر معارضتهوهى جاسة *”«سبتمبر 
سنة +184 وطلب التأجيل للاستعداد فأجلت 
الدعوى +4اسة + دسمبر سنة 0141 دابيا ' 
حضر فضت الممكدة رفض معارضته وتأييد 
الحم الغيابى المعارض فيه 'الأسيانه , 

«ووحيث أنه هع ى كان الطاعن قد حض رأول 
جاسة عينث لنظر معارضته فانه كان على المحكمة 
عفنت القانون أن تنظر فى موضوع الدعوى 
عند تلفدعن الحضور فى الجاسات التالية ولو 
كان ' بيد أى دفاع فى الجاسة التى حضرهاعل 
أنه من غير المغهوم أن بتمسك الطاعن عا يقوله 
فى طعنه من أنه كان يجب على الحكمة أن مكح 
باعتيار معارضته كا" نها تكن بدلامن أن تنظر 
كا فعلتفى موضوعبا فانهذالايتفق ومصاحته 
وأما عن عدم حضوره الجاسة التى صدر فيبا 
السك المطعون فيه نوم ؟ ديسمير سنة 1١91‏ 
فانه لميثبت أنه أصيب عرض الى أة.دهعن 
الذهاب الى المحكة كا يدعى 

دوحيث انه لذلك يكون الطعنعلى غير أ ساس 
متعينا رفضه موضوطا . 


( طعن بوسقف حسين محمد ضد النيابة رقمو سنةعرق) 


العدد الرابع والخامس والسادس السمنة الها مبية والءشرون 


/ 
م مارس سنة و١‏ 
فشن . فساد الطعام الممد للبيدع . عل امتبم بذلك ء 
ركن من أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة لإووع٠‏ وجوب 
يانه فى الحم ( اماد .ماع ل ووم ) 


البدأ القانرى 


إن عل اتيم بفساد الطعام البييع أو الممد 
للبيع ركن من أركان الجرعة العاقب عليبا 
بالمادة لاجلاع . فاذا | كتفى الحكم فى بيان 
هذا الركن بقوله انه « لاشك فى عل للتهم بما 
تطرق إلى اللحم من فساد ) فبذا لايتضمن دايلا 
على قيام هذا العم ويحكون الك قاصرا هيبا. 
52 
د حيث ان هبن الوجه الأول هن وجهى 
الطعن أن الهم المطعون فيه أدان الطاعن لأنه 
عرض للبيع لحوما فاسدةولم يبينعامه بفسادها. 
«دوحيث ان الم الطعون فيه قد | كتنى 
فى با نأسياب الادانة بالاحالة إلى أسباب الحم 
الا تدان وهذا الحم لم برد فيه عن عل الطاعن 
بفساد اللحم المعروض للبيع فى محله سوى أله 
د لاشك فى عل المنهم >ا تطرق إلى اللحم من 
نساد » وهذا لا يضمن أى دليل على قيام هذا 
اعم » ولا كان عل امتهم بفساد الطعام المبيع أو 
المعسد للبيع ركنا من أركان الجر»ة الت أدين 
الطاعنمن أجلبا فان اغفال الحم بيان الدليل 
الذى استسخلصت منه المحكية لوافر هذا العلم هو 
قصور يعيب الحك ما يستوجب نقضه وذلك 
' من غير حاجة إلى البحث فى الوجه الآخر هن 


وى الطءن : 
( لمن عحدى تمد عمانضد النيابة رقملإة؟ سنة ؟زف) 


يما 


1/0 
م مارس سنة ١48‏ 

سرقة ٠‏ المملاج الذى بعد هله نارها مهدد' فى مذء 

الجريمة , ماهيته . #سلاح الممد لاتغراض بريئة وأمكدنه 
يكن أن محدث الوفاة . مجرد عله لايكفى لاعتياره ظرذا 
عشددا . وجرب اقاءة الدليل على أن حمله انما كان لماسبة 
السرئة ه اثيات قاضى الاحالة فى قراره ان السكين الذي 
كان عله انهم وقت السرقة قد امتعمله المتهمفملاقالاءئدا. 
على الجنى عليه . اعتياره الجر يمة غير متحقق فيما .رف 
جل السلاجح لا'نبا ما ستءمل فى الشزون المزلية ولوست 


بحدين , خطأ . وجوب اعتار المادثة جناية منطبقة على 


المادة داع ( اناه عرووع سوحو) 

المبدأ القانوى 

إنه لما كان القانون لم برد فيه تعريف 
لاسلاحج الذى يمد مله ظرفا مشددا فى جرعة 
السرقة » وما كانت الأساحة على نوعين : أساحة 
بطبيعتها وهى المعدة للقتل و يدل حملبا بذايهعلى 
أنه هذا هوالمقصود منه كالبنادق والحراب 
والسيوف والملا؟ الحديدية وغيرهائما هو معاقب 
على إحرازه وحمله بمنتضى القانون رقم 8 لسنة 
1و1 وأسلحة يمكن أن تحدث الوفاة ولسكنها 
معدة لأغراض بريئة ولا يدل حملوا بذانهعلى أن 
المتصود به الاعتداء على الأنفس كالسكا كين 
العادية والبلط والنؤوس الخممايستخدم فى الشؤون 
المنزلية والصناعية وغيرها ‏ ا كانذلك ‏ فانه 
جب عقتضى القواعد العام ةاعةبا كل ماهو من النوع 
الأول سلاحا بتحةق .له الظرف المشدد وأو 
/ يكن ذلك ناسبةالسرقة : أماالنوع الثالى فان 


جرد حمله لا يكفى فى ذلك بل يجب أن يقوم 
1 . 


اليل المدد الرابع واللمامس والسأدس ‏ ألسئة الخامسة والعشرون 


الدليل على أنه إها كان لمناسبة السرقة . وهذا 
يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة 
فى الدعوى كاستعمال السلاح أوالتبديدبه أوعدم 
وجو دالمقتضي الذى يسو غ ليف الظروف التى جل 
فيهاوعندُذٌ حق عده سلاحا بالمءنى الذى قصده 
القانون لتحقق الء لالت دع ت إلى تشد يد المقاب . 
واذن فاذا ثبت قاذى الا<الة فى الأمر الصادر 
منه أن المتهمين شرعوا فى السسرقة ليلا من الحقل 
وكان اثنانمنهم حم لكل منهماسكينا استعملها 
فملا فى الاعتداء على النى عليه عند مفاجأته 
لم متلبسين باكر يمة ومع ذلك اعتبراجر بعة غير 
متحقق فيها طرف حمل السلاح فانه يكون قد 
أخطأ لأن السكين ولو كان قانون حمل السلاح 
لا بعاقب على ابا لأنها مما يستءءل فى الشؤون 
الممزلية وها حد واحد نهب أن تعد سلاحا لآنه 
منق استممألها فى السرقة مما كان بتمين معه 
اعتبار الواقمة جنابة منطبقة على المواد ©6؛ و45 
* من قانون العقو بات وإحالتها مهذا الوصف 
إلى الحمكمة اختصة : ش 

2 

« حيث ان مبنى الطمن المقدم من الثيا بةالعامة 
أن الأهر المطعون فيه القاضي باعتبار الواقعة 
جنحة قدذكر فما ذكره ان الواقعة التى أسفر 
عنها التحقيق لا يصدق عليها وصف ا إناءة التي 
نص عليها القانون فى:الما دة ١م‏ عقوبات لأن 
السسكينين اللتين كان حملهما المتم.مان الأول والثانى 
واستعملاهما في الاعد_داء 5 ذاكر المصاب أو 


غيره وصفا لما يبين توعهما وهل كل منهما حد 


أو حدين حتى يمكن معر فةمدى | نطباق القانون 
رقم ماسنة ١197‏ الخاص مل السلاح عليهما 
وأضاف الأمر ااطعون فيه إلى ذلك أن ماقيل 
من ركابة سلاح نارى هم الشخصين المحوواين 
اللذين لم بعر فهما المصابهو قول غير صحييح 
إذ لوصح وجودهذا النوع من السلا حلاستعمله 
المتهمون بدلا من العصى والسكين » ثم | تنهى 
الأهر المطعون فيه إلى القول بعدم امكان اعتبار 
الواقعة جناية شروع فى سرقة مع حمل سلاح : 
وهذا خطأ لأءه يكتى لتوفر شرط هل ااسلاح 
واعتياره ظ, فامشددا فىجر مة السر قةأن يثبت 
الستحكمة من أى عنصر من عناصر الدعوى أن 
الجالى كان حمل سلاعا وقت ارتكاب الجر عة 
ولا تأثير لدم ضبط هذا السلاح » وما دام 
الثابت أن المتهمين كانوا حملونسكينين وسلاحا 

نارياوامهم استعماوا فعلاهذه الإأسلحة فأنقاضي ' 
الاحالة يكون قد أخطأ إذ قال ان الواقعة 
لا تعدو أن تكون جنحة سرقة وضرب . 

' «وحيث!نالا"مرالمطعونفيه قدبين واقمة‎ ٠ 
الدعوى فى قوله «حيث ان وقائم الدعوى تتبحمصل‎ 
فيا ذ كره المجنى عليه عبدالله رحم من أنه كان‎ 
مر على زراعة الذرة الت يقوم بحراستها فسمع‎ 
تكسيرا فيها على مقردة منه ورأىعدةأشخاص‎ 
بنتزعون الكيزان لخحذرم وسار نموم وعندئذ‎ 
اعتدى عليه أحدثم بعصا على رأسه ثم هجموا‎ 
عليه وأوقعوه أرضا وأتمنوه ضربا وعرف منهم‎ 
المتهمين الاأر بعة وان المتهمين الأو لين اعتديا‎ 


:| عليه بالضرب بالسكين أ.حدث أولا نه اصا بق 


الفخذ الاأيمن. وااشرج والقانى أصابه فى 
كتفه وانه استؤ'اث ضر له عبد الوهاب حسن 


آدم وباق الشهود الذين أخيرثم معلومائه و 


و بعدأن ننىتوفرظرف الاكراه قال : « وحيث 
انه هن جبة أخرى لا يمكن اعتبار تلك الوقائع 
التى ذكرها الهني عليه مكونة للجرمة المنصوص 
عنها فىالمادة ام عقونات التى تشترط أنيكون 
أحد المتهمين حمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ مم 
باق شر وطبا استنتاجا مما تبين من وجو دقطعين 
َه معدثان من سكين إذ أنه ذكر أن المتهمين 
الا"ولين قد اعتديا عليه بالضرب بسكين إلاأنه 
لم يذكر وصف تلك السكين أو نوعما ان كانت 
محد أو أ كثر حتى مكن معرذة إن كانت مما 
ينطبق عليه قانون رقم م أسنة ١9107‏ اللخاص 
بالسلاح هن عدمه ولا يكن مع ذلك اوتراض 
أنها دين حق »كن اعتبارها من الا سلحة 
اق يكون خلبا مكونا شرط حمل السلاح رتك 
المادة بصرف النظر عما أسفر عنه رأى القضاء 
من أن هذا النوع من السلاح بطبيعته أو أنه 
سالا حبالاستعرال :. وحيث انه مخصوص ماذ كره 
من أنه رأى بنادق مع الجمولين اللذين ميعر فبما 
هان هذا الفول ظاهر البطلان ولا يستقم على 
روابته لا"نه أو صحت تلك الرواية لما تردد 
المتهمون عن استعاله بدلا من استعال العدى 
والسكين ‏ أن روايته فى هذا الا مر جاءت 
متأخرة وقد ععجز عن وصف :لك البنادق الى 
' ذكرها مما يقطع بأن رواية البنادقضالةولا مكن 
العرف نفسه افتراض أنالمتهمينثم الذين أطلنوا 
العيار الذىقيل باطلاقه بعد الحادث  »‏ مانتهى 
إلى الفول بأنواقعة الشروع فالسرقةحدئت 
خالية من. ظر وف التشديد واما تعد جنحة 
بالمادتين بأرم كر وو وواجم عقو بات ويكون 
الاعتداء الواقع على اللجنى عله بجنحة ضرب 
منفصلة تنطبق عليها المادة ١41«ك/را‏ عقوبات . 


يل 


«وحيثانه 1ا كان القانون لءردفيه تعريف 
للسلاح الذى يمد مله ظرفا عشددا فى جر مة 
السرقة » ولا كانت الاسلحة على نوعين : أسلحة 
بطبيعتم! وهى المعدة للقتل و يدل حملا بذاتدعلي 
أن هذا هو المقصود به كالبتادق والهراب 
وااسيوف والملا؟ الحديدية وغير هاتماهو معاقب 
على احرازه وحمله مقتضى القانون رقم م لمنة 
1و١‏ وأسادة 0 شأ مها احداث الوفاة 
ولكنها معدة لا'غراض بريئة ولا يدل لبا 
بذائه على أن المصود به الاعتداء على الا" تفس 
كالسكاكين العادية والبلط والنؤوس الخ مما 
يستتخدم فىالشؤون المزليةوالصناعية وغيرها - 
لا كان ذلك فانه يجب مقتذى القواعدالعامة 
اعتبا ركل ماهومن النوع الاول سلاحا بتحقق 
مله الظرف الشدد ولولم يكن ذلك لناسبة 
السرقة . أما النوعالثانى فان حمله وحدهلا يكنى 
فى ذلك بل يحب أن ينوم الدليل على أنه إنما 
كان نا سبة'اسر قذوهذايستخلصدقاذى الموضوع 
من أى دليل أو قرينة فى الدعوى كاستعال 
السلاح أو اتهديد به أو عدم وجود القتضى 
الذى يسوغ حل فى الظروف التى حل فيا 
وعند ل بحق عده سلاحا بالمعنى الذى قصده 
القانون لتحقق العلةااتى دعت إلى تشديد العقاب 

«وحيث انه مق كان هذا مقررا فان الأهر 
المطعون فيه إذ أثيث أن المهمين شرعوا فى 
السرقة ليلا فى الحقل وكان اثنان مهم مدل 
كل منهما سكينا استعملها فعلا فى الاعتداء على 
الحنى عليه عند مفاج أنه لهم «تلبسين بالجريمة ‏ 
إذ أثبت ذلك واعتير أن الجرمة لم يتحفق فيبا 
ظر ف سمل السلاح يكون قد أخطأ لان السكن 
ولو م نكن بحدين واو كانت مما يستعمل في 


1 العدد الرا بع والحامس واسادس السنة الهامسة والعشرون 


الشؤون التزلية ولو كان تانون حمل السلاح 1١‏ «وحيث ان الحكم الاستئثانى حين أدان 
لا يعاقب على حملها واحر ازها يجب أن تعد سلاحا | الطاعن فى جر مة اإحراز ادر وقضى بالغاء 
متى كان القاضى قد اقتنع كي هى الال فى | الحكم الاتداى الصادر بالبراءةقال د انوقائع 
الدعوى ‏ بأن خلبا كان مقتصودا بهاستخدامها | الدعوى تتحصل حسبماجاءبالتحةيقات وشهادة 
فى السرقة : ولذلك كان من المتعين على قاضى 
الاحالة أن بمتير واقعة الشر وح ف السرةةجناية 
متطبقة على مواد ه: و 45 و #05 من قانون 
العقوبات و يلها بهذا الوص ف إلى المحكمة! مخدصة 
هع سوايدة الضرب 

( طمن لانيابة فى قرار قاضى الاحالة ضد توفيق صابر 


شرقاوى وآخرين رقم ,)ا سنة 18 ق ) 


انشهودأمام محكة أولدرجة من أنمدسعدون 
وابراهم عبدالستار العشماوى من رجال المباحث 
كانا بسيران فى ااطر بق يبحثان عن شخص 
محكوم عا.هبالحيس للقبض عليه و أئناءمر ورهما 
على قهوة عوده وقفا قلي لا يتفرسان أوجه 
الجالسين على القهوة وف الأثناء شاهدا امتهم 
جالسا على عتبة خزن جاور للقهوة ولا رآهما 
لق ورقة بيضاء من بدد اخل المخزن وميا هرب 
فاشتهها فى أهره والقيا القبض عليه ثم دخلا 
الخزن ويمحئا عن الورقة التى أ لفاها التهم فمثر 
أحدهما وهو المدعو ابراهم عبدااستار المشماوى 
عليها وسلمها لزهيإه ثم ساقا ااتمم إلى المر كيز 
ودناك فتتجت الورقة بعر فةالنحةق فو جد بداخلبها 
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م مارس سنة 154 

تلبس ٠.‏ هتى تعثير -الة التليس قائمة ؟ وجود مظاهر 

خارجية , ننى, بذائها عن وقوع الجريمة . تلبس باحراز 

عدر . لايشترط ذه أن يكرن شاهد هذء المظاهر قد تبين 

حالة المادة الى شاهدها. ( المادا م فين ) 
المبدا القانونى 


يكفى قانونا للقول بقيام حالة التلبس أن 
تكون هناك مظاهر خارحية تذوىء بذامها عن 


إحدى عشرة تل كرة نحتوى على مادة! شيش 5 
د وحيث انااتهم أ نكرمانسباليه ول مجرح ٠‏ 
أقوال الشاهدين سوى بالقول ان النهمة ملففة 
ضبده ولوصح ماقرره المتهم لما احتاجالشا هدان 
إلى إحدى عشرة تذكرة اتلفيق التهمة عليه 
ولاكنفا جذكزة والعراء لكايه .وهيف اله 
تبين هن التجليل أن المادة التى احتوت عليها 
التذا كر مع انهم هي مادة الحشيش . وحيث 
ان الحاضرعنالممهود فع ببطلان القبض و التفتيش 
قائلا ان المنهم لم يكن فى حالة تلبس تمبزالقبض 
عليه ونفتيشه بغير إذنس اللهةالمختصة ومرتكنا 
على الحكم الصادر هن محكمة النتقض ف القضية 
ارقم حيار يخ ٠١‏ ينامر سنة م9١‏ . وحيث 
ان الخالة التى أشار المها الحكم المذ كور تنحصر * 


وقوع الجر عة ولذلاك لايشترط ف التلبس باحراز 

ادر أن يكون من يشبد هذه المظاهر قد تبين 

اأماهية المادة التى شاهدها أو وقف عيل حقيقة 
امرها فان تعرف الجرعة على حقيقتبا لا يكون 

إلا بناء على التحقيقات التى نجرى فى الدعوى . 

الكو 

و2 حت ان محصل وعوه الطون أن الطاعن 

لم يكن فى حالة تلبس مجيز التفتيش والقبض 

عليه لأنه ل يكن فى حبازنه شيء وقت أن 
قبض عليه . 


ة1ة1 كس شتت تت ا ا تت تا 710ل 10100 1 يي يس وس مستا تام 
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فى أن ضا بط البو ليس رأى رجلا سائرا فى 
الطريق ومطيقا يده على شىء لم يقبينه فأمس.ك 
بيده وفتحهأ فوجد بداخلبا المادة الخدرة أى 
أنه فقش امتهم بغير إذن باللفتيش وقبض عليه 
بدون صدور أمر بالقبض أما الحالة التى تمن 
بصن دهأ فتتلخص في أن امهم عند رؤيته أرجال 
الباحث الى ورقة هن بده وشرع فى اهرب 
فاشتبه الشاهدان فى أدره وألقيا القبض عليه 
ومعنى ذلك أن امهم شوهد فى -الة تلبس وهو 
رز للمادةالحدرة فأراد أن تخلص منها فأ لقاها 
على الأرض تألتى الشاهدان القيص عليه . 
وحيث ان المادةالسا بعة هن قانون محقيق الجنايات 
أجازت القبض على التهم فى مثل هذه الحالة بدون 
احتياج لعمدور أهر باافبض , وحيث انعدم 
معرفة الشاهدين نحتويات الورقةالتىأ لقاها انهم 
على الارض لا ببطل الاجراءات لان يرد 
القاء الورقةعلى الا رض وشروعااتهم ف الهرب 
وما عرفلا اهدين عن _مافى انهم فى الايمار 
بالخدرات كل ذلك بدعو الىالاعتقاد بأن اماد 
الى تحتويها الورقة ىأ لقيت على الأأرضهى 
مادة درة وانالتهم قدارتكب جرمةالاحراز 
الماقب عليها قانونا و يبرر االقبض عليه , 
وحيث اذه هذه | أسباب تنكون التبمة ما بتققيل 
الممهم والحنكم المستأ نف ف غير محله ويتمين الغاؤه 
ومعاقية المتيم طبقا للمواد ١‏ و ووس و.4؛ 
و 4١‏ وه: من لقانون رقم الاسنةمم0و١ا.‏ 
«وحيثان المهم من ذوى السواءق فى الخدرات 
إِذْ سبق الحكم عليه لجر مة مخدرات بابس ستة 
شهور وغرامة)م جنرها فىمأ كعو برسنة م١‏ 
فيتعين نطبرق المادة ,دسم من ألا نون المشارأليه » 

«وحيث ان مابتمسك به الطاعن في طعنه 


ذا 


هردود بأن ماأثيته الحنكم على الوجهالتقدم ييرر 
النظر الذى ارتاته الحسكمة الاستطنا فية دن أن 
الطاعن وقت القبض عليه كان فى <الة :لبس 
بجر مة احراز ادر إذ يكنى قانونا للقول بقيام 
هذه الحالة أن مكون هناك مظاهر خارجية 
تي ء بذامها عن وقوع الجرمة ولذلك انه 
لا يشترط فى التلبس باحراز الخدر أن يكون 
هن يشهد هذه المظ هر قد تبين ماهية المادة التى 
شاهدها أو حفيقة أمرها فان تعرف الجر مة على 
حقيقما لا يكون إلابناء عل العحقيقات انى تجرى 
فى الدعوى . ومعذلك فالطاعن لامص احةله من 
وراء السك ببطلان النبض عليه لأنالمحكمة لم 
تخد من هذا القبض ديلا لاثبات الجر ؟ة عليه 
أما التفتتيش الذى اعتمدت الحكمة فى الادانة 
على ما تحصل منه فائه حصيل فى مخزن ماحق 
بالمقبى الذى لا شأن للطاعن به ولا صيفة له فى 
المسك ببطلان التفعيشالذى حصل فيه ٠.‏ 
وحيث اله لذلك يكون الطمن عل غير أساس 

متعيئا رفضه «وضوعا . 
( طعنحمود حسن عوددضد التبابقرقم 146 مثة لاق) 

وم 
؟؟ مارس سئة ١48‏ 


صابون . القانرن للخاص بتنظيم مناعة رتجارة 
الصابون . الجرائم للتى يعاقب عليها . مخالفات , اأغرامة 
التى نص عليها . ليست عقوة أصلاية مقرر؟ للجر.مة حتى 
يمكن أن #قرر نوع الجريمة . هى بمثابة تعريض . الهم 
على انبع بالغرامة لتصرفهق الما بوذقيل ظبور تيجة التحقين , 
حكم فى مخالفة . لا يجرز الطمن فيه بطريق النقضص 
( القانون رقم بم سنة م8؟١‏ ) 


المبدأ القائوتى 


إن القانون رقم لإمى أسئة معةا الواص 


1١4؟‎ 


بتنظم صناعة وتجارة الصابون إذ نص فى مادته 
السابعة على أن « كل مخالفة لأى 5 من أحكام 
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له من 
وين اتحازة والشناعة نافني علينا بالحيس كذ 
غرامة لالز يد على مائة قرش 

... وفىحالة 


لاتتجاوز أسبوعا و بغر 
أو ياحدى هاتين المقو بتين فقط . 
خالقة حك المادة الثانية من هذا القانون 4 
عصادرة الكدية الضبوطة » كا يجوز أن 5 
بالمصادرة فى حالة مخالفة ىحم آخر من أحكام 
هذا التائوض و إذا كان الشالق قد تعارف 
فى البضاءة أو فى جزء منها قبل إجراء الضبط 
المنصوص عليه فى المادة الخامسة من هذا 
القاثون فيحك عليه بغرامة لاتقل عن من الكمية 
التى تعمسف فيها ولا تزيد على ضعف ثمنها » 
إذ كان.نصه كذلك فقد دل بوضوح على أن 
الجراتم التى يعاقب عليهاهى خالفات لأن العقوية 
التى قررها لها هى الغرامة التى لاز بد على مائة 
قرش" والحبس الذى لا:زيد مدته على أسبوع. 
والرامة التى نص عليبا وهو يتحدث عن الصادرة 
ليست عةوبة أصلية مقررة للجريمة بل هى فى 
لواقم وحقيقة الأمر بمشابة تنويض مقابل 
البضاعة التى كان يجب قانونا مصادرمها لجهة 
الحسكومة ومتى كان هذا شأمها فائها مهما ارتفع 
مقدارها 0 من نوع الجرعة الذى 
لاعبرة فيه س على مقتضى التعر يف الذىأورده 
٠‏ القانون لأ نواع اجر انم إلابالعقو با تالأصلية 


العدد الرابع والحامس والسادس سدم السنة الخاسة والنشروق 


المدورة لها . هذا ماتدل عليه نصوص القانون 


المتقدم ذ كرها وهو ما يستفاد جليا من الأعمال 
التحضير بة والمنافشات التى جرت ف البرلان 
عند وضعة 4 وى كان الأمركذلك وكانت 
الغرامة الحكوم بها على المتهبم لتصرفه فى 
الفااوق عمل أن #قلير سس المخيل عدر رز 


. تبعية ان جاز وصفها بأنها عقوبة . فان هذا 


الحم بكو ُ صادراً فى مخالفة غير جائز مقتضى 


.المادة 5؟؟ من قانون حقيق الجنايات الطءن 


فيه بطريق التتقض . 


امير 

د حيث ان الدعوى العمومي-ة رفعت على 
الطاعن بأنه د صنع صاب نا يحتوى على مادة 
كاوية أكثر من م بز وتصرف فيه فى الفثرة . 
الواقمة بين! ذل العينةو بين ظبور نتيجة التتحليل » 
ومحكمة اولدرجة ادانته مقتضى المادنين ؟ولا ٠‏ 
من القا نون رقم/ام أسنة مرو الخاص يتنظيم 
صناعة و نجارة الصا بون وقضت بتغريمه 6٠١٠١‏ 
قرش والزامه بأن يدفم غرامة أخرى قدرها 
٠ه‏ قرشأ قيمة الصابون الذى تصرف فيه 
وبغاق مصنعه مدة ثلانة شهور وقا لت فى ذلك 
دان المكمة تستيين من التحتيقات الى عماتفى 


'القضية وهن أقوال على ' افندى قايل مفتش 


البيانات بوزارة التتجارة والصناعة أن مصرتع 
المنهم قد أخرج صابونا دل العحايل اادكياوى 
أن نسية المادة الكاوية فيه تزيد على م 14 وألعلة 
فى هذه الزيادة هى أنه كلما كان الزبت المصنوع 
هنه الصانون دن نوع ردىء٠‏ احتاج الأهر إلى 1 
نسبة أكر برولياد كرحن رمكن أن 


العدد الرابع والخامس والسادس ‏ السنة الحامسة والعشرون 


تتئاسك عجينة الصابون وبعبارة أخرى فان 
زنانة تية المادة الكاوية من شأمها أن تمكن 
المنهم هن استعمال زيت ردىء ومن وع 
رخيص فى صنع الصاءون ولا ريب ف أن علة 
التحر مم هى منع الضرر لأنه كاما زادت الادة 
ااسكاوية ف الصامون أضرهذا بحسم سن ستعمله 
إضرارا كبير الماحدث من تبيسج.البشرة وحروق 
فى بعض الأوتات إذا علت النسبة علوا كبيرا . 
د وحيث ان ما بزعمه المتهم من أنه قد أعاد 
الصادون المقول بزيا-ة نسيته اكاويةإلىالفزان 
لتحويله إلى صادون صا يتفق مع الشروط 
الصعحية لا متند إلى دليل ولا مكن أن تخفف 
من العقاب ولايعفيه من دفع قيمةهذا الصاون 
إذكان واجيا عليه أن يبقيه نحااته حتى تتهرف 
الحكومة فى الأمر . وبذلك يكوث التهم 
مستححقا للعقابطيةا للدواد المطلوية » والحكمة 
الاسدئنا فبة أبدت وذا الحم لأسيا به هم 
تعديل مدة الغلق إلى. شور . 

« وحيث ان الناثون رقم بام سنة ١9‏ 
الخاص بتنظم صناعه وثوارةالصابون إذ نص 
فى المادة السابعة على أن د كل ما لفة لأى حكم 
من أحكام هذا التانون والقرارات الصادرة 
ننفيدًا له من وزير التتجارة والصناعة يعاقب 
عليها بالحبس ادة لاتتجاوز أسبوعا وبغرامة 
لاتزيد ٠٠١‏ قرش أو باحدىهاينالعةو بتين 
فقط. . وفى حالة مخا لفة ح المادة الثانية من 
هذا القانون م عصادرة الكمية المضبوطة 
كا يجوز أن محم بالمصادرة فى حالة مخالفة أى 
حك آخر من أحكام هذا القانون . ( وإذا 
كان الذا لف قد تصرف فى البضاعة أو فىيجزء 
منها قبل إجراء الضبط المنصوص عاليهفىالادة 
الخامسة من هذا القانون فيحي عليه بغرامة 


وذ 


لاتقل عن من الكمية التى تصرف فيها ولا 
تزيد على ضعف منها » إذ نص على ذلك فقد 
دل وضوح على أن الجرائم التى يعاقب عليما 
هى غالفات لان المقويءة التى قررها لها هى 
الغرامة التى لا تزيد على مائة قرش والحبس 
الذى لزيد مدئه على أسبوع والغرامة ‏ الى 
نص عليها وهو يتحددث عن العمادرة ليست 
عقوبة أصلية مقررة الجرءة بل هى فى الواقم 
وحفيقة الاأمر مثائة تعويص مفابل للبضاعة 
التي كان يجب تانونا مصادرتها لجبة السكرمة 
وه كان هذا شأئها فانها مهما ارتفع مقدارها 
لامكن أن تغير من نوع الجر مة الذى لاعبرة 
فيه .- على مقتضى التعريف الذى أورده 
القائون لا"نواع الجرالم ‏ إلا بالعفوبات 
الا 'صلية المقررة لا . هذا ماندل عليه نصوص 
الفانون المتقدم ذ كرها وهو ما يستفاد جليا من 
الاأعمال التحضيرية والمناقشات اتى جرت 
فى البر لان عند وضعه 

< وحيث اله م كان ذلك كذلك وكانت 
الغرامة الاأخرى الهكوم بها على الطاعن 
اتصرفه فى الصابون قبل أن :ظهر نتيجة 
التحليل عقو بة تبعية إن جاز وصفبا بأنهبا 
عقوبة فان الك المطعون فيه يكون صادراً 
فى مخالفة غير جائز مقتضى المادة ؟؟ درن . 
قانون تحقيق الجنايات - الطعن فيه بطريق ‏ 
اليفض والابرام . 


( طمن جورجى غيسى أبر الحاف عند اأنيابة رقع وؤلا 


سنة اق ) 
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١ه‏ 
#؟ مارس سنة 8# ١‏ 
قذف “واست: 

واس الواقعةالمستدة . لايشترط أن تكون جر يمة ممانيا 
عليرا . يكفى أن تكون من شا'نبا قير امجنى عليه 
عند أهل رطنه . مثال . مبندس باحدى البلديات ٠‏ 
نبة المتهم اليه أنه استبلك تورا بغير علم “باءية وان 
#قبقا أجرى معه فذلك 

داهتى #وز الاثبات فى جريمة لأيب ؟ عند ارتياطها 
بجريمة قذف وقمت من المتبوضد الجتى عليه ذاته , 

م لس صحة وقائع القذف . لايكفى فى نفى الجريمة عن 
المنهم . وجوب توافر -سن النية أيضا . 

ع ل القصد الجنائى فى هذه الجريمة ٠‏ عدم #تحدث عله 
صراحة فى الحكم , استفادة هذ! القصد مرح ذات 
عبارات القذف التى أوردء) الحنكم . يكفى . ( الادة 

ع5 ل علس 


البادىء القا نونية 

١‏ --ان الثانون وقد نص فى جرعة 
القذف من أن تكون الواقمة السندة مما يوحب 
عقاب من أسندت اليه 3 احتقاره عند أهل 
وطنه يحم أن تكون الواقمة جرعة - معاقيا 
عليها بل لقد اكتنى بأن تسكون من شأنهبا 
كتير الجنى هليه عند أهل وطنه . فاذا سب 
التهم إلى اللنى عليه ( وهو مبتدس باحدى 
البلديات ) أنه استبلك نورا بخير عل البلديةعدة 
ثلاثة شهور وأن محقيقا أجرى معه فهذا قذف 
سواء أ كان الاسناد مكونا لجر عة أم لا . 


؟ - إنالسب لا يجوز فيه الاثبات إلا 


إذا كان مرتبطا يجرعة قذف وقعت من التهم 


ضدل الجنى عليه ذاتة . 


المدد الرابع والخامس والسادس 220 السئة الحا هن واأعشرون 


م س إن القانون صريح فىالمادة ا 
أن صحة الوقائم موضوع القذف فى حق 
الوظف لايكون ها تأثير فى نفى اطرعة ءى:. 

ه - إذا كان الحم لم يتحدث ممراحة 
عن توافر القصد الجناتى لدى المتيم فى جر ية 
القدف ولعكن كان هذا القصد مستفادا من 
ذات عبارات القذف التى أو ردها السك نقلا 
عن المقالات التى نشرها المتهم فى <ق المنى . 
عليه فان هذا يكفى : ش 

الكو 

د حيث ان الوجده الأول من أوجه الطعن 
بتحصل فى أن المحكمة أدانت الطاعن فىجر مق 
القذف والسب ‏ وصفتهما النيابة فى التهمة التي 
رفعت الدعوى ما دون أن أذ كر قَ أسباب 
كرا غارات قدت وعارات الس دون 
أن تبين أر كان كل من هانين الجر »تين 5 

« وحبث انه لا ممل ا نجاء مهذا الوجه 
فالحك المطعون فيه قد أورد عبارات القذف 
وعبارات السب ك بين مافيه اسكفاية الوقائع 
الى تقلا الحم عن المقالات الى نشرها الطاعن 
أن الجني عليه وهؤ مبندس ببلدية المنصورة 
١‏ استبلك نورا بغير عل البلدية ادة ثلاثة شهور 1 
وعمات ضيده نحقيقات خطيرة 6 ومن عبارات 
السب التي داء ها ما وضيقه به ق لقا لات 


د بالفلظة والجبروت و+شونة الأخلاق 
واماقة » « وانه يوزع على الئاس الغطرسة 
والحقارة والكرياء فى الاأرض » وأنه 
دلا يعرف شيئامن الواجبا تالا" دبية وال خلاقية 
ولايءعرف كراهة لنفسه 6هوأنه د تطبع بأخلاق 
العدالالذين تعلم بينهم فى ورشة بألمانيا : » وأنه 
يعمل على « تعطيل مصا المهور مع البلدية 
وإيثار أناس على آخرين 
ويحظوت غادى الع . وبعت أنآناض :4م 
فى بان ذلك ذكر مضمون شهادة الشهود ثم 
تحدث عن دمع الطاعن وخلص إلى القول 
بأن < تممة القذف النسوبة للمتهم وهى أتى 
قذف فيها فى ح<ق حسن عدلى افندى مبندس 


البلدية و نسب اليه سرقة التيار الكهربائى #'بنة 


نظرا لفر مهم قية 


من اعبراف امتهم ما خطه فى جريدته خاصا 
بامبامه بسرقة التيار الكهربائى لمصلحة ذائه 
دون أن محاسب على قيمته مععلم المتهم أنهذه 
الواقعة بالذات سبق أن قدم بشأمها شكوى عن 
مجبول وحففت واتضح أنها غير صحيحة هن 
سبع سنوات سا يقةعلى يعثها هن مر قدها فى صحيفته 
ديعم كذلك أن زميلا آخر له سبق أن أثارها 
فأقيمت الدعوى العامةعليه وقضى عليه بالغراهة 
ديعل أنه لم جل جد يد ولا ظهبر دليلآخرمكن 
أن 6 له أو أغيره أن يعيد هأ سي رمه الأولى 
من بول بد وو ليست هد كأية مصلدةعامةفي اقلاق 
راحة موظف والحط من قدره وإثارة الشكوك 
حول نزاهته والاستناد فى ذلك الى حادتثيثت 
كذبهوالمتهم سيء النيةفى ذلك لأن الموظف الذى 
رفعه إلىعنان السماءو أشاد بفضلهوةالانه أدى 
للبلدية والجءهور أصد قالخدمات التى ندل على 
نبوغه وعيقر ينه » فى المقالالذى نشره مجريدته 


الودد الرابع والحادس والسادس السمئة الأ مسة والعشرون 
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فى العدد ١م‏ يتاريخ أغسطس سنة 1541 فى 
الوقت الذى كأن فيه أذوه #دمة البإدية وقبل * 
استقا لقه بتأر ييخ 15 سيتميرسنة1 154 هونفس 
الموظف الذى نزل به الى الحاوية فى العدد ؛.؛ 
الصادر فى و نوفير سنة ١441‏ والاعدادالتالية 
بعداستقالة أخيه وبعد نقله ابورسعيد فيصبيح 
هذا التابغ العبقرى لصا سر التيار الذى وكل 
اليه مر الحا فظة عليه ويصبح جاهلا أحمق مغرورا 
كل مؤهلاته شبادة من ورشة أهلية بأللانيا كأ 
جاء بالحديث السافر الذى نشر بعدد باه وان 
المتهملميستطع اثرات شىء ما قذفبه وهولميكن 
يقصد إلى خدمة عامة اما كان كل همه النيل من 
هذا الموظف الذى أساء اليه والى أخيه فى نظره 
مهذه املة البذيئة من الة-دذف والسباب الذى 
ينرفع عنهصغار الشوارع والذىيمجه كل ذوق 
والشهود الذين جاء بهم امتهم و“عمت أقوالهم 
با لجلسمة لاتتصل شهادتهم يشيء فها يتعاق بنهعة 
القذف وماجاء بشبادة الاأستاذ نصير من أن 
المج عليه طلب هن الاش [ كثر مما دعت 
الحاجة اليه قد أجاب عليه ٠‏ الجن عليه نفسه 
بمحضر الجلسة . أما عن 
الجر يدةالسا لفة الذكر ات لقت.ويد 
الصحائف بتكرارها فالمنهم قد سبه فى نزاهته 
وفىخالقه وق أديه وفى كقفاءنه و<تى فى رمدو لنه 
ول يكن كل هذا شافيا اافى تقس النهم بل عمد 
الى الايقاع بينه ونين رؤسائه و<تى. رجال 
الرأى استعداهم عليه ول يتورع عن أن يتهمه 
أنه ميال للالمان مع عامه . ما نجريه مثل هذه 
الوشاية الدئيئة فى هذه الا"يام . وآخرماقام به' 
لتب هن التشهير بالمجتى عليه تاك العريضية النى 
قدمت منه بالجلسة بعنوان رجاء من أهالى 
0( 


تممة السب فاعداد 


الحدل 


وسكان مدينة المتصورة إلى رئيس الوزراء 
ووزر الصمدة ورئس الشيو خ والنواب وعدير 
الدقباية بطلب تفل الهندس وقد وقع عليها 
بتوقيعات نسبها لالكتير بن غاليبا أسماء نكرة 
وكأ نالمد ينةأ صبح شغلما الشاغل هبندس البلدية » 
وغر يب أن يفزع أهل الانصورة الى التهم وأمامم 
المدير وهو رئيس المجبى عليه وق استطاعتهم 
تقدم شكوام اليه ما أنهناك نوا با عنيمبالبادية 
فى استطاعتهم رفع أى ظم . مكل أن حرق بأحد 

من الأهلين »6ع فلا وجه بعد ذلك كله للشكوى 

هن قصور الام . 

دوحيث انسل الوجه الثا أن هم ةالقذف 
وصفت فى الهمة وق الم بأنالطاعن نسب 
الى المجنىعايه سرقة التيار الكبر بالىمدة ثلاث 
سئوات وهووض فلا بنطبق عل ماأ و ردتهالحكمة 
من مقألات الطاعن فقد تقلت عن مقالاته أنه 
قال ان المجبى عليه اسمهلك نورا بدون علم البلدية 


هدة ثلائة شهور فوص هذه العبارات بأن فيا 
اسناد! لس رقةالتيارالكور بالى فيه تحر بطو مويل 
للعبارات الى صدرت , 

«وحيثان ماأسئده الطاعن إلى الجنى عليه 
فى القالات التى.نشرها فيجاته هو - على ماحاء 
فى الحم الملعون فبه ‏ أنه يصفته مبندسا با أبلدية 
استهلك نورا بغير عاسرا هدة ثلاثة شهور وان 
نحنيقا أجرى معه فى ه_ذا الخصوص . وهذا 
صر يتح فى اسناد واقعة سرقة المجبى عايه التياز 
. الكهر بالى اضرارا باليلدية . على أنه إذا صح 
وكانها أستناء الطاعن للمسجنى عليه لا يصح وصفه 
بأنه جر بمة فانهذا لامجدى الطاعن إذ القانون 
حين نص فى جر مة القذف على أن تنكون الواقعة 


العدد الرا بع والماهس والسادس .- السنة الحامسة والعش رون 


المستدة ما وجب عقاب من أسندت اليه أو 
انارو هك وطنه لايحتم أن نكو ن الواقعة 
جرعة معاقبا عليها فيكنى أن يكون من شأنمها 
تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه . ولاش كأن 
مانسبه الطاعن المسجنى عليه من أنه استملك نورا 
بغير عل البلدية مدة لاثة شبوز وان تحقيقا أجرى 
دعه فى ذلكهو اسناد منهذا القبيلسواءأ كان 
مكونا لجر مة أم لا ْ 

«وحيث انهبنى الوعنافاك انان : طلب 
فم أوراق التحقيق اللخاص عقدار ما استهلكر 
المجنى علية من , النور دون أن يد فم تنه فلم ييه 
المحكمة الى طابه . ' 

و« رحيث انهذا الوجه لامعل له ون الطاعن 
؟) ستفاد من مراجهة محضر جلسة الحا كة 
ل يطلب إلى المحمكية ضم أوراق الشكوى المشار 
ايها فليس له إذن أن ينعى على المحصكمة اما لم 
تأهر بضمبا 5 

« وحيث ان هبنى الوجده الرابع أن الطاعن 
ثبت بشهادة الشبود صحة الوقائع التى أسندها ' 
الى المجنى عايه فى جوهرها ولذلك فآن ماوقع 
منه يكون نقدا هباحا . 

د وحيث ان الحم المطعون فيه قد رد على 
مايقوله الطاعن :هذا الوجه بةوله د ان اتيم 
لم يستطع اثبات شىء نما قذف يه.... وان 
الشهود الذذين جاء مهم وسمعت أقوالهم: بالجلسة 
لانتصل شهادتهم بشىء فما يتعلق بتهمة القذف» 
لأنها خاصة بوقائمم تذكر فى المقالاث موضوع 
المحااكة وقصدما اثبات صدة مارهى به المجنى 
عليه فى جرعة السب . ولا كان السب لا مجوز 
فيه الاثيات مادام غيرهر تبط جر م ةقذ ف وقعمت 
من المتهم غمد المجنى عليه نفسه كما هو الخحال في 
الدعوى وما دام الطاعن ‏ كم قالالحك ‏ 
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سسم خسسي سمو لس 


َس سطع اثيبات صحة واقعة اختلاس التيار ابد الدا وى 
الكهرباتى المكونة هر مة القذف فلاحل لأيثيره 
فى وجهالطعن . على أن الطاعن < ىلو استطاع. | الأشراء السروقة لا 
ائيات صحة المطاعن التى وجهبها على المج عليه | 

فان ذلك لامجديه لأن الحم أثيث أيضا ‏ 
8 هر القول انه حين نشر هله المطاعن على 
الئاس 5 كم حجني الدد سس وراء مصلدة | فان القول أن الأخفاء 1 يكن وماهيرا لأسرقة 
عامة بلى كانهمه اليل من اللجنى عليه الذى أساء | لاوجدله . ثم انه يكفىفائونا لتواقرالةع دا طني 
اليه والى أخيه فى نظره ‏ ومق كآن هذا شأنه 
فلا ينفعه أقامة الد ليل على صحة طعنه على الموظلف 


ل 
إن فم ل الاخفاء الذى تدكرن مندحر عةإخفاء 
الور ولو ع4 إلا دمك وقوع 


ا 
1 
ا الاجفاء فيه لكى يكين دماقيا عايه 3 وأذلاك 


# حر ع إخناء الاشياء المسروقة انيكون اتيم 


الى القائون 2 ف انع ارات ل عاللا بان الثىء الذى خفيهء سروق بغض النغار 
أن صحه الوقائم موضوع الطعن لا "أثير لها فى 
فى الجر ءة إذا كان المتهم سىء النية . 

« وحيثان حاصل الوجه الحا مس انا .حم 


| 
عن الباءعث الذى بكون قد دفمه إلى اللطرعة . 
فت أثبت الحسكم على التهم أله حازااسروق مم 
عامه سسرقته قلا تجديه مابدعيه ءن أنه يقصك 
لم يبين نوفر القصصد الجنالى عند اأطاءن . : خا : إغرارابااغير . م ان عدم ضبط المسمروق 
2 --- 9 و كان الحم لم يتحدث لدى الهم أخفاته . أمس من شأيه أنه يثفى عنه 
00 000 2 0000 ماعن الجرعة لأنه يكفى أن تككون الحكمةقداقتندت 
فى الجر >تين اللتين أدانه من أجلبما إلاأن هذا . 
الفصد مستفاد من ذات العبارات التى أوردها 
الحم قتلا عن المقالات الى نشرها الطاعن فى 
فى سق المحنى عليه وهذا يكنى . 
« وحيث اله لكل ماتقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعينا رفضيه . 


أن هذا ااسروق كان فى <يازنه نملا إذااقانون 
لايشترط فى جرعة الاخفاء أن يكون الدليل 
عليها ضبط المسروق لدى المتهم . 

امكل 

واحيث أن مصل أوجه الطعن أن فعل 
الاخفاء الذى أدين العلاعن من أجله لم يكن 
معاصرا لواقمة السرقة وأن الاخفاءلم بثبت 


( طون عمد.يقف النصر ضد التيابة وآخر مدع ومدق 
رقم وعلا سئة اق ) 
رك 
+؟؟ مارس سئة 11148 , 


بطريق قانونى لأن المسروق لم يضبط لدى 
الطاعن وأن نية الغش والاضرار لم تكن 
متوفرة فى الدعوى وأن المتهوبالء رقة لم يعرف 
روا داكن بح ار 0 روزن روز رن اماق الع الللدون انين 
متحفةًا ؟ ضبط المسروق عند المنفى ٠‏ لا يشترط لثبوت عن > ١ ١‏ 1 
الجرعة عليه ٠‏ ( المادة ولاوع ‏ مم ) قال فقط إ'ه عرض الساعة عليه لتقد بر قبمتها 
ا 


اخفا, أشيار مسروقة . فمل الاخفا, . وقت وقوعه ٠‏ 


١8 


ومع ذلك فقول متهم على متهم لاينبض دليلا 
وأن ال_كمة قد أخطأت ف قوها أن قيمة 
الساعة ثلائون جنيها و أنالطاعن اشتراها عائتين 
وأربعين قرشا فقط وذلك لأن المجني عايه قال 
إنها اشريت فى سنة 1901 عبلغ .“اج ومق 
كان الأهر كذلك فلا نكون قرمتها وم 
الحادثة أكثر ما قدر الطاعساضى زمن طويل 
على شرناثها وخصوصا أن شاهد النق شهد بأنه 
عرض الساعة على كثير.ن من بينهم الطاعن 
الذى قدر قيمتها مبلغ 5 قرشا وأن المتهم 
المذ كورانصرف بعد ذلك وعد . وأن محكية 
أول درجة اعتمدت على أقوال ابن امجن عليه 
اتى قاها أمام البوابس بغير مين وقد طلب 
الطاعن “ماع شبادته أمامها فل تجبه إلى طلبه . 

« وحيث أن الدعوى العمومية رفعت على 
عبد اليد مبارك والطاعن بأنهما : « فى يوم 
من شو سبتميرسنة ١447‏ بالزقازيق ‏ الأول 
سرق ساعة من الماس من منزل حمد افندى 
د الأعسر حالة كونه خادما عتده بالأجرة 
وحالة كونه عائدا ‏ والثانى ‏ أخى هذه 
الساعة ا مسروقة مع علمه بذاك و . ومحكمة 
أول درجة أدانتهما وقالك : إن التهمة ثانة 
قبل المنهم الأول من التتحقيقات وشهادةمصطق 
عوض العابدى بواب منزل المجنى عليه إذ قرر 
بأنه على أثر سرقة الساعة هرب المتهم من المُزل 
وبعد نو خمسة عشر يوما قابله فى الطريق 
وأخذه إلى اأزل حيث نوقش بعر فة مخدوميه 
فاععرف بالسرقة و بأنه باعالساعة المسروقة إلى 
أحد الصاغة تبلغ ؟ قرشأ فانتقل معه هذ! 
الشاهد حيث أرشد عن محل المتهم الثاتى الذى 
اعترف بشراء ساعة بهذا المبلغ وادعى أنه كسيرها 
وقد تأيدت هذه الرواية بشبادة محمد افندى 
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جمد الأعمر عن اعتراف المتهم: الا'ول له 


قرشا 5 لأيدت بأقوال المتهم الثاتى نفسه عن 


أشراء الساعة من المتهم الائول وعقاب هذا 


المتهم «نطبق على المادة لاوم فقرة أولى 
وسابعة من قانون المقو باث مع المأدة 49 فقرة 
ثالقة.عقو بات لسايقة المكم عليه فى أربعة 
جر الم ممائلة آخرها فى م مابو سنة ١449‏ 

ه وحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم الثالى 
( الطاعن ) هن أقوال الشاهد ومن اعتراف 
الا'ول بيع الساعة المسروقة له وإرشاده عن 
المتيم ومن اعثراف المتهم الثالى بحضور التهم 
له با لساعةالمسروقةوعرضباعايه للبيع و تقديره 
قيمتها مبلغ .4 قرشا رغم ما نبت من أن 
قيمتها الحقيقية _تزيد على ذلك كثيرا . أما 
ادعاؤه با نه لم يشترالساعة لعدم مواققة الاأول 
على بيبعا بذلك الثمن فيكذبه اعتراف الا”ول 
أمام الشاهدين وإرشاده عن محل المتهم الثاني 
وعقاب. هذا المتهم ينطبق: على المادة بوبم 
عقوبات » . والح_كمة الاستكنافية قضمت 
بتأ.ييد هذا الك لا سبا بةوقاات : « إن الحم 
المستأنف فى محله للا سباب الواردة به والتى 
تأخذ مها هذه ال_كمة فيتعين تأ بيده هع تصيحي 
العبارة الانية الواردة فى السطر التاسع من الم 
وهي : ( تأ.يدت بأقوال المتهم الثاتى نفسه عن 
شراء الساعة ) ويكتب بدلا تأبدت بأقوال 
المنهم الثاتى نفسه عن عر ض الساعة عليه للشراء 
من المتهع الأول » 

ه وحيث انه لاحل لكل مايثيره الطاعن 
فى طعئه ففعل الأخفاء الذى تتكون منه جر بمة 
إخفاء الاأشياء المسروقة لا.نتصور وقوعه إلا 
بعد وقوع السرقة والفانون لم يعين فيه وقت 
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يجب وقوع الاخفاء فيه اي يكون مما قباعليه 
ولذلك فلاوجه لقول الطاعن أن الاخفاء لم 
يكن معاصرا لاسرقة . ثم أنه يكن تانونا لتوفر 
الفصد الجناتى فى جر عة إخفاء الأأشياء المسروقة 
أنيكون المتهمءالما. بأ نالشىءالذى فيه مسر وق 
وذلك بض النظر عن الباعث الذى يكو ندنعه 
إلى الجرءة . ولا كان الحم قدأ ثبت على الطاعن 
بالا”دلة التى أوردها أنه حأر الساعة السروقة هم 
علمه بسرقتها فلا جدىه مأيدعيه هن أنهلم يقصد 
غشا ولا اضر ارابالغير . أماعن عدم ضبط الساعة 
امسروقة لدىالطاعن فانذلك ليس من شأنهأن 
يئفى الجر ءة عئةلا نه بكق أن نكون المحكةقد 
اقتنمت يا هى الحال ف الدعوى أن الساعة 
المسروقة كا نت فى حيرا زته فعلا إذالقانون لا يشترط 
فى جر مة الاخفاء أن يكون الدليل فهما ضبط 
اللسروقات'لدى المتهم كا نزعم الطاعن . أماعن 
سماع ابن الى عليه بالجلسة فا نالطاعنلميتمسك 
بذك أ.ام المحكمة الاستغافية فليس له أنبثير 
الجدل بش نه أمام حكة النتقض. وأ ماباقى ماتضمنته 
أوجدالطعن خدل موضوعىلا .قبل الحوض فيه 
أمام مكمة النقض لتعاقه بتقدير أدلة الثبوث فى 
الدعوىماهومن شأن محكمة الموضوع وحدها 

د وحيث انه لذلك يكون الطعر على غير أساس 
فنا رف درف ١‏ 


( طمن يترو .ليم قسطند ىضدالنيابة رقم و٠لاسنة؟١ق)‏ 


لذن 


+ مارس سنة 19547 
خيالة الاءانة . تسلم المتهم من اللجنى عليه «بلغ جنيرين 
إدفنه أمانة لخبير . عدم قيامه بذلك وعدم رده المبلغ ال 
ماحبه بعد طلبه ٠‏ اخثلاس . #مسك المتهم ,أن صاحب ابام 
ل يكن عليه أن يدفع أمانة للخبير . لا يحديه 
( المادة جووع س ووم) 


حال 


الميدا القانوى 
إذا كانت الواقمة الثابتة بالك هى أن 
3 . 1 
المتهم نسم مبام حاميان من أحل الئاس لابداعه 
ّ - 0 
أمانة لخبير فدعرى مدنية فر يشم بذاك ورد 
المبام إلى صاحيه بمد طليه فائه يكون مقاب! له 
ولق ععابه بالادة من دانون المهو بات . 
ولا مجدى المتهم فى دفم أسئواية الجناثية ع4 أدعاؤة 
ان صاحدب المبلغ ل يكن مكافا بدقم أمانة الخبير 
لأن تسمه المبلغ كان على ذءة دذمه إلى اللمبير . 
فاذا كان هوقد تبين له فيا بادعدم إمكانه القيام 
بذلاك فقد كان واحبا مايه أت برد المباغ كجرد 
طلبه لأن يذه عليه تسكن إلا بد وكيل مكاف 
برده إذا ل يقم بلقعه فم وكل إليه 8 
اليو 
« حيثان الوجبين الأول والثانىهن أوجه 
الطعن يتحصلان فى أن الواقعة الكابعة بالك 
لاعةاب عليها وقد دفع الطاعن أمام اله_كية 
الاستئنا فية بأنالموضوعمدى حت لكنها أذاثقه 
دون أن تعني بالرد على دفاعه . 
نز وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن يأنه « اختلس مبلغ جنيبين مصربين 
لءعزوزة بيوهياضرارا 5 وقد تسليه على سبيل 
الوكالة ليدفعه أها نتخبير فى قضيةمد نيةفأختاسه 
لنفسة وم بدقعه » , وقد أئيت الم الابعدالى 
الذىأخذ الحم المطعون فيه بأسبايه وقوع هذه 
الواقعة من الطاعن يقوله.: 
د إن النهمة المسندة إلى المتهم ثا بعة قبله هن 
أقوال المجنى عليها معزوزة بنث بيوهي إلدالة 
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على أنها سامت امتهم * جنيه أمانة لزوم الخبير 
0 وردها وتأ.يدت شهادما يأ قوال عوض أحمد 
صا لح الذى شود أمام الحكمة بالجلسه بأ نالمجنى 
عليها سامت للمتهم نقودا أمانة فلم يد فعا وقد 
قرر توفيق مرسى بالتحقيقات ما يويد رواية 
الممجنى عليها وقددفع المتهم التهمة با لتحقيقات بأ نه 
مل من المج عليها المبمغالمذ كور وهذا الدفاع 
لا تطمئن اليه الحكمة إِذْلم يقدم المتبم أى دليل» 
والحكمة الاستئنا فية تعر صِت ا دقع نه الطاعن 
أمامباوفندته بقوها إنما دفع بهالمتهمأمام هذه 
المحمكمة من أن وصف التهمة القدم بها المتهم 
لاينطبق على الواقعة اللاسوية اليه لاأن النجنى 
علبها «.زوزة لم تكن مكلفة بدفع أمانة الخبير 
وانه وإن صح ادماؤها فالمسئولية مدنية . ان 
ذلك فى غير عله لأن تليمه مبلغ + جنيه كان 
على ذمة د فعهأمانة لاخبير فاذًا هاتبين للمتهم بعد 
هذا عدم إمكانه القيام بذلك كان يجب عليهرد 
المبلغ »جرد طلبه لأن يده على المبلغ اذ كور يد 
57 برده إذا لم يقم بدفعه فها و كلبه 
على أنه ليس هنالك ما بمنع قاتونا من قيام الممجنى 
عايها بد قم أمانة الجبير <تى ول وكا نتغير مكلفة 
بذفعها ذا مارأت من مصاحتما القيام يذلاك وعلى 
هذا فلا عمل لا حتسجا ج المتهم بعدم إمكانه الددفع 


«وحيث أنه عن قيام المتوم برد المبلغ بعل الحم : 


:عليه فانذلك لاتخليه من المسكولية بعدأن طلب 
منه رده فى التعحدقيقات فامتنم وعبجز عن ذلك) . 
د وحيث انه لاصخة ل يثيرهالطاعن فى طمنه 
فالواقعة الثابعة بال تكون الجر مة أ ىق أذ 
من أجلها ؟ أن المحكمة الاسائنا فية قد ردت على 
الدفاع رد صحيحا ,ما ييرر عدم الأجذ به . 
دوحيث انحاصل الوه الثا| كأنالمحكمة 
قالت ان الطاعن بصفة كونه وكيلا عن اللجبى 


عليها لم برداليها م|استامه هذ هالصفة عندذمطا ابته 
به فى حين انها قالت فى موضوع آخر من الج 
ا نالطاعن قام مد قع ما استلمه بعال الح الا بتدالى 
وفىهذا وذلكخطأ وتناقض ف المي المطعون 
فيه لأن الطاعن لم يكن وكيلا عن المجنى عليها 
ولأن الرذقدكان قبل الحكم الا بتدالى لا بعده 

« وحيثان هذا الوجدلا مله فان الحكم 
المطدون فيه قد أثبت عل الطاعن أنه لك تقؤداً 
من المجنى عليها لابداعيا بالنباية عنمأ أمانة على 
ذمة خبير ثم أثيتعايه بالأدلة الفىأوردها أنهم 
ودع الامانة وم بردها إلى المجنى عايه! عند 
مطا لبتها له مها وذا كان الطاعن يعتبر فى هذه 
الحالة أنه تسل النقود من المجنى عليها علي سبول 
الوكالة كاقال الحكم . وما كان ماقا لت بهالتحكة 
من أن الطاعن +يقم بالدفم إلا بعد الحكم عليه 
مقصودا به ان ها الاقم حصل, بعك الس 
الا بعد" فى الفيآ ىوقبل 1 م لاجد ا الصادر 
ف المعارضية فلا خطأ فى لحك ولا تناقض . 

« وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعيناً رفضه موضوعا . 

( طعنعوض رزقابراهيم ضدالنياية رقم الإسئةواق) 


مل 


؟؟ مارس سنة ١9148‏ 


اختلاس أاشيا. محجوزة . علم المتهم بيوم الببع ٠‏ 
وجوب اثباته , تمك المتهم يعدم علمه بيوم اأبيم ٠‏ وجوب 
تحقق هذا الدقع , 

البدا القانونى 


إذا كان التهم فى جر مة اختلاس أشياء 
50 
لأنهلم يكن يملم بيو البيم فانه يتعين على الحكمة 


إذا مارأت إدانته أن محققهذا الدفاع وترد عليه 


محدوزة قد عسك فى دفاعه بأنه لم يقد 


المدى الرابع والهامس وأأسادس الساة الجاهسة والمشرون 


عا يفنده و إذن فاذا كان الح إيقل فى إدائته 
إلا أن الكركة المنسو بة اليه قد وافرت أر كما ١‏ 


وقام الدليل عليبا من عدمتقد>الأشياء الحجورة ! 


للبيع فى الووم الحدد لزيك ذان هذا لامكو لأن 

تقام عايه الادانة إلا إذا كان امتهم علا بيوم 

ابيع 3 تعمل عدم تَقدحم الححوزات فيه . 
انكر . 


« حيث ان مبنى العلمن: ان الطاعن كسك 
فى دواعه بأنه لم بعلم بي ابيع ولكن الحم 
الابتدا فى امو يد استئنا فيا الأسبايه أدائه وأقام 
ادانته على عدم تقدم المحجوزات فى اليو مالمعين 
للبهع دون أن بردعلى هذا الدفاع الذىمنشأنه 
أن شق عنه الجرمة 

ه وحيث انهيبين هن محاضر جلسات الها كة 
الا بندائية والاستكنا فيةأن الطاعن هسك بالدفاع 
المشار اليه بوجهالطعن - ولا كان الك المطءون 
فيه قد أخخل بأسباب الحم الا بتدالى ولمرزد 
عليها . ولا كأنهذا لمم يقل فى ادانةالطاعن 
إلا د أن الجر »ةالنسوبة متهم قدتوفرت أركام! 
وقام الد ليل عليها من عدم تقد مه الأشياءامحجوز 
عليها للببع فاليوم امحدد لذلك » ونا كانهذ! 
الأساس لا.يصيح أنتفام عليه ادانة الطاعن إلا 
إذا كان عالا بيوم البيهع م تعمد عدم ف 
اغجوزات فيه عونا كان داع الطاعن 
شأنه لو صحأن يفي عله الج ريمة كزع الس 
على المحكمة ت وقد رأ تالادانة ‏ أن تحققه وترد 
عليه ما يفنده . أما وهى لم تفل فآن حكمها 
يكون قاصرا متعينا نقضه 2 ' 

( طمن هيد الأطيف اعد عوض ضد النيابة رقم 4.ا 
سلة؟١‏ ق) 


أه١ا‏ 
6 
؟؟ مارس سنة م١‏ 
سس . نسيه. ضابط بولرس . تليم الحكم بأن 
إعتراف امتهم لم يصدر إلا بعد تهديده من ضااط ابو لس 


افتمادة مع ذلك علىمذا الاعتراف فاداتة امتهم بمقولة أن 
التي من الك.رهين الذين لايثر فى التبديد . تصور . 


البدأ القانوبى 

إذا كن الحسم .م تسليءه بأن ضابطا 
البوليس هدد امتهم بالتبض على ذويه وأقار به 
وبآن اعتراف امتهم لم يصدر إلابعد هذاالتبديد 
قد أعتمد فى إدانته على هذا الاعتراف وده و 
يورد دليلامن شأئه أنيؤدىإلى ماذه بإليه من 
اعتبار هذا الاعتراف صحيحا سوى ماقالهمن أن 


امتهم لإ يتأثر بالتهديد لأنه من المشبوهين فانه 
يكون قاصرا إذ أنماقلله من ذلك لا ممكن أن 


يكون صحيدا على إطلاقه فان توجيه إنذار 
الاشثياه إلى أنسان ليس من:شأنه أن تجردددن 
المشاعر : المواطف الى فعار الناس عليها . 


5442 

« حيث انعبنى العلعن أن الطاعن تمسك فى 
دفاعه ببطلان التفتيش لصو هفى منزلغير الذى 
أذن فى تفتيشه كا سك بعدم صبحة اعترافه 
لصمدوره منه نحث تأثير التهد يد فأخذت محكمة 
أول درجة بهذا الدفاع وقضت ببراءته ولكن 
المحكمة الاسئنا فية اعتبرث اللاعتراف صحيحا 
وقضت بالادانة دون أن تبين أسيابا صتحيحة 
للخل بهذا الإعتراف ودون أن تتتحدث عن 
بطلان التفعيش . 

د وحيث ان واقمة الحال فى الدعوى 6 


١65 


يِؤْحْدَ من المكين الابتدالى والاستئنانى هى 
5 بوليس مر كز كفرااشيخ استصدر إذناهن 
التيانة بتفتيش منزل شفيقة السيد الدقرنى زوج 
الطاعن لاعتيادها على الانجار فى المواد الخدرة 
فذهب الضا بط اسعاعيل افندى صالح لاجراء 
التفتيش قدله رجال الحفظ بالعز بةعلى: منزل فتشه 
فمتر به على مادة ثبث من حايلها أنها أفيون . 
ولا سأل الطاعن عن هذه المادة عقب ضبطما 
قال انهلايدرى شيئا عنها » ولما كان قد نبين أن 
المأزل الذى حصل في دالتفتيش هو لزو جأخرى 
للطاعن غير النى صدر الاذن فى تمتيش مزلا 
ققد هدده الضبا بط با بض على جميع من فى المتزل 
إذا هو لم يعرف بالحقيفة فقال عندئذ إن المادة 
المضبوطةهىله . ولدى محكمة أولدرجة هسك 


الدفاع عن الطاعن ببطلان التفتيش لحصوله ى, 


منزل تقم فيه زوج أخرى له ندعى سيدة وهو 
غير منزل شفيقة الذىإذن قى تفتيشه كا سك 
بعدم صبحة اعترافه لصدوروت تأثير التهديد 
وقد أخذت محكمة أول درجة بهذا الدفاع 
وحكمت براءنه وقالت فى ذلك مايأتى« وهن 
حيث انالحاضر مع المتهم دفع ببطلان التفعيش 
لأن الاذن,التفتيش كان ينص ب على منزل شفيقة 
السيد الدقرتى زوجة المنهم مد معوض عيمى 
لاشتهارهابالايجار فى الموادا لخدرة إلا أنالشبود 
وحم رحال الحفظ قاموا بتفتيش منزل آخر هو 
مزل المنهم وزوجتهالأخرى المدعوةالسيدةالذى 
لم يتناوله الاذن المشار اليسه وقد ثبت ذلك من 
أقوال شيخ البلد من أن التفتيش كان »نز ل السيدة 
لا منز ل شفيقة . وحيث أن قضاءحكمة النقض قد 
استف رعلى بطلان جميع الاجراءات التى نر تببتعلى 
التفتبش بغير إذن من النرابة إلا إذا أعقبهااعتراف 


العدداار ابعوالخامس والسيادس للدم السمنة الحاهسة والعشرون 


اعتقدت المحكمة بصحته ولوكان أمام البوليس 
« وحيثانه وانكانااتهم قد اعترف أمام البو ليس 
وأمامالضا بط الذى قم بالتفتيش وهوالذى شبد 
بالجلسة بأن المتهم أنكر أولا ملكيته المواد 
المضبوطة إلا أنه لملا هدده بضبط جنيع من 
بالمزل اعثرف امتهم له بأن المواد المضبوطة له , 
«وحيث انالحكمةترى أنهذا الاعترافم يكن 
صادر! عن ارادة صحيحة من التهم الأمرالذى 
لارى الاخذيه ومن م يتعين براءة المتهم عملا 
بنصالمادة ١07‏ من قانون نحقيق الجنايات » . 
ولكن المحكمة الاستئنا فية ألغت هذاا 
وقضت بالادانة مستندة فى ذلك إلى ما قااته 
من « ان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة 
صدر بتفتيش زوجة الممهم فا تقل رجالالمباحث 
فل بجدوهاو وجدوازوجراالتهم وأجروا تفتيش 
المأزل فوجدوا أفيو نا اعثرف المتهم بملكيته وانه 
لا محل لبحث بطلا نالتفتيش لأن التهم اعرف 
يملكيته ا ضبط و إن هذه المحكمة الا ستكنا فية 
لاترىمار أنه محكمة أولدرجة من أن الاعثراف 
وقع نحت تأثير التهديد فامتيم ليس من السول 
أخذ الاءثر اف منه بطر يق التهديد لأنه سيق 
انذاره مشيوها أسوء سلو كهفهو ليس بالرجل 
البسيط الشريف الذى يدفع بثقننه فى المحطر 
لمنع الفبض على عائاثة » . 

« وحيثان الحكم المطعون فيه مع تسليمه 
بأنضما بط البو ليس هددالطاعن با لقبض عل ذوبه 
وأتاريه وبأن اعثراف الطاعن لم يكن إلا بعد 
هذا التيد يد قد اعتمدف الادا على هذا الاعراف 
وحده ولم يورد دليلا من شأ نه أن يؤدى إلى 
ماذهب | ليه هن القول بصحة هذا الاعتراف فان 
ماقاله من أن الطاعن لايهأثر بالتبديد لأنه من 
المشبوهين لمكن أن يكون صبحيحا على اطلاقه 


العدد الرأبع والحامس والسادس ... ااسنة الحاهسة والعشرون 


نوا 


إذ أن توجيه | نذار الاشتباه إلى إنسان ليس من | هنه ولا علاقة الطاعن بهذا الدليل فانه بكون 


شأ نه أن جرده عن المشماعر والعواطف الى جبل 


اناس عليها . ومتى كان الأه ر كذلك وكان الحكم 


المطعون فيه لميبحث التفتيش ولاالد لي لالستمد ) 


قاصرا متعرنأ تقغبة , 


( طمن محمد ععوض عبمقى مسد الياية رام عل 


سنةعو ق) 


1ه 


أول أبريل سنة م و١‏ 

دعوى ابطال التصرف . أركانبا ٠‏ تواطق المدين مم 
دن تصرفطليه . يجب أن بكرن التصرف قد ادى إلى 
إعسار المدين . حق صاحب الدين السابق فى اقتضا. «ينه 
فى لى وقت وفى الاتفاق ممه على طريقة الوفا, نقد أم عينا . 
5 #أثير فى ذلك رد علم الدائن مما لغيره من دين ' تمسك 
المتصرف اليه يان البيع كان تسوية لمماملات سابقة بينه وبين 
البائم ٠‏ استناده ذلك الى عقرد مسجة ومستندات اخرى ٠‏ 
اهيال الممكمة يدث هذه المستندات قرلا مها بتواطز ااشترى 
مم البائم لعلم المشترى بدين غيره . قور فى التسويب 
واخلال عق الدفاع . يجب على اللمسكية ان تبحثستندات 
المدترى رتقول كلمتها فيبا - (الادة م١‏ مدني ) 


البدأ القانونى 
إن طلب إبطال التفير فالحاصلمن المدين 


عملابالمادة ١5+‏ من القانو نالدىتنتغى أنيثبت 


الدائن تواطو مدينه مع من تصرف اليه » وأن ٠‏ 


.يكون التعسرف ذاته قد أدى إلى إعسار المدين 
ميث لم يعد اديه مايوفى مق الدائن الدعى . 
هذا هو حم القائو ن على إطللاقه الا أنه 
يب أن يلاحظ فى تطبيته أن ان يكون له دين 


ثابت اق فىأن يقتغى دينهمن فر يمهغيرالتاجر 


فى أي وقتشاء وأنيتفق ممدعلى طر يقة الوفاء 
سواء أكان ذلك عينا أم عقابل م6 122455 
#معمعترهم ولا يؤثر فى ذلاك علم هذا الدائن 
عا اغيره من دبن بل اذا كان هناك مطعمن فلا 
سبيل لتوجيبه إلا الى المق الذى اخ أساسا 
للاتفاق أو المحاباة التى قد تقم فيه . ناذا كان 
المترى قد عسك بأن الع الصادر اليها6 كان 
تسوية معاملات سابقةسنهو بين البائع مسندا 
ف ذلك الىعقودمسيجلة ومستندات أخرى قدمرا 
لتأبيد دعراء فلم تثناول الحمكمة ه_ذه الأوراق 
بالبحث والتمحيص لكى تقول كلمتها فيبا بل 
استخلست من مجردعام المشترى بدن غيره على 
مدينه دليلا على تواطثه مم البائع . وحكمت فى 
الدعوى على هذاالأساس فان حكمها يكونمشوبا 
لوز اذ كان على اللحكمةأن تتحةق من صحة 
مايتمسك به الشترى تأبيدا لا بدعيه من حقوق 
فان محرد علمه بذين غيره لا نتوافر به شرائط 
دموى ابطال التهسرف 
0( 


١6+ 


27 
« من حيث انالوجه الأول يعحصل فى أن 
بال المطمون فيه قصصورا فى التسبيب بيانه أن 
الطاعن تقدم لحكمة الاستئناف بعدة مسةآندات 
بؤيد مها دعواه ويننى فكرة التواطق بينه و بين 
المدين حا ظزين الدين <سين اضرا رابا لغير وبدبت 
أن سبب تحرر عقد البيع الصادر اليه من الدين 
| ا كان لو فاءالد ين المظاوب من هذ!المد بن من ز من 
سما ب قلادين المطلوب مورث المطعون فَيدثم و لكن 
عكية الموضوع متتو هذه المسةندات بالبحث 
كالم ترد على ماتضمنه الك الانتدائى من أسباب 

تنفى حصول التواطؤ بين الطاعن والدين . 

« وحيث | نهبيين من مراجعة وقائم الدعوى 
حسها جاء بالحم الا بتداتى والحكم الاستئناق 
المطعون فيه واا-ذ كرات القدمة إلى القضاء 
الموضوعى أن الطاعن أسس دعواه على أن 
الأعيان موضوع النزاع 1 لتاليه بطري الشراء 
من حافظ ز بن الدين حسين عقتطى عقد مصدق 
عليه قى ب بهن مأرس سنة + ١‏ 7 وحكمة 
مصر اختلطة فى .” منه برقم وما وأنهذا 
البيع قد ثم تس_وية للديون المطلوبة من البائع 
الم كور فد كان مو رث الطاعن على على العوادلى 
واضعا يده على الأطيان على سبيل الرهن الحيازى 
مئذ سنة 10# ثم البيع الوقاتى انحرر فى ١١‏ 
هن مايو سنةغ ١19‏ والمسجل فى ١؟‏ من مارس 
سنة .19 برقم 25 11. 

د وحيث انطاب ابطالالتهرف الحاصل 
من المدين تملا بالمادة ١#‏ من القانون المدبى 
يقتضي أن يثبت الدائن نواطؤ مدينه مع من 
تصرف اليه وأن يكون ه_ذا التصرف بالذات 
قد أدى إلى إعسار المدين نحيث ١‏ يعد فى طأ قته 


- 


اليدد الرابع والحامس والسادس السنة الا مسة والمشرون 


الوفاء ممق الدائن الذى يطلب | بطال التصرف 
هذا هو حك القانون إلا أنه يجب أن يلاحظ 
فى تطبيقه أن أن كان له دين ثابت اق التام 
فى اقتضاء دينه من غرعه غير التاجر فى أى 
وقت شاء وف الاتفاق مع هذا الغريم على طر يقة. 
الوفاء سواء كان ذلك نقدا أوعينا من الاعيان 
ع تلع /ق2م د دمعو وأته لا نأ ثير فىذلك 
لير دعل هذا السائن بدينغيره بل إذا كان هناك 
مطعن فلا سبيل لتوجيبه إلا إلى الاق الذى 
اتحْذ أساسا للاتفاق أو المحاباة التى قد تقع فيه . 
د وحيث انه قد تقدم القول بأنمايتمسك 
به الطاعن لدى القضاء الموضوعى هو أن البيع 
الصادر اليه كان تسوية اماملات ينا بقة وقد 
اسئند فى ذلك إلى عقود مسدجلة ومسكندات 
أخرى قدمها تأبيدا لدعواه إلا أن محكمة 
الموضوع لم تتناول هذه المسةندات بالبحث 
و التمحيص حت تقول كلمتها فيها بل استخلصت 
من مجرد عل الدائن بدين غيره د ليلاعل التواطق 
هع أن هذا العم للا تتوافر به وححده شرائط 
دعوى | بطالالتصرف و كان الا مر يقتضى أن 
تتحقق المحكمة ما ,تمسككءه الطاعن من حقوق 
لو تبعت لكان لها أثرها فى مصير الدعوى . 
د وحيث انه لها تقدم يكون الحم المعلمون 
فيه قد جاء مشوبا بقصور فى أسبابه وإخلال 
حقوق الدفاح وهو مايعيبه ويوجب نقغه دون 
حاة لبحث باق أوجه الطعن . 5 . 
( طعن حسن عل الموادلى افتدى ضير عند الا*ستاذ أحمد 
يجيب براده بك د ورثة المر حوم حسئين شصاته وحضر 
عنهم الااستاذ عبد الكرم بك رروف رقم ىه سنة “إ1 ق 
رئاسة وعضويةحضرات أصحاب العزة عيد اافتاح السيد بك 
رئيس امح-كمة وحسن زكى تمد بك وتمد زكى على بك وتهد 
كامل عرمى بك وأى.د شاات بك مستقثارين وتصيففت 
زكى بك رئيس نيابة الاستئاف ) ' 


العدد ده الراع ل اسن واللمادس السنة ام فيب د ر العشر رك 


/اه 
أول ديل 2 ان 


وصية 0 جواز صدورهما ف عال اأمدرة وك 
المرعش . العيرة بنية اللتمرفوتصده . استظبار هذا التمد . 
ااعدول ذلك عن المد اول الظاهراصيئة التصرف الى ما ؛طور 


من ظروف العقد وعلاساته . مكل . 

المبدأ القانوبى 

إن الوصية يجوز صدورها فى حال الصحة 
6 يجوز فى حال المرض 
با انتواه اللتصرف وقصد اليه و ني الوضوع 


فسبيل استظيارهذا القصدآن يدل عن المداول 


. والعبرة ف هذا القام هى 


الظاهر لصيغة التصرف إلى ما يتضح له من 
الغاروف والملابسات فاذا كيفت محكمة الوضوع 
التصرف بأندوصيةمعقمدة على ماددل عليه عبأراته 
من أن اللتسرف قد #عيد به أن بخص بمعض 
أولاده دون غيرهم من ورثته بكل ما بترك عنه 
بعد وفانه من عقار ومنةول ليقسمه بدنهم قسمة 
تركة للذ كر مثل حظ الأنثيين » وعلى عدم 
تسحيل ورقةالتصرف ؛ واحتفاظ اللمتصمرف مها 
الرلعانه جمد 


ووخود ورقة بين أوراق المورث مكثو بةفى نفس 


وحصول التصرف بغير عوضص 


اليوم الذى أجرى فيه التمرف ومماثلةاورقتهمن 
جميع الوجوه عدا بيان الثمن فان هذا التكييف 
العامة 

اير 

« هن حيث أن الطاعنين ببنون طعنهم على 
وجهين : ( الأول ) خطأ فى تطبيق القسانون 


١0ه‎ 


و باه نه أ المي ار 0 طبق أحكام الوص.ة 
على العقد العمادر للعلاءنين عن والدم حالة كون 
هذه إلا حكام لا يصح تطبيقم! إلائلى التصر فات 
العمادر رة من اأورث فى وفت عكون فيه هريضاأ 
عرض الوت أو تغلبت فيه مظنة الحطر على 
يانه ( الثالى ) ساد ىس عليها 


الج المطءون قمه ومسيذه لأمقد «وضوع التزاع 


| يواتن ال 


باخراجه عن مدلوله الذاهر واعتياره وصية . 
عن الوسجه الول 
د وديثانه ابس صوحاً اك كر والطاعنون 
فى تقرار طعنهم أن أحكاء الوصية لاتطيق 
إلا فى حالة التعرف الصادر من هر بض مرض 
هوت أو ان فى حك.ه وليس صحيدا أيضنا 
ما قلوه فى ذكراتهم من أن أحكام الوصية 
لا تطبق إلا على الوصية الصر حة إذ أ نالوصية 
بجوز صردو رها فى حال الصحدة كا جوز صدورها 
فى حال اللرض والعيرة فى جميع الاأحوال ما 
انتواه المتصرف وقصد اليه فى الهااين وهذا 
القص_د هوالذى نقصته محمكيه الموضو 5 
وكشفتعنه وقدنعى الطاعتون عليها ماخلميت 
اليه فى تحرءها واستقصائما وهو ما بنوا عليه 
طعنيع فى الوجه الثآلى . 
عن الوجه الثا فى 
« وحيث ان لقاخى الموضروع أن يصرف 
النظر عك مداول صربح اللفظ فى العقود 
والتصرفات وأن بيني حكده على ما ,ضح له 
هن الغرض الْقيتى. الذى رهى اليه المتصرف . 
« وحيث ان الم-كم المطعون فيه قد أخذ 
بوجبة نظر المحكمة الابتدائية وبأسباما فا 
قضتبه من اعتبارالعقد وصية لوارث وأضاف 
إلى تلك الاأسباب أسيابا أخرى مكملة لها . 


65أا 


« وحيث انه مخلص هن جموع أس_باب 
الحمكمين الا بتدالى والاستئنانى أرن قضاة 
الموضوع قد كونوا عقيدتهم فها قضوا به على 
عباراتالعقد نفسه الدالة على ما قصداليه المورث 
من أن مختص أولاده الطاعنون دونغيرثم من 
الورثة بكل ما بترك عته بعد وفانه هن عقار أو 
منقول ليقسم بينهم قسمة تر كة للذ كر مثل حظ 
الا شين وعلى ما أحاط هذا العقد من ظروف 
وملابسات كعدم تسجيله واحتفاظ المورث 
به طول حياته وحصول التصرف بغير عوض 
وعلى وجود عقد آخر فى أوراقااورث مائل 
للعقد المطعون فيه ولا محتلف عنه إلامحاوه من 
بيانالمن وقد كتب ف نفس اليوم الذى كتب 
فيه المقدالثا بى . 

« وحيث انه يبين مما سبق أن ما استنداليه 
قضاة الموضوع هن أسباب يبرر بكل جلاء 
ماقضوأ به هن اعتبار العقد الصادر للطاعنينهن 
والدهم عقد وصية فقد استتخلصوا للك النتييجة 
الى وصلوا اليبا استخلاصا سائا هن عبارات 
العقد تفسه ومن ظر وف التصرف وملا بساته 
ومق كان الا"مر كذلك فلا معقب على تكييف 
قضاة الموضوع للتصرف المتنازع يشأ نه . 

« وحيث انه ا تقدم يكون هذا الطعن على 
غير أساس ويتمين رفضه موضوعا . 


١‏ طمن ممرد عيد العزير جعه عن نفسه ويصفته وصيا 
وحضر عنه الا"ستلذ سابا حيثى بك صد أحمد عبد المزيز 
جممه اقدى وآخرين وحضر عنهم الا“سستاذ.عيد الرزاق انمد 
الستهورى بك رقم م سنة 19 فق ل بالبيئة السابقة ) 
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العدد الرابع والحامس والسادس - السنة اللحامسة والمشرون 


/ه 


أول إريل سنة موا 

احالته لى الماش . تقدير إأسن ونا 
لا”حكام فازون المعاشات الصادر فيسلة 916( . يتلءق 
بالنظام للمام . حيازته قر اأثى. المقطى فيه . تقيد , 
الحسكومة والموظف به . لايصم العدولعنه الى نقدير 
آخر ولو نبله الموظف . المادة .؛ من ذلك القانون » 
نس الاتابل فقانون سنة .موؤ ١‏ الماد اسن 
لامدة القومسيوتات الطبية . المقصود منبا ٠‏ 

م ل تعويض . احالة موظف الى المماش قبل الاوان . 
فوات فرصة الترقية عليه سبب ذلك . ادخاطها ضمن 


عناص المر يش 5 جوازه 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن السن إذا قدرت وفقالأحكام 


.قانون المعاشات الصادر ففسنة أ عزل تعذر 


وجود شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى من دفائر 
المواليد فهذا التقدير مما يتعلق بالنظام العام وهو 
موز قوة الشىء المتضى به ولذلاك فلاعللك جبة 
الآدارة بأبة حال نقضه باستصدار قرارات طبية 
تخالفه بل ترتبط به الحكومة ؟ برتيط به 
الموظف ولا يصح المدول عنه إلى تقدير آخر 
ولو قباءالموظف ولا يؤثر فىذلك أنالمادة 4٠‏ من 
ذلاك القانون لاتنص على أن يكون تقدير الاجنة 
طبية نبأنا لارجع فيد جا نس على تق 
فى قانون سئة 1١9٠‏ فان النص ف هذا القانون 
الأخير لم يكن إلا من قبيل البيان لأ تضمنه 
قانون سنة ١91‏ المذكور . كا لايؤثر فيه أن 
المادة ١5‏ من لانحة القومسيونات الطبية نجيز 
العدولعن قرار القومسيون الطىإِذ قالت« مالم 


يقدم فها بعد مايثبت جليا خلاف ذلك » لأن 
القصود من هذه العبارة هو فقط الالة التى 
لابوجد فيها أى دايل رممى لاحق للتقدير بأن 
تقدم شبادة الميلاد أومسشخرج رسمى منبها إذ 
ف تقديم هذا المستند مايدل بطريقة قاطمة على 
السن المقيقية الموظف وعلى أن التقدير الذى 
بذعت له الفسرورة كان ا 

؟ ‏ إذا أدخل المسكى ضمن التمويض 
الحكوم به مافات على الوظف من فرصة القرق 
بسيب إحالته الى المماش قبل الأوان فلا خطأ 
فىذللك فان القول بأن الترق من الاطلاقات التى 
تملصكبا الجبات الرئيسية الموظف وليس حتا 
مكتسبا له مله بالبداهة أن يكون الموظف باقيا 
بسمل فى الخدمة . أما إذا كانت الوزارة هى الى 
أحالت الموظف الى المعاش بدعوى باوغه السن 
بناء علىقرار باطال فلا مناص من إدخالتفو بت 
الترقية على الموظف ضمن عناصر .الضرر التى 
نشأت عن الالخلال حقه فى البقاء فى الحدمة . 
ذلك لأن القانون لا عنع درن أن محسب 
فى الكسب الفانّت الذى هو عنصر من عناصر 
التمو يض ما كان المضرور يأل الحصمول عليه 
مادام هذا الأمل لهأسباب معقولة . 

الممير. 

« هن حيث ان الطاعنتين تنعيان علي الحكم 
المطعون فيه أنه 


)0 قررت الحمكية قله القواعد ف الحم الصادر 


ببذه الجلسة فى القضية رقم مه و باه سسئة ١7‏ القضائية 


العدد الرابع واللمامس والسادس .. - المنة الماهسة واامشير ون 


/ا ١‏ 
أونا. - خالفالقا نون إذقضيبالتءو يض 
للطعون صِده لاحااته الى ا معاشس دم أنالا حالة 
إلى المماشن 4ن تصرفات المكومة الادارية 
الى لا جور الحكم بالتعو يض إلا إذا وقعت 


| مها افة لاقوانين أو الأواهر العالية على منتضى 


الملدة مؤ هن إلاة رتب الحام . وقد جاء 
قرار الاجنة الطببة اتى قدرت سن الطعون ضده 
فى نوفير سنة 11 مطا بقاللةا نون لأنالادة ٠‏ 
من قانون المعاشات العسكربة الصادر فى سنة 
ول لا كنع هن إعادة تقدير سن ااوظف هرة 
أخرى : ولأدالادةةا من لاية القوهسيونات 
الطبية إذ أجازت العدول عن قرار اافوهسرون 
الططى إذا تقدم فيا بعد ها يثبت خلاف السن 
النى قدرها قد أقامت الدليل على أن هذا القرار 
لا موز قوة الشيء امحكوم فيه , أما ما ورد 
فى المادة +4 من قانون المعاشاتالعسكر ية الصادر 
فق سنة ونوا من أنه لا تجوز الطعن فى تقدير 
اللجنة الطبية بأى حال من الأحوال فروحكم 
جديد لم يكن موجوداً أو مستفادا من المادة 
٠غ‏ من قائون سنة 1918 . ' 

ثانيا ‏ أخطأ إذ اعتمد تقد الاجنة 
الطبية الا'ولى مع أن اللجنة إتراع فى هذا 
التقدير الاأوضاع والشروط المببئة فى المادة ١‏ 
من لانمحة القومسرونات الطبية لاأمها لتطلع على 
الببانات الخاصة بالمطعون ذمده والموجودة ملف 
خدمته ومنبا جلة قرارات عن س_نه :ثم ان 
تقديرها لم بجىء جازما إذ قدرت سن المطعون 
ضده باثنتين وأر بعين سنة تقر ييا وهذه العبارة 
تنسع لاز ,ادة وتتحمل النقص فكانمن الضر ور 
أن يضبطالقدير , 

نالثا ‏ أخطأ أيضا إذ أدخل فبمن 


١ مه‎ 


التعويض الحمكوم به مات المطءون ضده من 
فرصة الترق باحاانه إلي المعاش : مع أن ترقية 
الموظض إلى درجة أعلى من درجته لبست حقا 
مكتسيا : بلهى من الاطلاقات التى تستقل ما 
الادارة دونأنكون هناك مءةب على تصر فها . 
رابعا سس جاءقاصر التسهيب . وذلكلا”ن 
المكومةأ بدتقدفاعها أمام حكمة الاستئناف 
أوجبا جديدة فذ كرت أن المطءون ضده قد 
قبل المعاملة بالتقدير الطب الشانى ولذا أصبح 
ماتزما بنتيجة هذا التقدير و متنع عليه الطعن 
فيه ؟ أبدت أن المطعون صِده عين فيد سمبر 
سن #بو؟ تعبينا جديدا فشغل وظيفة مد يةفي 
مصلحة التنظم وجرت وزارة الا شغالفىهذا 
التعيين الجديد على اعتياره من مو اليد سنة لإلإلم ا 
وفقا للتقديرالطي الثاتىوهذا الاعتبار مما تج 
به عليه إذ ألأق بالخدمة على أساسة . ودكن 
ممكة الاسلئناف ١‏ رد على ذلاك . 
1 عن الوه الأول 
د ومن حيث ان تقديرالسن وفقا لأحكام 
قانون المعاشات الصادر فى سنة ١91‏ لتعذر 
'وجسود شهادة اميلاد أو ستخرج رمعى من دفار 
المواليد يتعاق بالنظام العام و وز قوة الشيء 
استقر عا ذلك قضاء هدملفكية 
.. فى تفسر هذه الأحكام . وإذن فلا ملك جهة 
الادارة بأية حال نقض هذا التفدير بإستتصدار 
قرارات طبية تخا لفه . 


اقم إلى 4 


« ومن حيث انه متى تقرر ذلك فلا محل لا 
تثيره الطاعنتان مبهذا الوه من مها لفة ال 
المطعون فيه للقانون بأ خذه يتقدير اللجنة الطبية 
الاأولى الحاصل فى .7 من نوفير سنة ١09‏ 
وباعتياره تصرف وزارة الدفاع الوطنى بامادة 


تقد برسن المطعون ضرده هدر فة الاءجنة الطبيةألثا نية 
فى نوف_بر سنة م9١‏ وأخذ وزارة الاشغال 
بنتيجة هذا التقدير الا" خير تصرذا عا لها للقا نون 
ومناقضا لوجوب احترام قرار اللجنةالا ولى . 
ولا يلنفت الى ماتقوله الطاعنتان من أن المادة 
٠‏ هن قانون سنة ١0‏ لاجمل تقدبر اللجنة 
الطبية تقد برا مهائيا لارجوع فيه ما نص على ذلك 
تانون ستة .140 ء فالنصف القانون الاأخير, 
اما حاء ييا نا لما تضمنهقانون سنة ١41١+‏ كذلك 
لايلتفت إلى مانستند اليه الطاعنتان من أنالمادة 
4 هن لانمة الفومسيو نات الطبية تجيز العدول 
عن قرار القودسيون الطى لورود عبارة ١‏ مالم 
يقدم فيا بعد ما يثبث جليا خلاف ذلك » فان 
اللقهمود من هذه اأعبارة هو فة.ط الحا لةااتى لابو جد 
فيها دليل رععى سأبق على التقدير بان تقسدم 
شهادةالميلادأ و مستر جرسمى منهاء إذفي تقديم 
هذا المستند مايدل بطريقة قاطعة على السن 
الحقيقية للموظن وعلى أن التقدير الذى دعت 
اليه الضرورة كان خاطكا . 
عن الوجه الثالى 

« ومن حفيث أن ماحاء مهذا الوجه «هردود 
بأنه يكى لصحة التقدير أن يكون عبقيا على 
اعتبارات فنية » فاذاكانت اللجنة لم نكن فى 
حاججة وى تقدر السن الى الاطلاع 9 
البيانات المشار اليبا نوجه الطعن فلا يصح أن 
ينعى عليها بأنها أخطأت ء ثم ان المسكومة لم 
تمترض فى الوقت المناسب على قرار اللجنة 
الطبية الا ولى لا تثيره بهذا الوجه بل قبلته 


وأرفقته ,ملف المطعون ضده وكدّلك الخال 


باانسبة الى الاقراز الصادر من المطعون ضده 
عن رية وخصصوصا ان الحكومة لانخن باقرار 


العدد الرابع وا حامس والسادس السمنة احا هسه والمشر ون 


الملوظف عن سنه ١‏ بل تعتمد فى ذلك على 
مايقرره أهل الفن الذين ينددون لهذا ااغرض 
وأما القول بأن تقدير اللجنة الا'ولى وصف 
بأنه ثقرببى فلا يعتد به لأن إضا ف ةكلمة تقر ببا 
أمر تقتضميه طبيعة المهمة الصادر فيها التقدير , 
وبدايل أن التقدير الثاتى الذى تعمد عايه 
المكرية ود واي مهدا الوصف . 
. عن الوجه الثااث 
دوهن حيثان الحك المطعون فيه لم خطىء 
إذ أدخل ضمن التعو يض الكوم به ما فات 
المطعون ضده من فرصة الأرقي » لأن القول بأن 
ترق لم يكنحهقا مكتسبا المطعون ضده له 
أن يكون الموظف لقنا فى الخدمة » ففى هذه 
المالة يصمح القول بأنالترقى هومن الاطلانات 
الى تملكها الوزارة » أما والوزارة هى النى قد 
أحالت المطعون فيده الى المعاش بدعوى باوغه 
السسن بناء على قرار ياطل مخا لف لفرار لاتملك 
نقضه فلا مناص من أدخال فوات هذه الارقية 
على المطعون ضبده ضممن عناصرالضرر التى ترتبت 
عل اخلالها حقه فى البقاء فى الحدمة مدةأخرى 
ذلك لأن القانون لارمنم من أن يشمل الكسب 
الفائت الذى هو عنصر من عنامر التعريض 
ما كان المضرور يمل الخصبول عليهمادام هذا 
الأمل له أسباب معقولة . 
عن الوجوه الرايع 
و وححيث ان ماجاء مهذا الوجه مردوهبأن 
الدفاع الذى تقول الطاعتتان أنه أبدى لأول 
مرة أمام محكة الاستئناف/م يكن دفاعا جديدا 
بل ذكر أمام ممكمة أول درجة الق أبعت 
رد المطعون فده عليه من أنه حرص على 
الاحتجاج على إعادة الكشف الملي عليه هرة 


10 


ثانية وسجله فى شكوى قدههأ في لاعن نوفير 
سئة #«إبوة © أنه عندما الوق خدمة وزارة 
الاشغال فى سنة ١9+‏ أرسات اليه الوزارة 
كشها ببمأن مدة خدممه باعتبار سنه 9ع سنة 
سس قرار الاجنة الطيية الأولى الصاد, فى سنة 
حوور فأقره وحفظ علف خدمته . وقد 
اعتيدك هكد الاستياف أسياب المج 
الابتدائى التى أشير فيوا الى ماتقدم . على ان 
المحكمة لم تك ملزمة بااردعلى هاتثير «الطاعنةان 
بوجهالطعن مادام المفرر هو أن تقد ير السمن عند 
عدم وجود شرادة مرلاد لواف أهر متاق 
بالنظام العام تديث ترتيط به الحكومة كما رتبط 
به اموظاف فلا سوغ ااعدول عنه و اذن فلا 
تأثير لأى :ةدر لا حقه حتى لو قبله الموظف 

ذ ومن حيث انملا تقدم بكرن الطمى برهته 
على غير أساس متعينا رئضه موضوعا . 

( طمنوزارة الاشغال وأخرى وحضر عنهما الاستاذ 
اسكندر فرئسيس ضد سمدفيهى أقتدى وحضرعنهالاستاذ أحمد 


رشدى رقم باو سنة بلق باليك: السابقة ) 


أن 
أول إريل سنة ١6#‏ 
وس نقض وابرام , مطعرن ضده . افقال ذكر مله 
الا'صل فى اعلان الهم المعامون فيه اكتفا, باتخاذ 
مكتب عام محلا عتتار! له ٠‏ اعلان تترير امن الى 
مكتب هذا الحا . مسيم تاترناء يجب على العامن 
تسلم الاعلان ٠‏ 
'» ل نقض وابرام . ايداع الارراق , ايداع ورتين 
من الك المطمون فيه ٠‏ القسد منه . عدم الترام به . 
أثرء , لابطلان . حم تمهيدى صادر فى الدعوى , 
لا.تناوله المطمن , تقدم صورته ٠‏ لالزرم ٠‏ 
0-0 حكم ٠‏ أسجلية ٠.‏ مستئد, تقديية لاارل هرة إلى 
عكمة الاستثئاف , متى يكون عليها أت تنحصه 


وترد عليه ؟ 


:3ع 


المبادىء القانونية 
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سلسم اك 


| فقط مادام القصد منه ليس إلا توفير المناصر 


١‏ - إذا كان المطءون ضده قد أغفل . كر | اللازمة طجعل القضية صاطة لافصل فى موضوعبا 
محله الأعبل فىإعلان اله المطمون فيه وذكر | ومنثم فلاعلاقة له بالاجراءات الشكلية الواجب 
أنه انخذ مكتب محام محلا متتارا له فان إعلان | توافرها لقبول الطمن و إلا حك بعدم قبوله . 


تقر برالطمن اليه فىهذا المكتب يكون صحيحا 
إذ أن إغفاله بيان مله الأصل فإعلان الحم 
يدل على رغبته فى قيام امحل المعين مقام محله 
الشعى لتعان اليه فيه جميع الأوراق ولابصح 
لهذا الحامى أن عتنم عن قبول الاعلان بححة 
أن وكالته مقصورة على القضية أمام المحكمة 
الاستثنافية وأنه ليس مقررا أمام محكمة النقض 
لأن تقربره أمام هذه الحسكمة لادخل ل فى: 
الاعلانات الخاصة بالطعن واتخاذه مكتب هذا 
المحامى ملاع ارا يسةتبع بطبيعة الحال التصمر ببح 
المحامى بتسلم الأوراق التضائية المقرتبة على هذا 
الاعلان بالنيابة عنه ., 
»سان الاده 18 من القانون الصادر 
بانشاء محكمة النفض والابرام قد حبك عل 
الطاعن أن اوش صورتين مطابةتين للااصل من 
الحك المطمونفيه وهذا لا يششمل السك التمبيدى 
. إذا كان الطمن لايتناوله بأية حال سواء من 


م إذا قدم إلى حسكمةالاستئناف لأول 
مرةٌ مستند من شأنه او صحث دلالته أن بؤثر 
فى مجرى الخصومة فانه يكون من واحببا أن 
مه وتقدره ذاذاهى 1 تفمل كان حكمها 
قاصرا متعينا نقضه . 

الكو 

د.هن حيث ان المطعون يدها ديعت 
بيطلان إعلان تقرير الطعن واستندت فىذلك 
إلى أن الطاعنين هم أنهم يعلمون أمبانقم بحصر 
كا يدل على ذلك الاعلانان المقدمان منها هذه 
المحكة قائهم تعمدوا أن يكون إعلان التقرير 
لها يجبة لاتقيم فيها وقد ترتب على ذلك أن 
الاعلان لم يصلبا قى الميعاد المقرر قانونا وأن 
من شأن هذا أن يبطل الاعلان ويجمل الطعن 
غير مقبول شكلا . 

د وحيث انه بالاطلاع علرصورة الحم 
المطعون فيه الرسمية المعلنة للطاعنين هن المطعون 

“ضدها ببين أن الأخيرة أغفات ذ كر مملبا 
الاأصل فى إعلان 1ك المذكور واكتفت 


جوةمافعمل فيه قطميا أوعبيديا وعد القيامبايداع: | باتخاذ مكتب الا ستاذ ادوار جر يس بحلاعتارا 


فى المادة 18 المذكورة لابترتب عليه قانونا أى 
بطلان إذ هذا الايداع لابمدو أن يكون من 
قبول تقدص المستندات المؤيدة لموضوع الطءن 


لما لهذا يكون إعلان ثقرير الطعن اليه صعديدا 
قانونا وكان من الواجب عليه أن لاءتنم عن 
قبوله حجة أن وكالعه محدودة بالقضاياالاسةثنافية 
وأنه ليس مقررا أمام محكمة النقض لان تقريره 
أمام هذه المحمكمة ليس برط لتسم الاعلانات 


العدد الرابع والخامس والسادس ‏ المننة الحاهسة والعشرون 


الخاصة بالمطءون ضدها إذ إغفالها بيان الحل 
الاأصل ف إعلان اله المطعون فيه بدل على 
رغبتها فى قيام امحل المعين مقام لما الشخصى 
لتعلن اليها فيه جميسع الأوراق الخاصةيه . ولا'ن 
امخان المطعون كيدها مكتب هذا الهاى ملا 
مختارا يستقيع من جهة أخرى التصريح منها له 
بتسلوالا و راق القضائيةالمثرتيةعلى هذ االاعلان 
أما القول من المطمون ضدها بأن الطاعنين 
يعلمون أمها تقم بمصر هن الاعلانين القدمين 
منها ؤنه بالاطلاع على هذين الاعلانين يبين 
أنهالم تذكر بهما إلا عرد أنه! مقيمة بمصر 
دون أن تعين اغخل الذى تقيم بدهذا فضلا عبا 
أوردله مهمأ من أمها امذت مكتي الحا مى الممشار 
اله علا غتارا لها لما كآن التقرر 
بالطعن قد أعلن للمطعو ونخيها عل الاح 
السابق فى لا هن سبتمير سنة ١44+‏ أى 
فى الخمسة عشر يروما التالية للتفرير بالطعن 
الحاصل فى سم هن أغسطس سنة 419 
فيكون إعلانه قد وقع صديدا ولهذا يكون 
الدفم ببطلاه فى غير مله . ١‏ 

د وحيث ان الحاضر عن المطعون ضدها 
دفع بالجلسة أيضا بعدم قبول الطعن شكلا 
وأسس ذلك على أن الطاعنين لميقدموا صورة 
رسمية من اله-كم التمهيدى الصبادر من محكمة 
الاستئناف فى الدعوى باعتيارهجزءا من الحم 
المطعون فيه جب لذلك إبداعه معه فى الميماد 
الغا نوتى وأن هذا الدفم وإن كان دفعا جديدا 
إلا أن المطعونضيدها الحق فى التمسك به ىأى 

وقت لأ نه من النظام العام . 
«مرححيث انه ممابلاحظ مبدئيا أنالادة م١‏ 
من لقا نون العبادربا نشاء حكمةالتقض والا برام 


أكا 


لم توجب على الطاعن سوى إبداع صورتين هن 
الك المطعون فيه وما كانهذ! الطعن لابتناول 
بأية حال الهم التمبيدى الصادر من عكمة 
الاستكناف سواء أكان بالنسية لاجزء القطعى 
هثه الخاص ياأسيارة أم بالجزء التمهيدى المتعلق 
بندب الخبير لذلك لم يكن الطاعنون مازمين 
بتقديم صورتين هن الحم المذكور - على أنه 
بالرجورع إلى نصوص القا نون 'الصصادر بانشاء 
محكمة النقض المشار اليه ومذاكرته الايضأ حية 
يبين أنه لم برتب أى بطلان على عدم القيام 
بإبداع صورتين رسميتين من الم المطعون فيه 
فى الميعاد النحددبالادة م١‏ منه واما اعتبر هذا 
الاجراء هن قبيل تقدم المستندات المؤيدة 
لوضوع الطعن فقط إذ لم يكن القصد من 
إيداعواسوى توفي العناصر اللازمة ابعل القغبية 
صالحة لافصل فى موضوعها ومن 9 فلا 
علاقة لهذا الأمر بالاجراءات الشككية الواجب , 
توافرها لقبول الطعن بالتقض شكلا و لهذا كله 
يكون هذا الدفع أيضا فى غير محله . 

١‏ وحديث انه نضح هما تقدم ومن الاطلاع 
على باقى أوراق الدعوى أن الطعن حاز شكله 
الفانولى فيتعين الج بمحيه شكلا , 

عن الموضوع 

«وحيث اندهن جبة الموضوع فانالطاعنين 
لايتمسكون فى طعنهم بالسيارة المحكوم برفض 
الدعوىعما بالجم الصادر هن محكمة الاسئناف 
فى هم من فبراار سنة +144 ولا بالملكتب 
موضوع الفاثورة الصادرة من يمدمد عم رأما 
بالنسبة لماعد| ذلك منالنةولاث اجوز عامما 
دأن ما ينعونه على اك المطعون فيه أن ملكية . 
الوقف نظارتهم لهذه المنقولات ثابة من محضر 

(2 


5 
السلم الرعمى الذى تسلمت »وجبه الطاعتة 
الأولى هذه الأشياء تنفيذا للحك الاس_تعنانى 
الصادر من ممكمة مصر مهيبئة اس_تكنا فية فى 
القضية رقم لام سنة 1م15 بتعبينها حارسة على 
وقفالسيدة هيلانه عيدااسيح فقدجرد المحضر 
الأشياء التى وجدها بالمدرسة وأجرى تسليهها 
اليها وذ كرها فى كشف :وقم منه على كل حديفة 
من حتدائفه وأشار اليه فى مفضر التسلم الرسعي 
الخرر فى لا هنأ كتوبر سنة 819 ! ب ومع أن 
الطاعنين قدموا هذا المحضر ومعه اا.مكشف 
المذكور حكمة الاستئناف لأولهرة واستندوا 
اليه فى ائيات دعواهم إلا أنما لم تشراليه ولمنبين 
2 لم أسيات عدم الا خذ عدأوله وكان كل 
ها قالته د أما لا ترى علا لاعادة الأمورية 
للخبير أو ندب خلافه لأدالها نظرا لما سبق 
بيانه :ما يكنى لاظبار عدم جدية الأوراق 
القدمة من الطاعنين وبالحرى المدين المتضمنة 
للمتفولات «وضوع هذه الأمورية > . ولما 
كان من الواجب على المحكدة أن ترد على هذا 
المستند الجديد ردا يتفق مع قيمته وأهميته إلا 
أنه لم تفعل مما يجعل حكمها معييا خاليا من 
اللأسباب التى قصدها القانون . 
«وحيث انه بالاطلاع على الصورة الرممية ‏ 
المؤرخة فى ه هن سبتمبر سنة ١9845‏ والقدمة 
هذه المكمة ‏ من حافظة مستندا تالطاعن اأتى 


كانت مودعة ملف الاستثناف رقم </ سنة وه 


قضا ثيه يبين أن خؤذر الجرد والتسليم النوه عنه 
بوجه الطعن قد تقدم لأول مرة نحكمةا لاستئناف» 
كا أنه بالرجوع إلى الج المطعون فيه ينضح 
أن المحكمة المذ كورة لم تتعرض لبحث ه_ذا 
المستند الجديد فى حكمها بل أطرحته ولم تعن 
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بالرد على ماجاء به إلا بعبارة عامة مجملة لا تدل 
على أن هذا المستند الجديد كان محل خص 
وتقدير . ولا كان عنشأن هذا المستند لوصح 
أمره أن يؤثر فى مجرى الحصومة » فقدكان 
من واجب محكمة الموضوع أن تتناوله بالتفدير » 
أما وهى لمتفءل فقدجاء حكمها قاصر الأسباب 
وفىهذا ما يعيبه ويقتضى نقضه دون حاجة إلى 
بحث باق ماجاء بوجهى الطعن . 


١‏ طمن السيدة فررتثه موصالى وأخرين وحذر لمم 
الاستاذ ادوارقصيرى بك ضد الميدة ببه مرقسلوقا وحضر 


عنها الاسداذ زكى فليمون رقم 16 سئة ١+‏ ق بالطيئةالسا بقة) 


5 
١١18 إبريل سنة‎ ٠ 

١‏ سل موظف . #أديبه . هيمنة انحا كم على القرارات التأديبية 

. مقصورة على مراقبة استيفا. الشكل 
والاأوضاع : 

ب سقوة الشى, اكوم فيه . العبرة فى اتاد الدعويين , 
بالسبب امار المرلد لكل منبنا وما هبة اللوضوع . 
دعوى تعويض . اختلاف علة سبب ااتعويض . 
اختلاف قيمة التعويض . لا تأثير هما ٠‏ 


مداما 


امباتئه القانونية 

٠ إن الغرض من وضع القوانين اللخاصة‎ - ١ 
عجالس التأديب هو تنظم علاقة الحسكومة‎ 
موظفيها حقى يكون العمل سايا منتجا مع إحاطة‎ 
الموظفين بضمانات تكفل المدالةوتبث ف نفوسهم‎ 
الثققة . وقد نصث الماد ةالسادسة من الأمر العالى‎ 
االخاص عحااس‎ ١4486 الصادر فى 8؟ مايو سنة‎ 
الادارة والتأديب على أن توقيع الجزاءات‎ 
التأديبية لايدخل ف دائرة اختصاص "لالس‎ 
العادية أى لحاع العادية كاهو واضح من النصٍ‎ 
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الفرنمى و بناء على ذلك يكونمتنعا على الحا لم 
أن تعرض لموضوع الحاكم التأديبية وتبدى رأيا 
فى الحسك التأديبى سكن لما حك أمها صاحبة 
الاختصاص العام ان بر اقب عدم إخلالجااس 
التأديب بالضيانات التى كملت للموظفين العدل 
وجر يان الها كمة على مقتضهى التشكل والأوضاع 
ذلك فلبا إذن أن تنظر فرصحة تشكيل مجلس 
التأديب أو الجاس المخخسوص أن تبح 
فى سلامة إجراءانه وفى أنه ل خرج فى حكه عن 
حد ود اختتصاصه . 

؟ ‏ إن امحاد الدعو بين الدار فيه على 
ماهية لأوضوع فى كل دعوى والسبب الباشر 
الذى تولدت عنه كل منهما فاذا كان موضوع 
بتمو يض أيضا وسببيها هى الأخرى حفر مستى 
القمويض من أجله ولاقيمة التمو يض الطالب به 

الصاو 

« هن حيث ان الطاعن يني هذا الطمن على 
وجهين :ل 

الأول - هو أن الك المطعون فيهباطل 
بطلانا دوهريا لعدم فصل الحكمة فى الطابات 
المقدمة | ليها واقتصارهاع ل الفصل فىأمر واحد 
وهو الحاص بفصل الطاعن من وظيفته بقرار 
تأدربى ويقول الطاعن في بيان ذلك أن دعواه 


م0 


نكن مقصورة على قصله بقرار عن مجلس 
التأديس و المتجلس الغصوص بلثعات صرفات 


| أخرى إدارية ل هر ض لها الح المطعون فيه 


وهى ١:‏ - إخلال وزارة العدل بالاتماق 
السكتابى يعدم نقله لأسيوط مضه - ؟ - تا .له 
هن وظيفة باشكاب محكمة اس كاف إلى باشكاتب 
محكمة ابتدائية ب م ب تت يله من الدرججة'لرا بعة 
الممتازة إلى الدرة الرابعة العادية ب ؛ _خهم 
خمسدة عشر وما من مأهيته يدون ميس لهات 
معأ قيته بائذار بدون عق سبب قضية خاصة 
منعه هن السفر إلى محر للجلوس ؛اجنة 
شئون موظى مكمتى مصر وأسيوط التى دو 
عضو فيها ‏ 7 الابعاز إلى مستتخدم بمحكمة 
استئناف مصر بأن يسند اليه مما محل بالشرف 
والاعتبار - م إعالته إلى ماس تأديب 
محكمة استئناف أسيوط والغير المختص العرب 
فى تشكيله . 

الثانى ‏ أن المكم اللطعون فيه أخطأً 
فىتطبيق القافون وفى :أو .له فماقضى به فىشأن 
التعو يض الذى طابه سبب فم له هن و ظيفته 
و كذلك ف التعويض الخاص سيب حفر 
مستى فى أرضه ٠‏ : 

وقال عن الشطر الأول من هذا الوجه أن . 
قرارات مجلس التأديب إن هى إلا قرارات 
إدارية لانموز قوة الثىء الممكوم به زلذلك 
فلسحكمةأن تبحث الشروط التي يجب تواغرها 
فمبا حتى تكون سليمة , أماهذه الشروط أهى 
أولا - أن يصدر القرار التأدبي من جبة 
مختصةباصداره ‏ ثانيا ‏ أن تراءى فىإصداره. 
الأشكال و الأوضاعالمةررة_ثالنا_أ نلا يالف 
فىموضوعه نصا من نصوص القوانين و اللوائح 
المعمول بها رابعا - أن يكون كل من الغاءة 
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منه والباعث عليه مشر وعا. ويقول الطاعن أنه 
سك بعدم توافر هذه الشروط الأربعة فقد 
دفم بعدم اختصاص ملس تأدب حكمة 
استئناف أسيوط لأنه عضو فى هذا المجلس 
بوصفه باشكانها لحذه المحكدء وهذا رجه <ما 
هن محاكته أمام هذا المجلس وكان بحب 
هيدا كته لدى مجاس تأدبب هوظنى وزارة 
المدل ‏ وعاب على تشكله بأن أحد أعضائه 
الذى جاس مثلا للباشكانب لم يكن باشكانيا 
المحكمة المذ كورة فضلا عن. أنه كان فىوظيفة 
درجتها أقل هن درجت وعاب على الاجراءات 
بأنه محدد انظرالدعوى التأديبية بوم 5 هن نى نيه 
سنة وسو؟ فاعتذر عرضه وأرسل شهادة طبية 
مؤرخة > من نونيه سنة 194 من مفتش دة 
العياسية قرر فمها أن حالةالطاعن الصحيةلا مكنه 
فى هذا الوقت الشديد الخرارة من السفر من 
هر إل ابرط رتك على أذ زر 
رفض الدفع بعدم الاختضاص »© وأصدر 
قراره فى الوقت نفسه فى الوضوع أيضا دون 
أن ب" ن الطاعن من إبداء دفاعه فيه مع أنهلم 
بر 54 شيكًا من الا فما ل التى ستو جب امو اخذة 
التأد ببية ومخاص الطاعن من كل هذا إلى أن 
القرار صدر باطلا وأن الجزاءات الى توقعت 
عليه لاسند لما من القائون . 
. ؤقال الطاعن عن الشطر الثانى من هذا 
الوسوه وهو ا حاص بالتعو يض الذى طابه عن 
حفرأسق فى أرضه ؛ إن ل بعدم جواز 
نظ ر الدعوى بالنسبة له لسيق الفصل فيه هن 
كم ةالموسى ف اللدعوىرقم 5١٠وسنة‏ .سوا 
جاء مخا لفا للقانون لاختلاف الموضوع والسبب 
فى الاعويين إذ أن «وضوع الدعوى الى 
رذعها الطاعن أمام محكمة الموسكى ضد وزارق 


الا 'شغال والداخلية كانالمطا لبة مسين جشها 
تعو يضما سبب صدور قر ارهن وزارةالأشغال 
مخالف للقوانين واللوائح فاما أن حفرت 


| الحسكومة بعد ذلك ترعة كبيرة فى مكان المسستى 


الصغيرة التى ادعى عليه بهدمها طلب تعو يضا 
عن الضرر الذى لخحقه هن جراء ذلك وكذلك 
المال فى السبب فآن سيب دعوى الموسى هو 
صدور القرار يحفر الترعة وااسبب فى الدعوى 
الحالية هو إنشاء نرعة فى أرضه نحت ستار 
تنفيذ القرار المذكور باعادة المسقى إلى أصلها . 
« وحيث ان كلا من الحم الا بتدالى 
والحك الاستئنانى المطعون فيه أورد طلبات 
الطاعن الهتامية وجاء مهما أن التعو بض كان 
مقصورا على الضرر الذى أصابه بسبب حرمانه 
من وظيفته وقصله منها قد ورد فى الحم 
الا بتدائى مايا نى تسو 00 ان المدعى 
( الطاعن ) استقر فى هذ كرته الحتامية على 
الطلبات الى ببائمها وهى أولا ‏ الحكم على 
الاأشفال والداخلية بأن تدفما له بطريق 
التضامن هبلغ أ لف جنيه على سديل التعو يض 
عما لحفه من الضرر قىأمواله بسب ب إجراءاتهما 
حفر مسقى فى أطيانه واحتياطيا تعبين خبير 
لتقديرذلك الضرر ‏ ثانيا --الحسكم علىوزارق 
الحقا نية والالية والمدعى عليهماالسادس والسابع 
بأن يدفعوا له بطريق التضامن مبلغم عشرين 
ألف جنيه على سبيل التعويض عما الحقه من 
الضرر المادى والاأدبى سببب حرمائه هن 
وظيفته » وجاء الحم المطموون فيه هو يدا 
لذلك إذ كرر الطاعن أهام ممكية الاسئئناف 
أن طلبه للتعو بض مبنى على هذا الا ساس فقد 
ورد فيه أن الطاعن طالب فى الجلسة الا خيرة 
المسكر على وزارنى العدل وامالية بأن تدفما له 


العدد الرابع والحامس والسادس السسة الحامسة والعشرودن 


ا 


بطر يق التضامن مبلع عشرين ألف جنيه على 
سبيل التءو بض المادى والاأدى لا لحقه من 
الضرر سيب فصله من وظيفته ونى هذا 
ما يدل على أن وجه النزاع كان مقصورا على 
هذا السبب وحده » وأما ما أ يداه من التظل من 
الاجراءات الادارية التى اخذت قبله فكان 
على سبيل البيان للظروف التى سيقت الحا كمة 
التأديبية وأدت إلى المي عليه من مجلس 
التأديب | بتدائيا تم استئنافيا وهى على كل حال 
مندعة فى تلاك الحاكمة وهرتيطة بها كل 
الارتياط" وم يتيخذها الطاعن وحدها أساسا 
المطا ابة با لتعو يض و1 ذن يكون ماينعاهالطاعن 
فى هذا الوجه على غير أساس . 

د وحيث انه فما يتعاق بالشق الاأول هن 
وجه الطمن الثانى : وهو الخاصض بالعيوب 
. فىتشكيل مجاس تأديب محكمة استشا ف أسيوط 
وفى إجراءاته : وفها قضىبه موضوءاةانه بتعين 
الببحث فى هدى حق للها كف اطيمنةعلىالقرارات 
التأديبية وهل دو «قصورعل الشكل والأوضاع 
أم يتناول موضوع الحا كة التأديبية . 

د وحيثانالحكو مةحين وضعت الذوانين 
الخاصمة عمجا اس التأديب قصدت الى تنظم علا قمم! 
غوظفما حتى يكورن: عملبو سلما ءنتتجا مع إحاطتهم 
بضمانات كفل لم العدالة وتبعث فى تفوسهع 
الثقة وقد نصث 7 اأسادسة من الا "مر العالى 
العيادر فى ؛؟ من مابو سئة م١‏ الخاص 
عجالس الادارة والتأدبب على أن توقيع 
الجزاءات التأد يبيةلا يدخل فدائرةاختتصاص 
اللا لس العادية والمقصود بانجا لس العادية هى 
الاكر العادية كا هو واضبح من النص الفر نمى 
هذه المادة و بناء على هذا النص »تنم على الحا كم 


أن تعرض إلى «وضوع المحاكة التأديبية 
وإبداء رأما قصواب المكم التأدببي أو 
عدم إصابة الحق وادكن لها بحكم ا ضاة 
الاختصاص العام إلا ما ل أن تراقب 
عدم إخلال عا لس التأدرب بالضمانات التى 
كفنت للموظفين ٠ءاهاتهم‏ بالعدل وأنانا كة 
جرت على منتضى الشكل والأوضاع القررة 
تانونا وعلى هذا الأساس لها أن تنظر في سحة 
تشكيل مجلس الأديب أو المحلس المخصوص 
وأن تبحث ق سلامة إجراءاته وفى أنه لم 
مرج فى حككه عن ححدود اختصاصه . 

« وحيث ان الم اللطعون فيه قد أصاب 
إِذنفى امتناعه عن النظر فما أثاره الطاعن خاصا 
موضوع التبع التى حو من أ جلبا تأدسياعملا 
يلاد السادسة هن الأمر العالى الميادر قى > ؟ 
هن مايو سنة 1446 التي تقدم ذكرها. 

و وحيث اله فها يتعلق ا أبداه الطاعن 
من أن مجلس اللأديب لم يكن مشكلا تشكيلا 
صحيحا وأنه لل يكن مختصما بالفصل فى أهره 
فقد أسس الطاعن قوله فى ذلك على أنه يحم 
القانون عضو فى مجلس التأديب بوصفهباشكاتيا 
كه استئناف أسيوط وما كآن لوزارة العدل 
أنتثتد ب الموظض الذى ند بعهللجاوس بدله أنه 
غير جائز لهذا الموظف فضلا عن أن ذلك 
الموظف فى درجة دون درجته . 

د وحيث ان الحم اللطءون فيه قد أو رد 
أن الطاعن لم يكن باشكاتيا لمحكمة استيناف 
أسيوط حين عا كمته . وأن اثابت أن وزارة 
المدل نت قد ققاته إلى محكمة أخرى وأن 
باشكانب الممكمة الشاغل للوظيفة فعلاهوالذى 
جاس عتيو] ملق التأديب » ولهذا بكون 


كذا 


ما أثاره الطاعن فى هذ االصدد ساقطامن أساسه 

د وحيث انه فيا يتعلق ما ذاكره الطاعن 
من إخلال مجلس التأديب مق الدفاع وقضيائه 
فى الدفم المقدم منه عدم الاختصاص وفى 
الموضوع نحم واحد دون أن منحد أ جلالا بداء 
دفاعه فى الموضوع فنه يبين من الرجوع إلى 
الحكم المطعون فيه أن إخلالا يق الدهع لم 
يقع بل أن الطاعن هو الذى كان اول :.طيل 
عا كته بغر مسوغ فقد قال الحم المطءون 
فيه بهذا الجصوص « إلا أنه ظاهر من مماضر 
جلسات الحا كمة التأديبية أن المجلس قدأجل 
المحاكمة أكثر من هرة بناء على طلب المتهم 
ليتسنى له الحضور أو تقدم مارى من الدفاع 
فلم يفعل وقد قررالمجلس بعد ذلك نظر القضية 
بجاسة هو يونيو سنة 1804 ورفض طلب 
التأجيل وعدم التعويل على الشبادة المرضية 
المقدمة منه بسبب أنتباء أجازته المرضية المرخص 
له مها وأن امرض الذى ورد ذاكره فىالشهادة 
لايمنع حضوره أمام المجاس > ثم عقبالحكم 
المطعون فيهعلى ذلك فذكر «دوفضلا عن ذلك فان 
قر ارمجلس التأديب استؤ نف من جا نبالمسمتأ نف 
كا استؤ نف من جانب الوزارة وفص لالمجاس 
الخصوص فى الأمر ولم يشك المستانف هن 
إجراءانه 2-١6‏ 

د وحديث انه فيأيتعاق بالشقالثانى هن وجه 
الطعن الثاتى الخماص باهم بعدم جواز نظر 
الدعوق أسبق الفصل فها باانسبة لطلب 
اتعريض عن حفر الى فانه بالرجوع إلى 
صعحيفة الدعوى السابقة الى رفعت أمام محكلة 
الموسكى ضد و زارثتى الداخلية والأشال بين 
أن الطاعن طاب فيها الح له مخمسين جنيها 


العدد الرابع والحامس والسادس ‏ الممنة الخامسة والءشرون 


تعو يضا عما لحقه من الضرر العظمم ماديا وأدبيا 


لان الادارة شرعت بالقوة فى إنشاء مستى 
تحومية كبيرةفىما كد طول ههه متر و بعر ض 
/ مثر مكان مس_تى صغيرة ٠وجودة‏ فى ملكد 
لمصاحته | للاصة وذلك بناء ص قر ار من مصاحة 
الرى خا لغ للقوانين واللوئح . ونبين هن كدرفة ٠‏ 
الدعوى التى صدز فنا ٠الحكم‏ المطعون فيه أن 
الطاعن طلب الك على وزارق الداخليسة 
والاشغال بأ لفجنيه تعو يضاعن الضررالمادى 
والأدفى الذى لحقه بسبب حفر مستى ف أرضه 
مكان سق خصوصية لاءزيد عرضما على ثلاثة 
أمتار لخجعات بطول .6؛ مثرا و بعرض ه متر 
و.؟ستديمترا. 

د وحيث انه ظاهر نما تقدم إبراده أن . 
موضوع الدعو بين هو المطالية بتعو يض وأن 
السيب المباشر لطا هو حفر مستى كبيرة ىأرضه . 
بغر حق مكان مستى خصوصية صغيرة - ولا 
يغير شيثا من اتحاد الموضوع أنقيمة التءو يض 
فى الدعوى الا" خيرة زاد على ماطلب ف الأخرى 
إذ العرة »اهية الموضوع وإلا كان لخدم أن 
بغير فىموضوع الدعوى كيفما شاء بتعديل فى 
قيمة الدعوى فلا يقف التقامى عند سيد س 
ولس بصحيح ما يقوله الطاعن خاصا با اسبب 
من أنه فى الدعوى الا" ولى كانعن الضرر الذى 
لحقه سبب صد ور قرار ما لف للقوانين واللوائح 
قد قال فى إعلان هذه الدعوى كاسبق إيراده 
أن الادارة شرعت بالقوة فى حفر «سق كبيرة 
وذكرطولا وعرضها بناء على قر ارهن مص لحة 
الرى غنا لف للقوانين فتعدد العلل لا يؤثر فى 
السبب المباشر المولد للدءوى وهو حفر المستى 
وهن ثم يكون الك المطمون فيد قد أصابْق 


العدد الرابع والخامس والسادس ‏ السنة الحامسة والعشرون 


كا 


قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفعل | الميازة هن المالاك الأصلى إلى الدولة » فيتحقق 


و وحيث انها تقدم جميه| يكون الطعن على 
9 01 50 3 
غير أساس و يتءين رفضه موضوط. 

) طمن سلام مدكورافتدى وحضر عنة الاستاذ ابر أهيم 
رياض هد وزارة المدل وآخرين وحضرءتيم الاستاة مانن 
عمد عبد المزز كامل بك رئيس نيابة الاكثاف بدلا من 
صاحب العزة نصيف زكى بك ) 


1 
٠6‏ إعريل سنة .وا 

ترع مللكية للمثقمة العامة . مباشر أو غير مباشر . 
تولد عنه الحقوق المشار الما بالقانون الخاص بذلك , عدم 
استصدار'مرسوم بترع الملكية , لا_ثر فى ذاك ٠‏ المادةه 
من ذاك القانون . المقصود منها . مالك . اتفاقه وديا مع 
الحكومة على الثمن والتدويض . لابترتب هلى دلك إ.قاط 

حفوق المستا“جرين العقار وأصحاب الأنفعة فيه 


المبدأ القانوتى' 

إن تزع الملمكية للمتفعة العامة 5ا يكون 
بطريق مباشر باتباع القواعد والأجراءات التى 
قررها قانون تزع الملسكيةللمنفمة العامة الصادرق 
4" إبريلسنة/07 18 والمعدل ى8١‏ من يو ليهسنة 
١.١‏ يكون بطريق غيرمبائر إماتنشيذ الفرسوم 
الصادر باعتهاد خط التنظي قبل صلور مرسوم 
زع الملكية » وذلك بائفاق الحكومة مباششرةمع 
أضساب الشأن و إما بضم الحتكومة إلى المال 
العام عقارا مملوكا لأحد الأفراد دون أن تتخذ 
الاجراءاتٍ المنوه عنها فى قانون نزع الملكية 
المذكور» ذلك لأن الاستيلاء فى هذه الحالات 
الأخيرة يستدبم تزع ملكية العقار بالفمل ونقل 


بهذا حكمه اما و إذن فيتولد عنه أسوة بتع 
الملكية العادى جيم الحقوق المنصوص عنبها 
فى القانون المشار اليه لأولى الشأن من ملاك 
ومتقا عرينواسهاك حق المنقمة وغيرهم . 
ولايؤثر فىذلك أنهلم يصدر بمزعالملسكية مرسوم 
لأن النص الوارد بالمادة الخامسة من دائون تزع 
اللملكية الننفعة العامةحين أشار إلى هذا المرسوم 
و إلى نشره فى اجر بدة الرسمية لم يقصد بذلك إلا 
تقر بر حّ نقل المقار الممزوعة ملكيته إلى 
مللك الدولة و إضافته إلى المنافع العمومية من يوم 
نشر المرسوم بفض النظر عن دفم المقابل بعد 
الاتفاق عليه أو تنديره . فاذا مر الدولة داعيا 
لهذا المرسوم وا كتفت بالاتفاق وديا مم امالك 
فلا يمكن أن يكون هذا الاثقاق سييا فى عدم 
تطبيق أحكام قاثون نزع الملسكية و إسقاط 
حقوق” المستأجر بن وأصحاب المنفمة الثىرعاها 
القانون المذكور ونظمها قبل هذا المالاك فاذا 
سارع الماك فى هذه الحالة إلى الاتفاق على الثمن 
دون أن يدعو المستأجرن لاجلدة الحددة لذلاك 
ليطالبوا يحم فىالتعو يض عن الضضرر الذى لحق 
بهم مباشرة من نزع الملكية فان المستأجر 
يكون له أن يرجم على امالك المؤجر بالتدو يض 

522 

دحيث ان الطعن هبني على أن الم-كم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق انقا نون وذلك  :‏ 


١ 


أولا لأن1اادةالسا بعةهن قانون نزع الللكية 
للمتفعة العاهة اشترطت' أجل أن يكون للمستاأ جر 
الحق قالمعلا لية با أتعو يض أن يكو ن بيده عقد 
ب رذوةاريخ ثابت سابق على المرسوم الصادر 
بنزع المأسكية للمتفعة العامة فاذا لم يتوافر هذا 
الشرط فى حالة أى مستأجر فلايكون له المق 
فى الرجوع بالتعويض على امالك من جراء 
عدم دعوته لجلسة الاتفاق على الثمن » و بها أنه 
ل بعيدر مرسوم أصلا بتزع ملكية العقارموضوع 
الدعوى المنفءة العامة لذلك يكون قد زال عن 
العلاعنة واجب دعوة مورث المطعون ص دنم 
المشستأ جر لجاسة الممارسة وسققط عنماهذا التكليفٌ 
الذى ا مرت به المادة السا بقة الذكر لعدم ثوافر 
ما اشترطه القا نون بشأنه ومن ثم لاحق لهذا 
المورث فى الرجوع على الطاعنة با لتعويض مهما 
يلغت خسارته من إجراء إهمالها دعوته لجلسة 
الاتفاق على الثمن أى لجلسة ١١‏ من عار 
سسئة 48 وتكون الح_كمة ت له 
بالتغو يض على ه-ذا الأساس قد أخطأت تى 
فن تطبيق القانون . 00 

#انيا' ‏ لأئه هن القواعد القا نونية المقررة 
أن المستأجر إذا حرم من الانتفاع بالعين 
ن إرادةااؤجر كحادث 


إدة 
قد أخل 


اللؤجرة سبلب خارجعن 


قورىق أو قوة تاهرة فله أن يفسخ العقد أو 


يعلالب بتخفيض الاأجرة و لكن ايس له أن 
يدجع على الؤجر بأى تعويض ك6 أنه من 
المعروف أن حرمان المستأجر من الا تفاع 
سبب تعرض الادارة له يعتبر عثابة حادث 
قبرى لايعطيه حق مطالية المؤجر بتعو يض 
و إءا له فىهذه الحالةأنبرجع على جبة الادارة 
بالتعو ريض إن كان له مبرر للمطالبةبه ‏ وبا 


السنة الحامسة والعشرون 


أن الادارة قد استوات على العارة ملك الوقف 
وأصبحت من امنافم العامة بخير أن تستصدر 
مرسوما يتزع ملكيتها و كان منأثر ذلاكحرمان 
المستأجر المورث من الا نتفاع فليس له فىيهذه 
احالة أن ير جع علي الطاعنة المؤجرة ,أى تعو يض 
إذ هى لم تكن السبب فى حرءانه من الانتفاع 
بل يعتبر استيلاء الادارة على العقار وثا بة قوة 
قاهرة لاقبل للمؤجرةعلى د فهما و يكون نعو يض 
المستأجر قانونا قىهذه اخالة علىو زارة الاشغال 
التى أخذت العارة وأضا فته للمنا فم العامة فملا 
ونكون المحكمة الا ستئنافية بناء على ذلك قد 
أخطأت ف تطبيق القانون عندما أ لزمثالطاعنة 
بالتعووض الذى قدرته . 
عن الوه الاأول 

« وحيث اله بالرجوع إلى الحم المطعون 
فيه يبين أن محكة الاستكناف بعد أن نفت دفاع 
الطاعنة من ناحي-ة أن اجراءات نزع الماسكية 


للمنفعة العامة التى نص عليها القانونم تتبع بشأن 


العمارة التى كان مورث المطعون ضدث الثلاثة الأولين 
هن بين المستا جر من هاوأ ثبتت أنهذهالاجراءات 
قد روعيثماعدا استصدار مرسؤم'زع الملكية 
قالت بعد ذلك : « وعلى أى حال سواء ات تبعت 
اجراءات نزع الماكية أم لم تتبع و 50 
مرسوم بزع الملكية أم لم يصدر قفائه لا تزاع 
ف أن العقار موضوم التزاع قد أخن للمتفعة 
العامة فعلا والمادة 7 من قانون تزع الللكية 
جريحة فى وجوبأتءوبض كل ذى حق منفعة 
أو انجار على العقار الذى بو خذ للمنفعة العامة : 
وذلك لعدم الاضرار يمن نال هذا الحق سبب 
أخذ العين لاستفعة العامة ومنع استفادة المجموع 
على حساب الفرد ولا يؤر على ذلك الاتفاق على 


العدد الرابع والخامس والسادس -- السمزة الجامسة والعشّرون 


ذلك لاتفاق على الثمنبالمساومة لأنهذهالمساومة 
م محصل بين وزارةالأوتافوبن وزارة الأشذال 
وإماحصات بنوزارة الأوتاف و بين الها نظة 


وهذا لاشأن لهالا عند تع الملكية للمتفعة العامة ١‏ 
وهذه المسا ومة مهفصو ص علييا فى المادة + دن ْ 


تاون رع الملكية #6 وهذه اغى_كدة تقر محكمة 


الاسكناف على هذا الذى انوت ليه لأن تزع ١‏ 


المللكية للمتفعة العامة قد يكون تزطا مراشير! إذا 
مااتبعت القواعد والاجراءات التى.نظمما قانون 
رع المللكية للمتفعة العامة الصادر فى +7 هن 
اريل سنة ب/ا.وؤ والعدل قي م1 ثفن يوندو 
ب ١11‏ وقد محدث رع المامكية بطريق 
غير مباشر إما تنفيذ! للءمرسوم الصادر باعماد 
خط التنظم قبل أن يصدر مرسوم نزع اللكية 
وذلك باتفاق الحكومة مباششرة مم أصواب الشأن 
وإما اضم الحكومة إلى امال العام عقارا ماوكا 
للأحد الأ فراد دون أنْتتخد الاجراءات الماوه 
عنها في القانون الم كور إذ يستتبع الطربق 
الغسير المباشر نز ع ملكية العقار بالفعل وتقل 
الحيازة من المالك الأصل الى الدولة فيتتحقق 
هذا حكمه زو يتولد عنه أسوة بالصورة المادية 
المباشرة جميع اقوق المنصو ص عنبا فىالقانون 
المشار اليه لأولى الشأن من ملاك ومستأجرين 
وأصحاب حق النفعة وغيرهم - ولايؤثر ى 
ذلك عدم استصدار مرسوم تزع املكية لأن 
النص الوارد بالمادة الحامسة من تانون تزع 
الملكية للمنفءة العامة الذى أوجب نشر هذا 
المرسوم فى الجريدتين الرثعيتين م يقصد به 
إلامجرد تقربرحم تقل العقار المتزوعة ملكيته 
إلى ملك الدولةو إضا فته إلى المنافع العمومية هن 
دوم نشر المرسوم بنزع الملكية دون أن يكون 


ظ 
[ 


وا 


ذلك متوقفا على تقدير مأيقايل هذا النقل من 


كن أو تعويض أو دفع ما .مدر في بعك فادا 


ما استغنت الدولة عن هذا المرسوم الذى هو 
من عملا وحدها وا كتفت بالاتفاق وديا مم 
المالك »فرده فلا يمكن أن بترتب على ه_ذا 
الانفاق عدم تطبيقأ حكام قانون نزع المكية 
وإسقاط حفوق المسستأجرين وأعه_اب المتفعة 
التى رماها الفانون المذذكور و نظمبا قبل هذا للك 
الذى ساوم ويتفق هم ازع الملكية على الشحن 
دون أن دعوم لاجاسة اللحددة لذلاك ليعطلا ابوا 
#قهم فى التعو يض عن الضرر الذى لق ميم 
مباشرة من نزع الملكية 
عن الوجه الثانى 

ذ وحيث اله بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه يبين أن محكمة الاستثناف قد أثيتت بناءعلى 
الأدلة اللقبولة النى سافتما فى الهسكم أن وزادرة 
الأشغال المطعون ضردها الرابعة قد استوات على 
العمارة المأزوعة ملكيتها بعد أن دفعت للطاعنة 
كل مايستدقه الممتأجر هورث المطعون ضدثم 
الثلائة الأو لين من تعوبض عما ل+قهمن الضرر 
ننيجة تزع ما_كية هذه العمارة -- ولما كان 
مااثتبت اليه امكمة الاستئنافية فىهذا الصدد 
من المسائل الموضروعية النى لامجوز المناقشة فيها 
لدى محكمة القض فضصلا عن أن الطاعنة م 
تتعرض لهذا الاأمر أصلا فى أسياب طعنها - 
لذلك لا حاجدة لابحث فما تعمسك به الطاعنة 
بوجه لطس هن عدم صحة توبجيه إدعوقا 
التعويض اليها من المستأجر المد كور وأنه كان 
من الواجب عليه أن يطالب وزارة الاأشغال 
به بل عوق ما هي ااسبب فى حرماة درن 
الاتفاع بها استأجره - بمد أن بنت ممكمة 

لق 


يل 


الموضوع فى هر كز وزارة الاأشفال ومدى 
ما تناوله الاتفاق بنها وبين وزارة الا'وتاف 

د وحيث انه نما تقدم بتعين رفض الطعن 
موضوعا 

(طعن وزارة الا'وقاف وحضر عنما الاستاذ مود السيد 
عقل ضد ورثة المرءحوم احمد حمدى افندى وآخرين وحضر 
عن الثلاثة الائول الاستاذ احد زشدى وعن الرابعة الاستاذ 
محمد سامى مازن رقم 4م سنئة مو ق س بالبيئة السابقة ) 
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6 إبريل سنة م4١‏ 

و سد وقف , ما يصرف فىشئون الوتف , اثمياته ه الحكمة 
غير مقي ة بدليل ممين فى هذا الصدد . الحم على جبة 
الوقف ,ميلع ممين ٠‏ الاستناد فى ذلك إلى اقرار الناظ 
والىأدلةأخرىاستخلصتها المحسكمة منأوراق الدعوى . 
لانثريب فيه على الم#-كمة . 

؟ ل ناظر وئقا . الحنكم عليه فى ماله بغوائد مبلغ مستحق 
على الرئف وعصاريفب اقتضاثه ٠‏ متى يصح 5 عاد 
تبوت ##صيره فى الوفا, به حتى رقعت الدعوى على 
الرقف . 

ني دهوبى ٠,‏ تعديل المدعى طلياته أمام محكلة 
الاستئتاف . عودته الى طليانه الا”صلية , عدم 
اعتراض المدعى عله على ذلك . الطليات المعدلة ٠‏ 
تعتير كلأتها لم تكن . وعدم تحذدث الكمة عنها ٠‏ 
لاتثريب عليها فيه 

ع سس وكالة # تعامل الوكيل باسمه مع الغير . لايغير من 
علا قنه يالمركبل , اثره . توكيل شخص لثراء, عيبن 
لجبة الونف . شراؤه هذا قدر يسمه . استخلاص 
الحمكمة من وقاكع الدعوى وظروفها أنهحين اشترى كان 
قامذاً تتفيذ عقد الوكلة , حكمبا با على ذلك 
بالزام الموكل إدافعم "من المفترى اليه مقابل نقل تكايفه 
من امم الموكدل الى جبة الوقف . لال للنعى علييا 
ف ذلك . 


الميادىء القانونية 
5 إنالقانون صدد إثيات مابصرف ف 


شئون الوقف ل يقيد الك بدليلممين فاذا كانت 


العدد الرابع والحامس وااسادس ‏ السنة الحأمسة والعشرون 


المحسكمة حين حكمت على جبة لم قف بلغ لمتستند 
على قر ارالناظر كسب بلاءتمدت على أدلةأخر ى 
استخاصتها من الأوراق مؤدية إلىمارتيتة عليبا 
فلا تقبل امناقشة فى ذلك لدى حكمة النقض . 

؟ - يكفى لحك بالزام ناظر الوقف فى ماله 


٠‏ االخاص بغوائد البلغ الستحق على الوقف 


وعصاريف اقتضائه أن بشت أنه قصر فى الوفاء 
حتى رفعمت الدعرى عليه دن صاحب الحق 

أ اذا عدل المدعى طليانه أمام محكية 
الاستثناف ثم عاد إلى طلباته الأصلية دون أن 
يمترض المدعى عليه فان التمديل وكل ماأبدى 
بشأنه يستبر كانه ل يكن ولا تثر بب على الكمة 
إذا هى لم تتحدث عنه . 

؛ - ان الوكيل إذا تعامل باسمه مع الغير 
الموكل لتعتبر الصفقة قد عت لحساب الموكل . 
وكل مافى الأمر أن الوكيل فى هذه الالة هو 
الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل مدة 0 
فاذا دفم الوكل بأن التكليف الصادر مندلوكيله 


أن يشترى عقارا قد بطل بشراء هذا الوكيل 


القدر باسمه ولسكن الحكمة استخلص تمن وقائع 


الدعوى استخلاصا تؤدى اليه التصرفات التى 
أوردمها أن الو كيل حين حرر عقّد الشراء باسبمه 
عا كان يشوم يتنفيك الوكالة وحكعت بثاء على 
ذلاك بالزام الموكل بدفع'الثمن إلى الو كيل مقابل 
نقل تكليف ااشترى من اسمه إلى اسم الموكل 


فلا يصمح النمى عليها فى ذلك . 


الصاو 

« منحيث ان الطاعن قسم أوجه طعنه الى 
قسمين : الأول خاص بالشطر منالحكم 
القاضي بالزامالطاعن عبلغ اما ُذجنيه » والئالى - 
عن الشطر القاذىالز امه تبلغ ال مهم جنيها 

عن القسم الأول 

ه ومن ححيث ان الطاعن يني طعنه فيا 
مص عباغ المائة جنيه على ما يأتى ب 

أولا ‏ دفمالطاعن أماممحكه ا لاستعناف 
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طاب هذا 
المبلغ » لأن هذا الطلب لم يعرض على محكمة 
أول درجة » ولكن المي الطعون فيهقضى 
برفض هذا الدفع حجة أن هذا امبلغ ورد فى 
حتيمة الدعوى الا بعدائية ضمن مبلغ ٠واجنها‏ 
الوارد تحت البند الثااث من الصحيفة » هع أن 
صحيفة الدعوى خالية من الاشارة إلى طلب 
مبلغ ٠‏ حجنيه قيمة مصاريف دهان مبزل 
الوقف .:ولذلك يكون الحم المطءون فيهقديى 
على واقعة لاوجود لما فى الأوراق . وفضلا 
عن ذلك قأنه لم يذ كر ان كان سبب المطالبة 
بالمبلغ اللذكور أمام محكمة أول درجة هو هو 
سبب الطلب أمام محكية الاستئناف ولذلك 
فانه جاء قاصرا فى التسبيب 

ثانيا ‏ دفعالطاغن أمام:محكمةالاستثئاف 

سقوط <ق المطعون ضده ف الطاابة بهذا 
المبلخ لمضي أكثر من ١6‏ سنة على استحقاقه » 
وا-كن الك المطعون فيه رفض هذا الدفم 
استناداً إلى أن البلغ ورد فى صعيفة الدعوى 
الابتدائية , مع أنه لم برد فيا م مر القول » 


العدد الرابع والمامس والسيادس مك اأسنة الاسية والعشرون 
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وإذلك يكون الحم قد ببى على واقمة لارجود 
ها أيضا. 

الما ل اعتمد الهك فى قضائه بالزام 
جهة الوقف بهذا المبلغ على أدلة لا تصايح حجة 
للائيات ضد الوقف . سد عول فى ذلك على 
إقرار النذظر دون أن يبحث فها إذا كان البلغ 
قد صرفبالفءل فىشئون الوقف » وهذا مالف 
للقانون : لآن إقرار الناظر لا يازم الوقف » 
ومن جبة أأخرى فانه بعتبر قصورا اعدم إبراد 
امد ليل الذى بعملح مقدمة للنقبجة التى أ قيمت عليه 

رابعا ‏ خالف الهم القائون بالزامه 
الطاعن بأن يدقع مرن ماله الخاص الفوائد 
واللصاربف وأتعاب الحاماة » وذلك لأن 
مسئو ايته يجب اتحققما توافر أركان الا لترام 
بالتعويض إذ لال لالزام الناظر شخصيا إلا 
إذا كان مقصرا وسيء النية » ولم يكن أدبه 
المذر فى عدم الوقاء لحعول التزاع فى البلغ 
المطلوب . ولا كان الحمم بين العناصر 
القانونية التى توجب مسئولية الناظر فى ماله 
الياص فقد جاء قاصر الا سباب من ه_ذه 
الناحية أيضا 

دوهن حيث أنه يبين من الاطلاع عل 
الصحيفة التى أقيمت بها الدعوى أمام محكمة 
أول درجة وأعلتت فى 1١4‏ من أكتوير سنة 
بنروو أن المطعون ضده طلب ف البند الثاأك 
السك له ميغ ٠ه‏ 4 جنيها لمبين ف الصفحة الثانية 
من كشف الحساب الخاص بسنة 199 » ولا 
كان هذا الكشف الوقم عليه من الطاعن قد 
ورد «ه بين مفردات هبلغ الممع جنيها مبلغ 
٠٠‏ جنيه مستحق للمطءون ضده تكلة دهان 
المتزل الكثير » ولا كانت مبحيفة الاستئناف 


ا 


مبينا ما أن المطعون ضده طاب فس الطلبات 
الواردة قى صحيفة الدعوى الابتدائية ان 
ما يقوله الطاعن من أن المطا أيةبالمائة جنيه كانت 
لا'ول هرة أمام محكمة الاستئداف ومن أن 
حق المطا ل: به قد سقط لمضى أ كثر هن خمس 
عشرة سنة فى غير مله ولذا يكون الوجبان 
الاأول وااثانى على غير أساس م ال بحق 
الكم المطعون فيه ش 

دوهن حيث ان الوجه الثالك مردود بأن 
امحمكمة حين حكدت على جهة الوقف ل تستند 
إىإقرار الطاعن مقط » بلعززت هذا الاقرار 
بقرائن أخرى فقد تالتِ انه ورد فى أ كثر من 
من موضع فى كشوف المساب أن المطعون 
ضده صرف هذا المبلغ بالفعل » وأن البلغ دفع 
للخواجات رايليود فأرى عر بون دهان الازل » 
وأنه جاء فى الحطاب الصادر هن الطاعن إلى 
شقيقتهقى م من دسمير سنة 0و١‏ أن المطعون 
ضده ستحق ١66‏ جنيها كل ستة شهور زيادة 
على ما يصرف اراق المستحقين لشرائه أسهما 
فى مزل «سير» و لقيامه بعمرة في المتزلالكبير 
كانت عظيمة التكاليف . ونا كان القانون لم 
وقيد ا لمكمة بد ليل معين فى صدد إثبات ما يصرف 
فقشئونالوقف » و كان ما اسةندتاليهالمحكمة 
يؤدى إلى مارتبته عليه » هان >اولة الطاعن 
لاتقبل » لاانه لكوت لها هن معني سوى 
المناقشة فى تقدير أدلة الثبوت الذى هو من 
ساطة محكمة الموضوع . وحدها 

« وهن حيث انه عن أأوجه الرأبع فان 
الحكم المظعون فيه إذ ألزم الطاعن قى ماله 
بالفوائد والمصاريف قد ذكر أنه قصر فى وفاء 
لمبلغ المستحق المطعون ضده<ت رقعت الدعوى 


القند الرابع والخامس والسادس ‏ السنة الحامسة والعشرون 


عليه . وهذا الذى قاله الحكم من نسسبة التقفصير 
إلى الطاعن يبرر مسئو ليته شخهميا ما حكم 
به عليه 
عن القسمالثاتى 

« ومن حيث ان محصل أوجه الطعن 
الخاصة عباغ ووم جنييا هو . ل 

أولا - عدل المطءون فده طلباته أثناء 
نظر الدعوى أمام محكمة . الاستئئاف بحلسة 
ه؟ من ينابر سنة ١948‏ طالبا الحكم لد لغ 
٠‏ ؛ جتيواضيد الطاعن يصفته ناظر وقف فد فع 
الطاعن على أثر ذلك ,عدم الختصاص الحاكم 
الا"هلية بنطر الدعوى لان | اتزام جبة الوقف 
بالثمن هر تبط باعتيار القيراطين وقها وهذا ما 
تفصل فيه المحاكم الشرعية ء ؟ أنه دقع بعدم 
قبول الدعوى با لثمن باعتبار أن هذا الطاب 
سابق لاأوانة إذ لامحل لمطالبة الوقف با لثمن 
قبل صير ورة الفيراطين وقفاء ولكن الحسكم 
المطعون فيه رفض هذيىن الدفعين استنادا إلى 
أن المطفوق كدوعاة وعدل طليائه .بهد ذلك 
إلى إلزام الطاعن بدفع المباغ يصفتهالشخصية , 
ولذلك يكون الم قد خالف الفانون وحاء 
قاصر الأسباب لأخذه بالطلبات المعدلة بعد أن 
ارتبط حق الطاعن بالفصل فى الدفعين عند 
إبدائهما وعند ماكانت الدعوى مكيفة بأنها 
مطالبة للوقف وأعدم تسبيب قضاء الحمكمة 
فى رفض الدفعي تسبيا كافيا . . 

ثانيا ‏ اعنمد الحكم فى قضائه بالزام 
الطاعن بالمبلغ بصفته الشخصية على إقرار ورد 
فى مذكرة مودعة من الطاعن فى الدعوى زقم 
١195‏ سنة كمو1 كلى مصر وعلى أن الطاعن 
لم ينكر صدور هذا الاقرار منه مع أنه أنكره , 


العليد الرابع والحامس والسادس 


ب السنة الجاهس: والعشرون رفن 


فيكون الهم قد بى على واقعة غير صحيحة . | فى الاستئناف على أسراس أزه كلف من الطاعن 


م أن التكليف الذى يقول اله-كم أنهصدر منه 
لشقيقه المطعون غبده لشراء القيراطين تدل 
عبارته على أنه لم يصدر منه إلا بصفته ناظرا 
لاوقف ؛ ولذلك يكون الحكم قد بنى على واقءة 
لاأصل لا . 

ثالنا ‏ أن الحمكم المطعون فيه إذ اعتمد 
على الاقرار اللذ كور قد خالف القانون » لآن 
الاقرارقى دعوى الايصح اعتباره حجة على 
امقر فى دعوق أخرى : 

رايعا ب إن القول بأن المطءعون ضده وكيل 
عن الطاعن بصفته الشتخصية في الشراء هو 
قول انتزعته المحمكمة من مستند لايؤدى هذا 
المعنى لذو التكليف بفرض صدوره والتزام 
الطاعن بنتانجه صادر من الناظر والستيدقين 
فيكون ااشترى.و كيلاعن التاظر وااستحقين » 
و إذَن فلا محل اتوجيه الطليات للطاعن بصفعه 
الشخصية . 

خامسا ‏ خالف الحكم القانون فى الزام 
الطاعن شخص.ا المبلغ » وذلك لأن تعليق دفم 
المبلغ على تقل التكليف لاوقف أو للستحتين 
مجعله جرد وكيل للوق ف أو المستحقينفى تكليف 
المطعون ضيدهبالشراء مما بترتب عليه أن لايازم 
من ماله الخاص إلا بقيمة ما خصه «كستحق 
وكان يجب رفع الدعوى على جيعهم لا عليه 


وحدة و إلا كان فى ذلك ا لفة افواعدالوكالة * 


سادسا ‏ دفم الطاعن بأن التكليف الصادر 
هنه للمطءون صبده مشترى . القيراطين قد فسخ 
بشراء المطعون ضيده القدر لنفسدولكن الحكم 
المطعون فيه لم يأخذ بهذا الداعولم برد عليه , 
سا بعا ‏ بنى المطعون ضرده طلياته الجديدة 


44 وكيلا عنه فى الشراء وطلب الزافه 
كلخ ال ا جدمأ بصر فده أشخصية 3 وهدا 
النعديل لأجوز توجيبه للااعن فى الاستقئاف 
اد انمن حدقه منا قد لت العلات قدرجتين 
0 درسات التقافي 5 أن طلب بلغ يدف 
جنيها الذى كان ماروا فى عوكة أول دردة 
الشعخصية و بصفته 
ناظرادون التضامن بين صفتيه » فلادمك. أن 


وجه له فى الاسئئئاف بصفته الشخصية قتط 


الزامه بمبلغ .وم جنيها : وهى تيد على نصف 
مبلغ لل .و؛ جنيها : و يذلاك يكون الحسكم 
المطعون ذه قد خااف الفانون ؛ فى قبوله طليات 
جديدة فى الاستئناف : وفى حكمه علىالطاعن 
ببلغ .هم جتيها بصفته الشخصية مع أن هذا 
الطاب أكثز نما كان مطلوبا هنه بعرفته 
الشخصية فى محكمة أول درجة . 

ثامنا ب سبق أن رفع المطعون ضدهالدغوى 
رقم 1155 سنة ومو1 كلى مصر مطاابا بسبع 
القيراطين وقد قضت محكمة مصر الا بتدائية 
توقن الفصل فبباحتى يفصل ف اللكية فلكم 
المطعون فيه إذ قضى بالزامه بثمن القيراطين 
يكون قد خالف المكم الصادر فى الدعوى 
أذ كورة . 

تاسعا ‏ أنالمطعونضيده قدا لف التكليف ., 
الصادر اليه مشترى القير 'طين بشر اث القدر لنفسه 
ثم جاء يننيء عقدا جديد! بينه و بين العأاعن 
باظبار استعداده لرد هذا القدر لاوقف أو 
المستحقين فى مقابل كن قدره ٠ه‏ جنيبا وهذا 
الاستعداد أو الا يجاب من جانبالمطعون ضيده 
لم يصادف قبولا من جانب الطاعن ولذلك 


من 


يكون القضاء باازام الطاعن يدفم الثشمن عا ليها 
لقواعد الا ازامات : 


د ومن حيث اله لامل 1 .ثيره اللاعن 


السلطة التامة فى تفسير الاتفاق وتعرف <حقيقة 
قصد العاقدين منه » و كاناستسخلاصها ادو كيل 
الطاعن أخاه المطمون ضده هبنيا على أدلة من 


بالوسده الأول 34 لأنه مادام المطعونضده قدعاد شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها « 
٠‏ إلى طلياته الا صلية » وهى الزامالطاعن ماله | فلا يصح الاعتراض عليها فما انتبث اليه فىهذا 


الخاص بالمبلغ المطلوب دو نأن ,مترض الطاعن 


الصدد . ومن لم فلا حل 1ا يتمسك به الطاعن 


على ذلك فان الطلبات ااعبلة وكل ماأبداه | فى أوجه الطعن المذكورة : أولا ‏ لان الحكم 


فىشأنما تعتير كأأنها لم نكن . ولا تثريب إذن 
على المحمكمة إذا هي لم تتحدث عنها . 

دوهن حيث انه عن الوجه الثانى والثااك 
والرابع والحاهس فان الحكم المطعون فيه قد 
بنى مسو لي-ة الطاعن بصفئه الشيخصية عن 
مبلغ ال ,وم جنيها على ماثبت للسحكمة من أنه 
وكل أخاه المطعون ضده فى شراء القيراطين 
المملوكين لا جنى عن الوقف فى اعقار المعروف 
بأسم « سير » حتى يكون دذا المقار بأ كمله 
خالصا للوقف و للامستحتين » واستند فىذلك 
إلى عدة أدلةذكرها » منها الاقراراتالصادرة 
عن الطاعن فى الدعوى رقم 119 سنة سو 
كلى مصر وفى محضر جلسة الاستئناف فىب؟ 
من 'وشبر سنق 144٠‏ » ومحضر جلسة النقض 
على لسان و كيله فى ؟١‏ من ديسمير سنة ٠914؟‏ 
ومنها الخطاب المرسل من الطاعن إلى شقيقته 
فى م من دسمير سنة 159579 والذى سبقت 
الاشارة اليه » ومنها الخطاب المرسل منه إلى 
المطعون ضده فى /ا١‏ من يو نيو سنة :مو » 
وهنها كشوف الحساب الموقعم عليها من الطاعن 
ومنها الاقرار الخرر هن المطءون ضده فى ١‏ 
هن د.سمير سنة 10# تاريخ عقد شرائه 


القيراطين بتعود ه بأجراء تسعجيل القير اطين بم 


الاخوة إذا دفم له الثشمن . ولا كان المحكمة ش 


لم يعتمد فى قضائه بالزام الطاعن بالمبلغ على 
الاقرار الصادر منه فى الدعوى رقم ١19‏ سنة 
دسو ١‏ سب » بل اسكند إل أدلة أخرى 
كافية لان يقام قضاؤه عليبا » <تي لو استبعد 
ذلك الاقرار للا سباب التى يدعيبا الطاعن . 
وثانيا- لان توكيل المطعون ضدهكانمقصورا 
على شراء القيراطين وليس فيه تكليف له بأن 
بأن يتخذ الاجراءات اللازمة لوقفها » فتكون 
امحكمة على حق فى إجابته إلى طلب الزام الطاعن 
بالمبلغ من تنفيذ الوكالة ‏ سواء أتم الوقف أم لم 
بم لأن عملية الوقف لا دخل لما فى التوكيل 
وهذ! النظر يستازءأن يكو نالطاعنهواا.ثول 
هن ماله بالثمن كا قال الحسكم . 

د وهن حيث ان الوجه أسادس «ردود 
با قاله الحكم من « أن تحرير العقد باسم 
المستأ نف (المطعون ضده ) ليس له أهمية ولا 
يؤثر على الحقيقة بتغيير الواقع طاما أنالمستأ نف 


#ستعد لا قرار التسيجيل بأسم ا جميع حسب رخبة 


المستأ نف عليه ( الطاعن ) بالاقرار المشار اليه » 
وذلك لأن الوكيل ؛ على <سب القائون ع إذا 
تعامل بأ“عه مع الغير فان هذا لايغير من علاقته 
مع اللوكل » وتعتبر الصفقة أنها يمت لهساب . 
الموكل » وكل مافى الأمر أن الوكيل هو الذى 
ييكون مازمافىهذه احالة قبل الغير الذي تعا هل معه 


العدد الرابع وا حامس والسادس 0 الأمفية والعشر ون 


ومادامت الحكمة قد استتخلصت من وقائع 
الدعوى أن المطعونضده حين حر رعقد الشراء 
باععه اما كان يقصد تنفيد عقد الو كلة فلا مل 
للنتى علمبا هن هذه ااناحية 

دوهن حيث انه لامحل لابثيره الطاعن الوه 
السما بنع أنه كان مطالبا فى الدعوى من أول 
الأهر بصفته الشتخصية و بصفته ناظر وقف 
ولاممنى لذلك إلاالفضاء عليه بالمبلغ كله باددى 
الصفتين ولط-ذا كأن من حق المطمون ضيده 
( ااستأنش وقغذ ) فى حدرد طلياته هذه أن 
يركز مسكواية الطاعن على أساس واحد إذا 


ما تبين له أنه هو ام سئول شخصيا فى ص_فقة ا 


القيراطين وقد أفاض الهم فى تبان مسئولية 
الطاعن شخصيا سبب الوكالة وهوالسببالذى 
بيت عليه الدعوى و بتلخصما قالهفى أنالطاعن 
هو الذى كلف المطهون ضيده بشراء القيراطين 
حل التزاع حتى اذا ما أتمالوكيل الشراء تغيذا 
لهذه الوكالة تعبنت هسكو لية الو كل فىدفعالشمن 
للوكيل مقايل نقل تكايف القيراطين من ابعه 
'لجهة الوقق أو الطاعن واخويه حسب:اختيار 
الطاعن وهو شأنه بعد ذلك مع من تؤول اليه 
ملكي ةالقير اطين و إذن يكون القول بأن المطعون 
ضده أبدى طليات جد يدة أام محكمة الاسئئناف 
لا أساس له , 
« ومن حيث أن ماجاء بالوجه الثأمن مردوث 
كذلك فا نالفضاء بوقف الدعوىالغاضة بريع 
القيرراطين لايتعارض مال مع اليم على الطاعن 
للإسبات الى أوردتها المحكمة » بأن يدقع 
للمطعون ضده مع القيراطين من ماله الخاص 
إذ الببحث فى الر يع بخاص بالقير اطين واستحقا قه 
لويكن له من سبيل قبل البت فى مر كيز كل من 


وبا 


الطرفين ازاء الآخر فما نتعلق هذا القدر وهو 
ما قضرت فيه محكية ارو ع بحكمما المعلءون 
فيه وإذن فلا بوجد مة تعارض بين حم 
الايقاف والحم الطعون فيه 
( وهن<يث أن ما جاء بالوجه التاسع ماهو 
إلا تكرار لا جاءبالوجه السادس 
00 دمن حيث انه 1ا تقدم يكون الطمن رمته 
على غير 


/ طمن الدك.تور د قربي ليطه عن نفسه ويسفته رسف 


عزه الا'ستاذ حسين و زايد ضد الا/سئاذ اعد كال لرطه 


أساس متعيذا رقضه موضوعا 


وحر عنه الا'ستاذ ذكى عرلى رقم 5 سسسللنة لألاف اسه 
بالهرئة السايقة ) 
11 
أبريل سنه م وا 

وارث 7 الاحتجاج عليه بالتاري.خ المرفى الوارد 
فى المحرر . لايصم له بكافة الطرق أن يثبت أن هذا التاريخ 
غير صحيح * العبرة فى هذا المقام هى بصدور التصرف نملا 
فى أثما, مرض ارت . ,هرف انظلر عن التاريخ عرفيا كان * 
أمثابتا بصفة رسعية . اهدارقتصرف نجرد أن تاره عرق ٠‏ 
لايصح 1 المادة م30 مدنى ) 

ابد القاثونى 

إن الوارث لابرتبط بالقار يخ العرق 
الواردى ورقة التصرف الصادر من مورثه دى 
أنه لس له أن يطالب بعدم الاحتحاج عليه 
ذلك التار بخ جرد كونه غير ثارت بصفةرمعية 
بل كل ماله هوان يبت بكاقة الطرق التانونية 
أن التصرف المطءون فيه لم يصدر فى تارعته 
العرفى وإما صدر فى تاريخ آخر ليتوصل من 
ذلك إلى أن صدوره كان فىمرضالوت فيكون 


احن 


جسسه ليام بسيصح ب سس مس صم 


باطلا . ذلك لأن حق الوارث يتعلق قاثونا مال 
مورثه بمجرد <صول مرض الوت فلا يملك 
ااورك كلاسق الاضرف ماله الذئ :تيز 
فى حم المماوك لوارثه مما يقتضى أنيكون العبرة 
فى هذه السألة هى بصدور التصرف فعلا فى أثناء 
مرض الوك يعرف النظر عن التار يخ ا موضوع 
له. وإذن فاذا كان الحم م إستبر التمرف 
الفمادر منالمورث لبعض الورثة لمحرد كون تاريخه 
عرفا وان الروك قل اد 
دث فى حقيقة التار ييخ الدون فى ااعقد والتحقق 


المرض دون 


بك أن التسررف ميدن لمر اموت ثانه 
يكون محطكًا 

23-1 

َ» حيث ان الطاعنين ينءون طُّ الحم 
المعاءعون فيه أنه اعتبر المطءون خيده بالنسية 
للمورئة هن طيقة الغير الذين لا يصح الاحتجاج 


عليهم بال ححررات العر فية إلا اذاكان تاريخها مابها ' 


بعيفة رمعية حسما تقتضصيه!المادة م «من الفانون 
المدلى واعتير المقد المطعون فيه مككنسيا تارئمًا 
ثابعا فىوم +7 من نونيو سنة 7ه ذكر 
المورثة له فى مغر البو ليس عند استسجوا ما أثناء 
غرضها ورنب على ذلك اعتيار العقد المذ كور 
صادرا فىمرض اموت لأماتو فيت فى اليوم التالى 
5 تجواما ويقول الطاعنون ارن مكمة 
الاستئناف قد أخطأت قانونا فما ذهيبت اليه 
لأنالو ار ثلا يعتيرمن طيقةالغيربا لنسبة لتصر فات 
مورثة إلا اذا كانت هذه التصرفات قدصدرت 
منه أثناء مر ضيه مرض الموت فدارالبحث واخالة 
هذه يجب أن يكو ندائرا حول الوقتالذىصدر 


العدد الر بع والخامس وااسادس 


السنة الخامسة والعشرون 


سواء أكان ثابتا بصفترسمية أمغير ابت كذلك 
وأن كل تصرف يصدر منالمورث قحال صهته 
يكون «لزما للوارث واوكان:ارحهغيرثا بت وقد 
فطنت محكمة المنصورة الا بتدائية الى الوحجه 


الصتحييح ف المسألة فضت" عومد يابا حال الد عوق 


الى التعدقيق ليدّيت المطعون غرده صدور الدقد 
من مورئقفه فى مرض موها ولكن محكمة 
الاستئناف اعتير تالعقد صمادرا فىحال امرض 
جرد أنه لا حمل تار حا ثابتا بصفة رمعية قبل 
حصول امرض 
« وحيثان الحم المطعون فيه ,قول فى 
صدد مأينعاه الطاعنون فى طعمم ؛ مدا ووحيث 
ان المستأ نف ( المطعون ذيده ) اذ يطعن فى 
البيع الصادر هن مورثته بالبطلان لوقوعه أثناء 
هذا امرض مستمداطمنه من الحقو قالتى برتيمها 
له القاون فى نر كتها منذ بداءة هرض الموت 
فانه حرج من عداد الخلفاء الى طبقة الغير فلا 
تج عليه با لحررات العرفية إلااذا كان تاريها. ' 
ثا ينا موجه رسعمى ومن ذلك الناربخ الثا بتدون 
خلافه حسما تقتضيه المادة م؟؟ مدنى ل 
د وحيث ان العةد المشار اليه لم يكتسبتار هنا 
ثاجا إلا فى يوم ++ من ونيو سنة بإلمو ١‏ عندما 
ورد ذكره على لسان البا/عة فى محضر البوليس 
فلا مناص هن اعتباره صادرا فى مرض الموت 
غير نافذ فى حق المستأ نف لا"نه لم يجزه» 
«وخيث ان الوارثوان كا نلا بر تبط يا لتارريخ 
العرئىلاتصرقات الصادرة من هورثه والق يكون 
له حق الطعن فا قانونا ‏ الا أنه ليس له أن 
بطالب بعدم الاحتجاج عليه ذلك التاريخ 
جرد كونه غير ثابت بشرفة رمعية يل كل ماله 
هو أن يثبت بكافة الطرق الفانونيةان التصرف 


العدد الرايع والخاهس والسادس ب السنة الحاهسة والعشرون 


و 
المطعون فيه لم يدر قى تار يخهالعرقىواء!ا صدر 54 
5 أ . 0 
فى تاريخ آخر ٠٠‏ إريل سنة ١4#‏ 
دوحيث ان القاون قد جعل للوارث حق مها اللندين لدي البين + كيده من فنار عنن 


ابطال البيع الصادر هن دورثه فى هر ض هوه 
أن <ق الوارث تعلق باازكة 0 القانون 
جرد حصول هرض للوت فلا ملك اأورث 
بعده حق التصرف فى ماله الذى يعر فى حم 
اللماوك اوارئه و يتنب على ذلك أنمقطع التزاع 
2 هزه المسألة هو صدور التصرف فعلافى اثناء 
هرض الموت بصر ف النظرعنالتار بخ الوضوع 
له عر فيا كان أم ثابتا بصفة رسمية 

« وحيث انه لماتقدم يكون الك المطعون فيه 
قد جاء عا لها لم الفانون إذ اعتير المطعون 
ضده غير مقيد بالتاريخ العرف للعقد اللطعون فيه 
جرد كونه غير ثابت بصفة رسمية دون أن 
يكلفه اثبات حصول التصرف ف تاريخ آخر 
ورتب على ذلك اعتيار التصرف صادرا فيمرض 
الموت فعلا لمرد أنه لا يعد ما بت التاريخ بصفة 


رسعية إلا في اليوم السابق على وثاة المورئة حين 


ذ كرله فى 'محقيقات اليوابس وقد كانت وقتئد 
مريضة ومن أجل هذا يتعين نقض الحكم 
و إحالة الدعوى الى حكمةاسئةناف مصر للفصل 

( لمن المي وف الا دلوان عن تفسبا 
وبصفتها وآشرين وعضر عنهم الاستاذ عور فير ضد الشيخ 
عل عمد علوان وحضر عنه الاستاذ عبد الرعمن الرافعى بك 


رقم 4و سنة ملق بالبيئة السايقة ) 


مسارلة الدائن ؟ عد إسارة امتعمال الحق وار:كاب خط 


سيم فيذلك . دعوى تعريض على المكوءة لتوقيمها حجراً 
عا لى باللددين نحت بدما ويد غيرها ,. رفضها 0 ناوه على 
ما اتخلصته المحسكية من أن الماجر كان إديه من المبررات 
ما يور توقيعه الجر , لاتثرب علا فى دك , 


المبدأ الها نولي 
إن توقيع الدائئن حجزاً هلى ماله دين لدى 
الغيردق له لايستوجب مسئوليته إلا إذا كان 
قد أساءاستعماله بارتكايه خطأ لابصح التسامح 
فيهفاذا كانت الحكمةقد رفضت دعوى التمويض 
المرفوعة من المدين على الدائن الحاجز بعد أن 
محصتها من جرة تأسيسها على الخطأ السند إلى 
الدائن فىتوقيعه المحز نحت يذه و يد غيره على 
مبالغ مستحقة للمدين » وخلصت إلى الاقتناع 
بأن الحاجز كان أديهمن امسوغات مايبرر توقيعه 
الححز بدليل تثبيته والحم له ايتدائيا واستئنافها 
على المدين بالتعو يض 4 أما رأى محكمة النقض 
بمد ذلك عدم استحقاق الدائن للتعويض فلا 
تأثير له لأن الأمر كان من الدقة وصعوبة التقدبر 
من الوجبة القانونية ميث أنالدائن يعد معذورا ” 
إذا هو فى سبيل الحافظة على حقوقه قد عمد إلى 
ماله من حق قانوتى فىتوقيع الحجز على ما مدينه 
لدره 0 الغير ذفان قمناءها بذلك 34 قد, 


ا 3 ف 


١/4 


العلدد الرابع والخامس والسادس - السنة الهامسة والعشرون 


الاو 
و حك ان يق لطع هوأ نالك؟ الطمون 
فيه أخطأ فى تكييف الدعوى ثم فى تطبيق 
حي القانونعلها . ويقولالطاعن فى بان الحطأ 
فى التكييف أنه أسس دعوى التعو بض 'التى 
أقامها ضد وزارة الدفاع على أتها [متنعث بغير 
حق هفيك المصاح الحكومية الأخرى هن 
صرف ما كان لديها جميعا من هبالغ تقرب من 
الألفى جنيه ثم حجرت عليها أولا فى بام من 
توقير سنة 4م9١1‏ ثم قم من أغسطس 
سنة مم١‏ وأن كذ المستعجلةقضت ببطلان 
الحجز الا ول لعدم استعذان القاضى فيه و حكت 
محكيةا النتض بالغاء الحجز الثانى أعدم أحقية 
. الوزارة فى إجراله موضوطا ثم يقول الطاعن 
أن توقبع الحجزين كان عملا خاطها بذاته 
لايشترط فيه لاسوء النية ولا نسوء استمال 
الحق فى التداعى وأن الحسكمين الا تداق 
والاستئنانى إذ رأيا أن التعويض “اللطاوب 
لا يمكن اعنباره لذائه عملاخاطئا يجب التعو بض 
عنه عملا بالمادة ١61١‏ من الفانونالدنى ولاسوء 
استعمال للق بطريقة كيدية ينطيق عليه نص 
المادة ١١6‏ هن قانون. المرافعات إذ قررا كيان 
ذلك لم يفرقا بين الحق فالتقاضى برفع الدعوى 
أو بانكارها و بين عمل اجراء من اجراءات 
التقاى يمكن رفع الدعوى بدونه + كتوقيع حجز 
بغير إذن دن القضاء أو بان مه بغير حق . 
ويقول الطاعن فى صدد اللنظاً فى التطبيق أن 
الحطأ فى العكييف قد جر إلى تطبيق بعض 
أحكام سوء استعمال لمق 0 
إذ الدعوى 6أهسة على جرد خطأ الوزارة فى 
'وقيع الحجزين ولو كانت حستة النية.ى' ذلك 


1 


لو و1 ااا اال اا اا ود ا را 1 ا 11س 1 0111 


ببسيس سب سسسب )بيب بج م 


وهو ما ممسك به إدى القضاء اأوضوعى م 
مخلص الطاعن إلى أنماكان من الم المطعون 
فيه هو نقل للدعوى من أساسما و بحث فى أن 
الحق ف رفع الدعوى حق مطلق لايتقلب مخبثه 
إلا إذا توافرت فيه الكيدية مع أنالتزاع كان 
خاصا بالخطاً فىتوقيع المجزين بصرف النظر 
عن سوء النية أو الكيد وهوماجاء المي قاصر 
:الأسبات قى بحنه . 
.«وحث أن توقيع الدائن حجزا علىما للدين 
لدى الغير لا يستوجب المسئولية إلا إذا كان 
الدائن قد أساء استعاله وارتكب قسبيل ذلك 
خطأ لا يغتغر . 
< ومن حيث أنه يبين هن الهم المطعون فيه 
أن الطاعن رجم على ا لحكومة با لتعويضات عن 
الحجز الذى أوقمته وزارة الدفاع نحت يدها 
وحت يد بعض الجهات المبكوهية الأخرى 
فقضث المحمكية الا بتدائية برفض الدعرى 
وبنت حكمها علىها يأتى . د وحيثانالحاصل 
فى هذه الدعوى أن وزارة الحربية قدرت أن 
لعوعو 'لنا قلس تريخ لها على الملاعى حقوتا 
رفعت بها الدعوى وأوقعت الحجز عقتضاها 
وأقرتها محكمة أول درجة على صحة تقدبرها 


وتابعتها أيضا محكمة الاستئئاف على تعديله فى 


مقدار المبلغ الذى اده فاذا كانت ممكمة. 
النقض بناء على تفسيرها لشروط المناقصة رأت 
أن دعوى الوزارة فى غير لها وأن دعوى 
المدعى قبلها فىمحلما ونفضت لذلك حم ممكمة 
١‏ الاستثناف فى الدعونبين فآن هذا الاختلاف. 
فى تأوبل نصوص الناقصة لا يفير من أن ' 
الحقوق النى ادعتهما الوزازة كان لها على الأقل ' 
شبهة 3 أسراس من عقّد المثاقصة لبعد 1 مظنة 


العدد الراببع لاسن وا اسادس 


الكيد للمدعى أوالاهمال أو اقرع و التداعى أ 
أو الحجز ومن "ثم لا محل لطاليتها هى ووباق 
المدكى علمهم بتعويض ما ولا بفوائد عن البالغ 
الحجوزة نحت يدم لأنوجود المجز 4 تيدم 
.منعهم قانونا من دفعها إلى الدعي و ما أنالفوائد 
مقا بل التعويض عن التأخير فى الدفع بلاميرر 
ولا نصح الحم مها فى حالة ما إذا كان التأخير 
ناشكا عن سبب قانونى يوجيه كا هو الحال فى 
هذه الدعوى » . وقدأ خذ تالحكة الاستثنا فية 
دوجبة نظرالحكمةالا بتدائية واعتمدتأسياما 
وأضافت الها ها يأتى . « وبما أن ال1-؟ 
المسعأ نف فى عله لأسا به التى بنىعليرا وتعتمدها 
هذه الك_كمة وما ورد بعريضة الاستكئناق 
ومذكرة الستأ نف الممتاهية من حيث أن أساس 
العلا لبة يرجع إلى الاأستناد إلى المادة ١6١‏ 
مدبى وليس إلى الأدة ١16‏ هرافعات فلا يبرر 
العدول عما قذي به الح المستأ نف ولا يفيد 
المستأنف فى ثىء إذ أن هبن المادة ١٠6١‏ مدى 
أن يكون ما يستوجب التعو يض عن مل 
خاطىء فىذاته وأما إذا كان هذا العمل يستند 
إلى أساس ما من الحق .وجب الرجوع إلى 
قواعد إساءة استسمال هذا الحق . وف هذه 
التقضية يكون طلب المستاًنف واجب الرفض 
على أئ حال سواء استند فيه إلى المادة ١51‏ 
مدن أو إلىالمادة هامر افعاتلا” نه فىالالة 
الا'ولى لا مكن اعتيا رالفعل المطالب بالتعويض 
من أجله عملا خاطكا فى ذاته ؟ أنه لا يمكن 
فى! لال ةالثأنية اعتباره إساءة لاستعمالالحق.» 

ْ د وحيث انه واضح هن الأسباب آنفة 
' الذكر أن محكمة الموضوع حصت الدعوى 


من حيث تأسيسها على الحطأ المسند إلى وزارة. 


-- السمنة الماهسة والعشرون ا 


الدفاع تو فىتوقيعبا الحجز تحت يدها و نا 
علىهبا لغ مستتحقة للطاعن و.خلصت الى الاقتناع ' 
بأن الوزارة كان لدها من المسوؤات ما برر 
توقيعها الحجز بدلي-ل تأبيده والهس ذا 
بالتعو يض ابتدائيا ثم اتئنافيا فاذا كانت 
محكمة النقض رأت بعد ذلك عدم استحقاق 
الوزارة لهذا التعو يض فلا يؤثر ذلك فى أن 
الأمر بلغ من الدقة وصعو بة التقدير من الوجهة 
القانونية درجة تسذر ممها الوزارة إذا فى في 
سبيل المحافظة على حةوقها عمدت إلى مالا من 
<ق قانوني فى توقيع الحجز على ها لمدينها لدمها 
وادى الغير و ببذا تكون محكمة الوضوع قد 
كيفت الدعوى تكييفا سلما على الا ساس الذى 
يتحدث غنه الطاعن ثم قضت بناء على ها رأته 
من عدم وقوع خطأ من الحكومة تسأل عنه 
برفض دعوى التهو يض و بهذا يكون قضائزها 
قد جاء على أساس'سام من الوقائع والقانون ٠‏ 

م وحيث انعكة الوضوع إذا كانت قد 
عرضت أيضا إلى تقدير طلب التعوبض هن 
ناحية الاجراءات الكيدية أى بناء على اادة 
١6‏ من قانون المرافعات فليس فى هذا النزيد 
فى الببحث هايعيب حكمها مادام قدجاء مشتملا 
على ما بصلح [تدعيمه هن ناحية تكييف الدعوى 
على أساس الخطأ فى توقيع الججز . 

« وحيث انه عن قصور اتحكم قالاسياب 
التى أوردها عن عدم اعتبار كل من اللمجزين 
عملا خاطئا فان البحث فى الدعوي دار بصفة 
أساسية حول الحجز الذى أبده القضاء, 
الموضوعى وأ لغته محكمة النفض وقد استظور 
قضاء محكدة الموضوع عسدم. وقوع خطأ قَّ 
توقيعه لا يغفر من قبل وتارة الافاع كاتقدم ٠.‏ 


لما 


أما الحجز الأول الذى ذكره الطاعن قى طعنه 
بغير بيان واف عنه فانه لم يتقدم منه الت 
المستعجل الذى أشار اليه لتعرف كنه هذا 
الحجز وظروفه وهل كان من شأنه التأثير فى 
طابات الطاعن وهل حصل تقدمه فعلا إلى 
حكمة الوضوع فتصرت فالبحث فى الدعوى 
مو سسة أيضا 0 الحجز المد كور ومادام 
الأهر كذلك فان القصور الذى ينعاه الطاعن 
على الحكم من هذه الناحية كون غير مستند 
إلى ما يؤ يده . 

« وحيث انه ايا تقدم يكون الطمن متعين 
الرفض موضوعا . : 

( طمن عبده عماره افتدى وحضر عنه الاستاذ حادد 


فهعى يك ضد وزارة الدفاع وأخرين وحضر 5 الااستاا 
مد سامي مازن رقم 15 سنة ١9“‏ ق بالميئة السابقة ) 


م5 
؟؟ إريل سنة معو ) 

ارتفاق : 

١س‏ الحى الذى أوجدت ششركدة جزيرة نيل لاند بالومالك 
القيرد والشروط التى قيدتها الماكية فى هذا المى . 
اعتيارها حةوق ارتفاق متبادلة . 

؟ س النزام التعاقد فى عقد . وجود سيبه فى التزام 
يفرضه عقد أأخر. لصالبه ولصالح غيره من المتعاقدين 
مع الشركة فى هذا الى , جوازه . 

م ب التنازل عن حت الارتفاق . جواز أن يكون ضمنيا '. 
لايشترط لتحم قالانازل صورة معينة . جواز استخلاصة 


مرك ظروف الدعوى ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذاكانتالحكمة قد بنث تكثيفها 
للقيود والشروط التى قيدت بها الملنكيةفى الى 


الذى أوتحلكة شركة حرارة نيل لاند بالزماللك 


6. 


بأنهاحقوق ارتفاق متبادلة رتبت ذلك علىمائبت ' 


ْ 
ٍ 


العدد الرابع والخامس والسادس ‏ السمنة الحامسة والعشرون 


لها من أن تلك القيود كانت معلوم ةمي الشترين 
لأرايى هذا المى ومشترطة عليهم جميعافىعقود 
الشراء المشهرة بالتسحيل وأنها تسرىعلى الخلف . 
سريانها على السلف ف التعاقد وأنه لولاها ا 
رضيبت الشركة ولا من اشتروا منها بالبييع وأن 
للشركة ولمؤلاء البائمين المي فى أن يلزموا 
المشقرى وخلفاءه باحترامها بكل دقة وإلا كان 
الجزاء الهدم <الا بدونتعو يض إذا أخل بالشروط 
رجي اذ نه تكزن كل قعارة رمويمة ون 
أراذى الشركة مرتفقا بها لثقعة جوع القطم . 
وذلك محقيقا للغرض المقصود من تقرير هذه 
التكاليف المستمرة على جميع الأراضى المبيعة 
وهو إنشاء حى خاص تتوافر فيه جيع .سكانه 
أسباب الراحة والهدوء والتمتع بالشمس والمواء 
؟ - أبستث كة ما يعنع قانونا أن يكون 
سبث العزام المتعاقبٍ فى عقد موجودا فى 'العزام 
يفرضه عد آخر لصالحه ولصالح غيره من 
المتعاقدين مع الشركة وخفائها فى هذا المى 
مادامت هذه الالتزامات معلومة م جميعا وقت 
التعاقد والتزموا مهأ جميعا فى عقودهم فان كل 
مشتر منهم فى الواقع لم يقبل أن يقيد أرضه ا 


]| قيدها بها من حقوق الارتفاق إلا.لأن امشترين 


الآخرين:قيدوا أراضييم 3 ايشا يذالك: وهن ش 
م بكون السبب ف التزام هذا المشترى بمااتعبد , 
به فى عقسده مع الشركة أو خلفائها هو التزام 
الآخرين بترتسب ارتفاقات لأرضه على أراضيهم 


العدد الرابع والحامس والسادس ‏ السمئة الجاهسة والعشرون 


فى عقودهم مع الشركة أيضا أو خلفائها بتصد 
إنشاء الى الممتاز الزى لنشده كل واحد عقوم ٠‏ 
م - إن التنازل عن حقوق الارتفاق 6 
يكون صر نحا جوز أن يكون ضمنيا إذ القانون 
لميشترط لتحققه صورة معيئة . فاذا استخلصت 
المحكية هذا التنازل من أن الجار الذى يطالب 
حاره باحترام شروط عمده قد خااف هو الآخر 
شروط عقد شراثه وقووده 6 خالفبا كثير “ن 
بسقوط تلك الحقوق فانها تكون قد استخلصت 
هذا التنازل استخلاصا سائغا من وقائعم تؤدى 
اليه » ولا يكون على خك.با معقب فى ذلك لتماقه 
٠بأمر‏ موضوعى . 
اضر 
المطعون فيه بنى على أسس فاسدة وعخالفة 
للقانون تيجعله معدوم الأثر للاسباب الآتية ب 
أولاة- قرر الح أن القيود والشروط 
إلتى قيدت ما الملكية فى الحى الذى أوجدته 
شركة جزيرة نيل لاند بالزمالك هى. حةوق 
ارتفاق متيادلة ‏ فأراد بذلك أن عبر أن 
الزام الطاعن مها كان سبيأ لا لتزام المطعون هبذه 
بنفس هذه القيود وأن عدم تنفيذ الطاعن ذا 
تعهد به نيجعل المطعون ضبده فى<ل من عدم تنفيل 
' ماااتزم يمن ناحيته أو بعبارة أخرى أراد 
الحمك أن يقول أن هناك شرطا فاسخا ضمنيا 
دهم أن هذا الشرط لامكن أن رتصور إلا 
فى عقد ملزم للجانبين ولا يتحقق إلا بعدم 


اذا 


قيام أحد الطرفين ءا قى ذمته من التّزاءفىذلك 
العفد ‏ وبا أن الفيود اتى قيدت بها «لسكية 
كل من الطر قين هى حقوق ارتفاق ل يقيادها 
امشتريان فى عقد واحد النرم فيه كل واحد 
مهما بتلك القرود لمصمل<ة الاآخر بل أن كلا 
منهما اشترى هستقلا عن الاآخر هلك ةمقيدة 
لإستطيع أن يتعدى حدودها ذا هو تمداها 
كن لكل ذى شأن أن برده إلى تلك ا-4دود 
ذلك لامكن بأية حال اعتبار أن ما التزم به 
الطاءن هن قيود كان السيب فى التزام الطعون 
ضده بها وأن تقصير أدد همايمل الآخر 
فى حل من عدم احترام تعهده .. 

ثانيا ‏ إذا كان ما قصده الحكم هو أن 
الطاعن ارتكب ذا لفات م ارتكيت مما لفات 
من غيره من أصحاب اللكفى هذا الحى وأن 
هذه الخالفات جعلت المطعون ضده معذورا 
فى اعتقاده أن الطاعن قد أهمل وتنازل عن 
تلك الحقوق فان هذا يكون أبنا أساسا فاسدأ 
عخالها للقاثون لأن حق.الارتفاق حق عينى 
لا.زول عن صاحبه إلا باحدى الطرق الى 
قررها القانون وليس الاهمال منبا إلا إذاطال 
وقته وثرتب عليه سقوط الحق بالمدد القررة 
قانونا هذا فضلا عن أن مقام الدفاع بااعذر 
محله الفضاء الجنائى لا القضاء المدنى لللمجرم 
عدر قد يقلل من عقاله أو حوه وليس 
للمتماقد عذر فى'أن يتحلل مما يجب عليه أداؤه 
إلابالطرق التي ربا القالون , 

ثالثا ‏ تمسب الحم المطعون فيه إلى 
الطاعن خا لفات لا أساس لها من جمة الواقم 
الثابت'ى الدعوى لأنه ليس يحا أن الطاعن 
ارتفع بلمبانيو سور الحذيقة] كثرهن الشروط 
فى غقد شرائه أو أنه م يقدم دليلا على أن 


م 
وساب الارتفاع ف هيانيه برمجع إلى تقد بره 
على أساس أرضية الشارع يوم النمراء وأن 
مستوى الشارع قد تغبر بعد الشراء تسهيلا 
للمرور فيه » يآن الطاعن بى دهاعه فى ه_ذا 
الصدد على إقرار صادر من المطعون ضده 
. فى مذذكرة موقم عليها منه شخصياء ا بناه 
على دليل موجود لدى مصاحة التنظيم وكان 
فى وسع امحكمة الات ل إلى تلك المصلحة 
لتحقيقه لذلك كان إغفال تحقرق هذا الدفاع 
نما يعيب الحم المطعون فيه ويبطله ء 

ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أنه كان من 
ضيمن ماشكا منه وجود مدخنة فىدار المطءون 
ضمده تقذف بنارها ودخاتبها ففداره هو السكن 
الحم المطعون فيه لم يعن بينحث هذه الشكوى 
للتحةق هن الضرر الذى أثيته الخبير فى تقر بره 
وهذا القصور منا يسيب الحك أب 

ع ن الوجبين الأول والثابى . 
00000 بالرجوع إلى الاك المطعون 


فيه نتضح أن كمة الاستشاف عند ٠‏ إعطائية 


لوعي القانوى" للقيود وااشر وط الواردة 
بعقدى شراء الطاعن والمطعون ضده تالت : 
« إن القيود المذ كورة فى عقد كل مشتر تعتبر 
حفوق ارتفاق للباقين إذ لزاع فعلٍ المشترين 
بأنها واردة فىعقودثم جمبعا وفى عاميم يفائدةم! 


طم جميعا والغرض منها ولا شك فى أن هن- 


يشترئ :فى مثل هذه المناطق والأحياء لايقبل 
أن بقيد نفشه ويحد من حرية ألألك 'المطلقة 
أصلا و يضحى الانتفاع ببعض ملكه وغير 
ذلك إلا لآن جير انه مقيدو ن, مثله فيتمتعون 


جميما فى مقابل ذلك بإلهواء والشمس ويعد 


العدد الرابع والحامس والسادس ‏ السنه الحامسة والعشرون 


المسافات وحسن المنظر وجال الحى و نظام 
هيا نيه وشروط هذهالعقودو إن كانت ظاهرها 
قيودا للجميع إلا أنها فى الحقيقة فى مصلحة 
الجميع كاتقدم يقبلما المشترونراضين مختارين 
إل راضين فباساعين اليها ولذلك وجب اعتيارها 
فى الوقت نفسه حقوفا لاجميع أيضا وخلاصة 
ذلك أن القيود التى نشترط على المشترين فى 
( منطقة ) هعينة هن حيث المساحة الى تبق 
وااسافات الى برك والار تفاع الذى لا ينصح 
. اعم تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة بين 
جيم اانشير بن مادامت«عاومة هم جميعأ ومشترطة 
عليهم جمبعا .. وهذه القيود أو حةوق الارتفاق 
هذه الواردة فى عقود مشهرة با لعر فذااتى لاتزاع 
فيها وبالتسجيل © تسرى على السلف أى 
الأصيل فى التعاقد كذلك تسرى على الحلف 
وخصوصا أنه قد ذكر فى المادة ٠١‏ من العقد 
الذى باعت .ه الشركة للسرحوم بطرس باشا 
غالى الذى باع ورثته لكل من طرف التزاع 
أن هذه الشروط تعتبر أساسية واولاها للا 
رضيت الشركة بالبيعولها المق فى حالةالخالفة ' 
فى أن تلزم. المشرى وخلفاءه باحيرامها بكل 
دقة و إلا كانالجزاء الهدمحالا بدون تعويض 


تجاوزه . 


ومن ضمن تلك الشروط أنه جب أن تكون 


الليانى بعيدة عن الجار خمسة أمتار وأن لا ثر تفع 
000 
المواد ه ووم وجاءت هل الشرورط الا الثلا 


أكثر من ١6‏ ميرا وأن لارة 


فى كلا عقدى المستاً نف والمستا نشعليه ل اد 


+ ولاو ثم جاء قى المادة ١١‏ أن هذا البيع 
متوقف على هراعاة المواد السابقة وللبائعين أن ” 
يبروا امشترى على هدم المباتى تحالا بلا تعو يض 
إذا هو أخل بالشزوط .. » ْ 

د وحيث اله يتضح ما سيق إذكره أن ٠‏ 


العدد الرابع واامس والسادس ‏ اسنة الخاهسة والعسّر ون وا 


محكمة الاستئناف بنت تكييفها ما اشترط فى 
التعا قد بأنه <ق ارتفاق بالمعنى القانوتى على 
ما ئيت لها من أن الاقوق والقيود المشار ]ليها 
كانت معلومة لجميع المشترين لاراضى حى 
اازمالك ومشرطة عليهم جيعا فى عنقود البيسع 
المشهرة التسسجيل وأنم! تسر ىعلى اماف سر بانها 
على السلف ف التءاقد وأنه لولاها لا رضيت 
الشركة والبا عون للطر فين بالبييج وأن الشركة 
ولؤلاء البائعين الحق فى حالةا ا لفة أن بلزهوا 
المشيرى وخلفاءه باحثرامها بكل دقة والا كان 
الجزاء الحهدم عالا بدون تعويض إذا هوأخل 
, بالشروط - والحكمة إذ اننثمت إلىهذهالنتيجة 
لم مخطىء فيثىء بل نكون قد أعطت الفيود 
والحقوق الم كورة وصقها القاثوتى الصحيح إذ 
وجب ماأورده الحم المطعون فيه بالصفة 
التقدمة 'نصبح كل قطعة مبيعة من أراضى 
الشركة مرئفقا المنفعة جوع الفطع وذلك 
ذقيقا للغر ض المقصود من تقرير هذهالتكاليف 
المستقرة على جبيع الأراضى المبيعة فى تلكالمنطقة 
وهى إنثاء لحى خاص تتوافر فيالجميعالسكان 
أسباتالر احةوالهدوء والتمتع بالمواء والشمس 
ا ما أشار اليه الطاعن بوجه الطعن من أنه يجب 
1 لفيام الا اترمات المبادلة أن محصل الاتفاق 
بشأما فى عقد واحد ملزم لاجانبين فغير سام 
إذ ليس هناك ما منعقانو نا أن يكو نسببالزام 
المتعاقد فى عقد موجودا فى الرام يفرضه عقد 
آخر اصاحه ولصالح غيره من التعا قدين مع 
الشركة خلفائم! فى هذا الحى مادامت هذه 
الا اتزانات معلومةلموجيعا وق تالتياقدوالترموا 
موأجميما فعتودثم 55 كل مشتر منهم افى الواقع 
لم يقبل أن يقيد أرضه ها قيدها مها من حقوق 


الازفاق إلا لأن امشترين الآخرين قيدوا. 


أراضيهمم أ يغما ,ذلك - ومن تميكون اء.بب 
فى التزام هذا المشترى عا تعرد به فى عقدم مع 
الشركة أو خلفائم! هو التزام الأخرين بتر تيب 
ارتفاقات لأرضه على أراضيهم فى عقودثم هع 
الشركة أيضا أو خله ثها وقع.د نكوين المى 
الممتاز الذى ينشده كل واحد متبع . 

« ورحيث أن محكدة الاستئااف مع ذلك 
استظهرت هن اعتبار الشروط والفيود الواردة 
يعقود البيع حقوق ارتفاق متباداة بين جمبيع 
المشرين أنه بد يجب احترام حتقوق كل متعاقد 
احترام شروط عقدهأ و قيودهأو بعبارة أخرى 
احترام حقوق غيرهمادامت امصادة ف المطا لية 
باحثرامتلك الحقوق ولم سغط ح<قه وخصوصا 
إذا ما كان جارا ملاصنا لمن يطالب احترام 
حقوقه لان ضرر الغذالفة يكون فى هذه الها لة 
مراشر! ومحققا » وبعد أن استظبرت المحكمة 
ما تفدم أوشحت أن الطعون فده :وهو جار 
هياشر للطاعن قدا لف فعلا شروط عقد ثر ائه 
ون من جاره ال كور على مسافة أر بعة أمتار 
بدل خمسة أما بالنسبة للطاعن فنديت خبيرا: 
ليبين ماإذا كان هناك معنا لفات وقعت مندأملا 
وبعد أن قدم الخبير تقر بره رأت للا" دلةالعقولة 
النى استئدت اليها فى الك المطعون فيه أن 
الطاعن خا لف شروط ارتفاعهبالىمنزله وشرط 
ارتفاع السور فارتفع ببعض هرانى المنزل نحو 
٠مسنقيمترا‏ أكير من الشروط فى عفد شرائه - 
والسوريضا تحو . ؛ ستتيمثرا أو. بساتيمارا 
على الا*فل لم قالت المحمكمة بعد إيراد ماتقدم 
أن د مخالفة المستا نف ( الطاعن ) قبل أن يق 
المستأ نف عليه ( الطعون ميدة ) وبعد الخالفات 
العديدة اتى حصت بال من أغلي كانه 


1 
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كا حاء فى الحكم الابتدائى ومنهم من خالف 
الشروط جميعما فبنى على أرضه لامنزلا للسكن 
بل عمارة للاستغلال على جميع مسا حةالأرض 
وعلى حدود الشارع بدون أن يرك أى فراع 
بينه و بين أرض جاره وعلى ارتفاع بزيد على 
٠١‏ مرا وجل فىعمارتهدكا كين وعخازنلأغراض 
تجارية وهضيت على ذلك المدةالقانوزية أورفعمت 
دعارى هن البعض لاحترام الشروط رفضتها 
اناكم الختلطة لاعتيارها تلك الشروط حقوق 
ارتفاق متبادلة كل ذلك يجعل. المستأ نف عليه 
معذورا إذ اعتقد: أن الطاعن قد انضم إلى من 
سبقوه فىإهمال تلاك الحقوق المتبادلة والتنازل 
عنها فبنى هن أرض جاره على مسافة أربعة 


أمتار بدل خمسة والعبرة بوقوع الغالفات 


لا بنوعها خصوصا وقد سبق ذلك وقوع 
عغالفات أشد كثيرا من أغاب سكان الحى » 

د وحيث انه يبن مما تقدم أن محكمة 
الاستئناف لم تؤسس حكمبا على إهماله صدر 
من الطاعن فى استعمال حقه إل أسسته يصفة 
أصلية على أن الطاعن قد تنازل عن حقوق 
الارتفاق الى ترتبت لأرضه مقتضى عقد شرائه 
على أرض جاره المطمون ضده وأنالأخير كان 
معذورا إذا ما اعتقد المخا لفات التى ارتكيها 
الطاعن وناق أهل الحى قيام هذا التنازل وزوال 
تلك الحقوق والحهك المطعون فيه إذ إنتبى إلى 
. ذلك لاغبارعليهلأنالتنازل عن حقو قالارتغاق 
كايكونمر بحا يجو زأن يكونضمنيا إذالقانون 
لم يشترط لتحدققه صورة معينة وها أن المحمكمة 
قد استخاصت هذا التتازل الضمنى استخلاصا 


ا( 


: معقب عليبا فى ذلك لتعلقه بتقدبر موضوعى 

داخل فى سلطتما المطلقة . 
عن الوجه الثالك 

« وحيث انه بالاطلاععلى 11م المطءون 

فيه بتضح أن المحكمة قد سردت فيه الوقائع 

والأدلة التى اقنعتها بأن الطاعن خا لف شر وط 

ارتفاع المباتى وشرط ارتفاع السو رك أنها من 

جبةأخرى عنيت بذ كر الأسباب التى استعجت 

منها عدم صوة ماادعاه الطاعنمن تخفيض التنظم 5 

لأرضية الشارع نحو أربعين سنقيمترا بعد أن 


4 


نىهو منزله ‏ وهى وإنأوردت ضمن هذه 
الأدلة عدم تقديم الطاعن مايدل على حصول : 
التتخفيض المدعى به بواسطة التنظم إلا أنهذا 
الأمر لم يكن هو سند ال1-ك5 الوخيدٍ فى تقرير 
الناييجة التق وصات ]ليها المحكية بشأن عا لغة 
ارتفاع السور بل أن الهسكم قداشتمل على أدلة 
أخرى متعددة تكق لقيأ مه عليها ولذا انه إذا 
صرف النظر عماقاله ا-# كم من عدم تقد.م الطاعن 
مايثبت التخفيض فان السك يبتى سلهابدونه ‏ 
كا أن المحمكمة من جنبة أخرى ثت الاقرار 
الذى اسيك الطاعن إلى المطمون صده فىإحدى 
المذكرات المقدمة لحكمة أول درجة من أن 
الشارع خفض نحو سبعين سنتيميرا لم تفده 
مده ق عال الجدل لا قصد الالتزام به 8 

د« ؤحيث أنه سين مما تقدم أن محكية 
الموضوع قد استتخلصت .استخلاصا سائنا 
النتيجة التى انتبت اليها. بشأن غذالفة الطاعن 
لشرط ارتفاع المياالى انون ى بنصددذ تقسير 


سائغا من وقائع الدعوى وظروفها المطروحة | أقوال المطعون ضده بالصفةالمتقدمةمن ظروف . 
عليبا ومن الدلائل التى أوردتها فى ,حكمها فلا | ووتائع الدعوى ومرامى العبارة التى تناؤها 


التفسير و لهذا تكونالمحكمة قدفصلت فى سائل 
موضوعية من مخصائصها وعحدها البت فيها بلا 
رقابة عليها فى.ذلك من محكمة النقض . 

« وحيث انه بالنسبة لا ينعاه الطاعن على 
الح-ك المطعون فيه من أن امحكمة لم تتناول 
شكواه عن المدخنة الت أقامها المطعون ضْده 
فى داره ولم تعن بالرد على دعوى الطاعن بالنسبة 
ا ناله منها من الضرر نديجة ما تقذفه من رماد 
ودخان فى منزله الأمر الذى أوضحه الحبير 
فى تقريره فانه قد تقدم القول عند الرد على 
الوجه الثاتى أن محكمة الاستقناف قد أسست 
بصفة أصلية حكمبا بر فض الدعوى علىمانيت 
لها من تنازل الطاعن عن حفوق الارتفاق الى 


ترتبت لأرضه على أرض جاره المطعون ضده. 


وإذ كان الكلام فى صدد المدخنة إكا جاء 
مؤسسا على ما سك به الطاعن من وجود 
حق الارتفاق ومتغفرعا عنه فان ما قضث به 
المحكمة من رفض الدعوى بناء على اقتناعبا 
حصول التنازل عن هذا الحق فيه الردالضمى 
بأن الطلبات الأخرى الثرئبة على وجود هذا 
لمق لا تمل طا دون حاجة للبحث فى ذلك صراحة ٠‏ 
« وحيث انه مما تفدم يكون الطعن فى غير 
محله ويتعين رفضه موضوط . 
ش ( طعنسعادة نوؤءق دوس باشها وحشر عنه الاستاذ 
أحد رمدى د سعادة الياس عرض ياشا وحضر هن الاسةاذ 


عيد الرزاق الستبورى بك رقم .ل سئة ملق باليثة لأدايقة ) 
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؟؟ أريل سنة سووا 


اعلان , اذقال العمشر الى اكقل الااعلى للمفالوب 


أعلانة 9 تسليم الصورة الى اأصابط ادو ىل رأغدادملة لباب 


المعان الله وحلو ثيله . اثيات دلك قن سيراه . صمة اللاعالان 
وجوت واي لاعن على مياد الطمن دن ارم عل! 
الاعلان . 


المبدأ التانه لى 

إنه لا كانت المادة لمن قائون المرافمات 
قد نت على أنه إذا توجه الحضير إلى محل 
الوم المراد إعلانه و كله لاهى ولأخادمه ولا 
احد من اقار به فيس صورة الورئة المرادإعلاتها 
لاع البادة أو شيهنها فانه متى كان الثابث من 
ا حفر الذى حرره الحضر أنه انتقل إلى المنزل 
الذى يقير فيه الطامن لاعلانه بالك فوجده 
مغلقاافسم الصورة إلى الضابط النو بتحىبالحافظة 
اغياب الممان اليهوغاق مله فان الاعلان يكون 
صحيحا خصوصا إذا كان الطاعن نفسه لابدعى 
أن مسكنه لم يكن مغلقا فى الوقت الذى يقول 
امقر اه كه سات ادن ا 
الطاعن على ميعاد الطمن من يوم هذا الاعلان 

9 22 

دهن حيث ان امطعون فضبدهاد فعت يعدم. 
فو لالطمن شكلاار فعه يمدالميعاد : لأنها أعلنت 
الحم المطعون فيه الى الطاعن في نوم » هن 
أغسطس سنة ١94+‏ فل يقرر الطعن فيه إلا 
فى نوم ١١‏ من | كتو بر سنة 1941 أى بعد 
ميعاد الثلاثين وما انمحددة فى الادة 14 هن 

زم 


خذا 
قانون انشاء محكمة النقض والابرام » للطهن 
فى الحم بطريق النقض . 

و ومن حيث انه يبين من الاطلاع عل 
الأوراق المقدمة من المطعون ضدهاأنالمطمون 
خبدها أرادت أولا أن تعن الحم :المطءون فيه 
الى امحل الغتار للطاعن وهو مكتب الأستان 
فكرى أباظه الحامى بشاوع. أبى السباع رقم 
با بقسم عابدين » فانتقل المحضر فى نوم ه؟ 
من و لبو سنة و الى المكتب المذ كور 
لاعلان الح فأجيب بأن المحامى نقل مكتبه 
من هذا المكان . فعدات المطعون فبدها عن 
اجراء الاعلان فى ذلك امحل وطلبت اجراءه 
في الحل الأصلى للطاعن فا نتقل امحضر قى.وم 
٠‏ هن أغسطس سنة +144 الى المأزل رقم ؟٠‏ 
بشارع رهمسيس بمصر الجديدة حيث قم 
الطاعن لاعلانه بالحج » فو جد امحل مذلقا فسلم 
الصورة الى الضا بط النو بتجى بالمحافظة لغياب 
امعان اليه وغلق ممله » . وقد بين الحضر كل 
ذلك فى المحضر الذىحرره . 

١‏ ومن حيث أنه كانت المادة با هن 
قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية قد 
نصت على أنه اذا توجه المحضر لك عل الخصم 
[أراة اعلاته ولم مده لاهو ولا خادمه 
ولاأحدا من أقاريه سل صورة الورقة المراد 
اعلانها لحاكى البلدة أو لشيخبا فان اعلانا لمكم 
المطغون فيه الى الطاعن يكون قد حصل وفنا 
لهذا النصى لاسا أن الطاعن نفسه لايدعى أن 
مسكنه لم يكن مغلقا فى الوقت الذى ذهب 
: اليه فبه الممضر لاعلانه . وما كان القانون 
لاتوجد به نص يكلف اضر القيام بأكثر مما 
قام به على الوجه لمتقدم فبا مختص باعلان 
الأحكام فان اعلان الحكم يكون صميحاء 


العدد الرابع والحامس والسأوس ‏ السنة الحامسة والعشرون - 


ويجب إذن مماسية الطاعن على ميعاد الطعن 


بطريق النقص من وم هذا الاعلان . ونا 
كان مبعاد الطعن ثلائين نوما من نوم اعلان 
الحكم وكان الطاعن لم يقررالطعن إلا فى بوم 
© عن اكتوير سنة 1949 فان طعنه يكون 
غير مقبول شكلا لحصوله بعد الميعاد ' 

1 طمن عبد الحليم الشمسى بك‎ ١ 
الانتاذ عرد الرحمن الرافى بك مند وزارة الاوقاف بصفتبا‎ 


بعفته وحضر عله 


وحضر علما الاستاف تود السيد على رقم 4لا منة ١9‏ ق 


بالييئة السابقة ) 
/” 


يف أريل سئة *ع 8 ١‏ 

مضه سير يك البناف عليه تأيد الحم 
المستأتف واحتياطا اعتماد تقرير الخبير الممين فى الدعرى 

الترخيص لطرفى الخصومة بتقديم مذ كرات . 

فيها مطاعن على تقرين الخبير لو صحت لكان لها أثرها . 

فى الدعوى . الفصل فى الدعوى ينا, على ماجا,. بهذا التقرير. 

اهدار المطاعن الموجهة اليه . قصور ف التسبيب 


تقد مسذكرة 


* وجروب 
محك الطلب الا”صل الذى تقدم به المستاانف عليه 
2 المادة .و مرافءات ) 
البدأ القانونى | 
إذا كان الستأنف عليه قد طلب أصليا 
د الحكى انثا بك والتياطيا :اعاد قرس 
الجبير المعين فى الدعوى فقررت المحكمة تأجيل 


النطق بلحس ورخصث لطرفى اللخصومة بتقديم 


مذ كرات مصحوية بالمسشندات فقدم المستأنف 
عليه كه طن باعل أعمال الخيير ونسب 
إليه أنه خرج من الأئورية اليينة فى الك 
ألتمبيدى وأبان تفصيلا أوجه خروجه عنها ثم 


| 'انتبى إلىطلب استبعادهوتأييد الك السغانف 


فلس يكى للرد على ماحاء يده لذ ثرة كن 
المطاعن التى لو صحت لكان ها أثرهاف التقرير 


ثم فى مير الدعوى أن تقول اللهكمة أثبائبينت 
من الاطلاع على هذا التقرير كيت وكيت دون 
أن تعرض لمطاعن الموجة اليه وتقول فيا 
كلمتها . ولا يجدى فى هذا القام أن الستأنف 
عليه كان قد طلب احتياطيا اعماد تقر ير الخبير 
والقضاء فى الدعوى على اسه فان ذلك لايغنى 
الحكمة عن بحث الطلب الأصلى والنصل فيه 
مع إبراد الأسباب الكافية التى تق عليها 
ا 


امكو . 

دهن بحيث أن مما ينما هالطاعن على الحكمالمطعون 
فيه قصورا ف التسبيب يعيبه ويةول الطاعن فى 
بيآن ذلك انه طلب الىمحكية الاستئناف تأييد 
. ا حكم مستا نف استنادا المعقد المقاولة وطعن 
على تدر بر الخبير ناسبا لدأنه خرج على المأمورية 
المحددة له بالحسكم التمبيدى فلم ترد امحكمة عل 
دفاعه فى ذلك بل بنت حكمما على هذا التقرير 
الباطلدون أنتشير الى عقد المقاولة ودونأن 
تبين لاذا أطرحت أحكام هذا العقد حتى أنها 
عد لتعن الأخذبالتقر بر الذى ارتضاءالمتعا قدان 
عن قيمة الأعمال التى قام ما الطاعن الىالتقدير 
التحكمى الذىجاء بها تخبير » هذاوقدأشارالحكم 
المطعون فيه إلى أن الطاعن طلب احتياطيا أعياد 
تقرير الخبير ومع التسلبم الجدلى بأنهذا الطاب 
صدر منه وهو مايئكره فانه ما كان يمنى ا محمكمة 
من أن ترد على طليه الأصلى : 


العدد الرابع والحامس والسادس 


المنة الحامسة والعشررن 50 


مشخ يي سوسس يس وسح سياه ططخ ص صم اما لد بشم لوس لست يم اسصسصية ١‏ جممه وم ماسم مه ده اد لي 


ه وحيث انه تبين دن مض جلسة لاامن 
مانو سنة ١49‏ وص آخر جلسة نظرت فببا 
الدعوى أمام محكية الاستئناف أن الى عن 
الطاعن طلب أصليا تأنيد الح استأنف 
واحتراطيا اعمّادتقربرالخبير وقدقررثالمحكمة 
تأجيل النطق بال هكم ورخصت لطرف الخصومة 
بتقدرم مذكرات مصحوبة بالمستندات وظاهر 


| مماجاء مذكرة الطاعن اتى قدمها بناء على هذا 


الفرار أنه طمن فى أعمالالخبير ونسب اليه أنه 
خرج على الأموريةالتى كلفه بها الحم التمبيدى 
وأبان تفصيلا أوجه خروجه عليها ثم انتنبى 
إلى طلب استيعاد تقريره والحكم ا سد 
الحكم ااستانف . 

« وحيث ان الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه على ما ,أنى . « وحيث اله تبين هن 
الاطلاع فلى تقر بر اللخبير المقدم ف التقضية نفاذا 
للحكم التمييدى الصادرمن هذه اللحكمة بتار ييخ 
8 الى نيو سنة 1 أن قيمة الأعمال التى تام 
مها مستا لف عليه الأول ( الطاعن ) طبقا 
لنصوص عقد المقاولة الحرر بتاريخ ٠7‏ امارس 
سنة +مو] هى مبلغ ,وة جتيها للاسباب 
الموضحة تفصيلا بمحضر أعماله . وحيث اله 
م بتقدم هطعن جدى من طرف الخصوم كن - 
أن ينتقض أسس التقدير التى ني عليها التقررر 
الشار اليه وقد طلب ااستأ نف عليه الأول 
بجاسة للرافعة احتياطيا اعتّاده فترى المكة 
الخد به» 

وأوحث انه ظاهر مما تقدم إبراده أن 
الحسكم المطعون فيه جاء خلوا هن الرد على 
ما أثاره الطاعن فى صدد طلبه الأصبى خاصا 
مخروج الحبير فى تمر بره على المأمورية التى كلفدر ٠‏ 


4ها 


ما الحسكم التمبيدى وفىهذا قصور فى التسبيب 
يعيب المسكر وريطله » إذ ليس بكاف فى الرد 
على طلب الطاعن الأصل وما وسبه لأعمال 
الخبير هن المطاعن التى لو صبحت لكان لا 
ل ها فى لحك أن تقول المحكية أنبا ثبلات 

من الاطلاع 8 تقرثر الخبير أن قيمةالأعمال 
لتى قام بها المستأ نف عليه الإ*ول (الطاعن ) 
طبقا لنصوص عقد اأفاولة هى مبلغ ٠و‏ ةجنيبا 
دوت أن تعرض ذه المطاعن وتقول 
كلمتها فها . 

د وحيث ان ما أشار أليه ل م المطعون 
ين أنانطاع طب اححياطيا اعد تقر 
الخبير والقضاء فى الدعوى على هذا الا “ساس 
لايفى المحكمة عن بحث الطاب الا صل 

والفصل فيه مم إبراد الا سباب الك التى 
تقم حك ما عليها بشأنه . 


< وحيث انه للا تقدم يتعين نقض المسكم 
المطعون فيهدمن غير حاجة إلى نحدث ماعدا ذلك 
هن أوجه الطعن 

( طدن يوسف مصطفى افندى وحفنر عنه الامتاذ 
سارا حيشى بك سد الشييخ سلامه تمد وآخرين و-ضر عن 
الاول الاستاذ ححد حسن رقم بان سئة ١8‏ ق بالبيثة السابقة) 


1 

9" إبريل سنة موا 

. وضعما جلك الحراسة 3 
عبمة الحارس ومدى سلطته . لا أحكام لرما فى القانون , 
المراسة بجرد إجراء #حقفلى سثيجل 5 الحم هو الذى فيت 
مدأما ومبلغ حدما من سلطة #ذاظر ٠.‏ مقاضاة قلناظر دون 
الحارس . قبوابا أو عدم قبوليا . مناطه . ماجا, فى حكم 
الحراءة ٠‏ القضل, يعدم قبول الدعوى لمدم اختصام الراس 
فيها . إلميانات #واجب ذكرها يه . القضاء بعدم ققولبا تجرد 
' عدم اختصام الحراس 0 لاتيصح . 


حراعة 3 أعيان درقرفة 


العدد الرأ بع والخامس والسادس ‏ السنة الحامسة والمشرون 


المبدأ القانوى 

إن وضع الأعيان الوقوفة نحت اليراسة 
ااقضائية ليست له فى القانون قواعد خاصة 
برجم اليها لمعرفة مهمة الحارس ومدى قناطته 
فى إدارة شكون الوقف إذ هو لاسدو أن يكون 
محرد إجراء #فظلى مستمجل ومؤقت يلحأ اليه 
عند الضرورة فالحسك الصادر بالحراسة هووحده 
الذى يبين مداها و ند من سلطة الناظرصاحب 
الولابة الشرعية على الوقف وإذن فلا سبيل 
إلى القول بقبول مقاضاة النظار وحدهم دون 
الخراس إلا على أساس ما يكون واردا فى حم 
الحراسة . فاذا كان الحك فى قضائه بعدم قبول 
الدعوى لعدم اختصام المراس فيها قد اكتغفى 
بالاشارة إلى الك الصادر من محكة الاستشناف 
الختلطة باستبدال الحراس بغيرهم دون أن يبين . 
مدى سلطة المراس الجدد وهل هر أصبحوا 
وحدهم عقتضى الم الأملي الصادر بوطع 
الأعيان الوقوفة ضحت الهراسة عثلون الوقف 
دون النظار ىكل شئونه أم أن مبسسهم محصورة 
فى نطاق معين يحيث. يبقى للنظار صفة “ثيل 
جبة الوقف أصليا ودون أن يبين كيف ان 
الخصومة القائمة من ننيحتها ساس بادارة الخراسة 


'حيث جب توجيبها للحراس فلا شك فى أن 


قصور الحكى عن هذا البيان بعيبه و تمل النتيجة 


التى وصل اليهاغير مستندة إلى ما يبررها . 


العدد !ا عد اأرايع ومين والحاهس و عادين» 


د حيث ان هبى الطعن هو أن الحم 
المطعون, فيه استند إلى حكم صادر من 
القضاء الختاط وضع أعيانالوقئ " نحت الحراسة 
القضائية فى حين أن هذا المسكم لم يدم 
فى الدعوى لعرفة مدى هيمة الحراس المعينين 
وما سبب إقامتهم وما هو د هذه الحراسة 
ف الحد من مثيل ناظر الوقف المعين من المحكدة 
الشرعية صاحبة الولاية وحدها فى تتنصيب 
النظار إذ ليست الحراسة إلا إجراء تحفظيا 
ستحيل معه القول إطلاتا بوجوب اختصام 
الخارس دون الناظرق جمبع المنازعات التى تر فم 
على ججهة الوقف . 

« وحيث ان وضع الأعيان ااوقوفة نحت 
الحراسة القضائية ليست له قواعد خاصة 
فى القانون .رجع إليها معرفة مهمة الحارس 
وهدى ساطته فى إدارة شئون الوقف بل هو 
لايعدو مجرد | دراء محفظى مستعجل ومؤقت 
يلجأ إليه عند الضرورة ويكون الحكم الصادر 
با هو وحده الذى يبين مداها ومقدار -حدها 
من سلطة الناظر صاحب الولاية الشرعية على 
الو قف حبيث لاسبيل إلى الجزم بأن مقاضاة 
النظار وحدم غير مقبولة دون الحراس أو 


المستعجل خاصا مبمة الحارس . 

د وحيث انالحكم المطعون فيه تالف صدد 
الدفع إعدم قبول الدعوى الذى تقدميه اهى 
وزارة الأوقاف . « حيث انه عما جاء فى الحكم 
. المستأ نف من عدم تقديم الد ليل* ص وجود 
حراس عل الوقف موضوع الدعو ىفان المسماً نفة 
( الوزارة ) قدمت لهذه الحكية قرار مكمة 


ظ 
0 
ظ 
:| 


9 السيئة الاهسة و | لاسا روث 
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الاستئناف التاطة الصادر دعيين ل اس عله 
تاريخ عم أبر ابر سنة مم9١‏ دون اعتراض 
المستأ نف عليه الأول ( الطاعن ) فلم يعد هناك 
محل للتشكك فى و جود الحراس على 1 وقف 
ع انه من القررقضماء أن الحارس المضامى 
على وقض يجب أن لمتصم فى المنازعات الفضائية 
الى من نتيجتها المساس نادارة الحراسة على 
الوقف سواءكان تاريخ تولدهاسايقا أولاحةا 
لتعيين الجارس .٠‏ 

و وحيث اله بين هما ذكر ان الحكم 
المعلعون فيه اكتق فى قضائه بعدم قبولدعوى 
الطاعن بالاشارة إلى الحكم الصادر من محكمة 
الاستكناف الختلطة المتقدم الذكر وهو الخاص 
باستيدال الحراس بغي رهم دون أن يبين مدى 
سلطة هؤلاء الحراس وهل ثم أصبحواوحدثم 
#قتضى الحكم الأصلى الصادر نوضع الأعيان 
الموقوفة نحت الحراسة عثلون الوقف دون 
النظار فى كلشئونه أمأنههمتهمجاءت ف نطاق 
معين محيث يبتى للنظار صفةالتثيل لجبةالوقف 
أصليا كذلك ل يبين المكر كيف أنالخصومة 
الحالية من نتيجتهاالمساس بادارةالحراسة حيث 

جب توجببها اللحراس المعينين ولا شك أن 
فى الور المكم عن هذا البيان ومصدره 
ما يعيبه وتجمل النقيجة التى وصل البها غي 
مسدندة إلىما يبررها ولذ! يتين القضاء بنقضه 

( طعن سمادة الفريق على فهمى بائنا رحضر عنه 
الا'ستاذ عمد أبو العنين ابراهيم ضد وزارة الارناف يعقنها 
وآخرين وحضر عنالاولى الاستاذ خمودالسيد عقل رقم الا 
سنة مق بالبيئة السابقة . ) 


ل 


31 
9 إديل سنة م١‏ 

١‏ سل تزوير ه القضا. بتزور ورقة لايطمن فيها الخصم 
بالتزوبو . لايصم , المادة بإوبءرافمات . الغرض منباء 
الحق المخول المحكمة عقتضى هذه المأدة ٠‏ رخصة 
اختيارية . سند . الطعن فبه بانه قددس على الوقع عليه 
باله قد قصد به الوصية لوارث ٠‏ القعنا. بصحة توقيع 
المورث عل السند ٠.‏ وارجا, الفصل فى هذين الدفدين 
إلى وقت نظر الموضوع ٠‏ عدم دفع الطاعن فى السند 
بتزويره عند نقلر الموضوع ٠‏ لايكون عن <ق الحكمة 
أن تقضنىمن تلقا, نفسبا بتزويره ( الماذة #ولا مرافءات) 

ب عب سند . استخلاص المكمة من وقائع الدعوى أنه 
صدر من المورث عمحض إرادته واختياره ٠.‏ سلطة 
حكمة الموضوع ذذلك 

ب ل سند . سينه الاستدانة أو الحية . تسليمه لمن صدر 
له . اندفال ثمة الملتزم به . تعهد صاحب السند يعدم 
المطالبة بقيمته الا بعد وفاة الملتزم - لا يؤثر , 


المبادىء القانونية 


بصبحة توقيم المورث على السند المرفوعة به الدعوى . 


م تفصل فها أثاره الطاعن من أن السند بفرض 
صحة التوقيع عليه قد دس على الوقم أثناء وجوده 
بللستشفى وأنه مع ذلك قد قصد به الوصية 
لوارث ؛ بل أرجأت الفصل فىهذين الدقمين إلى 
وقت نظر الوضوع » ثم عند نظر الموضوع يدفم 
الطاعن فى السند بالتزو ير فانه لا يكون من حق 
الحكمة أن تتى بتزو بره لأنها لا تستطيع من 
تلقاء نفسها أن .تقغى بتروير الورقة بل يجب 
لذنك أن يكون هناك طلب من اللمعم 

؟ ‏ إن نص الادة 55» مرافمات صر بح 


اف أنة لاحاجة ‏ اي يتستى المخكمة أن 3 


العدد الرابع والحامس وااسادص ‏ السنة اللأمسة والعشرون 


يكون قد طمن بالتزو ير فاذا اقتنمت اللحسكمة 
بعدم صحة الورقة قضت بالرد والبطلان . على . 
أن بنعث حكمها بمخالفته للقانون . 

م - متى كانث اللحكمة قد استخلصت 


اإقيمته صدر من امور عحض إرادنه واختياره 


ولم يود منه بالاستهواء أو بالنساءاعلى الارادة 
وكان هذا الاستخلاص سائغافلا.تدخل لمحكية 
النقض لأن ذلك من سلطة قاضى الموضوع . 
5 س إن محرير السند سواء أكان سلية 
الاستدانة أماطبة وتسليمه لمن صدرله حمل ذمة 
الملتزم فيه مشغولة بقيمته ولو كان صاحب هذا 
السند قد قبل ألا يطالب بقَيْمته إلا بمدوفاة من 


لكر 


«دحيث ان الطاعنة نبنى طعنها هذا على أربعة 
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أوجه 

الأول - قصون فى الأسباب وعنالفة 
لنص الادة س.؟ مرافعات وق ذلك تفول 
الطاعنة أنها أبانت أمام ممكمة الاستئناف أن 
السند المطمؤن فيه هزور بطريق الدس على 
المورث وقت أن كان هريضا بالمسنشق وأن 
احكمةالمذ كورة لا قضت محكمبا الا'ول الصادر 


العدد الرابع واخامس وااادس -- اأسنة المامسة والعشرون 1ؤ1آا 


1 5 مأرس سنة ؟4 ١9‏ بصحة ة التوقيع حفظت واستدات على ذاك 3 قررته المطعون فيدها 
للطاعنة حق الطع ن بالزور فى المند واسكنها ا قَ نتحقيقات النياية 57 قى أجريت بعدصدورا لحم 
عند ما فصات فى «وضوع المنتد م تعر ضص الابتداكى القاضى برد و بطلان المديواركت 
مسألة الزوير من تلقاء نفسمأ غيلا بالمادة 6 الأورث بول أن كتب ابيئك للمطمون ضيده] 
من تانون المرا فعات 1 5 تعن بالرد على ماأبدته 
الطاعية هن دقاع خاض يدس الم :د على المورث عهبا على عدم المطاأبة به إلا بعد وفاته وهذا 
وقت مرضهه والحصول على إمضائه خلة !أ الاقرار صر يح الدلالة على الغرض الذى رى 

الثانى س قصصور فى التسبيى أبن , قف | اليه الورث وهوالوصيةولكن سكمة الاستئئاف 
لقواعد الاثياتث وبأنه أن المطءون يدها قء م تأخل , به قا" له اده اقرار غير 00 و أر قَ و 
حارت فى تعليل سبب الدين الذى تطااب به ٍ المند لأأن الطعون ضيدها كانت تستطع بعد 
وأنه قد انث المحكمة من وقائم اإدع ى | اليد أن 0-0 لا ب!اورث قيمتهوهذاالذى 
|وظزوفها بطلان اأسديب المدون فى السند وهو ٠‏ 0 أي : بعتي هجا ام “له الثابت فى 

الا قتراض ورغما من ذلك كله +تطالب عكة ؛ ألا وداق . 


استبقاه إديه هدة خمس سنوات ثم سلم هلها متفقا 


الاستقناف المطعون ضدها بديان سبب جديد عن الوجه الا ول 
6 ا ب وحيث أن محكية الاستثئئاف عندمأ 
للمديو نية وأغفات الرد على دفاع العلاعنة بان 9 


قضيت يحكمرا الأول الصادر فى أول ٠ارس‏ 
سنة 144 بصحة نوقيم المورث على ذلكالسند 
المرفوعة به الدعوى لم تفعمل فماأثارتّهالطاعنه 
من أنه بغر ض تدة توقيع المورشعل ذلك السند 
قأيه قد دس عليه أثناء وجوده فى المستكى 


الدين لاسبب له . 
'الثااك ‏ خط فى تطبيق القانون وبيانه 
أن الطاعنة دفعت بأن المطعون فيدها حصلت 
على الستد المتنازع 'بشأنه من طريق الاستهواء 
والتسلط على الارادة مهام ولكن وأنه من جبة أخرى قدقصد بدالوصية لوارث . 
لحكمة ل تفطن لهذا الدفاع القانوثى:وخلطت | وأرجات الفصل فى هذين الدفمين الى وقت 
بينه وبين مرض اموت فأطر حتدذاع الطاعنة نظر الموضوح . ١‏ 
بناء على ماتبين لا من أن المورث كان فى حالة 1 « وحيث اله عند نظر اللوضوع لم تدفع 
. جيدة قبل هوته بشهرين تقريبا ومن أنالسند | الطاعنة يتزوير السند فلم يكن هن <ق امحكمة 
المطعون فيه,ثابت التاريخ بصفة رسمية قبل | أنتقضى بعرو بردمن تلقاء نفسها ما تزعمالطاعنة 
الوفاة بأربع سنوات تقريها مع أن كونالورث | عملا يسم الادة بوم مرافعات لأن المحكمة 
فى حالة جيدة لامنع هن أنه كان شيخا طاعنا | لانستطيع من تلقاء نفسها أن تقضى ينزو رورقة 
فى السن سبل الاتقياد . لايدفم الخصم أمامها بأنها هزورة والمفهوم هن 
الرابع : لل مسخ وتشويه ف وتائع صربح أفظ المادة جوع مُؤَفعات أن لاحاجة 
الدعوى وفى ذلك تقول الطاعئة امهادفمث أمام لان يعخذ الطاعن بالزوير اجراءات دعوى 
' المحكمة بأن السئد صدر على سبيل الوصية | الزوير الفرعية للى يتس للمحكمة الحم ري 
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وبطلان الورقة بل يكفى أن يطعن الخصم 
بالتزوير فاذا اقتنعت به المححكمة قضت بالرد 
والبطلان بدون حاجة إلى إجراءات أخرى 
و إما يكون هذا القضاء بناء علرطعن من الخصم 
لاتصديا هن حانب انحكة ا لم يطعن فيه على 
أنه من جهة أخرى بحب أن يلاحظ أن 
المق الول للمحكة فى اللادة 4و؟ مرافءات 
لابعدو أن يكون رخصة اختيارية فاذالم تر 
محلا لاستعمالطها؛ فلا يصح أن ينعت حكمما بأنه 
جاء كا لها للقأنون . 
عن الوجه الثابى 
د« وحيث ان الحم المطعون فيه قد 
أطرح لأسباب سليمة مقبولة كل ما دفعت به 
الطاعنة للتشكيك فى صدة السند بأعتياره مثبتا دينا 
فى ذمة المورث 5 هو مستفاد من تصدالصر ببح 
وم كان الأمر كذلك فلامل لمطالية المطمون 
ضدها ببيان سبب آخر غير السبب الظاهر 
فى السند الذى اقتنعت ال#_كمة بصحته ولا 
معقب عليهبا فها ارتأته هرس ناحية هذا 
التقدبر الموضوعى . 
عن الوجه الثااكث 
د وحيث ان الح امطعون فيه قد 
استخلص استتخلاصا سائها هن وقائع الدعوى 
وظروهه! أن السند المطااب بقيمته صدر من 
المورث محض إرادته واختياره ولم يؤخذ 
بوسيلة الاستهواء أو التسلط على الارادة وإذن 
فلا محل اتدخل محكمة النقض فما قدره قضاة 
الوضوع فى حدود سلطتهم الطلقة . 
عن.الوجه الرابع 
د وخيث انهيبين م نأسباب الم المطعؤن 
فيه أن عحكمة الموضوع عرضت اداع الطاعنة 


المدد الرابع والخامس والسادس السئة الحا هدة والعشرونُ 


الوارد فى وجه الطعن ورأت أنفىتسلم أأسئد 
المطعونضيدها ما يكنى لصيرورة قيمته حقالها 
تطالب به أنى شاءت من وقت تسامها الس ند 
بصرف النظر عما إذا كان المبلغ الوارد به دينا 
أم هبة وبصرف النظر أيضا عما كان هن 
المطعو نضضدها من ارجاء المطالبة بقيمتهمادامت 


.هذه امطا لبة لم تكن ايمنع منهاها نع وهذا الذى 


«لأحكام القانون لأن ترير السند سواء كان 


عنطريق الاستدانة أمالهبة وتسايمه للمطعون 
ضدها يمل ذمة الماتزم يه مشغولة بقيمته بلا نا ثير 
فى ذلك لوقت المطا لية مأ َ 
« وحيث أنه يبين مما تقدم أن هذا الطعن 
لايسئند إلى أساس ويتمين رفضه «وضوعا . 
(طعن السيده زيئب أبراهيم مصطفى السبيلجى عن نفسما 
وبصفتها وحضر عنبا الا'ستاذ زكى عريى ضد السيده خديحة 
خرل حسين فزاع رقم و عم ؟1 ق بالبيئة السابقة ( 
0 
9 إبريل سنة م94١‏ 
وسس حكم تمودى . بقبول أو رفض أذلة التزوير . 
#اسم حكم تبيدى 71 قبول أحد أداد التزررر ٠‏ عدم رفض 
الا'دلة الاتخرى ٠.‏ جراز الاعتماد علبها عند نظر 
دعوق التزرير 3 
المبادىء القانونية 
١-إن‏ الحكمة حين تدر حكمها عنيديا 
لاتنظر إلا فه إذا كان هناك عل لقبوها أو 
رفضها تبعالما يكون لما من أثر فى التذوير 
الدهى وتقديرها ى هيا موضوعى لارقابة للحكة 


النقض عليها . 


يبول أحد أدلة الزوير / ص رفض مأعداه 
من الأدلة العروضة فانه يكون أامحكية 2 


تفصل ف دعوى النزوير أن در الأدلة 


المدد ا والامس والسادس . 


البدئة الحجامنية مذ واأعشرون 1 


5056 هذا الدابل ود إل ثبوت 


ْ وير الزوج للوصءة اأزعوهه 5 وأن الم 
| الشرعى الذى استند اليه المي للطمون فيه لم 


كم ' 


عرض وير الوصية بل قال فى صراحة . 


ْ ووأما مازعمه الدع عليه (الزوج ) من أن 


الأخرى وعامد عل ما ثرى الاعماد عليه مهأ | المتوفاة أ وصاتب بثاث مألا سواء كان 321535 


الكو 

« هن حيث ان الطعن بنى على وجهين : 

الأول خطأ فى تطبيق القانون و.ةول 
الطاعن فى بيان ذلك أن الحكمة الابتدائية 
حكمت قبول أحد أدلة التزوير و بتحقيقه . 
و بعد أن ثم التحقيق قضيت برد و بطلان عقد 
البيع المقول بصدوره منالمورئة حكدت سلبان 
تجاتى للطاعن ومؤدى هذا الدليل أن حم 
المورئة المذ كورة وصل إلى زوجها فزور 
وصبة لأولاده من أخرى ثم أخنى هذه الوصية 
اكتفاء بعفد البيع الذى يتمسك به الطاعن 
وأن تزوبر الوصية قرينة على 'زوبرعقدالبيع - 
وقد طلب الطاعن فى صحيفة اس_تثثافه الحم 
بعدم قبول هذا الدليل لأنه لاينتج الأزوير 
ولكرن محكمة الاستئناف قضت بحكمها 
المطءعون. فيه ينأ بيد الحم الابتدانى مسئندة فى 
معرض بيان تعلق هذا الد ليل بالزوير إلىأنه 
إذا صح مكن الزوج من خم زوحته الورثة 
وأنه استعمله فى تزوير وصية قدمها للسحكمة 
الشرعية * م أذناها ١‏ كتماء بعقد البيبع الذى 
نجردت به المورثة من جل ما مك ذفان هذا 
ما يمكن الزوج من التواطؤٌ مع الطاعن وزو بر 
عقد الببع الاين مخ أنه كان يتاع 
المطمون ضده) فى حقبيا في الأرث . تم يقول 
الطاعن سعد إبراده ماتقدم تبلاعن! لمم المطعون 


علة للدفع بعدم الاختصاصء» وعلى ذلك يكون 
الحم المطعون فيه قد انزع من الحيال واقءة 
غير صويحبة هى تزوير الوصمة واستند البها فى 
قبول هذا الدليل وف القول بأن نحقيفه قد 
أثبت الروير وعلى ذلك بكون الح المطعون فيه 
قدقبل د ليلا غير منعج فى انزو ير وأنده بواقءة 
لاصبحة لها , 

د وحيث أن ما يثيره الطاغن فىهذا الوجه 
يتناول ‏ أولا - الطعن فى الهم التمهيدى 
الذى قضى بقبول أحد أدلة الزوير ‏ ثانيا ب 
الطعن فيا استخلصته اللحكمة من نتيجة محقيق 
هذ الدليل . ْ 

د وحيث انه فيا مختص بالأمر الأول أن ' 
المحكمة حين تدر حك مهيديا بقبول أور فض 
أدلة التزوير كلبا أو بعضما لا تنظر إلا فما 
إذا كان هناك محل لقبونها أو رفضها تبعا لما 
تتبيئه هن احيّال أثرها فى دعوى التزوير 
وتقديرها قى هذا موضوعى لا رتابة محكية 


النقض علها فيه. 


« وحيث أن المكم المطعون فيه استعر ض 
دليل الأزوير الذى قبلته الهكمة الابتدائيسة 
بحسب ما أورده المطعون ضدهما فى إعلان 
أدلة التزوير ثم خلص إلى القول أنه إذا صصح 
مأنقدم به المطعون مبدقما كان الدايل منتجا في 
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ع1 
إئياتالتزوير وإذ كان هذا تقديرا موضموعيا 
فهو غير خاضع لرقابة حكمة النتقض . 

د وحيرث انه فذها متص بال مر الثاجى ذفان 

المحمكية أسسدثت قضاءها ترد و بطلان عقد البيع 
على مائيت لدبها من وجود حْتم المورثة مع 
زوجها وأنه كان معه إلى ما يعد وفاتها بأربعة 
أيام ومن منازعة هد| الزوج أياقي الورثة ىَّ 
حقهم منازءة أثيتت الحكمة الشرعية عليه أنه 
كان يتحايل فى وضع العراقيل أمامهم من ذلك 
أدعاؤّه أن المتوفاة أخا حجبهم ياعتوارثم أولاد 
عم وأنها أوصت لأولاده منزوسة أخرق - 
وهن سكوت الزوج أثناء جر د الثر كبة عن عقد 
اليبع مع أنه شاهد عليه ب وهن ظروف 
: عديدة أخرى لابست هذا العقد وفىهذا كله 
ما يستقيم به الحكرم المطعون فيه بصرف النظر 
عن الدليل المستمد مما ذ كره الحكم من تقد.م 
الروج وصية غير صحيحة أثناء نظر دعوى 
الورائة لدى محكمة المنصورة الشرعية مع عدم 
حصول ذلك . 

« ومن حيث ان الوجه الثانى هن وجهى 
الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخذ 
بأدلة التروير الأخرى الى م يقبلبا الحسكم 
الادافى واعتيرها قراأن مؤيدة لدعوى 
التزوير مع أن الحكم الا يتداى رفضها ضمتا 


وفى هذا خطأ فى تطبيق القانون إذ مادامت |. 


المحكمة قد رفضت قبول دليل هن أدلة التزويرن 
:فعناه أنهغير متمق بالدعوىو يكون من التناقض 


الأخذ به على أنه قرينة وهذا فضلا عنا جاء 
بالحكم المطعون فيه من فساد فى الاستدلال . 

د وحيث انه وان كان الطاعن لم يقدم 
الحم التمبيدى الذى قبل أحد أدلة التزوير 
إلا أنه ظاهر ما أورده الطاعن فى وجدالطمن 
أن ذلك المسكم قضى بتحقيق الدليل الذى 
رآ فحاجة إلى تحر وبمحيص وم يقض برفض 
ماعداه من الأدلة وطٍ هذا الاعتبار يكون من ' 
حق المحكمة ققد بر باق الأدلة والاءماد على . 
ماترى الاستناد إليه منها عند الفصل فىدعوى 
اللزوبر . 

« وحيث انه فيا يتعلق بالفساد في الاستد لال 
الذى يشير اليه الطاعن فى هذا الوجه فانهميبين 
فى تقربر الطعن ولا فى المذكرة الشارحةمايعيبه 
على اسةد لال المحكمة وعردالقول بو<دودفساد 
ف الاستدلال فيه إمهام.لاسييل معدلارد عليه . 

« وحيث انه ما تقدم جميعا يكون الطعن 
ص غير أساس ويتعين رفضه موضوعا . 

( طعن الشيخ عبد الحى ابراهيم مواق وحضر فنه 


الاستاذ عبد الرحن الرافعى بك ضد الشيم قاعود الشر يدي 
تمد وآخر رقم ؟ سنة م٠‏ ق بالهيئة الابقة ) 


األمدد الرابم واخامس والسادس 


,/١ 
١و4 ه؟ مهايو سنة‎ 


١‏ ل نقاذ موقت . وجريه فى اأواد التجارية . دون النص 
عليه فى الحكم , 
باعل كمَالة . الاعفا, منها فيالاحوال المبينة قانونا فقط م 


المبادىء القانونية 

١‏ س الأحكام الابتدائية فى الوادالتجارية 
واجبة النفاذ المؤقث قانونا ولايشترط ذتر 
ذلك فى منطوق الم «المادة ٠.وث‏ مرافمات » 

ب س مجرد طلب الاعفاء من تقدم الكفالة 
فى القضايا التجارية لايوجب على المحسكية 
الحم بالامفاء إلا إذا كانت الخلة من الأحوال 
الآر بع المنصوص عنها فى المادة ١م‏ مرافمات 
اى لا فرق فى ذلك أن نكون القضية مدنية 
أوتجارية . 

لمك 

د حيت انه لاخلاف بين الحصمين فىأن 
موضوع الدعوى نجارى و لذلك يكون الحم 
الاهداني شمو لابالتفاذ قانونا واومع حصول 
المعارضة أوالاستئناف وهو مانصت عليه المادة 
.وم مرافعات التي تقول «١‏ التنفيذ اأؤقت 
فى المواد التجارية يكون واجبا قانونا ولو هم 
حصول المعارضة أو الاستئئاف أو عندم 


التصريح به فى الحكي بشرط تقديم الكفالة » 
وظاهر أنالشارع قداشترط تقديم الكفالة 


مه الساة الخامية والعشر ون 


مستا سس ممدعم مح ل 


١‏ ونح ان الشارع ذكر فى الأدة ووس 
مرافءات الأحوال التى تعنى فيها ال كة الحكوم 
له هن تقد السكفالة وهى تقول « تعافى الحكمة 
امحكوم له من قدىم الكنالة إن طلب ذلك 
وكانت المادة تجارية وأما إن كانتالادةهدنية 
قتحكم بالتنفيذ المؤقت بغير كفالة إذا كان 
الحكوم عليه ممترظ بالحكوم به.. » 

وظاهر النص بو جب اللبس لا" نه قد يستفاد 
من قوله (. . وأما إن كانت الادة مدنية . . ) 
أن الشارع جعل المواد التتجارية حكما تخالف 
الحكي فى المواد اللدنية . فقرر أن المحكمة 7 
تعن المحكوم له فى الواد التجارية هن تقديم 
الكفالة مجرد طاب ذلك . وأما فى المواد 
المدنية فلا حكم الحكمة بالاعفاء من الكفالة 
إلا فى الا حوال الا ديع المذكورة فى تلك المادة 

د وحيث أله لفرم ما قصده الشارع ص 
الوجه الصحييح يجب الرجوع إلى الا صل 
الفرنسي للمادة 1و *وهو الى 
ع1 ,علقأءمعسضصمء ممغائهمس و8 + 
ةا ع0 علمتصعل 1[ عنه ,لقمنطلع 


أء رمه أؤتلدء 12 عل تتعدمع مدلل يتمهم 


موملىه 11 بعآأدا عمقلعهم مع 
221014101 5305 ع15أ01150:م: مملأرمغيرء'[ 
تخلمم2)0 2 عممسولممه عناميوم 13 أد 


... بهصمأغهعناطه"1 


' والنص. الفرنمى للدادة ممع اللبس الواقم 
فيعبارة النص الع ربىلا"ن سباق النص الفر نمي 


« ايع الام م ند معيو عد عوج سس ل لا تع 7ه يوأي يتين 


كوا 


لا يترك مجالا الشكق أن الشاررع لم برد مطلنا 
أن يفرق بن المواد التجارية والمدنية فى الاعفاء 
من الكفالة بل أوجب الاعفاء من السكفالة 
ف المواد المد نية والنتجار بعلى ااسواءفى الا" <وال 
الار بع المنصوص عليها فى المادة ١‏ .وممرافعات 


لان الترجة الصحيحة للنص يجب أن مجرى | 


على الوجه الا"نى  :‏ 
( تعنى المحكمة المحكوم له من تقدم الكفالة 
إن طلاب ذلك ف المواد التجارية و كذلك ف المواد 
المد نية فامها نحكم بالتنفيذ المؤقت بغير كفالة 
إذا كان الحكوم عليه . . . احم ) 
ومقارئة هذه الترجمة هع النص العربى 
يتبين يجلاء أن النص العربى ذكر أولا الحكم 
فى المسائل التجارية ثم قال (:. . أها إن كانت 
المأدة هدلية ...) 
فعبارة أما إن كانت تشعر بأن اله 
فى المسائل المد نبة تمض عنه فى المسائل التتجارية 
والواة قم أن النص 0 
0 وضع . 
.. وجعذك ( مكذاك) ولب 
ل إذا كانت ) 
لخبارة اقفر ندية هين التفاق :وما الكلنة 


أ ىو. 


وأماقولالمادة وم ( . ... إن طلبِذلك 
وكانت المادة نجارية . . . . ) فقدوردت للتفرقد 
دين التنفيذ ااؤقت اللنصوص عنه فى المأدة .بوم 
وهو الواجب قانونا وأو لم يطلب . والإعفاء 
من الكفالة الى لامجحوز الحكم به إلا إذا 
طلبه امحكوم له 

د وحيث يتبين من ذلك انه من الخطأ أن 
يقال أن تجرد طلب الاعفاء من تقد الكفالة 


او م ممم م م و سه اناه اك 
3 
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بالاعفاء منها بل لايد من نحقق شرطين الأول . 
أن يطلب ذلك والثانى أن تكون الخمالة مي من 
الأحوال الأربع الواردة بألادة ١م‏ . 

ذ وحيث انه مما بدعم هذا الرأى نص 
المادة و4 مرافءات فر نسي وض الما بلة لامادة 
وم مرافعات أهلى ونصها : - 

66 توه ع0 عتتلتمنطاض) وعرل > 
لاع ص0 ل ره 


ع0 


رأعممة '! غمةةغوطمممع 


مماغدمئمرع "1 80 


5 مععنز كنزلع[ 010 


6284108 25وه 
258006 هممصم عذال 2022 لز 11 أناووده1[ 
أذ غمه 4لغمعة6ءقكم مماغومسقلصم ره 
5ع كصقك أعمم2 0 ك5هم جعنج لاثم 
510715015 مملأتاعنعدهة '[ رعدء ععماناج 
تعمممل ع ععومفط ملل نحن نعذ! معتد ”م 
فاط 5012 عل 118 دناز عل ناه مملأتادء 

د ,عغص 152 لند 


ونص هذه المادة ظاهر جل لايترك عيالا 
للشك فى أن انحا كم التجارية يجوز لما أن نحم 
بالنفاذ القت و بدون كفالةاذا كان سندالدين 
معترف به 3 2 أى أن الشارع الفر نسي 
جعل أولا الاعفاء من تقد الكفالة: متروك 
لتقدر المحكمة ولايكون إلا فى الأحوال 
لمبينة فى تلك المادة وهي نفس الأجوال القى 
تضمنتها المادة وم مرافمات أهللى ٠‏ 

د وحيث ان الخالة الأولى التى يجب على 
امحكمة الهك؟ فهما بالتقاذ بلا كفالة والواردة 
بنص المادة أوم هى أن يكون امحكوم عليه 
معرفا بالحكوم به « وقول الفسخة العربية » 
امحكوم نه تعبير يؤدى الى ضرورة أن يكون ' 
محكوم عليه معترفا بكل ماقضت به المحكمة . ' 


الحدد الرابع والخامس والميادس الممتة الماهسة والحشر ون 


اعترافا تاما من مقتضأه بقأؤه فى ذمته غير + 


انه بالرجوع الى الأصل افر نسي ذه العبارة 
تمد أن الشارع يقول 
د...رضمعوعللطه”! بمصمعع؟ و ١‏ 


أى أن يكفىأن يكون المحكوم عليه قد اعرف 


التزاع على ودود الا لتزام أو صوى قلا ممل 
للاعفاء من الكفالة و حم بحكمة الاستئناف 
المختلطة الصادر ى إلا نبدسنة 145 والمنشور 
عجلة التشر يع والقضاء الختطلطة السنة ص 
لالش 
د وحيث لذلك تنكون ممكمة أول درجة قد 
النحكوم له هن تقديم الكفالة لآن موضوع 
الدعوى لايتدرج ضمن الأحوال الأربعالمبيئة 
بالمادة1وم ( براجع حك هذه امحكمةفى الفضية 
|454٠‏ ص ؟؛١٠)‏ 
د وحيث ان المستأ نف فقهذهالدعوى ينازع 

ق وجود الاليزام ذاته فبتعين تأ بيد الحكم 
ا مستا ئف بالنسبة للنقاذ المؤقت وإلغائه بالنسبه 
للكفالة . 

(استئناف' لماج سليم دعل الساعى وحضر عنه الاستاذ 
مل يسور ضد أعحد اقندى العزى رقم ٠ل‏ سنة للق هس 
رماسة ر عضوية حضرات أصحاب العز تمد :وفيق! براهيم بك 
وصادق فبمى بك وعحمد :وفيق رضوان بك مستشارين ) 

7/5 
م ديسمير اسنة 1941414 

ف قانون نسوية الديون العهغارية رقم لستقومة؟ ٠‏ 

تصوصه استتنائية . عدم جواز الترسع فيها . 
“و تسم اجراءات فزع الللكية 5 أيقانبا 3 مثاطه ٠‏ صمادونر 

القرأر النوائى بالتخفرض ٠‏ 


باللا اتزام فى بحد ذابه وبعيا َأ ىهىانصب | 0 2 
' ره أخرىهق 7 ١‏ لخجاية الْروة المقارمة لا رز الترسه فى تأودله 
0 3 3 3 


ا 


المنادىء القانونية 
ا النس الاستثتانفى الوارث فى لون 
استثنائى أءاته الظروف المانية اللخاصة اأتى 


حاط بالمدينين ودفعت بالشارع إلى التدخل 


وتقسيره والجب الوقوف عنك ول عمارنه ىن 
لايزداد مقف الداثنين حرا وهو لْيرتب على 
قرار الاجنة الصادر يواز قبول الطاب وعلى 
نشر هذا القرار فى الجر ددة الرسمية غير ننيحة 
واحدة نص عليها مراحة فى ١‏ ايقاف بجع 
عقارات المدين وأمواله الأخرى حتى تفمسل 

؟ س ايقاف اجراءات نز عالملكية أي كان 
توعهالوير تبه القانون إلاعلى صدور القرار النبانى 

٠ (٠ 

بالتخفيض ولو أراد الشارع ان يرتب حظر كافة 
الاجراءات أيضًا على القرار الصادر من الأجنة 
بأن الطلب حائز القيول لما فاته النس على 
ذلك صصراحة ا فعل فى المادة ٠س‏ 

الكو 

دهن حيث ان مثار الخلاف بين الطر فين 
يرجع إلى مامراه المستاأ نف هن أن الددين الثابت 
للمستا نف عليها الأولى الذى تنزعالملكيةو فاء 
والذى أقرئه لجنة النسوية الختصة اانصوص 
عليها فى الادة العاشرة هن اأقأ نون رقم م سنة 
ومو١‏ ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية 
فأستنع بذلك على المستأنف عليبا الأول بع 


. 
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الأعيان المرهوته كك امتنع عليها أيضا السير 
فى إجراءات نزع الملكية واستصدار حكم 
بتزع الملكية وما تراه الاستأنف عليها الأولى 
من أن لها باعتيارها دائنة مرتهنة أن تسير فى 
إجراءات تزع الملكة وتستتفد جع هذه 
الاجراءات المنصوص عليها فى باب تزع اللكية 
حى تصل إلى بيع العقار فتقف عند البيع حق 
يصدر قرار لجنة التسوية النبائى 

من القانون رقم م 
سنة ومو ١‏ الى نكن عايها المستا نف تنص 


د وحيث أن امادة ما 


ما يأي « للجنة فى أية حالة كانت عليوا. 


الاجراءات أن تقرر أن الطاب جائز القبول 
وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسعية وييرتب 
على النشر إقاف: بيع عفارات المدين وأهواله 
الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا فى يت 
الطلب » . 

د وحيث ان هذا النص الاستثنانى الوارد 
فى قانون اسآثنام ى أملته الظر وف اما لية الخاصة 
الى أ حاطت,بالمد ينين و دفعتبالشارع إل التدخل 
خماية الثروة العقارية لا يوز التوسع فى تأويله 
وتفسيره ونجب الوقوف عند حد غيارته حتى 
لا.زداد مدوقف الدائنين حرحا وهو لم يرتب 
على قرار اللجنة الصادر يجوازقبول الطلب وعلى 
نشر هذا القرار فى الجريدة الر»معية غير نقيجة 
واحدة نص عليها صراحةهى إيقاف .بيع 
. ءقارات المدين وأمواله الأخرى حتى تفصل 
اللجنة نهائيا فى موضوع الطلب". 

د وحيث ان هذا اانص بوضوح عباربه 
/ لايوقف إلا البيع ولا يمول دون احا [جتراءات 
2 المللكرة السابقة على البيبع المنضموص عليها 
تائونا قى باب تزع الملكية وأوا إعلان ثنبيه 


العدد الرابع واهامس والسيادس - السنة الحا مسة والعشرونٌ 


تزع الملكية وتسجيله ثم رفع دعوى نزع 
الملأ-كية فى ميعاد معين من تار يخ التنبيه و استصدار 
حم بتزع الملكية فى ميعاد معين من تسجيل 
لتنييه وإلا بطل مغمول التسجيل وللدائن كل 
المصلحة فى اْحُاذها فىمواعيدها المقررة تانونا 
وإلا كانت حقو قه هيددة بالسقوط فى حين 
أن المستأ نف لايضار مثقال ذرة باتخاذ هذه 
الاجراءات مادام البيبع موقوفا انتظارا لقرار 
الجنة النبائى فى موضوع طلب القسوية اذا 
صدر قرار اللجنة النبائى بالرفض كانت 
الاجراءات مستوفة وعادت إليها الدائنة 
فأتمت إجراءات الببع واستصدرت كبا ليبع 


وإذا صدر القرار بقبول النسوية خضعت له 


الدائنة أسوة سائر الدائنين . 
« وححيث ان هذا الرأى القائل بايقاف البييع 

دون الاجراءات الما بقة" عليه يؤيده أيضًا 
نص المادة لس من القا 'ون المشار| ليه وقدصاغها 
انشارع با يأتى « لا يجوز للدائنين اللخفضة 
ديومهم ولا الدائنين السايقة.ديونهم على صدور 
هذا القانون والذين م يذكروا فى قأمةالعوز يع 
اتخاذ أى إجراءات على العقارات موضوع 
التسوية أو على مراتها » فبذا الحظرالعامالمطلق 
بالنسبة لمميع الاجراءات أيا كان نوعبا 1 
| لخفيض ولو 0 الشارع أن رنب حر 
كافة الاجراءات أيضا على القرار الصادر من 
الاجنة بأن الطلب جائز القبول ا 6ن نص عل 
ذلك صراحة يا فعل فى للادة .م المشاراليها 

وحيث انه أزاء صرأحة نص الادةٌ من 
القانون المشار اليه لاترى الى_كمة محلا لمناقشة 
هأ يثيره الممستاً نف والمستاً نفعليها الأولىجول 
نص المادة الأولى من القانون ومدي انطياق 
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أو عدمانطياق أ حكامالةا نون علىحالة الممستأ نف | القانون رقم ؟؟ سنة +144 ذلك لأن المادة باع 
تشترطه هذه المادة من أن يكون المدينون من هذا القانون الأخير نمت صراحة على أن 
المنتفعون بأأحكامه من غير التجار وأن نكون نظل قائمة بالحالة التى هي عليها وقت صدور 
عقاراتهم متفلة بتسجيل أو قيدعقارى أو أكثر ه-ذا القانون الطلبات القدعة وفةا لأحكام 
رتب على أراض زراعية وعفارات مبنية معاحالة | القانون رقم م سنة و5١‏ 
أن المستاً نت لم برهن أطياًنا زراعية وإما رهن 2٠5‏ « وحيث ان المستأنفعليها الأول تكون 
منز لين غير ماجقين بأطيان زراعية ولا مناقشة ْ ا تقدم من الأسباب على دق من احا كافة 
هدى سر يان أحكام قانون التسوية على أملاك | إجراءات نزع اللكية واستصدار حم برع 
لمددين وعلى ديونه المخلفة فكلها أهور تخرج | الملسكية تم إيقاف الببع حتى بصدرقرار اللجنة 
عن نطاق دعوى نزع الملكية المنظورة ومحل | النهائى فى موضوع طلب التخفيض المقدم من 
تطبيق هذه الأحكام جميعها إن يكون أمامإنة | المستأنف ويكون الك المستأنف قد أصاب 
التسوية المنصوص عليها ,المادة العاشرة من | فما قضى به من رفض الدفمالمقدم من المستأ نف 
القانون والتى نختص وحدها بتطبيق الفانون | وقبولك دعوى نزع الا-كية فيتعين رفض 
والفصل قى «ؤضوع الطلب والتغريى بر فض | الاستثئاف موضوعا وتأبيد الحكم الستأنف 
أو قبول طلب التخفيض نهائيا ليصبح ناؤن | و إلزام المستأئف بالمصاريف الاستثنافية . 
المفعول على سائر الدائنين طبقا لنص المادة ( استتتاف سعادة صليب سامىياشا وحضر عنه الاتاذ 
0000 آحد رشدى شد الليدة ماريجره جندى وأ خخر وحضر عن 
وميد لعل ف أله الاش | مسن ار م2 2 
عليها عد كرتم الآخيرة هن أن القانون دقم " | المركية رحد حلم بك وعد المظيم الدتنقيرى بك 
سنة وميه( الذى ير تكن عليه الممستأ نف قدأ لغاه | مستفارين ) 


نزم وريدم 
إن 2 ( 
يد ره ميان 


سم هذا المثترى إذ أن عقد البيم الأخير هو الذى * 
يوذ دسمير سلةٌ 15141 ش مث الشف أن يطلب الشغمة عتاماه أى 
شيفعة سب “تعددالبووع ٠.‏ وجوباعلان البائعالاأخير, دياك على 1 1 
وجبرب اعلان المشترى الارل بالثمن الذى اتفق عليه فيه وبباق شروطه 


١‏ يهب على الشفيع إذا تعددت البيوع | ورامى الشفيع مع المشترى على أن محل الأول 
أن يمان فى دعواه المشترى الأخير والبائع إلى ! محل الثاتى فها له وعليه من حقوق . وظهر شفيع 


0 وحيث انه عن السبب الأول فان المادة 
التاسعة من دكر يتو سمج مارس سنة ١9.1‏ 


0*١‏ ألعدد الرابع والحامس والسادس ... السنة الحامسة والعشرون 
0 فلس أن يشل إعلان المشترى “الأول المسعا نف عليبا الثا فية 
فى دعواه 

اضر 


د حيث ان الأسباب القى بن عليها المستأ نف 
استكنا فه #لخص فما يأفي  :‏ 

أولا ‏ ان محكمة أول درحة أخطأت فى 
حكمها سقوط حق الستأ نف فى دعواه لمدم 
ادخال مود على بدارى الذي وال عنه الستأ نف 
عليه الأول الهاشترى من المستأ نف عليما الثاانية 
العقار الذى يطلب أخذه بالشفعة وأنه هوالبائع 
لاستأنض عليه الأول ذلك لأن المادة التاسعة 
من قانون الشفعة :نص على أن العين إذا باعبا 
مشر مها قبل تقدحم طاب الشفعة فيها وتسجيله 
يا هو مذكور فى المادة الرابعة عشر الانية 
«لاتقام دعوى أخذها بالشفعة إلاعلى المشترى 
الثاني بالشروط الى اشترى بها > وأن نص 
الفانون على أن هذه الدعوى لا ترفع إلا على 
المشترى الثالى يقعبد هنه عدم أعلان المشرى 
الأول . وأن حكمة التشريع فى ذلك هى أنه 
بانتقال المين الى اللشترى الثاتى أصبح لا توجد 
رابطة ثانونية بين الشفيع والشترى الأول كا 
أن باتقالن العين بالبيع إلى المشترى الثانى أأصبح 
ابيع الأول غير موجود 
الذى "مسك به المشترى ( المستأ نف عليه الأول) 
صريح فى أن الملكية باقية أورثة المرحوم 
حبيب جرحس ( الذين علوم المستأ نف عليبا 
الثانية ) وأن الببع القطمئ سيكون منهم الى 
المشترى الثانى . «المشترى الأول واكالة هذه 
علاقته اتقطعث بالعقار ولاتوجد رابطةم بطه 
بالستأ نف الذى يطلب ٠‏ الشفعة من المشكرقى 
الشاتى وجمل عحله قبل المالكين الذين 


. ثانيا ‏ ان المقد: 


الخا ص بالشفعة وان كانت تنص على أزدعوى 
الشفعة لا تقام إلاعلى اللشترىالثانى إلا أن المادة 
الخامسة عشر من 'الدكرتو امد كور توجب 
رفم دعوى الشفعة على البائم والمشترى معا 
فليس معتى قول المشرع إذن فى الادة التاسعة 
أن الدعوى لا تقام إلا على المشترى الثانى أنه 
لا ترفع على سواه . وما قصد المشرع بذلك 
النص أن عقد الببع الأخير هو الذى يجب 
على الشفييغ أن يطلب الشفعة »قتضاه أى بالثمن 
الذىاتفق عليه فيه و بباقي شروطه . وقدكان 
القاتون المدنى قبل صدور دكريتو الشفعة 
المتقدم الذكر خاليا من أى نص يلزم الشفيع 
على أن يأخذ بالثمن الشانى عند بيع العين 
المطاوبة بالشفعة و كا نالشفعاءبر فعون دعاوهم 
على المشترين الأول وحدم لاحيّال أن تكون 
البيوع التالية اصطنعت لخحرهانهم عن حفهم فى 
الأخذ بالشفعة بأن ذكرت فيها أمان مببظة 
لحم . ولكن بالرغم من هذا جاء قا نو نالشفحة 
الجديد ونص فى المادة التاسعة السا لفة الذ كر 
على وجوب رقعها على المشيرى الفانى وطاب 
الشفعة مئه بالشروط التى اشترى لها ومن ثم 
سار القضاء على عدم قبول دعوى الشفعة إذا 
رفعتعلى المشترى الأول وحده ذلكلأن البيع 
الأول يعتبر .بالنسبة للشفيع غير موجود حلاف 
البييع الثاتى فبو الذى سيتصب عليه حح الشفعة 
بشروطه كا قرر ذلك بحق الحم المستا نف 


0 ومعنى أن ان ار ال للشفيع 


مل عل المشترى الثاتى قبل المشترى الأول 


العدد الرابع والحامس والسادس -- السنة الماهسه والعشرون 


ويعتير البيع كانه حصل من المشترى الأول 
للشفيسسع بشروطه ( تراجع الادة م٠‏ من 
انون الشفعة ) طالرا بطة القانونية تمكون قامة 
فى هذه الخالة بين الشفيع والشترى الأول 
بوصفه يائعا ومن ثم ينبغى اعلانه فى دعوى 
الشفعة تطبيقا للمادة ١6‏ من قانون الشفعة 
يراجع هن هذا الرأى ٠.‏ .٠()كتاب‏ 
دىهلتس (شفعة) نبذة ١9‏ حيث قال مايفيد 
' انه فى حالة تعدد اليبوع 3 توجيه الخصومة 
اليالبائئع الاأخير إذ إ ايه وحده يجب أن يؤدى 
الشفيع الثمن إذا كان لا بزال مستحقا وهو 
الملتزم وحده بالضمان بكافة أنواعه 

() كتا ب كامل بك هرسى الجزء الرايع 
فى الملكية والحقوق العينية صحيفة 4م نبدة 
-م؛ إذ قال « ان الدعوى ترفم على البائع 
الا "خير لاعلى البائع الأصلى لان البيع الول 
يعتبر غير هو جود بالنسبة للش فيسع و يكونالبائع 
الذى يجب رفع دعوى الشفعة ضبده هو ابا 
الاك خير 5 

(ه) حك استئناف مختلط بم مابو سنة 
٠و‏ بلتآن #؛ ل عمه ويلخص ف أنه 
إذا بيع العقار موضوع الشفعة هرة ثانية قبل 
تسجيل طلبْ الشفعة يتعين رفم دعوى الشفعة 
ضد المشترى الثانى والبائع إليه وطبقا لشروط 

العقد المرم بينهما 

د وحيث انه عن,السبب الثانى فآن الوقائع 
تتاخص فى أن المستانف عليها الأأخيرة 
بصفاتها باعتالعقار المشفوع الى مود على حسين 
بدارى بعقد ابتدائى مؤرخ ١ / 1١‏ كر اه 
فرفم عبد الرحجن هحمد فراج المنجدالشهير بالليق 


المستأ نف عليه الاول. دعوى شفعة ( غير الحالية) | : 


١ 


فيد البائعة وااشترى ااذكور أعلنت بتاريخ 
/؟ ينابر سنة 1841 وتحدد لنظرها جلسة؛؟ 
فرابرسنة 1441 أمام محكمة أسيوط الا بتدائية ” 
الاهلية وفى نوم 54 ينابر سنة 1841 حصل 
اتفاق بين الشفيع وهو المستأ نف عليه الاول 
والمشترى مود على حسين بدارى نحرر على ظهر 
عقد الببع وتضمن احلالالشفيع (المستأنف 
عليه الا'ول ) عل المشترى فى كافة ماله من 
الحنوق وما عليه من الواجيات فى عقد البيع 
المتقدم الذ كر ودفع المشترى البلغ الذى سبق 
له سداده من الثمن لليائعة وقدرهتمسون نيما 
على أن يقوم الشفيع ,سداد الباق إلى البائعة 
هباشرة وتحربر العقد النهالى معها كا دفم اليسه 
قيمة السمسرة واللرم المشترى عصار يف دعوق 
الشفعة وأ<ل الشفيع عخلهفى الايحارات الاربعة 
الخررة منه عن المزل والثلاثة دكا كين كن 
تاريخ صدور هذه الامجارات الغ - ثم رفم 
المستأ نف الدعوى الخحالية فى + و م فبرابر سنة 
41و على البائعة الا ولى ( الستأ نف عليبا 
الاأخيرة ) وعلى عبد الرحمن تمد فراج دون 
ادخال تمود على حسين بدارى 

د وحيث ان المستأنف يقول ان عقد 
التنازل والحلول هذا صربح فى أن المأسكية 
باقية هع البائع وان الببع القطعى سيكون منها 
إلى عبد ال رحمن مد فراج المسمنا أ نف عليه الا ول 
ومن 3 فالمشترى وهو مود على حسين بدارى 
قد اتقطعت علاقته بالعقار ولا توجد رابطة 
تر بطه بالمستأ نف الذى يطلب الشفعة من المشترى 
الثاتي ويحل محله قبل الما لكين الذين مثلوم 
امستأ نف عليما البالعة " ْ 
5 رعد ترقت اإماارانى اغا 

ل 


؟ 


القاضى وفى عقد الخلول السابق الذكر م قال 


المستأ نف محق -- قد تراضى ااشترى#ود على 
حسين بدارى والشفيع عبد الرمن عد فراج 
المسستا نف عليه الأول على أن بخلى الأول للثاتى 


عن ملكية العقار المشفوع و أنلايقف فى سبيل . 


ه_ذا التملك خل يذلك الشفيع محل المشفوع 
منه فى كافة ماكان له وعليه من المقوق لدى 
البائعة وزال كل ارتباط قانونى بين البسائع 
والمشرىق بحيث مسار البييع ذلك عاصلا 
للشفيع هن البائع مباشرة كا تقضى «ذلك المادة 
١٠١‏ من قانون الشفعة . ولم يتعد عققد الحاول 
المذكور أحكام هذه المادة غير أن المستأ نف 
أغفل فىأسياب استئنافه ان اماد م1 المتقدمة 
الذكر اما نظمت علاقة الشفيع ,ا لنسبة للبائح 
(تراجع المادة) و لكنها م :تعرض لتحد يدعلاقة 
الشفيع بالمشعرى ( وهنا الشفيع هوعبد الرحمن 
ممدفراج المستأ نف عليه الأول والمشترى هو 
تمود على حسين بدارى ) . ذا لشفيع لا يعدمالكا 
للمقار الا بناء على تراضيه مع المشترى على أن 
تناز ل لمعما اشتر الما لهمن حق الشفعة. ذا لتراضى 
اذا ناقل لاملكية و ايسمقررا لها . و للمشرى 
المشفوعمنه حق الانتفاع ما اشتراهو استغلاله 
لنفسه حتي يدفم له الشفيح الثمن والمصاريف 
بناء على التراضى ( براجع حم محكمة الاستئناف 
بدوائرها المجتمعة و ؟ مارس'سنة ١999‏ رقم 3 
جموءة كام الدوائر المتمعة) وهذاينطبق هام 
الا نطباقعى مايبين من الوقامع السا بقة فقد كان 
#ودعلى حسين بد ارى منتفعا بأ لعقا ركالك و ا.كنه 
اذ تراضى مع عيد الزجمن محمد فراج على التخلى 
عن ملكي ةالعقار لا لهذا الأخير من <ق الشفعة 

عليه تنازل له عن عقود الامجار »جرد ان دفم 


المدد الرايع والحامس وااسأدس ‏ 


السنة الخامسة والعشرونُ 


بعض الثمن الذى .كان سدده للبائعة الا'ولى 


« وحيث انه هتى تبين ان عبد الرحمن حمد 
فراجالمستأ نف عليه الاول يكن ليتملكالعقار 
المبيع إلا لان مود على حسين سل له بالشفعة 
وانه قبل هذا التسلم كانت الملكية محمود 
على حسين بدارى المذكور يكون "ملك عبد الرحمن 
حمد فراج للعقار رضاء اما كان بيعا جديدا 
« وحيث انه هما يود ذلك أيضا ماتنص 
عليه المأدة .م١‏ من قانون الشفعة من ان الأ 
الذى يصدرممائيا يبوت الشفعة يعتبرسندا لملكية 
الشفيع . وشأن الهم شأن التراضي هنا إذ 
مفهوم التراضى أن يسقط المث_ترى حقه إلى 
الشفيع ! إذا أراد أن يتجنب الدعوى امام الحكمة 
ومن 9 بيصبسح الشفيع . مالك للعقار المشفوع 
هن وقت اللراضى الذى يعتبر عقدا مازما لكل 
هن الشفيع والمشترى ويق بدهأيضاالمادة-م امن 
كتاب هرشد احير ان اقدري باشا التي تنص على 


أن "ملك العقار قضاء كان أو رضاء تبر شراء 


جدددا فى حق الشفيع فله خيار الرؤية والعيب 
وان اشترط المشترئ معبائعه البراءة عنمها 
وحيث انه رتب على أن عقد اللراضى اما كان 
بيعا وأن #ود على حسين بدارى كان بائعا ان 
مستا نفكان ازاما عليه اعلان هذا الأخير فى 


. دعوى الشفعةالحالية بصفته بائما الممشترى الثانى 


عبد الرحمن تمد فراجالمستأ نف عليه الأول طبقا 
للمادةه ١‏ هن قانون الشفعة والقواعدالسا بق ةالبيان 
وعلة اعلان الباح الذكور ظاهرةّ وه التزامه 
بالضمان فم لو استحق العقار للغير وقد نصت 
الادة م علىانه اذأ ظهر بعد الأخذ بالشفعة ان 
العقار امشفو ع مستحق للغير فليس للشفيع (هنا 
الشفيع عبد الرحمن محمد فراج) أن رجم 


العدد الرابع والخامس والسادس -- الستة الحادسة والعشرون 


إلاعلى البائع والاستحقاق كثيرا ما ممصمل فان 
دعو الستأ نف استحقاقه أخذ العقار موضوع 
هذه الدعوى بالشفعة ماهى إلا هن قبيل دطارى 
الاستحقاق اتى سحتمل ان تؤول فما ملكية 
العقار لاغير (والمستاً نف من الغيربالنسبة للبدارى 
وعبد الرحمن ) بعد نزعبا من الشرىوهوعبدالرحمن 
المسعاً نشعليه الأول ومن ميكون هن مصاحة 
هذا الا خير أنتقام الدعوىفى مواجبة البائمله 
هيأ شرة لروجه اليه الضمان فهالواستدعى الخال 
ذلك . ومع ذلك فان أحكام الشفعة لاتقيل 
التوسع فى تأو يلها لأنها من الأحكام الاستثنائية 
و ادخالالبائع فى الدءوىثش, طق صحةاستعمال 
<ق الشفعة كنص الادة ٠١‏ المتقدمة الذ كر وقد 
قال دى هلتس ف ١و‏ افه نحت كلمة شفعةصعحيفة 


9 
سريب نيد ١.‏ اله رغما عن عدم أهمية الدور 
الدى قوم له البائم ف دعورى الشفعة فانه ابس 
فى النصوص مايبيح اعتباره قانونا أقل أهمية 
هن المشترى فيتعين اعلان الاثنين معا فى ميعاد 

الثلاثين ونا الحدد فى القانون 
د و حيثانه لذلك ولماماء فى الحكم المستأ نف 
من الاسباب التى تفرها علما هذه الححكمة يكون 
ذلك الحكم قد أصاب اللحقيقة فماقضى .هو يتين 
كأ يده 
( استئناف راعى أفتدى حسن على وحضر عنهالاستادٌ 
أرادير حكيم بك ضد عبد الرحمن محمد فراج وأا خر وحضر 
عن الاثول الا"ستاذ محمد اد الحسينى رقم ١40‏ سنة 15 ق 


رئاسةو عضوية حضرات أصحاب اعزةاحمد نظيف يك رئيس 
الحسكية وممرد عفيفى بك وحسن تجيب بك مستعارين ) 


الياة الك ذا 


7 
عكية اسككئاف عضر 
سم مايو سنة 1448 
مد استثناف ٠‏ إلى مواعيده ٠.‏ من ارم الاعلان 
بوب حكم نص المادة .و تجارى . لايسحب على مواعيد 
الاسئئاف 
#الد حك المادة هوم تجارى ٠‏ لا.يخرج على حكم القاعدة 
العامة لسريان | اأواعيد 
الميادىء القانونية 
١‏ - إن مواعيد الاستناف تبدأ من يوم 
اعلان الك لنفس! 1 أوخحله الأصلى أوالعين 
١‏ مادة #«ه» مرافمات ( فلا تجوز إذن الخروج 


على هذه القاعدة إلا بنص صر يح فى القانون . 


؟ - إن الادة .وم مجارى حكها على 
مأيبدو من نصها قاصر على الءارضة وهو نص 
استثنائى لامجوز تطبيقه أو التوسع في تفسيره 
فلا بسحب حكمه على موعد الاستئناف . 

م س إن نص الادة غهم يجارى وان قصر 
ميعاد الاستثناف فانه لم بمخريج على حك القاعدة 


درل حيث ابتداء سريان الميعاد مدن تاريخ 


إعلان الحم 
الال 

د من حيث أنالمحكمة الزقاز يق الا بتدا ئية 
حكمت بارخ # مانو سنة م١1‏ باشهار 


5 


فلاس عبد الغى أفندى على ونس لتوقفه عن 
دبن محكوم بحمد افتدى السيد أ بوعمر ف القضية 
رقم م" سئة ١9‏ مدالى بورسعيك . 

« وحيث أن عيد الغنى على يونس افتدى 
استأنف هذا الحكم فى ١5‏ مايو سنة موا 
ويجلسة بإب مايوسنة 44# لم ححضر المستأ نف 
المذ كور فطلب السعأ نف عليه الحم بابطال 
المرافعة فأجابته هذه الحكمة إلى ماطلب . 

« وحيث أن المستأ نف جد داستئنا فه فى ب١‏ 
نابر سنة 1444 مستندا فى ذلك إلى أنه لم يعلن 
بالحك المستأنف إلا أن المستأنف عليه دقم 
قرعيا بعدم قبول هذا الاستئئاف شكلا أرفعه 
بعد الميعاد متعللا فىذلك 6 استخلصه من المادة 
.وم تجارى من أن ميعاد الاستئئاف فى حك 
إشبار الافلاس هو خمسة عشر روما ابتداء من 
تاريخ القيام باجراءات اانشر وقد نمت ه-ذه 
الاجراءات فعلا فى 5؟ يوليه سنة ١1‏ وم 
أغسطس سنة ١1968‏ . 

د وبحيث اله من القررتانونا أن مواعيد 
الاستعئاف تبدأ من بوم إعلان ال1-؟ لنفس 
الحصم أو نحله الأصل أو المعين ( مادة سروس 
مرافعات ) فلا يجوز إذن الحروج على هذه 
القاعدة إلا بنص صر بح فالقانون كم هو الحال 
بالنسبة لاستئناف حك البيع بالمزاد العلنى فان 
المادة كمه عرافعات جعلت موعداسةئنا فه خدسة 
أيام من تأريخ صدوره . : 

فا وحيث أن المادة ..وس نجارى التي استند 
إليها المستأنف عليه تقول : « الحم ياشهار 


الافلاس والحم الذى يمين فبه أوقوف ' 


المفلس عن دفع ديونه وقت سابق عل الج 
باشبار الا فلاس وز المعارضة فيهما من المفلس 


العدد الرابع والحامس والسادس - السنة الخامسة والعشرون 


فى ظرف كانية أيام ومن كل ذى <ق غيره 
فى ظرف ثلائين يوما ويكون ابتداء الميعادين 
المذكورين هن اليوم الذى ممت فيه الاجراءات 
المتعلقة بلصق الاعلا ناتو نشرها المبيئة فىمادنى 
سوب و 4١ب‏ « وحم هذه المادة على ما يبدو 
من نصها قاصر على المعارضة وهو نص استئنائى 
لا يجوز تنطبيقه أو التوسع فى :فسيره فلا 
ينسحب حكه على موعد الاستكناف » 

وحيث ان القانون التجارى نص فى 
المأدة ووس منه على مايأ فى كان 

« ميعاد استكناف أى حم صدرق الدعاوى 


'الناشئة عن نفس التفليسة يكون خمسة عشر 


يوما فقط من نوم إعلانه ويزاد على هذا الميعاد 
هدة المسافة الى بن محل المسمتاً نف وص كز 
المحمكمة التى أصدر ت الحم الذ كورء ويستفاد 
من قوله « الدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة ٠ ٠»‏ 
أنه قصد الدعاوى الناشئة عن (حالة الافلاس) 
وفىمقدمة هذه الدعازىدعوى إشبار الافلاس 
وظاهر من نص هذه المادة "كذلك أ وإن 
قصرت ميعاد الاستئناف فاتها لم نخرج على حم 
القاعدة من حيث ابنداء سريان الميعاد من 
تاربخ إعلان الحكم ‏ وعلى هذا الرأى ح؟ 
الدوائر المجتمعة محكمة الاستئناف الختلطة 
الصادر فى ١١‏ هايو سنة ١09‏ والمنشور مجلة 
القضاء والقش ريم الخطلط اسئة وم ص ومع : 
وما بعدها , ' 1 

د وحيث انه 1ا تقدم يكون الدفم فى غير 
مله و بتعين رفْضه . 

د وحيث ان الاستئناف حاز شكله القانوق 
فهو مقبول بشكلا . ار 

< وحيث ان امستأ نف دفع بعدم جواز 
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نظر عو 58 5 الافلاس لسا بق الفعسل ا 


المميئة الامية 0 0 ا م6 


ا القانم 3 


فيهاهن مكمة | لزقاز يق الا بتدائية ف أغسطس 


سنة 1841 برفضما ومن هذه المحكمة كما ْ 0 
| فى الأصل .وطن المدعى عايه إلا أنه لا كانت 


الصادر قى نويه سنة 1919 بع..دم جواز 
نظر الدعو ى أسابقةالفصل فما . 

2 وحيث أنه سدق من الحكين ألسا بقين 
أن رفض الدعوى [ا بى على وجوه تزاع 
قَ الدبن : 

د وحيث ان الحم الستأنف بنى على حكم 
صادر فى القضية مم س_نة 194 بور سعيد 
:تصق فيه الدين فسيبب الدعوى الحا اية عا لف 
والالة هله أسجية فى الدعو يبن السا بقئين وعل 
هذ ايكونهذا الدفم غير خله وتعين رفضه . 

لواحي ان ااستأأ نف دفم الدعوى فى 
موضوعها بأن الدين الذى قضى سن أجله 
باشبار إفلاسه متذازع عليه وه_د! القول عن 
وهو الحكم الذى سبقتالاشارة اليه واستندت 
اليه حكمة أول درجة فى حكمما الستأ نف . 
وعلى هذا يبين أن الحكم المستأنت فى عله 
ويتعين أ بيده : ّ 

(اسئئناف عبد الغنىافتدى على يونس وحضر عنه الاستاذ 
سليان عبد الحليم المالى ضد جمد افتدى الميذ أب عمر 
وحضر عنه الاستاذ حسين الجندى رقم #ع عنة ١1‏ ق تجارى 
رئاسة وعضوية حضرات أصبداب ألعزه حمدتوفيق أبراهيمبك 
ومهد صادق فبمى بك وهمد توفيق رضوان بك ستشارين ) 


/ 
مدكمة اسكندرية التجارية الجزئية 


م؟ سبتمبر سلةٌ |١541‏ 


اختصاص مركزى . مسائل تجارية ٠‏ 
تحكمة امل الواجب الدفع فيه . عدم سريان هذا النص على 
المنازءات التجارية اللاساقدية , 


اختصاض 


اس الاختداص القسائى أأر كزى لعيئة 


: الاعال التدار ب مدارها السرعة وكانت 


خصومامها تستدعى مسرعة الفصل فيبسا أعطى 
المدعى فىالمدا ملات التجار به حر ية الخيار بين 
هذه الحكمة واكم أخرى ليلدأ لاتى برى من 
مصلحته رفع دعواء أمامها ليل إلى حقه 
يما 

؟ س يختقص بنظر المزاع التجارى:الحكءة 
التابع لها ا حل الذى حصل فيه الاتفاق وتسلي 
البضاعة أى الحلالذىيم و يننذفيه المقد الماص 
بعروص التجارة من بيع ومقايفةواجارةوقرض 
ووكالة وتقل وتعهد يأداء عمل وغيرها من العقود 
التجارية . 

م ب و مختص بنظر النزاع التجارى أيضا 
الحكمة الكائن بدائرنها الحل المنتفى دفم 
القيمة فيه أى الل الماتضى سداد دين من 
النقود فيه ومغهوم النص أن المبرة بالمكان التق 
على وجوب دفم قود فيه لال حول الدفم 
فملا. 

عمق المسلم به أن حق الخيار قاصر 
على النازعات اللخاصة. أولا بالمواد التجسارية 
ثانيا ‏ والناشئة عن عقود . ففى مواد المدنية ‏ 
كحالة سند اذلى مدبى ‏ النص على مكان دفم 
الدين لاجمل محكمة ال الواجب الدفع فيه 


لحتنا 


العدد الرابع والخامس والسادس ل الستة المامسة والعشرون 


مختصة كا أن المنازعات التجارية اللاتعاقدية | حرية الخيار .ين هذهاحكمةوامحكمةتى مجتمع 


الناشئة عن أشباه المقود والجنح وأشباه الجنح 
والتى تعتبر أعمالا جار ية بالتبعية بحرم فيها المدعى 
من جِق الخيار . 

اه - دق الميارلا يوجد إلا فحالة وجود 
اتفاق مجارى معترف به فان انكر العقد ونوزع 


فيه وكان النزاع فى وجوده نزاعا جديا أو نوزع 


فى مكان السداد أو اللي أو الاتفاق اختصت. 


محكمة الموطن 

- ان اتفق على محل معين لتنفيذ عمد 
وروعى فى تعيين اللمل الختار للتنفيذ مصلحة 
الختار للتنفيذ مختصة دون غيرها بنظر النزاع 


1 


الناثىء عن المقك . 


اشر 
دحيث ان الدعى عليدد فع بعدم اختصاص 
المحكمة التجارية بنظر الدعوى قائلا أنمحكمة 
الموطن فى الختصة دون سواها بنظر التزاع . 
د وحيث انه لالفصل فى هذا الدفع يتعين 
محث أحوال تطبيق الففرة ألسا بعةمن المادة عم 
هن قانون الوا فعات . 
«وحيث ان الاختصاص القضاف ال ركزى 
يعينه فى الأصل موطن المدعى عليه إذ القاعدة 
أن المدعى سعى الى المدعى عليه فى محمكمتة 
إلا أنه لما كا نت اللأعما ل التجارءة مدارها السرعة 
وعدم اذاخير وكاك. خصوناتها تسد 
سرعة الفصل فيا فقد أعطى المشر_عق المادة 
ربا مرافعات للمدعى قى المعاملاتالتجارية 


قدائرما حصول الاتفاق أى | تامالعقد و تسايم 
البضاعة ‏ أى نفاذ العقد - ويقصد المشر ع 
بكلمة البغاعة كل عروض. العجارة هن بيع 
ومقايضة وإحارة وقرض ووكلة ونقل وتعبد 
بأداء عمل وغيرها فلحل الذى يتم و ينهذ فيه 
العقد الحدد الممكمة الختصة با لفصل َْ الزاع 
65 وع]1 لأه نأا تدك أقمتطتئ عاء 
.2665 اع 2555م غعغن مه 
جارسونيه جز ءا ول نبذة ب/اه و بيداريد القضاء 
التتعجارى » بند ١4‏ ودالوز نمت شرح المادة 
٠8؛‏ مرافئعات نبذةوأ؟و + وى ) وللندعى 
<ق التقاضى أمام احكمةالكائن بدائرما امحل 
المقتضى سداد دين من النقود فيهو مفهوم أانص 
أن العبرة بالمكان المتفق على وجوب الدفع فيه 
لال حصمول الد فع فعلا (جارسو نيه نبدّة//اه) 

د وحيث أنه من المس-_لم به ان حق 
الخيار قاصر على المنازعات الخاصة أولا9 
بالمواد التتجارية ‏ ث”انيا ‏ والناشثة عن عقود 
فق المواد المدئية ‏ كحالة سند أذى مدق 
النص على مكان دفع الدين لا جل 
محكمة امحل المقتضى دفع القيمة فيه مختصة 5 
أن المنازعات التجارية اللاتعا قد.ة ة الناشئة عن 
أشباه العقود والجنح وأكياء الجتج وال تعتبر 
أعبالاتجارية با لتبعية رم فبها المدعى هن حق 
الخيار ( جارسونيه جزءأول نبذة 005 وليون 
كان المطول جزء أول نبذة هوم ) 

ه وحيث .ان هذا المق لا«وجد إلا فى 
حالة وجود اتفاق مجارى معرف به فان أنكر 
العسقد ونوزع فيه وكان التزاع فى وجوده 
تزاعاجديا عقناع 1م56 موأغوؤوع )ممه علتا 


أو نوزع فى مكان السداد أو التسلم اختصت 


العدد الر ابع والخامس والسادس ‏ الستة الماهسة والعشرون 


لا 


محكمة موطن المدعى عليه وذلك لأنه لاعكن | موسزفهم مملءامعع»ة ".1 .لمم عل عونو 


التحقق من مكان الاتفاق والتسلم أومن مكان 
سداد الدين عند المنازعةفمما أو فى وجودالعقد 
) ليون كان جزء أول بذة كوم مكررة . 
عاأطوءأاممة عمخ "0 عووعء نرج[ 


6نعة له فطع عفد هك ععمعئغقاعءء'! عبوئدو! 


(<.6عأقع م00 الع طرع5نمع اعد أو 
وحارسونيه نب-ذة دياه ودالوز شرح المسادة 
٠غ‏ مرافءات سم الىم١‏ ١و‏ بيداريد د القضاء 
التتجارى نبذة ١٠5‏ ) ولأنه لوأ نكر قيام العقد 
وقضى ,اختصاص غير م#كمة الموطن لكانذلك 
قضاء ضمنيأ بصحة وخود العقد ( تالر نبذة 
؟؟؟ حيث تال ؛ ْ 


أمعلاعص]"1 "ناة الع تمع هناز ع1 ععاك مط 
قععناز وعل ممتمامه *! عمغتدممىي وعنم) 


.الالالمأكفل دمعمامد ها عا 
«وحيث|نه ان انفق عل محل معين ل:نفيذ عقد 
وروعى فى تعين اللحل الختار للتتفيذ ممصلدة 
المتعاقدين أومصاحة المدين قفط كانت محكمة 
الل الختار للتتفيذ عنتصة دون غيرها بنظر 
الازاع الافىء عن العقد لاتغفاق العاقدينئ 
( ليون كن نبذة هوس مكرر ) 
ووحيت انه بتطبيق هذه القواءدعلى الدءوى 
المالية والعقد موضوع التزاع متنازع فيه نزاما 
جديا يتعين القضاء عدم اختصاصهذه المحكمة 
بنظر الدعوى , 
( قضية #شيخ عبد اليد كيلانى وحضر عنه الامثاذ 
عزرز مترى ضد عبدالعزيز عحدود عبدالجيد وآخر رقم , 6 الا 


سئة !84١‏ تجارى رئاسة حضرة القاضى عل اروامرط ) 


: 35 00 عر 
2 0401 ب م 
هن إن أ 

0 اكع 0 


ه/ 
ممكمية مصر الا بتدائية الأهلية 
قضاء الأمور الوقتية 
و؟ ينابر سنة ١949‏ 
رسائل . ملكيتها , انتقال الما-كية بالورائة ممع اسقنا, 
بمش الا”حوال 


المبدأ القانونى . 

م يضم الشارع الصرى أسوة بالشارع 
الفرنسى قواعد خاصة علكية الرسائل ولكن 
اْمقد إجماع الفقه والقضاء غلى أن الخطاب يستبر 
ملسكا للمرسل اليه وينتقل لورثته أسوة بأموال 
التركة ووفتا لقواعدالميراث الشرعيةو إعاستثنى 


من هذه القاعدة الأحوال الانية 


أولا ‏ إذا احتوى اللخطاب أمورا سرية 
تتعاق بالمرسل فان ملكيته فى هذه الخالة تظل 
من حق المرسل 

ثانيا ‏ إذا طلب المرسل من المرسل 
اليه أن 2 اليه الخطاب بعد تلاوته أوأت 
عزقه عقب الاطلاع عليه فتيق ملكيته للمرسل ٠‏ 

ثالثا - الخحطابات المتبادلة بين وكيل 
وموكله وصاحب قضية ومحاميه تمتبر فى حكم 
الرسائل السربة فتبق من حق مرساها وله اق 
فى استردادهل من الغير 

522 

د من حيث ان صل وتائع النظلم أن 


4 


المنظلم ضده استصدر هن حضرة رئدس محكمة 
مصر الا بتدائية بصفتهقاضى الأمور الوقتية أمرا 
بالمحز على مستندات بعضها.مودع نحا فظة الست 9 
سيزاهام فوالقضية المدنية رقم ؟هلاسنة 8م19 
كلى مصر المر قوعة من السيدة الم كورة بواسطة 
وكيلها التظل ضد صا بك حسى كوزحان 
وباقيرا مو دع من المنظم فىقضبية الإتحة المياشرة 
رقم 18/1 سنة 1461 الأزبكية وقد تدخل 
قى هذا العظل صا بك حسى والست فاطمة 
ترينة نام ينين إك الطلل وله فى طلب 
رفض الغلم وتأبيد الاير منه . 

د.ومن ححيث ان اله دقع بعدم قبول 
تدخل الخصمين السالف ذكرهها قولة أن 
لامصاحة لمما' ف العظل . 

د وهن حيث ان صا بك حسسى هو خصم 
فى الدعوى المقدمة فيا بعضالمستند ا تالصادر 
الأمر حجزها وله مصلحة ظاهرة برد هذه 
المستندات اذى الشأن فيبا حق لاحتج بهاضده 
؟! أن البسث فاطمة شريفة هام وقد انتقات 
اليباملكية بعض المستند ات ا محجوز عليبا باعتا رها 
من من ورثة الأميرة أميئة هام للها مصاحة 
ظاهرة فىحجر هذه المستندات وردها لذوى 
الشأن فيها ومن ثم يذبغي رفض الدفع السالف 
ذكره وقيول تدخلهما فى التظل 

« ومن ع حيث أن أوجه التة 

ستقاد م. ن هذاكرة ة اللتظل فيا 5 يأ : 
أولا ‏ أن المستندات المحجوز عا 


تتعدوصل 8 


فىالقضيةرقم بولا سنة سله؟ | كلى مص ر مقدمة ' 


من الستسيزا هام ضيدصا م حسني بك خصممها 
فيتلك الدعوى وليس عماد الدئن بك المتظلم 
خمصما فيبا فسكان يجب أن يوجه طلب الحجز 
إلى سيزا هام * 


العدد الرابع والخاس والسأدس ل 


السنة الأ مسة والعشرون 
ثاتيا ‏ فيا بخص باق المستندات يقول 

أن الرأى الراجح الذى عليه العمل الآآن هو 
اعتبار الرسالة ملكا للمرسل اليه بدون تفريق . 

لما أنالمستندرقم ١‏ المحجو زف القضية 
رقم م هباسنة سم ؟ هوعبارةعن خطاب أرسله 
الجنرالشر يف باشا إلى المرحوم أحمد يك لطنى 
ويقول أنه حسب اتفاق معقود بين شريضباشا 
والقفو ‏ سعيد اها ذفن وعاة الدون يلك 
وهي تنازلت الأهيرة أهينة هام عن جميسع 
القضايا التى رفعتها على أخيها الأهير سعيد باشا : 
فى مقابل تعهدات التزم بها المتظل عماد الدين بك 
وهي شخصها و بوطيف كونه طر فا فى العقد تلم 
الحطاب الذى أرسله شريف باشا إلى أحمد بك 
لطى ليضمن تنازل الأميرة عن قضاياها ضد 
موكاه الم سعيد باشا , 

رآابعا - أن المستند الثانى ا عليه 
فى القضية السابق بيائها عبارة عن خطاببللغة 
الفرنسية من الأميرة أمينة هاثم إلى زوجما 
شريف باشا ترجوه فيه قبول النظر على وقفها 
وهذا الحطاب خاص نجبة الوقف وقد سالءه 
شريف باشا إلى كر كته سيزا 558 وهى الآن 
ناظرة على الوقف . 

خامسا ‏ أن الحطاب المقول يأنه سرى 
وهو عبارة عن المستند الثا ك المحجوز قى نفس 
القضية هو ملك المرسل اليه . 

سادسا ‏ ان المستند الرايع المحجوز عليه 
فى نفس القضية لاوجود له فى ملفها . 

سابعا ‏ بخصوص المستندات المحجوزة 
فالفضيتين المباشر تين يقول أن الحطابالصادر. 
هن شر يف ياشا إلى والدة زوجته سأهته إلى 
ابنتها الا ميرة أمينة هاتم وسابته الا'خيرة 
بدورها إلى ينتهاسيزا هام م وكلةالمتظلم ب 


العدد الرابع والحاأمس والسادس - السثة الجحاهسدة والعشرون 
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يكون للجثرال شريف باشا أو للست فاطمة 
شريقة هام شأن فيه . 

ثامنا ‏ ان الصو رة أأر"عية من برقمتههى 
ملك من استخرجما وهو المنظلم . 
تاسعا بان الصورة الرسعية لحم النتقض 
هى ملك ان استخرجما أيضا وهو المنظل ٠‏ 

عاشرا ‏ إن باق المستندات عدا 
الوقف اسزا هام حدق فيها باعتبارها وارثة 
لأمما أمنة هام اللالكة ذا أصلا . 


حادى عشر - ان حجج الوقف الحجوزة 
من حق سبز اهام الناظرة على الوقفدونسواها 

« وهن حيث ان الوجه الأول مردود بأن 
لامصاحة لامتظل فى إثارته على أنه ما يويد أن 
المستندات المحجوزة فى القضية رقم ؟هلا سنة 
عسو كلى مصر هى ف حيازة المنظلم فى الواقم 
. أن هنضممنها ااستندالثالك المذكور له برقم ٠١‏ 
بنفس المحافظة عبارة عن خطاب وارد إلى 
المنظلم هن الجرال شريف باشا وستتعرض له 
قمأ بعد . 

د وهن حيث انه بالنسبة للوجه الثاني ترى 
أنه بالرغم من أنالشارعاللصرى أسوة بالشابرع 
الفر نسى لم بضع قواعد خاصة ماكية الرسائل 
ولكن انعقد اجماع الفقه والقضاء فى فرنسا 
على أن الخطاب يعتبر ملكا للدرسل اليه و يتتقل 
لورنته أسوة بأموال الثركةٌ ووفقا اقواعد 
الميراث الشرعية و !سا يسئثني من هذه الفاعدة 
الأحوال الانية 50 

أولا ‏ إذا احتوىالحطاب أهوراسرية 
تتعلق بالمرسل فان ملكيته فى هذه الحالة نظل 
هن حق المرسل ( راجع كتاب الرسائل لجان 
موقانييه نمع دامه]1 مدع17 ص > وعم 


1 
0 


َ 


و 5٠١‏ وفى نفس البحث رسالة الا ستاذ البير 
جر يس وذدين. [ معطا ص امو عورا ؟١)‏ 
انيا# إذا طلب اللرسل غن للرنسل اليه 
أن بعيد اليه الحطاب بعد تلاوته أو أن عزقه 
عقب الاطلاع عله قتبق ها-كيته للمرسل 
( راجع فى ه_دا المعيى جان موتاضيه ص م١‏ 
والبير جرس ص 5٠‏ ) 
الها .ب الحطاباتالمترادلة بين وكيل وم وكله 
وصاحب قضية وحاميه تعتبر فى حم الرسائل 


السرية ( راجع فى هذ! المنى اابير لجريس 
ص ١706‏ وباب؟!١‏ ) قتبفى من سدق مر سلما وله 
الحق فى استردادها من الغير , 

و يتبقى بعد ذلك محث باق أوجه العظم 
على ضوء المبادىء السابق بانها . 

د ومن حيث ان وجه النظل الثالث وعصاه 
أن الستند الأول المحجوز فى القضية رقم جم 
كى وهر معان عر خطاب 

أرسله الجرال شر يضنباشا إلىالمرحوم الأستاذ 
احمد بك لطنى وسم من الأخير للمعظم مردود 
بأن مثل هذا الحطاب الصادر من ارال نحاهيه 
يعتبر حكمه حكم الرسائل السرية فلا جوز 
تسليمه للغير أما ادعاء المنظل بأنه عسل اليه من 
الحاعى المل كور تنفيذا لانفاقمعةود بينه و بين 
الجترال ششريف باشا وااغفور له الأمير سعيد فم 
يقدم ما يثبته و إلى أن يثبت هذا الاتفاق أمام 
محكمة الوضوع الختصة يكون أمر المجز 
المتوقع 1 هذا الستند فى ممله . 

١‏ ومنحيث إنوجه النظل الرابع مردود بأن 
ااستئد الثالى الجوز عليه فى نفس الحا فظة 
والمرهوزله رقم ؟ فيها هو عيارة عن خطاب 


صادر من سمو الأميرة أمينه هائم إلى زوجما 
للق 


اك 


9 


الجرال شريف باشا فبو يعتير ملكا للمر سل اليه 
وله حق استرداده تحت يد كائن من كان وفقا 
للقاعدة السابق بانها . 

« ومن حيث انوج هالنظلماليخامس الحاص 
بالمسقند الثااك المحجوز فى نفس الفضية والرهوز 
اله فى الحا فظة المودعة فيها برقم ٠١‏ مردودبأن 
هذا اللخطاب احتوى أهورا سرية تتعاق : 
وقدا حرص الجرال على ألا يطلع عليه أحد 
حلاف المرسل اليه فطلب إلى المتظلم أن العيك 6 
اليه بعد تلاوته أو يعدمه فتبقى ملكيته أرسله 
وفتا للقواعد السابق انبا . 

د ومن حيث أن وجه التظلم السادس فى 
ممله إذ لاجوز الحجز على خطا بلا وجود إذلم 
يقدم في الها فظة و إأما أشيراليه فى مذكرة ممامى 
المتظلم ومن ثم ينبغى قبول التظلم با لنسبة لهذا 
الخطاب والغاء أمر الحجز الموقع بالنسبة له . 

د'ومن حيث أن وججه النظل السا بع لياص 
بالمسدند .الأول الحجوز فى قضيق الإنحتين 
المبأششر نين رقم لاا سئة 7585-1 سنة اع 
المغنمومتين والمرهوز له برقم ع فى الحافظة 
المقدمة بجلسة 4؟ فبراءرسنة ١1941هردود‏ بأن 
هذا الحطاب المرسل من الجنرال شريف باشا 

إلى الأميرة والدة زويجته قد انتفات ملكيته 
إلى زوجتة الاأميرة أهينة هانم وورثه بعد 
وفاتها' وزثتها الشرعيون وهنم الجترال شريف 
باشا: وبنته الست فاطمة شريفة هانم فيكون 
له حق حبجزه واسترداده ٠‏ ' 

« وهن حيث انوجدالتظل الثامن بخصوص 
حجز السائند الثانى المرهوز له برقم ه فى نفس 
الها فظةالسا بق الاشارة البباهردود بأنالصورة 
البرقية الحجوزة هى غن أوراق دائرة الجنرال 
نششر يف باش وزوجته الم سو مةأ مينةهاتم وحكجمها 


حم المستند السابق . 

« وهن حيث ان وجهالتظل التاسع بخصوص 
جز الصورة الرسمية لج ممكمة النتقض 
عردود بنفس الرد الحاص بالمستند السابق . 

د وهن جحيث أن وجه التظل الماشر الخاص 
جز باق المستندات عدا حجج الوقف مردود 
بأن جميع هذه المستندات هن أوراق دائرنى 
الجنرال شريف باشا وزوجته المغفور لطا أهيئة 
هانم وقد انتقات ملكية هذه المستندات بعد 
وفائها لورثتها الشرعيين وهم زوجما الجترال 
شريف باشا و ينتاه الست فاطمة شريفة هانم 
وسيزا هانم وأنالا'خرة تخار جتعن نصيبها 
ق تركة والدتها المذكورة ورستدل المنظل ضده 
على هذا التخارج م محكمة مصر السكلية 
فى القضمية رقم ؟ه/ سنة جم؟) كلى مصر 
الصادر بتار بخ ١‏ اكتوبر سنة 18141 وقد 
ورد فى أسبابه مارؤيد هدًا التبخارج الذى 
اعتمد فيه على إجابة ممامي السيدة المذكورة 
أهام محكمة مصر المحختلطة فى القضية رقع يفف 
سنة مره ق و ليس من شأن قاضى العظم أن 
يفصل فى صحة أو عدم صحة هذا العخارج , 
وإما له أن يفضى بحسب الظاهر ثار كا لمحكمة 
الموضوع نحقيقه وما دام أن لو ب 
المستندات المعروضة على قاض التظم مؤيدة له 
فلا يكون للسيدة سيزا ها: نم حلم ولا لو كيلها 1 


حق ظاهر فىأوراق ركه المغفور لحا الاأميرة 
أمينه هام حلم ويكون لباق ورثتها الحق فى 


الحجز على هذه ال" دراق واسيردادها مت 
بد كائن من كان ومن ثم يفبعى رفض النظم 
بخصوصما . ٠‏ 

د ومن حيث ان وججه التظل الحادى عشر 
بشأن حجج الو قف الصادر الاأمر تحجزها 


فى عله النبة للحجتين الرموز هما برق وو 
فى نفس الحافظة والاولى عن وقف الا ميرة 
أمينة هام حلم .بايا ودأنا بقلندولو الأخيرة 
عن وقف الأميرة اللذكورة ميّزل المطرءةاذ أن 
نا المجدين مضا موق لو ارقف 
اخالة الست سيزا هانم لتصريف شثون الوقف 
وفقا انصوصهما ويذبغى ااغاء أهرالحجزالاسية 
ها أمابا لفسبة لحسجتى الو قف الأخر بين الصادر نين 
عن ارا فريك مشا فاتيامن حقو لا" نه الواقض 
ولوان الوقف أ بطل بسب تزع ملكيةالا'عيان 
امو قو ذه إلا أنلاواقف الق فى الاحتفاظ محجيته 
ولاشأن للمعظم أولسيزا هائم فهما. . 

د وهن حيث انه ثما هو جد بربالملاحظة بعد 
مناقشة أوجه النظلم السابق انها تفصيلاعن 
المسئندات 15 و5١‏ م7 اللحجوزة فق الجنحتين 
المباشرتين والمرموز لها بالأرقام م؟ و ونم 
باالحافظة الاو ىر فى لكا نظ ةاأثا تيتهى خطابات 
مرسلة للجر نال شريف باشا فتعتير. ملك و ذنا 
للقا عد العامةالسا بق برانما وان أصول الانذارات 
المرموز لها فى طلب الحجز المتظلم منه برقم م 
وددولاوؤةوااوع؟_اوخ١‏ والمرمورهافى 
الحافظة المودعة فىالجنحتين المباشر نين السا لف 
ذكرها بأرظم با و١1‏ ر١وو‏ #اوها 
و١‏ و7١‏ )كلها أوراق تخص دائرتىالجترل 
شريف باشا وذ وجتهالمغفور لما الاهيرة أهينه 
هائم حلم وقد اتتفلت ملكيمالورثتها الشرعيين 
عدا سيرًا هام التى تخارجت عن حصتمها الداقة 
كا سبق يانه . م 

( :ظلم عند عماد الدين بك وهى وحضر. عنهاالاستاذ 
عزير خانكى بك ضد سعادة ارال ممدشريف باشا وحضر 


عنه الاسثاذ عبد النعمأبو زود وآخرين رقم ١4١1‏ سنة 49ولك 
رئاسة حضرة مأحب اليرة أحمد حلمى بك رئيس الحكمة) 


والمدد الرابع أ امن والسيادس -- السنة انوا وسة والعة, و رد 


الى 
//ا 
كمة اسكندرية الايتدائية الا'هاية 
١1‏ ناير سنه موا 


03 
سقوة . 


ابى اعم ف الدرجة الرابعة تطليةا لأماده 


4٠‏ ولس )5 الدرسه اأثاثة ٠.‏ جوار اأشفمة 5 .هه 


بدأ القاءى 007 


إن بين الان والأب درجة وبين الأب 
والمد درجة وبين الجد والمم درجة وبين العم 
وابن المم درجة ولجدا شين انكين أرلار 
الاعمام 1 بع درجات لأثلانة رآن دتميل 
واضحة لدرجة لا اعتراض عليها وعلى ذلك تجوز 
الشفمة فى بيع ابن العم ولا تحميه المادة الثالثة 


522 
د وحيث ان دعوى المدعية تتلخص أن 
المدعى عليه الأوا ل اشترىمن المدعى عليه والثلانة 
الأخرين سبعة عشر قيراطا من أدبع وعشر بن 
على المشاع فى كامل أرض وبناء الثرلين المبينين 
الحدود والمعالم بعريضة الدعوى. موجب عقد 
نحرر أمام مأ مورية المةودا حمكمة امختلطة قد؟ 
نوفير سلة 1441 ثم نسجل فى م7 مارس سنة 
١4+‏ وقد ذ كر فىالعةدالمذ كور أنالثمن مبلغ 
٠‏ ج فى حين أن حقينةالشمن +٠٠‏ جفقط 


وما أنها ( أىالدعية )#لشطلى الشبوع فىهذين 


)6 تأيد هذا الحم من محكية أستئئاف مصر الاهلية 
ف الاستئتاف رقم 1 سن 1 ق داثره حضرة؟ عاسب 
المزه حمد عنود بك رئيس الكمة ورياض قلته بك وعمود 
بعةيفى بك مستهارين. : 


؟ا؟ 


العدد الرابع والخامس والسادس ل السينة الأ مسة والعش رون 


الشرعى عن والدها المرحوم ممد افندى تمد 
بكير المتوى سنة بمو عن ورثاه الشرعيين وم 
المدعى عليهم ولداه وزوجته واللدعية وألختها 
شقيقتها زينب ابنتاه ولم يرك هيراثا غير هدءن 
المزلين ومبلغ من المال بدده المدعي عليهما الأول 
والثالمي وأنها (أى المدعية ) لذلك حق لها أن 
تطلب أخذ هذه المصة المبيعة بطريق الشفعة 
وبطريق الاسترداد الورانى عملا بنص المادة 
>4 من القاون المددتى ولهذا فقدبادرت جرد 
علمها حصولهذا البيع الذى جاهدالمدعي عليهم 
جميعا فى إخفائه عنها مختلف الطرق والأسا ليب 
بأن أنذرت المدعى عليهم برغيتها فى أخذ تلك 
الحصة المبيعة بطريق ااشفحة بتاريخ ١١‏ يولية 
سنة 1449 ثم أقامت دعواها الهالية لامطالبة 
فعلا بالشفعة وعرض الثمن عرضا قانونيا . 
د وهن حيث ان المدعي عليه الأول بك فح 
الذعوى بأ نه لاح قلا فم تطلبه من أ خذ الحصة 
المبيعة اليه هن باق المدعى عليهملا بطر يق الشفعة 
ولا بطريق الاستردادالورانى للا سباب الآآنية: 
(1) أنه لاحق للمدعية فى مطالبتها أخذ 
الحصة المبيعة بطر رق الشفعة لآنالمشترى قريب 
البائعين من الدرجة الثااثة إذ هواءن عمةالمدعى 
علهما الثاتى والثالك والدعية وأختها ذلك 
عملا بنص الفقرة الثانية من امادة الثالثة من 
قانون الشفعة والمادة ٠6م‏ من قانو نالمرافعات 
(؟) أن المدعية تعل بالبييع وظرو فه وهي 
التى على المدعى عليه فى شر اء هذه الصفق قلا نقاذ 
شقيقها المدعى عليه الثاأث هن تهمه التبديد التي 
كان محالم من أجلها أمام محكة جنح دهنهور 
ولذلك فقد ظات من نوشبر سنة ١441‏ أى من 


ساكنا ولمادب دبيب الحلاف بينهاو بين أخومبا 
المدعى عليهما الثاني والثا كأخيرا انتهزت هذه 
الفرصة فأخذت بهددم بهذه الدعوى وهى تعلم 
علم اليقين أن حقها من هذه الناحية قد سقط 
عملا بنص المأدة + من قانون اأشفعة وهىعل 
استعد اد لاثيات ذلك بالبينة . 

(©) إن <ق المدعية فى الاستردادالذى نصت 
عليه المادة +4 من القانون المدلى قد سقط إذ 
أنها بعلسها و بسكوتها تعتبر أنها قد تنازات عن 
حنها أيضا من هذه الناحية إذ يجوز لاشريك 
فىاللك أن يتنازلعن استعمالهذا الاق كحق 
الشفعة سواء بسواء . 

(4) أن بعض المحاكم رأت أن المادةععه 
أصبحت مفسوخة بغانون الشفعة وإن لم.نص 
صراحة على ذلك كا رأت عاك أخرى أن 
المادةالمذ كورة خاصةبا لشيو ع الناشىءعن الشركات 
لا التركات وقررت أن حق الشفمعة وحق 
الاسترداد هماحقان مختلفان مام الاختلاف هن 
حيث موضيوعبما وطريقة تطبيقهما . 

« ومن ححيث انالدعية تردعى دهاع المدعي 
عليه الأول بأوجه الدفاع الانية )١(‏ اندرسجة 
قرابة اللدعى عليه الأول بالمدعى عليهما الثااث 
والثالى ليست في الدرجة الثالثة' م يدعى بل 
هى فى الدرجة.الرابعة ذلك لآن بين أبن العم 
وأببه درجة وبين أبنه وجده درجة وبين جده 


وعمته درحجة وبين تمهوان مددردة واحكت 


بذلك محكةالجزة ف القضيةرقع/؟؟ سنة 1514 
(0) أن المدعية لم تعلم بمحصول البيع إلا يعدم 
يونية اسنة 1١449‏ حيث فوجقت بهذا ابر ثم 
استتخ رجدت.على ععجل صورة رسعيةمن عقد اليبع 


العدد 00 واغاسن وا سدأدس 7 -- السمتة اللوأهسة والعكر ول 


+1ا؟ 


500 144 ولت طرانا المطالية 
بالشفعة ف الميعادالقانونى (م) إنمايدعيه المدعى 
علية الأو لمن نما ( أىاللدعية )هى الى ألحت 
عليه فى شراء تلك الخصة شفةة منها على أرما 
المدعى عليه الثااث لانقاذ أخيها المذ كور من 
تهمة التبديد التى كان يحاكم من أ جلها أمام ممكة 
جنح دمنهور لا يستند إلى. شىء 


وبين أختّها زينب من ناحية وبين أخويا 


الآن وذلك جملة أسباب منبا أن أخو بها 
المذكورين: بددوا حوالى مبلغ ألف جنيه كان 
المورث قد ترك ميراثا عنه وحرما أختيبه! هن 
نعميبهما فيه يا أن الأو ين ال ذكورين استتحوذا 
على جمسع ريع المنزلين الخلفين عن المورث ولم 
يسطيا أختيهما شيا من نصيبهما فبهالأمر الذى 
اضطرهما هى وأختها أن رقعتا فى سنة ١541‏ 
أسع قضابا ضد المستأجرين وضد أخومما 
المذ كورين وظلت هده الفضاياوخلافها منظورة 
أمام حكمة دمنهور إلى مابعد مشترى المدعى 
عليه الأول بعدة أشهرومع ذلك فل بظهر المدعى 
عليه الأول فى أى دورمن أدوارهذه القضايا 
بل توارى وراء المدعى عليهم الثلاثة الآخرين 
وترك المدعى عليه الثانى حضر فيبا على اعتبار 
أنههو والمدعى عليهما الثااث والرابعة الماالكون 
المستمر و (للسبعة عش قبيراطا فى امثز لينالمتنارع 
عليبما وظل المدعى عليه الثانى يقدممستندات 
هن إددبه و يعض بنفسههبا لخ على المدعية وأختها 
زينب على اعتبار أنهما صافى مامخصهما ف الريع 


عستا جر 00 1" 00 ي«لمون مشرى 
المدعى عليه الا ول منءقالمدعى عا هم وم صل 
إخطارثم محصول هذا البيع وظلواءتعاءلون مم 
المدعى عليه الثالى عن تفسه وعن أخيه ووالدته 
كا هوثابت كل ذلك درن أحكام وعاضر 


. الجلسات ومذكرات القضايا الذكورة كأ هو 
من الصحة ذلك ١‏ ثابت كل ذلك من القضيترقم وم7١‏ سنةمو ١.‏ 
لأن الحلاف الشديد كان وميزل مستحكا بينها ! هدلى دمنهور المضمومة وااستتدات المقدمة من 
الدعية . 

ووالدتهم ( وهم المدعىعليبم الثلاثةالآخرين ) ْ 
من ناحيه أخرى وذلكمن تاريخ وفاة مورثهم ٍ 
المرحوم محمد افندى بكير فى سنة م19 حتى | 


(ع) ان للمدعية حق المط ليه بالحصمة البيمة 
إلى المدعى عليه الأول بطر يق الاستردادالوراتى 
حيث انهلاتزاع فىأنتيك الحصة شائعة فىجميع 
ماخلفه المورث المرحوم مد افندى يكير حيث 
أنه لم مخلف سوى هدين لبيتين وأنهذه الحصة 
+تزل على الشيوع وأتما ( أى الدعية ) هن 
ضمن الشركاء الأصليين وذلك كله عملا بنص 
المادة ؟جع مدني وأنهذا الح قلا سقط مادامت 
حالة الشبوع تأئمة وما دام لم يصصدر من الشريك 
المسترد أى تنازل عن حقه هذا لاصراحة ولا 
ضمنا . 

« وهن حيث ان المحكمة ترى هن كل 
هذه الظروف ١‏ - أن المدعى عليه الأول 
وهو ابن عمة المدعى عليهما الثالى و الثااث يعتير 
فى الدرجة الرابعة عن القر ابة لما وذلك لأن 
الماد:"الثالئة من قا نون الشفعة اأتى نصت على 
أنه لاشفعة فيا ع ض امالك لأحد قار به لغاية 
الدرجة. الثالثة لم تبين كيف يكون احتساب 
الدرجات ؟ أن قا نون الشفعة لمحل فى معن فه 
الدرجات إلى المادة ٠؛؟‏ من قانون المرافعات 


الخاصة باتبراء وإن الأخذ بنص هذه الادة 


51 


فىحالات الشفعة ماهو إلا هن باب الاجتماد 
والقياس ليس إلا وا-كن الأهر الذى يقبله 
لعل والبداهة وينطبق على النطق الصحيح 
هو القول أن بين الابن والا'ب درجة وبين 
الاب والجد درجة وبين الجد والعم درجة 
وبين العم وان العم درجة وهذا يتبين أن بين 
أولاد الاأعمام أربع درجات لا ثلاثة وأن 
كيفية حساءها واضحة لدرجة لا اعتراض 
عليبا وزيادة عن ذلك فاننا أو جارينا عض 
انحا كم وأخذنا بظاهر النص القربى للمادة و ؟ 
مرافءات وهو احتساب الدرجات على حسب 
طبقات الأصول طبقة فطبقة إلي الجدالأصل 
دوق دخول الفايتوعل حسببطبقات الفروع 
طبقة فطيقة اغاية الذرجه الرابمة بدون دخول 
الغاية أي أننا نسقط الابن والجد هن “حساب 
الدرجات الأهر الذى ينتج منه أن يكون ابن 
العم ف الدرحة الثالثة لأصبح العم والهحالة هذه 
فى الدرجة الثانيةو الجد فى الدرجة الأولى وماذا 
تكون درجة الأب بالنسبة للابن ومع. ذلك 
فآنتا لو راجعنا النص الفر نسي للمادة ٠.‏ 1؟ 
مرافعات ت لوجد ناه ملف عن نص العرى إذ 
بقول بالنص س 

هم .انه له أمممهه و6موع0 و5عن1[ “ 
0 غأهةلمطاع2 أ ده كممطد: عرعع 
5 5653 26 1ن 2تلاتتنتازمه "اناع]311'[ 


عناة غمهلمعءءمعلوعغ مع عع 6أمصرمهة 
*.عاع نجلا عدوع1 


وممناها.الصحيح أنالدرجات تحنسب طبقة 


فطيقة إلي الجد الا" صلى لا يا يقول النص العربى |. : 


لتلك المادة من احتسا بها بحسب طيقات الا صول 
الاأمر الذق دما إلى الفموض الحالى و إلى 


العدد الرابع والحامس واسادس ل 


, اختلاف وجبات النظر وتضارب الا حكام 
اذا حرق حساب 0 على أساس المعنى 


تعن ١‏ عل 1 لانه طبقة ثم الااب 00 
النوم بن الم وه فجعما مس طبقات 
وإذاسقط الجدنبق معنا أر بع درجات ين 
أن الظاهر هن القضيةالمضءمومةوهن المستندات 
والاأحكام المقدمة ضمن حافظة المدعية أن 
لحلاف مستحم ذعلا بين الدعية وأختها زينب 
من جبة واادعى عليهع الثلاثة الآخرين من 
ناحية أخرى ورغما من أن الفضايا التى رفعتها 
المدعية وأخترا على مستأ جر بن المتزلين المتنازع 
عليهها وعلى أخو مهما المدعى عليهم اثاىوالئا لث 
استمرت إلى أواخرسنة ؟4؟١‏ أى بعد مشترى 
المدعى عليه الدكول دصة باق المدعى عليهم 
فى المتزلين المذكورين فان المدعى عليه الأول 
لم بظهر مطلقا فى إحدى هذهالقضا يام يتدخل 
فيها باعتباره مالك للسبعة عشر قيراطا مشيراه 
ول يعلن المستأجرين مشتراه لكى بتعاماوا 
معه و بد فموا اليه نصيبه فى الايجار بل استمر 
مختفيا ورك المدعى عليه الثاتى حضر فى جميع 
أدوار هذه القضية عن نفسهوبالنيا بة عن أخيه. 
ووالدته ويدافع عن المستأجرين د أختيه 
ويقدم أوراق وفواتير عن إضلاعات ' يبدعى 
إجراءها فى الممزلين ويعرض هيا لغ عل, المدعية 
وأختها على اعتبا رأ مناصافماخصهما ف الريع 
المتتازع عليه عن المدد المطالب بها اكد 
تستفتيج من ذلك بكل. وضوح عدم صحة 
مأدعنه المدعي عليه الأول هن أن المدعية كانت 
بظروف مشتراه وشروطه والئمن المدفوع 
منه وأنها هى الى سعت اليه فى ذلك إنقاذا 
لأخيها من تهمة التبديد التى كان يحاكم من ' 


أجلها أمام محكمة جنح دمنهور وتعتبر امحكية 
أن إجراءات المدعية للمطالبة بالشفعة بالنسبة 
للمواعيد اللقررة قانونا صحييحة ولاغيار علها 
سب أنه فها ختص باستناد المدعية فى 
المطا لبةبا_لخصة المبيعة بطريق الاسترداد الورانى 
عملا بنص الادة بب؟ مدلى وهو المسنى فى 
القا تونالفر ننى [هدمدوععن: غنهنه: الوارد 
فى المادة ١4م‏ من القا نون الك لى الفر نسي فضلا 
| عن المطالية بها بطريق الشفءة نقد اختلفت 
انمحاكم فما إذا كان حق الاسترداد الورائى 
جوز استعماله فقط فى حالة البيع الذى يقع على 
دصة شائعة فى مجموع الحقوق والا نزامات 
فى املك المشيرك أو أنه يجوز استعماله أيضا 
فىحالة بيع حصة شائعة وعقار معين إذ قرر 
بعضهم أنه لامجوز إلا فىحالة يبع أحدالشركاء 
حصته الشائعة فى جوع الحفوق والاازامات 
ف الأركة أو جزء من حصبته فيبا شائعة 6 
قرر البعض الآخر أن حق الاسترداد يجوز 
استعماله فحالة بسع حصةشائعة فى جمو شركة 
أو تركة أو فيعقار معينلأن نص المادة ؟5؛ 
مدنى أهلى و ١ده‏ مدتى مختلط عام وعا أنه 
لم ينص فى هاتين المادتين على هيءاد محدد , جب 
فيه على الشريك في الملك امشاع أن يتمسك بحقه 
لذلك اجتمعت الحاكم على أنه يجوز للشرريك 
المتيسك هذا المق حتى حصول القسمة وجوز 
رفع الدعوى بالمطالبة بهذا المق حتى تحصل 
القسمة النهائية فعلا ولم تسقط هذه الدعوى 
بالتقادم وليس للمشترى أن ينذرالشر كاء الذين 
لهم حق الاسترداد بوجوب المطا لبةفى مدة معينة 
وإلا سقط حقهم وإن أنذر المشترى الشريك 
فللشريك ألا جيب لأن الناثون .أعطاه هيعاد 


العدد الرابع والحامس والسادس - السمنة الحامسة والعشرون 


ما 


للمشترى أن ينقص هذا اميعاد ( راجع استئناف 
أهلى ب للك اءوس لم امورو 
واستثناف تلط مم ب مب واوا م 
وم - ؟-4م؟ة ردى هلس نبذة ١١‏ ) 
6 لاختلاف الآراء فى تفسيرالادة +ع مدفى 
قررت محكمة الاستئئاف مبيئة دوائر مجتمعة 
أن حق الشفعة وحق الاسيردادالنصوص عنه 
فى المادة 5 مدلى حقان مختلف بعضبا عن 
بعض عام الاختلاف من حيث موضموعهما 
ول تطبيقهما فأن حق الشفعة «أخوذ من 
الطريقة الاسلامية وينطب قف أحوال بيع عقار 
مين أو حصة شائعة فيه مع توافر الشروط 
والمواعيد المبينة ف الأهر العالى الرقمم #«مارس 
سنة ١‏ .ؤ1 الخاص بالشفعة أما حق الاسترداد 
فانه مأخوذ من المادة ١م‏ من القانون الفر نسى 
وقد منحه المشرع للش ركاء الأصليين فى املك 
دون غسيرثم فى حالة الشبوع سواء كان تانجا 
عن هيراث أم عن : كة متى باع أحد الورثة 
أو الشركاء لأجني حصة شائعة فى جموع 
الأركة أو الشركة من عقار أو منةول و كذلك 
إذا باع أحدهم لأجنى حص ةشائعةفىعين معينة 
يصعب على المشترى تسليمم! بدون أن يطلع على 
أسرار النركة أو الشركة فى هاتين الحا لتين 
يجو زللشركاء المذ كورين مين القسمة أن يستردوا 
الحصد الشائعة التى بيعت وقد سارت الأحكام 
بعدذلك على ماقدره ذلك الحم من اليادىء 
وعلى هذا الا ساس حكمت محكمة الاستئناف 
بأن من مزات بيع الاستحقاق فالتركة أنه 
إذا حصل لاجني يكوان لباق الورثة الحق 
فى استرداد الخصة اأببعة هن أحدثم قبل القسمة 
مقابل دنعهم للمشترى منها والمصاريف وفقا 


٠‏ يستمر فى السريان حتى وقت القسمة وليس ١١‏ للمادة +45 مدى والغرض منهذ! الاسترداد 


املك 


هنع الاجني هن الدخول فى قسمة التركة اذا 
أمكن تللم الثئ «المبييج المشرى بدون حاجة إلى 
القسمة لم يكن هناك محل للاسيرداد ( راجع 
استئناف؟] بم ب .رو و لالب الو ) 
(ه) على هذا الا أساس وما أن المورث لم مخلف 
هير اما عنه إلا المنز لين المتنازع علييما - وما 
أنه لايمكن تسلم الخحصة الشائعة التى 
المدعى عليةالا" ول فيهما تسليافعليا إلا بطريق 
الفسسةاك" مرالذى 2 ىالشرع دخو ل الاجنى 
فيه إذلك < ترح الك_كمة حق المدعية فى مطالية 


استرداد :لك الحصة المبيعة بطريق الاسترداد 
6 


إشتراها 


الوراتى عملا بنص الادة +5؛ هدى 

« ومن حيث ان المدعية تقرر فىأقوالها 
بعريضة دعواها أن حقيقة تمن الحصة المتنازع 
عليها هو هبلغ ٠٠‏ 3 فقط لامبلغ 4:ج 6 
هو وارد بعقد الييع الصادر للمدعى عليه الاول 
من با المدعى عليهم و كنبا لم تقدم ما يثبت 
صحة دعواها هذه . ولم تتبين الحكمة من 
ظروف الدعوى وهن أوراقهبا ومستنداتما 
أى دليل أوقرينة ندل عإنذلك . وترى المحكة 
الاخذ بالثمن الوارد بالعقف لان الظاهر يو يده 
خصوصاوأنالفرق الذى تدعيه المدعية ضكيل 
لاجمل الانسان يعتقد أن المدعى عليهم زادوه 
على الثمن الخحقيتى ليمنعوا المدعية أو أَخْتها من 
المطا لبة بالشفعة . ومن حيث انه لحذاوذاك ترى 
المحكمة الح للمدعية بأحقيتها إلى أخذل 
السبعة عشر قيراطا من أريبم وعشرين قيراطا 
على المشاع فى المازلين المبيتىق الدود والعالم 
بالعريضة بطريق الشفعة و بطريق الاسترداد 
الورانى مقابل دفعها الثمن وقدره 14 ج 
ومعباريف التسجيل وباق المصاريف الرمعية 


العدد الرابع والحامس والسادس - - السنة الحامسة والعشّرون 


التى يكون المدعي عليه الاول قد دفعيا فعلا 
ك3 إجراءات هذا البييع وذلك ىق حر شور بن من 
صيرورة هذا الح تهائيا . 

( قضية ألست دولت تمد بكير وح-ضر عنبها الاستاذعيد 
لجل الوا عى ضد ممودافتدى عثمان أخن واخرين رقم عه 
سنة ١94+‏ ك رئاسة وعضوية حضرات ت القضاه سامى بك 


تى وفريد عبدالمزيز ) 


//0 
محكمة المنصورة الا بتدائية الاهلية 


ابا زاقى وأبرهيم صبح 


فبراير سنة 15456 


عام . توكيله , جواز اثياته بما هو ابت فى تحر 


الجلدات وعلى أساس صحة الوكالة الضمنية قانوةا 


الميادىء القانونية 

١‏ - يجوز إثبات التو كيل للمحامى بمحضر 
الجلسة ويقوم هذا مقام التصديق على الامضاء 
وحضور الحامىعن موكليه أمام محكمة أولدرجة 
بل ورفعهم الاستثناف من مكتبه دليل على 
قبوهم الوكلة الضمنيه أمام تحكمة الاستئد 

5 امن السلم ب4 يقبا وقضاء أن الوكالة 
الضمئنية جادزة لانالو كاله عقد من عقود الترائى 
فتى وجد الرضا سواء كان صر بحا أو ضمنيا ثم 
العقد صرحيها . ش 


لمكي 

دهن حيث انالحاضر عن المعارضين رد على 
هذا الك فع بأ ن احج و انكان وصف ,أنه حضورئ 
الا أنه فى الواقع ونفس الأهر كان فى غيبة 
المعارضين لأن النحاهى عنم لم يكن لدية تو كيل . 


العدد الرابيع والحامس واسادس - . السنة الحامسة والعشرون 


د ومن حيث ان امادة 15 من القانون رقم 
وس سئة ونمو1 الخاص بالحاماه توجب على 
امحامى أ وعلى أى وكيل آخر يكلف بالحضورعن 
الخصوم أمام الام أن يقدم تو كيله الى قلم 


الكتاب فاليوم الممين للحضورفاذا كانالتوكيل | 


دورقه غير رعمية وجب التصديق على الامضاء 
وللخصوم أنيثبتوا نو كيلهم للسحامي في عضر 
الماسة ويقوم هذا مقام التصديق على 
الامضاء .. . 

« ومن حيث أنه تبين من الاطلاع على 
محاضر الجلسات أمام المحكمة الاستئنافية ان 
الاستاذ زكريا البدرى حضر عن المعارضين 
بت وكيل فال أنه رقم ٠‏ أسمنة1441د كرنس 
ونحلسة ؟١!‏ سيثمير سنة ١94‏ حضر الأستاذ 
غدسلوانشلى عن المستأ نفين وهن ببنهمالمعارضين 
اليوم وتبين من محاضر جالسات م#كمة أول 
درجة أن الاستاذ مد سليمان شلى كان محضر 
أ يضا مع المدعى علموم مها وثمالمعارضون فى 
الدعوئى الكهالية يا حضر الاستاذ زكريا عن 
الأستاذ سليمان شلى مع العارض الثانى بجاسة 
م مانو سنة ١45١‏ فضلاعن انالاستئناف الذى 
شعل المعارضين قد رفع من الأستاذ#د سليمان 
شلى بصفته وكيلا عن المستأ نفين . 

« ومن حيث أنه تبين من محضر جلسة ه 
نوفبر سنة ١44+‏ أمام عكمة أول درجة ان 
الأستاذ حمد سليمان شلى قد حضر معاللدعى 
عليهم فيها ومن بينهم المعارضين اليوم وإذت 
يكون قد ثبت أوكيلبم لحضرة المحامى محضر 
الجلسة و يقوم هذا هقام التصديق على الامضاء 
فضلاعن أنه رفم الاستكنافعهم وحضر أيضا 
جلسة 1١‏ سرتمير سنة 1447 ععهم وترافع فى 


1 ؟ 
الدعوى بصفته وكيلا عنم 

« ومن حيث ان الفقرة الأسخيرة من المادة 
51 من قانون المحاماءتجيزةثباتالتوكيل للمحامى 
محضر الجلسة دخو عذاساء التصدريق على 
الامضاء ضور الامىعنهم امام محكمة أول 
درجة وإثياته وكالته عنهم وعدم اعتراضهم 
على ذلك بل ورفعهم الاستثتاف من مكتبه 
دليل على قبوهم الوكالة الضمنية امام المحكمة 
الاستئنا فية.. . . 

د ومن حيث انه من للسل به قنها وقضاء 
ان الوكالة الضمنية جائزه لا"ن الوكالةعقد من 
عقود التراضي فتى وجدالرضا سواء كانصربحا 

و ومن حيث أن الحاضر عن المارضين دفع 
بأن الاسعاذ زكري البدرى ليس لديه توكيل ١‏ 
فسواء كان لديه توكيل أملم يكن اديه فان 
الو كالتقد 5 للا ستاذ محمد سامان شلى الذى 
حضر أمام ميحكية أول فرحة يع لمعارضين 


“ورفع الاستثناف نيابة عنهم ؟ أسلفنا . .. 


دومن حيث أله مم تقدم.يكون لفاردنن 
قد مثلوا مثيلا صضعيا أمام الحكمة الاستثنا فية 
ويكون وصف اك بأنه حضورى فى مله ويتعين 
لذلك قبول الدفم وعدم قبول المعارضة . 


( قضية اأشبيخ أبو بكر حافظ حسنين مومى وأخرين 
وحضر عنهم الاستاذ الحسينى المرضى ند الا مير لاى عوض , 
يك عبدالكريم وحشرعنه الاستاذ عبدالغتاح المليجىرقم1/ام 
سنة و1 سسرئاسة وعشوية حشرات القماء ابراهيمكايل , 
بك رئيس المحكمة وحسين اد سليانواحد عثمان عباس ) 


إفينة 


14؟ 


العدد الراابع والحامس والسادس ب السنة الحا مسة والعشرونُ 


كي ا 


م 4 


١ 


و 


073 
ححكمة مصر الا بتدائية الأهلية 
قضاء الأمور المستعجلة 
15 أنريل سنة +194 

حجر تسقفلى تحت ود الغير . بطلانه اذا لم يطلبتثييته 
فى ظرف ثمانة أيام . دعر ىي صحة حجر ٠‏ عدم قيدها .م 

أثر إعلات الدعوى ٠‏ 

المبدأ القانونى 

الغير باطلا إذا لم يطلب تثبيته فرظرف تانية أيام 
من توقيعه . على أنه إذا رفعت الدعوى قملا 
بطلب صحةذلك الحجز ولم تقيدوأن عدمالقيام 
القيد ليس لازما لاعدام الأثر الناتجعن إعلان 
الدعوى وهو الحافظاة على يقاء الححز واستمراره 
إلى أن يتضى بالغائه . ولذا فانه يتعين على من 
رفمت عليه الدعوى أن يقيدها وأن يحصل أولا 
على حم بهذا الالفاء حتى لايقوم بعد ذلك عائق 
مالقبضها امبلغ الحجوز عليه ش 
الكو 
دمن 
على هبلغ ٠‏ م و لاه ج مودعة زينة محكنة 
عابدين الجزئية الأهلية وحكم بتثبيت هذا 
الحجز فى القضية الاستثنا فية رقم إلا سنة 4ه 
قضائية هاريخ أول بتار سئة مم١‏ وقد 


حيث ان المدعية أ وقمت حجز اتحفظيا 


0 1 9 
و ا تك 


1 


عي 
ع2 


التيسة 


أوقعت المرحومة سنيةهام مبجت مورثةالمدعى 
عليهم من الثاتى إلى الحامس حجزا تحفظيا على 
نفس المبلغ بتاريخ * سبتمبرسنة 9/4 ! ورقعت 
دعوى بطلاب تثبيت هذا الحجز ول تقيد وقد 
طاب البها التنازل وديا عن هذا الحجز فل تفعل 
ولذا فقد رقعت هذه الدعوى المستعجلة تطاب 
صرف مامانع قل الكتابفى صر فه من الوديعة 
سبب ذلك الحجزر ْ 
« وحيث ان الحجز التتحفظى على ماللمدين 
لدى الغير يصبحياطلا ذا م يطلب تثديتهفى ظرف 
مانية أيام من توقيعه”وقد ذكرت المدعية أن 
الحاجزة رفعت الدعوى فعلا بطلب صحة ذلك 
الحجز و اكتها لمتقيدها ورتيتالمدعيةالبطلان 
على عدم القيام بالقيد مع أنه ليس لازمالاعدام 
الأثر النائج عن إعلان/الدعوى وهو انحافظة 
على بقاء الحجز واستتمراره إلى أن يقضىبالغائه 
و كأنمن المتعينعلى المدعية أن تقوم بقيد الدعوى 
وأن محصل أولا على حك بهذا الالفاءفلايقوم 
بعد ذلك عائق ما لقبضها المبلغ, المودع والذى 
تصبسح وحدها صاحبة الحق فيه( راجع كتاب 
قضاء الأمور المسستعجاة لراتب بك بند ٠١٠+‏ 
ولاه٠١‏ وكتاب قاضى الأمور المستعسجلة 
لرشدى بك بند 8 ./ا) 
« وحيث انه مما تقدم “كله واضبحمنه عدم 
ادعاء اللدعية صدور حك يالغاء الحجز التحفظي, 
هذا فضلا عن عدم تقد موامايد لعي قيد الدعوى 
المر فوعة بطلاب صحته ومن تم فلا داع فأن 1 


العدد الرابع والياس والسادس --- السنة الخاهسة والعشرون قلع 


ا إذ حؤسرت الدعوى وذلك غلا بالادة 
+؟ؤ هرائعات 


ا مدعى علية الأخير محق فى امتناعه عن صرف 


المبلغ المودع للمدعية ولذا فيتعين الم رفض 
الدعوى 


وححيث ان المصاريف يجب إلزام المددعية 


محمد عز الدين افندى صابر و آخرين رقم م١٠٠‏ 


( قضية الست عريزة هاتم محمد كأمل بصفئما ند 


مرئة ؟ع وا 


رئاسة حضرة القاغى وى مد مسعو د ) 


2 0 
يأ 


/١ 
محكمة الأزيكية الجزئية‎ 
195414 يولية سئة‎ 76 
. تقدير الاشبا, المحكوم بها وقت تتفي‎ 
. لارتت رفم الدعوى‎ 
2 


كفالة , 


المبدأ القانوبى 
كفالة الاشهاء احسكوم بها تقدر بقيمتها 
وقت التنفيذ لا بقيمنها وقت رفم د أو 
الم بل . وان كان لقافى سلطة 
فى تقدير الكفالة التى براها إلا أنه جب أن 
بدخل فى حساب هذا التقدير كفالة الفوائد 
والصاريف واللحقات 
2 
« حيث ان محصل الوتالع يتلخص فى أن 
يوسف افندى مكرم رقع بأعلان تارممه ١م‏ 
أغسطس سنة 1448 الدعوى المجارية 
٠ع‏ كر 1١1519‏ 3 مصر على محمد عباس 


9 أسعة 


7 


راشد وشركة البوندو وطلب فيها الحكم على , 
الأول فىمواجهةالثانيةأ ولا بأحقيته وملكيته 


لات ضرب الطوب المودعة فى وه طردا 


مسخازن المدعى عليها الثانية , مانيًا ‏ يأن يقدم 


المدعى عليه حساتمؤ بد بالمستندات , . . ثالةا- 
الزام المدعى عليه الأول أصليا بنسليمه الآلات 
موضوع الدعوىو احتياطيا لحم بالزامه بأن 
يدفع له من اللا تالبالغ قدره ...ممم ١٠ج*‏ 
تعريضا يوهيا وفىأثناء سير الدعوئ'عد لالمدعي 
طلبهالاحتياطى فى هذ كزتهالؤرخةم/ ه/ م:هة 
8 دوسية بأن طلب الهج له يلغ ١١‏ 
ألف جنيه فحلة عدم تسلبمه اللاتتائلا أن 
هذا المبلغ هو ماتسأويه الآلات الآن وتاديغو 
باب مانو سئة 1448 صدر الحم نيا صفق 
ما قضى هه بتثبيت ملكة المدعى للاالات 
الذكورة حك مشمولا بالنفاذ يشرط السكغالة 
ذلما أراد المدعى سحب صوره تنفيذ يمن هذا 
الم سوى قل الكبتات الرسوم على مبلغ ١١‏ 
ألن جنيه باعتيار أنهذا المبلغ هو قبمةالألاثت 
باعتراف المدعى فىمذكرنه فناقض هذا الاخير 
فىتائمة الرسوم واشترك معهفىالمناقضة الماعى 
علية الأول لاتمحاد المصلحة و #اريخ 14 - 
سنة 5ه صمدر حك مبيدى بنددب خبير ميكا نيك 
معارينة الآلات وتقدر قيمتها تقامامحبير بالمأمورية 
وقدم تقريره فى !1 7 144 وقدرقيمتها 
بأنهاتساوى ٠‏ 6ج الآن أن قيستهاوقتر فم 


لوقن 


العدد الرابيع واامس والس.ادس ل 


السنة الحامسة والمشرون 


الدعوى كانت يت وأئبت فى تقريره أنه ا 


اطلع على عقد البيع والشركة المحرر بينبوسف 


د وحيث أن فيصل الوقت الذى تقدر فيه 
الكفالة هو مانصت عليه المادة هيوس مر افعات 


افندى مكرم وشركة ستون اخوان المؤرخ من أن لطالب التنفيذ امجيار ين أن يأ تى بكفيل 


فى +٠.‏ سمغ وأن قيمة الآلات قدرت 
فىيهذا العقد ملغ . . . + ج باتفاقالطر فينغير 
أن الحبير علق على هذا التقدير يأن مبلغ كاج 
لاتدل على قيمة الما كينات الحقيقية لما فيه من 
مبالغة وا ننهت المحكمةباصدار حكمها يتعديل 
أ الرسوم ويجعل تحصيلها على أساس مبلغ 
...لاج قيمة الآلاتوقترفعالدعوى اعتير 
المدعى عندئدذ أن الكفالة الواجب إبداعبا 
هى قيمة الاكينات وقت رفع الدعوى وأودع 
فىخزيئة اله_كمة سندات قر ضوطنى طويل 
الإأجل قيمنها ثلاثة آلاف جنيه 
« وحيث ان الدعى عليه الأول ناقض 
فى كفاية الكقالة المودعة ‏ ثلاثة آلاف جنيه 
قائلا فىمذكرته أنالكفالةشيء وقيمةالآلات 
وقت رفع الدعوى ثىء آخر لا'ن الكقالة 
تقدر بقيمة الشىء اكوم نه وقت التنفيدذ 
لآ بقيمته وقت رفع الدعوى ولا وقتصدور 
الحم فيا 
د وحيث ان حكمة اشتراط الكفالة هو 
٠‏ تأهين المحسكوم عليه ضد خطر؛ الرجوع فيما 
أو ألغى الحم وكان المحسكوم له قد تصرف 
فى اللكوم به لاضع معدراً كاجو 
عليه . 
يت اذ متاط البحث الآن هوما إذا 
كانت الكفالة تقدر بقيمة اكوم به وقت 
رفع الدعوى أو وقت صدور الح أو وقت 
التتقيذ ‏ وما أساس تقديرها# ش 


مقتدر أو بودع فىيصندوق الممكمة من النقود 
١و‏ الحداف ذات القيمة مإساوى الحسكوم نه 
ومعنى ذلك أنه لو زادت قيمة الشيء المحكوميه 
أوقصت من وقتر ف الدءوىعن وقت 641 
والتنفيذ اظروف اقتصادىة طارئة فالعبرة بقيمته 
وقت التنفيذ فاقتدار الكفيل أو كفا ب ةاسكفالة 
قاس بقيمة اكوم به وقث التنفيذ دورل 
سواه لا" نه الوقت الذى يضع فيه طالب التنفيذ 
يده على اكوم بهو يد خلهفى ماكيته وحبازته 
ويؤيدهذا المعنى أنالمادة ٠‏ وس مرا فعات نصت ' 
على أن النتفيذ ف المواد التجارية اجب فانونا 
وأولم يصرح بدفى الحكم بشرط الكفالة . 
فالتفاذ القت بشرط الكفالة مصدره هنا 
القانون لا الجسم وإستبع ذلك أن تقدير 


ا الكفالة لبر بجعم فيه إلى وقت صدور الم 


لاتقطاع العملة لاأن انحسكوم له يستمد جه 
فالتنفيد من نص القانون وحده ومتى أراد _ 
استعال هذا الحق وجبت عليه الكفاله الى 


تقدر بقيمة العىء اكوم به وقتها 


« وحيث انه و أن كأن للقاضى سلطة واسعة 
فى تقديرالكقالة التىيراها كافية لتأمينالحكوم 
عليه إلا أنه يجب أن يدخل فى حساب هذا 
التقدير كفالة الفوائد والمصاريف والملحقات 
طيقا للمادة 554 هدلى 


8 00 المحكمة تلتهى من كل هذا 


إلى أن الكفالة الوا جس عل طالب التنفيف إبد اعبا 
لحكام التتفئذٍ هي مبلغ . . 0 ج أو سندات 


العدد الرا بسع والحامس والسادس . - أأسنة الهامسة والمشر ون امف 


قرض توازى هذه القيمة أو كفيلا منتدراً اج غبر كافية ل.كفالة التتفيذوعليه يتعين 
5 بكفالة التتفيذ بالطريق القانوتى بأنيقرر | الحكم بعدم كفاءةهذءاا_كفالةمع إلزامالناقض 


بذلك فى قلم الكعاب 


« وحيت انه لما تقدم تكو نسنداتالقرض 


الوطني المودعة محزيئة الممكمة وااتى, قيمتها ا 


ضده بالمصباريف 
و قضية منافضة الت أديئة هائم عباس راشد عن 


نفدم! وبصفة)) وأخرين ضد بوسف افندى تكرم وأخرين 
رقم علهلا سنة غ6؟1 رئاسة حضرة القاضى عبد القادرفوده ) 


رجر 2١‏ 112 
22 2 ل 
يه يأء 9 ب 4 اد 

مه 4 ص 


١م‏ ' 
محكمة المنصورة المختلطة 
ويتأثر سنة 19# 

دعوى هدم تعرض . جواز رفعيا ضد مصاحة الماحة 

عقود وكدوف مقدمة آليها 5 
'البذأ القانوى 

يوز للفرد رفع دعوى منع تعرض ضد 
الحكومة إذا احتحزت مصلحة الساحة العقود 
المقدمة إليها لاتأشيرعليها وكشوف التحديدالرفقة 
بها اعتقادا منها بأن العقار الوارد فى هذه المقود 
دأخل ضمن أملاك الدرلة . 


الصاو 

و حبث انورثة جنيئة جير اسيموغا ليو نيجى 
بدعون ملك فطامة أرض مساحتها الحالية تبلغ 
حو الى الثمازية أفد نة 6وجب عقودصحيدة وجع 
تار حا أسئة 4 وعوجب وضع اليد المدة 
الطو يله كائئة بناحية فارسكور تحوض المعظم 
عرة / 5 كن الجبة القلة بشارع سيدق 


الد سطى : 


وأن حيازتهم لهذه القطعة وحيازة مورتهم 
من قبلهم هنذ سنة 144 كانت ومازاات حي 
اليوم حيازة دادثة علنية و بصفتهم الما لكين 

وأن الحكومة اعثرنت لمم يحق اللك 
وحق الحبازة )١(‏ بموجب جحجة الببع الصادرة 
عنها سنة 45م للخواجة هندرسن المتتقل اليوم 
الحق عنه . )١(‏ فى سنة .م9١‏ عند وصم 
خرائط فك الزمام لناحة فارسكور حيث ححددت 
هذه الخرائط قطعة الأرض هذه حسب وضع 
يدهم قدما وحديثا (م) وأخيرا فيسنة موا 
وسو حيث سلدهم كشوف التحديد رقم ١4‏ 
وه و١١‏ أسنة وم؟١‏ مؤشرا عليبا هن 
مصلحة المساحة . 

وأنه قى ١١‏ اكتوبر سنة وسو١‏ وبالرغم 
من هذه الكشوف أرسلت مصلحة ااساحة 
أحد مندويما لي .يضم علامات معدنية 
لتتحديد من الجبتين القبلية والشرقية بحجة أن 
الأأطيان الكائنة جنوبى وش قي هذه العلامات 
هى ملك للحكومة الصرية» - 

وأنه قف | كتوبر سنة بوسرة؟ عاد هذا 


. 7 
ذا ل ارت ماد 


يفف 


العدد الرابع واللهامس والسادس ل السنة الخامسة والعشرون 


المندوب ومعه مندوب آخر محاولا إعادة 
تضر فاته الس بققة مما دعا المدعين للمعارضة فىهذه 
التصرفات . 

وأنه من جبة أخرى فان هؤلاء المدعين 
أودعوا مصاحة المساحة كشوف التحديد التى 
سبق لهذه المصاحة التأشير عليها فى سنة م ١‏ 
ووه ١‏ ومعها مشاريع لعقود البيع محررة على 
الورق الأزرق مصحويةبا لعقودالأصلية للملكية 
وا-كن هذه المصلحة رفضت التأشير على هذه 
العقود يأ رفضت إعادة كشو فالتحديد وكذا 
عقود التمليك عنجة بأن هذءالكشوف وى 
جزء! من الأملاك العامة للدولة : وأخيرا فقد 
اعتبر ورثة الست حنيئه الأكورون هذه 
التصر فات من مصلحة المساحة كتعر ض للبيازهم 
فرفموا دعواهم هذه مطالبين )١(.‏ بالكفعن 
التعرض المشكو منه . () وبالزام الحسكومة 
بأن  1١‏ تزيل العلامات الحديدية الموضوعة 
فى الجبتين القبلية والشرقية للابطيان اابينة 
فى كشوف التتحديد همرة 14١و‏ 6١و‏ 5! أسنة 
وسرو . ب ب ب تعيد الييع كشوف التحديد 
وعقود البيع النهاثئي الهررة على الورق الأزرق- 
بعد وضع التأشير عليها . ج- تدفع للم هبلغ 
مائة جنيه مصرى على سبيل التعويض . 

« وحيث ان المدعين قرروا فى مذكراتهم 
الأولى اللقدمة يتاريخ 7١‏ أغسطس سنة. ١1‏ 
بأن الحكومة قد أزالت العلامات الجديدية 
عند ماوصل اليبا إعلان هذه الدعوى وطلبوا 
أصلا الاكتفاء بطلياتمم الأخرى واحتياطيا 
التصرريح لم يأن يثبتوا أنهمانا كون للا عيان 
المباعة هنهم والمبينه فى الكشوف مرة 15و5١‏ 
رذا منذ عام وأ كثر من عام : 


د وحديث ان الحكومه دفعت بعدم جواز 
نظر هذه الدعوى للا سياب الأتية :- 

)١(‏ أن الأهر المنسوب اليها ليست له صفة 
التعرض الذى يبسح للمدعينر فع دعو ىالحيازة 
خصوصا وأنه باعترافهم أنفسهم قد أزيلت 
العلامات الحديدية المشكو منها . 

(؟) أن المدعين لم يشهوا وضع يدم على 
القطمة المتنازع عليها المكونة لاحدين الشرق 
والقيل لأملا كيم . 

(س) أنه إذا “قبلنا جدلا أن المدعين مم 
الحائزرون المقيقيون لقطمة الأرض موضوح 
التزاع وأن العمل المنسوب اليهاله صفة التعرض 
لعلك الحبازة فان الدعوى ان تنكون لذلكأ كثر 
قابليه للنظر حيث أن قطمة الا "رض هذه هى . 
جزء من الا" ملاك العامه ضيمن قناة ترعةالبلد 
وهى لذلك لابجوز تما-كبا بمضى المدة الطويلة 
وأن الا'ملاك العامه لاتصلح هوضوءالدماوى 
وضع اليد : 

د وحيث ان المدعين من جبمم بجنبون, 
على ذلك بأنهم لم يغتصبوا قط شيئا من أملاك 
الدولة وبؤ كدون أن قناة ترعه البلد لا وجود 
لما وأن الذى له وجود فى تلك الجبه هو مصرف 
يستخدم لصرف هياه أطياتهم خاصه . وأنهم 
لايدعون أى حق فىملكدهذا المصرف|لذى 

« وحيث انه ثبت من أقوال الحصوم أن 
السكومة بعد رفع هذه الدعوى قد أز(ات ٠‏ 
العلامات الحديدية التي كانت قد وضبعتهاوالق 
يشكو منها المدعون . وأن مصلحة المساحة قد 
رفضت أن تعيد إلى المدعين كشوف التحديد 
بمرة 5 ره ١‏ و ١ا!‏ أسئة وم#واو كدااعقود 


العدد الراببع والحاهس والسادس - السنة الحامسة والعشرون 


وارف 


الى سامت لها لكى تؤشر عليها بالنظرمحتجة | أو يح قارتفاق . (أنظر ع<«ذائ 8 الجزءالثاني) 


فذلك بأن الا طيان الياعة الواردة فى هذه 
المتود والكشوف هى جزء من الا'طيان 
المماوكة للا ملاك العامة والمعروفة باسم قناة 
اترعة اليلد . 

د وحيث ان النقط الت افترق عندها 
الما صمون هى . 

)١(‏ هل امتناع مصاحة اأساحة عن إعادة 
كشوف التحدد مرة ١4‏ وه١‏ و5١‏ أسنة 
و1 والعقود مؤشرا علمماالنظر هو تعرض 
لوضع كك المدعين ولتمتعوم مما بنشاً عنه إمكان 
رفع دعوى الخيازة ٠‏ , 

(؟) هل ال_كمة الجزئية مغتصة بالفصل 
فى التعو يض المطلوب ضمن دعوى حيازية ناشئة 
عن تعرض مادق أساسه عمل إيحجالى أو 
تعرض تانولى . 1 

(م) هل لقاضى مواد الميازة أن يدرس 
' العقود والمستندات حى يتبين هذه الخيازة 
وذلك دون أن جمع بين دعوى الحيازة 
ودعوق الملكية , مخصوصا إذاشاء حث صفة 
التبعية لأغلاك الدوله التى تدقع مها الحسكومة 

دعوى منع التعر ض الموجبة يدها , 

(:) هل للقاضى الجزئى أن يطلع على 
الممستندات المقدمة هن الخحصوم لكى ستنير 
فى أمر دعوى اليازة . 

(ه) وأخيرا هل المدعين وضع يدطلى العقار 
امتنازع عليه وهل هذا العقار داخل ضمن 
أملاك الدولة اللعروفة باسم قناة ترعة البلد . 

دو وحيث ان الفروض هن إتامة دعوى 
الحيازة هو وجود تزاع فى وضع اليد نام, على 
عمل إدارى يتزتب عليه من جبة المدعى عليه 

معارضةفىتلك الحيازة أوادعاء خاص بالملكية 


« وحيث انه لايكق لامكان إقامة دعوىق 
الحيازة أن يكون هتالك عمل بس حق اللكية 
بل جب أن يكون هذا العمل مرددا لوضع اليد 
الذى قصد حمايته مهذه الدعوى . فبناء علرذلك 
ليس لنا أن ترى فى عجرد الضرر الذى يشا لعفار 
ملوك من البيار حائط سببا لأقامة دعوى 
الحيازة . ( انظر ممكمة النقض الفر نسية با 
نوفير سنة ووه1 جموعة الأحكام وما 
17-1 ) : 

« وحيث ان كل عمل وأو لم ييرئب عليه 
غرر مباشر للادعى قد يكون سبيا ادعوق 
الحرازة وذلك نر دكون هذا العمل بد للمطاابة 
حق أو ,ثير نزاعا حول وضع اليد ( انظر 
عسناة8 كرة 1ل" سه عق بومطسةت الجزء 
الثابى مرة ؟؟ صفحة 'مرة «#؟ ب 

د وحيث اله ينشأ عن ذلك أن استعمال 
ملك الغير على غير إرادة من بيده حيازة ه-ذا 
الك حيازة قانونية يكنى لامجاد التزاع التي 
تنشا عنه دعوى الحيازة بصرف النظر عرن 
الضرر الذى بيرتب على هذا العمل فى الخال 
( دالوز مجموعة الأح_كام الجزء الاك 
"عرزوووةء2055 108 8” صفحة زه ) 

د وحيث ان النزاع الذى تنش عنه دعوى 
الحيازة هو من نوعين أحدهما التزاع الناثىء 
عن الواقع وهو المرئب على كل معارضة 
للاستمرار فى وضع اليد سواءكان وضع اليد 
هذا كاملا أو جزئيا والآخر نزاع ناثىء عن 
القاثون وهو ارب على عمل قضائى أو غير 
قضائى يكون الغرض منه نكران وضع اليد 
الذى بدعيه شخص لنفسه . ( <م ممكمة 
لنفض فى بم نوقبر سنة سهم! مجموعة 1ه 


4 


١‏ - #7 ) و بناء على ذلك فان الازاع المادى 
الذى ليس له صفغة المعارضة فى وضع اليد 
لايمكن أن يصلح أساسا لدعوى وضع اليد بل 
كل ما يصلح له هى دعو التعو يض ( 6<:ذا86 
كرة م١‏ *وجرسونيه جزء أول صفحة6ه) 

« وحيث انه يتعين لكي بير تب على التراع 
الناثشىء عن الواقع أو عن القا نونإمكان إقامة 
دعوى الحرازة أن يبدو هذا التزاع فى شكل 
تصرف مادى أوعمل فى شكل من" الأشكال 
فينمج إذنعن ذلك أن الادماء ملسكية عقارما أو 
ادماء حيازنه لا مكن أن تبر نزاعا مسبيا 
لدعوى الحيازة متى اقتصرهذا الادماء على كلام 
لم يصحبه عمل وم ينشأ عنه مساس حقيتي 
حيازة واذيع اليد . 

د وحيث ان للقاغى وحده أنيقررماإذا 
كان التصرف أو العمل يعتبر تزاط تنشِأ عنه 
دعوى الخحبازة من عدهه . 

٠‏ «وحيث ان دعوى الخحيازة المر فوعة ضد 
شخص من الأشخاص تعتير نزاعا فى وضع 
بده شأتها فىذلك شأنالدفعبالما-كية الذى يشيره 
المدعى عليه فىدعوى الجلحة . شأنهاق ذلك يضا 
شأن الحضر الذى بحر ره حارس الغايات محا فظة 
على حقوق البلدة و بناء على أهر عمدتما بشأن 
ما يعتيره تعديا على إإحدى الطرق العمومية فان 
هذا المحضر يعتبر همن جدبة البلدة وعمدنها تعرصما 
أواضم اليد ما يجعل له الحق فى رفع الدعوى 
الجيازية ضدهما , ( انظر حم محكمة النفض 
م مازس سنة مم١‏ مجموغة القوانين + 
س1 هلها ) 0 

د وحيث ان تقل علامات التتحديد 
فى أرض ما ضد رغبة حائز هذه الأرض يعتبر 


العدد الرابغ وه سن والسادس -.- السيتة اامسة والعثّرون 


هنع التعرض لازالة العلامات التق غرست 
فىأرضه وإزالة كل نزاع نشأ عن تقل هذه 
العلامات ( انظر دالوز مجموعة القوانين الجزء 
الثااك نحت كلمة “عءزمووعووم5 ” صفحة لملا 
مرة ؟+ وأيضا سيري وجليرت فى مو لفبما 
« التعليق على قانون المرافعات » صفحدة 0ه 
مرة جه ) فان هؤلاء اللؤافين يقررون أن 
تصرف الالك الذئ يضع عر فته أو ,معرفة 
أحد الخبراء المكلفين من قبله علامات التحديد 
فى عقار #اور له يدعى فيه أحد الجيران حق 
المللكية أو وضع اليد هد |التصرف يعتبر تعر ضها 
منه يعطى الحق فى رفع دعوى التعرض إذا 
ماحد ثهذا التصرف قبل أن يفعمل فى مو ضوع 
الما.كية أو وضع اليد . | 
« وحيث انه جب ألا يكو نهنا ك التباس 
بيندعوىاحيازة هذه والد عو العادية الأخرى 


التى تنص عليها الفقرة الرابعة من البند ٠9‏ هن 
قانون المرافعات الغتلط وهى دعوى التحديى” 


الى ترى لمجرد غرس علامات محدبد جديدة . 

« وحيث ان تصرفات السلطة مو مالا مكن 
حال من الأحوال أن تصلمح أساسا ادعوى 
الحيازة لأنالقاعدةالدستورية التى تقضىبا لمصل 
بين السلطتين التتفيذية والقضائية لا تسمح 
لاحدى هاتين السلطتين بتعديل أعمبال السلطة 
الأخرى . 

د وحيث أن شرط عدم اعتيار تصزفات 
السلطة العامة تعرضا هو أن نكو نهذ التصرفات 
مجرد أعمال مصلحية لا يمكن امحاكم أن 
تبطلبا بأى حال هن الأحوآل وإلا تعرضت 
للحم فيا ليس هن اختصاصها . وهعنى ذلك أنه 


: يب فى هذه التصرفات . 


تعرضا لوضع بدة يعطيه الاق فى رفع دعوى )١( ١‏ أن تضدر عن مصللحة حكومية مختعمة 


« 


العدد الرابع والخامس واأسادس .- الستة الخاهسة والعشرون 


٠‏ تتصرف فى حدود الصفة والسلطة العامة الممترف 
ا 

)١(‏ أن تم فى دائرة الاختصاص التى 
نحا الا نون لهذه المصلحة الحكومية وطبقا 
للقوانين والاوائح المرعية وللغرض الذى يرهى 
إ ليه القانون فى هذا الموضوع . 

د وحيث انه لمكن أن تعتبر من ضعن 
تصرفاتالسلطةالعامةأعبال الادارة والاشراف 
أى الاأعمال التي تؤدما المصالم الحسكوهية 
صبائة للاأملاك الخاصة أو لادارة الحدمات 
العامة مثلها فيذلك كمثل الا" فراد الى تسعى 
لادارة شئونبم الخاصة و لاالتصر فاتالى تصدر 
عن رق ساء المصا أوعن المصما | تفسبافى حالات 
لانداخل ضمن سلطعم الحاكمة وذلك عن 
طريق مابسمى ١‏ اغتصاب السلطة » 

د وحيث انة يذتج عما سبق أن التعرض 
الناثىء عن الا عمال التى تقام فى سبيل المصلحة 
الخاصة ييرتب.علمها دعوى هنع التعرض <ى 
واو كانتصادرة بتصر بح هن اللصلحة المكوهية 
( انظر 223 8 بومطيدم جزء ؟اكرة فلم 
صفحة م7 و كذا حك مكمة النقضل/ابو نيو 
سنة م14 صفحة م 5١-5‏ وكذا حم 
امحسكمة نفسها مب مأيوسنة معيم١‏ صفحة برم 
دا بن 44 ( 


د وحيث اندطيقا للمادةالثالثة من القانو نين 


رقم م1 و19 أسنة ١9!‏ يجب أن تشتمل 
العقود المقدمة للتسجيل فضلاعن البيا نات الحاصة 
بها جمييع المعاوماتالضروربة أوالمفيدة فى تعرف 


المتعاقدين وتحددد العقار, وأنه حسب نصوص ٠‏ 


القرار الصادر فى +؟ مابو سئة ١596‏ يكتى 
بالتأشير من مصلحة المساحة للنأ كد هن توفر 


لقف 


الشر وط المنصوص عنها فى البند الثاالث من 
القانونين 1 و11 لسنة م9١‏ الم ذكورين . 

«وحيث أنمايسخلص من ذلك هوأن عمل 
المساحة فى هذه ال هالة بشحصر فى عرد التعرفه 
على ان العقد امفدم ابا يشتمل على الاشتراطات 
النصوص عنما في المادة الثالثة من الفا نونين 
رقم م1 و ١9‏ أسنة م؟وؤ ححيث إذا ممققت 
هله المصلحة من اشهال العقد المقد ملا على هذه 
الاشتراطات كان لزاما علمما أن تمهده بتأشيرها 
و للمتعاقدين وحدهم أن يطاليوا ما قد يكون 
هم من حقوق الملكية كامله أو متقوصة أهام 
جبة الاختصاص ٠‏ ولدس إذن هذه المصاحة 
أن تفصل فىسبائل الملكية أو وضع اليد أو 
تعض لأى سبب من الأسباب على حقوق 
المتعاقدين الخاصة مبذه المسائل وإلا فائبا 
تعتدى بتصرنها الخالف إذلك على حقوق 
السلطة القضائية وتغتصب منها حقوتا م تننحما 
إياها اللواكح والفوانين المرعية خالقة بذلك 
تعرضًا الحقوق أحد المتعاقدين ونحه الحق 
فرفع دعوى عدم لتعرض ٠.‏ 

« وحيث ان النزاع المعروض على المحكدة 
بنحصر فى أن المدعين تقدموا لمصاحة المساحة 
بعقود تشتمل على 'ببع عقار مستوفية بيع 
الاشتراطات المنصمو ص عنها ف البند الثالك من 
القانونين رقم 18 و ١5‏ أسنة #«و١‏ وكذا 
كشوف تحد يدسبق التأشير عليه من هذه المصلحة 
بالاطلاع والموافقة وذلك بقعبد مراجعة هذه 
المقود ووضع التأشر عليبا طبقا لنصوص 
القرارالوزارى الصادر فى ؟؟ مايو سنة ١”‏ 
وأن المصلحة المذكورة أنكرت على المادعين 
مابدعونه من حقوق الملكية ووضع اليد على 
٠ .‏ ليا 


لحف 
شقة من الاأرض المحررة عنها العقود مدعية 
بأن هذه الشفة ملك للا ملاك العامة ضمن قناة 
ترعة البلد ورفضت بتاء على ذلك التأشير على 
هذه العقود وإعادتما الددعين مع كشوف 
التدديد المتعلقة مها مشترطة لتسلم هذه العقود 
وهذه الكشوف أن يقبل المدعون إخراج 
شقة الاأرض هذه من العقار الباع و تصحييح 
حدود العقار على هذا الا "ساس , 

د وحيث ان تصرف المساحة هذا يعتير 
تعر ضها لوضع بد المدعين ع وهم حق رقم دعوق 
منع التعرض وذلك لأن ه-ذا التصرف يغتير 
إنكارا صر يا لخيازهم لهذا القدر من العقار 
المباع فضلا عن أنه اغتصاب صربح هن هذه 
المصاحة اسلطة لست ضمن اختصاصها طيقا 
لا نصت عليه القوانين واللوائح والقرارات 
المتملقة مبذا الموضوع . 


د وحيث انهولو كان من المسم “به ة 


المكوهية مكلفة يا لببحث عن الأعيان المماو كه 

لمصادحة الأملاك العامة والغتصبة عهر فة الأ فراد 
والتعرف عليها إلا أن هذا الأمر لايقتضي من 
عمال هذه المصالم أن يتعرضوا لحقوق واضعى 
اليد فى حيازة العقارات التى بدعون بأصمل تبعيتها 
للاأملاك العاهة بل عليهم احترام وضعاليدهذا 
والالتجاء إلى الطرق القانونية لاسيرداد ما 


مة قبل هؤلاء الأشخاص ؛ وذلك عملا ' 


بالمبدأ القانوتى الذى ,قول « ليس لأحد أن 
بقذى لنفسه بنفسه » وهو المبداً الذى ينطبق 
على النازعات كافة ههما كانت أطراف هيذة 
المنازعات ( انظر حك محكمة التفض مب بابد 
سنة مم1 - مم 5-1 ا ) 

د وححيث|نه من العبث أن نحاول الكومة 


العدد الرابع والحامس والسادش - 


ألسنة الحامسة والعشروق 


اعتبار التصرف الذى يعاب على مصادة المساحة 


كعمل لابترتب عليه تعرض تنش عنهالدعوى. 
الحبازية نل كعمل مس مسئوليتها المدفية أمام 
قاضى الأمور المدنية إذا لزمالحال . وذلك نظرا 
لأن هذا التصرف ينطوى على معارضة هن جمة 
الكومة || بدعيه المدعون من <ةوق وضع 
الإنى وهو نا مر قهد 5ت مركا #انرنا 
كن أن ينشأ عنه أيضا حق رفع الدعوى 
الحبازية ( انظر حك ممكمة التقض ١م‏ ينابر 
سنة دوم81 كو 1 ءهه وانظر أيضًا 
جر سونيهصفبحة +11310114911 62 تونق : 
جزء ؟ صفحة 080 ) | 
« وحيث ان هذه التصرفات من مصلحة 
المساحة هو .بعينه الا نكار لوضع بد المدعين 
على قطعة الأرض المتنازع عامها ما يجمل موقف 
المدعين سلها ف اعتبارهم رفض السساحخة رد 0 | 
البييع و كشوف التحديد اليهم كانه عرض 
: | أوضع يدهم . 

« وحيث انه تمأ مجدر التنو.ه ا 
الحيازة. المادية للمدعين مازاات سليمة بالرغم من . 
هذا التعرض لايؤثر فيا يبتج عنه من التعرض 
القاوبى وهو التعرض الذى ينتيج عنه نفس 
الأثر الذى ينتج عن التعرض الفعل . وذلك 
فضلا عن أن الحكومة مازالت متمسكر 
فى مذكراتها بعدم الاعثراف صراحه بالحقوق 
التى يدعيها المدعون فذلك يكتى لتكوين التزاع 
القانوبي الذى تنما عنه دعوى الحيازة (انظر 
حح محكمة الاستئناف م١‏ ابريل سنة 6.و١‏ 


. جموعة الأحكام المختلطة كرة با1 صفحة 


٠‏ و مارس سنة .م١‏ مجموعةالاً حكام 
الختلطة عرة ؟؟ صفحة وم) 


والعدد الرابع! حامس والسادس - السنة الخامسة والعشرون 


د وحيث أن دعوى الحبازة لاتكون مقبولة 
إلا إذا كان موضوعبا عقاراحا ئز ا تمالكه مضى 
٠‏ الدة الطويلةولا جوز قبولهافىغير ذلك . وهذا 
ميدأ اتفقت عليه أحكام الحاكم فىفرنسا وفى 
مصر وقبله معظم الم لفون ( انظر قافارفى مو لفة 
جموعه الأحكام كاة “عخمتدام سه" قمم 
أول نمرة ١‏ وكوراسون ف همؤلفة « اختصاص 
قضاة الصلح »> الجزء اأثابي كرة مده وعرة 
وجرسونيهقمو لفة « عن طر قالتنفيد » 
الجزء الأول صفحة كوه ) 

د وحيث ان الأملاك العامة لا مكن ادعاء 
ماكر بمضى المدة الطويلة فهى لذلك لا مكن 
أن تكون «موضوع دعاوى الحيازة التى بر فعها 
الأشخاص ضد الحكومة (انظردلوز مجموعة 
١‏ لأحكام مادة 'ع«زمووعووه180 موناء 8 ” كرة 
/رو؟ وما يلمهاو يلم فىمؤ لفةديمنتانونالحيازة» 
مرة #م؟ وحم محكمة التقض تاريخ + 
اكتوير سنة 5و1 - لاه - 480-1١‏ ) غير 
أن دعوى الحيازة مباحة للحكومة إذا ماطلبيت 
بطلان استيلاءالا'شخاص على الا" ملاك العامة 
(انظر حك محكمة النقض ١‏ ينامر سنة »لم١‏ 
سيرى 9/9 7١6 - ١‏ وأوبرى ورو جزء ؟ 
صفحة هلما ) 02 ” 

د وحيث ان الا'ملاك الا"ميرية الخاصة 
( الدومين ) وه التى بمكن »كبا بمضى المدة 
الطويلة مكن أن نكون موضوعدعوىالحمازة 
من يدعى وضع بده عليها لدة عام واحد * 
شأنها فى ذلك شأن أى ملك آخر . 

2 وحيث انقاضى الدعاوى الحياز يةيستطيم 
دون أن مجمع فى اختصاصه دعوى الحازة 
ودعوىالما_كية أن يفحص الا" وراق والمستنداث 


فففا 


اللقدمة له حتى يتين وضع اليد ويقدر خصوصا 
ماتدفم به المكومة دعوى الحيازة الوجبة 
ضدها من صفة تبعية العقار لا" ملاك الدولة 
(انظر مجموعة الا <كام 7 أغسطس سنة 
كفوردهو ١‏ - )ب ) وهذا المبدأ قاكم على 
القاعدة التى تقول أن تاضى دعوى الحيازة وهو 
قاضى الدعوق الا 'صلية هو فى الوقت فسه 
قاضى الدقم وعليه أن بقضى فالمسائل الاولية 
التى ترتب عليها صبحة الحيازة اازعوهة . 
- د وححيث ان ممرد زعم االحكومة أن العقار 
المتنازع عليه هو ضمن الا" ملاك العامة لا بكنى 
مل القاضي النوط به النظر فىهذه الدعوىأن 
حك بعدم جواز نظرها بيما امستندات المقدعة 
فى ملف الدعوى لاتسمح بقبول هذا الزعم . 
«د وحيث ان الدعوى الاغيافية الخاصة 
بطلاب التعويض لا مكن أن تغير أو ##ورصفة 
الحيازة للدعوى النظورة وأنه تيا اذلك يكون 
القاضى المطاوب هنه نظر دعوى الحبازة هذه 
مختصا لللفصل ف التو بض المطاوب إضيانة الدعوى 
مبفية على تعرض نامج عن تصرف مادى أو 
قانوني ( انظر كوراسون جزء ؟ مرة 704) 
« وحيث ان وهم اليديتفق ف الخحصائص 
اللازمة لاتامة دعوى الحبازة وئلك الى تلزم 
للتملك مضي المدة الطويلة وليس هناك إلا 
اختلاف واحد وهو المدة اللازمة لكل منهما . 
د وحيث اذالازاع الهالىقاكم على أ نالمدعين 
أقاموا دعواتم وجب ورقة دعوىق بتار بيخ م 
اكتوبر سنة مم؟١‏ فى نفس السنة التى حدث 
فها التعرض الذى حصل فىيشهر | كتوبر سنة 
ةا فبى مقبولة شكلا . 
د وحيث ان التعرضي القانونى من جبة 


7” 


المكومة ثابت هما سبق يانه إلا أن المحكمة 
ترى زيادة الاستنارة فها مختص بالتقطتين 
الآثيتين )١(‏ حيازة المدعين لقطعة الاأرض 
اللتتازع عليوا ‏ (؟) ماتدعيه الحسكومة من أن 
هذه القطعة ضمن أملاك الدولة , 
المسكندات المقدمة فىملف الدعوة لا تبين ذلك 


إذ أن 


بوضوح كاف ٠‏ 

فلذلك ترى المحسكمة زيادة فى الاستنارة أن 
تقضى عا طليه المدعون احتياطا من تكليفهم 
باثبات دعواثم البينة . 1 

( قضية ورثة حنينة جيراضيموغاايوجى ضد اللدكومة 


رئاسة حدضرة الْقَامى محمد على واتب ) 


8 
حكمة اانصورة التلطة 
* دسمير سئة 194119 , 


دعرى استرداد ٠‏ اعلانها المحل المختار لم علم 
جواز اانظر ذيها . أعادة الاعلان لا تصحدها 


البدأ القاوى 
عدم جواز نظر دعوى استرداد المنقولات 
الحجوزة إذا أرسل إعلانالدعوى للحاجزقحله 
اغختار بدلا من إعلانه ؛ليه شخصيا أوفى محل 
إقامته . وعدم جواز إصلاح ذلك بتمثيل الحاجز 

فى الجلسة بواسطة محاميه أو باعادةإعلانهباعلان 
صحيح أثناء نظر الدغوى 

ِ 0 


د حيث ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى |. 


الذى أقامه الحاجز هبنى على أن اعلان الماجن 


فىمحله اغتار يتعارض مع النصوص الصر محة ' 


للبندبن الثامن والرابع والعشرين من انون 


العدد الرابع والماهس والسادس ‏ السنة الحامسة والعشرون . 


المرا فعات المختلط ٠‏ 

« وحيث ان المدعية حاول الرد على هذا 
الدفم بأن دعوى الاستر داد | 6اهى دعوى فرعية 
لا تنطبق علها المواد م و 4 #من قانونالمرافعات 
التى لاتطبق إلا على الدعاوى الأصلية وأن 
الحاجز حضر قالجلسة الأولى بواسطةماميه 
وفى ذلك مايكق لإفساد كل ادعاء ببطلان 
عريضة الدعوى إذا ماكان هنالا بطلان وأنه 
حسما لكل زاع فىهذا الشأن فالا قدأعادت 
إعلان الحاجز بورقة جديدة معلنة له فيمحل 
إثامته . 


د وحيث ان المحكمة ترى لزاما عاما أن 
تبحث ف النقط الآنية : 

)١(‏ إذا ماكانت الوادم.و 6؟ من قانون 
المرافعات الختلطة تنص على ضرورة إعلانعر يضة 


الدعوى للمدغي عليه فرشخصه أو فل إقامته 


وإلا بطل هذا الاعلان 

(؟) إذا ما كانتهذه النصوص تنطبق على 
عرائض دعاوى استرداد المتقولات الممجوزة 

(*) إذا ماكان من المحمكمة إصلا البطلان 
إعلان عريضة الدعوى إلى غير. 
الشخص وق غير محل إقامته بحضور المدعى 
عليه:قى الجلسة وذلك فى حالة ما إذا دفع يبهذا 
البطلان قبل أى داع آخر فموضوع الراع 

(؛) إذا ماكانإعادة الاعلان بعر يض ة معلنة 
للمدعى عليه فى محل إتامته بعد الدفم سطلان 
العريضة الأولى بكق لاصلاح بطلان هده 
العريضة الأولى. 

و وحيث ان المأدتين بم و 4؟ هن قانون 
المزافعات المختلط :نص على وجوب إعلان 
عرزا ئض الدعاوى للمدعى عليهم فى أشخاصهم. 
أو فحل إتامتهم .. 


الناشيء عن 


العدد الرابع والحاس واأسادس السئة اخامسة والعشر ون 


د وحيث ان هذه القاعدة لا تقبل استئناء 


إلا فى الحالات البتى كون فمما اختيار ال 


اضطراريا أو بالاتفاق ويتتج عن تطبيق هذه أ 


القاعدة العامة أنهبتعين إعلانعز انض الدعاوى 
فى محل الاقامة وأن كل عريضةأعلنت فىمحل 
مختار أو فىمكتب ها مي الخدم هى عر بضة باطلة 
« وحيث ان البطلان كأى بطلان آخر 
ناشىء عن طرق الاجراءات أى عن إهمال 
شكل من الأشكال اتى ينص علها القانون يجب 
أن يطلب لكى عم به وذلك لأنه بطلان 
لامس النظام العام . وتنص الادة ١6‏ عن 
قانون المرافعات أنه مكن إصلاح هذا البطلان 
إذا لم طالب به قبل أى دفع آخر خلاف 
الدفم بعدم الاختصاص أو الدفع بنظر التراع 
أهام جبتين فى وقت واحد والدفم بارتياط 
المصلحة بين أكثر من نزاع واحد. 
د وحيث انه فضلاعن هذا البطلان الشكلى 
يوجد نوع آخر من .البطلان هو البطلان 
الموضوعى وهو بطلان قالم على نقطة قانونية 
أو على اعتبارات تتعلق بالنظام العام وهذا النوع 
من البطلان هو بطلان مطلق لذ بتمين الناق 
به قاذو نا وذلك بالرغم من أن الفانون لم ينص 
عليه صراحة ( انظر دالوز مجموعة الأحكام 
الجرء لوب نحت كلمة 6زمام8 صفحة 1٠٠١‏ ) 
د وحيث انه من المبادىء الثابتة الى نص 
عليها أيضًا البئد .م١١‏ من قانون الاجراءات 
الفر نسى والتى قبلتها الحا كو المصرية فى أجكاهها 
أنه لا يمكن ال؟ بيطلان ورقة أو عمل من 
أعمال الاجراءات مالم ينص القانون على ذلك 
صراحة . يذج عن ذلك إذن أنه لامجوزاجاد 
أحواك البطلان القامة على الاجراءات بطريقة 


4 


الاستتاج أو بطر يق التتحليل 

: وحيث اله لا مكن التسامح فى إهمال 
الطرق التى نص القاثون على يطلان الاجراءات 
بدومها حجة أن صاحب الشأن لميثبت حدوث 
غرر له سيب هذا الاهيال 

ووحيث أنه بتعين لاحم ببطلان عريضة 
الدعوى 

١‏ - أنيكون هذا اليطلان موضوع 
ضربحة بهذا الشأن . ينرتبعلى ذلك أنالبطلان 
لايعتير مطلونا إذا .كام عنه االخصم دون يضاح 
ما يشكو منه من التصرفات الا لفة للقانو نأو 
إذا ذكر هذا البطلانق صلب المذاكرات دون 
أن ينص عليه دمر احة فى الطلبات النهائية 

+ - ألا يكون هذا البطلان قد صبحح 
حسبمانصت عليه المادة «ه | من قانوناار | فمات 
الختلطةأى أن بكون البطلان قدطلب قبل إقامة 
أى دفعآخر خلاف الدفم بعدم الاختصياص 
والدفع بنظر التزاع أمام جرتين قضائيتسين 
مختلفتين والدفم ارتياط المصاحة بين دعو بين 

م وحيث ان بطلان عر يضسة الدعوى 
لا يصلحه حضور الخصم فى الجلسة أو مثيله 
فيبا بواسطة أحد الوكلاء إذا ما طلب البطلان 
قبل طلب آخر ف الموضوع كا لاتصلحهاعادة 
النظر فى الدعوى باعلان آخر ولا الطابات 
المنصبة على موضوع النزاع والمقدمة احتياطيا 
بعد إقامة الدفم بالبطلان ولا يصلحه التأجيل 
أو قيد الدعوى فى الجدول . 

د وحيث ان القفاعدة الانصوص عنها فى 
البندين لم و ؟؟ هن قاتون الاجر اءات المختلط 
والتى يتعين بمو جبها اعلانعر يض ة الدعوى للمدعى 
عليه فى شخصه أو فى محل اقامته والا بطات 


ع ذا العدد الرايع.والحامس والسادس - السنة الحامسة والعشرون 


هذه العريضة هى هبدأ عام ينطبق على عرائض 
الدطاوى جميعبا يدخل فى ذلك دعاوى استرداد 
الأشياء المحجو زة . أما ذما يختص بالمادة هع 
من ال نون تفسدفائها تنطبق عل حا ضر الاجراءات 
قط وليس على الاجراءات المستعجدة جميعها 
التى كن أن تنشاً أثناء نظر الدعوى مثسل 
دغعوق الاسترداد , ش 

قاذا كان المشرع قد أراد أن يخا لف هذا 
المبدأ قى حالات دماوى الاسترداد للا شياء 


الثقولة قانه كان بلا شك قد وضيع نبا صربما' 


بذلك ؟) هو الحال فى وضع المادة 56 من 
قانونالاجراءات الختلط التى تطبق علىعرائض 


دعاوئ استرداد العقار والتى تسمح باعلان هذه |! 


الشارع على ذلك يبين الد ايل العكبي أنعر انض 
دُعاوى امبرداد المنقولاات يجب أن تعلن طبقا 
للاشتراطات العامة التى نصت عليها الموادةوم 
هن قانون مرافمات الختلط . 

د وحيث أن النتامج التى تترتب للطالب 
عن بطلان عريضة الدعوى متعددة وهى . 

١‏ ضرورة حمل لمدعى مصار يف 
الغريضة الباطلة دون أن يكوناحق الرجوع 
مها على المدعى عليه 

؟ - ضياع الفوائد التق كان جب أن تسرى 
عن تاريخ العريضة الأولي فى حالة ما إذا 
كانت صحيحة . 

م ب انعدام الدعوى فى بعض الاحوال . 

« وحيث انه فا يبتعاق بأثر البطلان ِى 
العريضة نفسها وعلى مابيرتب على هذه العر يضة 


عن اللإاجراءات أنه كن الميادىء القانو نيسة أن ١‏ 


العمل الباطل لامكن أن يترتب عليه أى أثر 
وأن بطلان ورقة الدعوى يكون <ما سبيا فى 
بطلان كل ماينشا عنها . فبناء على ذلك تكون 
الاجراءات جميعها التى عملت .قاذا لعريضة 
دعوى باطلة باطلة مثلما ( أنظر دالوز مجموعة 
الأحكام الجزء مس مادة 66زالد]2 بطلان 
صفبحة هلام ) 

« وحيث أن أر بطلان الاجزاءات رقف 
عموما عن دالعمل الياطل نفسه و الأ مال المرتبطة 
به ولا يتعداه إلى الأعمال السايقة له مالم يكن 
هذا العمل الباطل لا زمالها أو أن تكون هذه 
الأعمال واجبة الأداء فى ميعاد محتوم . 

د وحيث انه بيترتب على ذلك أن الورقة 
الباطله لابقيجعنها أىأثر ولو أنه مكن اعتبارها 
إنذاراً وتكليفا للمدين ‏ كا بيترتب عليه أيضا 
أن مثل هذه الورقة “لا مكن نصحبحها بورقة 
أخرى لاحقة لها تعمل بعدالدفعبالبطلان . 

د وحيث انه لامكن الاعتراض على هذا 
بالفول بأن هذا الحل يتعارض مع نصوص 
المادة 16 من قانون المرافعات الى تقضى بأن 
أمثال هذا البطلان الشكلى الى لا تمس النظام 
العام يمكن نصحيسها باتخاذ الطلبات فى موضوع 
الدعوى لأن اليقوط المنصوص عنه فى الادة 
الذكورة مبنى على افتراض أن الحصم الذى 
أهمل التمسك يبطلان العمل باتهاذه طلبات فى 
موضوع الدعوى دون أى نحفظ قدتنازل عن 
حقه فى ذلك ولم يبن على أن هذا البطلان يمكن 
تصحيحه بعمل آخر بعد اأدفع به . 

د وحيث انذاثابت هن ظروفالدعوى أن 
المستردة قد أعلنت الحاجز فى مكتب محاهيه . 


العدد اأر ابع والحاهس والسادس ... السنة الحاهسة والعشرون مهف 


باعقياره محله الختار وأن هذا الحاجز قد أثار فى محل إنامته . خيث أنه قد حدث بعد إثارة 


الدفع يطلانهذا الاعلانقبلالتكلوفى«وضوع | الدفع بيطلان عريضة الدعوى فيجب اعتاره 
التزاع ومسك بهذا الدفم قى مذكرانه جميعها غير مصحح هذا البطلانواعتبار عر يض ةالدعوى 
ولم يتكلم فى الموضوع إلا احتياطيا فينشأ عن | هذه باطلة ولا أثر لها . 

ذلك أناهذا الددقع فيكله وب نقد > |. ر عي ونه عزن ياتيل عد اللواية طن 


وأما عن إعادة الاعلان الذى عمل للحاجن | .وس رثاسة حضرة القاشى عمد على راتت ) 


لقد طالما ترقبت الحكومة اليوم الذى تستطيع فيه اعلان رفع الأحكام العر فية والعود بأمور 
الك الى مجرها الطبيعى -- ومع أن الظروف التى جاءت فى أعقاب الحرب لم تزل تدعو. الى بقاء 
بعض التدابير التى امخذت فى ظل الأحكام العرفية نافذة الأثر إلا أن الحكومة بطيب لها أن 
تبادر الى اعلان رفع تلك الا'حكام ابتداء من يوم 7 أكتور الحالى . - 
ولاكان الباء الا'حكام العرفية سيئرتب عليه سقوط جيع التدائير التشريعية التى أصمدرتما 
السلطة القائئمة على اجراء تلك الا'حكام كان ازاما على الحكومة للتوفيق بين أعنية الالغاء وبين 
صون المصا لل العليا للبلاد استمرار العمل ببعض هذه التدابير اما لكونها سدت فراغا فى الشريع 
الام ويترتب على انقطاع العيل مها <تي يستصدرما قوانين بالا" وضماع المعتادةضرر بلغ بالنظم 
الاقتصادية والصصحية والا من العام وإها لاعتبارات يتصل بعضنها بالشؤن العسكرية والبعض 
ش الآخر استازمته الشؤن الئاشئة ع.. ن الحرب كشؤن التموين , 
وقد أعدت مشروعات المر اسيم بقوانين المحقتة لمذه الغاية اسقنادا الى المادة 1١‏ 3 الدستور 
لكى تكون نافذة فى فى اليوم الأذى رفع قبه آلا *حكام العرفية . 
وفما يتعاق بصياغة تاك المر 3 بقوانين رئى ىأ "كثرها الاحالةا ى التدا بير التشريعية الصادرة 
ش من السساطة القائمة على إجراءاله “حكام العر فية فأشير فمها الى أرقام الاأوامر المنظمة لتلكالتدا بير 
واللفصود بالا وامر الوارد ذكرها فى المرا سيم بفوانين مااصطلح على نسمية بالا وامر المسكرية 
الصادرة من الساطة اذ كورة ؛ وبالة واهر الحلية اله واهر والقرارات الصادرة من متدوني 
السلطة القائمة على إجراء ال" حكام العرفية فى المناطق الخاصة . 
علىأن بعض تلك المراسم بقوانين تضمنت نصوص الأحكام الخاصة بها كاملة إما لكوما 
انتظءت أحكاماموزعة 5 ن الاوامر المسكرية ؛ و إما للرغبة فى محفيف القيود 
والعقوبات الواردة فى تلك الأوامر من ذلك المرسوم بقانون خاص بشْمُونَ التمدوين فقد حل 
حل خخسة وغشر بن أمرا عسكريا واستبعدت منه عقوبه الجلد الى سوغت حالة الحرب تقريرها 
ف الأوامر المسكربة . ١‏ 
ونظرا أن الحكومة كانت قدأحاات الى البرلان فى الدورة الماضية مشروعى قانونين خاصين 
بالمتشردين والمشتبه فيهم وبال موضوعين تحت مراقية البوليس لكى يكونا نا فدين عند الغاءالأحكام 
العرفية لا سيا فى الفترة الدقيقة التى تلى رفع هذه الأحكام رى اصدارثما مرسوم يقانون يعد أن 
سرد المشروعان المذكوران مرسوم.. ويتضمن المرسوم بقانون حك وقتيا خاصا معتةلى الطور 
وسجون البوليس وغيرها من المعتقلات فانه بوجد بالقرب من .0 معتقلا فى الوقث الحاضر فى 
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معتقل الطور و ”١07‏ فى سجون المراكز وغيرها كلهم خطر جدا على الأهن العام كا بوججد 
ما زيد على سبعة لاف شخص «وضوعين عنتضى أوامر عسكرية مدت المراقبة لأسباب تتعلق 

بالأمن العام و لكنهم يعوا اد سراح فاذا أفرج عن أو ليك وزات 1 راقبة عزهؤلاء 6جردر رفم 
الأحكام العرفية فن افق أ مهم سيخرجون إلى الميدان الذى ستطيعون فيه «ءاودة نشاطهم 
الاجراي كلهم متعطش للانتقام من خصوهه مما يترتب عليه إخلال بالغ بالأمن العام خصوصا 
فى الوقت الذى نوافرت فيه الا أساحة النارية وغيرها لمدى الا" شفياء والتى حصاوا عليها بمختلف 
الوسائل إبان الحرب . 

وما جب الاشارة اليه أن تطبيق الا" حكام التى نضمتتها المراسم بقوانين وهى فى بعض . 
الحالات مخففةعن مثيلائها فى الا'وامر العسكرية يشير موضوع الفاثون الواجب التطبيق با للسبة 
للجرالم التي ارتكبت قبل العمل بالقوانين الجديدة غير أنه رأ الا حاجة الى سن قانون خا ص 
مهذا الموضوع | كتفاء بالقواعد العامة المنظمة لهذه المادة والواردة فى قانون العةو بأت وهو يمد 
من المسائل التى يترك تطبيقها للبحا م 1 

مرسوم بقاون رقم 6 لسنة 0 
خاص بشئون التموين. 

نحن فاروق الاأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على المادة 4١‏ من الدستور 

وبنا على ماعرضه علينا وزير العموين وموافقة رأى مجلس الوزراء » 

رسنا ماهو آت 
الباب الأول أحكام عامة ٠‏ 

مادة -١‏ بجوز لوزبر التموين لضان تموين البلاد بالمواد الفذائية وغسير ها من مواد 
الحاجيات الا 'ولية وخامات العيتاعة والبناء و اتحقيق اله_دالة في توزيعها أن يتخذ إفرارات 
تعبدرهأ بمواققة لجنة التمو بن العليا كل أو بعض التدابير الاأنية : 

| () فرض قيود على إنتاج هذه المواد وتداولها واستهلا كبا ما فى ذلك نوز يمبا وجب 

بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض . 

(0) فرض قيود على قل هذه الواد من جبة إلى أخرى . 

() تقييد' منتح الرخص الخاصة بانشاء أو نشغيل ا هذه الواد فى تجار مما 
أو صناعتا . 

)0 تعد يد أ قصئ صفقة : م ن التعامل مها بالنسبة للمواد الل كورة , 

0 الاستيلاء لأية واسطة من وسائط التقل أو أنة معبلحة عامة 57 أد أىعممل 

- 7004 ١ 
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أو ميصمنع أو حل صناعى أوعقار أو أى متقول أو أى شىء من المواد الغذائية أو المستحضرات 
الصيد لية والكياوية وأدوات الجرا<ة والعامل وكذلك تكليف أى فرد إتأدنة أى عسل 
من الاع_ال . 

(د) تحديد الاأسعار فما يتعلق بالا “صناف التى تستولى عليها وزارة التموين وتشرف على 
تؤز يعها بالاتفاق مع وزارة العجارة والصناعة . 

مادة ٠‏ تلفى 50 القانون العقود الى تكون قد أرمت بشأن المواد المشار إليها فى الادة 
الا أولى وم تنفد قبل اتخاذ التدابير الواردة فى تلك المادة . 

ولا جوز المطالبة بأى :مو يض نتيجة لهذا الالغاء . ٠‏ 

مادة م ب محدد وزير التموين السلع التى بمنع من الاتجار فيها أو استخداهها فى العبناعة 
كل شخص يركب إحدى الجرائم التى يعينها بقرار يصدره موافقة لجنة التموين المليا . 

' ويسرى هذا الحظر من اليوم التالى لصيرورة الحكم مائيا . 

ويجوز لوزي التموين أن يأمر:- إلى حين صدور الحم بوقف التاجر المخا لف عن 

عن مز اولة نجارة الساعة أوالسلع موضوع الجر عة ومنع الصافع المخا لفمن استخدامهاف صناعته . 


الباب الثانى ‏ أ_كام خاصة باستخراج الدقيق وصناعة الحبز 
مادة 0 5 محظر - - بغير ريص عن وزارة التموين - على أمعاب طاح ولنها ب واغال 


. العامة أو لاسئولين عن ادارتها وعلى تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو موز وا 
بأأية صن ةكانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التى حددها وزير التموين بقرار 


بصدره عرافقة لجنة العموين العليا . وبين ذلك القرار الطربقة التى بجرى مما تر بف بات 
الدقيق الغير مطابقة للدواصفات الجديدة فى تاريخ صدور ذلك القرار. 

و جب على أصحاب المطااحن أو السثولين عن إدارتما تنقية الهبوب التى, يستتخر ج منهبا 
وب بين تامة من المواد الغريبة باتخاذ وبع الوسائل الممكنة وعلى لخن 
ال رار 

مادة ه ب يحظر على أ صاب المخاز و الحا ل العمومية أو اران عن انعا بغير ترلخيص 
من وزارة لتموين : 

أولا - أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو محرزوا بأية صفة كانت غير الغمز المصنوع 
من الدقيق المشار اليه فى المادة ألسا بقة 1 

اليا إدخال آية مادة أخرى على الدفيق سالف الذكر أثناء جملية الميز ومحدد 
وزير الدموين يقرار منه الطريقة التى يجب على أصبحاب الحخاءز أو المسثولين عن إدارتما اتباعبا 
فى رغف العجين ( تمريصه ) . 

مادج ب حظ ر على أصحاب لامع ومديرها امسكولين أن ببيعوا أ سلموا غلى أى' 
وجه كان أية كميةاهن مقادير القمح أو المشعر أو الشعير أو الارززأو الذرة الموجودة أو الق. 


العدد الرا بسع والمامعس والسيادس - السنة|لواميية والعشر رن يادنا 


سند وس تام ماع دعم نج شحييت 


توبود ىق حيازتهم بغير ترخيص هن وزارة الندوين على أنه يجوز هم دمع الدقيق النامج من هلاه 
الميوب ##تضى أذو نات تصدر لهذا الغ رض من وزارة التموين أو فروعما . 

مادة ١‏ محظ وكا سكام المخايز وهدير مها المسكواين والمستعفدء٠ين‏ والمال مها أنيعرضوا 
للبيع أو ببيعوا أو رساموا على أى وجه كان الدقيق المتعيرف الييم من . السلطات ااعختصة 
لصنع الخبز . 

مادة م عدر و زر التموين القرارات اللازمة بديان وزن الرغيف فى كل هديرية أو 
محافظة و محدد فى تلك القرارات النسبة ااتى يجوز التساميص فيها هن وزن اتيز بسبب الجفاف . 


الباب الثالك | 
أحكام خاصة بتداول القمح والمشعر ( البغيئة ) والشعير والارز والذرة 

مادة ة - مجوزاوزير التموين - عوافقة لجنة الهدوين العليا - أن يصدر قرارات 

بالاستيلاء على القمح والشعر والشعير والارز والذرة بالقادير اللازمة لت.وبن ابلاد . 
ويعين وزير الزراعة بقرار يصدره فى أول كل هوسم مندار الكية الواجب تسليمها إلى 

الل.كومة عن كل فدان بالفسية لكل منطفة من المناطق اازروعة هن هذء الحبوب . 

ولاتحول أية هطا لبة ناشئة عن أى تعاقد أوحق دو دتسلم الحكومة مقادير الحبوبالنصيوص 
علما فى الفقرة السابقة وجب إجراء التسلم بصرف النظر عن كل حجز أو معارضة . أماحةوق 
أصصاب الشأن على الحبوب المسامة فتنتقل إلى الثمن الذى تدفعه الحكومة . 

مادة ٠٠١‏ يجب علىأ صاب الحبوب المستولى عليما مساب الحمكومة أنيساموا هذه المقادير 
الما وأن يتبعوا فى ذلك الاأوضاع أأتى تقررها وزارة المامية 

وفضلا عن الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ه من هذا امرسوم بقانون يكون لالطات 
لتى يعينها وزير القموين لهذا الفرض الحق فى الاستيلاء من تلقاء تفسها على تلك القادير . 

مادة ١5‏ يجو زاوزبر التموين أن .يصدر قرارات بفرض بعض القيود على تقل ونداول 
كميات الحبوب المشار اليها فى المادة + التى تفيض عن نصيب المسكومة الستولى عليه . 

مادم ١‏ ب فى الا" <وال اأتى يتفق قبا على أنتكون أجدرة الأأرض عملية جوز لمستأجر 
أن يدفم الامجار نقدا إذا كآن تنفيذ الاتفاق عنعه من تسلم نصيب الحكومة م تبره بالمقادير 
المشار الماى المادة ». . 

و يكون الدفم على أسراس السعر المحدد وقت الوفاء . 

مادة مو ل على كل مالك للحبوب وقت الحصاد أو حائز بألبة صفة كانت للاارض الى 
أ تسجتهأ أن بدلى فيا يتعلق بالا'رض المزروعة منهذه الحبوب أوااقادير الممصودة يجميم البيانات 
التى يطلبها هنه المئد ونون المعينون لهذا الغرض قبل الحصاد أو يعلدة ., 
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الباب الرابع ‏ أحكام خاصة باستهلاك اللحوم 

مادة ١4‏ --. ححظر <فظ لحوم الحيوانات غير المستوردة: من الخحار ج فى محال التبريد 
( القسلاجات العامة ) أو اس_تخداهها فى صتاعة المحفوظا تأ واللحو إلبغلة إلا باذن خاص من 
وزارة ااتموبن 

مادة ١6‏ لا يجوز يعد ظهر الا "حد وفى يوب الائنين والثلاء وقي صياح الار بعاء أن 
يذيم فى السلخا نات الحدومية أو فى الا'ما كن التى تقوم مقامها الحيوا ناتالمعدة 'لخومهاللا' كل . 

ولا يجوزذيم الحيوانات فى الأثيام الا أخرى من الاسبوع إلا ممقدار كمية من الاحم 
تساوى المتوسط اليوى لذباج السلخانة أو الممكان الذى يقوم مقاهها فى الاسبو ع المقابل له من 
سئة موةؤ اقصا 7 


وإذا مجاوزت الطلبات فى بوم معين 5955-0 ع وتراعى ف الحفض 
كميات الل<وم الى بيعب القصا بون عادة . 


ولا يسرى تحديد عدد الذباج لمبين فالفقرة الثانية من هذه المادة علىذباتم الحنازير وامال 
طوال أيامالسنة . 

'ويجوز لوزي النموين أن بأمر برفع القيد الوارد فى الفقرة الثاانية هن هذه المادة فى جبة 
أو أ كثر وذلك بالقدر'اللازمللوفاء بالحاجات الطارئة للجبش أو السكان المد نبين. 

عادة ١+‏ - لايجوز فىأيام الاثنين والثلاثاء والأر'يماء هن كل أسبو ع ببع اللحمالطازج 
اليه أن عرضه للبيع . 

ولا يسرى الحظر السابق على الأرانب والطيور على اختلاف أنواعها والأسقاط واللحوم 

اللماحة أوالنحفوظة ولا على مستحضرات اللحم التى يجوز الا نستهلك فورا . 
.اف داكت لاجوز فى أبام الانين والثلائاء والأريماء تقدم أصناف من الاجوم ‏ ا 
فيذلك الأسقاط وموم الأرانب والطيور ‏ أوبيع شطائرها (سندوتش) ف محال التى برتادها 
اجمرور و بصفة خاصة فى الفنادق والتزل والمطاعم والقباوى والحانات والبوفهات وعحالاايقالة . 
مادة م1 يجوز لوزير التموين أن محدد بقرار منه الشروط ااتى برخض ما على سيبل 

الا ستثناء هن تبون هذا الرسوم بقانون فى يبع اللحوم فى أيام الاثنين والثلائاء والأز بماء 
إلى المراضي والمستشفيات والسفن حال رسوها فى المياه المصرية . غْ 

كذلك له أنيحدد بقرار منه أيامالأعيادٍ والواسم والعايت ال برقع فنها الحظر 50 
عليه فى المواد من ١5‏ إلى ل/إ١‏ 

مادة و1 - يحظر فتح ع محال الجزازة فىمحا فظتى القاهرة والاسكندرية هن الساعة الاشررة 
0 ن مسماء نوم 8 ود إلى الساعة العاشرة من صمباح بوم الا ربعاء من كل أسبوع . . 

و جوز لوزير التعموين أ ن يصدر قرارات بتطبيق أحكام 0 السابقة ق مدن أدعات 
أخرى . 
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مشا م عم سي 


مادة ,م« إسسرةاأناء من أحكام المادة بام دن لا حة بون توقبر سلنة مروم ١‏ أنخاصة 
بالساعكا نات ومحال الجزارة عاقب كل من ا اف المادة الاأولى من الاصة الذكورة قبا هو 
خاص بالذي خارج السلخا نات العامة أو الاما كن اتى تتوم مقاهها بالحبس مدة لا تزيد على ثلالة 
أشهر و بغرامة من خمسة جنات إلى خمسين جنا أو باحدى هاتين المقو يتين . 

واستثناء من أسحكام القا نون رقع + لسنة 5 الخاص عنع ذ بح غيول البقر و إنأنها يعاقب 
بالعقوبات المبينة بالفقرة اأسابقة كل هن ذبح حول البقر س الذكور قب الى بلوغها سن ااسنتين 
وأناث الحيوانات الولودة فى القطر المستعملة لهوهها فى الا' كل قبل قفل أسنائها الاإذا أصميبت 
تحادث يقتضى ذحها . 

وفضلا عن دلاك بحم عصادرة الالحوم *و ضوع الحخالفة 5 

لباب الخامس - تدابير خاصة بزيادة محصول البطاطس 

مادة +١‏ - لوزير العموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات «تخصيص وتوزيمالاجزاء 
الى رى لزورهما من عازن التبر بدوالثلاحءات الموجودة ف جميع بلادالقطر أخزن تقفاو ىالبطاطس . 

وله أن نصدر غير ذلك من الفر ارات اللازمة لتنظم هذا الاجراء ما فى ذلك تحديد أقصى 
الا أسعار التى جر مها الاجزاء ا خصصة لخزن التغاوى الذكورة 8 

مادة ++ د براعي فى نوفير الحز الأفروض على كل مخزن عدم المساس على قدر الامكان 
بالعقود البر مة :عند صدور الفرار الخاص بذلك فاذا كان الجزء الذى ميرم بشأنه عقود لايك 
لهذا الغرض أو كانت جمييع أجزاء الخزن قد أبرمت بشأنها عقود تأجير اه ى بح الفانون من 
هذه المقود مأ فى بايجاد الحز المطلوب >" 

ولا موز الطالبة بأى تعو يض نتيجة لهذا الالغاء وفى حالة دفم عريون أو مقدم إبجار فانه 
جب رده ومزىق الماسية عن المدة التى يكون قد نيد فيب عقد التأجير'. 

و يحددالةرار فى هذا الشأن“الولة التى تعطى لتدبير الا جزاء المفروضة . 

الباب اأسادس 2 أحكام خاصة بتداول السكر 

ماددة مم يجو زلوزين 0 أن يأمر بالغاء أى عقد من العقود الحالية المبرمةإبين 
صدوره هنا لفة أى حم ا شئون التموبن أو التسمي البري » وكذلك كل 
تاجر جملة يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد البه اعاره [ى كان قن ح عليه فى سناية أو فى 
جلعدة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نسب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تغالس أو تزوير. 
أو استعال أوراق مزورة أو غش | أو تقليد أو شهادة زود أو اتجارفى الخدرات أو شروع فى 


الجراتم المذكورة . 
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مادة 4 ب لوزبر التموبن مم عدم الالال بالححاكمة الجنائية أن بوقف تاجر السكر 
بالجملة الذى ثبت تلاعبه أو إخلاله بأوامر وزارة التمو بن فيابتعلق باو ريع كمياتاسكر وحتار 
فىهذه االة من من تجار اجثلة المتعا قد معهم تاجر تحولآليه كمية السكر المخصصة للتاجر الموتوف 
إلى أن فصل فى أهره . 

الباب السما بع أحكام خاصة بالغزل واانسوجات القطنية 

مادة وم تشكل وزارة التموين لجنة للغزل والمذ.وجات القطنية #ثل فها وزارات التموين 
والمسالية والتجارة والصناعة ومصانع الغزل والنسج وتجارة الا'قشة و يدر بتعين أعضامها 
قرار هن وزير التموين . 

و يؤخذ رأى اللجنة فى تحديد الاسعار والمواصفات المشار اليها فى المادتين 1ج وسم 6 
تبدى رأعها فى الموضوعات التى يطاب وزير التموين المها إيداء الرأى فما . 

وللجنة أن تقدم اتقترحاتها وتوصياتها فا كفل موين البلاد بالفزل والمنسوحاتالقطنية . 

هادة ”> - يستولى هن إنتاج مصا نع الغزل امحلية رهن الغزل المستورد على كميات غزل 
القطن التى بصدر بتحد يدها قرار من وزير التموين 

ومحدد الفرار الكميات التى يستولى عليها هن كل نوع وكرة . 

كا محدد ما خصص منرا للتوزيع على مصانع نسيج الا'قمشة العادية وصناعة صيد الاسماك 

والاسعار التي تباع بها وما مخصص هنها لغير ذلك من الاغراض والاسعار التى نباع ا 

مادة بالا س وزع الغزل المستولى عليه على أصواب الصنامات بموجب بطاقات أو تراخيص 
تصدرها وزارة التموين . 5 

و.يكون التوزريع بالاوضاع والكيفية التى تفررها وزارة التموين . 

مادة 4+ - لا يجوز يبع الغزل الذى يصرف بموجب البطاقات أوالأراخيص أوالتنازل عنه 
أو التصرف فيه بالمقايضة أو بأى نوع آخر من أنواع التعصرفات . 

كا لا يجوز استخدامه إلا فى الاغراض المنصرف من أجلها وعلى الانواع أو الما كينات 
أو الاجبزة التى صدرت عنها البطاقة أو الترخيص أو على أنوال أوما كينات أوأجهزة أخري 
مائاة للها نكون تحت بد حامل البطاقة أو الأرخيص وموجودة بنفس المكان الذى سبق تبليخ 


الوزارة عنه . 
وججوز استعخدام كل الغزل المنصرف على جزء من الا نوال أو الا كنات أوالاجوزة مادام 
ذلك مكنا فنا . 0 


وعلى أصعاب البطاقات والتراخيص أن خطروا وزارة التموين فى خلال أسبوع يخطاب 
موصى عليه بعلم الوصول عن ن كل توقف أو تقص فى عدد الا"ثوال أوالىا كينات أوالاجهزة 
عون هن شأ نه عدم اممكان استخدام كل الغز ل المنصرف وجب البطاقات أو التراخيص . 

مادة و عباال ار عبان و جع بخاص ني انرا الوا موادي آذ 


٠‏ العدد الرابع والخامس والسادس - ااسنة الحامسةوااعشرون ١‏ وم 


رد إلى الجهة التي استلمه هنها كميات الغزل اأتى لم تستخدم أولا .توقع استيذداهما فى الأغراض 
التى صرف من أجلبا وذلك فى خلال أسبوع عن تار بخ تغيذ التعهد أو من تاريخ إخطاره 
من الجهة المتعهد لها بالغاء التعهد ' كله أو بعضه . 

مادة .م محمصل رسم قدره عشرة ماماتعن كل 1 كلوجرانا أىعشرة أرطال 
اتججليزية هن غزل القطن الصوف أو المخلوط انتج محليا أو المستورد هن الارج . 

ومحدد وزير الندوين بقرار منه طريقة #مميل هذا الرسم . 

مادة ١م‏ يستولى من إنتاج مصانع نسج الأقشة العادية المحلءة وأصحاب الأ نوال اليدوية 
ومن المنسو جات المستوردة على كميات المسوجات القطنية الهادية الى عدر بتصديدها قرار 
من وز بر العموين 

ومحدد القرار اسكمبات الت يستولى عليما من كل نوع والأسعار التى تباع مأ . 

مادة جم تو زع المنسوجات المستولى عليها موجب بطاقات أو تراخيص تعددرها وزارة 
التموين ويجب على الحيئات والأشخاص الذين تصرف !يوم المتوذات وزع أرعغلنا 
بالشروط والأوضاع التى يقررها وزير التدوين هذا الغرض . 

مادة عم ب محصدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات الخاصة باأغزل والنسوحات 
المستولى علما : 1 

مادة هم - البطاقات والأراخيص الخاصة بصرف الفزل والمنسوحات شخصية ولا جوز 
العنازل عنها . وفى حالة ثقل المضنع أو المتجر هن جرة إلى أخرى أو انتقال ملكية المصمنع أو 
المتجر أو انتهاء وضع اليد علمهما أو الوفاة تصسح اليطاقات أو اماس ونحظر استخداهها 
وجب ردها إلي وزارة التموين . 

ووز إعادة إصدار البطاقات أو التراخيص إلى أصحابما أو المشار بن أو واضعى اليد 
الجدد أو الورئة حسب الأوال . : 

والبطاقات أو التراخيص المعاد إصدارها أو الى تصدر بدل قد أو تالف محل عنها رسم 
قدره جثيه هصرى واحد . 

ولو زبر التموين الغاء البطاقات والتراخيص فىأى وقت أو تعديل الكميات المقررة يموجبها 
أو إيقاف الصرف بها للمدة التى : محددها , 

وس _ لا تثرتب أية مسكولية هدنية على الممكومة سبب عدم منبح بطاقات أو ترخيصات 
الغزرل والنسوجات أو إلغائها أوتعديلبا أوعدم صرف الكميات المبيئة ٠‏ مها تفيذا لأحكام هذا 
المرسوم بقانون أو الا حكام الى كان معمولا ها قبل صدوره. 1 

مادة وس ر جو زلوزبر التموين إقرار يمدره نبظم وسائل الرقاءة على مصسانع الغزل 
والمنسوجات وغيرها لتعرف مقادير إنتاجها وكيفية العصرف قيها . 


5 العدد الرابع والحامس والسادس السنة الخامسة والعشرون 


البساب الثامن . أحكامخاصة محلج القطن 
مادة ب« استثناء من أ حكام القاثون رقم لسنة 1941 يجب على أصحاب احالج أو 
المسكونلين عن إدارتم! وعلى.مديرى البنوك أن يتموا حلج مقادير القطن الزهر التى تنكون مودعة 
فى شون انحااج أو البنوك فى المواعيد التى محددها وزير التموين بقرار يصدره فى كل موسم 
بالاتقاق مع وزير الزراعة . 
وعم عند اللزوم هن من البذرة المستولى عليها الأجرة المستحقة إصياحب المحلج أو البتك 
أر الشونة مقابل حلج الأقطان النائيمة منها هذه البذرة . ١‏ 
البساب التاسع أحكام خاصة بتداول ورق الجرائد 
مادة مم يقوم مستوردو ورق الجرائد باستيراد الكميات التى مخصص لكل منهم 
لحساب امحاد أصحاب الصحف وعليهم أن يقوموا بتو زيم م| يرد الههم هن الورق عل أصحاب 
الصحف وفقا للمقررات الى ددها وزارة التموين 
مأدة وم - ررس رحس اح نار رفوي التعامل فى و رق الجرائد سواء 
كان على شكل لفات أو رزم أو أفر خأو دشت أبيض . 
كا يحظر على أصحاب الصحف والمسئولين عن إدارتها أن يستخدموا ما - إلييم من 
كميات الورق لطببع صصحفهم فى غيرهذا| الغرض مالم يحصاوا علي تر خيص بذلك من وزارمٍ التمو بن 
مادة .4 ب حظر على أصحاب المطأ بسع والمسئولين عن إدارما أن بطبعوا كميات ورق 
الجرائد التى تسل اليهم إلا بعد أن يقدم لحم الطالب بيانا كتاييا برقم وتاريخ إذن الصرف 
العمادر من وزارة التمو ين والجبة المسحوب عليها . 
مادة 41 - لوزير التموين بقرار 00 أصحاب الصحف امات 
المطا ببع ومتعبدى ليع الصحف وااشتغلين بتجارة الصحف المرجعة مك السجلات وتقدم 
البيانات اللازمة أر اقبة تنقيل ل أحكام المواد مم و فخ واء4 من هذا المرسوم بقانون 5 
الباب العاشر 
حظر الأستبلاء ء على مايوزع منالمواد والمتتجات إغائة للفقراء والمصا بين . 
مادة + يحظر الاسثيلاه على المواد وامنتتجات وغز ذلك من السلع النى توزعها الحكومة 
أو الهيئات أو المعيات الخيرية أو الآفرادلاغاثة الفقراء والمصابين هن أهالى المديريات والجبات 
ألتى ندر تعينمأقرار من در لسو ين سواء أكان الاستبلاء ا أم المقايضية 
أم بأبة وسيلة أخرى: 
الباب الحادق عشر ‏ أحكام خاصة بأواهر الاستيلاء والنكا ليف 
556 - ,بيجب على كل هن يسم مواد أو أدوات تم الحصول عليه بطربق الاستيلاء 
الثار اليد المادة الأدل بند (ه) من هذا الرسوم بقا نون أذ عبسل قَ الأغراض النى اغغذ 


العدد ال راع ل 


مس والسادسن ! سنة الأ اأفسدكه والعشر ون أذع 


تك بير الاسقيلاء 92 57 وبين وزير التعوين بثرار منه الماجرا ءات التى سا انباعيا رد 
هذه المواد أو الأدوات فى دالة عدم استم الها كلما . 

ا بعضما 2 تلاك الأغراض 5 

مادة 14 ينفد الاستيلاء المنصوص عليه فى الدة الأولى , ند (ه) منهذا المرسوم بقاثون 
بالاتفاق الودى فآن تعذر الانفاق طاب أداه 5 ررق اير 

ون اوقع عليهم طاب 0000 للد على الوجده الآلى . 

أما المنتجات والمواد ووسائل الجر 0 والتقسل فكون الشمن مسد عمق هرو من المثل قَْ تاريخ 
الأداء بصرف النظر عن الربح الذى كان ك0 ن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف فى 
الأشياء المطاوبة وحدث ارتفساع 5 الأسمار سوست المغمارية أو ا<تكار الصتف أو إسمياب أى 
ظارف آخر ينص ل با لالة 8 

وأما العقاراث و الال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة فلا يجوز أنزيد التعويض 
على ائدة 0 امال افر 9 العا الى لمارى السوق م مضاه إليه 0 يض الصيا نة 
استهلاك الآيات أو استبداها 9 جور بأى الا يزيد اد تعويض على صاق أرباح 0 
السابق وفقا لآخر ميزانية بعد مراجعتها أو وفقا للتصر بسح المقدم فى شأن عريضة الربح . 

وأما الفروض الشخصية فيكون متوسط الجزاء جزاء المثلعن عمل شبيه يدفى تاريخ الأداء 
فاذا فرض العمل على عمال أو مستخدمى الحال الصناعية أو التجارية أو العمليات الخاصة 
بكو ضوع الا للزام بعر فقعام كان الجزاء هو غين ما صل عليه العامل أو المممتتعخدم وقتالطلب . 

مادة ه ‏ تقوم وزارة النموين قبل الاستبلاء شٍِ المؤن والأماكن والمواد المطلوبة جرد 
تلك الا"شياء جردا وصفيا فىحضور صاحب الشأن فيه أو بعد دعوته الحضور مخطاب مسجل 
وفى تهاءة الاستيلاء بنع عند الاقتضاء نفس الاجراء لمعاينة الاسهلاك الاستثناتى أو تقوض 
المبانى أو هلاك المواد . 

مادة +4 - يجوز بعد امام الاجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة إبقاء الأشياء 
موضوع الاستيلاء فى المكان احفوظة فيهمحراسة الحائزين لها ونحت مسئُو ليتهم حت يماستلام 
هذه الأشياء أو توزبعها بالطريقة التي تقررها وزارة التموين . 

مادة بغ ب محدد الأمان والتعو يضات والجزاءات المشار | لما فى المادة (غ4) بواسطةلجان 
تقدر بصدر بتشكيلبا وتحديد اختصاصها قرار من و زير العموبن. : 

وفما يتعلق بالفروض التى مجوز أن تكون لها تعريفة أسعار يحدد وزير الوين تلك التعريفة 


بناء على عرض لان التقدير . 57 
١6‏ 


وسمسس وسسببسح بس سي سرصم له 


مادة مع - تقدم المعارضبة فى قرارات لجان التقدير إلى الحدكمة الا بتدائية المختصة بناء 
على طلب ذوى الثشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارتم خطاب مسجل بتلك القرارات . و يجب 
على قل كتاب هذه امحكمة أن يقدم العريضة فى خلال غم ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة 
الملختصة و مدد الر ئيس جاسة لنظر هذه المعارضة ومحطر قم الكتاب الموصوم بالأوعد محطاب 
مسجل بعل الوصول برسله قبل هوعد الجلسة مخمسة أيام على الا'قل . 

و الحكمة علىوجه الاء تعجال ولا جوز الطعن فى حكمها بأى طريقة هن طرق الطءن 
العادية أو غير العادية . . 


البساب الثالى عشر -- العقوبات 
مادة 4 ل يتولى إئيَاتا الجرائم التى ' ثقع باغخا لفة لا" حكام هذا المرسوم يقانون مأمورو 
الضبطية الفضائية والموظفون الذين يندمهم وزير التموين هذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا 
العمل صفةرجال الضبطية القضائية . ؛ 
ويكون هم فىجيع الأحوال المق فى دخول المصانم وا محال واللخازن وغيرها من الأماكن 
المخصصة أمنع أو بيع أو تخزين الموادامشار إليها فىهذا المرسوم بقانون أو الفرارات العمادرة 
' تنفيذا له كا يكون لم الحق فى طلب وبخّص الدفاتر التجارية وغسيرها من المستندات والقواير 
والاأوراق مما يكون له شأن فى مراقبة تنفيذ تلك الأحكام ٠:‏ 
ويحوز لهم تغتيش أى مككان آخر يشتبه فى التخزين فيه على أنه إذا كان المسكان مسكونا 
وجب الحصول على إذن النيادة العمومية كقابة قبل دخوله . ااا 
وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معساينة المعصانع التى تننج المواد المشار البها قى هذا المرسوم 
بقا نون وتقدير انتاجبا ومعاينة وسائل النقل . ١‏ م 
مادة . ه . يعاقب كل من عتنع عن تنفيذالقرارات الما راليها الادة )1 الما ا 
علا ثلاثة أشهر و بغر امةلاتعجاوز ٠١١١‏ جنيه أو باحدى هاتين العقو بعين و يفضي الحم بالازالة . 
مادة زه ب يعاقب باللمبس مدة لانزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة انجاوز ٠١٠‏ جنيه أو 
باحدىهاتين العقو بت نكل من أهمل فى إخطار وزارة التموين عن التوقف أو النقص المشار إليه 
فى المادة (م) : 2 
مادة ؟ه ب يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الى يصدرها وزير القموين لتنفيد 
المادتين ( .م) و ( جسم بغرامة لا تزيد على خمسين جلما . ْ 
| ماد سين ب كل عا لفة لإأأحكام المادة ( بام) يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة 
أثهر و بغرامة من خمسة جنيبات إلى ممسين جنيبا أو باحدى ها تين العفويتين . وتقضى الحكمة 
دأنها بغرامة قدرها جنيه وإحد عن كل قنطار من القطن الزهر لم بم حاجه فى الموعد المحدد . 


أإمدد الر ابع والحامس والسادس -.. السنة الحادسة والعشرون ودف 


مادة 4ه كل مخالفة لأ<كام المواد نرم و وم و .4 يعاقبعليها بالحبس مدة لاتزيد عن 
سنتين و بغرامة من خمسين جنيها إلى خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العو بتين . 

وى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجرعة وتحكم مصادرتما كا جوز الحم 
عدرمان الصحيفة من حصتها من الورق ف المدة الى مددها المحكدة . 
٠‏ ويعاقب بالميس مدة لاتزمدعلى ثلائة أشم_ وبغراهة لاتتجاوز خسين جنها أو با<دى 
هائين العقو بتين كل هن كا لف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد الى المادة ١‏ من هذا المرسوم 
بقانون . 

مادة هه --.:بعقاب بالحبس هدة لاتزيد على ثلاثة أشهر و بغراهة لانتجاوز خسين نما 
أو باحدى هاتين العقوبدين كل من متنع عن تقديم الدقائر والفواتير والسقندات المشار البها فى : 
المادة ( و؛ ) و كذلك كل من يدلى بييانات غير فيحة . 

مادة ده - مع عدم الاخلال بأحكامالمادة (:؟) يعاقب على كل غالفة أخرى لأحكام هذا 
المرسوم بقانونبالحيس من ستة أشهر الى سنتين و بغراهة من ماله جنيه الى خسمائة جنيه . وفى 
حالة العود تضاعف هذه العقوبات . 

وق جميع الأحوال تضبط الأشياء «وضوع الجرعة وحم مصادرتها . ويجوز أوزيب 
التمو بن فر ض كل أو بعض العقوبات المنصوص علبها فى هذه المادة علىهن بيخا لف القرارات الى 
يصدرها تنفيدًا لهذا المرسوم.بقانون , 

مادة باو ل تشور ملخصات جميع الأحكام الب تصدر بالادطانة قْ الجراتم التى ترتكب 
بالغخا لفة له" حكام هذا المرسوم بقانون حروف كبيرة على واجبة عل التجارة أوالمصنع مدة 
تعادل هدة ابس اكوم ب ويعاقب على زع هذه الملخصات أو إخفائها بأبة طر يق ةأو اتلانها 
بالحبس مدة لا ثز يد على سعة شور أو بغر امةلاتتجاوز ٠‏ ججديها .وإن كان الفاعل لذلك هو أحد 
اممو لين عن إدارة امحل أو أحد عماله فيعاقب بالحدس مدة لائتجاوزسنة . 

مادة هه يكون صاحب الل مسؤلا هع مد بره أوالقائم على إدار ته عن كل مابقع فى امحل 

ن مخالفات لاحكام هذا المرسوم بقاون ويعاقب بالعقوبات المفررة لا ذا أئبت أنه إسبب 
لاف أراسجعاة الراقلة] يكن من عم وقوح اقناادة اقتصرت العقو بة على ااغرامة المبينة 
فى المواد من ر ٠ه‏ ) الى (4ه ) هن هذا المرسوم بقانون , 

ونكون الثر كات واجعيات والهيئات مسؤلة بالتضامن مع الحكوم عليه بقيمة الغرامة 
والمصاريف . 

ماد: وه - كل شخص مكلف بتتفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير البهم فى المادة 
(8:) مازم #راعاة ب المبنة طيقا لاتفضى بدالمادة م من تون العقو بات وإلاكان مستدقا 
للعتوبات المنصوص عليها فى تلك المسادة 

هادة «٠‏ هع عدم الإ خلاك : ا قرره لون العقوبات من عقوبة ة أشد يعاقب بالحبس هدة 


5 2 العدد الرادع والحاسنى والسادس -- اأسمنة الوا مسة والعشرون 
لانقل عن ستة شهور كل شخص مكلف عراقبةتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقاتونممن أشيراليهم 
فى الادة ( و ) إِذَا وقعت الذالفة اتلك الاحكام اج ملم بأى شكل كان مع الخالف 
وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أبة ما لمة لهذا المرسوم باون , 

مادة 1 - مآ الها 1 فى الفضايا التى ترفع سخا لفة أحكام هذا المرسوم بقانون على 
وححه الاستعيجال . 

مادة ود تصرف بالطرق الادارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أ كان من موظى 
الحسكومة أم من غيرم يكون قد ضبط أو سبل ضبط أو مصادرة الأصئاف «وضوع الجرائم 
ااشار اليها فى هذا المرسوم بقا نون وتكون هذه المكافأة بفسبة .وز من قيمة الأشياء المصادرة 
. إذا تعلق موضوع الخالفة بالغزل والمنسوجات وبنسبة ٠١‏ //ز إذا عاق موضوع ال_الفة 
بسامة أخرى . 

كا يجوز اوزير القوين أن كن هن سهلوا ضبط ار بون الحيك الاأخرى جزءا من 
الغرامة اكوم بها لاتزيدطى ٠‏ »رامن قيمتها , 

مادة مه - يبطل العمل بالمراسيم بقوانين رقم 1١1/‏ و108 و198١‏ أسنة وبموا , 

مأدم :++ ب على و زراثنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيا يعخصه ويعمل نه هن ايع 
نشره فى الجريدة الرسمية ' 

ولوزير الموين أن يصدر كو اففة مجاس الوزراء قرارات بايقاف العمسل بأسدكا مه بالنسمية 
لأأية مادة تتوافر بالكميات اللازمة للوفاء حاجة كامل استهلاك الهلاد منها . 

صدر فى م؟ شوال سنة 4كم١‏ )40 أ كتور سنة ه:وةا) ٠.‏ 


فاروق. 
بأهر حضرة صاحب الجلالة 
. وزير الداخلية . ركنن علي الوزراة 
مود فهمى التقراثثى 00 محود فهمى النقراثثى 
وزير الحارجية وزيرالمالية وزير الأشغال العدوهية 
عبد اليب يدوى ١‏ هكرم عبيد مود غااب 
وزبرالدل وزير الأوتاف وزيير الصحة العمومية 
حافظ رمضان مصطق عبد الرازق ابراهم عبد الهادى 
وزير الزراعة وزير المواصلات وزير الموين 


أحد عبد الغفار ابراهم دسوق أباظه طه السباعى 
وزير الدولة وزير الدفاع الوطنى وزير المعار ف العمومية 
راقيعا . التدمام السنبورى 
وزير التجارة والصناعة . وزير ااشؤون الأجماعية ٠‏ 
حفنى تود : عبد اليد بدر ' 


العدن الراببع والخامس وات أدس ‏ - أأسئة الوأ مسة : والعشرون نا 


مرسوم بقانون رق حو أسنة هوا 
خاص سْؤٌون التسعير الجسبرى 

من فاروق الأول ملك مصر 

يعد الاطلاع على المادة ١‏ من الدستور 

وبناء على ماعرضه علينا وزير التجارة والصناءة وموافقة رأى مجلس الوزراء . 

رسمنا ا هو آت 
البنات الأولامت أحكام عامة 

مادة ١‏ - تنشاً فى كل محافظة وفى كل عاصمة مديرية لجنة رياسة الحافظ أو الدر سعى 
نة القسدين .و يدر بتشكيل هذه اللجان قرار عن وان بر العجارة والمسناعة بالاتماق هع 
وزير الداخلية . 

مادة ٠‏ تقوم اللجنة أسبوعيا بتحديد أقصي الا سعار للاصناف الفذائية وهواد الحاجيات 
الا'ولية المبيئة بالجدول رقم (1) الاح بهذا المرسوم بقانون . 

ولوز ير التجارة والصناعة أن يصدر قرارا باضافة أو محذف صئف أوأكث من الاصناف 
ممابرى وجوب إضافته إلى الجدول الذكور أو حذفه منه . 

و يعان المحافظ أو ادير جدول الأسعار التى تعددها الاجنة فى مساء يوم المعة من كل 
أسبوع و يكون الاعلان بالكيفية التى يصدر مها قرار من اللحاافظ أو المدير . 

ويكون محديد الإساويزنا ب الاتعامن الذين يعون كل أو بعض الاصتاف وااواد 
التي يتنا ولا التتحديد مدى اله" سبوع الذى وضعت له وفى دائرة الحا فظة أو المدير ب 

و مجو زلوزي التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الا" سعار ومدة الالزام 
بالتسعيرة الشار إلها فى هذا المادة . 

مادة م - تنش لجنة مركزية برئاسة وز ير التجارة والصناعة يكون من اختعماصمأ : 

. وضع أسن تحديد الأسعار‎ )١( 

(») النظر فى الشكاوى الى تقدم عن جداول الأسعار التى تضعما الاجان المنصوص عنما 
فى المادة الا 'ولى من هذه المرسوم بآانون 

(س) مراقبة حركة الا'سعار على العدوم واقتراح ما يؤدى إلى محقيق مكاطة الغلاء . 

ويصدر بأ ليف اللجنة المركزيةقرارهن مجلس الوز راء بنا على طلب وزبرالتجارة والصناعة . 

مادة عو آى يجوز لوز ير التجارة والصناعة أن يتخذ بقرارات يص_درها كل أو بعض 
العدابير الأنية : 
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7 تعيين المد الأقصى للر ببح الذى برخص به لأصحاب المصانع والستوردين وتجار‎ )١( 
اللملة و نصف اللة وتار التجزئة وذلك بالنسبة لا" ية سلعة نصنع محليا أو تستو رد من الخارج‎ 
. إذا رأى أتما تباع بأر باح تتتجاوز الحد الألوف فى نجارتما‎ 

ومع ذلك يكون الحد الا"قصى للا رباح التى برخص بها لمصانع النسييج فى تجارة أقشة 
الحربر الصناعى الحلية و فقا لالشروط الواردة فى الجدول رقم (0) الملحق بهذا المرسوم بقانون . 

(0؟) فرض قيود علىاستهلاك المواد الغذائية فى المطاعم والفتادق والبنسيونات والنزلوالمقاى 
والحائات والبو قمهات وغيرها منالمحال العمومية المعدة لبيع الوجبا توالا كولاتوالمشروبات . 

(م) تمحديد و إعلان أسعار بسع الوجبات والأ كولات والمشرو باتفى المحال المشار إ ليبا فى 
البئد السسا بق وكذلك رسم الدخول الذى تفرضه هده الال على هن رادها '. 

(1) تحديد وإعلان أجور الغرف فى الفنادق والبنسيونات والببوت اأفروشة وما عاثلبا من 
انان المعدة 0 الججبور . ٠‏ 

© 0 و إعلان ور نفصيل هملاس الرجال والسيدات فى المحال ا معدة لتسجبيز 
هذه الملا بس . 

(5) تفرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بالاأسعار والائر باح الحاصة بالسلع والمواد ' 
الحاضعة لهذا الرسوم بقانون . 

) إلزام تجار التجزئة باعلان سعر الببع لاسلع وااواد التى تكون ٠عروضة‏ للبيع 
8 في مخازتهم 

مادة وى تسرّى القرارات الخاصة بتعبين الحد الا “قصى للر بح المادرة بالاستناد إلى 
البند الا”و| ل من المادة السا بقة على السلم الى ثم تسليمها بعد تاريخ العمل مبذه القرارات تنفيذا 
لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاربخ . 

الباب الثاتى - العقوبات 

مادة - - يتولى إثبات الجرائم الى تقع ,الما لفة. لا" حكام هذا المرسوم يقانون والقرارات 
المنفذة له مأهورو الضيطية القضائية والموظفون الذين يندمهم وزير التجارة والصناءة لهذا 
الغرض و يكون هم فى أداء هذا العمل صفة رجال. الضبطية القضائية 

ويكون لهم فى جميع الأدوال الحق فى دخول المصاع والمحال والمخازن ونا سن 
الا'ماكن المخصصة لصنع أو بع أو تخزين الواد المشار اليها فى 'هذا اروم بقانون أو 
القرارات الصادرة تنفيدا له , "م بكون لهم الحق فى طلب ومخص الدفار التجارية وغيرها من 
المستندات والفواتير والآوراق 5 بكرن له شأن في مراقبة تتفيدك تلك الا "حكام '. 


العدد الراببع والخامس واسادس - . السيئة الحاميية والعشرون /41 ؟ 
ريحوزهم تفتيش أى مكان آخر يشتبه فى التخزين فيه على أنه إذا كان اللكان مسكونا 
وجب الحصول على إذن النيابة العموهية كتابة قبل دخوله . 
مادة با كل هن باع سلعة مسعرة أ ومحددة الر بح فتجارتما طبقا للدادتين ؟و 4( بند ١‏ ) 
أو عرضها للبيع بسعر أو ربح بزيد على السعر أواار بح الحدد أوامتنع عن بيعما هذا السعر أو 
الريح يعاقب بالحبس من 'ستة أشهر الى ستتين و غرامة من ٠٠١‏ جنيه الى 5.٠‏ جنيه وفى حالة 
العود تضاعف هذه العقوبات . 
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجر»ة ويحكم بمصادرتها . 
وتسرى العقوبات المتقدم ذكرها على مشترى الساعة موضوع اذا لفة إن كآن تاجرا . 
ويعاقب بنفس هذه المقوبات كل من خالف أحكام القرارت الق تصدر استنادا الى 
المادة 4 (بند ؟) من هذ المرسوم بقاثون . 
مادة م ب يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الت يصدرها وزير التجارة والصناعة 
بالاستتاد إلى المادة الرابعة (بنود م و4 وهو 5 و8 ) بالحيس اد لاتتجاوز ثلاثة أشبر 
وبغرامة لانز يد على خسين جما أو باحدى هاحين العقوبتين . 

و يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من عتنع عن تقديم الدظائر 
والمستندات المشار اليها فى المادة + عند طلبها منه وكذلك كل من يدلى بديانات غير صويحة , 
مادة و ب تشهر ملخصات جميسع الأحكام الى تصدر بالادانة فى الجر الم الى تركب 
واغالفة لاحكام هذا المرسوم بقانون يروف كبيرة على واجبة محل النجارة أو الصنع . ال 
مده الحيس الحكوم بها و يعاقب على بزع هذه الملخصات أو إخفائها بأى طربقه أو إتلافا 
بالحبس مدة لانزيد على سته أشهر أو بغرامة لا نتجاوز عشرين جنبها . وإن كان الفاعل لذلك 

ذو أحد المسوؤ إن عن إدارة الحل أوأحد عماله فيعاقب بال+بس مدة لاتتجاوز سنة . 
مادة ١٠؛‏ ل يكرن صاحب الما ل مسولا مع مدديره أو الفائم على |إدارته ع نكل 'مايقم فى انهل 
ن ذا لفات لاحكام هنا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوات المفررة لها ناذا أثبت أنه سبب 
الا ساد المراقبة لم يتمكمر ن من منع وقوع الها لفة اقتصرت العقو بة الالغرامة! الممبئة فى 
المادئين بدو م من هذا المرسوم يقانون . 
ومكون الشر كات واجمعيات والهيئات مسولة با لنضامن مع احكوم عليهم بقيمة الفراماث 
والمصاريف . 
مادة و -- كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقا نون من أشي" إلبم فى 
المادة > ملزم عراعاة سر المهئة طبقا لما تقضفى به المادة .لس من قانون العقوبات وإلاكانمسءحقا 
للعقو بات المنصوص عليها فى تلك الأدة . 


4 ألسد الر ابيع والخحاهس والسادس ..-السنة الحاهسة والعشرون 


ماد 1 مع عدم الاخلال بما قرره تانون العقوبات دن عقوية أشد ,عاقب بالمبس مدة 
لا تقل عن ستة أشهر' كل شخص مكلف عراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير 
اليهم فى المادة + إذا وقعت المخالفة اتلك الا أحكام تتيجة لاتفاقه بأى شكل كان مع الذالف 
وكذلك إذا تعمد إهمال المراقية أو إغفال التبايغ عن أية عا لفة للمرسوم بقانون المذكور . 

مادة سو نكم المحا كم فى القضايا التى ترفع خا لفة أحكام هذا المرسوم بقانون على 
وده الاستمجال . ش 

مادة ١4‏ تصرف بالطرق الادارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أ كأن من موظنى 
المكومة أم من غيم يكون قد ضبط أو سهل ضبط ومصادرة الا"صناف موضوع الجرائم 
المشار اليبا فىهذا المرسوم بقا نون وتمكون هذه المكافأة بفسبة ./'٠٠١‏ من قيمة الا شياء المصادرة . 

كا تجوز لوزر التتجارة والصناعة أن منح من سهاوا ضبط الجر »-ة فى الا حوال الأخرى 
جزءا من الغرامه المحكوم ها لا بزيد على ٠٠‏ كر من قيمتها , 

مادة ١١‏ بطل العمل ومين بقانونين رقم *ه لسنة ١91‏ و ١١1‏ أسنة ونمو١‏ . 

مادة 17 - على وزيرى التجارة والصناعة واامدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون و يعمل به من 
تار بيخ نشره فى الجريدة الرعية . ا 

صدر ف لم شوال ذإ (؟ أكتوير سنة ه194 ) 


ذاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزرير التجارة و الصناعة وذار العدل رئيس مجلس الوزراء 


حفنى #ود ١‏ حافظ رمضان مود فهمى الثقراثى 


جدول 2 )00 
٠‏ ملحق بالمرسوم بقانون رقم > أسنة م46ةا 

الحبوب ولغلال بأنواعها ‏ تقاوى الحبوب ‏ الا<وم ‏ السكر ‏ الكيريت - الملح 
الوقود السائل بأ نواعه با فيه السبرتو ‏ خشب الوقود ‏ الأدوية والمقاقير والمستحضرات 
الطبية ‏ الحيش أكياسا وزكائب ‏ الساد الكهاوى ‏ كلو رور التشادر ‏ القصدير ب 
الشاى م البن ى العف الا رق ورجيعح الكون ‏ الكسب بذرة القطن زيت 
بذرة القطن ‏ الاطارات الكاوتشوك الداخلية والحارجية اعجلات اسيارات ودراجات 
الر كوبهنجميم المقاسات ‏ الثليم - ورق اللف بأ نواعه والكرتوناللمصنوع ممليا وورقاللاشت٠‏ . 

جميع المواد والا'صناف التى ضبطت أو تضبط فى جرعة هن جرائم القوين ولا يشملما 
التسعير الجبري . 0 
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-جالل الا 


الدقيق - السن والردة مجميع أنواعبا الحبز ‏ الموام والفوا كه الحضروات والبقول 
زجاج المصا بسح - زيت الفول السوداتى - الفحم . 


جدول رمم 5 
ملحق بالمرسوم بقانو نرقم 5و أسنة مئو١‏ 

١‏ - يكون اد الأقصى للاأرباح التى يرخص با لمصمانع النسيج فى تجارة الأقشة النى 
لا تقل نسبة الحرير الصناعى فيها عن ٠.‏ //ز كم يألى , 

(أولا) ٠‏ بز من تسكاليف استيراد خيوط الحسربير الصناعى التى اسعضدهت فى إنتاج 
هده الدقسة . 

فأذا لم يكن المصنم قد استورد الحبوط هباشرة بل اشتراها حليا قدرت تكاليفها الى تخد 
أساسا لتحديد الر بح المرخص به على عا كلفد رسالة استوردها المصنع خلال الثلاثة 
الأشبر السابقة لتار سخ /ا لولية سنة مع و١‏ وق حالةعدم استير اد المصنع اثى' عن ذلك فى امد 
اللذكورة يجب عليه أن يعرض الأمر على وزارة التجارة والصناعة لتفدير قيمة نلك التكاليف . 

(ثانيا) ل وم ”/ من نكاليف إنتاج الأقشة اللمذكورة . 

؟ - فيا تعلق بأقشة الحربر الصناعىالموجودة لدى مصنع النسيج فى ١‏ بونيه سنةه4و١‏ 
والى!ينتجها بعد ذلكالتاريسخ مجرىتحديد الربح المرخص به بالنسبة للخبوط على الا'ساس المبين 
فى (أولا) هن البند السابق . 

س# ل أقشة الحرر الصناعى الموجودة فى ١5‏ نونبه سنة م144 لدى تيار الة ونصيف 
الملة تجار العجزئة محظر نصر يفم بأسعار نزيدعل أسعار الأقشة المسائلة التى يكونون قد اشتروها 
من أحد المصائع بعد ٠‏ بونيه 1440 اذالم بكونوا قد اشتروا شيئا منها وجب عامهم أن يطلبوا 
هن وزارة التجارة والصناءة تعيين الحد الأقصى للاأسعار التى يجوز طم البيع فيبا . 

ل يسرى البندان ١‏ و * على أقشة الحرير الصناعى الى تسامها معمائع النسيج ابتسيداء 
هن ا يونيه سنة ه6١‏ ولو كانت تنفيذا لتعهدات أعرمث قبل ذلك التار بيخ , 


مر سوم بقاون رن /لة أسنة مؤقا 
شأن تأجير الاأها كن وننظم العلاثات ين الؤجرين والستأجرين 
تمن قاروق الأول ملك فصر 
بعد الاطلاع على الادة ١؛‏ من الدستور . 


وبناء على ص ما عرضْه علينا وزي الدل والداخلية رموائقة رأى مهاس الوزراء 
0 


5 العدد الرابع والخامس والسادس س- السنة الحاهسةوالعشرون 


رعنا ما هو آت 
مادة ؟ س يسعمر العمل بالاحكام الواردة بالا'هر رقم هده الصادر فى١ؤيولبه‏ سنةهة4و١‏ 
بشأن تأجير الا “ماكن.وتنظم العلانات بين المزجرين والمستأجرين اله_دل بالأمر رقم 5.4 
الصادر فى فى "١‏ يوليه سنئة 1446 مع مراعاز التمديلات والاضافات الآتة . 
() يكون للمؤجر فى مدينة الاسكندرية الميار بين المطا لبة بأجرة شهر أبر يلسنة ١44١‏ 
أو أجرة امئل لذلك الشهر هضافذ اليها الزيادة المسموجح 5 يموجب المادة الثالثة من الا مرمروه 
بن أجرة شهر أغسطس سنة وسو أوأجرة المثللذلك الشهر مضافا اليها الزيادةالمتقدمذكرها 
و بكرن للمتأجر فى جمبع الأحوال الحيار بين قبول الزيادة وبين فسخ العقد . 
() الأماكن السابق صدور قرارات استيلاء بشأتها تعتسبر مؤجرة ة إلى الجهات القى تم 
الاستيلاء لصالحها وتأخذ حكمها . 
(«) بمسك فى كل محافظة أو مدرية سجلخاص تقيد فيه 0 الواردة فى الاقرارات 
النتقدمة عن الاما كن الها لية وطلبات الاستئجار المقدمة عنها حسب تواريخ ورودها و يؤثشر فيه 
1 عا تلم فى شأ مها » ويكونلأصحاب الشأن <ق الاطلاع على هذا السيجل فى أى وقت 
(؛ ) لايترتب على تأجير بناء على أى أهر التأجير المشار اليه قى المادة ٠١‏ من الاص أبة 
مسقولية على الحكومة قبل املاك أوغيرم . 
(ه ) تنقل السلطات الغخولة لمندولى السلطة القانمة على أجراء الاحكام العر فية الى نحا فظين 
أو الديرين خب السوال , " ١‏ 
(5) رفم المنازعات والمعارضهات الناشئة عن نطبيق أحكام الامر المتقذم ذكرهالى [ 
الكلية المختصة بناء على طلب ذوى الشأن وم فنها ا محكمة على وجه الاستعجال ويكون 0 
هائيا وغيرقابل لاى طعن . 
() تلثى المادة السابعة من الامر المتقدم ذكره . 
() يعاقب بنفس العقوبة اللفررة فى ف الفقرة الثانية عن المادة ٠١6‏ من الاهر موه كل عن 
تقدم تنفيذا لما توجبه المادة لم ببيانات انضح عدم ينها ١‏ 
مادة (؟) - على وزيرى العدل والداخلية تنفيذ هذا المرسوم بفانون و يعمل به من #اريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية » و يسرى مفعوله لمدة سنه و يجوز تجديد العمل به عرسوم . 
ولوز ر الداخليه اصصدار الفرارارات اللازمة لتتفيذه © 
صدر فى ث؟ شوأل سنة 4م١1‏ ( ؛ أكتوير سنة )١99468‏ 
1 | فاروق 
بامى حضرة صاحب الجلاله 
وزر العدل وزر الداخلية _ رئيس مجاس الوزراء 
عافظ رمضان ‏ تمود فهمي النقرائى . مود فثمى النقرائى 


السدد الرابع والامس والسادس سس (أسئة الحاممة والسشرون اه 


أمر ره 1وه 
بشأن تأجير الأماكن و ننطيم العلاقات بين المؤجرن والمستاجرى 


من تمود فبمي التقراثي بادا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سيعمير سنة وسو١‏ اعلان الاحكام العرفيه فى 
اليلاد ا عير نه 0 

وعلى الأوامر رقم ؟هام “رمخ وو تجار 25 أو دلزار بامار 1؟ذ؟ 2ر140 
وغعءه ولاءه و١‏ مه بشأن تأجير الاماكن وتنظيم العلاقات بين الؤجرين والستأجرين » 

وعفتذى السلطة المخوله لنا بالمرسوم الصادر في هم فبرار سنة ميوز ؛ وبعد دوافنة 
مجاس الوزراء , 

قرر ماهو آث : 

مادة ١‏ لاتجوز لامؤجر أن حرج المستأجر إلا ممم قضائى يستند إلى أحد السهبين 
اللأئيين . 

(1) أن نسكون الأجرة المستحقة بصفة فائونية طبفا لأحكام هذا الأمر م تدفع فى خلال 
خمسة عشر يونما من تاريخ المطالبة بها يعد الاستحقاق باعلان على بد عضر أو مخطاب سجل . 

() أن يكون المستأجر قد استعمل المكان أو سمح باستعماله يطربقة تنافى روط عقد 
الامجار المعقولةأو تضر مصاحة المالك . 

و يعد فى دك المستأجر مالك العقارالئزوءة هلكينه إذاكان شاغلا هذا المقارورغب فى استئجاره 

مادة + استثناء من أ حكام اماد السا بقة جوز امالك فها يتعلق «الأما كن اللخص عم للسكنى , 
فيا عدا الأماكن اللؤجرة بقصد استعماها مدارس أو مستشفرات أو ملاجىء أو مؤسسات 
خيرية ؛ أن يذبه على المستأجر بالاخلاء إذا قامت ضرورة قصوى تاجئة إلى شغل المسكان بنفسهه 
ويكون التنبيه بكتاب مسجل ويعطى المستأجر فىهذه المالةمولة ستة أشهر أو يعبل للمدة الباقية 
من الاجارة السارية أو المجددة تجديدا تعاقديا هما أطول . ١‏ 

وفى حالة رفض المستأجن الاخلاء أو انقضاء خسة عشر يوما على استلامة كتاب امالك 
لمتقدم ذكره يجوز هذا الأخير رفع الا مر إلى الفضاء للحصو ل على حك بالاخلاء على ألا ينهذ 
قبل مضي شهربن على الا'قل من تاربخ النطق ه إذا كان حضوربا أو من إعلانه لشخص 
المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابيا و بشرط اتقضماء المبلة المحددة في الفقرة السابقة . 

وإذا م يشغل امالك المبكان فى ميعاد شهر من ثار ييخ الاخلاء أر إذالم يستمر شاغلا له 
مدة ستة أشهر عل الا "قل لغير عذر مقبول جاز للسستأجر أن بطا لبه مجمييع التعويضات الناشئة 
عن الاخلاء كم أن له المق فىطلب شفل المكان مجددا . 
مادة م # لايجوز أن تزيد الأجرة المنفق عليها فى :عقود الامجار التى أبرمتمنذ أول مابو 


بدى م أأمدة الرابم وا حامس وااسادسى .. السئة الخامسة والعشرون 


سنة ١41‏ أو تبرم بعد نشر هذا الا'مر على أجرة شهر أغسطس سنة م١‏ أو أجرة ااثل 
لذلك الشهر بالنسبة لمنطقة الاسكندرية وأجرة شبر أريل سنة ١441‏ أو أجرة المثل للشهر 
المذكور بالنسبة للمناطق والجبات الأخرى مضانا إللها في الحالين .. 

( أولا ) فيا يتعاق بلنحال الأؤجرة لا'غراض تجارية أو صناعية والمهال العامة مم ير إذا 
كانت الا'جرة المنفق عليها أو أجرة امثل لا تاجاوز ه جتمبات شبريا . ديد 

واه ث/ فهازاد على ذلك . ش 

(ثانيا ) فيا يتعلق باله' ما كن الا أخرى. ْ 

م /: إذا كانت الا'جرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز ؛ جنيهات شهريا . 

. جنيبات شهريا‎ ٠١ ث/” إذا كانت 0 المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز‎ ٠ 

١‏ 74 فيا زاد على 

وعلى أنه إذا كانت هذه الا 'ماكن مؤجرة بقصد استغلاها مفروشة ا الا جرة إلى 
٠‏ لز هن الأجرة لفق علا أو أجرة ال . ويكون استأجر فهذ. الحالة بالمبار بين قبول 
الزياذة و بين فسخ العقد . 

ويدخل فى م أو أجرة امثل تقوم كل شرط أو التزام جديد م 
يكن واردا فيالعقود المبرهة قبل أول هايو سنة 1941 أولم يجز العرف فى هذا التاريخ فزضه 
على المستأجر » كا بدخل ف التقدير كل مبلغ إضافى يكون المؤجر قد اقتضاه هذا االفرض هن 
المستأجر هباشرة أو عن طريق الوسيط فى الاجارة . 

وفى الا<وال الى لابوجد فها عقود كا بية أو وتعدر الحصول عليها عجوز إثيات شروط 
العماقد والاجرة المتفق عليبا وأجرة المثل والتكا ليف الاضيافية المشار إلمها فهاتقدم بكافة طرق 
الاثبات مهما كانت قيمة ةلزاع . | 

وتسرى الزيادة المبينة فها تقدم ابعداء من أول الشهر التالى لاخطار المؤجر المستأجر 
بطلب الزيادة إلا فيا يتعلق بعقود الامجار المبرمة أو المجددة قبل أول هايو سنة ١541‏ وال 
لاتزال مدتها سارية فان الزيادة بالنسبة لها تبتدىء من تار بخ المطالية مها بعد انتهاء الاجارة 
المذ كورة , 

ورستئنى من أحكام هذه ا ة ابتداء من تاريخ العمل بهذا الامر 5 
يتم التعاقد بشأما بعد . 

مادة ؛ - استثناء هن أحكام المادتين ومم من القانون المدنى الاهلى و 4ب من القانون 
المدنى الختلط تسرى ال" حكام المتقدمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسئد الايجار اربخ 
ثاب بوحه رسمى سابق على تاريخ البيع . ْ 

مادة م -- جب على المستأجر أو المستأجر من الباطن الذى برغب فىإخلاء المكانالمؤجر 


العدد الرابع واليامس والسادس المئة المأدسة لعشم لل عع 


مستخصص م سس عام عمد ديد 8ه ل ممم سم لومم ميد وا لصح ١‏ سام - 2 
عام لس سيم وح عصبيمد 35-5 


له مراعاة مواعيد التثبيه المنصوص عليرا فى المادتين لاخر دن التأمون ال لى الادلى وهكؤ من 
الها نون المدى الختلط ٠‏ 
مادة + -- عتبر باطلا يحم القاءون كل شر 15 دالت ل حكام ام النقد مة ولام رد أ آم 
المتعحصله بغر وجه حق من تاريخ المطابة أمام القضاء أو باستقطاعي' من الأجرة اأتى إستعدق 
دقفعها. 
:مادق لوس لايجوز هدم أى منزل كله أو لعضية أو زع أى شىء هن #شتمادنه تجمله 53 
ا ريمال قبل الحصول على إذن بذلك من الساطة القائمة على أعمال ال ينظيم باجية الواقع 
فى داكرمها الممزّل المراد هدمه . ولا تأذن هذه السمطة باجراء تك ال" عمال إلا | ذا كأن امنزل 
مبددا بالسفوط وغير صا للاستعمال . 
مادة بم يجب على الملاك والمستأجرين والمتفعين المنازل أو أجزاء أ1.ازل المخصصة 
للسكن الها لية أو التى تخلو مستقبلا أن يقدهوا إلى الحافظة أو الديرية اتى تفع فى دائرتها تاك 
الاماكن إقرارا عنها فى خلال اسبوع من تاريخ نر هذا الامن أو من تاريخ ذلوها حب 
الاحوال. 
وتعد فى حك اأسا كن الحالية الأما كن المحتجزه بقصد الاستغلال 
ويعقى من نقديم هذا الاقرار الأشخاص الذين قدموا إقرارا ب|اتطبرق لأحكام الاهر رفم 
به المعدل بالامر رقم 444 
مادة و ول مندونو السلطة الفائمة على إجراء الاحكام العرفية كل فى دائرةإختصاصه 
سلطة إخلاءالمسا كن اتى يكون قد صدر. باغلاقما أهر إدارى مى قضت اا بادانة شاغلما فى 
جرمة فتح أو إدارة بيت للعاهرات أو المسساهمه أو المعاونه فى إدارته 
مادة ٠٠١‏ لاجوز تأجير المساكري الهالية أو امحتجزة بقعود الاتخلال أو التى #لى 
با لتطبيق لااححكام المادة السايقة إلا بعد الحصول على موافقة كتسسا ببة هن مندوب الساطة 
القامة على اجراء الاحكام العرفية . 
ويحب على اصعاب تلك المساكن أن يؤجروها إلى من يعينه المتدوب المذكور يمن يقبت أنهم 
فى حاجة لاسكن بعد فحص الطليات التى تقدم منهم لهذا الغرض 
وجب على الشخص الذى مكن من الاستئجار على هذا الوجه أن يشغل السكن بنفسه. 
مادة ١‏ - يجوز لكل ذى شأن أن يعارض فى أهر التاجبر المشار اليه فى الادة الس_ابقة 
و نكون المعارضمة بكتاب مسجل برسل الى وكيل المحكمة الا بتدائية الاهلية الكائن في داترتها 
المسكن فى خلال أسبوع من تاريخ الاعلان 
وتفضل ف العارية لجنة تشكل ؟ يألى : 1 
وكيل المحكمة الابتدائية الاهلية أو من يقوم مقامه   .‏ . .2 . . رلئيسأ 


١4‏ العدد الرابمع والماعس والسادسي - السنة الخاصة والمشرون 


رئيس التيابة العموهيه أو هن يقوم مقاهه 0 001 

وكيل المحافظة أو وصكيل المدريه أو من يقوم عقامه .2 . لم 

وتصدر اللجنة قرارها بعد دعونه قى موعد لايتجاوز ثلاثة أسابيع من اريخ العارضة 

وتكون قراراتها تهائية وغير قابلة لاى طعن . 

ويدفع رسم. قدره أربعة جنيبات عن كل معارضة 

مادة ؟و ‏ إِذا تقرر عدم قبول المعارضة أو رفضبا وجب على العارض وضع المسكن 
نحت تصرف الحا فظة أو المديريه فى خلال اسبوع من تاربخ ممدور قرار الامجنة 

فاذا لم يتم وضع المسكن اخعيار! بعد فوات هذه المملة أو بعد أ تفضاء ميعادالمعارضية نفذ الامر 
با لطريق الادارى على نفققة المتاخر ونحصل المصاريف المترنبه تلى ذلك بطريق الحجز الادارىق 

مأدة م1 ب ترقم المنازعات الناشئه عن تطبيق هذا الاهر فيا عدا مانصت عليه الماده ١١‏ الى 
امحكمة الكلره الختصة بناء على طلب ذوى الشأن 

ويجب على قلم الكتاب أن برفع الطلب فى خلال غ؟ ساعة من تاريخ خ استلامه الى رئيس 
الدائرة الختصة الذى نحدد جلسة لفض المزاع ٠‏ ومخطر قل الكتاب 0 الخصوم مخطاب 
مسجل و بعلم الوصول قبل «وعد الجاسة بخمسة أياغ على الاأقل . وتحك الحكمة عل وعية 
الاستعجال و يكون حكمما نبهائيا وغير فابل لا'ى طعن . 

مادة ١5‏ س تسرى أحكام المواد من ١‏ الى نا هن هذا الا مرعلى الا'ماكن وأجزاء الأماكن 
على اختلاف أنواعها ‏ فماعدا الا”رافى الفضاء ‏ المؤجرة لاسكى أوافير ذلك من الا 'غراض 
سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة مستأجرة هن امالك أم هن المستأجر منه وذلك فى المدن 
والجبات والاحياء التى يصدر بتحديدها قرار هن و زير الداخلية . 

على أنه فيابتعلق بالماماكن الاؤجرة لمصالح اله-كومة وفروعها أونجا لس المديريات تسرى 
أحكام المواد المتقدم ذكرها فى جميمع المديريات وانحافظات واسثناء من أحكام المادة م نحدد 
أجور هذه الاماكن على أساس أجرة شهر أغسشْطس سنة 1444 مضافا الها السب المثوية 
المبيئة فى المادة المذ كورة . ١‏ 

وتسرق أحكام للواد من وال م على الاما'كئن الخصصة للسكن الكائنة فى يععافظة 
القاهرة ويندر الجيزة ومحافظى الاسكندرية والقئال ومدينق السويس وور توفيق . 

مادة يعاقب كل من يخالف أحكام المادة /؟ بالحجبس من ثلاثة أشهر الىسنة و بغرامه من 
٠‏ وجنيها الى مائتى جتيه أو ياحدى هاتينالعقو بين وذلك فضلا عن مصادرة الاتقاض الختلفة عن 
الهدم مع عدم الاخلال يحق الغير حسن النية . 

ويعاقب كل هن -بخالف أحكام المواد ؟ (ققرة أخيرة )وه و ٠١‏ و؟1 بغرامة هن ٠ه‏ 
بدنيبا الى ما أنى جنيه . 


المدد الرابع والحادس والسادس سم السئة اللا مسية والشرون ووء؟ 


عمد لحو سبي مي جا ل ل 2 
- مم ميب رسيسم جوسي يي بجيو .عر وإ ار لسمي مسواي عراي 


امم م ميت 


مادة 15 - تلغى الأواهر أرقام 6و هل" واخ” دمر 409 راه1# رلامة - 
و 4ؤ؟ د مغر كءه رلكزه ر |ءاه و امه المقدم ذكرها , 

على أن الفرارات المعمول بها تطبيقا المادة الأولى من الأهر رقم ١م‏ تظل سارية المفعول 
إلى أن تعدل بطريق الاضافة أو الحذف تطبيقا للمادة 6 ر فقرة أولى ) من هذا الا"مر . 

مادة 1 يعمل بهذا الاأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

القاهرة قى ١١‏ يوليه سنة 4و١‏ 
.ود قهمى التقرائى 
أمر رقم 504 
بتعديل الاهر رقم موه الخاص بتأجير الا ما كى 

من مود فهمى النقراثى باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم العسادر فى أول سبتمير سنة ومو ١‏ باعلان الا" حسكام لمر فية 
فى البلاد الصرية . : 

وعل الاهر رقم هذه الخاص بتأجير الاماكن وتنظم العلانات بين المؤجدرين وااستأجرين 

و مقتضي السلطة الؤولة لنا مقتضى المرسوم الصادر فى 5 فراير سنة 1548 . 

و بعد موافقة مجلس الوزراء 

نقرر مافو آت : 

مادة ١‏ يستبدل بالفقرة القانية من المادة 14 هن الأهر رقم هوه التقندم ذكره 
النص الآتى . ل 

د مادة 14 ( فقرة ثانية) ..- على أنه فيا يجعاق بالا'ما كن المؤجرة لمصاعم الحسكومة 
وفروعما أو مالس الديريات أو الجا لس البلدية والفروية تسرى أحكام المواد المتقدم ذكرها 
فى جميع الديريات وامحافظات مع مراعأة تثييت أجور هذه الا ماكن الواقعة فى المناطق الى لم 
يعبئها قرار وزير الداخلية المشار إليه فى الفقرة السابقة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 
م١‏ بالنسبة للا'ما كن المؤجرة لجالس المدبريات وأجرة شهر أغسطس ستة 1444 بالنسبة 
لصاح الحكومة وفروعبا وأجرة شهر نوليه سنة ه4؟! بالنسبة للمجالس البلدية والقروية أو 
أجرة امثل فى تلك الشهور هضاظ ليها النسب المثوية المببنة فى المادة مع 

مادة ؟ ب يعمل بهذا الاأعر من تار بيخ نشره فى الجريدة الرععية . 

القاهرة فى ١م‏ نويه سئة 1446 , : 

مود فهمى النقراثي 


ه202 العدد الرابعوالخامس والسادس .- السنة الحامسة والعشروق 


مر سوم بقانون رتم همه لسنة غوا 
. خاص بلمتشردين والمشتبه فيهم 
تمن فاروق الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على المادة ١؛‏ من الدستور . 
' وبناء على ماعرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
رسمنا »ا هو آت 
فى التشرد 
. مادة ١‏ ل بعد متشردا طيقا لا" حكام هذا المرسوم بقانون هن لم تكن له وسيلة مشروعة 
التعيش ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا جد عملا . 
ولا يعر هن الوسائل الشروعة للتعيش تعاطى أعم_ال وألعاب القبار والعجوزة والعرافة 


وما ماثلها . 
مادة  «*‏ - بعاقب على التشرد بالوضع نحت مراقبة اببس مدة لا قل عن ستة أشهر ولا 
تريد على خمس سنوات . 


وف حالة العود تكون العقوية ابس والوضع أت هراقبة البو لبس هدة لا تقل عن سنة 
ولا تزيد على خمس سنوات . 
. مادة م« يجوز للقاضى بدلا من توقيع العقوءة المنصموص عليها فى الفقرة الأول من 
المادة»السابقة أن يصدر حك غير قبل الطعن بانذار المتشرد بأن يغير أحوال معبشته الى 
يجعله فى حالة تشرد ٠‏ 
أذا ماد اكوم عليه إلى حالة النشره فى خلال الثلاث السنوات النالية وجب توقيع العقو بة 
الممنصموصن عليها فى الفقرة الا ولى من المادة السابقة . ٠‏ 
مادة ؛ ب لا تسرى أ<كام التشرد على الا أشخاص الذين تفل سنهم عن نس عشرةسنة 
ميلادة ولا على النساء إلا إذا اتخذن للتعبش وسيلة غير مشروعة . 
ْ فى الاشتباه 
مادة م ب بعد مشتما| فيه كل شخص لزيد سنه على خمس عشرة سنة حكم عليه أ كثرمن 
مرة فى إحدى الج رالم الانية أواأشهر عنه لأسباب مقبولة بأنهاعتاد ارتكاب بعض هذه الجرام 
() الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك . : 
(0) الوساطة فى إعادة الأشخاص امخطو فين أو الأشياء المسروقة . 


العدد الرابع والمامس والسيادس - السنةا نحا مسة والعشر ون روتف 


(مغ) تعطيل وسائل المواصلات أو الخارات ذات للتفءة العامة . 

3ك الانجار بالمواد السماهة أو الدرة أو تقدما لاغير . 

(0) تزبيث النقود أو تزوبر أوراق التفد الحكومية أو أوراق البتكنوت المائز تداوها 
قانونا فى البلاد أو تقليد أو ترويج ثىء ما ذكر . 

مادة ب - يعاقب المشتبه فيه بوضعه تت هراقبة البواس هدة لا تقل عن ستة شهور ولا 
تزيد على خمس سنين . : 

وفى حالة العود تكون العقوءة المبس والوضع نحت مراقب-ة الروليس مدة لا تقل عن سذة 
ولا تزيد على “مس سنين , 

هادة با يجوز للقاضى بدلا من توقيع العفوبة للنصوص عليه فى الفقرة الاأولى من 
المادة السابقة أن بصدر حك غير قابل للطعن بانذار المشتبه فيه بأن يسك سلوكا مسمتقما . 

فادا وقع من المشتيه فيه أى عمل من شأنه تأ بيد حالة الاشتباه فيه فى خلال اثلاث السنوات 
التالية للحم وجب توقيع المقوبة النصوص عليها فى الفقرة الأولى عن الادة السابقة . 
مادةي ست مكون الا'حكم الى #صدر تطبيقا لهذ المرسوم بقانون واجبة التفيذ فورا ولو 
هع حصول استئنافها . 

مادة و ب يعن وزير الداخلية اله والمكان اللذين يققضي فيبما المحكوم عليه هن المتشر دين 
أو المشتبه فيهم مدة المراقبة الحكوم ا . 

مادة ٠١‏ ل تعتير عقوبة الوْضع مت مراقية البوليس ا محكوم ها طبقا لأحكاء هذا المرسوم 
بقائون مائلة لعقوية اميس فيا بتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات 
أو أى قانون آخر . : 

أحكام وفتية 

مادة ١و‏ سب يعتبر هشئبها فيه ويوضع لذلك نحت مراقبسة البوليس مده ستين هن اريخ 
العمل مبذا المرسوم بقاثون ويطبق فشأنه حم المادة التاسرعة كل شخص من المعتفلين لا سباب 
تتعلق بالا" من العام فى معتقل الطور أو سجون البوليس أو غيرها هن المعتفلات عند الممل 
. مهذا المرسوم بقانون . . 0 

و يعتبرق حك الشبوه أيضا وتسرى عليه أحكام الفقرة السابقة كل هاربمن معتقل الطور 
أوسجون البو ليس أوغيرها من العتقلات وكذلك كل من يكون هاربا أومسجونا لأى سبب 
وكدن اصلاواسن عركرى باعنقاله فى إحد امعتقلات السابقة ونبدأ مدة اأراقبة فى حقة منيوم 
النبش عليه أوتسلم نفسه للبوليس أوالا فراج عنه حب الاأحوال . 


ويجوز اكل مشتبه فيه منتضى الفقرتين السابقتين أن يطلب رفع الراقبة عنه يطلب يقدم 
١7 ١ ١‏ 


همه ؟ العدد الرابع والخامس والسادس ‏ الستة الخامسة والعشرون 


للنيابة العمومية الكائن فى دائرتها محل إفامته الا"صلى وطلى النيابة العمومية أن تحق هذا الطاب 
ثم تحيله الى حكمة الجنح الختصة للفصل فيه » وبجوز لصاحب الطاب أن يرسل وكيلا 
للدفاع عنه أمام احكمة » فاذا رأت ا محكمة أن حالة الاشتياه المنصوص عليها فى المادة الحامسة 
لانتوافرفى الطالب قررت رفع المراقبة عنه والارفضت الطالب ويكون حكمبا فى ذلك نبائيا . 

و يجوز لوزير الداخلية داتمارفم المراقبة للنصوص عليها فى هذه المادة قبل اتقضاء مدتما اذا 
رأى من سلوك الاراقب أو فى <الته الصحية ما يستدعى ذلك . 

ويعتبرهنذرين نحكم القانون باعتبارهم من المشتبه فيهم الاشخاص الموضوعون عند العمل بهذا 
المرسوم بها نوننحت المراقبة بأواهمر عسكرية وكذلك الإأشخا ص الذين يكونون قد صدر فى 
شأتهم أوامر عسكرية بوضعهم نحت المراقبة ول تنقذ فيهم سواء هرهم أو لوجودهم فى السجن 
أو الحبس اسبب ما وتسرى على هؤ لاء جميعا أحكام الفقرة الثا نية من المادة السابعة من هذا 
الرسوم بقانون . 

مادة ا يلغى كل مايخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القاثون رقع 31 
لمسنة سب | الصمادر بشان المتشردين والمشابه فيهم والفوانين الاأخرى . 1 

وكذلك: فى جينع انذارات القشرد والاشتباه الى نسلبت نحت ظل ذلك القانون ومع هذا 
فأن الضايا التى لانزال منظورة أمام امام ف تاريبخ العمل بهذا المرسوم بقانون نظل خاضيعة 
لا'حكام الفاثون رقم 6؟ لسنة ١95‏ . 

'مادة ‏ م١‏ على وزير الداخلية تنفيذهذا المرسوم بقانون ويعمل به من اربخ نشرهبالجربدة 
الرثعية , 

وله أن يذ القرازات اللازمة لتنفيذ . 

صدر فى غ؟ شوال سنة .م١‏ ( ؛ أ كتوبر سنة م1448 ) 


فاروق 
2 بأمر حضرة صاحب .الجلالة 
وزير. الداخلية رئيس مجلس الوزراء 


مود فهمى النقراشى مود فهمى الثقراشى . 


مرسوم بشانون رقم كة لسنة 1146 
بتنظم الوضع نحت هراقبة اا 

تمن فار وق الا"ول هلك مصر 

بعد الاطلاع على المادة 41١‏ هن الدستور 

و بناء على ماءرضبه علينا وزر الداخلية » وموافقة رأى مجلس الوزراء 

رسعنا ماهو آت 

مادة ١‏ تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص نحت هراقبة البو لبس طبقا 
لأحكام قانون العفو بات أو قانون المتشردين وااشتبه فيهم أو أى قانون آخر . 

ويجب على كل شخص يوضع نحت مراقبة البوليس أن يقدم قسه إلى مكتب البولبس فى 
الجهة التى يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة التنفيذ سواء أ كانت تبعية أم أصلية . 

هادة ؟ قى غير الاحوال الى تنص فيما الفوانين على أن و زير الداخلية هو الذى يعين 
محل المراقبة جب على هن بوضيع نحت مراقبة الروليس أن بعين لمكتب الإوليس الجهة النى يريد 
اتخاذها محلا لاقامته هدة المراقية . 

ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة النىمختارها المراقب إذا كانت ف,داكرة الحا فظة 
٠‏ أوالمديرية التى وقعت فيها الجرية التي استوجبت الوضع نحت المراقبة أو فى الجهات الماورة 
لها وفى هذه الخالة يعين المراقب جهة أخرى لاقامته . 

فان لم يعين المراقب محلا آخر لاقامته يعين هذا امحل بأعر من وزبر الداخلية . 

ولا يجوز بأد حال أن تختار العرب محلا لأمراقبة إلا ببرخيص خاص يصدره وزير الداخلية 
بناء على طلب الحافظ أو المدير , ” 

مادة م« على مكتب البوليس الذى يتقدم إليه المراقب أن مخطر مكتب البوليس فى 
الجهة اتى عينت لاقامهه وأن برسله إليها عخفورا أو يسلمه ورقة طربق 0 
الجهة المذ كو رة فى زهن معينعلٍ أن يقدم نفسه إلىذلك المكتب فى الزمن الحدد ادفى ورقةالطريق 

مأدة » ب يعد بكل مكتب «وليس سحل تقيد فيه أسماء المراقبينٍ الذبن يقيمون فى دائرة 
المركزأ و القسم ويذكز فى هذا السجل : 

أولا - امم امر اقب ولقبه والعلامات المميزة له وصناءته وتحل إقامته , 

ما نيا منطوق وتاريخ الحم أو الفر ارالك ودر وتيت للزالة اوري علس 
ذلك والجهة التى صدر منها , 

ثالثا د تاريخ بده للراقية واتهائها ٠.‏ ْ 
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3 مسيم لصي لم سيت حبيد تمر مو 


رابعا ‏ اليوم والساعة اللذان يجب التقدم قببما إلى مكتب البوايس . 

خامسا ‏ التواريخ التى تقدم فيا فعلا . 

سادسا ب كل تير فى محل الانامة . 

سابعا ‏ كل إعفاء من قرود المراقبة , 

وتلق فى اأسجل صورة المراقب الفوتوغرافيه إلى جاني البيانات الخاصة به . 

عادة ه ‏ على المراقب أن تخد له سكنا فى الجهة المعينة ارا قبته فاذا عجز أو امتنم عن 
ذلك أو انخذ سكنا برى مكتب البوليس أنه تمذر مراقيته فيه عين له مكانا يأوى اليه ليلا » 
ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان المركز أو القسم أو تقطة البوابس أو مقر العمدية . 

مادة 5ب سل مكتب البو ليس إلى المراقب المقيد لدره تذكرة تدون فيها البيسانات 
والواجبات المنصوص غليها واافروضة ف المادتين الرابعة واأسابعة وتلصق على التذكرة صورة 
المراقب الفوئوغرافية . 

وعلى المراقب أن حمل عل الدوام هذه التذكرة وأن يقدهها لرجال البوليس عند كل طلب . 

مادة لات يجب على المراقب أن يقدم نفسه إلى مكتب البو ليس الذى يكون مقيدا به فى 
الزمان العين فى تذكرته على ألا يتجاوز ذلك هرة فى الأسبوع . 

ويجب عليه أيضا أن نكون فى سكنه أو فى المكان المعين للأواه عند غروب الشمس 31 
يبرحه قبل شر وقها » 5 يجبعليه أن مخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب 
الاأحوال قبل مبارحته سكنه أومأواء :هارا . 

وللبوليس دااما <ق استدعاء المراقب فى أبة مناسبة براها . 

مادة بم يجوز لامحافظ أو المدير أن يعنى المراقب من قضاء الليل أؤْجزء منه فسكنه 
أوالكان المعين لأواه إذا اقتضى ذلك عمله أو أى مسوغ آخر . 

ولأمور القدم أو المركز الذى يكون المراقب مقيدا به أن بمحه هذا الاعفاء ادة لا تزيد” 
على أربعة عشر يوما على أن مخطر بذلك الحافظ أو المدير الذى يكون له سلطة إبطال الاعفاء , 

وفى كل الأحوال ياثى الاعفاء إذا زالت أسبابه أو أصبح المراقب مشتما ف سلوكه . 

مادة به مع عدم الاخلال بأحكام المادة الثانية يجوز للمحافظ أو المدير أن رخص 
للمراقب بناء على طلبه بتغبير محل إقامته بشرط اتقضاء ستة أشهر على إقامته فى محل المراقية . 

و تع فى نفل المراقب المرخص. له بتغيير تمل إتاته الاجراءات المنصوص عليما فى المادةالثا ائة 

مادة ٠١‏ لوزير الداخلية أن يأهر كل مراقب فى جهة غير محل الافامة المعتادة أن عود 
اليه ع عر ,. كي له أن بأهمر بنقل كل هراقب من اله التى يقم فيها إلى 
جهة أخر ى لكى مضي مباهدة المراقبةالباقية إذا تبينأن فىيقائهفى الجهة الا ول خطراً أعلي الأمن 


العدد الراببع والحاهمس والسادس ب السسنة الدامسة والعشرون 1" 


مادة 11 سب يجوز لوزير الداخلية فى سبيل محديد محل إقامة المراقبين ناهذا لاحكام 
لمادتين الثانية والعاشرة أن يعين منطفة خاصة للمراقبين . و بصدر بالتنظم الادارى لتلك المنطقة 
قرارا منه . 

مادة ١٠‏ فى غير حالة المراقبة بسبب الافراج نحت شرط وز لوزير الداخلية اعفاء 
المراقب من بعض مدة المراقبة على ألا يزيد هذا الاعفاء على نصف ثلك المدة . 

مادة #؟ ل يعاقب بالحبس هدة لاتزيد عن سنة كل هراقب خالف حكيا من الا حكام 
المنصوص علا فى هذا المرسوم بغانون , 

ماد 14 هم عدم الاخلال بأبة عتوبة أشد يقضى بها أىتانى ن آخر يعاق ساكراقببالحس 
مدة“لاتريد على سنة فى إحدى الاحوال الآآنية 

(أولا) إذا وجد حالسا أومختبثا فى هكان ليس لوجوده به سيب مقبول وكان ساملا سلا<ا 
أوكان متمها مع شخصين أو أكثر وكان أحدهما أو أحدهم على الاقل حاملا سلاحا . 

ويد من الاساحة تطبيتا لهذا اانص عدا ما ذكر فى المادة الاولى من القانون رقم م 
لسنة 1419 الخاصص باحراز وحمل السلاح البلط والتبا بيت والعصي الغليطة بالعروفة باسم (الدبوك) 
وكل آلة أخرى مكن استمالها فى القتل أو من شأنها احدائه . 

(ثانياً) إذا وجد متدكرا بأىشكل خارج سكنه . 

(ثالثا ) إذا وجد خارج سكنه حافلا لغيرسبب مقبول آلة هن الآلات التىهنشأ مها تسبيل 
دخول انحال المغلقة أو التي يمكن استعالها فى ارتكاب السرقات كالمبرد أو الاأجنة أو الكياشة 
أو العتلة . 

٠‏ (رابعا) إذا وجد حاملا أو عرزا لغير سبب مقبول هادة مفرقعة أو كاوبة أو قابلة 
للالتهاب أو مواد سامة أو غيرها من المواد اأتى مكن استعإلها فى الاعتداء على النفس أو تسم 
المواثى أو احداث حريق أو اتلاف مزروعات . 

(خامسا ) إذا وجد حاملا أو ححرزا تقوداً أو أشياء ذات قيمة إذا لمرستطع إئبات مصدرها 
ولمنكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرر حصوله عليها . 

مادة ه؟ ‏ الا'.حكام الصادرة تطبيقا للمادتين الس يقتين تنكون واجبة التتفيذ فورا وأو هم 
حصول استئنافها , 

مادة 1 عند وجود قرائن قوية على أن شيخصا من الموضوعين نحت هراقبة البولبس 
أو هن صدر حك بانذارهم ارتتكب جناية أوشروعا فبها أو جحة مما جوز الحم نيبا بالحبس 
مخول مأمو رو الضبطية القضائية فى هذه ال4لة السلطة النصوص علا فى الأدئين 1١‏ و١1‏ من 
قانون نمقيق الجنايات الأهلى والمادتين .ه و ١ه‏ هن قانون تحقرق الجنايات الختلط دون النقيد 
: بالشروط المنصوص عليبا فى تلك المواد . 1 


ويام العدد الرابع والخامس والسادس ‏ السنة الحاهسة والعشروة ١‏ 


مادة 9؟ ‏ لامجو ز أن يوضع نحت المراقبة من يقل سنه عن خمس عشرة سنة مبلادية . 

مادة م1 تسرى أحكام هذا المرسوم بقا نون على جميع الا 'شخا ص الموضوعين نحت هر اقبة 
البوليس #قتضى أحكام سابقة على تاربخ العمل به . 

هادة و س يلغى كل مالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القا نون رقم 4م 
لسنة «ه ١‏ الصادر بشأن المتشردين وااشتبه فيهم والغوانين الاأخرى . | 

مأدة .+ - ع وزر الداخلية تنفيدك هذا الأرسوم با نون و يعمل به من تاربخ نشُره 
بالجريدة الرسعية . 

وه أن يتتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه . 

صدر فى ل شوال سنة 4+م؟ ( ؛ أ كتوير سنة ه94١)‏ 


فاروق 
يأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الداخلية , ْ رئيس مجلس الوزراء 


مود فبمى النقراثى ' مود فبمى النقراشى 


عجلة اماما وف 
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3 ارش 5" 


1 
1 


)1١(‏ قضاء محكمة النقض والارام الجنا ثية 

نقض وابرام . إعطاءالطاعن مبإة لتقدم مالديه د من أسباب . 
عدم علمه بذلك إلا بعد انقضاء مدة المبلة . طايه مبلة أخرى . 
لا شيل . يجب عليه أن يبادر الى تقدم الاأسباب فى بحر هدة 
المبلة محسو بة من وقت عامه . 1 

انلاف الأشجار , مت تعتبر هذه الجر مة متحةقة ؟ . انتواء 
المتهم اقتلاع النبات و الفطع منه . واقعة تتوافرفيها جميع العناصر 
الفاتونية لجر»ة الاتلاف وتتوافر فيرا عناصر جر مة المرقة . 
المبوبة الموفمة على المنهم تدخل فى نطاق العقو بة المقررة أسكل 
هن الجر تين . الطعن على' الك لاعتياره الواقعة مسر قذلااتلافا , 
لا وجه له . ( المادتان لاى و اسع اام و لاجم ) 

سرقة . شروعفيها , جذب قف ليابالغرفةوفتحهوفتح الباب 
كمسر من الحارج . عده بدء فى تنفيذ جرمة المرقة . جواز 
ذلك . ( إلادة وع) 

١‏ - مسئو ليةجنائية . الخطأ اللستوجب للمسئولية الجنائية 
مفتضى المادة 0:4 ع الحطأ المستوجب لللمسئو لية المددئية يمقتضى 
المأدة ١61‏ هدلي . لا مختلفان عنصرا . الحمطأ مهما كأن يسيرا 
حك . نسبيبه . كفابته لتحقق كل من السو ليتين . تيرئة امهم 
فى الدعوى الجنائية اهدم ثبو تالخحطأ'المرفوءة به الدعوىءليه . 
تستلزم <مّا رفض الدعوىالمدنية المؤسسةعلى هذا الخطأ اللدعى 
أسياب البراءة تغنى عن إبراد أسباب خاصة بالدعوى المدنية 

'؟ - دعوى مدنية بطلب التعويض على أساس المسئولية 
التتقصيرية . اله.ك؟ فيها على أساس المسئو لية التعاقدية . لاجو ز 
( المادتان م ع و١اه١‏ هلي - 4ب اع) 

-معارضة . . حضور اللعارض أول جاسة حددت لنظطر 
معارطيته . مخلفه عن الحضورف الجلسات النا لية . وجوب النظر 
فى موضوع الدعوى ولو كانم يبد دفاع فى الجلسمة الى حضرها 


4-؟ 1 عة المحاماة 


- 


1 تاريخ الحمكم ظ ملخص الا" حكام 


غش , فساد الطعام المعد للببع . عل المتهم بذلك . ر كن من 
أركان الجر يمة المعاقب عليها بالمادة باومرع . وجدوب ييانه فى 
الحم (إلادة ؟. ماع د لاوم ) 
م: إباإ“#»ا|[ 2 < « سرقة , السلاح الذى يعد حمزهظر فا مشددا فىهذه الجر مة 
ماهيته . السلاح امعد لأغراض برئة ولكنه يممكن أن يدث 
الوفاة . مجرد له لا يكنى لاعتباره ظرفا مشددا . وجوب 
اقامة الدليل على أنحله انما كان لماسية السرقة . ائبات قاضى 
الاحالة فى قراره ان السكين الذى كان محم لهالتهم وقت السرقة 
قد استعمله امتهم فعلا فى الاعتداء على المجنى عليه ٠‏ اعتباره 
الجريمة غير متحقق فيها ظرف حمل السلاح لأنها مما يستعمل 
فيالشؤون الأزلية وليست يحدين . خطأ ٠.‏ وجوباعتبارالكهادثة 
جناية منطبقة على المادة رم اع (المادة سم سس ءاوس) 
و؛ | |١ <« «| ١4.‏ 2 تيس . متى تعتير-الةالتلبس قامة : وجود مظاهر خارجية. 
: ننىء بذاتها عن وقوع ااجرءة . تلبس باحراز مخدر , لايشترط 
فيه أن يكو نشاهد هذه المظاهر قد تبين حالة الادةاتى شا هدها . 
(الادة م نحقيق ) 
١١| ٠‏ 0 «< ١و|‏ : صابون . القانون الخاص بتنظ. بم صناعة وتجارةالصابون . 
الجرائم الى يعاقب عليها .خائفات . الغراهة التي نص عليها . 
ْ بت را را ل ل ا تقرر نوع 
الجرمة . هى مثا بة تعو يض . الحكم على المنهم بالغر امة لتصرفه 
فى الصابون قبسل ظهور نفيجة التتحقيق ٠‏ حم فى مخالفة . 
.لا تجوز الطعن فيه بطريق النفض ( القاثون رقم باجم سنةبيسية؟) 
اه ]|غك١ا|<‏ <« « قف وسب 
١‏ - الواقعة المسندة . لا يشترط أن تكون جرعة مماقبا 
عليبا ٠‏ بكنى أن تكون من شأنها تحقير الى عليه عند أهل 
وطنه . مثال . مبندس باحدى البلديات ٠‏ فسية:المتهم اليه أنه 
استهلك نورا بغير عل البلدية وأن تحفيةا أجرى معه فى ذلك . ' 


فى 
به إ[يس؟ ام مارس م؟؟ ١‏ 


جاه المحاماة نا 
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؟هة 


يون 


ان 


ا هوه 


كم 


الصحيفة 


با ع١‏ | ؟جمارس ١4#‏ 


1:5] < « د« 


معى | أول ابربل517 


اوم ظ 


ملخص الأحكام 


؟ - متى يجوز الائيات فى جر ءة السب # عند ارتياطها 
بجرءة قذف وقعت من انهم ضيد الجنى عليه ذاته . 

ات صحة وقائع القسذف . لا يكئى فى ننى الجرءة عن 
النهم . وجوب توافر حسن النية أيضا . 

؛ - الفصد الجنالى فى هذه الجر»ة , عدم التحدث عنه 
صراحة الحم . استفادة هذا اافصد من ذات عيارات القذف 
التى أوردها الحكم . يكنى . ( الادة مد وكاوع دوم 
ولاءل وماس ووو م) 

إخناء أشياء مسر وقة . فعل الاخفاء . وقت وقوعه , 
لا تعيين له , الفصد الجنا ىف جر مةالاخفاء ٠‏ مت يعتير متحققا 9 
ضبط المسروق عند الخنى , لا بشترط لثبوت الجررمة عليه . 
( الأدة ودع بم ) 

خيا نةالأمانة . ٠‏ نسل المتهم م ن المجنى عليه مبلغ جنيبين أ فعه 
أمانة لخبير . عدم قيامه بذلك وعدم رده المبلغ الى صاحية بعد 
طليه , اختلاس , ممسك المهم بأن صاحب البلغ | يكن عليه 
أن يلقم أمانة للخبير . لايجديه . 

(الادة مكدع - لوم) 

اختلاس أشياء محجوزة . عل اللهم بيوم البسع . وجوب 
اثباته . تمسك امتهم بعدمعم بيوءالبيع . وجوب تحةق هذاالدفم 

حم . تسهيبه . ضا بط بوليس .تسلم الحكم بأن اعثراف 
لمهم لم يصدر إلا بعد تهديده من ضما بط البوليس . اعماده مع ٠‏ 
ذلك على هذا الأعتراف فى إدانة الهم »فو ة أن انهم من 
المشبوهين الذين لا يؤر فيهم التهديد . قصدور 

(؟) قضاء محكمة النقض والارام المدنية 

دعوى ابطال التصرف . أركائها . تواطق المدين هم من 
تصرف اليه . يجب أن يكونالنصرف قد أدى إلى إعسارالمدين 
حق صاحب الدنن السابق فى اقتضاء دينه فى أي وقت وى 

14) 


خيام مجلة المحاماة 
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تاربخ الحكم ظ لشن الانتكاء 


| الاتفاق معه على طريقة الوفاء نقد أم عيناً . لا تأثير فى ذلك 
جرد عل الدائن ها لغيره من دين . هسك المتصرف اليه بأ نالبيع 
كان تسوية للعاملات سابقة ببنه وبين البائع . استناده فى ذلك 
إلى عتود مسجلة ومستندات أخرى . اهمال الحكمة حث هذه 
المستندات قولامنها بتواطؤ المشترى هع ليامع لعل المشترى بد.بن 
. قصور فى التسبيب واخلال يق الدفاع . يجب على 
0 أن تبحث مستندات المشذرى وتقول كلمتما فيوها. 
: (المادة م١‏ مدق) 2 
لاه | ه6١‏ أأول اميلموو وصية . جواز صدورها فى حال الصحة أوفى حال المر ض * 
. العبرة بنية المتصرف وقصده . استظرأر هذا الفصد . الى.دول 
فى ذلك عن المداول الظاهر لصيغة التصرف إلى ما يظبر من 
ظروف العقد وملا ساته شال .7 ١‏ 
مه إكها١ا«<‏ « -١ -< |«١‏ موظف . إحالته على الملعاش . تقدير السن و فقا 
ا لأحكام قانون المعاشات الصادر فى سنة ١91“‏ . يتعاق بالنظام 
العام . حيازته قوة الشىء المقضي فيه . تقيد الحكومة والموظاف 
به . لا يصح العدول عنهالى تقدير آخر وأو قبله الموظف . 
المأدة ٠؛‏ هن ذلك القانون . النص القابل فى قانون .سوة١‏ . 
المادة 1 من لاحة القومسيونات الطبية . المقصود منها . 
؟ - تعويض . إحالة موظف إلى الماش قبل الأوان . 
فواث فرعة الرقة عله سب ذلك ادخاهنا شن عناهر + 
التعويض . جوازه ١‏ 
إؤها|< « « ١‏ - نض وإبرام . مطءون ضيده . اغفال ذكر مله 
الأصلى فى اعلان ال؟ المطعون فيه اكتفاء بائخاذ مكتب مهام 
محلا مختارا له . إعلان تقرير الطعن إلى مكتب هذا المجامى . 
صحيمح قانونا يجب على الحامى تسل الاعلان - 
؟ - تقض وإبرام . إيداع الأوراق . إيداع صورتين 
من الحم المطعون فيه . القصد هنه . عدم القيام بهي أثره . 
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مجلة الملحاماة ذف 
فبرست السنة الخامسة والعشرون 


ملخص الأحكام 


لا بطلان . حك “مهيدى صادر فى الدعوى . لا يتناولهاطعن . 
تقديم صورته . لا أزوم . 

5 ح . تسلببة . مسكئد , تقد مه لأول همرة الى محكمة 
الاستئتاف . متى يكون عليها أن مخصه وترد عليه ؟ 

١‏ ب هوظض . تأديبه . هيمنة الما ؟ على الدرارات 
التأديبية مداها . مقصورةطلى مراقبة استيفاء الشكل والاوضاع 

؟ - قوة الشيء الحكوم فيه . العيرة فى احاد الدعو بين 
بالسببالمباشر المولد لكلهنهماوهاهيةاللوضوع . دعوى »و يض 
اختلافعلة سيب التعو بض , اختلاف قيمة التعو يض .لا تأثير لم| . 

تزع ملكية للمتفعة العامة . هباشر أو غير مباشر . تتولد 
عنه الحقوق المشار اليها بالقانون الخاص بذلك . عدم استصدار. 
مرسوم برع الملكية لارؤثر فى ذلك المادة ه من ذلك القانون . 
اللقصود منها .“مالك . اتفاقه وديا مع ال-كومة على الثمن 


'والتعويض . لا يترتب على ذلك إسقاط -دقوق الستأجر بن 


للعقار وأصحاب النفعة فيه 

5 وقف . مابصرف فىشئون الوقف . اثياته . الممكمة 
غير مقيدة بدليل معين فى هذا الصدد . الحم على جهة الوقف 
يمبلغ معن . الاستتادنى ذلك إلى إقرار الناظر و إلى أدلة أخرى 
استتخلصتها الحكمة هن أوراق الدعوى . لاتثر يب فيه على 


المحكمة . 


لات ناظر وقف , الممك عليهفماله يفوائد مبلغ مسستحق 


.على الوقف و معماريف اقتضائه . متى يصح 7 عندثبوت تقصيره 


فى الوفاء به حتى رفعت الدعوى على الوقف . 

3 8 دعوى . تعديل المدعى طلباته أماممحكمة الاستشاف 
عودته اليطلباته الأصلية , عدم اعتراض المدعي عليه علرذلك . 
الطلبات المعدلة , تعتير كنا لم نكن , وعدم حدث المحكمة 
عنها ٠‏ لا تثريب عليها فيه 


عض 
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ملخص الا 'حكام 


- وكالة تعامل الوكيل باسعه مع ااقير . لابغيه من 
علاقته بالموكل . أثره . تو كيل شخص لشراء عين لجهة الوقف 
شرائره هذا القدر باسمه . اسنتخلا ص اللحمكمة من وقائم الدعوى 
وظروفها أنهحين اشترى كانقاصدا تنفيذ عقد الو كلة . حكمها 
بناء على ذلك بالزام الموكل بدفع من المشرى اليه مقابل تقل 
تكليفه هن اسم الوكل إلى جهة الوقف . لا حل للنعى عليها 
فذلك .0 

وارث . الاحتجاج عليه بالتاريخ العرفى الوارد فى الخرر 
لا بصح له بكافة الطرق أن يثبت أن هذا التاربيخ غير صحييح 
البرة في هذا المقام هى بصدور التصرف فملا فى أثناء مرض 


' الوت . بصرف النظر عن التاريخ عرفيا كان أم ثابها 


بصفة رسعية . اهدار التصرف لجرد أن تار ممه عرى.. لايصح 
( امادة م7 مدى ) 

حجز ما للمدين لدى الغير . توقيعه . مت يستوجب مشما»لة 
الدائن ؟ عنداساءة استعال لمق وارئكاب خطأ جسم ف ذلك . 
دعوى تعو بض على الحكومة لهو قيعها حجزا على ما للددين 
نحت يدها ويد غيرها . رفضها , بناره على مااستخاصته المحمكية 
هن أن الحاجز كان لديه من المبررات ما ببرر توقيعه الحجز . 
لا تثريب عليبا فى ذلك . 

ارتفاق : 

١‏ - الى الذى أوجد نه شركة جز برة نيل لاند بالزمالك 


القيود والشروط الى قيدت بها الملكية فىهذا الحى . اعتبارها 


حقوق ارتفاق متبادلة 

٠‏ التزام المتعاقد فى عقد . وجود سبيه فى الرّامٍ يفرضه 
عقد آخر لصالحه و لصا لح غيره من المتعاقدين هم الشركة فى 
هذاالمى . جوازه . : 

م« التنازل عن <ق الارتفاق . جواز أن يكو نضممنيا . 


مجلة احاماة قم 


العدد الرابع والخامس والسادس رست 


السسئة الخامسة والمشرون 


5 -- 
3 0 
1 1 585 ملخص الا حكام 
ا لا بشرط لتحقق التنازل صورة معيئة ٠.‏ جواز استخلاصه من 
ظروف الدعوق . 
كد أ همذ م« اميل155) اعلان. انمقال الحضر الى الحل الأصلى للمطلوب اعلانه 


/ا5 إكما |ع؟؟ '« 


لمك إلىذما |4؟ 00 


2 


2 


تسلم الصورة الى الضا بط النو بتتجى بانحا فظة لغياب المعإن اليه 
وخلو محله . اثبات ذلك,فى محضره . صحة الاعلان وجوب 
محاسبة الطاعن على ميعاد الطعن من يوم هذا الاعلان 

حك , تسبيبه , طلب المستأ نف عليه تأبيد الحكم ااستأ نف 
واحتياطيا اعماد تقر ير التخبير المعين فى الدعوى . الأرخيص 
لطرفى الخصومة بتقديم مذ كرات . تقدمه مذ كرة فيمامطاعن 
على تقر ير الخبير لو صحت لكان لها أثرها فى الدعوى 
الفصل فى الدعوى بناء على ماجاء بهذا التقرير . اهدارالمطاعن 
الموجهه اليه . قصور فى التسبيب . وجوب بحث الطلب الأصلى 
الذى تقدم به المستأ نف عليه 

( الادة ١٠١‏ مرافعات ) 

حراسة . أعيان موقوفة . وضعبها نحت الحراسة . مهمة 
الحارس ومدى سلطته . لا أحكام لما فى الفانون . الحراسة 
مجرد اجراء تحفظى مستعجل . الحج هو الذى يبين مداها 
ومبلغ حدها من سلطة الناظر . مقاضراة الناظر دون الحارس » 


«قبولها أوعدم قبوطا . مناطه . ماجاءفى حك الحراسة . القضاء 


بعدم قبول الدعرى أهلدم اختصام الخراس فينا ' البيانات 
الواجب ذكرها فيه . الفضاء بعدم قبولها نجرد عدم اختصام 1 
الحراس . لا يصح 

١‏ - تزوير. القضماء بتزوبر ورقة لا يطعن فيهبا الخصم 
بااتزو بر ء لا يصمح ء الادة جوم مرافعات » الغرض منها 5 


'الحق الخول للمحكمة مقتضى هذه الادة » رخصة اختيارية . 


سند , الطعن فيه بأه قد دس على موقم عليه بأنه قد قصد 
به الوصية أوارث . القضاء بصحة توقيع المورث على السند » 


مه سب وسيب ص م ب بص ل ا سج ب ل ا ا لس 


المدد الرا ابع والافين و لساك برسي 


0 


اا 


ملخص الأحكام 


ا 0ك 


7 


7" 


زف 


وف 


5 


95 |؟؟ ابريل548١‏ 


مقا إد؟ مأيو؛؟و١ا‏ 


+ 


/1ا “ل دسمير 191 


9 |1 د سمبر! 941 


١44 مابى‎ "١| #.م‎ 


ظ 
ظ 


| 


وارجاء الفصل فى هذين الدفدين إلى وقت نظر اللوضوع » 
عدم دقع الطاعن فى ااسند بر و بره عند نظرااوضوع » لايكون 
هن حق المحكمة أن تقضى من .أقاء تفسبها بنز ويره ( المادة 
بوم مرافعات ) ّ 

# - سند > اساخلاص الحكمة كن وقالم الدعوى أنه 
صدر من أأورث بمحض ارادىه واختياره » سلطة محكمة 
اموضوع فى ذلك 

“ات سئك . سهية الاستدا نةأو اطبة . تسليمهان اد 
انشغال ذمة اللتزم به ل الييند بعدم المطاابة بقيمته 
إلا بعد وذاة اللنزم . لا يق 

أت حك مريدى » دك الف او » سلطة 
محكمة الموضوع . 

؟ ‏ حك تمبيدى . قبول أحد أدلة الزوير . عدم رفض 
الأدلة الأخرى . جواز الاعماد علبها عند نظر دعو التزور . 

() قضاء عكمة الاستقاف الأهاية 00 

١‏ - نفاذ مؤقت . وجوبه فىالمواد التجارية . دون النص 
عليه فى الحم : 

كفالة . الاعفاء متها فى الأحوال المبينة فانونا فقط . 

قاثون تسوية الددو نالمقارية رقم لسنة م9١‏ . نصوصه 


استثنا ئية . عدم جواز التوسع فبها 5 ١‏ 
؟ ‏ اجراءات تزع الملكية . ايقافيا . مناطه . صدور 
لقرار الها بالتخفيض . 


(؛) محكمة استعناف أسيوط 
شفعة داوع . وجوب اعلان البائع الأخير . وجوب 
اعلان المشترى الأول . 
! (ه) القضاء التجارى 
١‏ استئناف . بدء مواعيده. من نوم الاعلان 


عزة المحاماة ف 


53 يست : م 3 


اأكسن والادين. افرسة: السنة الحامسة والعشرون 


0 ا 
1 ا تاريخ 0 ظ 5 ملخص إلا حكام 
0 0 


تتسمسس يي ل زر تت تت ل و 


كب 


يفا 


7 


قلا 


م١‎ 


الم 


العامة لسريان المواعيد 

اختصاص در كزى . مسائل مجارية . اختصاص محكية 
انحل الواجب الدفم فيه . عدم سريان هذا النص على المنازعات 
التجارية اللاتعا قدية 1 

(5) قضاء انحا كم الكلية 

رسائل . ها-كيتها . انتقال.الماكية بالوراثة هع استثناء 
بعض الأدوال 

شفعة . ابن العم فى الدرجة ولط اباد و أيس 
فى الدرجة الثالثة . جواز الشفعة فم ببعه 


١95 ١ربمتبسال4‎ 6 


/ا٠7‏ زوم نار جو 
"1١‏ 1 يناير 1١4148‏ 


محام . توكيله . جواز اثباته ما هو ثأبثفى محضر الجاسات 
وعلى أساس صحة الو كالة الضمنية قانونا 
(/) الفضاء المستعجل 
حجز نحفظى نحت يد الغر . بطلانه اذا لم يطلب تثبيته فى 
ظرف 0 : اموو يم حور ٠‏ عدم قيدها 0 
اعلان الدعوق 


5 أ فراير 15414 


514 نيل 141 


() قضاء انحا كم. الجزئية 
كنالة . تقدير الأشياء الحكوم مما وقت التتفيذ لاوقت 
رفع الدعوى . 


1" |5 يوليه | 


(ه) قضاء الحا كم الختلطة 
دعوى منع تعرض جواز رفعها فيد همصاحة المساحة عقود 
وكشوف مقدمة إلمأ , 
دعوى استرداد . اعلانها للمعدل الختارت عدم جواز النظر 
فيها . إعادة الاعلان لا:تصححما 


١؟؟‏ أو يناير *14وزا- 


4" ؟ د يسمير 195 


م حم نص المادة موع يجارى لا نسحب على مواعيد 
الإستئناف 
م حك الادة قوم ارق لا رج على حم القاعدة 


اضيب العدد الرابع'والخامس والسادس ‏ الممئة الحامسة والعشرون 


سوم هذاكرة 

سحب مرسوم إقانون رقم 148 أسنة ه94؟ ‏ خاص بشكون اتموبن 

58 مرسوم بقانون رقم و أسنة 1:6 خاص بشئون التسعير الجرى 

:؟ مرسوم إقانون رقم لاو اسنة ه:وة - بشأن تأجير الأما كن وتنظيم العلاقات 
بين اللؤجرين واللمستأجرين 

اه؟ أمر رقم موده - بشأن تأجير الأما كن وثنظم العلاقات بين المؤجرين والتتاجرين 

مه؟ أمر رام ؛ .+ ل بتعديل الأهر رقم روه الخاص بتأجير الأماكن 

كه؟ مرسوم بقانون رقم 6ة أستة ه54١‏ - خاص بالمتشردين وااشتبه فيهم 

4ه مرسوم بقانون رقم وه لسنة ه4١1‏ بتنظم الوضع نحت مراقبة البوليس 


العر د السابع والثام (١‏ ىار 3 شور اسيل وعايو 
السك الام واأعسشرؤون 2 بم ه14 ذا 


مرسوم بقانون زم للع 10 
الا العمل ببعض التدا بير المتعلقة بث بشئون الأمن العام 
تمن فاروق الأول ملك همصر 

وبناء على ما عرطيه علينا وزير الداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء 

رسهنا ما هوت : 

مادة ١‏ - يسثمر العمل بالأحكام الوار دة بالأو امر الآلى ببائها : 

)1( الأمر رقم + الصادر فى ه يونيه سنة 145٠‏ الحاص يحظر الاقتراب من همستودمات 
الجيش ومن معسكرات الاعتقال المعل بالأهر 5 الصادر فى أول يونيه سنة 195141 على أن 
تكون العقو بة على عخا لفة أحكاهها الحبس لدة لاتتجاوز ستة أشهر والغرامة لفاية ١‏ جنيها أو 
إحدى هاتين العقو بتين ٠‏ ْ 

(؟) الأمر رقم 11 الصادر فى:م1 ينابر سنة 1441 واتخاص يحظر ارتداء أزياء وحمل 
شارات ممائلة أو مشاهة لما برتديه أو مله أفراد القوات العسكرية . 

() الأمر رقم ١١7‏ الصادر فى +1 بوليه سئة 441 ؟ والخاص بأسرى اهرب 

(: ) الأمر رقم بره؟ الصادر فى ١١‏ بوليه سنة +114 بشأن اللاجثين . 

( ه) الأمر رقم 4١1‏ الصادر فى م١‏ وليه سمئة 4#و١‏ والأمر امحلى (قنال ) رقم ؛ لسنة 
6 الصادر فى ؛ أغسطس سنة ه44١‏ الحاصان بفرض قبود علىالصيد أو التثزه أو الاقتراب 

من الشاطىء فى المياه الاقليمية المصرية . 

() الاآمر دقع +4 الصصادر فى م١‏ بو ليه سنة م144 بشأن ايماب بعض الاجرادات عل 


3-5 العدد السا بع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشر ون 


مستغل الفنادق والبنسيونات وما عاثلها , 

(ب) الأمر الل (قنال) رقم ٠١‏ لسنة ١441‏ الصادر فى 6 بونيه سنة 1441 شأن وان 
الاطفاء فى البواخر. 

(م) الأمر انحل ( قتال ) رقم به لسنة ١44‏ الصادر قى ١م‏ مابو سنة ١4»‏ محظر اشعال 
نيران فى ماعل شكربر البترول . 

مادن » ل على وزير الداخلية تتفيذ هذا المرسوم بة_انون و يعمل به هن تار بخ نشره فى | 
الجريدة الرسمية . 

صدر فى 4م؟ شوال سنة م١‏ ( ؟ اكتوبر 19468 ) . 


فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزيرالداخاءة رئيس مجلس الوزراء 
ممود فهمى التقراثى مود فهمى التقرائئي 
أهر ثم 05 
من على ماهر باشًا 
مقتضي السلطة امخواة لنا بالمرسوم الصادر جار بخ أول سبتمر سنة ومو باعلان الأحكام 
العرفية فى البلاد الصرية . 
نقرر ماهو آت 


مادة ١‏ ممنوع منعاً بانا الاقتزاب منجميع مستودمات الجيش المصرى والبريطاتى أياكان 
نوعها فى أحاء المملكة المصرية فى دائرة قطرها مائتا مثر إلا برخيص كتابى من المسسئو لين عن 
هذه المستودمات . 

مادة ؟ ‏ على قوات لواء الحدود ال فى مناطق هذه المستودمات ملا .حظة 
تنفيذٌ عدم اقراب الأهالى منها منعا لااحدكالك قوات الحراسة الممرية أو البريطانية باجمهور . 

القاهرة فى ه نونيه سنة ١11٠‏ : على ماهر 


أمر رقم 4 
ا بالأما 5 المنوع الاقتراب منها 
بحن حسين سرى باشا 
يعد الا 3 على المرسوم الصادر فى أول سيتمير سلة بوسع | ان الأحكام العرفية 
فى البلاد المصرية 


ألعدد السا بع والثامن ‏ السنة الحا مسة والعشرون م 


وعلى الاأهر رقم +4 الخاص بالا ماكن الممنوع الاقتراب منها , 
وعنتضى السلطة الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ١١‏ نوفير سنة .2154 , 
أمرنا ما هوآت 
مادة وحيدة - تعدل امادة الا ولى من الاأهر رقم +؛ المشار اليه أعلاه على الوجه الآآفى : 
د همنوع منعا باتا الاقتراب هن جميع «ستودعات الجشين المصرى والبريطاتى أيا كان 
نوعبا ومن معسكرات اعتقال أسرى الحرب ومحلات اعتقال رعايا الا 'عداء المدنيق فى أنحاء 
المملكة المصرية فى دائرة قطرها مائنا مثّر إلا برخيص كتالى من ااسئواين عن هذه المستودعات 
أو هذه المفسكرات أو المحلات » 
القاهرة فى أول بونية سنة ١441‏ حسين مرق 
أمر رقم ١1١‏ 
يحظر ارتداء أزياء وحمل شارات مائلة أو مشا ببة لما برتدنه أو حمله 
ْ أفراد القواث العسكرية 
نحن حسين سرى باا ْ 1 
بعد الاطلاع على المرسوم الصصادر فى أول سبتمير سنة ومو١‏ باعلان الاأحكام العرفية فى 
البلا اللصرية . 
وقنتضى السلطة الخولة لنا بالمرسوم الصادر في ١١‏ نوفير سنة ١54.‏ 
: : نقرر ماهوآت 
مادة و يمحظر على الا" فراد أن يرندوا أو بيحملوا علانية ملابس أو أزياء أو شارات 
مائلة أو مشابهة لتلك الى يرندها أو محملبا أفراد القواث البرية والبحرية والجوية لحضرة 
صاحب الجلالة ملك مصر والقوات اليريطانية على اختلاف أسلحتها . 
مادة  «‏ يعاقب كل من مما لف أحكام المادة السابقة بالحجوس ادة لا نتجاوز سنة و بغرامة 
' لاتزيد على عشرين جنيها أو باحدى هاتين العفو بتين , 
كذلك تضبط وتصادر إداريا الملابس والا زياء والشارات المتقدم ذكرها . 
ويعاقب بنفس المقو بة المدبرون أو المسثولون عن إدارة المميئات أو الجدعيات التى ينتمى اليها 
النخالف والتى تنكون قد قررت اتخاذ تلك الملابس أو الا"زياء أو الشارات شعارا لاأعضائما 
أو للا قراد المتتمين اليها . 
القاهرة فى س١‏ ينايبر سنة 19541 22 ., حسين سرق 


١‏ العدد السا بع والثامن - السنة الحامسة والعشرون 


أمر دثم /اه ١‏ 
خاص بأسرى الحرب 
من حسين سرى باشا 
بعك الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سئة وسة؟ بياعلان الأحكام الع فية 
فى البلاد المصرءة . 
ويمقتضي السلطة الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ١5‏ نوشير سنة 1١95٠‏ . 
نقرر ما هو آت 
مادة ؟ ‏ يعاقب بغرامة لاتزيد على عشرة جنيبات كل من يتصل بأمبرى الحرب بوسيلة 
لا تجيزها السلطات المختصة أو من غير الحصول على ترخيص خاص بذلك ٠‏ 
وتكون الءقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة من عشرين إلي مائة جنيه أو 
إحدى هاتين العقو يتين إذا ثم الاتصال باستعمال طرق احتيالية . 
مادة « سس يعاقب بالحبس مدة لا لا اا ل 
أو إحدى هاتين العقوبتين . 
)١(‏ كل من يدخل أحد معسكرات اعتقال أشرى 5 أو يشرع فى دخوله من غير 
إذن خاص يذلك . 
(ب) كل من سهل بأية طريقة كنود نمق كران بعرت أنترط اخرب : 
ورتكون العقو بة فى الحا لتين السا بقتين بالحبس إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص 
المكلفين عراقبة أو : مخدمة المعسكر الذىكان فيه الأسير معتقلا . 
القاهرة فى ١5‏ دوليه سنة 1541١‏ 


شوسة 
أهمر دثم 594/8 
بشأن اللاجئين 
نحن مصطى التحاس باشا 
بعد الاطلاع على لارجعوم الصادر فى أول سبتمير سئة وسبة ١‏ باعلان لم العمرفية 
في البلاد المصرية . 


وعلى القاتون رقم لسنة 194٠.‏ بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب فى مصر 
و ممقتضى السلطة الؤولة لنا بالمرسومين الصادرين فى ١‏ فيراير و 7١‏ مابو سنة 1549 


اا وه اس وو 


-نفرر ها هو آت 

مادة 9 ل اسثثناء هن أحكاءالقا نون رتم 9 أسنة ٠‏ التقدم ذكرهتط, قعل اللاجئين 
الأحكام المبينة فى هذا الأعر فما يتعاق بالدخول ف البلاد المصرية والاتامة فيها واللحروج منها 
أو ,الرور ما . 

مادة ب يعتير لاجثا ‏ فى تطبيق أحكام هذا الأمر ‏ كل شخص يكون قد ترك بلاده 
أو الجهة التى ما مهل إقامته الدائم بسبب ظروف اهرب الحالية وقبلت المكومة بشروط عينة 
دخوله فى البلادالمصرية أو بقاءه فيها أو مروره بها . 

مادة سن لا يؤذن بدخول اللاجئين فى ايلاد المصربة إلا يعد الاتفاق مع المكوية 
صباحبة الشأن على عدد اللاجئين الذين يسميح طم بالدخول ومدة الاقامة وشر وطها وعلى طررقة 
دفع فقات إيواتهم وإعالهم . وتم دخول اللاجئين جماءات منظمة هن مواقعالحدود والطرق 
الى تعينها السلطات المصرية لهذا الغرض ويجوز بصفة استثئائية قبول اللاجئين فرادى . 

مادة ع - ينتهى الترخيص للاجئين بالاقامة بزوال الأساب التى سوغت دخوطم ولاجوز 
بأى حال أن تزيد المدة المرخص لهم مها على زمن الحرب » ويتمين على اه-كومة صاحية الشأن 
أن تتعبد من الآن مجميع التفقات الترتبة على ترحيل هؤلاءاللاجثين . 

مادة ه ‏ سل كل لاجىء نذا كرة شخصية -خاصة حمل صورنه الفوتوغرافية و جب ل 
حاملها أن برزها كاما طلب إليه ذلك هن السلطات الختصة وتسحب منه عند ترحيله , 

مادة + - يحظر على اللاجئين مزاولة أى عمل مالى أو تجارى أو صناعى أو زراعى أو 
الالتتحاق بأى عمل آخر بأجر أو بغير أجر »على أن هذا الحظر لا بنصرف إلى الأعمال التى 
قد يعهد إليهم مها هن جانب الحكومة أو موافتتها . 

وجب على كل شخص استخدم لاجئا أن يفصله من خدمته جرد عاسه بهذه الصفة وأن 
يبلغ ذلك فى خلال م: ساعة إلي قمم البوليس المقم فى دائرته . 

مادة ب مخصص معسكرات خاصة لايواء اللاجئين . 

على أنه يجوز الأرخيص م بالسكن خارج المعسكرات فى معاهد أو منازل الأفراد بشرط 
أن يتعبد هؤلاء الأفراد والمعأهد 0 يأنى : 

. التوفر على شؤون إيوانهم وإعااتهم‎ )١( 

() السبر على تطبيق النواهى المشار إليها فى المادة 5 يكل دقة . 

5 إخطار قسم البوليس الذى يقم فى داثرته بوصول اللاجىء عنده رتثقلاته خارجٌ 
الدائرة التى يقم فيها واختفائه (إذا حدث) و يكل نغبيرني عمل إقامته أو تعديل يطرأ على حالته 
الشخصية . ويب أن م الاخطار فى الحالات المتقدم ذكرها فى خلال مغ ساعة من وقوعها 5 
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(4) تزويد السمطات المختصة بكافة المعلومات التى يطلب اليهم الادلاء بها بشأن اللاجىء 
أو اللاجئين الذين تعبدوا بابوامم . 

مادة .م يجب فى الاحوال التى يعدل فهها المههد أو الشخص الذى يأوى لاجئا عن 
إنوائه ومراقبته أن مخطر ذلك 5 سم البوليس لاستلامه والتصرف فى شأنه . 

مادة وى - يشكل بوزارة الداخلية مكتب لشؤون اللاجئين يلحق بادارةجوازات السفر 
والجنسية ويمختص بتطبيق الأحكام المنصوص عليها فى هذا الأمر و عراقبة اللاجئين . 

مادة ٠٠‏ ل كل عا لفة لأحكام المواد ولا وم يعاقب مر تكبها بالحبس من ثلاثة أشهر 
إلى ستة أشهر وبالغرامة هن ٠.١‏ جنيها الى مائة جنيه أو باحدى هاتين العفوتين . 

وفما يتعلق بالمعاهد المشار اليها فى.المادتين باو م يعتير مدير المعبد أو من يتوب عنه مسكول 
شخصيا عن مخالفة أحكام هذا الأمر . | 

مادة 15 سب يعاقب كل لاجىء مرب أو شرع في الحروب من المكان الخصص له بالمبس 
من ثلاثة أشهر الى سنة . 

ويعاقب كل هن بساعد اللاجىء على الحروب أو يسهل له ذلك بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 
ستة أشهر وبالفراهة هن 7١‏ جنا إلى مائة جنيه أو باحدى هاتين العةوبتين ؛ فاذا نشأ الحرب 
عن إهمال فى المراقبة من جانب الاشيخاص المكلفين,انواء اللاجىء اقتصرت العقوبة على الغرامة , 

مادة ١١‏ يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

ويتعلق بوزير الداخلية اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه . 

الفاهرة فى ؟١‏ وليه سنة ؟4ة١‏ 


مصطق النحاس 


أمر رفم 11 
بشرض قيود ص الصيد أو التنزه أو الاقئراب من الشاطىء 
فى المبساه الاقليمية المصرية 


بيعل 08 ص الوسوم الصادر فى أول سبتمار سنة .وسو ١‏ باعلان الا لحك العرفية 
فى البلاد المصرية » 5 


وعلى اله" لع د بفرض قبيود ودار ان آرالاكراب أو الدخول 
فى المياه الاقليمية المصرية » 


وعلى الا مر رقم به محظر دخول الياه الاقليمية المصرية أثناء الايل » 
و مقتضى الساطة المخولة لنا بالرسومين الصادرين فى با فراير و؟؟ مابو سنة ,154 » 
نقرر ما هوآت 
مادة ١‏ هم عدم الاخلال بتطبيق أحكام الأمر رقم 7+ المتقدم ذ كره » محظر صيد 
الاأسماك أو التنزه أو الاقنراب من طوالى رأس التين والعرب وسعيد والعجمى ف دائرة نصف 
م.ارها مائتا مثر » كا حظر فى المياه الاقليمية المصرية ابتداء من فنار اللكس بالاسكندرية ومنه 
إلى جهة الغرب » صيد الا سماك أو التنزه أو الاقتراب من الشاطىء بحرا . 
على أله فيا يتعلق بصيد الا“سماك يجوز لوزير الدفاع الوطنى أو للساطات التى يندما لهذا 
الغرض رفع القيود المبيئة فى العقرة السابقة كلها أو بعضها للمدة التى ببحددها القرار الصادر 
فى هذا الشأن. 
مادة ؟ ‏ عاقب كل من ذا لف أحكام هذا الا مر بالحبس ادة لانزيد على سنة و بغراهة 
لا تجا وز حقسين جنيها أو باحدى هاتين العفوهين . 
ماد سم ل يلغى الامر رقم #بم المتقدم ذكره . 
مأدة 4 ل يعمل مهدا الامر من تاربخ نثره فى الجريدة الرعية . 
الفاهرة فى 1١‏ وليه سئة 1550 مصطلق اائحراس 
امر رقم 6١١‏ 
بشأن إيجاب بعض الاجراءات على مستغلي الفنادق والبنسبونات 
وماهائلهبا ‏ . 
ش من مصطق النعواس باشا 
بعد الأطلاع على المرسموم الصادر فى أول سبتمير سنة هعو؟ باعلان الا" <كام العرفية 
فى البلاد المصرية » 
وعلى القاثون رقم يرم لسمنة 144١‏ بشأن محال العمومية , 
وعلى الامر رقم ١+‏ الصادر فى لا سيتمير سئة 154١‏ م * 
و مقتضى السلطة الذولة لنا بالمرسومين الصادرين فى ب فبرابر و 4م ماو سئة !154» , 
1 نقرر ما هوآت 
مادة ٠‏ - تحب على مستغلى الفنادق وال وكائل والبنسيونات والبيوت اللفروشة وما عاثلها 
هن الا'ما كن المعدة لانواء الجهور أن يطلبوا من الأزلاء عندما يكون اللزيل أحد أفراد قوات 
الجيشالمهسرى أو القوات الريطانية أو المتحاافة إبراز تُذكرة إثبات الشخصية » وعلهم فى ه 
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الحالة أن يعوا ق الدفر المد لهذا الفرض ‏ عدا البيانات امار اليها قى امادة ٠س‏ من القانون 
رقم يرم أسدنة .وا المتقدم ذ 5 زهت رقم وناريخ تذكرة إثبات الشخصية فاذا لم لك ن ادى 
اتزيل المتقدم ذ كره تذكرة شخصية وجب إثبات ذلك ف الدفتر وإخطار البوليس هذا 
الاأمر تى الحال . 

مادة + سم يلغى الا 'مررقم اح التقدم ذكره . 

مأدة ب قدب يعمل ممذا الاامر من تار بخ نشره فى الجر يدة الر*عية , 

الفاهرة فى م٠٠‏ وليه سنة ع | ٠‏ مصطق النحاس 


مك ل 
نحن فؤاد شيرين باشا 1 

بعد الاطلاع على القرار رقم لملسنة سه بشأن مراقبة هراكب الصيد ا 

رادلل العلطه ا انا عقتضى قانون الاحكام العر فية وال" مر رقم سيم المعندل 
باليو” مرارقم 105 . 

تقر مايأ : 
١‏ - بور سعيك . 

)١(‏ محظرعلى مراكب الصيد أن تقلع قبلشروق الشمس أو أن تعود إلى الميناء بعدغرو مها 
ومع عدم الاخلال با #قدم يجوز الساح با اصيد ليلا إلا فى المشارف المؤدية إلى ميئاء بورسعيد 
بين مدخل الميناء والشمندورة الموجودة فى أقصى الثهال السجرى . : 0 

؟ - السويس . 

(1) محظر على مرا كب اليد أن تفترب من البواخر ااوجودة فى خليج السويس . 

(0) لامجوز الاقتراب من المنطقة الحرمة بخليج الادبية الصادر بها الفرار رقم ؟ لسنة4 1 
سو ب قناةالسو يس . 

(1) يجوز الصيد ليلا ونمارا بممجرى قناةالسو بس خارج الشمندورات بالشروط المنص.وص 
عليها فى قوانين المصايد وفى الفقرات النالية . 1 

(0) لامجوز أنتقترب المراكب من أسكلة محطات ش ركد القنال إلى مسمافة أقلها هائة مر . 

(م) بحب ألا تقترب المراكب من جميع المنشا” ت الحربية والبحرية الموجودة على شاطىء' 

القنال إلى مسافة أقلرا مانا مثر . 


(5) جب أنيكون رسوامرا كبأمام نققطالسوا< لال موجودة على شاطىء القنال » ومحظور 
قطهيا أن ترسو بين نقطة وأخرى 5 

0 حظر الصيد ليلا وممارا شرق الشمندورات الموجودة بالقنالبين الكيلو ه والكياو ؟ . 

() يجب ألا تقزب هراكب الصيد ليلا من البر الشرقي أو أن ترسو عليه . 

1 5 نحيرة الفساح : 

)١(‏ 2 محظر ء إلا بتصربح من مصلحة خفر السواحل » الصيد فى المنطقة الواقعة شرق 
عند ورات القنال فيا بين المعدية المعرو فة بنمرة + عند المدخل الثالى للقدال وبين مدخلهالجنونى 
عند تمثال الدفاع عن القنال ١‏ 

(؟) يسمح بالصيد ليلا ونبارا.فى باقى البحيرة بشرط ألا تقترب المراكب إلى هسافة أقلما 
مامتا متر من المنشا"ت الهحربية والببحرية ومائة مثر من اسكلة #طات شر كد الفنال ومائتا هر 
من البواخر الموجودة بالبحيرة » م أنه لامجو ز أن تقترب هن المنطقة المحرمة الواقعة عللرشاطىء 

(م) .يكون رسو المراكب وردة الاسماعيلية , 

م -| البحيرة المرة الكبرى : 

)١(‏ لامجوز يغير ترخيص من مصاحة خفر السواحل الصصيد ليلا على مسافة كيلو مثرين 
هن الشاطىء الشرق للبحيرة ف المسافة الواقعة بين فنار « ديفر سوار » ونقطة تقع على الشاطىء 
الشرقي إلي الثمال الشرق من الفنار الجنوبى . 

() محظرط الصيادين أن يلقوا شبا كوم ليلا على مسا فة نز يدعن كياو مثرين من شاطى البحيرة 

مم يس مح بالصيد ليلا ونمارا فى باق البحيرة إلى الشهالإمن خط عتد من الفنار الجنوبى 
متجها إلى الشمال الشرق «الجنوب الغربى شرط ال قرب نراق الصيد إلى مسافة أقلما مائتا 
عير هن جميع الماشا أت الخهربة والببح رية ومائة مثْر من أسكلة محطات ش ركد الفنال وخمسمائةمتر 
من البواخر الموجودة بالبحيرة 5 

(؟) يكون رسو امرا كب جاه نقط خفر السواحل يغايد والدفرسوار وانحجر 

ا البحيرة المرة الصغرى . 

() تحظر بغر تصر بح هن معبلحة خفرالسواحل العبيد ليلا أو هارا فى المسسافة الواقعة 
بين خطين متد أحدهما من الفنار الجنوبى متجها إلى الثهال الشرق فالجنوب الغربى والآخر 
00 هن جزبرة الحرابة الطو يلة متجبا شرقا فغرباء وامرا كب لق و يجب ألا 

قرب م نت البواخر وغرها هن اسفن الموجودة فى البحيرة إلى مسافة أقلها مسمائة مثر 


0( يت 5 الس الجا ينو عو اخل ابرض فى ارة 0 
1 1( 
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ألا تاتى الشباك على بعد يقل عن هاثة تر من أسكلة محطات شركة الفنال . 

09 يجوز السماح بالصيد ليلا وتهارا غربى مجرى القنال ابتداء من خط يتجه شرتا فغربا 
قاطعا لجزيرة الخرابة الطو بلة حتى المدخل الشهالى للفنال . 

(4) يكون رسو المراكب أمام نقطة خفر السواحل يجنيفة . 

ملا<ظة : يجب عدم الاقتراب من المناطق الحرمة يجبة كثريت الصادر بها الفرار رقم ه أسنة 
4 المعدل بالقرار رقم م لسنة “1914# . 

7 - على كل من يشستغل راكب اليد أن يكون حاملا لشهادة محقيق شخصية » فاذا 
قدم صاحب الشأن طلبا الحصول على هذة الشهادة ولم تصرف له وجب عليه أن يقدم الايصال 
الدال على دقع الرسوم ومعهدصورتان تتعسيتان تلصق الواحدة على الاميصال وتم بعر فة مككتب 
السواحل و يمجرد وصول شهادات تحقيق الشخصية تصبم الايصالات والصور الملصقة حليها 
ملغاة لا عمل لها» ويجب على من يشتغل 6راكب الصيد أن حصل على التصريح العسكرى المشار 
اليه فى القرار رقم .ه اسنة 91٠‏ وذلك علاوة على شوادة نحقرق الشخصية . 

لم س عى رؤساء هراكب الصيد أن يقدهوا إلى ضيبا بط خفر ااسواحل المختص أو صف 
ضابط النقطة هرا كم للتفتيش عليها قبل إقلاعها وكذلك عندعودتما » وعليهم أيضا أن يقدموا 
جنيع الأشخاص الذين يشتغلون بها قبل إقلاعها وعند عودثها فحص أوراقهم وقيد أسمامهم 
فى السجل الخاص . 

ورؤساء المرا كب مسكولون عن كل تغبير فى العال واببحارة سواء أكان فى عددم أم 
فى أشخاصهم . 

و - محظر على مراكب الصيد أن ترسوا داخل هميناءى بو رسعيد والسويس » و يستئق 
من ذلك تلك القى تسمح لها مصلحة خفر السواحل مع مراعاة ما يأتى : 

, يكون مقر فلايك الصميد نجاه كنات قسم خفر السواحل ببورسعيد‎ )١( 

(ب) مسح ارا فى الفيدية الثير اعية ذات الحجم الكبير وللدراكب المجهزة محرك 
ميكا نيكى أن 7 رسو فى أماكتها الحالية على الرصيف العد لما بالميناء الحارجى بور سعيد جن وى 
“ثال ديلسبس . : ١‏ 

(ج) يسميحار اكب الصيد ببورسعيد أن تلجأ الى الشرق من الحاجز م الممتد 

من الطرف الشمالي الى مسافء نصف هيل صوب الشاطىء . 

( د) سمح لراكب الصيد بالسويس أن تاجأ الى الميناء الداخلى ليلا فى حالةهياج البحر . 

٠‏ ل يجب أن ترسو مرا كب الصيد عند عودتها فى المكان الذى أقلمت من ء هاذا 
اضطرت أسبب ما أن ترسو فى نفطة أخرى وجب أن نفتش تفتيشا دقيقا معرفة رجال 
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السواحل للتثبت من أنه لم بطرأ على حارتها أى تغيير سواء أ كان فى عددم أم فى أشخاصهم . 

. يجب على مراكب الصيد أن تكون مجهزه بفوانيس تار ليلا‎ - ١ 

بو ل الص_يد فى قناة السويس والبحيرات ااتصلة به هو تحت مسئو لية الصيادين أ تفسهم 
وهم المسثولون عما عساه أن محدث لحم أو راكيهم أو لشباكيم من جراء خا لفة أحكام هذا 
الفر ار أو أى قرار أو لانحة أخرى . 

سا ل يج ب على مرا كب الصيد مراعاة تنفيذ قرار وزارة الداخلية الصادر ١4‏ أغسطس 
ستة ١9.5‏ والعدل بالقرارالصادر فلا نونيه سنة وسروو بشأن تنظم الملاحة بالقال والبحيرات 
المتصلة به كذا لانحة سير المرا كب الصادرة عن شر كدالقدال .. 

على هر اكب العميد أن تذعن لمم الأوامر والتعليات اتى يصدرها رجال مص لق 
خفر السواحل والحدودواسلطات المصرية والبريطا نية الختصة وشر كه القنال فما يتعلق بالملاحة 
والرباط والصيدالى غير ذلك . ْ 

هو كل كا افة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا نز يد على ثلاثة شوور 
ويغرامة لا تتجاوز عشرة جنيبات أو باحدى هاتين العوبتين » وتسند الخالفات إلى رؤساء 
المراكب فضلا عن السثولين الأصليين من يشتغاون بها . 

١و‏ - يلغى القرار رقم م أسنة 14# 

بو - يسرى مفعول هذا القرار هن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 

الاسماعيلية فى ؟ شعبان سنة +1 ( + أغسطس سنة ه94١)‏ فو اد شيرين 


مكتب الحا ؟ المسكرى لمنطقة القنال 
(بالإساعيلية) . 
قرار رقي ٠١‏ لسنة 146١‏ 
من بيوهى على نصار بك الماك العسكرى لنظقة القنال 
بناء على السلطة الخولة لنا بمفتضى قانون الا" حكام العرفية والاأمر رقم م8١‏ الصادر بتاريخ 
مابو سنه ١ ١5141١‏ 
قرر ما يأ فى 
١‏ - على'ر بانية البواخر اللتجارية الى تسير أو “رسو بالقنال أو باحدىمواكه أن محتفظوا 
على الدوام بالعدد الكافى من المال اللازمين لتشغيل وسائل الدفاع والاطفاء ببواخرثم » حسبا 
تفرض مصاحة الموانى والنائر أو ااسلطات البحرية البريطانية . 


ب كل غا لفة لأحكام هذا القرار يعاقب هر تكيها بالحبس هدة لا تزيد على ملاثة شهور 
وبغرامة لا تتجاو ز عشرة جنيبات أو باحدى هاتين العقو بتين . 
س ‏ يسرى مفعول هذا القرار مجرد نشره بالجريدة الرمية . 
ترا فى وم جادى الأولى سنة .سم( ( 4ج نونيه سنة 1441 ) 
ْ بيومى على نصار 


مكش الا 1 المسكرى لنطقة القئال 
(بالاسماعياية ) 
قرار رقم ه لسنة 1945 
من عل عزيز أراظه بك 
بعد الاطلاع على الأمر رقم ه المعدل بالأمرين رقى م١‏ و ١١‏ بشأن المناطق الخاصة . 
وبناء على السلطة المذولة لنا مقتتضى قانون الا" حكام العرفية والا مر رقم 195 . 
نقرر ما يألى 
س يحظر بتائا أشعال نيران ما داخل أسوار معامل تنكرير البترول ومستودعاته الواقعة 
فى دائرة هنطقة القنال العسكرية » سواء أ كان ذلك للتدخين أم لا'ية أغراض أخرى . 
ومن أجل هذا لا يجوز تغيير إذن خاص من إدارة العمل أو المستودع الختص وحيازة 
مواد التدخينكا اتبغ مجميع أنواعه والسيجاره والسجاير كذ الا"دوات اتى تستعمل لاشعال 
الران كعيدان الثفاب وولاعات السجاير وحجر الصوان والصوفان وما إلى ذلك . 

1 5-5" ا على دوض البترول عيناءى السو رس وبورسعيد » ومخول ١‏ 
حكمدار الروليس أو من ينتدبه من الضباط أو مديرى الشركات ! إعطاء الاذن إليه فى الفقرة 
الثانية من المادة الأول . 

م ا إستئنى دن أحكام الكادئين الا ولى والثانية 5 

)١(‏ النيران التى توقد لادارة الآلات والا جهزة المستعمإة فى معامل الإترول وهستودعانه 
وفى البواخر والعامات التى تدخل حوض البترول بالسويس وبورسعيد . ش 

(ب) النيران التى توقد بالمبانى الواقعة د خل أسوار هذه المعامل والمستودمات التى تصرح لها 
الادارة المختصة » بشرط أن تتخذ الاحتياطات التى تكفل عدم تطاير الشرر إلى الخارج . 

- كل عا افة لأحكام هذا القآرار » الذى يسرى من تار سخ نشره بار يدة الر”“عية > يعاقب 
عليها بالحبس مد ةلات ز يدعن ثلاثة شهور و بغراهةلا تتجاو زعشرةجنيبات أو با <دىهاتينالعةو بتين 

الاسماعيلية في ١١‏ جمادى الاوك سنة ١+م١‏ (١سماءوسنة؟194)‏ 2 محمدعزيز أباظه 


العدد السما ببع والثاهمن السنة الا مسة والعشرون 


ومه 


مرسوم بقانون رقم ١١1‏ لسنة ١9446‏ 
خاص يحفظ النظام فى معاهد التعلم 


- 


نحن فاروقٌ الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على الادة ١‏ من الدستور » 

و بناء على ما عرضه علين و زيرالمعار ف العوميةوموافقة رأى مجلس الوزراء 

رمعنا 5 هوآآت : 

مادة ‏ س يستمر العمل بالا حكام الواردة بالا'مر رقم ١م‏ الصادر فى 04 أ كتو بر سنة 
١5‏ بشن حفظط النظام فى معاهد التعلم : 

مادة + على وزيرى العدل والمعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقاثون كل منهما فها 
بخصه ويعمل به هن تأر بخ نشره فى الجريدة الرععية 


صدر فى م» شوال سنة 4م ( ؛ أ كتوير سنة 1546). أروق 
ْ بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزر العارف العمومية وزير العدل رئيس مجلس الوزراء 
السنوورى حافظ رمضان مود نهمى النقراثى 
أمر دثم "١‏ 
بشأن حفظ النظام فى مماهد التعللم 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبعدير سنة وسو باعلان الأحكام العرفية 
فى اليلاد المصرنة » 


و مقتضى السلطة الخولة نا بالرسوميع الصادرين فى م فبرابر و 8م مايو سذه 19548 » 
انقرر ما هو آت: ش 
مادة ؛ ‏ يعاقب بالأبس هدة لانتجاوز ستة أشبر كل من أغرى أو حرص أو شجع 
'بأى طريقة كانت تلاميذ أو طلبة اللدارس أو الكليات أو غيرها من مماهد التعلمعلى اختلاف 
. أنواعها على الفيام بمظاهرات فىداخل المماهد أو خارجها أو الاشناع عن تلتى الدروس أو مفادرة 


كبام ؟ العدد السابع والثاهن ب السنة الحامسة والعشر ون 


معا هد التعاء م أو الا نطاع عنها مهما كان الغرض هن التحر بض أو الاغراء أو التشجيع أو 
ا ار اناد أو الاقطاع وبصرف النظر عن ن الأثر المثرتب عليه . 

ونعد على وجه الخصوص من وسائل الاغراء والتحر يض الا فعال الأأتية : 

(1) الوقوف بالقرب هن المدارس لتجمع التلاميذ أو الطلبه . 

(؟) إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن إضراب تلاهيذ أو طلبة معاهد تعلم أخرى . 

مادة ؟ ‏ يعاقب بنفس العقوية كل هن دما التلاميذ أو ااطلية إلى الاشتراك يأية طريقة 
كانت فتحرير أو توقيع أو نشر أو توزيع احتجاجات ذات صبغة سياسية داخلية أو خارجية . . 

مادة م يعاقب بنفس العقو بة المتقدمة كل من تجارى بواسطة الاهاء أو الصياج أو 
الحطب أوالمحررات أو المطبوعات أو بأية طريقة من طرق النشر على المتاف بعمل من الأعمال 
اللنصوص علبها فى ١‏ مادئين ااسا بقتين أو على تحبيذه أو على لوم أو نحقير الممتنعين عله , 

مادة ‏ ل يعاقب كذلك بنفس هذه افو م أدبيا أو ماديا أوماليا على اركاب 
إحدى الجراتم المنصوص عليها فىااواد السابقة دون أن يشترك هباشرة فى ارتكاءها . 

مادة م كل ناميذ أو طالب يشترك بأية صورة كانت فى أية مظاهرة أو ف الامتناع عن 
تلنى الدروس أو مغادرة مماهد التعلم أو الانقطاع عنها أو يشتزك فى الاحتجاجات السياسية 
المذ كورة 1 نفا أو يقوم بأى عمل من أعمال الاغراء أوالتحريض أو التشجيع النصوص عليها 
فى المواد السابقة يعاقب بالعقو بة المقررة 8 فضلا يما يكون للحا م المسكرى العام داكامن حدق 
إصدار اله" مر يفصله من المعبد التابع له 

ماده يقبع فى تحقيق الجراثم المنصوص علما فى هذا الآمر وفى الحاكة وف تنفيك 
الأحكام الاجراءات امخاصة المبيئة فى قرار وزير الداخلية الممادر ١1‏ ا كتوبر ةو 

مادة با يعمل بهذا الأهر هن تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية اي© 1 

5؟ اكتوير سنة ٠949‏ | . مصطق النحاس 


مرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ه9١‏ 


نحن فاروق الأول ملك حصر ١‏ 
5 الاطلاع على الادة ١؟‏ من الدستور . 
وبناء على ماعرضه علينا وزير الشؤون لاجناعية وموافقة رأى هلس الوزراء. 
_ رسمنا ما هو آت 


مادة ١‏ أ يستمر العمل بالأحكام الواردة فى الأوامر الاأية 


العدد السا بع والثاهمن ‏ السئة الحامسة والعشرون ا ؟ 


)١ (‏ الاأمر رقم و*ا الصادرئى ؛؟ يوليوستة ١46.‏ الخاص برك الوظيفة أوالتوففعن 
العمل فى العمليات والمؤٌ سات ذاتالمنففءة الخاصة والمعدل بالا مر رقم عن الصادرق اذ سمر 
ممئة 15514. 

(ت) الآ هر رقم وهم الصادر فى م٠‏ مارس سنئة +54 الخاص بلجان التوفيق بين 
العمال وأصحاب الاأعمال . 1 

رج ) الا'هر رقم ممم الصادر في و دسمير سنة ؟54 ١‏ الخاص بصرف إعانة غلاءالمعيشهة 
لعمال المحال الصناعية والتجارية والمعدل بالأهر رقم ,6ه الصادر فى؟١‏ ديسمير سنة 1444 

(د ) الاأهمر رقم م.؛ الصادر ق8؟ فرابر سنة 19444 بشأن تحديد حد أدلى لا جور 
العمال الزراعيين . 

(ه) الا "هر رقم 5 الصادر فى م؟ فراير سنة ١145‏ بايجاب تقد وجبة واحدة لبعض 
المستخد مين والعمال وااعهدل بإلا'مر رقم ممه الصادر فى ؟؟ أغسطس سنة ١9544‏ 

مادة « - على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم إقانون كل منهم فيا مخصه وبعمل به هن تأر بخ 
نشره فى الجريدة الرسعية . 


صدر فى ل؟ شوال سنة 4م1١‏ (؛ اكتوبر سنة م194 ) فأروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 
مود فهمى التقراثى ممود فبمى النقراثى 
وزير الخارجية : وزر الالية وزير الاش ل العدومية 
عبد اليد بدوى مكرم عبيد ٠‏ ممود غالب 
وزر العدل وزيرالا"وتاف وزر المبحة العموهية 
حافظ رمضان مصطق عبد الرازق 1 إبناهم عبد الادى 
وزير الزراعة ٠‏ وزير الواصلات وزير التموين 
أحمد عيد الغفار ابراهيم دسوق أباظه طه السباعى 
وزير الدولة وزير الدماع الوظنى وزير المعارف العمرهية 
راغب حنا السيد سليم ٌ السهورق 
وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجماعية 


حننى مود : عبد المجيد يدر 


يار العدد السابع والثامن - السنة المخامسة والعشرون. 


أمر دثم 30 
خاص برك الوظيفة أو التوقف عن العمل فى العمليات 
والؤسسات ذات المتفعة العامة 


يمن حسن صبرى باشأ 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول. سبتمير سنة وسرو ١‏ الخاص باعلان الأحكام 
العرفية فى البلاد المصرية . 

و يمقتضي السلطة الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى .” نويه سنة 145٠‏ . 

تأمر 3 هوآت 

مادة ؟ ل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لاتتجاوز سين جنيها 
أو باحدى هائين العقوبتين كل موظف أو مستخدم أر عامل فى أشغال أو مؤسساتذاتمنفعة 
عامة أو يكون قد حصل الاستيلاء عليها أو تعمل لساب الحكومة أو يكون قد صدر قرار 
وزبر الدفاع الوطنى باعتبار قيامها فى المصلحة العامة يرك وظيفته أو يتوقف عن العمل اذا كان 
ترك الوطياهة أو التوقف عن العمل قد حصل من جماعة هؤ لفة من ثلاثة أش_يخاص أو أكثر 
وبعد اتفاق سابق . 

ويعاقب بالحبس مدة لا تز يد عن ساتين وبغرامة لا تتجاوز ٠‏ جنيه أو باحدى هاتين 

العقو بتين كل من حرض الموظفين أو المنتخدمين أو امال المذكورين بأية طريقة على ترك 
وظا 'فهم أو التوقف عن العمل . 

مادة ٠‏ -- يعاقب بالحبس مدة لا تزدد على سنتين و بغرامة لاتتجاوز ٠٠١.‏ جنيهأو باحدى 
هاتين المقوبعين كل من اععدى أو شرع فى الاعتداء على حق الموظيين أو الاستشدمين أو العمال 
المشار اليهم فى المادة السابقة فى العمل أو على حق القاتمين على ادارة الأشغال أوالؤسسات المتقدم 
ذكرهافى البطداة أى شخص أو الامتناع عق استيخدامه وذلك «استعمال القوة أو الضرب 


أوالارهاب أو النهد بد أو تدأ بير غير مشر وعة على الوجيبه المبين فى الب ادة هب" من 
3 العفو بات , 
ويعاقب بالميس وبغرامة لا تزيد على . .م جنيه كل هن حرض بأبة طسريفة على ارتكاب 
جرية من الجراتم المشار الها فى هذه المادة . ْ 
مادة سب يعحظر أن تتوقف الأشغال والمؤسسات الشار اليها فى المادة الأولى عن العمل 
أو أن تقال منه أو أن ترج من العمل كل أو بعض العمال بغير ترخي ص هن وزير الداخلية . 


العدد السا بع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشرون 3 


و يمتح الترخيص اذا تبين أن العملية أو المؤسسة لاتفيد أى ر بح » أو أن لدمها أسبابا جدية 
تبرر التد بير الذى راد اتخاذه . 
ولا ينطبق الحظر المشار اليه فى الفقرة الأولى على فصل العمال فرادى » على ألا زيد عدد 
من يفصل هنهم على عشر مجموع عددثم كل سنة أشهر . 
ويعاقب كل هن خالف أحكام هذه المادة بالعقوباتالقررة فى المادة الأولي . 
مادة : -- يجب عرض كلنزاع ينشأ بن الخدومين وامستخدمين فى الاشغال والمؤسسمات 
المشار اليها فى المادة الا'ولى على لجنة توفيق :-كون هن ثلاثة أعضاء بعينون بقرار بصدره 
وزير الداع الوطنى . 
وقرارات اللجنة غير قابلة للاستئئاف ومازمة لطرف النزاع . 
القاهرة فى >؟ نوليهسنة ٠6و١؛‏ : حسن صبرق 
أمر رقم غ5 
بتعديل الا"مر رقم وب الخاص برك الوظيفة أو التوقف عن العمل 
فى العمليات والمؤسسات ذات المتفعة العامة 
نحن أحمد ماهر باشأ 
بعد الاطلاع على المرسوم العسادر فى أول سبتمير سنة وسه) باعلان الا'حكام العرفية 
فى البلاد المصرية » ْ 
وعلى الا“هرين رقمى و7 وهم الخاصين برك الوظيفة أو التوقف عن العمل فى العمليات 
والمؤسسمات ذات المنفعة العامة » 
ومقتضى الساطة اخولة لنا بالمرسوم الصادر فى 4ه أكتور سنه 1144 » 
و بعد موافقة مجلس الوزراءء 
:قررما هوآت 
مادة ؛ ‏ تنقل الاختصاصات المخولة لوزير الدفاع الوطنى منتضى الاأمرين رقي هادم 
إلي وزير التموين . 
مادّة ؟ - يعمل مهذا الأمر من تاريخ نشره بالجريدة الرحعية . 


القاهرة فى /اا دسمير سنة +195 ' أجد ماهر 


02 


أمر دثم وارفل 
بشأن لجان التوفيق بين العال وأحواب إل هعمال 0 
كن مصطق النعياس باشا 


بعد الا طلاع على المر-وم الصادر فى أول سبتمبر سنة وسو ؛ باعلان الا"حكام العرفية فى 
البلاد المصرية . 


وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى ١5‏ 5 سنة 1919 وأول ماس سنة ١584‏ 
بالموافقة على تشكيل لان للتوفيق بين العال وأصنواب الا "عمال بالنحاافظات والمدر يات . 


أقرر ماهو آت 
مادة ة ‏ تشكل لان التوفيق بين العال وأصحاب الاعم_ال الما فظات واللديريات على 
الوجه الآلى . | 
الحانظ أوالدي 2 ... ش رئيسا 


رئيس الحكمة الواقع فى دائرتها انزاع 0000 تققدبه 1 المدل اذ إفا. 
كأن التزاع واقعا فى دائرة ممسكمة جزئيسة د كه 

مندوب مصلحة العمل لع الو لوه 

متدوب صاحب العمل اعىء .ىت هري جيف عرف فر 

مندوب الصنامات 1 

مندوبان إثنان عن الال . ل 

مادة ؟ ‏ يكون لهذه التجان نفس الاختضاصات الخولة لها مموجب 17000 
الصادرين فى ١‏ أغسطس سنة 1414 وأول مايوسنة ١504‏ تن 0 
اتى تدخل فى اختصاصها عن و زير الصحة العمومية . 

مادة م تعبدر هذه اللجان قرارات مسبية فى المسائل الى تعرض عليها ورفعم هذه 
القرارات إلىوزيرالصحة العمومية لاعّادها . وتكون هذهالقرارات بعد اعئادها ملزمة للخصوم 
فى التزاع الذي اذ فى شأنه القرار 

هادة 4 يعتير اعتاد الوزير للقرارات عثابة صيغة تنفيذية لها وتنفذ كالا”حكام . 

القاهرة فى -؟ مارس سنة 154١٠‏ 00 مصطق التحاس 


أعضاء 


أأعدد السابع والثامن - السنة الحامسة والعشرون لمن 


أمر دثم انان 
بصرف إعانة غلاء المعيشة أعبال المحال الصناعية والتجارية 


نحن مصطفى النحاس باشا 

بعد الاطلاع على امسوم الصمادر قى أول سبتمير سنة وسو باعلان الا" حكام العرفية 
فى البلاد المصرية . 

وعل اله" مر رقم وم” بشأن لجان التوفيق بين العال وأصحاب الاأعمال . 

ونظر الارتفاع تفقات المعيشة تبعا لزيادة أسعار الحاجات الضرورية وما تتطلبه من ضرورة 
تو فيرهورد للعاهل واجبة هذه الخالة بحيث توفرله القدراللازم للمميشة فىأدى الحدود الستطاعة 

ومقتطى السلطة الخولة لنا بالمرسومين الصادر بن فى ٠7‏ فيرأبر و١٠‏ مأو سنة 194149 . 

نقررما هو آت : 

مادة ١‏ يجب على أصبحاب اللحال الصناعية والتجاربة أن يصرفوا للعال الذين 'يشتغلون 
فى هذه الخال إعانة غلاء المعيشة فوق هرتبائهم أو أجورم بحيث لاتقل عن الفثات التى قررتها 
|_لحكومة لموظفيها وعمالها والمبينة بالجدول اللرافق لهذا الا مر. 

وبراعى فى تطبيق أحكام هذا الو" 7 

أن عبارة « المحالالصناعية واللتجارية » نشمل كل محل يشتغل بالاعمال المنزعية والتجارية 
من أى بوع كانت وبوجه خاص المحلات الوارد ذكرها فى المادة ١‏ من القانون رقم 4 
لسئة “و١‏ بشن إصابات العمل . 

وان كلمة « عمال » تشمل كل شخص يؤدى شملا يدويا أو عفليا لحساب شخص آخر 
ونحث إشرافه أو سلطته نظير أجر . 

مادة + ل يتتخل أساسا أتحديد العلاوة الاجر الذىيتناوله العامل وقت صدور هذا الاهر 
ويدخل فى جساب الاجر ما يكون قد هنح له بصفة علاوة عادية ولكنه لايشمل مامنح للعامل 
بصفة علاوة غلاء . 

مادة ٠‏ ب بمنح العالالذين عينو! بعد ا لو ليه سنة ١94١‏ إعانة غلاء المعيشة » على أساس 

الفئات الثقر رة مهذًا الامر إذا تبين أنه قد روعي فى يا عو عل جل بيط بل 
79 ا ل ا ل 

مادة 4 - يجوز لاصبحاب الحا لالذين يستخد مون مادة .ه ماملا أوأقل وكذلك لاضماب 
محال الصناعية اق أ نشئت بعد أول ينابر سنة 6 أن يتقدموا اصلحة العمل بشكواهم من 
دفع فئات غلاء المعيشة على الوجة المبين فى هذا الاهر . 


وبحيل وزير الشئون الاجتاعية على لجنة التوفيق بين العمال وأصحاب العمل الشكاوى التى 
تقدم له إذا تبين أن الحالة المالية للمحال المبينة فى الفقرة اأسابقة لا تمكن أصحامها من 
صرف الاعانة , 

والجنة التوفيق أن تقرر إعفاء صاحب الل هن «مرف هذه العلاوة كلها أو بعضها . 

مادة ه - لا يجوز أنيقل أجر العايل اابالغ من العمر تمانى عشرة سنة على سبعة قروش 
ونصف قى اليوم يمافى ذلك علاوة غلاء المعيشة . 

فاذا نقعمت سن الماءل عن “الى عشرة سنة جاز أن ينقص ده فىاليوم بشسبة نصف قرش 
عن كل سنة بحيث لا يقل أجره البوى فى أبة حالة من الا<وال عن جسة قروش . 

هادة + تطبق أحكام هذا الام على الا" جور والمرتبات امستحقة اعتبارا من أول 
د.سسميرسنة ١9149‏ ش 

هادة با يتولى إثبات الجراتم التى تقع باللذا لفة لا"سحكام هذا الا'مى مفتشو مصلحة العمل 
والموظفون الذين ينديهم وزير الشئون الاجتّاعية لهذا الغرض و يكون لهم فى هذا الصدد صفة 


رجال الضبطية القضائية 
كذلك يكون: طم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا الا“هر الاطلاع على السجلات والدفاتر 
ومراجعة البيانات الواردة فيها ,. 5 


هادة بم كل خا لفة لا'حكام هذا الاأمر والقرارات المنفذة له: يعاقب مر تكهها بغرامة 
لاتقل عن خمة جنيوات ولا تزيد على سين جنها . 

ونقضى المحكمة فضلا عن ذلك ومنتلقاء نفسها بالزام الخالف بدفع فرق الاجر أوالعلاوة 
مستحةيما ٠‏ 

هادة ه ‏ يعمل ببذا الاهر من تاريخ نشره فىالجريدة الرسعية . 

ولوزبر الشئون الاجدماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ي© 

القاهرة فى ,ه ديسمير سنة ١40‏ ش مصطفى الليحاس 


العدد السابع والثامن - السنة الحامسة والعشرون سي 


جدول إعانة غسلاء المعيشة 
أولا طا لفةآياءالا ولاد الثلامة فأ كثر 
جليه جنيه النسيةالمقررة 
م فأقل / 
أكثر من م الى ٠٠١‏ عي 


هو ٠١‏ الى .م .سي يحد أقصى ه جنيبات شبريا . 
2 .م الى .سم اس 2 اه 009" 
2 لمر 10م 4 ور 9 © 0 
.4 فافوق يه ٠١١‏ , 
ثانيا 0-2 طائفة آباء الولد أو الوالدن 1 
جنيه محد أدني ٠٠١‏ قرشا شهريا . 
سن فأقل .كد «< 5م هلمانوهيا امال المياومة. 
جرشماه جميه 


أكثر من م الى 33٠١‏ عطي 
0 د كك يي 
و الم وام ور حد أقصى ع جنيبات شهريا . 
5 .سم فا فوق ٠ط‏ بحد أقصي ٠١‏ « د« 
اليا سب ط كفة العراب واللزوجين من لاأولاد هم : 
جنيه « مد أدنى ٠‏ قرشأ شهرا,. 
س فأقل ‏ “مي ا« وه مليا بوهيا لعال المواومة 
أكثر منس الى ٠١‏ “لي 
3 0[ 09 م.م ولاير 3 
2 .م فا فوق ٠و/:‏ بحد أقصى ٠‏ جنيبات شهريا . 
ويشترط ألا تقل جلة ما يصرف هن ماهية أو أجر مع الامالة إلى موظف أو مستخدم أو 
عامل عن جزة ما يتقاضاء منهما من يقل عنه ماهية أو أجرا من نفس طائفته . 


4" العددالسا بع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشرون 


أمر رقم /:ه 
بزيادة إمانة غلاء المعيشة أعال الحال الصناعية والتجارية 


نحن أحمد ماهر باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سيتميرسنة +م.؟ باعلان الا'حكام العرفية فى 
البلاد الصرية . 

وعلى الامرين رقى مهم واه ؛الصادرين فى ١‏ ديسمير سنة 195١‏ وه دإسمير سنةم1؟] 
بشأن صرف إعانة غلاء المعيشة لعال امال الصناعية والتجارية ١‏ 

و نظرا لارتفاع نفقات العيشة ما كانت عليه وقت صدور الا مرين المتقدم ذكرهما ما مل 
االمكومة على تقر بر زيادة فى فئات غلاء المعيشة اوظفما'وعمالها ء 

و بقتضى السلطة الولة نا بالمرسوم الصصادر فى 4 أكتوير سنة ١44‏ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء . 

نقرر ماهوآت 

مادة ٠‏ يسقيدل مجدول إعانة غلاء المعيشة المقرزة لعمالالمحال الممناعية والتجار بة مقتضى - 
الأهرين رقى مهم و ١ه:‏ المتقدم ذكرهما جدول الفئات الللحق بهذا الأمر . ١‏ 

مادة + لا يجوز أن يقل أجر العامل البالغ من العمر ماني عشرة سنة عن عشرة قروش | 
فى اليوم أو ٠٠٠١‏ قرشا فى الشهر بما فىذلك علاوة غلاء المعيشة . 

فاذا صمت سن العامل عن “هانى عشرة سنة جاز أن ينقص أجره بنسية نصف قرش فاليوم 
أو ٠١5‏ هلما فى الشبر عن كل سنة حيث لايقل يأية حالة من الا <وال عن سبعة قروش ونصف 
فىاليوم أو 140 قرشا ونضف ف الشور 

مادة سب لا سرى مم المادة السابقة على العمال الذين نحت التمرين إلا بعد ممضية مدة 
التمرين المنصوص عليها فى القرار الصادر هن وزير الشئون الاجماعية بتار عم 3# سمي 
سنة 1948 . 

مادة 4 -- بيجب على أصاب الحا ل الصتاعية والتجارية التىترتب معاشا لمن كانوا فى خدهتها 

هن العال والمستخدمين أن بصر فوا لهم إعانة غلاء على الوجه المبين بالجدول المرافق هذا الأمو 

مادة ه ‏ تطبق أحكام هذا الأهر على الأجور والمرتبات والمعاشات المستحقة اعتيارا من 
أول دسمير سنة 1546 

مادة ٠‏ تطبق فيا يتعلق باثبات الجرائم التى تفع باغخا ثفة لا" حكام هذا ار 
عليبا أحكام المادتين ب وم من الامر رقم ممم 


العدد السابع والثامن ‏ السنة المحاهسسة والمشرون مم 


وتسرى الا "حكام الاأخرى المقررة فى الآهر رقم موس والق لا تتعارض مع تصيوص 
هذا الاامر. 

ماده ب يلغي الامر رقم 45١‏ المتقدم ذ كره 

مادة ‏ لم يعمل بهذا الاهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

ولوزير الشئون الاجماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


القاهرة فى ١4‏ ديسمير سنة ١14:‏ أحمد ماهر 
حدول إعانة غلاء المميشة 
أرلا ‏ طائفة آباء الأولاد الثلانة فأ كثر . 
00 جلية النسية المقرره 


37 فأقل ش 6 
أكر من ه إلى ٠6‏ نف / 


جلية 


د < ١٠ج‏ .م ٠‏ / بحد أقصى ..ه مشهرا. 
د «<.م دج الم ور د ا« نمه لم و 
« ادعام واء4 ار <١‏ مله لم (م 


د «<.ة شافوق ‏ ار < «ه ... 4لم 
ثانيا ‏ طائفة آباء الواد أو الوادين . 
00 فأقل ار 
أكثرمنه إلى ٠١‏ 0ه/ 
د ٠١١‏ دج مم “ار 
< «." جر اسم و / محد أقصى سبعة جنيرات شهريا . 
د « عم د مه ور 1 
و و.ع شافوق ؛14/ يحد أقصى ١4‏ جنيها شهريا. 
ثالنا - طائفة العزاب والمتزوجين مين لاأولاد لهم . 
٠‏ قل 0 اعميز 
أكثر من ه إلى ٠١‏ هر 
كوو ام ار 
ا 00 / 
و .4ح فا فوق 06 /ز يحد أقصي ؛٠‏ جنبها شبريا. 


كو؟ العدد السابع والثامن السئنة الماهسة والعشرون 


رابعا ‏ طائفة أرياب المعاشات . 


جنيه جنيه 
6 فأقل 0 
أكثرمنه إلى ٠١‏ 7 
١١ « 2‏ ©« ؟” 0 


د 23م و امم كر 

دو و وس فا فوق 7 

و يشترط ألا تقل جلة ما يصرف هن ماهية أو أجر أو معاش مع الامانة إلى موظف أو 
محا االارك اوري بواجا ان بقل عنه ماهية أو أجرا أو معاشا 
من نفس طائفته . 

يقصد بالا ولا الا بناء الذين يعولم العامل وتقل ستهم عن ١‏ سنة ميلادية أو تجاوزوا 
هذا السن وكانت بهم عاهة تعجزهم عن الكسيب وكذلك البئات غير المأزوجات . 


أمر رت 2 
بشأن ديد حد أدني لا"جور العمال الزراعيين 


نحن مصطق النحاس باشا 0 

بعد الا طلاع على المرسوم الصصادر فى أول سبتمير سنة وسو! الخاص باعلان الأحكام 
العرفية فى البلاه المصرية . 

ومتقتضي السلطة اغنولة لنا باللرسومين الصادرين فى ١‏ فبرابر و هب مأنو سنة 1549 .١‏ 

و بعد موافقة جلس الوزراء » 

نقرر بها هوآت 

مادة ١‏ لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعى البالغ من العمر مانى عشرة سنة فأكثر 
مدير بق قنا وأسوان عن عشرة قروش فى اليوم . 1 

فاذا ا عن. »أن 0 6 2 خفض أجره اليوهى عن عشرة قروش 
5 لا اك لا عله عله ررض 

مادة ؟ سب يعتبر عا ملا زراعيا فى تطيق سكام هذا الاأبرء حل ششفص ‏ 18 
تأدية حمل من الاعمال الزراعية لساب شخص آخر نحت إشرافه أو سلطته نظير أجر نوهى . 

م يبطل كل اتفاق يكون من شأنه حصول العامل الزراعى على أجر يقل عن الحد 


3 


العدد السابع والثأمن ‏ السنة اللحامسية والشرون باية؟ 


الا'دتى المبين فى المادة الا "ولى » سواء كان ذلك بطريق هباشر' أو غير مباشر 

مادة 4 ب يقولى إثباث الجراتم التى تقع باغذالفة لا حكام هذا الا'مر الموظفون الذين 
يندبهم وزير' الشؤون الاجتاعية أو وزير الزراعة لهذا الغرض ء و يكون لهم فى هذا الصدد 
صفة رجال الضبطية القضائية » كذلك يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا الا مر 
الاطلاع' على السجلات والدفائر ومراجعة البرانات الواردة فيها . 

مادة ه ‏ كل مخالفة لا أحكام هذا الاأمر والقرارات المنفذة له يعاقب مر تكيها بغرامة 
لا تقل عن عشرين جنيها » ولا تزيد عن مائة جنيه » وت -دد العقوبة بتعدد العمال الذين 
يكونون محلا السخاافة , 

وتقضى اللحكمة ‏ فضلا عن ذلك ومن تلا اا الخالف بدفع فرق الأجر استحقها 

ويعتبر انا لف والحهائز عند الاقتضاء مسئولين بالتضامن عن كل جر عة تقع عا لفة للامر. 

مادة + ب .يطبق هدّا الأامر فى مدق كنا وأسوان : 

مادة بو _ يعمل بوذا الإ هر ابتداء من أول: مارس سئة 19441 

واوزير الشؤون الاجماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


القاهرة فى 8؟ فبراير سنة 14144 مصطؤ النيحاس 
أهمر دثم 05 
باجاب تقدم وجبة واحدة لبعض المستخدهين والعمال 


بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سئة وسم؛ باعلان الأحكام العرفية 
فى البللاد المصرية 5 

وحيث ان كثيرءن هن العمال يتعرضون فى الوقت الحاضر إلى أضرار صحية بسبب قإةالتفذية 

و مققتضى السلطة الخولة نا بالمرسومين الصادرين فى ٠١‏ فيرابر و .»م مأيو سئة 619459 

و ومداهوا ققة لسن الوزراء 

نقرر ما هو آآت 

27 نت ب بز لبنلا امال الساعة والتجار بة التى تستخدم عادة #سين هستخدما 
أوعاملا فأكثر فى مصنم واحد أو فى محل واحد » وطٍ كل حائر لارض زراعية تزيد 
مساحتها على ماق فدان » أن يتخذوا الترتييات اللازمة لتقدم وجبة الظهر فى كل نوم من أيام 


العمل ان يريد من هؤلاء المسستسخد مين والعمال . : 
0( 


دن ألعدد السابع والثاهن ‏ السنة الحا مس والعشرون 


وفما يتعلق بالحال الصناعية والتجارية التى يقل عدد مستخدهيها وعمالا عن خمسين شخصا 
ونكون متقاربة فى دائرة قطرها كيلو مثر واحد , يجب على أصحاببا أن يشر كوا فيا بينهم 
لتقدم الطعام لعمالهم ومستخدهمم على الوجه البين فى الفقرة السابقة . 
ويصدر قرار هن وز ير الشؤون الاجمّاعية بالاتفاق مع وز ير الصحة بتعيين أصناف الطعام 
وكمية ما يقدم منها للشتخص الواحد ونكاليف الوجبة الواحدة على ألا يعجاوز ذلك ثلائين مايا 
مادة ؟ ب يتحمل ال مستخدم أو العامل نصف نكا ليف الطعام الذى يقدم له بشرط ألا 
و يزيد ما يدفعه عن” الوجبة الواحدة على خمسة عشر ملوا ويلتزم صاحب العمل بيساق النفقات وله 
أن يقتطع من أجر المتخدم أو م العامل مايوازى نصيبه فى التكاليف ولا يتحمل المستخدم أو " 
العامل شيئا من نكا ليف الطعام فى الا"يام التي يتقطع فيها عن العمل . 
مادة س ب اذا اختار أحد المستخدمين أو العمال تثاول الطعام طبةا لا'.حكام هذا الامر 
لم مز له العدول عن ذلك قبل مضي خمسة عشر بوما وعليه أن مخطر صاحب العمل بعدوله قبل 
اتقضاء هذا الميعاد بيومين على الا"قل فاذا لم يخطره حاز لصاحب'العمل الاستمرار فى اقتطاع 
نصيب العاهل فى النفقات عن المدة الباقية من الميعاد المذ كور . 
مادة ‏ ب إذا كان العمل يؤدى بالمصنع أو بالحل بالتناوب هارا وليلاء وجب على صاحب 
العمل أن يقدم لمن يريدون من المستخدمين وجبة العشاء بنفس الشروط المتقدم ذكرها . 
مادة ه ‏ تراعى فى اتاد التزتيبات اللازمة لتوفير الطعام على الوجه المبين في هذا الأمر 
الاشتراطات التى يصدر بها قرار من وزبر الشؤون الاجماعية بالاتفاق مع وزير الصمحة . 
'مادة» - يطبق هذا الأمر فىمديريى قنا وأسوان . ٠‏ 
مادة با يولي إثيات الجراتم التى تفع بالغخا لفة لأحكام هذا الأمر والقرارات المنفذة له 
مننشو مصباحة العمل والموظفون الذين يندمهم وزير الشؤون الاجتاعية أو وزير الصحة لهذا 
الفرض» ويكون م فى هذا الصدد صفة مأ مورى الضبطية القضائية . . 
مادة بم كل عا لفة لأحكام المواد ١‏ و؟ و 4؛ و ه والقراراتالمنفذة لهذا الأهر يعاقب 
ممرتكيها بغرامة لاتفلءن عشرين جنيما ولا تزيد على مائة جنيه . 1 
وتتجدد العا لفة عن كل .وم . ش 
مادة ه "يعمل بهذا الأمر بعد #سةعشر بوما من تاربخ نشره بالجريدةالرسمية » وأوزير 
الشوٌ ون الاجماعية إصذار القرارات اللازمة اتنفيذه ي© 1 5 
القاهرة في للم؟ فبر اير سنة ١444‏ 1 ش مصطق النحاس 


العدد ألسا بع والثامن السنة الخأهسية والعشرون قة؟ 


أمر رقم 7ه 


بتطبيق أحكام الأمر رقم و4 الحاص تقدم وجبة واحدة لبعض المستخدمين والعمال 
فى محافظة الببحر الأحمر 

نحن مصطنى النمحاس 'ياشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة ومو باعلان الأحكام العرفية ! 
فى البلاد المصرية » 

وعلى الأمر رقم ك5 الصادر بتاربيخ 4 فبراير سنة 6545| والليا ص ياباب قرم 'أوجبة 
واحدة لبعض المستخد مين والعمال . 

وحيث ان العمال الذين يشتغلون ف المؤسسات الصناعية ممحافظة الببحر الأحمر لانتوافر لهم 
وسائل التغذءة الكافية . 

و عقتضى السلطة المخولة لنا بالمرسومين الصادرين فى 7 فراير و١‏ مايو سرنة 15592 . 

بعد مواففة مجلس الوزراء . 


قرر ماهو آت 
مادة ١‏ تطبق أحكام الأهر رقم 1455 الخاص باجاب تقديم وحبه واحدة أبعض 
المسستخد مين والعمال » على المحال الصناعية بدائرة محافظة البحر الإأحمر . 
مادق ؟ - يعمل بهذا الاآمر بعد ثلائين يومأ من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية يأ 
بولكلى فى 4؟؟ أغسطس سنة 444؛ مصيطق النحاس 


مرسوم بقانون رقم ١٠١‏ لسنةة6 ١59‏ 
بشأن حالة رعايا الدول التى كانت محاربة. 
نحن روق: الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على المادة ١غ‏ من الدستور 
وبناء على ماعرضبه علينا وزر الالية وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
رسعنا بها هو آت 
مادة ؟ - يقصد بعياره < رعايا الدول الى كانت محاربة » لتنفيذ أحكام هذا المرسوم 
بقانون الحمكومات والا أشخاص المعنوية ذات الشأن العام والا'شخاص الطبيعية أو المعنوية 
امن رعايا أمانيا أو إيطاليا أو اليابان أو بلغاريا أو فبلندا أو هنجاريا أو رومانيا ويعتر 
الا أشخاص الآنى بيائهم فى حك رعايا الدول النى كانت محاريه : 


5 العدد السسا بع والثامن - السنة الخامسة والعشرون 
١ (‏ ) الاأشخاص الطبيعيون أو المعنويون عن رعايا دولة .كانت تحتلها ألمانيا أو إبطاليا 
أو البابان أو مخضم ارتابة أحدها أو من المقيمين فيها ويكون عدر تارتن وزير الالية 
مجعليم فى ح؟ رعايا الدول التى كانت محاربة , 
( ب) الشركات أو الجمعيات ذات الجنسية المصرية. أو الا جنبية التي صدر قرار من وزر 
المالية بأنها تعمل أوعمات نحت إشراف إحدى الدول التى كانت محاربة أو أنها تتضمن مصا 
هامة لاحدى هذه المدول أوارعاياها . ْ 
ولا تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون على الا 'شيخاص الطبيعبين أو المعنو بين الذين استقنوا 
من الظام الذى تقرر ارعايا الدول المبينة فى الفقرة الا'ولى من هذه المادة , 
مادة ؟ ت يجب على رعايا الدول التى كانت محاربة أن حملوا اابطاقات الشخصية الخاصة مهم 
الى صرفت اليهم تنفذا للنظام الذى تقدم ذكره وأن ورزوها ادى كل طلب من السلطات , " 
ويجب أن جد البطافات المستهاكة والبطاقات التى لم تعد صا لحة لتمييز أربايها . 
وبجب على كل شخص من هؤلاء الرعايا طرأعليه تغبير فى حالته على الوجه الوارد.فى بطاقته 
أنيقدم فرخلال تمانية وأربعين ساعة هن حدوث هذا التغيبر إقرارا به إلى امحافظة أو المديرية 
التابع ها محل إتامته أو مقره كا يجب عليه أن يقدم بطاقته الشخصيه ليثيت فيها ذلك التغيير 
ويجب عليه أيضا فى حالة تغيير محل إتامته أو مقره أن يقدم إقرارا عن محل إقامته أو هفره 
الجديد إلى الحا نظة أو المديرية الكائن فىدائرتما محل إقامته أو مقره الجديد وأن يطاب صرف 
بطاقة جد يدة اليه مقابل تسلم بطاقته القدعة منه وذلك فى خلال 'مانية وأربعين ساعة هن وقت 
ا إلى محله أو مره ديد . 
مادة م« بحصل رسم قدره .0< مليا مقايل كل تجديد أو تغيير فى البطاقة 
مادة 4 يجوز أوزير الداخلية فيا بتعلق برعايا الدول التى كانت محارية » المعتفاين عند 
العمل.بذا المرسوم بفانون » أن يبقيهم فى الاعال لدة لاتتجاوز ثلاثة شهور إذا رأى أنهم 
خطرون على الا'من العام , ش 
هادة م س ستمر نظام الحراسة المقرر مقتضى الاأوامر رقم 15 و5.؟ وؤءاوه1ض؟ ‏ 
والقرارات المتعلقة مها بالطريقة الجارى العمل بها فى تاريخ هذا المرسوم بقأنون بالنسبة للا'موال 
الموجودة فىمصر المماوكدٌ لرعايا الدول التى كانت محاربة . 
وبحظر إبرام عقود أو تصرفات أو إجراء أبة عملية تجارية أو مالية أو من أى نوع كان 
من رعايا الدول التى كانت محاربة أو لمصاحتهم إلا باذن سابق هن وزير المالية 8 
وحظر أيضا أن ينف لمصلحة هو لاء الرعايا أى الام مالى أوهرة نأي ء عن عقد أو 
تضرفه أن مقلية جوت قبل التوار بخ التى حددتما الا'وامر السك لهذا الغرض بالنسبة 
لكل دولة كانت محارية 


العدد السا بع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشرون ألم 


ولا يجو زلا”ى شخص عن رعايا دولة كانت محارية أن يد فع دعوى مد نيه أو مجارية أمام 
أية هيك قضائية فى مصر ولا أن يتابع السير فيدعوى مر ذوعة 5 أماهها 

ماده ,> لوزير المالية أن يقرر استثناءات عامة أو خاصة من أحكام اللادة السابقة وله 
كذلك أن يأذن بارسال نقود إلى رعايا الدول اتى كانت عاربة بالشروط فى الهدود 
التق يقررها . 

مادة ب ب يعتير باطلا حك القانون كل عقد أو تصرف أو عملية أجريت غخالفة لأحكام 
هذا المرسوم بقانون . 

مادة بم - اوزير الما لية أن بقرر مبالغ يحددها هن الأموال الموضوءة نت الحراسة لاعاءة 
متكوبى الغارات الجوية أو لمساعدة من وجد فىمصر من رعايا الدول التى كانت مهاربة أو 
لأعمال موؤسسات الب أو التعلم التابعة لها أو لتغطية بعض”ققات الاعتقال . 

ويأذن الحراس العموميون بصرف تلك المبالغ بغض النظر عما يوقع على مأبيدثم من حجز 
ما للبدين لدى الغير ومن معارضة . 

ويحدد وزير امالية بقرار منه نظام الأولوية,الذى براعى فىصرف تلك المالغ . 

مادة و يجوز لوز برالالية أن يقرر بصفةعامة تصفية بعض أنواع الأموالالمماوكة لرعايا 
الدول التى كانت مهار بة والموضوعة تحت الحراسة أو جمبيع تلك الأموال وأن يعهد .هذه النصغية 
إلى الحيئة أو الحيئات أو الأشخاص الذين يعينهم لهذا الغرض ؤله أن يحدد يقرار منه 
اختصاصات الاصفين والاجراءات التى تقبع ف بيع تلك الاأموال ويقدر أنعامهم ويكون 
تقديره فى ذلك نهائيا . 

مادة ٠١‏ تسرى أحكام هذا المرسوم بقانون فها عدا المادئين »و «على كل شخص 
يتعامل هع رعايا الدول التى كانت محاربة فيا يتعلق بمعاملاته معهم وأو لم يكن منهؤلاء الرعايا . 


مادة ١‏ ديكون الموظفين الذين بعينهم وزير امالية بقرار منه لتنفيذ هذا د بقانون 30 


صفة رجال الضيطية القضائية 
مادة ؟ ‏ يجوز عرسوم أن بنهى النظام المقرر مقتضى هذا المرسوم بقانون إنهاء كليا” 
أو جزئيا بالنسبة لاحدى الدول التى كانت.محارية ولرعاياها . 
مادة بو يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا و بغرامة لا تتجاوز ٠ه‏ جنيبا أ و 
باحدى هاتين العقو بنين كل من خا لف أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم بقائون. , 
و يعاقب بالحبس و بغرامة لائتجاوز ..؟ جنيه أو باحدى هاتين العقو بتين كل هن مها لف 
أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من هذا المرسوم يقانون. 0 , 
ْ مادة 14 - يصدر وزير امالية والداخلية القررات اللازمة لتتفيذ هذا المرسوم بقانون . 


25 العدد السما بع والثامن السنة المحامسية والعشرون 
لل ا سج ييه 

مادة ه6١‏ طى وزرائنا تتفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره 
فى الجريدة الرسعية © 


صدر ق يه شوال سنة ووس ( ؟ أ كتوير سنة ه1946). فاروق 


بأمر حضرة صاحب الجلالة 


وزير الداخلية رئيس علس الوزراء 
جود فبمى النقراثي مود فهمى النقراثثثى 
وزير الخارجية وز المالية وزر الا شغال العمومية 
عبد الميد بدوى مكرم عبيد مموه غالب 
وزير العدل وزيالا أوتاف وزر الصحة العمومية 
حافظ رمضان مصطنى عبد الرازق إبراهم عبد الحادى 
وزر الزراعة وزير اللواصلات وزير التموين 
أحمد عبد الغفار ابراهيم دسوق أباظه طه السباعى 
وزير الدولة وزير الدماع الوطنى وز المعازق العمرمية 
راغب حنا اليد السهورى 
وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجماعية 
حفن مود عبد امجيد يدر 
أمر رقم ١١/8‏ 
خاص بالانجار مع الرعايا الالمان والايطالبين وبالتدابير الخاصة بأموالحم 
نحن حسين سرى باشأ 


اللا ورعااء واجراء الئرتييات الله" بمة ناض 0 » وعلى الاوامر رقم لم ؤ ١اولا١‏ 
وباو 9 وبه و١٠‏ و 5١لوه؟١‏ و4 المكملةا والمعدلة للامر رقم «المتقدم ذكره 
وطل الا“مز رقم يره الخاص بالخاذ التندابير اللازمة فى شأن الانمجار مع مملكة ايطاليا 
ورعاياها و إجراء الترتيبات الملائمة قما يتعلق بأملا كهم » وعلى الاأوامر رقم 51و58 و١7‏ 
ر“لا م ١و‏ د55م11 و 1.5 و ضءاور4.أ| رخ؟راورة؟|ولاظ| ١:1!‏ د4ة١‏ . 
المكمزة أو الممدلة الاأمر رقم .مه المتقدم ذكره » 1 
وعلى المرسوم الصادر فى أول سبنمبر سنة وسو باعلان الا" حكام العر فية فى البلادالمصرءة 


ألعدد السأ بع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشرون بت بل 


نقرر ماهو آت 

مادة ٠‏ فى نطبيق هذا الامر تشمل عبارة « الرعايا الالمان أو الابطالبين » حكومة 
الربخ الالمانى وحكومة ثما_كة ايطاليا والا شخاص المعنوية الا"لمانية والابطالية ذات الشأن 
العام وكذلك كل شخص طبيعى أو معنوى من رعايا الريخ الاللانى أو المملكة الابطالية . 

و يعتير الاشخاص الى باهم فى حم الرعايا الالمان أو الايطاليين وتشملهم لذلك عبارة 
الرعايا الاللان أو الايطاليين المذكورة فى الفقرة ااسابقة 

() كل شخص طبيعى أو معنوى هن رعايا دولة تلم ألمانبا أو إيطاليا أو تخضع 
لرقا بنهما أو من المقيمين بأرضها و بكون قد صدر بشأنه قرار من وزير المالية يجمله فى <م 
رعايا إحدى نينك الدولتين 

)0( الشركات أو الججعيات المصر به أو الا جنبية الى يصدر وزير المالية قرارا باعتبارها 
تعمل باشراف ألمانى أو إيطالى أو باعتبارها تدخل يا مساح ألمانية أو إيطا لية هامة 

مادة ٠‏ لا تير الرعايا التشيكوسلوفا كيون أ ال" ليا نون من الرعايا الألان أو 
الايطا لبين ولا يسرى عليهم التعريف الوارد فى المادة الأولى 

كذلك لا يشمل التعريف المتقدم ذ كره رعايا الجهشة وأهالى الممنعمرات الايطالية وذلك 
اعداء من التاررييخ الذى حررت فيه تلك البلاد 

مادة ب« - يستئنى هن هدلول تعريض الرعايا الوارد في المادة الأولى الأشخاص الآى انهم 
بشرط أن يكونوا موجودين فى البلاد المصرية وألا يكون قد صدرا بشأ نهم قرار من و ز يرا لية 
بالحاقهم بأو انك الرعايا 

)١(‏ الرعايا الايطاليون الذين من أل لوبي أو من جزر الدوديكانز 

(ب) الرعايا الألمان أو الايطاليون الذين من أصل اسرائيل 000 

ج( الرعايا الالمان أو الايطاليون من المستخدمين أو العمال أو هن الذين يباشرون 
بأنفسهم ضناعة أو تجارة مساعدة اثنين على الأ كثر من المسستخدمين أو العمال 

وبجوز لوزير امالية فى الأحوال التى يكون فيها أحد' الرعايا الأمان أو الايطا لين قدانتفع 
بغير وجه حدق بالاستثناء المتقدم ذكره أن برجع أثر قرار إثبات صحة الواقع أوقرار الالحاق 
إلى تار بيخ سا بق على نشره هع مراعاة حقوق الغير الذين تعاملوا معه حسن نية 

مادة 6 يحظر أن تعقد بالذات أو الواسطة مع الرعا,االالمان أو الابطاليين أولصلحتمم 
عقود أو قصرفات أو عمليات تجارية كانت أم ما لية أم فوع آخر 

مادة ه - يحظر أن ينفذ أى الام مالى أوغيرإمالى اراس دار تصرف أو عملية 


3 العدد السا بع والثامن ‏ السبة الخامسة والعشرون 


تم لملحة الرعايا الا "مان أوالابطا ليين فى تاريخ سابق عىأ ول سيتمير سنة ١#‏ أو 1١‏ نونيه 
سنة 144٠‏ محسب ما إذا كان الامر خاصا بالرعايا الالمان أو الايطا لين . 

غاذة ماله مجوزلا"ى شخص من الرعايا الالان أو الايطا ليين أن رفع دعوى هد نية 
أو تجار بة أمام أىهيغة قضائية فى هصر ولا أن يتا بع سير فى دعوى منظورة أمام الحيئات 1ل كورة 

اعون ارال كنات الانصوص علمها فى هذا الاهر بدخل فى الحراسة كل 
شخص هن الرعايا الالمان أو الابطا لبين »تلاك أموالا بمصر وكذلك كل فرع أوتى كيل أو 
مكتتب «وجود صر ومماوك للرعايا المذ كورنن . 

مادة بم - يجوز لوز ير ألما لية أن منت لستثناءات عامة أوخاصة من أحكام المواد 4 إلى ا 

مادة ه ‏ يعين ووز بر الما لية حارسين عامين محتصان بادارة أموال الرعايا الالمان والا يطالبين 
وبعين أيضا حراسا خاصين . 

ويعين الحراس ء المامان و الحاصون » عوافقة وز بر المالية موظن الحراسات الذين جوز 
أن بكون من ن بينهم موظفون بالكو مةللعمل قنها بصفة دامة أو مؤقتة . 

وتعطى أتعاب المراس ومرئبات الموظفين وكذلك مصروقات الحراسة يأخذْ نسبة مثوية 
على الأهوال الموضوعة فى الهراسة . 

و محدد وزير ألالية قيمة وشرط تلك الأتعاب والمرتيات والمصار يف ٠‏ 

مادة ٠١‏ تمكون مبمة الحراس النيابة عن الرعايا الل 0 
النواهي المنصوص علمها فى المواد غ وه و5 من هذا الامر ٠‏ 

ويتولون استلام و إدارة الا'هو! ل الموضوعة فىالكراسة بعد جردها ولهم بوجه خاص أن 
يتخدذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل ما لاو لك الرعايا من الددون ولدفع ما علييم مرا وأن 
يقبضوا مايدفع لهم وأن يعطوا الخالصات وأنيديعوا الاموال القابزة للتلف أوالت تكون نفقات 
امحافظة عليهبا باهظة ٠‏ وفى الا" عمال الصناعية والتجارية يجوز لحم أن يباشروا كل ما يتعلق 
بالاستغلالالعادى للعمل . وم أن يتصالحوا وأن يتنازلوا عن الديو ن كلها أو ا 

بلجران حق التقاذى بأشم الا أشخاص الذين ينو ون عنهم ٠‏ 

م باذن وزير المالية أن يباشروا بعالا "موال وتصفية الاخمال الموضوعة فى الحراسة 

وبوحه 0 أنيطلبوا فسخ شركة أو أن يوافقوا عليه , 

كا يجوز للم أن بباشروا أى عمل يعهد به اليهم وزير الالية . 

مادة ١؟ ‏ يتولي اهارسان المامان إدارة أموال الاشخاص الموضوعين فى الهراسة الى 

م يعين وزير المالّة لادارتها عارسا خاصا ويكون لمما.فى هذه الحالة الساطات المبيئة فى 
المادة السابقة . 
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وللحارسين العامين حق ااتوجيه والمراقبة العليا على الهراس الحامين »ولا حق لشي عل 
أعمال و إدارة الخراس الخاصين » وعلى هؤٌلاء أن يضعوا تفارير دورية عن<الة أعماهم وأن 
يبعثوا مها إلى الحارسين العاهين ليتخذا فى شأنها ما براته لازما من تدابير . 

وندرج ودائع المال الخاصة بالرعايا الألمان أو الابطالبين الداخلين فى الحراسة فى حساب 
موحد لكل طائفة من أو لثك الرعايا . ويتولى الحارسان العامان إدارة هذا الحساب . 

ويناط بالحارسين العامين أن يقوما لى تنفيذ أسحكام هذا الاهر , 

اده نوو حت لو زير الالية أنيقرر تكايف الهارسين العامين بأن بأخذا منالأموالااوضوعة 
فى الحراسة ويصرف النظر عما يوقع على ما بيدها من حجز ها للمدين لدى الغير ومن معارضة» 
مبالغ محدد مقدارها وذلك لاعانة منكوبى الغارات الجوية ولساعدة المعو زين ال موججودين فى هصر 

هن الرعايا الالمانو الايطاليين أو من رعايا الحبشة أو من أهالى الممتعمرات الايطالية أوهن 
رعايا البلاد التى تحتلا ألمانيا أو إبطاليا أو تخضع لرقابتها أو لأعمال مؤسسات البر أو معاهد 
التعليم التا بعة لهم أو لتغطية نكن نسار فق لضفا ل 

و محدد وزيرامالية بقرار يصدره نظام:الأولوية الذى براعى فى أخل هذه المبالغ بوجه عام 
وبقدر الاستطاعة . 

كذلك يجوز لوزير الالية أن يقرر على سبيل التعديم والاطراد تصفية بعض أنواع الأموال 
الممل وك للرعايا الالمان أو الايطاليين الموضوعين ف الحراسة أو جريع تلك الا موال . وأنيعيد 
بهذه التصفيات إلى الميغة أو لهيئات أو إلى الاشخاص [لذين بعبنهم لهذا الغرض , 

ومجوزله أن حددٍ بقرارهنه اختصاصات المصفين والاجراءات أأتى تتبع فى بيع 
.تلك الا موال . ّ' | ' 

مادة س1 - يعتبر باطلا يكم القانون كل عقد أو تصرف عملية ثم أو حاء مما لفا لاحكام 
هذا الامر مالم يرخص به ؤزبر المالية أوالحارس المختص . ش 

مادة ١4‏ - بجب على كل شخص طببعى أو معنوى هوجود بالقطر المصرى وعلى كل هصرى 
موجود فى امخارج : 1 


() يكون مدير( أو مشر أو مستودعا أو حائزا بأى صفة لأموال منقولة أو ثابنة أو 
لحقوق مماوكة بالذات أو بالواسطة لاحد الرعايا الا'لمان أو الايطالين الذين لا يتمتعون بأى 
استثناء من الاستثناءات الواردة بهذا الأمر. 00 | 
ش (). أويكون مدينا بأى مبالخ أو قراطيس مالية أو عروض أو حقوق أيا كانت طبيعتها 
للا شخاص السالف ذكرمم » 
1 () 
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(م) أو يكون دائنا بأى صفة للرعايا المذكورين ؛ 
إذاكانت قيمة الاموال أوالحقوق أو الددون تتجاوز .ه جنيها مصريا أن يقدم بيانا عنها 

فى المواعيد وبالا وضاع والشروط التى نحدد بقرار هن وزير المالية . 

ووجوب تقدم البيان الذكور لايقتصر على الأموال التى نكون ف الحبازة أو القوق التى 
تنكون مستحتة فى تار خى أول سبتمير سنة وسو و م9 نونية سنة ١44٠‏ بالنسبة للا لان أو 
الايطاليين وعلى الأموال والمفوق الى دخلت ف الميازة أو حل استحقاقها بعد التار هين 
الك كورين ء بل هو بشمل أيضا الأموال والخقوق امحتملة أوالق تكون مستتحق ةف تار ربيخ تقد.يم 
. البيان كا يشمل الأموال والحقوق المتنازع علما أو الى تمكون محل مقاصة . ١‏ 

مادة 1 ب يجب على وكلاء الدائنين للتفليسات المفتو<ة فى مصر أن يبلغوا الحارس هن 
تلقاء أنفسهم ببان جميع الدبون المستحفة على التفليسة لأحد الرعايا الموضوعين فى الهراسة وأن ' 
يقدموا جبيع المستئدات والأوراق الخاصة بتلك الديون والتى تكون فىحيازتهم . 

مادة 5 يجب كذلك تقديم بيان ف المواعيد وبالا وضاع والشروط التى تحدد بقرار هن 
وزير الالية عن كل انفاقكتابي أو شفوي يتعاق بتقل الملسكية أوحق الا نتفاع أوحق الاستعال 
فى أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيتها أو بيترتب عليه إدخال أى تعديل 
فشركة مدلية أو تجارية أو فىه ركز الشركاء فيا بينهم إذا كان أحد الرعايا الايطا ليين طرفا 
فى الاتفاق حين يكون تصيانه زائدا على ٠٠١‏ جنيه ويكون قدثم بين أول ينابر سنة 0" 
و 17نونية سنة 1114٠‏ . 

وما كان من الانفاقات تاريخه سا بق على أول ينابر سنة 145٠‏ يجب أن يقدم عنه ببان إذا 
طلب ذلك وزير المالية أو من ينتدهم لهذا الغرض . 

ديقع الائزام يتقديم البيان على جمينع اللا شخاص الذي كانوا طرظ فى الاتفاق على أنه بحوز 
هم :أن يعينوا وكيلا يتولى عنهم تقد.م بيان واحد 

مادة با تعتير باطلة بحسم القا نون الاتفاقات التى يجب :قدم ببان عنهاوفتا لا" حكامالمادة 
السسأ يفةوالتى لايقدم بيان عما فىالمواعيد الحددة أو التى يكون البيان بشأنها غير صحيح إلا إذا 
رأى الحارس إقرار صحتها . 

ويجوز الحارس إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى الشك فى صحته أن برفض قبول كل اتفاق 
لم يعط تأريخا ثا يتا له بعل م سبتميز سنة نر | أو أول ينابر سنة 0 . بحسب ماإذا كان 
اذ "مرا لصا بالرعايا الا"لان أو الا يطاليين » أ أو بد التاريخ الذى تحدده وزير المالية تطبيقا 
لنص الفقرة * من امادة السابقة . 

ونجوزاه للسببالتقدم أن رفض قبول أى اتفاق بنقل الملكية على سبيل التبرع 2 وأن 
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سس مم 


بدفض قبول أى عقد من عقود العاوصة يكون من شأنه إخفاء الا'«وال عن الحراسة » أيا كان 
تاريخ إنام الانفاق أو العقد» حين إلا يكون قل نل تنفيدذًا فعلياً قبل اأتواريخ المنصوص علمها 
فى الفقرة السابقة . 

و جوز لذوى الشأن الطعن فى قرار الحارس س بعر يضة تقدم فى خلال شهرين هن تاربخ 
إعلامهم نه إلى المحكمة الا بتدائية الختصة . وجب على قل الكتاب أن برفع الطعن فى خلال 
5 ؟ ساعة من تاريخ تسلنة إلى رس الدائرة الختصةطلذى جد جاءة للنظر ف الطعن . و مخطر 
قلم اسكتاب الخصوم با موعد مخطاب سجل ل الودول برسله قبل موعد الجلسة حخمسة أيام 
على الا أقل . ولا يجوز الطعن فى قرار امحسكمة بأى طريق من طرق الطعن الءادية أُوغير العادية , 

و تتبع الاجراءات عنبا بالنسبة لكل نزاع يثيرهالخارس أو ذووالشأن في حختص بال موال 
أو الحقوق التى جب أن يبقدم بيان عنها وفقا لا "حكام المواد || أسابقة , 

مادة .م1 - بيجب على الرعايا ال" لان أو الايطالبين أن يساموا إلى الحارس جييع الا" موال 
المماوككة لم 5 

وجب كذلك على الاأشخاص الشار البهم فى الففرتين ١‏ و« من الادة ١4‏ أن يسلموا 
الحارس الا موال المتقولة والسند امثيتة الحقو ق الذكورة فى بيانامم » وأن ره بشن يده 
9 إل" موال الثابئة . 

و ثم الداع والتسلم المد كوران فالتوايخ ووقنا للا 'وضاع التى ,يصدرمها قرار من وزبر 
الله 33 يلزم ال شخاص المدبنون بمبا لغ من الثقود بدنعها إلا فى تاريخ استحةاقها . 

وجوز للحارس عند رفض أحد من هؤلاء بام ماني ا عنيها0 الحجز الادارى إذا كان 
اليه مر خاصا بأموال وحةوق غير متنازع عليبا ومستعدقة ألا "داءء وفي هله الخمالة إدا وقم 
المجز على الشيء الذى كان يجب تسليمه لا رباشر رجال الادارة ببعه بل يسامونه إلى الحارس . 

و يجوز للحارس أن يمتح لله شخاص الذين بقع عاموم الالزام المشار اليهفىهذه المادة شروطا 
أو مهلا وفقالما بقضى به العرف التجارى أو عملا ما توجبه مصلحة الأشخاص الذىينوب عنهم 

مادة و1 - البالغ التى يجب دفعها وفنا لا" حكام هذا الا “مس وتنفيذا لا لتزامات أوعةود 
قوعت بالعمة الا لمانية أو الاايطالية يكون دفعبا بالعمإة المصرية بالسعر اأذى محدده وزبرامالية . 

هادة #٠‏ لايجوز للمدين فى الاأحوال التى يجب فيها الدفع ليد الحارس تنفيذا لا لتزام 
ما يموجب الا'حكام المقررة مقتضي هذا الا أن متنع عن تنفيذ التزامه أو أن يدل فى 
شروط تنفيذه اسئنادا إلى أن الحخارس لا يستطيع أن سلمه السند الذى يثبث الالتزام أوأى 1 
مستند آخر يتعاق بدنفيل الالتزام 1 

ويعتبر الوصل الذى يعطيه الحارس إبراء صحبحا بقدر ما دفع الوه لجانب المدين من أية 
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مسئولية ناججة من الالتزامات الى اللزم بها . 

وفى حالة دفع معاشات يجب إذا مائبتت وفاة صاحب المعاش بطريقة قاطمة أن ترد المبالغ . 
الق مكون قد دفعث على هذا الوجه عن المدة اللاحقة للوفاة . 

هادة ١؟-‏ إذا بين مثلا من القيود المدونة بدفائرالمدين أو من قوائم دفع الكوبات أومن 
أى دفترأو سجل أو ورقة لمحل من الل امالية أو غيره أن أحد الرعايا الا"لمان أوالايطا لبين 
كان مالكا لقم منقولة » جاز لاحارس أن يباشر الحقوق المتعلقة 000 » ويدخل فى ذلك 
قبص إبراداتها 3 وأولم يسقطع تدم أوراقهاء وذلك مالم يغبت أن صاحب الشأن قد نقل 
ملكية تلك القم إلى الغير نقلا صميحا , 

مادة ++ ل يجوز بقرار من وزير المالية أن تمد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع 
مواعيد الاجراءات الى تسرى ضيد الرعايا الموفبوعين فى الحراسة إلى التواريخ التى محددها . 

مادة سب ب إِذا تبين أن الخصوم فى حساب شخص: موضوع فى الحراسة نزيد على 
الا أصول جاز للحارس العام أو الحارس الذى ينتدبه أن ينشر فى « الجريدة الرسمية » إعلانا 
يطلب فيه من كل ذى شأن تفدتم الوثائق المثبنة للددون التى لمم عليه فى موعد لايتعجاز شعهرا من 
تاربخ تشر الاعلان . 

ا أ لندوبة عند اا ذا الو وموافقة وزير الالية أن بار الم تصفية 
الدائنين انان ار ارين رقا حار دأنها آنا هذه المقوق فتكون المطا لبة بها 
واستيفاؤها مسب قواعد القادون العام ا 1 

ويترتب على نشر الاعلان المشار اليه فى الفقرة الا “ولى إيقاف كل إجراء تنفيذى على المتقول 
قبل الحارس العام أو الخاص مدى ثلاثة أشهر » على أنه يجوز للدائنين المتازين أوالمرتمنين أن 
تعؤدوا إجراءات نزع ملكية العقار . 

فاذا لم يصدر وزير الما لية عند نجاءة موعد الثلاثة الا شهر المتقدم ذكره قرارا يأذن فيه 
بالتصفية جاز للدا تنين أن يسيروا فى الاجراءات وفقا لقواعد القانون العام , 

ويكونتوزيعالا "صول على الدائنين العاديين قسمة غرماء » ويقعد رغل الدائنين الذءن أودعوا 
مستند انهم فالموعد المحدد فيا تقدم ولاينظر فى أى طلب آآخر ولايترتب عليه إيقاف التوز يع . 

وكل داأن لا يسم الحارس العام أو مندو يه بصحة سنده مخصص له مقابل طلبه على سبيل 
1 العد كار إلى أن يدر قرار المحكمة اقخيصة بصعحة السئد , : 

مادة 4؟ - يعتبر. ما للشركات أو لمعاهد الصناعة أو بيؤت التجارة الموضوعة فى الجراسة 
من الفروع والتوكيلات والمكاتب فى مصر هيئات هستقلة عنبا 1 
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ولا يجوز أن يدخل فى حساب ذمات هذه الحيئات غير الا اتزامات التى تكون قد ارتبطت 
هى بها مباشرة أو الا انزامات التى تتصل بعقود أو تصرفات أو عمليات نكن هى قد عقدتبا 
أوباشرتها ؛ أوااتى يكون المقابللماقد دخل فى أصول تلك الهيئات » ومخرج بذلك من حساب تلك 
الذممات ما ارئيط به من التزامات الشركة.أو معبد المناعة أو دبث التجارة الأصلى أو فروعه 
أو توكيلانه أو مكاتبه التى يكون مركزها أو إدارة عملها في بلاد غير القطر المصرى . 

مادة هب لامجوز لميئات:التأمين الموضوعة فى الحراسة أن نياشر عقودا جديدة أو أن 
تباشر عقودا لاعأ هين على التأمين و إلا اعتيرت تلك العقود جميعا باطلة , 

ولا تجوز أن #تجدد عقود التأمين أت انتهى أجلها بطريق التجديد الضمنى , 

وتعتير عقود التأمين القائمة غير عقود التأمين على الحياة مفسوخة إلا إذا أبلغ الو من المارس 
المختص مخطاب” مسجل رغبته فى استمرار العمل بالعقد القائم حتى تبايعه , 

وتفسخ حك القاتون عقود التأمين على التأمين القاءة والمعقود مع هيئات تأهين «وضوعة فى 
الحراسة ويصنى كل ما اتفق عليه هن اللرتييات وترد الأقساط أو كل مبلغ آخر سبق محصيله 
عدا ما كأقٌّ متها خاصا بالمدة السايقة على تاريخ الفسخ . 

ويجوز لوزير المالية أن يتتخذ بقرار بصدره التدابير التى ترهى إلى تيسير استمرار العسليات 
القائمة للتأمين على التأ مين التى تتولاها الميئات الألما نية أوالا يطالية بواسطة هيئات تأمين أخرى 
وبتوع خاص فا يتعلق بالا حتياطى الحسالى الحاص بتلك العمليات. 

مادة > ياش رالحارس نصفية اهيئات المل كورة مع هراعاة مصلحة المؤمن عليهم . 
و يجوز له بالنسبة لهيئات التأهين على الحياة أن بعضى فى كل الأعمال اللازمة لتنفيذ العقود القائمة 
وله على وجه الخصوص قبض ما استحق أو يستحق من المبالغ والقيام بتنفيذ شروط التأمين 
و إجابة طلب المؤمن:علييم هن شراء قيمة وثائق ( بوالص ) التأمين أو تمويلها إلى هيئات 
أخرى . 7 | 

ون خذ المبالغ التى يدفعها الحارس لمواجبة الالتزامات التى عقدتها فى مصر هيئات التأمين 
الموضوعة فىالحراسة أولا من أقساط التأمين المدفوعة ثم هن أموال الميثة صاحبة الشأن فاذا 
م يكف ذلك شن أهوالهيقات التأمين الأخرى التى من جنسية هذه الحيئة والموضوعةف الحراسة 
وعند الاقتضاء تؤخذ هذه المبالغ من الأموال التى تكون بيد الحارسين العاملين بعد الحصول 
على موافقة وزير امالية . ْ 

ماد برهو ا قود الاجارة المبرمة همع مستا جربن من الرهيا الا لمان أو الايطا ليين جوز 
للسستأجرين موافقة امارس العام أن يفسخوها بدون إعلان سابق وبغير تعويض من أجل 
الفسخ قبل الميعاد .. 3 : 
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مادة عرب - تكون لا "صاب الا "عمال قبل الرعايا الا'لمان أو الابطاليين » عدا من 
يشملبم الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ٠‏ فقرة )١(‏ و ( ب.) . حق الفصل بدون إعلازسا بق 
و بغير تعويض عن الفصل حتى فحالة وجود عقد لمدة معينة , 

وجب أن يدقع إلى الخارس العام المبا لغ المستحقة المستيخدم وصفها تعو يضا عن مدة | لحدمة 1 
مقتضى عقد الاستخدام , أو المستحقة على صندوق الادخار أو أىصندوق شبيه به دون تفريرق 
بين ما إذا كانت المبالغ التي دفعت فى الصتدوق دفعها صاحب العمل والمستخدم مما أو دفعها 
أحدهما فقط وللحارس العام أن سم إلى صاحب الشأن كل المبالغ أو عطهة دفنة واحدة أو 
على دفعات مقسطة , 

ونجوز للحارس العام أن برخص لا" كواب الا عمال بأن 57 بالميا لغ الستحقة للعمال 
المشار الها فالفقرة السابقة كوديعة وذلك بشرط لقيام بد فم هذا المبا لغ إلى ا حارس المذ كور 
فى الوقت الذى محدده كلها أو بعضبا » دفعة واحدة أو على دفعات مقسطة . 

مادة .و« إذا كان أحد الرعايا المشار اليبو الفقرة ( ج ) من امادة م ملك أمو الامتقولة 
أو ثابجة حين يكون مستخدما أو عاملا أو ملك أموالا غير التى تقوم عليها صبناعته مأو تجارته 
فى الا"حوال الا*خرى فان هذه الا موال تكون خاضعة للحراسة . 

ولا مجو زلمؤلاء الرعايا أن يعوا محال صنا عنهم أو تجارتهم إلا 0 الخارس العام ط 
أن يساموا له حاصل بيع تلك امحال . 

وإذا صدر قرار باعتقال أحد الرعايا المذكورين دون أن ب يصدر قرار بالالحاق ميطل 
للاستثناء المشاراليه فىالمادة م يدير الحارس العام أمر استغلال محله الصناعى أو التجارى . و يفضل 
أن يكلف هذا الاستغلال أحد أقارب صاحب الشأن أوأحد المستخدمين د الذين يعملون 
عنده على أن 00 اردان فى المادة التالية . 
الاستثناء التعيوص عنبا ل اللأنية ٠ ٠‏ 

)١(‏ يجب على الا “شخاض الذبن يكؤنون محل الاستثناء أن يقدموا إلي الحارس العام بيانا 
مفصلا عن أملاكهم وتقريرا عن تنجارتهم أو صناعتهع أو عملبم فى هبنتهم . 

0 0 أن ب للحارس فت تقر بر عن أعمالمم فى خلال الشم رالمتقضى 

3 - غير إذن من الهارس الام أن يباشروا صرف مصار يف استثنائية كشراء . 


بضائع لتعخزينها أو كشراء مواد أولية أوعدد أو آللات أوا :تجد بد أو إصلاح امات أو 
لل الصائة أو الاصلاح فى 50 


(:) يجب عليهم أن يدفعوا كل شهر الى المارس العام ججلة الا“رباح الى حتصلون عليها بعد 
خهم المبلغ الذى يكون الجارس قد ددده للوقاء حاجاتهم الضرورية , 

() لامجوز أبم أنيرفعوا دعوى مدنية 7 تجارءة أو أن يستمروا فالسير فىدءوى سبق 
لم رفعبا بغير الحصول على إذن خاص من الخارس العام . 

() لايجوز لهم بغير ترخيص من المارس العام أن يباشروا مبنة غير التى كانوا يباشرونها 
فى تارم م سبتمير سنة وسره | أو ١‏ دونية سنة ٠‏ 144 يحسب ما إذا كان الا مر خاصاباارعايا 
الإ “لان أو الايطاليين . 

ونجور أن يكون الترخيص مقيدا بشروط أخرى بقررها وزر الالية وفقا لطبيعة أعمال 
الشخص الذى حصل على الزخيص . 0 

مادة وم ل تسرى أحكام هذا الاأمر أيضا على كل شخص ليس من الرعايا الا لمان 
أو الايطا ليين وما يباشر معاملات هم أحد «دؤلاء الرعايا وق خصوص هذه المعاملات . 

مادة عم ب يكون للموظفين الذين يعينون بقرار من وزير المالية لتنفيذ هذا الا"هر صرفة 
مأهورى الضبطية القضائية . 

مادة وس _ يعاقب بالحدس و بغراهة لا نتجاوز ٠٠١‏ جنيه أو باحدى هاتين مفو بنين كل 
من خالف أو شرع فىعخالفة أحكام هذا الا'مر عدا الا حكام المنصوص عليباف مادقالا لية 

مادة وم يعاقب بغرامة لاتتجاوز .م جنيها الاأشخاص الذين يقع علبهم الالزام 
يقد يم البيا نات المشار اليا فى المواد؛؟ ( فقرة او ؟)وها وا والذين يكونون ا 
“تقد مها أو يكوئنون قد قدموا بيانات غير صحيحة, أو ناقصة . 

كذلك يعاقب بنفس المقو بة الا'شخاص الذبن رفضون أن ساموا إلى الحارس الا موال 
الى جب علييم نسليمها #قتضى الادة م١‏ إلا إذا كان الرفض برجع إلى نذاع قضانيفام بشأن 
هذه الا أموال أو إذا أثيتوا حسن نتبم فى هذا الشأن. 

ونكون العقو بة ادن أده لاتزيد على ثلاثة البزوتراط لانتجاوز .. 20 جنيه أو إحدى 
هاتين العقو بتين إذا ارتكبت الجرهة بقصد إخفاء أموال أو حقوق يجب تقديم بيان عنها 
10 ! 

وتطبق العقو بة ذاتها فما يتعلق بالبيا نات المشار] لمبا فىالادة ١‏ ( فقرة ») إذا قدمت بقصد 
وريب أموال أو سقرق سعدقة قحراسة: 
١‏ وتقضى امحسكمة علاوة على مأتقدم بتسام الا 'موال أو الا وراق أو ااستندات الى كان 
بيجب تفديم بيان عنها أو تسليمها .* 

ماذة و يعت الا أشخاص»» الذين سبق فقيل تاريخ العمل ذا الاأمر تقد» ' 
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البيا نات المشار الييا فى المواد > ؛ وهاو 5! وتئفيلك نَ عمليات الأسلم المشار البها فىالمادة.م١‏ ؛ دن 
الالازامات المنصوص عنبا فى المواد المذ كورة . 

مأدة يم بلغى ألا "مران رقم ومه وكذلك الاأوامر رقم م و١١‏ ول/اا و .؟ 
و ع" را ار دوعلاو خ/ار ١951ر52؟9ر:55رلاة‏ و5١٠1‏ رد65١1مثمل‏ م١‏ ٠١م5١٠١م‏ *خ*؟| 
وه؟ا ولام ثو4:!١‏ (مادةس) 1 

مادة بس تعتبر القرارات الصادرة تفيذ! للأعرين رقم * ومه كا ينبر ماعداها من 
الا'حكام التى نستند إلى هذين الا" مرين منفذة لهذا الا" مر ومستندة له وذلك مالم يتعذ رالتوفيق 
بينها وبين أحكام هذا الا'مر 

مادة مم ب بتعاق بوزير الا لية أن يتخذ كل التدابير التى براها لازمة لتنفيذهذاالا مر . 

القاهرة فى ١5‏ بولية سنة ١141١‏ حسين سرى 


أمر ثم ان 
خاص بالرعايا اليابانيين والمشبهين مهم و باتخاذ التدابير اللازمة فى شأن الاتجار 
هم حكومة اليابان ورعاياها وإجراء التزتبيات الملامة فها يتعلق بأملا كهم 


5 لاطلدم. اع ال المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة ومو باعلان الا كي العرفية 

فى البلاد المصرية » 
و بمقتضى الساطة الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى 15 نوقير سنة .151 ؟ 

ونظرا لان قطع العلاقات السياسية بين مصر واليابان يقتضى اذ التدابير اللازمة فى شأن 
حالة رعايا هذه.الدولة والاتجار مع حكومة اليابان ورعاياها وإجراء لأرتييات الملائمة فيا 
يتعاق بأملاكهم . ٠‏ 

قرر ما هوآت 

0 ا العمادر فى 15 نوليه سبنة 114٠‏ وار 

مادة ؟ - عرس انمه ل ريق 164 فيا عدا 586 9 
وموهم وتشمل عيارة 2 الرعايا أليأ نبين » حكومة اليابان والأشخاص المعنوية اليابانية ذات 
الشأن العام و كذلك كل شخص طبيمى أو معنوى من رعايا هذه الدولة , 


العدد السابع والثامن السنة الخامسة والعشرون اس 
ويعتبر الأشخاص الآني بيانهم فىحكم الرماا الابانبين وتشملهم كذلك عبارةالرعا! ايابانبين 
لذ كورة فى الفقرة السما بفة : 


. كل شخص طبيعى أو معنوى من رعايا دولة تحتلمااليابان أو تخضءارقابتها أو هن القيمين‎ )١( 
. بأرضها و يكون قد صدر بشأنه قرار من وزير المالية مجعله فحت رعايا هذه الدولة‎ 

(») الشركات أو المعيات المصرية أو الأجنبية الى يصدر وزير المالية قرارا باعتبارها تعمل 
باشعراف ياباتي أو باعتبارها دخل فيها مصا باانية . 

يستثنى من مدلول تعرريف « الرعايا اليابانيين » » الرعايا اليابانيون هن المستخد مين والعمال 
الذين بباشمرون بأ نفسهم صناعة أو تجارة مساعدة اثنين عل الأكثر من المستخدمين أو العمال 
بشرط أنيكونوا موجودين فى البلاد الصرية وألا يكون قد صدر بشأ نهم قرار هن وزير الالية 
بالحاقيم بأولئك الرعايا . 

ويجوز أوزير الالية فى الأحوال التى يكون فنا أحد الرعايا اليابانين قد انتفع بغير وجهحق 
بالاستثناء المتقدم ذكره أن يرجع أثر قرار إثباث صحة الواقع أو قرار الالحاق إليتارعخ سابق 
على نشره مع هراعاة حقوق الغير الذين تعاملوا معه محسن نية . 

هادة س # يبدأ فى تطبيق المواد ه و4١‏ وللا١‏ ( ففرة ثانية ) من الأأهررقم مه على الرعايا 
اليابانبين من تاريخ و ديسمير سنة 114١‏ » ويستيدل بتاريخ أول ينابر سنة ١44.‏ الواره 
بالمواد ١١‏ و7١‏ ( فقرة أولى ) تاربخ أول بونية سنة ١941‏ 

القاهرة فى ١١‏ ديسمر سئة 1541 حسين "سرى 


أهر دثم رونا 
خاص بالرعاية الجربين والروما نبين والمشبوين بهم وباتخاذ التدابير اللازمة 
فى شأ نالا تجار مع حكومتى الجر ورومانيا ورعاياهما وإجراء ااترنيبات 
الللاأمة فها بتعلق بأملا كيم 
نحن -حسين سرى بائهأ ش 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبعير سئة وسو؛ باعلان الا حكام العرفية 
فى اليلاد المصرية . 
وعقتضى السلطة الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ١١‏ نوشير سنة +14 . 


14" العدد السأبع والثاهمن ‏ السنة الخامسة والعشرون 


ونظرا لان قطع العلاتات السياسية بين هصرودوات الجر وروما نيا يقتضي انان التدا بير اللازمة 
فيا يتعلق بحالة رطايا هاتين الدولنين والاتجار مع حكومى الجر ورومانيا ورعاياه)ا وإجراء 
التزنييات الملائمة فيا يتعلق بأملا كهم . 

نقررما هو آث - 

مادة ؟ س نسرى أحكام الأمر رقم بإه الصادر قى ١+‏ نونيه سنة 144.٠‏ على من بلغ من 
العمر “مانية عشر جاما فأ كثر من الرعايا الجربين والرومانيين أوهن الأشخاص الذبن لاجنسية 
هم وكانوا هن قبل من الرعايا اجريين أو الروما نين . 

نادة » ل تسرى على الرعايا الجربين والرومانيين أحكام الأمر رقم ١54‏ فيا عدا 
أحكام المواد رقم ١م؟‏ وسرووم. 

وتشمل عبارة « الرعايا اتحريين والرونبين » حكومة تملكة الجر وحكومة مملكة رومانيا 
وال أشخاص المعنوية انجرية والرومانية ذات الشأن العام » وكذلك كل شخص طبيعى أو 
معنوى من رعايا هاتين المملكتين . 

ويعتبر الاشخاص الاآنى بياءهم فى حكم الرعايا المجريين أو الرومانيين وتشملهم لذلك عبارة 
د الرعايا امجربين أوالروما نيين» المذكورة فى الفقرة السابقة . 

ش )١(‏ كل شخص! طبيعى أو معنوى هن رعايا دولة تحتلا المجر أو رومانيا أو تتخضع 
لرقابتهما أو من المقيمين بأرضهما و يكون قد صدر بشأنه قرار هن وزير المالية جعله قى حم 
رعايا إحدى تينك الدولتين . 1 ش 

(0) الشركات أو اجمعيات المصصرية أو الا جنبية القى يصدر وزير المالية قزارا باعتبارها 
تعمل باشراف مجرى أو رومانى أو ياعتيارها تدخل فيها مصالح مجرية أورومانية . ٠‏ 
ويستكثنى من مدلول تعريف « الرعايا المجربين والروهانبين » الأشخاص الآني ببائهم 
بشرط أن يكونوا «وجودين فالبلاد المصرية وألا يكون قد صدر بشأنهم'قرار من و زيرافالية 
بالحااقهم بأو ليك الرعايا . 
)١(‏ الرعايا العجريون أو الرومانيون الذين من أصل اسرائيل 
() الرعايا المجريون'أو الروما نبون من المستخد مين أوالعمال أوالذين يباشرون بأ نفسهم 
صبذاعة أو نجارة عمساعدة اثثين على ال كثر من المستتخدمين أو العمال . 
ويجوز لوزير الالية فى الأحوال ال يكون فيها أحد الرعا با المجر بين أو الروما نين قدانتفع 
بغير وجه حق بالاستثناء المتقدم ذكره أن يرجع أثر قرار إثبات صحة الواقع أوقرار الالحاق 
٠‏ إلى تار يخ سابق على نشره مع مراعاة حقوق الغير الذين تعاملوا معه حسن نية . 
مادة ص يدأ فى تطبيق الأحكام النصوص عليها ف المواد ه و ١4‏ و97٠١‏ (فقرة ثانية) 


العدد السابع والثامن ‏ السنة الحخامسة والعشرون وام 


من الأ هر رقم ١54‏ على الرعايا المعجريين والرومانبين هن تاريخ /ا! ددسمير سنة 144١‏ 
ويستبدل بتار سخ أول ينابر سنة 144٠‏ الوارد بالمواد ١6‏ و؟١‏ ( فقرة أولى ) تاريبخ أول 
مادو سنة 6غوا. 

مادة + ست تنةل ادارة أموال الرعايا المجريين والرومانبين التى يباشرها الآن مكتب 
البلاد الحتلة والمخاضعة للرقابة طبقا للأ'هر رقم .ه١‏ الى المارس العام الختص وذلك فالتارييخ 
وبالشروط والا”وضاع الى يقررها وزير ال لية . 

القاهرة فى ١5‏ ديسمير سنة 1941 حسين سرى 

أمر دتم 5١١‏ 
خاص بالرعايا البلغارين والفناندين والمشبهين بهم وباتخاذ التدابير اللازمة فى شأن الانجار 
مع حكومتى بالغاريا وفنلقدا ورعا ياهما و إجراء التزتييات الملامة فيا بتعلق بألا كيم 

نحن حسين سرى باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصماذر فى أول سيعمير سنة دم باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد اللصرية . 

و كقتضى السلطة الخولة لنا بالرسوم الصادر فى ١١‏ نوقير سنة .146 » 

ونظرا لأن قطع العلاقات السياسية بين مصر ودواق بلغارريا وفنلئدا يققتضى امخاذ الندا بير 
اللازمة فما يتعاق محالة رعايا هائين الدواتين والاتجار مع حكومتى! بلغاريا وفتلندا ورعاياها 
وإجر اء الترتييات الملامة فيا يتعلق بأهلا كيم . 

تقرر ما هو آت 

مادق ١‏ سب تسرى أحكام الاأمر رقم باه المبادر فى 15 نونيه سنة علىمن بلغ من 
العمرتمانية عشر عاما فأكثر من الرعايا البلغار بين والفنلنديين أومن الاشخاص الذين لاجنسية 
لحم وكانوا من الرعايا البلفارين أوالفلندين. 

مادة + سب تسرئ على الرعايا البلثأر بين والفئله_دبين أحكام الا"مر رقم 154 فيا عدا 
أحكام او« روس 0 
وتشمل عيارة د رعايا البلقار بين والفنلتديين » حكومق ملكة بلغاريا وجمهورية قتلندا 
والا “شخاص المعنوية البلغارية والفثلنديه ذات الشأن العام وكذلك كل شخص طبيعى أومعنوى 
من رعايا هانين الدولتين . | 

ويعتبر الانشخاص الآتى باهم فى حم الرعاءا البلغار بين والفنلديين وتشملهم لذلك عبارة 


5 العدد السابع والثامن - السنة الخامسة والعشرون 


الرعايا البلغاريين والفنلنديين ا مذكورة فى الفقرة السابقة . 

() كل شخص طبيعى أو معنوى من رعايا دولة تحتلبا بلغاريا أو فناندا أو تخضع لرايتهما 
أو من المقيمين يأرضهما و يكون قد صدر بشأ نه قرار من وزير المدالية يجعله فى حم رعايا 
هائيك الدولتين 

(م) الشركات أو الجبعيات اللصرية أو الا" جنبية التى يصدر و زيرامالية قرارا باعتبارها 
تعمل باشراف بلغارى أو فتلندى باعتبارها تدخل فيها مصأ ابح بلغارية أو فنلندية ويستانى من 
مداول تعريف « الرعايا اليلغاريين والفناندبين الاشخاص الأتى بيأنهم بشرط أن بكواوا 
موجودين فى البلاد المصربة وألا يكون قد صدر قرار من وزير المالية بالحاقهم بأولئك الرعايا 

. الرعا البلغاريون أوالفنلنديون الذين من أصل إسرائيل‎ )١( 
(ن/ الرعايا البلغاربون أو الفتلتديون من المستخدمين' أو العمال الذين يباشرون بأ نفسهم‎ 

صناعة أ وتجارة مساعدة اثنين على الأ كثر هن المستخدمين أو العمال . 

ومجوز لوزير المالية فى الا"<وال التى يكون فسها أحد الرمايا البلغار يين أو الفنلنديين قد 
انتفع غير وبجه حق بالاستثناء المتفدم ذكره أن برجع أثر قرار اثبات صبحة الواقع أبو قرار 
الالحاق إلى تازييخ سا بق على نشره مع مراعأة حقوق الغيرالذين تعاهاوا معه بحسن نية . 

مادة سب يبدأ فى تطبيق الا" حكام المنصوص عليها فى المواد ه و 1١4‏ و7١‏ فقرة ثأنية من 
الأهر رقم على الرعايا البلغار يبن والفتلنديين من تاريخ ه يناير سئة 1549 ورستيدل بتار يخ 
أول ينابر سنة ١94٠‏ الوارد بالمواد 1١‏ و لاا فقرة أولى بتاريخ أول مادو سنة 1514٠‏ 

مادة غ ل تقل إدارة أدوال الرعايا الباغار بين والفنلئديين التي بباشرها مكتب البلادا نحتلة 
والحاضعة للرقاية طيقا للا مر رقم ١.‏ إلى الحارس المام الختص وذلك ف التاريخ والشروط. 
والاأوضاع التى يفرها وزير السالية . 

القاهرة فى ١‏ يناس سنة ١5٠‏ حسين سر ىق 


مرسوم انون رقم ٠١4‏ لسنة م446 ١‏ 
بشأن العلاقات مع البلاد التى كانت محدلة أو خاضعة للرقابة 


نحن فاروق الأول مك مصر 
35 الاطلاع على المادة 4١‏ هن الدستور » 
وبناء على ماعرضه علينا وزير امالية . وموافقة رأى مجلس الوزراء » 


العددالسا بع وااثامن السمنة الحأ هسية والعشرون وذكن 


رسمنا ماهوآت: 

مادة ١‏ ل تنتهى رقاءة مدير عام مكتب ال -لاد انحتلة والخاضعة للرقابة المنشأ عفتطي 
الأهر رة م ١9‏ عن الأموال الثابتة الموضوعة سحت إشرافه . 

ويسم ماق حيازنه منها إلى أصحاءها أو وكلاتمهم 3 مالم يكونوا خاضعين انظاما هر اسات 
أو صدر فى شأ نهم قرار من وزير الالية يحرمانهم من الا تقاع بأحكام هذا المرسوم بقانون : 

ويتولى أيضًا بنفس الشروط المتقدمة تسلم الا موال المنقولة عدا مانهوزه أو بديره «باشرة 
من تقود أو قيم منقولة 

ماد ع بت ار ج عن النقود والقم التقولةالتى يحوزها الكتب أو بدبرها هباشرة ولانصى 
أعمال هذا المكتب إلا بعد إبرام 0 هع السلطات الأجنبية الختصة . 

وإل حين إبرام هذه الاتفاقات يستمر المكتب اما بادارة تلك التقود والقم المنقولة طبتا 
لأحكام هذا الأمر قم 4 والقرارات المتعلقة يه , 

ويجوزلدير عام المكتب ن فيا يتعلق ببذّه الأموال - أن اشر جيم أعمال الادارة » 
وقل وعد الشصضق ص أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الحقوق وأداء الدبون وأن ينبض 
ما مدفع له ويعطي خا لصات عما , ش 

وللمكتب حق التقاضى :اسم الأشخاص الذين ينوبعتهم ويباشر الكتب سائر الاختصاصات 
التى بعهد| ليه مما وذير المالية . 

مادج ع - جوز للسكتب أن يقدم لأصحاب التقود والقم المنفولة الى موزها سان 73 
نسبتها اللكوية لرأس المال بقرار من وزير الا لية . 

مادة ‏ س جمبيع المواعيد الخاصة بسقوط الحقوق والاجراءات المقررة في القانون المدنى 
وقانون المرافمات وطن ومختلط تعتبر موقوفة بك القانون بالنسبة للاتشخاص الذين كانوا 
«قيمين بالبلاد انمحتلة أو الخاضعة لل قابة ولمدة إقامتهم فيها وذلك خلال الفترة المبتدئة من تارريخ 
اعتبار بلاد ما محتلة إلى تاريخ صدور هذا المرسوم يقانون . 

«ادة ه ‏ إذا وقم فى خلالعام يبدأ من تاريخ هذا المرسوم بقا نون أن شر كد مساهمة 
مصرية يكون يجانب هن أصحاب الأسهم فيبا موجودا فى بلاد كانت محتزة أي مخاضعة للرقابة 
لم حمضر جمعيتها العموهية القدر المقرر لصحة الانعقادأو فى الجالة النى لاينص فيها نظام الشركة 
على مثل هذا العدد » عدد من الأصوات مثل نصف رأس مال الشركة على الأقل فلا يجوز عقد 
الجمعية العموميسة و يجب على مجلس الادارة أن يبلغ ذلك إلى وزبر الما لية فى خلال ثلاثة أيام 
من تاريخ اجماع اجليعية . 1 

ويجو زلوزير المالية أن يقرر عدم عقد جمعية عمومية أخرى وله أن يأذن مجاس الادإرة 


7 العدد السما بع والثامن - السنة الحامسة والعشرون 


مباشرة السلطات الخولة للعجمعية فيا عدا تعديل نظام الشركة و للمجلس فى هذه الخالة أنيتصدر 
ف ارا بالتصديق على بز انية السنةالمنتقضية وا<تساب الأر باح واعخسائر وأن توك دفعالكو بونات 
على أنه يجب الحصول على موافقة وز بر المالية على قرارات المجلس فى هذه الشؤون وإلا اعتيرت 
باطلة . و يجوز اطالة مدة عضوية أعضاء المجاس عند | نتبا“ها وحتى انعقاد اجمعية الععوية 
وذلك بفرار يصدره وز بر الالية . 
مادة 4 يجوز ,عرسومتقر بر استئناءات عامة أوخاصة من أحكام هذا امرسوم بقانون . 
هادة بو على و ز ير المالية تنفيد هذا اللمرسوم بقانون و .عمل هه من تاريخ نشره 


الجريدة الرسعمية . 
صذر فى م؟ شوالسنة ١954‏ (4؛ أ كتوير سنة 1945) فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الالية رئيس مجلس الوزراء 
مكرم عبيد 0 ش تمود فهمى النقراثثى 
أمر رقم ١١5‏ 
بشأن العلاقات مع البلاد التى تحتلها ألمانيا أو إيطاليا أو تخضع ارقابجهها 
ن حسين سرى باشا 
ش بعد الاطلاع على الا" مررقم مها الخاص د الألمان والايطا ليين و بالتدابير 
الخاصة بأموالم . 


وعلى إعلان وزارة المالية الؤرخ ١‏ أغسطس سنة 111٠.‏ بشأن الوفاء إلى أشخاص ' 
موجودين ق بلاد ممتلها ألمانيا أو إيطاليا أو نسطان عليبا رقابة أو تسلطا. 

وعلى الآهر رقم ٠‏ ىا بشأن ا وراة ق القضائية إلى أشخاص موجودين فى أراضحع 
عتلة أو هراقبة . 

وص الأمر رقم ؟١‏ بشأن ممكين الشركات المصردة أو الا جنبية من القيام بأعمالها ٠‏ 

وبعد الاطلاع على المرنموم الصادر فى أول سبتمير سنة 5م19 باعلان كم لمر فية 
فى البلاد المصرية . 

وعقتضى السلطة الذولة لنا ارق البائرى ٠.‏ نوقير سنة . 

ثقرر ماهو أت 

مادة ة ل لحرن عافد الاأمر على كل شخص طبيعى 0 

بعيفة مؤقرة فى ألمانيا أو إيطاليا أو فى بلاد تحتلها ها تان الدو لتان أو تخضع لرقابئهما ء غير 


العدد السابع والثامن ‏ السنة الحاهسية (المتروون قاس 

رعايا ألانيا أو إيطاليا أو من فى حكموم ثمن تسرى علمهم أحكام الأ مر مو الخاص بالا جار 
مع الرعايا الاألمان أو الايطا لين وبالتدابير الخاصة بأموالهم : 

وتعتير البلاد المذكورة فى الجدول المرقق مبذا الإأمر هى البلاد التى تهتلبا ألم نيا أو إيطاليا 
أو مضع لرفابتهما . 

ويعتر بدء الاحتلال أو الرتابة بالنسبة لكل بذ التاريخ البين فى النهر )١(‏ هنف 
الجدول المذ كور. 

ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار يصدره وزير المالية يموافقة مجلس الوزراء , 

والشركات المصرية والشركات الا 'جنبية التى لا نكون جنسيتها من جنسيات الدول الذ كورة 
فى الجدول المرفقبيجوز بقرار يصدره وزبر المالية أن نجمل فى حك الا أشخاص اذ كورين 
فى الفقرة الا'ولى إذا كانت لها مصاط هامة فىالبلاد المحتلة أو الحاضعة لارتابة .. 

55 حظر أن تعقد بالذات أو بالو اسطة مع الا أشخاص اذ كورين فى الادة الا ولى 
أو لمصلحتهم عقود أو تصرهات أو عمليات تجارية كانت أم مالية من نوع آخر . 


وحظر أيضا أن ينفذ أى ارام مالى أو غير مالى نأشىء عن عقد أو تصرف أو عملية ” م 
لمصاحتهم 0 على أولسيتمير سنة مو أو ١١‏ بونية سنة 18٠‏ أو على التاريخ المحدد 
لبدء الاحعلال أو الرقابه على البلد الذى وجد فيه أصحاب الشأن . 

كذلك لامجوز للاأشخاص المذكورينأن برفعوا دعوىمدنية أوتجارية أمام أيةهيئة قضهائية 
فى مصر ولا أن يتابعوا السير فىدعوى منظورة أمام تلك الهيئات . 

ولا تسرى التواهى: النصوص غليها فالفقرات السابقة على د مكنب البلاد الحتلة والخاضعة 
للرقابة » المشمار اليه فىالمادة النا لية ولا على الى كلاء المأذون لم وفقالأحكام الواد 1١‏ إلى ١‏ 

"مادة م #_ تنشاً هيثة قأمة بذاته!ا نسمى « مكتب البلاد الحتلة والحاضعة للرقابة » تكون 
داخلة فى سلطان وزير المالية . 

ومبمة هذا المكتب النيابة عن الا'شخاص المذكورين ف المادة الا'ولى وأستلام وإدارة 
ال "موال المماوكة لمؤلاء الا شخاص بعد جر دهافىغير الا"حوال المنصوص عليها ف المواد ٠١‏ 
إإلي 5؛ ومراقبة أعمال الوكلاء الرخص لم »تقنتضي الواد المذ كورة . 

وله فيا يتعلق يفك الا موال أن يباشر جمييع أعمال الادارة وعل وجه الخصوص أرك 
يسول الاجراءات اللازهة لتحصيل ما لا 'ولئك الاشخاص من الديون ودفع ماعليهم منبأ وأن 
يقبض ما بدفع له وأن يعطى اذا لصات وأن يبع الاموال الثابلة للتلف أو الى تكون نففات 
الحافظة عليها باهظة . وف الا عمال الصناعية والتجارية يجوز له أن ياش ركل مابعصل بالاستغلال 
العادى للعمل » كذلك له أن يتصالح وأن“يتنازل عن الدون كلبا أو بعضبا . 


528 العدد الما بع والثامن السنة الحامسة والعشرونُ 


وتسكون العمليات المتعلقة بالأشخاص الموجودن فى بلد واحد موضوع حساب مستقل 
وتدرج ودائع المال فى <ساب موحد خاص بكل لد . 

وله حق التقاضى باسم الأشخاص الذين ينوب عنهم وتسل إلى المكتبصور الا وراق الى 
تمان علي أبدى المحضرين والق يقصد إعلائها إلى الاشخاص اذ كورين من يكون طم مصر 
وكيل «أذون له بالعمل . 

للمكتب باذن وزيرامالية أن يباشر بع الاموال وتعمفية الاعمال المملوكةلاحدالاشخاص 
'المشار البهم فى المادة الاولى ممن ,تولى المككتب إدارة أمواهم مباشرة و بوجه خاص أن يطلب 
فسخ شركة أو أن نوافق عليه . ' 1 

وعلى المكتب الاشراف على تنفيذ هذا الامر . 

كذلك لهأن باه شر مأيعيد به إلى وزد المالية من اختصاصات 00 

هادة 4 يتولى إدارة المكتبمدير عام ويكون تعيينه بقرار هن وزير المالية . 

وبعين المدير العام مسستيذدمى الممكتب موافقة دور 0 . ويجوز أن يكون وي 
باله_كومة ينتدبون العمل بالمككتب بصفة دامة أو مؤقنة . 

يضع المدير العام ميزا نية المكتب وحساباته 20 وزير المالية . 

تفطى مصروقات المكتب بأخذ نسبة هثوية على جمبيع الاموال التى يتولى المكتب إدارئها 

مادة ه ‏ يجب على كل شخص طبيعى أو معنوق موود بالقطر المصرى وعلى كل مصرى 
موجود فى الخارج . 

)١(‏ يكون مدرا أو مشره أو مستودعا أو حائزا بأى صفة لاموال منقولة أو ثابجة أو 
لحقوق مماوكة بالذات أو بالواسطة لاحد الاشيخاض المذكورين فى المادة الا ولى 

(0) أو يكون مدينا بأى مبالغ أو قراطيس مالية أو عروض- أو حقوق أيا كانت طبيعتها 
للاأشخاض السالف ذكرم . 

(م) أو يكون دائنا بأى صفة للرعايا المذكورين 

إذا كانت طبيعة الاموال أو الحقوق أوالدون تتجاوز. .ه جنيبا مصريا أن يقدم بيانا عنها 
فى المواعيد والاوضاع والشروط التى محدد بقرار من وزير المالية. 

ووجوب تقدم البيان المذ كور لايقتصر على الأموال الى تكون فى الخيازة أو الحقوق الى 
تكون مستحقة فى التوار بيخ المحددة لبدء الاحتلال أو الرقابة وعلى الأموال والحقوق الت دخلت 
فى الحيازة أو حل استحقاقها بعد التواريخ الم كورة » بل هو يشمل أيضا الأموال والحقوق 
المحتملة أو التى لا_كون همتعقة ففتاريم أقدم البيان 5 يشمل الأموال والحقوق المتتازع 
عليبا أو الى تكون محل مقاصة . 


العدد السا بع والثامن - السنة الخامسة والعشرون ام 


مادة < - بحب على و كلاء الدائنين للتفلليسات المفتوحة فى مصر أن يباغوا المكتب هن 
تلقاء أتفسهم ببان جميع الدبون المستحقة على التفليسة لأحد الأشخاص امشار البهم فى المادة الأولى 
وأن يقدموا جع المستندات والأوراق الخاصية بتلك الدون والقى نكون في حيارتمهم . 

مادة لاد جب كذلك تقدم بان فى المواعيد وبالأوضاع والشروط التق محدد بقرار من 
وزير الالية عن كل انفاق كتابي أو شفوى ,تعلق بنقلالماسكية أوحق الاز يفاع أوحقٍ الاستعال 
7 أموال منقولة أو ثابتة أو بنقل الحقوق أيا كانت طبيعتها » أويترتب عليه إدخال أى تعديل 
فى شركة مدية أ و تجارية أو فى مر كز الشركاء فيا بينهم إذا كان أحد الأشخاص المشار لبهم 
فى المادة الاأولى طرفا فى الانفاق حين يكون نصاه زائدا على ٠٠١‏ جنيه ويكون قد تم لعاك 
التارببخ المحدد لكل بإد فى النهر ( ب ) من الجدول المرفق 

ويقع الالزام بتقدى البيان على جميع الاأشخاص الذين كانوا طره فى الاتفاق على أله يجوز 
لهم أن بعينوا وكيلا يتولى عنهم تقدم بيان واحد 

مادة يم - تعتير باطلة بحم القانون الاتفاقات التى يجب #قدم بيان عنها وفقا لا'حكام المادة 
السا بفةوالتى لا يقدمعمما بيان ف الواعيد امحددة أم التى يكون البيان بشأنها غير صحيح إلا إذا 
رأى المكتب إقرار صحمما . 

وبجوز لامكتب إذا كانت لديه أسباب تدعو إلى الشك فىصحته أن برفض قبول كل اتفاق 
لم يعط تار يها ثا يتا إلا بعد التاريخ المبين فى النبر ( ب ) من الجدول المرقق بالنسبة لكل بلد ٠‏ 

وجوزله للسبب المتقدم أن برفض قبول أى اتفاق بنقل المألكية على سبيل التهرع » وأن 
برفض قبول أى عند من عقود المعاوضة يكون من شأنه إخفاء الاموال عنالكتب » أيا كان 
تاريخ إبرام الاتفاق والعند » حي لا يكون قد نهذ تنفيذا فعليا قبل التواريخ المنصوص عليما 
فى الفقرة السابفة ٠‏ 

وبجوز لذوى الشأن الطعن فى قرار الكتب بعريضة تقدم فى خلال شهرين من اربخ 
إعلام به إلى الحكمة :الابتدائية الختصة . يجب على قم الكتاب أن يرفع الطعن فى خلال 
4؟ ساعة هن تاريخ نسامه إلى رئيس الدائرة الختصة الذى بحدد جاسة للنظر فى الطعن » ومخطر 
فلم السكتاب الخصوم بالموعد صخطاب مسجل بعلم الوصول برسله قبل «وعد الجلسة تحمسة أيام 
على الا أقل . ولا مجوز الطعن فىقرار المحكمة بأى طرق هن طرق الطعن العاديةأوغيرالعادية , 

وتتبع الاجراءات عنها بالفسبة لكل نزاع يثيرهالمكتب أو ذووالشأن فيا مختص بالا'موال 
أو الحقوق التى يجب أن يقدم' بيان عنها وفقا لا"حكام مواد السابقة . 

مادة به ويجب كذلك على الا شخاص المشار اليهم فىالفقرتين ١‏ و عن امادة ه أن يساموا 

المكنتب الا" موا ل التقولةوالستدا تالمثبتة للحقوق الوارد ذكرهاف البيان الخدم منهم » وأن مجعلوه 


مع يذه الله" ال الثابتة . 3 
بت الا مو 7 م 


وسيب العدد السمأ بع والثامن ‏ السمنة الحا مسة والعشرون 


على أنه لايجوز للو كلاء المرخص لهم مقتطي أحكام المواد 1 إلى 9 الاحتفاظ بأموال 
موكليهم مع مراعاة الشروط والقيود النى كون قد أثينت فى الترخيصات , 

ويم الاداع والتسام المذ كوران فالتواريخ وو فةا للاأوضاع التى' يصدربها قرار هن وزير 
المالية , ولا يلزم الاأشخاص المدينون ببالغ من التفود بدفعها إلا فى تاريخ استحقاقها . 

ومجوز للمكتب عند رفض عد من هؤلاء تسام مالديه استعمال الحجز الادارى إذا كان 


ال مر خاصا بأموال وحقوق غير متنازع عليها ومستعدقة الا أداء . وفيٍ هذه الحالة إذا وقع 
0 يجب م الادارة ببعه بل يسلمونه إلى المكتب . 


د يقكى به العرف التتجارىأ و علا اوه مصلحة 00 ا 


مادة ٠١‏ ب المبالغ التى يجب دفعها وفنا لا حكام هذا الا "مس وتنفيذا لا اتزامات أوعةود 
قومت بالعملة القا نونية فى البلاد احتلة أو الخاضعة للرقابة » يكون دفعها بالعملة المصرية بالسعر 
الذى تحدده وزير المالية . 


هادة 1١‏ د لايجوز للمدين فى اله" حواك الى يب فيا الاق ليد لكب من تفيذا لاللزام . 
ما وجب الاأحكام المقررة مقتضي هذا الام أن بمتنع عن تنفيذ الترامه أو أن يه_دل فى 
شروط تنفيذه استنادا إلى أن الكت ب لا يستطيع أن يسامه السند الذى يثبت الالتزام أو أى 
مستند آخر بتعلق بدنفيذ الا لتزّام . 


ين 0 يناه الكت إبراء صحيحا بقدرما دقع اليه لجانب المدين من أي 
وف فى حل دقع معاشات يجب ع رف ا بطريقة قاطعة أن ترد امبالغ 
الى نكون قد دفعت على هذا الوجه عن المدة اللأاحتئة للوفاة . 


هادة ١‏ إذا تبين مثلا من القيود المدونة بدطاترالدين أو من قواء ثم دفم الكو بونات أومن 
أى دفترأو سجل أو ورقة نحل من المحال المالية أوغيره أن أحدالا شيخاص المشاراليهم فالمادة 
الأأولي كان مالكا لقم منقولة » جاز للمككتب أن يواش الحقوق ا 
ذلك قبض إبراداتها 6 ولد يستطع تقديم أوراقهاء ولك ماع بن شدثت أن صاحب الشأن قد 
نقل ملكية تلاك القم إلى الغير نقلا صرحا . 0 


مادة كت كنونات :دين العام المصرى والمؤسسات العامة والشركات الى تقوم عادة 
بالوفاء با لنراماتها المالية كلها أو بعضها ف البلاد الحبلة أو الخاضعة للرقابة اذ كورة فى الجدول 
المرفق » الت +تقدم لفبض قيمتها فخلال 'مانيةأشهر هن تاربيخ استحقاقهاء تعتبر مماوكة إلى 


١ 
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أشخاص «وجودين ف البلاد المذكورة مالم يقم الدليل على العكس » وذلك فى حدود متوسط 
ما دفم من نلك الكو بونات فى خلال السنتين الما ليتين الا خيرتين فى تلك البلاد . 

ويجوز أن يأهر بقرار يصدره وزير الماابة بتسلم قيمتما إلى المكتب . 

مادة 4 - يجوز بقرار من وزير الاليةأن هد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد 
الاجراءات التى تسرىعل الأموال التى ,تولى المكتب إدارتها مباشرةإلى التواريخ اتى محددها . 

مادة 6و - إذا كان لأحد الا 'شخاص الم ذكورين فى المادة الاأولى ثمن لهم أعمال تجارية 
أو صناعية ‏ م ركز إدارى أو دائرة عمل أو فرع أو نوكيل أو مكتب يديره وكيل عنه لديه 
التفو يض اللازم فى إدارة مصالهه وفي القبض واللدفع به » جاز للمكتب أن رخص هذا 
الوكيل بالاستمرار فى القيام بعمله و مباشرة إدارة أموال م وكله . 

ولا منح الزخيص المذكور إلا بالشروط الآتية : 

() جب على الوكيل أن يباشر أعماله فيهصر باعتبار أن العملية قامة بذاتم! فلا يجوز له أن 
يطلب بالذات أو بالواسطة أمرا من موكله أن ينفذ أمرا يصدره ل الموكل إلا إذا حصل على 
إذن خاص بذلك , 

() يجب عليه أن يحصل على موافقة الممكتب على الممزانية والحسابات السنو بة وأن يقدم له 
. الميزانيات ااؤقتة والبيانات والتقارير وفقا للتعليات الصادرة إليه فى هذا الشأن . 

(م) لا يجوز له بأى حال من الاحوال أن يتصرف فيا جني م٠‏ ن الأر باح إلا بعد الحصول 
على موافقة المكتب » ويجوز للمكتب أن يأمر بابداعها وأ للمادة .ه 

ويحوزأن يكونالر خيص خاضعا لشر وط أخرىهما تقتضية طبيعة العملبة أو ظروف استغلالما . 

مأدة +! سب مجو زأن رخص ملكتب مديرى الفروع وو كلاء امال التجار بة أو الصمناعية 
أومستودعبها همن لا تنطبق عليه المادةالسا قف القيام ببيع البضائع امودع ةدم و كذلك فى ممصيل 
المبالغ المستحقة تلكا محال على أن يساموا المبالغ الدفوعة لهم إلىالكتب بعد خصم قيمة السمسرة 
والمصاريف الى يكون صاحب الشأن قد أنفقها ٠‏ 

مادة بو ل مجوز بناء على ترخيص المكتب أن يعبد بادارة الأموال المنقولة والثابجة 
المماوكة للأشخاص الذكورين'فى المادة الأولى وال لانكون عملية تجارية أو صناعية إلى 
وكلاء هو لاه الأشخاص . 

أما المصردون أو الأجانب الذين كانت مصر محل إتامتي العاديه فىالتار بخ الحدد لبدء[ حتلال 
البلد الذى يقيمون به أو لبدء بسط الرتابة عليه والذين ليس لهم و كيل معين على الوججه المصتحبيح 
فيجوز للمكتب أن يعين كيلا لنيابة عنهم ولادارة أموالمم الشخص الذى كان يباشر هذه 
الإدارة دون أن يكون أد به نوكيل صحيح ايج فى التاريخ السابق ذكره أو أحد 
أقارءه الأقزيين ٠‏ 


01 العلاد السابع والثامن السنة اجا مسة والعشرون 


٠‏ مادة م١‏ - يجوز أن برخص المصارف والهيئات النى تشتغل بالتسليف بأن تستبتى لديا 
ودائع التفود أو القم المتقولة المماوكة للا أشخاص المذ كورين ف المادة الأولى إذا كان إبداعبا 
سابقا على تاريخ احتلال البلد أو بسط الرقابة عليه . ولا يجوز لا بغير إذن سابق من المكتب 
أن تدج فى حساب الودائع المذكورة الفوائد أن الكو بونات أو غيرها من إبرادات رءوس 
الأموال التى أودعت لدما . 

فاذا كانت الودائع ضامنة لدبن مستحق للمصرف أو الحيئة بمخصص دخل الكو بونات 
أسداد فوائد الدون الى تضمنها . 

مادة وو - لايجوز طيئات التأمين التي تعمل فى مدر وتكون لما جنسية أحد البلاد 
اللذكورة فى الجدول المرفق أو تعتبر فروعاأو توكيلات لبيئة تعمل فى ا نيا أو إيطا ليا أوى أ حد 
البلاد الختلة أو الخاضعة لرقابة هاتين الدو لنين أو تكون لبا مصالم هامة فى هذه البلاد » أن 
نستمرفى هباشرة أعمالها فى مصر إلا بعد الحصول على إذن خاص من المكتب وذلك فضلا 
عن التسجيل الذى أوجبه القانون رقم «ة لسنة وسه١‏ 

تناط بالمسكتب نصفية هيقات التأهين المنصوص عليها فىالفقرة ااسابقة والتى لم يتوفر فيبا 
شرطا التسجيل والترخيص »ء وله أن ينندب لبذا الغرض إحدى ششركات التأمين التى تعمل فى مصر 

وتراعى فى هذه التصفية مصاع امن علبهم .. | 

ونجوز للمصنى بالنسبة لهيئات التأمين على الحياة أن بمضى فى كل الأعمال اللازمة لتنفي ذالعقود 
القائمة , وله على وجه الحصوض قبل ما اسعحق أو يستحق هن البالغ والقيام بتنفيذ شروط 
التأهين رإجابة طلب ااؤمن عليِهم من شراء قيمة وثائق ( بوالص ) التأمين أو مويله إلى 

ت أخرى . 

ويحوز فسالة عدم مكفاية أصول البيئة ا فىدوز التصفية أن نو خذ للب لغ اللازمة لموايهة 
الالازامات المنصوص عليها فىالفقرة السابقة من الأموال التى يتولى المكتب إدارما ببرخيص 
من وزير امالية ووتقا للشروط الى يقررها . ا 

مادة ٠١‏ سب لا جوز للبيئات التى تكون فى دور التصفية أن 7 عقودا جديدة أوأن 
تباشر عقودا للتأ مين ص التأمين وإلا اعتبرت نلك العقود جميعا باطلة , 

ولا بحوز أن تتجدد عقود التأمين ااتي انتبى أجلها بطريق التجديد الضمنى . 

وتعتبر عقود التأمين القائمة غيرعةود التأمين على الحياة مفسوخة فى التاريمح الذى بحددهالمكتب 

إلا إذا أباغ اللؤمن المكتب مخطاب مسجل رغيته فى استمرار العمل بالمقد القائم حتى تبايقه . , 

وتفسخ بح القانون عقود التأمين على الت مين القانمة والمعقودة مع الهيئات التى نكون فدور 
التضفية ويصنى كل ما اتفق عليه هن ااثرئيبات وترد الأقساط أو كل مبلغ آخر سبق محصيله 
عدا ها كان هنبا خاصا بالمدة السابقة على تاريخ الفسخ '. 
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وبجوزلوزير الاليه أن يتتخل بقرار يصدره التدابير التى ترهى إلى تيسير استتمرار العمليات 
القائمة للتأهين على التأهين التى تتولاها الحرئات المنصوص عليبا فى المادة ١‏ بواسطة هيئات تأمين 
أسخرى و بنوع خاص فيا يتعلق بالاحتياطى المسابى الحاص بتلك العمليات . 

مادة ١؟ ‏ يجوز أن تعلق الترخيصات ااشار اليها فى المواد ١‏ إلي 14 على شروط معينة 
كالزام المرخص لهم بتمكين هوظن المكتب الذين ينتددون لهذا الغرض من الفيام بها يرون 
إجراؤه من التحقيقات الدورية وبتقديم تقرير مفصل إلى المكتب فى مواعيد ثابهة . 

و جوز اما سحب هذه الترخيصات . ويكون قرار المكتب فىهذا الشأن تابلا للطعن لدى 
وزير الااية . 

وفى حالة السحب تسل آلا هوال الىكان يديرها الوكيل المرخص له إلى الكتب . 

مادة «* -- لا تترتب على الترخيص المنوح متتتضى هذا الا مر أبة مسئولية على الحسكومة 
أو المكتب قبل الا أشخاض أو هن ينو بون عنهم أو الغير . 

مادة سم - إذا تبين للسكتب مناسبة تقديم طلب من أحد الدائنين أنالحصومفىحساب 
اللدين تزيد على اللا'صول جاز للسكتب أن ينشر فى الجريدة الرشعية إعلانا يطلب فيه من كل 
ذى شأن تقدم الوثائق الثبتة للديون التى لهم عليه فى هوعد لا يجاوز شهرأ من تاربخ 
نشر الاعلان . 

ويجوز لامسكتب عند اتهاء هذا الموعد ويموافقة وزير المالية أن ياشر تصفية أموال المدبن 
وتوزيع الا 'صول بين الدائنين العاديين بعد استبعاد الا" موال الخصعية لقوق الدائنينالممتازين 
أو المرتهنين رهنا حيازيا أو تأمينيا أما هذه الحقوق فتكون المطالبة ما واستيفائؤها »سب قواعد 
القا نون المشار اليه فى الفقرة الا ولى . 1 

ويتر'ب على نشر الاعلان المشار اليه فىالفقرة الا" ولى وقف كل إجراء تنفيذى على المنفول 
قبل المكنب مدى ثلاثة أشبر . على أنه يجوز للدائنين الممتازين أو المرتبنين أن يتخذوا إجراءات 
تزع ماكية العقار . 

فاذا لم يصدر وزير الم ليقعند نهاية موعد اثلاثة الا أشهر المتقدم ذكره قرارا يأذن فيه بالتصفية 
جاز للدائنين أن يسيروا فى الاجراءات وذقا لقواعد القانون العام . 

ويكون توزيع الا"صول على الدائنين العاديين قسمة غرماء ويقتصر طى الدا ئنين [الذين 
أودعوا هستنداتهم فى الموعد الحدد فيا تقدم ولا ينظر فى أى طلب آخر ولا يترتب عليه 
وقف التوزيم . 

وكل دائن لايسل المكتب بصحة سنده لمخصص له مقا بل طلبه على سبيل التذكار إلى أن 
يصدر قرار المحكمة الختصة بصحة السند . 
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مادة 9:4 إإعاهد والمنشا“ت والعيات التابعة لليلاد امد كورة فى الجدول المرفق الى 
تسكون أغراضما التعلم والقيام بأبحاث عامية أو علاج أو مساعدة المرضى أو الفقراء» نظل 
إداريها بيد مدير مها الحاليين مال يصدر قرار من وزير المالية بتنظيمها على وجهدخاص » وتستمر 
فى القيام بمبمتها على ألا :طلب أهر من السلطات الرسمية أو البيئات الركيسية الموجودة فى البللاق 
امحتله أو الحاضيعة للرقابة أو أن تنفذ أى أهر يصدر اليها من تلك السلطات أو البيئات 

وتنشاً فى وزارة المالية لجنة تسمى « لجن المدارس والمعاهد والبيئات الخيرية » ويكون من 
اختصاصها ابداء الرأى فى كل الشؤون الخاصة بالمعاهد والبيئات المشار الها فى الفقرة السابقة 
ومراقيةأعمالها واقتراحالندا ير الملائمة على وزيز ال لية » وعلى وجه الخصوض متتح اعا نات نسميح 
لها متابعة أعما لها . 

ونشكل هذه اللجنة هن وزبر المالية أو من ينوب .عنه رئيساء ومن مندوب من كل هن 
وزارق العارف العموهية والصحة العدومية ؛ ومن المدير العام لمسكتب البلاد المحتزة أو اللخاضعة 
للرقابة » ومن ثلاثة أعضاء بصدد بيهم را م وذي الي لد سن » يجوز أن بلغ عددم 
إلى خمسة , 

يجوز أن برخص وزير المالية لاسكتب بالشروط الى _ددها لهذا الغرض . فى أن يأخذ 
من اللا 'موال التى تولى إدارما لمبا لغ اللازمة لمصلحة المعاهد والميغات والجعيات المشار البيبا 
فى هذه المادة أو لتحقيق مايشبه ذلك من الأغراض العامة . ش 

هادة, بها ب تسرى أحكام هذا الاأهر أيضا على كل شخص ياشر معاملات مع أحد 
الأشخاص المذكورين ف المادة الا ولى وفى خصوص هذه المعاملات . * 

مادة ؟ ل يكون المونافين الذين يعينون بقرار هن ونيد المالية لتنفيذ هذا الا" هر صفة 
مأعورى الضيطية القضائية ْ ١‏ 

مادة بان يعاقب بالحبس و بغرامة لا نتجاوز ١‏ .؟ جنيه أو باحدى هاتين العفو بنين كل 
من خا لف أو شرع فىيخالفة أحكام هذا الاأمر عدا ال 'حكام المنصوص عليهاف المادةالنا لية 

مادة يم ل يعاقب بغرامة لاتتجاوز ,؟ جنيها الا أشخاص الذين يقع عليهم الالزام 
يتقسدم البيا نات المشار اليها فى المواد ه ( فقرة أود؟) وثو”؟ والذين يكونون قد أغفلو[ 
تقدمها أو يكونون قد قدموا بيانات غير صحرحة أو ناقصة . 

كذلك يعاقب بنفس العقو بة الا" شخاص الذين رفضون أن بساموا إل المكتب الا موال 


التق جب علي تسليمها مفتضى المادة ه و 7١‏ رفقرةثالثة) إلا إذا كان الرفض برجع إلى تزاع 
قضا ني تائم بشأن هذه الا"موال أو إذا أثيتوا حسن نيتم فى هذا الشأن . 


ونكون العقى بة ابس لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لاتجاوز ٠و‏ جنبه أو إحدى 
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هاتين العقو بتين إذا ارتكبت الجر مة بقصد إخفاء أموال أو حقوق بجب تقدريم بيان عنها 
أو تسليمها , 


وتطبق العقو بة ذاتها ف تعلق بالبيا نات المشار إليها ف الادة ه ( ذقرة *) إذا قدمت بقصد 
ريب أموال أو حقوق مسمتحقة للمكتب 

وتقضى المحكمة علاوة على ماتقدم 9 الاأموال أو الاوراق أو ااستندات التى كان 
يجب تقد يان عنها أو تسليمها . 

مادة و؟ ‏ يعنى الأشخاص الذين سبق لهم أن قدموا إلى وزارة للألية قبل تاريخ العمل 
مهذا الإ مر بيانات مطابقة لا'حكام المواده و5 وما من الالزام بتقديم بان آخر بشرط أن 
بؤدوا للامكتب بباناتهم السابقة فى المواعيد الحددة لهذا الغرض 

ستمر العمل بالأرخيصات الفى سبق منحها من وزير الالية تطبيقا للاعلان المؤرخ ١‏ أغسطس 

سنة .144 على أن تراعى شروط منح الأرخيص . 

على أنه يجب على هيئات التأ هين المر.خص لبا » اتباع الشروط الى . بحددها الفرار الوزارى المشار 
ألبة فى المادة 1 

جميع المبا لغ و الودائع السا بق تسايمها إلى وزارةالما ليتوفقالا'حكام الاعلان المؤرخ١‏ + أغسطس 
سنة 1915٠‏ تعتبر صحيحة وول وزارة المالية قيمتها إلى المسكتب . 

مادة ا يلغى الاهر رقم ٠‏ وإعلانوزارة الالية اأؤرخ ١‏ أغسطس سنة 6 . 

مادة وس تعتمر الاجراءات التنفيذية لا حكام الا مرين رقم + و مه المتعلقة بالا ُشخاص 
الموجودن فى ألانيا أو إيطاليا أو فى البلاد التى تيتلبا هاتان الدو لتان أو 'مخضعان لرقا بنهما ما 
يعتبر كل إسناد إلى نلك الاحكام تنفيذا لهذا الاه ب أو إسنادا ال يتعذر التوفيق 
بينها وبين أحكام الاهر الل كور . 

' مادة م« يتعلق بوزير المالية أ ن بيذ كل التدابير الى براها لازمة لتنفيذ هذا الامر . 

القاهرة فى ١؟‏ جمادى الآخرة سنة ١*5.‏ (16 وآيه سنة 1441 ). 


حسين سر ىا 


جدول مرفق بالأمر رقم و١‏ 


(ب) 
)1( 


البلاد الواقمة تحت الاحتلال أو الرقاءة | التاريخ الحدد ليده التاريخ الذى يتخذميداً 
من ألانيا أو إيطاليا الاحيلول ]وبر ا | التقديم البياناتااشار 

| البها فيالمادئين اوم 
تشيكوساوفاكيا  .‏ . . . . . |8 سيتمير سنة وه || م سبتمبر سنةوم؟؛ 
بوالندا .الاي .ا .ا ا. ا .إم « «ونوراس « « ونور 
الذافارك .2 ا. | ٠أميل‏ «د.ؤور| ١٠أميل‏ « .4وز 


هولندا (ماعدا اطند لشرقية المواندية 


وسورينام وكوراساوا ) ...| 6(هانو .كوا 4١اماس‏ « .4و١‏ 
دوقية لكسميورج' 0 . ١5|‏ <« <ء؟؟||؛!ا < «٠١كهوا‏ 
جيك( ماعدا الكونشولبلجيكن ) . 67م < <544(|[هم؟ < «<«٠غؤوا‏ 
أ لبا نيا لاه “الونيه « 40وا أوليناءر د 1١54.٠‏ 
فرق وها وذك دراك از الزوتو تر <١‏ ا«لاءفكوا 1 لوإنيه لك لا" 
: اللذويج لر طك جك لحر د 2ه أغسطس« 4 || ٠١‏ مانس « .4و 
المجر. .ا .ا .م . ا سن أ ريل « إكور| أول ١ه‏ « 0١4و‏ 
طقاريا ‏ . . .ا ء. . . ع١إ|سمو«‏ « كف( أول < 5ء4وا 
رقماها ‏ . . . . . م .إسر اه « ؤكيو(| أولبيوليه « .دو 
يوفسلاقا . .5.2.2.2 2. .| +وهاس « وؤو|| بم مايو « ١4وز‏ 


اليونان ماع لم لقال ا ."ا" « «إعكى)| مم و« « إاسو؟ 


1 العدد السابع والثامن - السنة الخامسة والعشرون فلم 
مرسوم بقانون رقم ٠١8‏ لسنةهة ١9‏ 
باستتمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم *زه وم و ١1.‏ و6ما م 0ما 
1 و9 ١1ث5‏ 8 ركخ: وموة مر اده 

نحن فاروق الاول ملك مصر 

بعل الاطلاع على المأدة ١‏ من الدستور, 

وبناء على ماعرضه علينا وزير المالية وهوافقة رأى مجلس الوزراء , 

رسمنا ما هى آآت 

مادة و - إلى أن 'يقرر ما تخالف ذلك عرسوم يستمر العمل بالا" .حكام الواردة 
بالاأوامر الآلى بعد : 

() الا مر رقم سه الصادر فى ١6‏ نونيه سنة 141٠‏ بشأن استيراد قيمة البضائع اللصدرة 

() الامر رقم بم الصادر فى ١١‏ سبتمير سنة .144 بشأن استيراد أو راقالتقدلبنك انجلترا 

(م) الاأمر رقم ١0١‏ الصسادر فى *« سبتمين سنة 1541 بشأن تقديم بيان عن الا“موال 
المقومة بالعملة الاجنبية , 

() الاأمر نرقم م١‏ الصصادر فى ؛ أكتو بر سنة 144١‏ بشأن العمليات الخاصة بأ وراق 
التقد لبنك انجاترا , 

(ه) الاأهمر رقم بلم١‏ الصادر فى ١5‏ أ كتو بر سنة 1959 بشأن استيراد النقد المصرى . 

() الاهر رقم ويس الصادر فى ."م ديسميرسنة ١5#‏ والامر رقم ووم الصبادرقى 15 
ينأ بر سنة سج 1 بتحد يد هيعاد لتقدم ألبيا نات المتعلقة 0 التجارية والصناعية والأدباح 
الاستثنائية وأداءالضريبة المستحقة . 

() الأمر رقم >م؛ الصادر فى 5 كتوبر سنة م4١‏ بوضبع نظام لاخراج السيارات 
الخصوصية هن مصر ؛ على أن يكون أوزيراما لية ف أحوالخاصة الاعفاء من الشرو طالمنصوص 
٠‏ عليها فى الامر المذكور كلما أو بعضها . 

() الا مررقم ووه الصادر فى 1١‏ ينايرسئة ه144 الخاص بقنظم عمليات القدالا جني , 

ل( آلامر رقم هه الصادر فى ١‏ ينار سنة 34 نظ ر استيراد البضائم ولنعجات هم 
مراعاة التعديلات والاضافات اللنصوص علما بعد 


: لا يسرى هذا الحظر على‎ )١( 
. المتتجات الى تستوردها الحسكومة وعلى الاخص الحبوب والاسعدة ومواد الوقود‎ )١( 
. أنواع الوقود السائل‎ 09 
5 م أمئعة المساؤرين‎ 
- )0( 


ا العدد السا بع والثامن - السهة الحامسة والعشرون 


(؛) العينات التجارية غير'ذات القيمة أو الحددة لما قيمة اسممية لا تتتجاوز تكاليف 
الاتاج والشحن . ْ 

(0) الككتب والمحلات العلميةوالثقافية وك ذلك النشرات بالشروط وال ع التى يقررها 
وزيرالمالية. 

[(6© الحدايا القليزة القيمة المستوردة للاستعمال الشخصى بدون مقابل بالشروط والاوضاع 
التى يقررها وزير الالية . 

() متتجات البلاد التى يتا وو الال بالشروط والا وا الى إفررها:. 

(ب) يجوزلوزير الالية الافراج عن البضائع والمتتجات التى نستورد بالذا لفة لا" حكام 
الاهر المتقدمذ كره 


على وزير امالية تنفيذ هذا المرسوم بفانون ويعمل ده من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 


صدر فى م5 شوال سنة 4.ىسم١‏ (4؛ أ كتو بر سنة م1456 ) أروق . 

١‏ بأهر حضرة صاحب الجلالة 
وزبرالالية رئيس مجلس الوزراء 
هكرم عبيد مود فهمى النقراشى 

أمر رقم ماه 
بشأن استيراد قيمة 8 المصدرة 
نحن على ماهر باشا 5 
عقتضى السلطة' الذولة انا بالمرسوم الصادر فى أول مبتمبر سنة وس و١‏ باعلان الأحكام 
العرفية قى البلاد المصرية . 


1 نقرر ما هوآت 

مادة ؟ ‏ لا يعطى عند التصدير الترخيص الما بق المنصوص عليه فى المادة 4 من اللامحة 
الجر كية الصادرة فى ١١‏ فبراير سنة ١1-4‏ إلا بعد تقدم إقرار كتابى إلى السلطات اجم ركية 
يتعهد به مالك البضائع المعدة للتصدي ر أو و كيله بأن يسم الستندات الخاصبة بهلك البضا يع إلى أحد 
المصارف بمصر فى «وعد لا يتتجاوز ٠١‏ بوما وبأن يستورد فى موعد لايتجاوز ستة أشهر يمن 
البضائع المذ كورة بالعملة اللا جنبية بطريقة برضاها وزير الما لية أو من يذيبه عنه فى ذلك© مالم 
يكن قد نصرف فى تلك المستندات نواسطة مصرف هرخص له اسل هدرم 
فى المرسوم بقانون رقم ٠١9‏ أسنة وسو , 


مادة ٠‏ - يجوز لوزير المالية أن يعنى بقرار يصدره ذا الغرض البضائع المصدرة إلى البلاد 
لتى يعينها ذلك الفرار » من تقدم الاقرار النصوص عليه فى امادة الا ولي . 

مادة سب س فى حالة عدم ألوقاء بالتعهدات البيئة بالاقرار فى الموعد المحدد لا ء يعاقب مالك 
البضا ئع النصدرة أو وكيله بالحيس لدة ْ١ِ‏ ل على ستة هر و بغرامة تساوى ثلانة أمثال امبالم 
القى لم لم استير ادها أو باحدى هانين العقو هين . ” 

مادة  »‏ فوكل إللي و زير المالية ثتفيذهذا الأمر » وله أن يصدر القرارات اللازمة أتنفيذه 
كذلك له أن يمير بقرارات استثناءات فردة من أحكام الادة الا“ولى وعلى الا“.خص فيا كان 
متعاةا بالمواعيد 8 

القاهرة فى ١١‏ نويه سنة 1514٠‏ على ماهر 


أمر رتم ؟/ 
بشأن استير أد أوراق النقد لبنك انجلرا 

نحن حسن صبرى بِأمنا ظ 

يعد الاطلاع على الاهرين السكربين رقم » و مه الخاصين بانحاذ التدابير اللازمة فى شأن 
الا نجار مع حكومق الريعخ الألمانى و إبطاليا والأراضى المحتلة أو ااوضوعة نحث إشرافهما » 

وعلى المرسوم الصادر فى أول سبتميرسنة وسو باعلان الأحكام العرفية فى البلاد المصرية . 

و مقتذضى السلطة الملذولة لنا بالمرسوم الصادر فى .م وليه سنة 195٠‏ , 
ّْ أمرنا ماهوآات : 

مادة ١‏ محظر استيراد ‏ النقد لبنك الجادها) حول داك ترخيص سابق هن وزارةالالية » 
ولا مخول هذا ااترخيص إلا إذا قدم الدليل ٍِ أن الاستير ادلامخص بالذا تأو بالواسطة أحد 
الاشعخاص الذين حظر التعامل التجارى معهم بمة: منتضى الامرين العسكربين رقم " و89ه أو أبس 
من شأنه أن بعد عليه بفائدة ما 

مادة ب يجوز اوزير لمالية أن لين بقرار يصدره اسئثناءاث عامة من الحظر ا منصوص 
عليه فى امادة الا'ولى » وعلى الا"خص فيا يتعلق باستير اد أوراق النفد الاأنية من البلاد ال ينبا 
الفرار لذ كور أو الى اها المسافرون' الفادمون إلى مصر . 

مادة م ب يعاقب على معنا لفة أحكام المادة الأول بالحبس لدة لا تتجاوز شهرا و بغراهة 
تعادل ثلاثة أضعاف قيمة أوراق النفد المستوردة على خلاف أحكام انادة المذكورة أو باحدى 
هائين العقو بتين . 


58 العدد السابيع والثامن - السنة الخامسة والعشرون 


مادة لوزير المالية الحقفى أن يفوض أية هيئةيعينها لهذا الغرض فى إصدار الترخيص 
المشار إليه فى المادة الاولى و تحديد شروطه . 

وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر . ْ 

القأهرة فى ؟١‏ سبتمير سنة 1١514٠‏ حسن صبرى 


أمر رقم ' ١‏ 
بشأن تقد م بيآن عن الأموال المقودة بالعملة الأجنهية 

نحن حسين سرى باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة دسي باعلان الأحكام العر فية 
فى اليلاد المصرية .. 

و مقتضى السلطة الذولة )52-6 نوقيبر سنة 5٠‏ © 

نقرر ما هو آآت 

مادة ١‏ د جب على كل شخص ملك أو بحوز بأى صفة فىمصر أو فالحارجدولارات 
هن غمإة الولايات المتبحدة الأ مريكية سواء فىصورة أوراق نقد أو غير ذلك من وسائل الدفع ع 
أو فصورة ديون أو اعتّادات أو يلك أو حوز قراطيس أو أى قيم منقولة أخرى مقومة 
بالدولار من غمزة الولارات المتجودة الأمريكية أن يقدم بيا نا عنهافى اأواعيد وبال وضاع والشروط 
الى محجدد 0 وذر الما لية , 
محل ملك أو حيازة بأى صفة فبالتاريخ الذى محدده ذلك القرار » على ألا يكون التارييخ المذ كور' 
سابقا على أول سبتمير سنة ومو ؛ » وق هذه لخاد ين عل مندمء البيان أن لين كل نحويل ١‏ 
فى الملكية طرأ بعد التاريخ المذ كور . 

مادة « ده لاجو زأن يباشر على الأموال المنصوص عنها. بالمادة السابقة أى تصرف أو أنة 
ملية بغير الحصول على موافقة وزير الما لية مقدما .. 

مأدة م . 5-2 يجوز لوزير الما لية أن يأر بشرار منه بتطبيق أحكام اماد نين السا بفتين على الأموال 
الفومة بعملة أجنهية أخرى . 

مادة ‏ ل مع عدم الاخلال بتطتيق العفوبات الأشد المقررة فى انون العقوبات » يعاقب 
الموظفون أو من يندبون للقيام بالأعمال الختصلة بالبيانات اأشار اليبا فى ااواد السابقة على إفشاءأى 
٠‏ بان منها بالحيس لمدة لاتتجاوز سمة أشهر و بغرامة لا تتتجاوز عشرين ب أو باحدي هانين 
العقو بدين ‏ فقط ٠.‏ 


العدد ألسا بع والثامن السيئة اليامسة والعشرون الفدننا 


مادة ه ‏ يعاقب بغر أمة لاتتجاوز عشرين جنهها الأشخاص الذين يغفلون تقديم البيان 
فى المواعيد أو يقدمون بيانات غير صححيحة . 

ونكو نالعةووبة الحبس لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لاتزيد على مالق جنيهأو إحدى 
هاتين العقو يتين فقط إذا ارتكيت الجر معمدا بقصد إخفاء الأموال اتى يجب تقديمالبيانعنها . 

القاهرة فى لا سبتمر سنة 194١‏ حسين سرى 

أهر دم ا 
بشأن العمليات الخاصة بأوراق النقد لبنك ااترا 

فى البللاد المصرية . 

وبعد الاطلاع. على المرسوم بقانون رقم ٠١5‏ لسنة .و١‏ ص العمليات الخاصة بالتقود 
وأوراق النقد الأجنبية » 

ومقتضى السلطة اخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ١‏ نوشير سئة 154.٠‏ . 

مادة وحيدة ‏ مضع جميع العمايات الحالية أو البإ المتعلقة بأوراق نقد بنك امجاترا 
لأحكام المرسوم بفانون رقم .ه١١‏ الصادر فى ه؟ سبتمير سنة ع1 بتنظم العمليات الخاصة 
ب|أتقود وأوداق النقد الأجئبية ٠.‏ 


الفاهرة فى 4 اكتوير سنة ١44١‏ حسين سرى 
أمر رقم ١/1/‏ 
بشأن استيراد أوزاق النقد المصرى 
نحن حسين سرق باشأ ش 
بعل الاطلاع على المرسوم الممادر فى أول سبتمير سنة وسية ١‏ باعلان الاحكام العرفية فى 
| ايلاد المصرمة » * 


00 وقنذي أساطهزاغولةر 8 بلأرسوم العرادر فى5ا نوفير سنة ل َ 


5 العددالسابع والثامن ‏ السنة المخامسمة والعشرون 


نقرر ماهو آت 

مادة ٠‏ محظر -استيراد أوراق التقد المصرى مالم مول بذلك ترخيص سابق هن 
وزارة الالية » ْ 

مادةم ‏ مجوز لوزير المالية أن بمنح بقرار يصدره استثناءات عامة من الحظر المنصوص 
عليه فى المادة الأول 

مادة بم« اوزير المالية الحق فىأن يفوض أبة هيئة 55 لبذا الغرض فى إصدار الأرخيص 
المشار اليه فى المادة الأولى ونحديد شروطه ء وله أن يتخذالقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الا هر . 

مادة 4 يعاقب على عخالفة أحكام المادة الا"ولى بالحبس لمدة لاتتجاوز شهبرا 
وبغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة أوراق التقد ااستوردة بدون ترخيص أو باحدى هانين 
العذوهين ٠‏ 

الفاهرة فى ١4‏ اكتور سنة ١141‏ ش حسين سرى 


أمر رقم ١م‏ 
بتشتحد دل ميعاد لتقد م اليا نات المتعلقة بالأرباح العجار.ة والصناعية 
م لامجاي دادع الضرربة الاستعدقة 


لاع على د 50 فارلتصي سنة وسره؟ باعلان الأحكام العر فية 

و مقتضى الساطة الغذولة لنا ره 0 فبراير و .م د سنة 19549 , 

مابة ٠‏ طى جميع الممو لين الحاضعين للضريبة على الا رباح التجارية والصناعية ,#فتضى 
الكتاب الثانى من القانون رقم ١4‏ لسنة ونْى؟ أن يقدموا إلى مصلدة الضرائيق ميعاد لا يتتجا وز 
الى ينار سنة ١4#‏ جميع البياانات والممزانيات والاقرارات واله” وراق الى شي بتقد مها 
القانون الم كور أر القاون رقم أسنة 56١‏ الصادرين بفرض الضربية الخاصة على الاأرباح” 
الاستثنائية أو اللوائح والقرارات الصادرة يتنفيك ن الفانو نين الم كورين وذلك عن السنة المالية الى 
د ف للا 3رسسمير سنة 5 أو فى خلال السمنة المذ كورة وعن أية سنة مالية سابقة لم تكن 
حساباتها والوثائق الحاصة بها قد قدمت هن قبل . 


وعلى الممول أن دقع للخزانة فى ميعاد لابيتجاز آخر فرار سنة ١4#‏ على أساس البياتات 


العدد ألسمأ بع والثاءن الممئة الخادسة والمشرون نج مم 


والا“رتام المقدمة هنه مايكون مستحتا عليه هن ضر يبة عادية أو ضر يبة استثنائية عن السسنة المننهية 
فى سنة 1949 وعن أية سنة سابقة , وأو لم نكن مصلحة الضرائي قد فرغت هن مراجعة 
حسابات الممول أو م , م الاتفاق معه على الربط » أوم تم الإجراءات الخاصة بتقدير رقم 
اله رباح الذى تربط ام يبة » وذلك هم 0 ااضرائب مق مناقشةهذه الا رقام 
واألسير اناك ارا والتفدير إلى أن ينم الر بط النها لي وعندئد يرم المدول بد فمالفرق 
فى المدود وطبقا للا وضاع المقررة . 

مادة ٠‏ ب يعاقب كل من تخالف أحكام هذا ألا" مر بالحبس مدة لانتجاوز ثلاثة أشهر 
وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العذو بين . 

. ويعاقب بالعقو بة ذاتها على البيانات غير الصحيحة فى الاقرارات والممزانيات والا'وراق التى 

تقدم تنفيذ! لهذا الا"مر إلا إذا أثبت المسئول عنها أن الخطأ غير مستمد. 

وفى جمبع الا “حول يكم بزيادة مام يدقع هن الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها . 

مادة س ‏ الممول الذى كان لغاية صدور هذا الا'مر قد تأخر فى تقد اليزانيات 
والبيانات والومائق التى يقضى بها القانون رقم 14 اسنة وم؟١‏ أو الفانون رقم ٠١‏ أسنة 1541 
أو القرارات الصادرة بتنفيذهما أو فىأداء الضريبة المستحقة عليه . ويعنى من الجزاءات المفررة 
فى هذين القانونين إذا قام ما توجبه عليه المادة الاولى من هذا الامر فى امواعيد الحددة فا . 

مادة 4 : يعاقب ببذا الامر من تارم نشره فالجريذة الرسمية . 

القاهرة فى "٠‏ ديسمبر سنة 19141 معبطق التحاس 


سم مس م ع سيو 


أمر رقم يدون 

بتعد يل أحكام الاهر رقم ١س‏ الخاص بتحديد ميعاد لتقديم البيانات المتعلفة بالارباح 

ْ التجارية والصناعية والارباح الاستثنائية وأداء الضريبة المستحقة 

تحن مصطق النحاس باشا 

. بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سيتمر سنة وس؟١‏ بأعلان الاحكام العرفية 

فى البلاد المصرية . 

وعلى القانونرقم 4 لسنة همه ؛ بفرض ذريبة على |برادات رعوس الاهوال الملقولة وعلى 
الارباحالعجار ية والصناعية و كبدت الممل . 

و القانون رقم ٠٠١‏ لسئة 1441 بفرض ضريبة خاممة فلي الارباح الاستثنائية .5 . 

و على الام ررقم ١+س‏ العا ص بتحديد ميعاد تقد سم البيا نات المتعلقة بالارباحالتجارية ا 
والارباح الاستثنائيةوأداء الضريبة المستحفة . 


3-5 العدد السابع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشرون 


و مقتطى السلطة الخولة أنا بالمرسوهين الصادرين فى + فبراير و ؟ مأيو سنة 15145 » 
نقررما هو آت : 

مادة 9 اسدّئناء من أحكام المادّة الاولي من الاهر رقم 1م ود الاجل المحدد ف الففرة 
الارلى من المادة المذ كورة » با لنسبه لشركات المساهمة » إلى تهاية الميعاد المفرر فى الفقره الاول 
من الماده مع من القا نون وفى ١5‏ لسنة وموؤ .م يجوز لوزر الما لية يا لنسبة لغيرشر كا تالمساهمة 
من اللمولين » أن عد ه-ذا الأجل إلى نباية الميعاد المقرر فى المادة م4 هن القانون المذ كور . 
وذل ككله فما نتعلق با لبا نات الواجب تقد بممأعن السنة الما لية التى | نتبت فى بم ديسمير سنة 11410 
أو خلال تلك السنة . | 

وفى المالتين بجب الوفاء الضرية المستحقة فى خلال أسبوع هن تار يخ انقضاء الميعاد امحدد 
لتقدم الببانات » ويكون الدفع على الوجهالمبين فىالمادة الأولى ( فقرة ثانية )من الأهر رقم 1م 

مادة ؟ ‏ فيا يتعلق با لسنوات الما لية اأتى تذهى بعد ١م‏ ديسمير سنة 145 يكون جميع 
الممولين ملزمين بتقدم البيا نات والاقرار!ت والممزانيات والاوزاق ف المواعيد اللقررة فى الففرة' ' 
الأرلى من المادة س؛ وف المادة لم؟ هن القانون رقم 5 أسنة مها وبأداء الضريبة المستحقة 
#قتضى الفانون المذكور وجقتضى القا نون رقم .. لسئة ١44‏ على الوجة البين فى المادة الأولى 
( فقرةثانية) من الأهر رقم ١5م‏ يجب أن نم الوفاءمه! فى خلال ثلائين يوما من تاريخ انقضاء 
الميعاد اللخدد لتقدم الييانات . 

وتطبق العفو بات المقررة فى الادة ؟ هن الأهر رقم 1م والزيادة المبينة فيال 'كل هن 
عا لف أحكام الفقرة السا بقة وعلى ما تتضمنة البيانات والاقرارات والمزانيات و الأوراقالمقدمة 

من الممو لين هن ببانات غير صحيحة . 

مادة م ل يعمل يبذا الاأمر من تاربيخ نشره فى الجريدة الرععية . 

القاهرة فى ١5‏ يناير سنة م1985 2 . ٠‏ مصطى النحاس 


أمر رقم 0؛ 
بوضع نظام لاخراج ألسيارات الخصوصية هن هصر 
نحن مصطى النحاس باشا 
بعك الاطلاع ص المرسوم العباار ق أو مبتمار مدئة 4*زة ٠‏ بأعلان الا "حكام العرفية 
فى البلاد المصربة » 
وعلى امرسوم بقانون رقم :مه اسنة وسه؟ الحاص منع تصلد ير بعض المتتجات و البضائع 
والمعدل بالآمر رقم 4١5‏ . 


العدد السابع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشر ون لالع 


مقتضى السلطة الخولة لنا بالمرسوهين الصادرين فى با فرابر وم مأيو سنة 1948 , 


هادة ٠‏ استثناء هن أحكام المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 48 أسنة ويعره؛ 
المتقدم دكره » رخص باخراج السيارات الخحصوصية من الفطر المصرى بالشروط الآتية : 

(أولا ) تقديم ما يذيت سفر مالك السوارة أو أحد أفراد أسرته خارج القطر . 

(ثانيا) أخذ إقرار على مالك السيارة تبين فبه أوصافها و«شتملاتم! وحالة اطارتها و يتعيد 
مالك السيارة ممقتضاه بامادتم! بالحالة التى هى عليها ‏ مع مراطاة ماقد يطرأ عليها من تعديلات: 
بسيب الاسهلاك ‏ فى خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ عودته أو عودة أسرنه 
و بشرط أالانزيد هذه المدة على أر بعة أشهر . 

(:الثا ) تقدم ضمان مالى بوازى من السيارة . 

ويباشر قسم الرخيصمات بوزارة المالية أخذ الاقرار المتقدم وتقدير تمن السيارة ونحصيل 
الضان و إعطاء الاذن باخراج السيارة مع بوان.شروطه . 

ويرد الضمان المالى إلى مالك السيارة بعد إعادتها إلى مصر والتثبت هن تنفيذ الشر وط 
مبيئة فى الاقرار ٠‏ ظ 

مادة ؟ ل يرتب على عدم إعادة اأسيارة فى الميعاد ال حدد لذا الغرض بالشروط المبينة فى 
الاقرار المشار | ليه فى المادة السابئقة مصادرة الضان لجانب الحكومة . وفى هذه الجالة يعاقب 
انخالف بغرامة لا تقل عن خمسة أمشال قيمة الضمان ولا تعجاوز عشرة أمثاله بشرط ألا يزيد 
الحد الأقصى للغراهة التى يكم مها على ٠٠‏ جنيه » ويجوز فلا عنذلك أن يكم عليه يا لجس 
هدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ّْ 

مادة ب« ب مكل ذا الام مع اريت نشره فى الجريدة الرسعية 

بولكلى فى . أ كتوير سنة ١6#‏ مصطق النحاس 


ةك 


أهر رفم 66 
| خاص يتنظم عمليات النقد الا" جني 
نحن أحمد ماهر باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم المادر فى أول سبتمير سنة وس ١‏ بأعلان الا حكام العرفية 


في البلاد المصرية : 
إلى 


55 العدد السابع والثاهن ‏ السنة الخامسة والعشرون 


وعقتضي السلطة الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ه أ كتوير سنة ١454‏ 
وسد مواق على الؤزراء 
نقرر ماهو آت 

تمادة ٠‏ يجب على كل شخص مقم فى مصر سواء أكان فردا أم شخصا معنويا أن ,بيع 
لوزارة الماإية بسعر القطع الرسعى كل ماحصل عليه بأنة وسيلة كانت من إبراد مقوم بعملة أجنبية 
سواء أ كان ناه أ لبان غره .. 

مادة ؟ ‏ لا يجوز لأى شخص مقم فى مصر أن يمتنع عن استلام الايراد المشار إليسه 
فى اماده الا ولى . 

مادة م« على المصارف والمودع لدمهم 'قراطيس مالية من أى نوع كانت مقومة بالعمإة 
الأجنبية أن يبادروا إلى تحصيل فوائدها أو أرباها فى مواعيد استحقاقها و ببعها لوزارة الما لية 

سعر القطع الرسعى لهساب أرباما . 

مادة ؛ . فى تطبيق هذا الأمر يعتبر عمإة أجنبية العملة التى بحددها وز ير المالية 


بقرأار يصدر مله . : ' 
مادة ه ل يعاقب كل من مخالف هذا الامر بغرامة تعادل ثلاثة أمثال الابراد الذىكان 
يجب استلامه و بعه طبقا للا دكام السابقة . 1 ش ْ 
مادة و - يعمل بهذا الأهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 
القاهرة فى /ا؟ محرم سنة 155 ( ١١‏ ينابر سنة 948 ). أحمد ماهر 


أهر ثم 5ده 
بالغاء وتعديل الا واهر يل لف ل 
الحاصية حظر استيراد البضائع والمنتتجات 
م أجد ماهر باشا 


بعك الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة وسة ١‏ بأعلان الا 'حكام العر فبة 
فى البلاد المصر بة » : 


ول الي" هر رقم بإب الخاص يحظر استيراد البضائع والمنتجات والمعدل بالاأهر بن 
رقى ؟0؟ و وهم » 

وعلى الا'مر دق 41م حظ ر استيراد البضائع والمنتعجات 5 

وعلى الا” مر رقم لي بتقرير أحكام عامة 8 


العدن السأ بع والثامن السنة الخامسة والمشرون ب وبيج 


ب ا ا ا اس 3 


ويمقتضى ااسلطة الخولة لنا بالرسوم الصادر فى أ كتوير سنة 1344 
وبعد مواففة مجلس الوزراء » 


قررماهوآت 

مادة ٠‏ يحظر استيراد البضائع والمنتجات من أى باد فى الخارج إلا بعد الحصول على 
رخصة استيراد من وزارة اما لية . 

مادة ٠‏ لا تسرى أحكام هذا الاأمر على : 

)١(‏ المنتيجات التى نستو زد بأواهر خاصة من المكومة لمواجمة الطوارقء وى الا'.خص 
الخحبوب والأسعدة وهمواد الوقود . 

(ب) أنواع الوقود السائل . 

(ج) عفش السافرين ٠‏ 

( د ) العينات التجارءة غير ذات القيمة . 

(ه) البضائع والمنتتجات المستو ردة من البلاد الى قى يعينها وزير المااية بقرار مئكه , 

مادة م« ل تصادر إداريا مبيع اببغما نع والمنتجات التى نستورد بالخالهة لأحكام المأدئين 
السا بقتين 6 "و يعتير عخالفا لهذا الاأمر استيراد البضائع والمنتجات التى تتشحن من الخار ج قبل 
الحصول على تراخيص من وزارة الالية و كذلك كل زيادة فى مقاديو البضائم والمتتجات الى 
تشحن بترخيص هن وزارة الما لية 5 

ويجو زلوزير المالية في الا'حوال لتى تلبت فيها حسن النية أن يأهر بتعو يض" من ثبت 
ما_كيتة للبائع وامتتجات ميث لا تزيد قيمة هذا التعويض على الْن الذى تباع نه البضائع أو 
المنتجاتالمصادرة أو عل تا ليف استير ادها أمما أقل 2 

مادة 4 تلغى الأوأمر رقم بىاا و 7099م 741 وده" 

مادة م س يعمل مبذا الامر من ناريخ نشره فى الجريدة الرسعية » 

ويتعلق بو زر المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

القاهرة فى بإ الحرم سنة 14 ( 1١‏ ينأير سنة 19146) أجد ماهر 


م وبر العدد السابع والئامن السئة الا مسة والعشرون 


مرسوم يقأدون رقم ٠١‏ لسنة ١96‏ 
خاص بدفع سندات شر كة قثال السو بس 
نحن فاروق الأول ملك هصر 
بعد الاطلاع على المادة 4١‏ من الدستور » 
وبناء على ماعرضه علينا وزير امالية وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
رعنا ما هوآت 
مادة ١‏ - إلى أن يقرر ماريخالف ذلك يستمر العمل بالأحكام الواردة بالمادة الأولى من 
الأمر رقم ١١0‏ المادر فى ه ينابر سنة 114١‏ بشأن دفع سندات ش ركة قنال السويس وذلك 
إلى ١م‏ ينابر سنة ١9145‏ ع ب 
مادة ؟ سل طى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون » ويعمل به من تاربخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 


صدر فى ؟ شوال سنة ١84‏ (4 أ كتوير سنة ه:5ا) , فاروق 
بأهر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الالية ٠‏ رئيس مجلس الوزراء 
مكرم عبيد تمود فهمى التقرائثثى 
أمر دم ١1‏ 


خاص بدفع سندات شركة قنال السو يس و بنك الاراضى المصرى 


نحن حسين سرى باشا 

بعد الاطلاع على الحسكمين الصادرين هن ممحكنة الاستئناف الختاطة الأو ل فى 4؟ فرابر 
.سنة +144 بشأن دفع سندات شركة قنال السوبس » والثاتى فى ١؟‏ مارس سنة 144٠.‏ بشأن 
دفع سندات الشركة المساهمة المصربة المسمأة « بنك الاراضى المصرية » » 
وحيث أنه يلبغى مع عدم الاخلال بأهمر تأويل المسكمين المتقدم ذ كرهما أن يلاحظط 
فيا يتعلق بشركة قنال السويس أن هذه الشركة لا تقوى فى الظروف الخساضرة على الاطلاع 
بالتزامانه! بحسب ما قرره الك الصادر قى 4؟ فيرابر سنة ١44+‏ دون أن تستهدف للعجز عن 
النموض با لتكا ليف الى أ لقاها عقد الامتياز على عاتغها خدمة للصالل العام » 


العدد السأ بع والثامن - ااسنة الحامسة والعشرون 4ع 


. وحيث إنه هن جهة أخرى فيا بتعلق ببنك الأراضي المصرى سيفضي الزامه بخدمة سنداته 
على أساس الذهب بسعر تايل للتغبير » الى اختلال التوازن ال مالى هذه الشركة نظرا للتقلبات 
غير اللألوفة ابي تنتاب سعر الذهب بسبب الخالة الدواية . 

وحيث إنه من واجب الحسكومة أن تتدخل لدرء الاضطرابات الضارة بالصاط العام . 

وبعد الاطلاع على المرسوم الممادر فى أول يعبر سنة وسو باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد المصرية » 

وءقتضى السلطة اللخولة لنا بالمرسوم الصادر فى 1 نوشر سنة 151٠‏ » 

نقرر ما هو آت. 

هاده 4*. عند ابتداء من 16 نولية سنة و١‏ و إلى أن يقرر ماكًا لفذلك يؤذن لشركة قنال 
السورس فى أن تدفم - على أساس الفرنك الذى يساوى هل/اهم:0 قروش - قيمة 5 ما استتحق أو 
ما سيستحق هن كو بونات سندائها وكذلك الفوائد المستحقة على الأسهم . وبؤذن طافى أن تدفع 
3" الأساس تفسه قيمة ما ستهلك هن السئدات والا سهم بطريق الفرعة أبتداء من ١١‏ ولية 
سنة ه؟و١‏ وفى أن توقف هذ| الاستهلاك ابتداء من .م نونية سنة 194٠‏ 

ومجوز للشركة أن استخدم فدفم فوائد سند اها المال الاحتباطى الخاص الذى أ نثىء لما 
يحتمل هن سداد قيمة ها أعطى إلي حاملى السندات ابتداء من ١١‏ نوية سنة وم؟١‏ منشهادات 
تحفظ لهم حقيم ف الفرق المتنازع عليه . 

مادة + ابعداء من 16 ينابر سنة بام48١‏ و إلى أن يقرر ما مخالف ذلك يؤذن الشركة 
المسساهمة المصرية المسماة « بنك الا راض المصرى » فى أن تدقع على أساس الذهب الحدد سعره 
دهةا نلا الجرام لحي ان عبار ٠٠و‏ على ٠ ٠‏ كوبونات سنداتها ذات [؛ ونصف بير 
لسنة .سيو ١‏ الت استحقت ت أو ستستحق وكذلك قبمة أوراق تلك السندات الى استهلكت أو 
ستستهلك موجب جدول الأستهلاك , 

مادة م ل بق لوزير ل لية اتخاق كافة التداور اللازمة اتنفيذ الأمر . 


القاهرة فى ه ينابر سنة 1551١‏ : حسين سرى 


مرسوم بقانون رقم /ا* السنةه94١‏ 
فى شأن الاعفاءات المممنوحة لأفراد قوات الولايات المتحدة 
الا مريكية ولادارة الأأمم المنحدة للمساعدة والتعمير 
تمن فاروق الأول ملك مصر 
بعد الاطلاع على المادة 4١‏ من الدستور , 


ويم العدد الما يبع والثامن - السنة لاا مسة والعشرون 


وبناء على ماعرضبه علينا وزير الخازجية والعدل . وموافقة رأى مجلس الوزراء . 
رغعنا ما هو آت 

مادة ١‏ إلى أن يقرر ما مالف ذلك مرسوم يستمر العمل بالا حكام الواردة بالامرين 
الآنى ببانهما : 

١ (‏ ) الامر رقع وم الصادر فى ؟ مارس سنة 15# بتقرير اعفاءات فى المواد الجنائية 
لافراد قوات الولايات المعحدة الامريكية فى مصر 

( ب) الامر رقم لاه الصادر فى ؟ إبريل سنة ه41١‏ بتقرير بعض الاعفاءات واميزات 
والتسبيلات لادارة ال'مم المتحدة الساعدة والتعمير . 

مادم م حك روو انا يرجنا لوصوم بقانون كل منهم فيا يعخصه ويعمل به بمجرد 
نشره فى الجريدة الراعية . 


صدر فى !ا شوال سنة 4م1١‏ ( 4 اكتوير سنة )1١946‏ أروق 
0 بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الداخلية ا رئيس مجلس الوزراء 
مود فهمى التقراثى ممود فبمي التقرائى 
وزير الحارجية وزير المالية وزير الاشغالالعموهمية - 
عبد اميد بدوى مكرم عبد ممود غالب 
وزير العدل وزر الاوقاف وزير الصبحة العموهية 
حافظ رمضان مصطق غبد الرازق إبراهم عبد الحادى . 
وزير الزراعة وزير الواصلات وزير الموين 
أجد عبد الغفار ابراهم دسوق أباظه طه السباعى 
وزيد الدولة 2 وزير الدفاع الوطنى 2 وزي المعارف العموسية 
راغب حنا ٠‏ السيد سلم السنهورى 
وزير التجاره والصئاعة ' وزير الشؤون الإجتاعية 
حفى مود عبد المحيد بدر 
أمر رقم ولام 


بتقرير إعفاءات فى المواد الجنائية لا فراد قواث الولايات 
المتححده الامريكية فى مصر 
نحن مصطق النحاض باشا ٠‏ ْ 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول مبتمير سيئة 2-0 باعلان الا 6 العرفية 
فى البلاد المصرية . 


العدد السابع والثامن ‏ السنة الحامسة وانعشرون 25 
و:قتصى السلطة الخولة لنا بالأرسوهين الصادرين فى + أبراير وم ماس سنة 194 . 
وبعد موافقة مجلس الوزراء . 

قرر ما هوآت 
مادة ١‏ -- فىتطبيق أحكام هذا الامر تشمل عبارة د قوات الولايات المتحده» كل شخص 
بخضع لقانون الجيش أو نظام البحرءة فى الولايات المتح.ه ويكون أحد أفراد الفوات المسلحة 
لاولايات المتحده الموجوده فى مصر وكذلك كل موظف مدنى أهريى الجنسية مرافق للتواب 
المذكورة أو عامل معما ويكون حاهلا وثيقة مجددة لصفته وصادرة من السلطةالامر يكيةالتصة . 
مادة ؟ ‏ لا بخضع أفراد قوات الولايات المتحدة الموجودة فىمصر لفضاء الحا كالمصرية 
في المواد الجنائية . 

ومع ذلك فى الا"حوال التى بكون فبها مرتكب الجرءة أحد الموظفين المددنيين المشار اليهم 
فى امادة السابفة يجوز للسلطات المصرية إحالته إلى الحاكر المصرية أو تسليمه للسلطات العسكرية 
الأمربكية . 

مادة س ‏ يجوز الفبض على أفراد قوات الولايات المتحدة بالشروط المبينة فى نانون نحقيق 
الجنايات اللختلط » وفى هذه الخحالة تباغ السلطة العسكربة الامريكية المختصة فورا محصول القبض 
مع بيان اسم الشخص المفبوض عليه وغير ذلك من البيانات الحاصمة به ونوع الجراثمالقأوجبت 
القبض عليه . وفيا عدا الحالات التى يتقرر فنا إحالة الدعوى إلى انحاكم الصصرية طبقا للففرة 
الا نية من المادة السابقة . يسم التهم إلى السلطة الأمريكية المختصة . وترسل لما جميع البيانات 
المتعلقة بالأفعال المنسوية إلى المنهم مع ذكر أسماء شهود الفضية وعناوينهم والمعلومات 
الخاصة بهم . ْ 

وإذا امهم أحد أفراد_قوات الولايات المتحدة بارتكاب جر مة وم يقبض عليه من أجلما 
وجب موافاة السلطة المسكرية الأمريكية المختصه فى أقرب وقت ممكن ببيانات عن النهمه 
لمنموبه له وبمعضر التسقيق الخاص بها . 
مأدة 4 ب ينبي العمل يا لنظام المقرر فى المواد السابقه حمّا بمجرد انتهاء الحرب . 
مادة ه # يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره فى لجريدة الرسمية . 
القاهرة فى ؟ مارس سنه ١46‏ مصطق النحاس 


63 العدد السابع والثامن السئة الخاهمسة والعشرون 


: زر رقم ا١لاه‏ 
قرر بعض الاعفاءات والبزات-والتسبيلات لادارة الم 
المتحدة الساعدة والتعمير ' 
نحن ممود فهمى النقراثثى باشا ١‏ 
بعد الاطلاع ى المرسوم الصمادر فى أول سبغمير سنة وسو باعلان الأحكام العرفية 
في البلاد المصرية . شْ 
وعلى المرسوم الصادر و١‏ ينامر سدنة و ١‏ باصدار الاتفاقية الدواية للسخابرات الساكية 
واللاسلكية الموقع عايها كدر بد ف 3 دسسمار سئة س1 . 
وعلى الاأمر العالى الصبادر فى ؟؟ مارس سنة 4م؟ الخاص باجراءات تتعلق بعوا ند جمبيع 
أبنية القطر المصرى ذات الابراد . 
وعل القانون رقم 5 الصادر فىسم ينابر سنة 1988 بفرض ضرببة على إبرادات ءوس 
الا 'موال اانقولة وعلى الاأرباح الصناعية والغارية وعل كاش العمل . 
وعلى القانون رقم ه4١‏ لسنة غ46١‏ بنظام الجا لس البلدية والقروية . 
وعل اللاحة المر كية الصادرة فى م١‏ مارس سنة ١.9‏ . 
ول لاأدة جوازات السفر والتأشيرات الصادرة فى لا ينابر سنة 4م19 . 
وط الاأمر العسكرى رقم وس الخاص بدخول ومغادرة الاأراضى اللصرية ٠‏ 
وطى الفانون رقم ؛ الصادر فى ٠١‏ يونيه سنة ١45٠‏ بشأن جوازات السفر و 
الاجانب فق هصر » 
٠‏ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى سام أ كلتو بر سنة ١44+‏ بالموافقة على انطيام مصر إكى 
الانفاق الذى أعد لانشاء ادارة من الاأمم المتحدة والبلاد المنضمة إلمها لتنظم أعمال 
المساعدة والتعمير 5 
وس قرار جلس الوزراء الصادر قى ١7‏ فبرابر سنة ه546١‏ والخغاص بالاعفاءات والمزات 
والنسهيلات التى تمنح لادارة الاأمم المتحدة للمساعدة والتعمير . 
و.مقتضي السلطة اغولة لنا بالمرسوم الصادر فى ٠75‏ فراير سنة 1446 . 
نقرؤما هوآت . 
مادة ١‏ ل تتمتع إدارة الا"هم المتحدة للمساعدة والتعمير بالقوق المقررة الدفوضيات 
إل حنبية ة والمبينة بعك . 
( أولا ) حرمة محفوظات تلك الادارة وحرمة الا ماكن الى تخصيص لا يداع هذه ا حفو ظات . 


ااا 10 


(ثانيا ) مزايا الاأولوية والتعريفة العخفضة في ابرات.ا السلكية واللاساكية فى اأدود 
والا'وضياع اللقررة فى الاتفاقية الدواية للمخابرات السسلكية واللاساكية الموقع عليه عدر يد 
فى .ه دسمير سنة ١+‏ . وكذاك استعيال الرهز فى تلك المذابرات . 

(ثالا) الاعفاء من : 

(1) عوائد الأملاك المبينة علىالمباتى التى تملكبا وتشغلما »كانبها دو نالمخازن والمستودمات 
وما مائلها . 

(؟) الضريبة على ذوائك المبالغ الى ملكا وتكون مودءة فى معمارف . 

: (س) الرسوم البادية باستثناء ما جى منها مقابل خدمات . 

(4) الرسوم اجر كيةعلى مانتستورده الادارة من مواد معدة للاستهلاك فى معسكراتاللاجئين 
ومنسيارات مخعيصة لأعمال الادارة ومن أثاث خاص عكانبها وموظفيها الذين تعتيرثم وزارة 
المارجية فى مرتبة الوزراء اللفوضين أو مستشارى المفوضيات . 

مادة + يتمتع بالحصانة المعترف بها للو زراء اللفوضين ومستشارى المفوضيات عدد من 
كبار موظبى الادارة تعين وزارة الخارجية أشخاصهم هن بين هن تعتبرثم فى مرئبة وزبر مفوض 
أو مستشاز مفوضية . 

و منح موظفى الادارة كل وفق مرتيته ‏ فى دخول ومقادرة الأرافى المصرية وى 
نظام جوازات السفر والتأشيرات التسبيلات التى يتمتع بها رجال السلكين السيامي والقنصلى 


وموظفو الحكومات الآ جئدية . 
مادة سم ب يغمل بهذا الا'مس من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 
القاهرة فى ؟ ابريل سنة ه44١‏ مود فهمى النقرائى 


مرسوم بقانون رقم ٠١8‏ لسئة ١9‏ 
باستمرار العمل ببعض التدابير السسايق تقر برها صونا للصبحة العامة 
نحن فاروق الا “ول هلك مصر 
بسد الا طلاع على المادة ١‏ هن اللدستور ؛- ١‏ 
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصبحة العمومية ومواففة رأى مجلس الوزراء ؛ 
رسمنا ها هو آآت ١‏ 
مادة ؟ - يستمر العمل بالا حكام الواردة فىالاواص الآلى بيانما . 
)١(‏ الا“هر رقم 006 الصبادر فى م1 ينابر مسنة 149 الخاص با لتدابير النى تخد لمقاومة 


حى الملاريا فى الجبات التى تسكنها القوات العسكرية . 
. الى 


5-8 العدد السا بع والثامن ‏ السنة الخامسة والعشرون 


(ب) الاهر رقم 85؟ الصادر فى 7٠‏ يونيه سنة م5١‏ يتنظم ببع المنعجات . 

(ج) الاهر رقم جوم الصادر فى ه نوليه سنة ١14+‏ المعدل بالامر رقم 1ه الصادر 
فى 14 وليه سنة 1444 بشأن أواهر التكا ليف 'الخاصمة بالاطباء والصيادلة على أن يكون النظر 
فى المعارضة فى أوامر النكاليف أو قرارات إطالة مدتها من اختصاص رئيس مجلس الوزراء . 

(د) الامر رقم #جم الميادر فى ١9‏ ينابم سنة س4و١‏ بتقرير بعض التدابير لازالة البرك 
والستتقعات وغيرها من بئات توالد اابعوض . 

(ه) الامر رقم ويس الصادر فى م؟ فبر[بر سنة م4١‏ بجعل علاج البحارة المصر بين من 
الامراض الزهرة إجباري! . 

)(و) الامر رقم يمرم الصادرق ١‏ أريل سنة +114 بتقربر بعض الفروض والدكاليف 

صونا الضبغة الغامة . ش 

(0) إلامر 2+ 00 ف1؟ أميل سئة يان بتقرير بعض التدا بير الخاصة عقاو مة 

1 الامر رقم ونا الصادر فى م١‏ مارس سس سنة ١144‏ بالزام بعض المرا كب المستعملة فى 
الملاحة الداخلية وضع مصائد للفيران عا . 

(ط) الامر رقم هءه الصادر فى “١‏ لو بيه سئة 44 ! باتخاد 252221211 

(ى ) الامر رقم ١4ه‏ الصادر فى ؟١‏ ديسمير سنة 1444 بثثأن تجفيف المساقى والأرافى 
الزراعية فى بعض المناطق . 

(ك) الاهر رقم 9ه الصادر فى 15 ديسمير سنة 1544 بش نحيازة عودالفرح ومشتقاته 
والانجار فيها والأنواع الأخرى التى تستخلص مما المادة القائلة الحشرات . 

ولوزير الصحة العمومية أن يصدر ,موافقة مجاس الوزراء قرارات يوقف العمل بأى حم 
من أحكام الاوامر المتقدم ذكرها . 

مادم ؟ ل على و زير الصحة العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقاون و يعمل به من تأر بيخ 
نشره بابر بدة الرجمية . 

صدر فى لم؟ شوال سنة ئوس١‏ ور 5568 )'. 
1 فأروق 

1 ِ بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الصبحة العدومية رئيس مجلس الوزراء 
ارأهم عبذ الحادى مود فهمى النقرائى . 


العدد السابع والثامن أنستة الخامسة والءشيرون لام 


أمر دم ١16‏ 
خاص بالتدا بير الت تتتخذ لمقاومة حمى الملاريا فى الجهات الى تسكنها القوات العسكرءة 
نحن حسين سرى بأشا ْ 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة وسره؟ باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد المصربة . 
و كقتضى السلطة الخولة لنا بالرسوم الصصادر فى 11 نوشير سنة .144 » 
ش نقرر ما هو آت 
مادة ١‏ منءا لانثشار حى الملاريا يوذن لوزير الصحة العهومية فى أن يحظر بقرار منه 
بعض الزراءات فى الجهات الى تقم بها قوات عسكرية . 
وتحدد أنواع ماحظر من الزراءات بالاتفاق مع و زر الزراعة وامناطق اأتى يحظر الزراعة 
فيها بالاتفاق مع وزير الدفاع الوطنى . 
مادة ب كل هذا لفة لأحكام القرارات الت تصدر تتفيذا لهذا الأمر يماقب مرتكيها 
بغراهة لا تتجاو ز عشرة جنيبات وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهورأو باحدى هاتين 
العقو بتين هع عدم الاخلال يما لامعاو نين الذي ينتد بهم وزر ااصحة العمومية ويخوهم سلطة 
رجال الضبطية القضائية لضبطهذء الجراكم من حق إزالة أسباب الها لفتطبقاللش روط التى حددها 


القاهرة فى م١‏ ينابر سنة ١541١‏ جسين سر ىق 
أمر رقم 58١‏ 
بتنظم بع المثلجات 


هن مصطق النجحاس باشا 

لعل الاطلاع على المرسوم المبادر فى أول سبتمير سئة وميه ١‏ بأعلان الاأحبكام العر فية 
فى البلاد المصرية ‏ 

وبعد الاطلاع على الأمر رقم م1 بتنظيم بيع الحاويات والأشرية الثلجة وخلافم! لأفراد 
القوات المصرية والبر يطانية والقوات النابعه للدول 'المتحا لفة مع بر'بطانيا العظمى » 

و مقنتضى اأسلطة الغولة ثنا بالرسومين الصادرين فى 7 فبراير و١‏ مابو سئة 1541 » 

نقررما هو آت: 

ش قأدة ١‏ نس مع عدم الإ خلال بأ حكام الفا نون رقم ١‏ أسنة 19.5 الخا ص الات المقلفة 


بم ع سم العدد السما بيع والثامن السنة الحاسة والعشرون 


للراحة والمضرة با لصيحة والحطرة وبأحكام الاهر م١‏ اسالف الذكر محظر بغير ترخيص 
سابق من وزارة الدإخلية أو وزارة الصححة العنومية أ مندو بيها فتبح أو إدارة ممل لصتاعة 
أو بيع المثاجات على اختلاف أنواعها . 

مادة ٠١‏ ل عم عدم الاخلال بأحكاملا نحة الباعةالسر محة الصادر بها قرار وزير الداخلية 
بتارييخ ١م‏ ينابر سنة 1416 يمحظر على الباعة المتجواين أن يميعوا المثلجات بغير ترخيص سابق 
هن وزارة الصحة العموهية » ولا نيح التزخيص إلا يا لنسبة للمثاجات الى تصنع فى>ل مرخص 
به وتوضع فى علب س,الكرتون أو أية آنية أخرى محكمة الغلق » وجب أن يذ كر علىالأواتي 
المذ كورة اسم صاحب انحل الذى تصنم فيه المثلجات ورقم التزخيص . 

هادة م د يعاقب كل من يخا لض أحكام هذا الأمر بالمبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر 
و بغرامة لا جاوز ٠١‏ جنيبات أو باحدى هاتين العفو بنين . 

وعند ضبط انا لفة يغلق الل يا لطر بق الادارى . وهذًا فضلاعن ضبط وإعدام المثاجات 
لتى لا نتفق مع أحكام هذا الاهر . 1 

مادة 4 - يعمل بهذا الأمر يعد سبعة أيام من تار بيخ نشره بالجريدة الرسمية . 

القاهرة فى ه؟ يونية ١49‏ مهصطق التحاس 


200 


أمر رقم لض 
يشأن أوامر التكاليض اللخاصة بالأأطباء والصيادلة 

يمن مصطف النحاس باشا 

بعد الاطلاع ص المرسوم الممادر ى أول سبتمير سسنة وسو ؟ باعلان الا 3 العرفية 
فى البلاد الصرية . 

و يمقتضي السلطة اخولة اذا بالمرسومين الصادرين فى ١+‏ فبرابر و 86 مأبو سنة ١54,‏ 

1 نقرر ما هو ات 

مادة ١‏ - لو ز بر الصمحة العمومية أن بصدر أواهر تكاليث إلى الا'طباء والصياداة 
المرخص م ,عزاولة المهنة فى المملكة المصرية ممن يكونون قد حصاوا على بكالور يوس الطب 
أو الصيدلة خلال السنتين السابقتين على صدور أهر التكليف وذلك لشفل الوظائف الهاليسة 
بوزارة الصحة العموهية عند عدم وجود أطباء أو ضيادلة متقدمين لشغل هذه الوظائف . 
هادة؟ ب يجب أن يشتمل أمر العكايف ص بيان مدة العكليف ولا يجوز أن تزيد 
هذه المدة 3 سنئين . 


العدد السابع والثامن م ألسنة الخامسة والعشررن لاسا 


مم م 


ماذة م .- يجوز لكل طبيب أو صيدلى أن يعارض فى أمر التكثيف فى خلال أسبوع 
من صد وره » بأن بر فم طايا إلى اأسلطة القا»ة على إجراءالا حكام العر فية » ويكون قرارهاتائيا 

ولا منع تقديم هذا الطاب من تنفيذ أمر التكايف فورا . 

مادة ‏ ب كل عن »تنع من الا'طباء والصيادلة عن تفيذ أهر التككيف الصادر إأبه أو 
بنرك الوظيفة اأنى عين فيها » بعاقب بالحبس هدة لا تريد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تتتجاوز 
٠ه‏ جنيها أو باحدى هاتين العقو بتين . 

مادة ه - لوزير الصحة العمومرة إصدار القرارات اللازمة لتتقيذ هذا الامر الذى يعمل 
ه من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

القاهرة فى و بو ليه سنة ؟554١‏ مصطائي النيداس 

أمر رقم 15و - 
بتعد يبل الأمر رقم وه 

نحن مصطق النجاس باشا 

بعد الاطلاع: على المرسوم الصادر فى أول سبتمبر سنة ومو باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد المصرية . 

وعلى الا "مر رقم و؟ بشأن أوامر النتكا ليف الخاصة بالا'طياء والصيادلة » 

ومقتضى الاطة الخولة لنا بالمرسومين الصادرين فى ١‏ فير اير و 5م مابو سنة 144 . 

وبعد موافقة ملس الوزراء . 

قرر ماهو آت 

مادة و تمدل المادئان # ويس من الا'هر رقم 5ة؟ المتفدم ذكره على الوجه الآلى . 

مادة ٠‏ سل يجب أن يفتقل أهر التكليف على بيان مدة التكليفيحيث لاتزيد المدةعلرسنتين . 

ومع ذلك ا ا ا لدة أو 
' لدد أخرى لانزيد تموعها عل سنتين . 

مادة م - يجوز لكل طَبِبٍ أوصيدلى أن يعارض فى أمر التكليف أو فى قرار الاطالة 
فى خلال أسبوع من صدور كل منهما بأن برفع طلبا إلىالسلطةالقا متعلى إججر أءالا أحكام العرفية 
ويكون قرارها تبائيا . 
ولا عنع تقدم هذا الطاب من تنفيذ أمرٍ التكليف أو قرار الاطالة فورا , 

هادة 4 سب يعمل مذا الاهر من تار لخ نشره فى الجريدة الرعية . 

القاهرة فى .1 نولية سنة 14 ش : مصطق التحاس 


59 الع د السا بع والثامن - السنة الحامسة والعشرون 


أهر دثم رضن 
بتقرير بعض التداير لازالة البرك والمستنقعات وغيرها 
من بيئات توالد البعىوض 
من مصظق النحاس باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصصادر فى أول سبتمير سنة وسم؟١‏ باعلان : الأحكام العر فية 
فى البلاد المصرية . 

وعلى القاثون رقم ١١#‏ لسنة ومة؟ بشأن ردم البرك والمستقعات . 

وعلى الفاتون رقم /ا١1‏ لسنة وسمو؟ الخاص بتنظم أوامر الاستيلاء والتكا ليف . 

رعلل اله هر رقم ١١6‏ اللداتص بالتدابير ااتى تخد لمفاومة مى اللاي اجات الق تسكعها 
القوات المسكرية , 5 

ويمقتضى السلطة الخولة لنا بالمرسومين العادرين فى / فبراير و 5م مابى سنة ؟195. 

قررها هوآت 

مادة ١‏ - يعتير فى تطبيق هذا الا مر بيئة بيغة صمالحهة لتوالد البعوض كل هستنقع أو برك 
أو أرض منخفضة عما جاورها من الاأراضى ركد فا المياهقأى وقت من السنة . 

مادة ؟ ل بيجب على ملاك العقارات التى توجد فا ببئات صالحة لتوالد البعوض أو واضعى 
اليد على هذه العقارات فى الجهات التى بعينها وزير الصبعحة العمومية بقرارهنه أن يقدموا فيخلال 
عشرة أيام هن تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية إلى مكاتب إدارة الهندسة القروءة 
فى المدريات و إلى مكائب تفا تيش الصحة في الحا فظات الكائن فىدائرتها العقار إقرارات كتا ببة 
يتمهدوق فيها بأجراء أعمال. الردم والصرف التى تقتضيها إزالة هذه البيئات فىميعاد لايتجاوز 
ثلاثة أشهر إذا كانت مساحة البيئة نصف فدان فأقل ء ولا تتجاوز سعة أشهر 
فى الاأحوال الا'خزى . 

وتتولى المكانب المتقدم ذكرها إذاعة هذا الاأمر والقرارات المنفذة له فى الجهات الى تعين 
فىقرار وزير الصحة العمومية بأن تلصق صور هتما فى الا مكنة التى مددهلالقرار الم كور . 

مادة س ‏ مخول وزير الصحة العمومية سلطة الاستيلاء على عقارات البيئات المملوكة 
لاشخاص +,قدموا فى ميعاد العشرة الايام التعهد المشار اليه فى المادة السا بقة . 

كا يكون له إصدار أوامر الاستيلاء على عقارات البيئات التى قدم ملاكبا أو واضعوا اليد 
عليها تعهدات ,عباشرة أعمال الازالة دون 9 تنكون هذه الاعمال قد نمث بالكيفية المقررة أو 
إذا تبين لمندوب وزارة الضحة العمومية يعد أتفضاء نصف المدة المحددة لمباشره تلك الاعمال عجر 

سود عن اقيام ا تعبد به بكيفية وافية , 


العددالسا بع وأثامن أأسزة الها مسة والعمشرون دوم 


سس د 


مادة 5 سس ملي الاشيخاص الذين تعيدوا١,أعمال‏ إزالة اايثات التقدم ذ كرها يمع 
التسبيلات الممكنة من جانب السلطات الادارية وبوجه خاص الاذن بأن يأ خذوا بالحان 
الحكومة 3 وكون لالطليات ا من دؤلاء الاشيخاص الاواوية على ما عداها هن الطليات 
ولوكانت مقابل . 

مادة ه ‏ استثناء هن أحكام القانوزين رقم 1 و /ا١٠‏ لسمئة وسو ا المتقدم ذكرهها 
تنظم فيا بعد كيفية الفصمل فى جميع الطلبات المقدمة هن أغهاب الشأن والناشئة عن التدابير 
المشار اليها فى المادة (م) . 

ويجرى محصيل المصاريف الى تنفةها الحسكومة فىأرض اغير بطريق الحجزالا.ارى إلا إذا 
اختار صاحب العقار دفع المعياريف واسترداد العقار أو التنازل عنه لاحكومة 0 

مادة ل عاقب بالجحبس مدة لاتزيد على ستة مين وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو 
باحدى ها نين العقو بتين كل شخص حل بالتعود الذى قطعه على نفسه دون أن ببدى أعذار مقبولة 
اعدم قيامه بأعمال الريدم أو الصرف الى تعود مباششرتها . 
مادة با يعمل بهذا الاكمر هن تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية . 
القاهرة فى ١9‏ يناير سنة م5١‏ مصطق اانحاس 


أمر رقم عن 
مجعل علاج البحارة المصريين من الامراض الزهرية إجباريا 
نحن مميطق النداس باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمر سنة وسه؛ باعلان الاحكام العرفية 


فى البلاد المصرية . ظ 
وعقنتتضى السلطة المخولة لنا بالمرسومين الصادرين فى * فبراير و>؟ مابو سنة 144٠‏ . 


تقرر ماهو آأت 
مادة ١‏ ل يجب على كل حار مصرى يعمل فى السفن التجارية التى تسافر فى البحار سواء 
كانت سفنا مخارية أو شراعية ‏ ويكون مصابا بأحد الأمراض الزهرية مععامه بذلكأوتكون 
إ.يضاحات الطبيب المعالح له أو العلامات الحارجية البادية عليه أو ظروف الال من شأم! أن 
ترجح عنده إصابته بأحد هذه الأمراض - أن يقدم نفسه فىميعاد لايتجاوز م؛ ساعةمن تارم 
رسو السفينة التى يعهل فيها فى أحد الموانىء المصرية إلى إحدى عيادات الأمراض الزهرية 


عجوم العدد السأ بع ونام السنة الحامسة والعشرون 


المبينة فى الجدول االحق مهدأ الأمر . وعليه.أن يتبع تعامات الطبيب العالج فما يتعلق بالمواظيةعلى 
الحضور فى الواعيد التي تحدد له طاكًا استمرت إتامته فى ذلك الميئاء » ويكون العلاج فى العيادات 
امد كورة بالحان . 

وبقصد فى تطبيق هذا الأهر بكلمة ٠‏ حار » أفرادطاقم |ل السفن على اختلاف درجاتهم وعباها 
الذين ببحرون ف السفينة » و بكلمق « ال* هراض الزهرية » مرض الزهرى فىأدواره المعدية 
والسيلان والقرحة الرخوة فى أى جزء من أجزاء الجسم , 

مادة ب« إِذا رغب أحد البحارة من المصا بين بالا مراض الزهرية فى الانتقال هن الميناء 
الذى تزل فيه إلى مكان آخر داخل البلاد للاقامة فيه ولو مؤقتا فعايه أن مخطر بذلك طبيب 
العرادة لمعا عله قبل مغادرته الميناء بأ ربعو عشرين ساعة على الأقل وأن ,يله الكان الذى سيفتقل 
إليهئاجب عليه التوجه إلي مكتب المبحة فى الجبةالتى انتقل اليها فىخلال أربع وعشرين ساعة 
عن تارم وصوله إلمها اتا بعة العلاج تحت إشراف طبيب المكتب اذ كور على الوجه المبين 
فى الادة الا ولى . 

مادة م« يتولى إثيات الخا لفات 5 هذا الاأمر رجال الضبطية القضائية 
والموظفون الذين يندبهم وزير الصبحة العمومية هذا الفرض ويكون لم فى أداء هذا العمل صفة 
رجال الضبطية القضائية . 

مادة ‏ #: يعاقب على كل خا لفة .لا لكام هذا الأ"مر بالحبس دة أسبوع و بغرامة 
لا تتجاوز ه جنيبات أو باحدى هاتين العقو بتين . 

أمادة ه ل يعمل بهذا الا"همر بعد سبعة أيام من تاريخ نشرة فى الجريدة الرنمية . 

واوزر الصحة العمومية أن يعمدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا الا من ي© 

التاهرة فى مم فيرايرسنة ١10‏ مصطئ التيحاس 


فانت: 


بمراكز العلاج من الا "هراض الزهربة فى الواني الصرية 
المفتو<ة للبحارة على اختلاف جنسياتهم 


ار كر | ش أيام وساعات العئل 
الاسكندرية 
الساعة , 
١‏ عيادة الامراض التناسلية ارق : جمبيع أيام 0 من به سو 
بشارع محرم بك رقم 75 للغسيل فقط مهرل 18د.ب؟ 


المركز ا أيام وساعات العمل 

ااساعة 
> عيادة الاأهمراض التناسلية رقم ؟ جميع أيام الاسبوع من 4 سما 
عستو صف امد بوى |معاعيل بشارع للغسيل فقط من امم 


الخديوى الأول 
م المستشنى العموهى با آخر شارع نهارا وليلا خارج ساعات العمل 
ااستشفى المصرى بشارع المسلة الموميتدة بعا ليه 


بور سعيك 


١‏ - مستشفى الاهراص التناسلية شارع | أيام العمل الرسمية ؛ 
الغازى ختار وشارع توفيق . الساعة الساعة 
صيفا من .م- ؟١‏ ومن ١5-1‏ 
شتاء من م ؟١‏ ومن 15- ١48‏ 
تقفل العيادة فى أيام المع والاعياد فى شهر 
رمضان . تفتح العيادة هن التاسعة صباعا 
وتقفل فى الساعة ١4‏ 
؟ -المستشفى العمومى . شازع أوجين 1 بارا وليلا خارج ساعات العمل 
قسم أول . الوضحة بم ليه . 
2< السوس 
١-ملحقالمستشنى‏ الا" هيرى با “خرشارع ١‏ نفس هواعيد العمل. كا فى إور سعيد 
بنك مصر, منطقة كفر زرب غربا . 1 
م-المستشفى الا ميرى ‏ نفس العنوان | بارا وليلا خارج ساغات العمل 


السابق . الأوضحة بعا ليه . 
دهياط 

لتكت انمو م عم مله | تقس مواعيد العمل كا فى بور سعيد 
رشيد 

المستشقى العموهى  ...‏ 8.. 0.. ا نفس مواعيد العمل كا فى بور سعيد 
القصير 


الملتشقى العموهى ... ... ... | نفس الواعيد السا بقة . 


اللق 


0000 العدد السا بع'والثامن السنة الخاهسة والعشرون 1 


أهر دثم كن 
بتقرير بعض القروض والتكا ليف صونا للصيحة العامة 
نحن مصطق النداس باشا 
بعك الاطلاع على المرسوم, الصادر فى أول سبتمير سنة وسو؟ باعلان الأحكام العرفية' 
قى البلاد الصريةء 
ونظرا الحاجة إلى ررس الف انيه رف ا 
وعقتضى السلطة اللخولة انا بالمرسومين الصادرين فى + فبراير و« مابو سنة 141 » 
ْ تقرر ما هو آت 
مادة و فى الجبات والقرى والمدن التى تعين محرو امد قري نطيق 
الفروض والتكا ليف والتدابير المببنة بعد : ١‏ 
مادة با , 
(أولا) يجب على جميع السكان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين أن بزيلوا فورا الفاذورات 
التى قد توجد فى الا'ما كن التى يقطنون فها وأن يحافظوا ص نظا فتها من الفاذورات . 
ويقع واجب الفيام مهذه الفروض » فها يتعاق بأجزاء لمنازل المعدة لاستعمال المستأ جر بن 
المشرك كالمداخل وال فنية والسلام و الأسطح على ملاك العقار ات ٠‏ وعلى «ؤلاء الملاك أن 
يدهنوا يمستحاب الجر الى حوااط أجزاء المنازل وسقو فها إذارأت:الادارة الصبحية ائدة ذلك 
محافظة على الصحة العامة , 5 
(ثانيا) يب على مدير المحال العامة والمصانع والاسواق وغيرها من'المحال التى برتادها 
الجمهور أو تكون مخصيصة للعال أن محافظوا على نظافة تلك حال من الفاذورات . كذلك 
يجب على القا مين بأعمال النقل أن يجعلوا العربات المعدة لهذا الغرض فى حالة نظافة داامة , وأن 
٠‏ يستعماوا احا ليل المطهرةالتى تعين أنواعبا وكيفية استعالما بقرار من وزيرالصحة العمومية . 
مادة يجب على الاأشخاص الذين توجد حشرات فى شعرثم أ وأجساههم أو ملابسهم 
أن يتوجهوا فورا إلى محطات التطبير التى نعين لهذا الغرض وذلك اتطبيرثم من :لك الحشرات 
أو أن يتبعوا أى تعلمات أخرى تقررها و زارة الصحة العموميه فى هذا الشأن . 
مادة؛ - يتولى مراقبة تنفيذهذا الا"مر و إثباتالجرا ماقي تقع بالمخا لفة لا "حكامه'مفتشو 3 
الصحة و أطباؤها ومعاونوها وكذلك الموظفون الذين يندبهم ور زر ليده العموميه لهذا بغر ض 
و محماون ترخيصا كتا بياهنوزارة الصعدة مثرتة فيه يه صورمم الفوتوغرا فية ويكون د فىأداء 
هذا العمل صئة رجال. الضيطية الفضائية 


كذلك يكون لهم فىسبيل مر اقبة تنفيذ أحكام هذا الا مر و بدون أن يتقيدوابالاجراءات 
اللنصوص عاما فى تانوتى #قيق الجنايات أو أى تانون آخردخول امساكنمابين شر وق الشءس 
وغروما ورفص أى شخص داخل للساكن أو خارجها أو فى #عارق العامة لانأ كد من خاوه 
هن الحشرات ويجوز لم تكليف الا فراد الذين توجد حشراتفى شعرثم أواجساءهمأ وملاسهم 
أن يتوجهوا فورا إلى محطات التطبير وأن يتبعوا تعلمات وزارة الصدة العدودية تتنفيذا لما نصت 
عليه المادة السابقة . 

وهم سحب الترخيص من الباعة المتجواين وماسحى الأحذية وسائتى العريات والسيارات 
العمومية إذا وجد أن 0 فى أ بدانهم أوملابسهم نستدعى ذلك وهذا إلى حين تطبيرثم 
هنما وكذلك سحب رخص السيارات أو العربات النى توجد بها حشرات لين تطهيرها . 

وللهم أن يستعينوا برجال البوليس فىتأدية جميع هذى الأعمال . 

مادة “مه ل يعاقب كل من مخالف أحكام هذا الاأمر بالحبس مدة لاتزيد على مسة عشر 
وما وبغرامة لاتتجاوز خمسة جندبات أو باحدى هاتين العقوبتين . 

. مادة > - يعمل بهذا الأمر من تار يخ نشره فى الجريدة الرسعية 
القاهرة فى ١؟‏ أبريل سنة م4؟١‏ مصطق انحاس 


امر رقم /1م؟ 
نتقربر بعض التدابير الخاصة مقاومة حى الملاريا فى وسائل 
الثفل امختلفة 

نحن مصطف النحاس باشا 

بعك الاطلاع على المرسوم الممادر فى أول سبتمار سنة ومسر ١‏ باعلان الأحكام ألعر فية 
في البلاد المصرية . 

وعلى الأمرين رقي وزو سدم الصادرين , الأرل بشأن التدابير الت تخد اقاومة حمى 
الملاريا فى الجهات التي نسكنها الفوات العسكرية » والثاتى بتقري بعض التدابير لازالة البرك 
والمستتقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض , 

و مقتطى السلطة الخولة لنا بالمرسومين الصادرين فى ٠‏ فراير و “5 5 19, 

نقرر ماهو آت 

مادة ٠‏ يكون لمفتشي الصبحة وأطبائه! وهعاونيها وغيدثم من الموظفين القائمين بأعمال 
مقاومة الملاريا والمعيدين لهذا الفرضٍ بقرار هن وزير الصحة العمومية الق فى دخول عربات 
السكك الديدية على اختلاف أنواعها والطائرات الختلفة ,ها فى ذلك دواوين النوم وصالونات 


كوم العدد السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والعشرون 


الطعام لفحصبا ورشبا باإسائل القاتل للبعوض وم فى تأدية.هذه الأمورية حق استصحاب من 
يلم لذلك من العمال | 

كذلك يكون لمم الحق فى إيقاف السيارات والمركبات و"عامات اانهرية على اختلاف أ نواءها 
لفحصها ورشها بالسائل المتقدم ذكره . 

مادة ب .مع عدم الاخلال بأية عقوية أشد يقضى بها قانون العقوبات يعاقب. بالحيوس 
مدخ لانزيد على خمسة عشر يوما وبثرامة لا نتجاوز خمسة جنيهات أو باحدى هائين العقو بتين 
كل من مانم أو يقاوم أو يعرقل أعمال الموظفين المشار الهم فى امادة الأولي أثناء تأديتها . 

مادة م ل يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

القاهرة فى ١؟‏ أديل سنة بسع وو 3 مصطفى النحاس- 


أمر رقم 11/6 
بالزام بعض المراكب المستعملة ف الملاحة الداخلية بوضع مصايد 
للفيران بها : 
يمن مصطفى النحاس باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصصادر فى أول سبتمبر سنة دسو بأعلان الا 'حكام العرفية 
فى البلاد المصرية . 
٠‏ ويمقتضى السلطة المخولة لنا بالمرسومين العمادرين فى ٠7‏ فراير و 4م ايو سئة )2 
وعملا على القضاء على الفيران التى تنقل مرض الطاعون . 
وبعد موائقة مجلس الوزراء . 
نقرر ماهو آت . 
هادة ٠‏ - يجب على كل مالك أو ريس مركب تستعمل ف الملاحة الداخلية لأغراض 
غير التزهة أن يضع فيها مصميدتين على الا'قل لاصطياد الفيران حيث تيكونان مبالحتين للاستعمال 
ومحجهزتن لهذا الغرض بصفة هسنتمرة , 
كذلك يجبعلى كل هنهما فورا اصطيادهما أن يبادروا إلي قتلبا ودفنها فى اراب فىأول 
مكان ترسو عنده الم ركب . 
مادة »؟ ب يتولى إئيات الجرا” م التي تقع عخا لفةله “حكام هذا الا ' مر رجا ل الضبطيةالقضائية 
وأطياء مصاحة الجر الصحى ومعاونوتم وكل هوظف” «تندبه وزارة الصمحة العمومية” لهسذا 
الفرض وكذك 5 لفو قسم الملاحة الداخلية بوزارة المواصلات المندو نون لاثبات مابقع من 


العدد السابع والثامن أسنة الواهسة والعشرون لدان 


اليخا لفات لا حكام القا نون رقم ١0‏ لسنة ١44١‏ والقرارات الصادرة تنفيذا له . ويكون لبمجميها 
فى سبل القيام مهذه المهمة صفة رجال الضبطية القضائية ٠‏ 

مادة م« # يعاقب كل من رنكب جرءة باأعنا لفة لاحكام هذا الاهر بالجيس دة لاتزيد 
على شور و بغراهة لا :جاو ز عشرة جنيبات أو باحدى هاتين العفو بتين . 

مادة 4 ب يعمل بهذا الامر من 7اريخ نشره فى الجريدة الرحعية . 


القاهرة فى ١‏ مارس سنة 1544 مصطفي التحاس 
أمر رقم .٠ه‏ 
باخان بعض االتداير لمقاومة الملاريا 
نحن معمطفى التحاس بلا . 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سيتمبر سنة وسو باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد المصرية » 


و مقنطي السلطة المنولة لنا بالمرسومين الصادرين فى ب فراير و ةم مايوسنة !194 . 
وبعد موافقة مجلس الوزراء . 
7 . قزرما هو اكه 
عافة ؟ نت عمظر على الا'طباء والمعاونين واملاحظين المصحبين وعلى المهندسين ومن عداثم 
.من الموظفين أو المسستخدمين أو العمال المعينين أو المنتدبين فى حملة مقاومة وباء الملارياالوج«القبلى 
أن متنموا أو بتوقفوا أو هيلوا فى أداء العمل ال كثفين به على الوجه وفى المواعيد المقررة لذلك 
أو أن يركوا مقر عملهم بغير إذن سابق من السلطة الصحية المختصة . 
مادة + - العمدومشاخ البلادومشايخ الخفر والخفراء ونظار الدارسالالزامية والآولية 
ومدرسوها ومدرسالها بالوجه القبل مكلفون كل نهم فى دائرة عمله بثنفين أوامن التتكليف التى 
تصدر لهم عند الاقتضاء *ن و زير المبحة العنومية أو من ينديه ذا الغرض للفيام بأعال 
المع وئة التق تفرض علم للمقاومة مرض الملاريا والمناية بالمصا بين به : 
مادة م« محظر تداول أقراص الأنبرين وغير ذلك من الأدوية الخصصة 0 الملآريا 
ا تحمظر حيازة “كميات هنها تزيد على حاجة حائزها والأشخاص الذين يعوهم من أفراد أسرنه 
للمعاللجة وذلك فى الأحوال الآنية : 
أولا - إذا كانت الادو ية موضوع التداوله أو الحيازة تما سبق للحكومة أو اليئات 
أو الجعيات الحيرية أو الا فراد توزيعما على النقراء والصابين . 


روس العدد السا بع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشرون . 


ثانيا ل إذا صيغت تلك الأدوية بلون خاص أو وضبعت علبها علامة خاصة وذلك بقصد 
مبيزها عن مشيلاتها المعروضة لاتداول . 1 
مادة ع كل طالفة لأحكام المادتين الأولى والثا نية يعاقب ارتكيا بالمدين مدة لاترف 
على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تتجاوز حمسين جنيها أو باحدى هاتين العفو بتين”. 
ويعاقب بالعقوبات ذانها كل من خا لف أو يشرع فى عنالفة أحكام الئدة الثالثة . 
وتضبط الأدوءة نة موضوع الجرعة وحم مصادرتما . 
مادة م يعمل هذا الأهر من تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية , 


القاهرة فى ١؟‏ نونيه سذة ١44‏ مصطق النحاس 
أمر دتم.١)ه‏ 
بشأن جفيف اناق والأراضى الزراعية فى بمض المناطق 
ن أحهد ماهر باشا 
بعك ل المزسوم الصادر فى أول سبتمبر سنة ومة ١‏ باعلان الأحكام العرفية 
في اليلاد المصرية . 


و؟قتضى أسلطة الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى .ه 50 015 
و بعد موافقة مجلس الوزراء » 
1 تقررما هو آت 

مادة ١‏ على كل حائز أرضا زراعية أيا كانت صفة الميازة في المناطق التى م من 
توالد البعوضة « انو فليس جاهيرا » فيها والتىتحدد بفرار من و زر الصبحة العموهية + أن مجفف 
مسافي الرى عقب استعالها مباشرة تجفيها تاها حيث لا ييتى أى ممع للماء فى قاعبا . 

كذلك يجب ألا تبتى فى الأرض المزروعة بللناطق المتقدم ذكرها أى جمعاتمائية بعدالرى 
بأربع وعشر بن ساعة . 0 

٠مادة»‏ ل 01009 السابقة زراعة قيعان ومساطييح للترع ؛ 

النيلبة وإحداث حسيان لريها . 0 

مادم +« ل فول إثيات المخا لفات هذا اليد رجال الضبطية القضائية لا ومهزد سو 
وزارة الصحة العمومية وااوظفون الذين يندبهم وزير الصبحة الشيو جه 1 وزير الزراعة لهذا . 
الغرض » ويكون لهم جميعا قى أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية . 


العدد السا بع والثامن السنة الخامسة والعشرون قوم 


50008 كل عالفة لأحكام هذا الأمر يعاقبعارها بالحبس آدة لا تزيد على ملاثة أشهر 
وغرامة لا تتجاوز مائق جنيه أو باحدى هاتين العقو بين فضلا عن إزالة توصو إلخالقة عل 
نفقة المخالف . 

مادةه ل يعمل بهذا الاأمر من تاربخ نشره فى الجر بدة الرمعية . 

ولوزر الصبحة المموهية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه 

أنحريرا فى 1١١‏ دإسمير سنة 1944 أحمد ماهر 
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أمر رقم 1.5 
بشأن حيازة عود الفرح ( نبات البير يثرم ) ومشتقاته'والانجار قبها 
والأنواع الأخرى التى تستخلص ممما المأدة القائلة للحشرات ( البر بثرين ) 

نحن أحمد ماهر باشا 

يعد ألا طلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة وسو ١‏ باعلان الاحكام العر فية قى 
البلاد المصرمة » 

و يقتضي السلطةالغولة لنا بللرسوم الصادر فى هو أكتوبر سنة +194 . 

و بوك موافقة مجاس الوزراء 4 

تقررما هوآت 

مادة ١‏ على كل حائز لنبات عود القرح ( ( بيريثرم ) يفف أو المطحون أو خلاصته 
أو مستحضرانه أن ن يبلغ وزارة المبعدة الندوبة رقم الملاريا) عن ع الكميات النى فى ح_ازته 
بكتاب مسجل وذلك فى خلال أسبوع على الأكثر من تاربخ نشر هذا الأهر . 

مادة »ا ل . على كل من بزرع نبات عود القرخ ( بيريثرم ) أن يبلغ و زرارة الزراعة (قمم 
البساتين ) عن مسأ حة الأرض ا أزروعة ومكانها هبينا القطعةوالحوض واناحية النا بمة لما الارض 
وبكون ذلك فى خلال أسبوع من تاربخ نشر هذا الأمر بالنسية للاأراضى الزروع فها النبات 
الذكور وقت صصدو ره » وفى خلال أسبوع من 7اريخ بدء الزراعة فى الا حوال الاخرىف 

مادة م ب عند جنى أزهارعود القرح ( بيربثرم ) مجب على كل هن متلك جزءا من امحصول 
أن يسايه بأ" كمله لوزارة الزراعة نظير تمن قدره سبعون قرشا مصربا للكيلو جرام الواحد 
للا زهار الجاذة الحا لية 0 ن المواك الغر ببة والق تحتوى على المادة الفعالة ( بير يبن رقم 5( بأسبة 
أربعة فى الا لف. ويكون ذلك فى الا 'ما كن والمواعيد التى بعينها و زر الزراعة بقرار منه ٠‏ 

ومجوزأوزير الزراعة بقرار منه أن بعدل الثمن المذ كور . 


ل العدد السا بع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشرون 


هأدة ؟ لاحب ,أن نمحفظ أزهار البير يثرم نقية تقيدو لا اط بأى نيات آخر أوأية مادة أخرى 

هادة ه ب على كل من يحضر أو يديع أو يعرض للبيع مستحضرا من المستحضرات الى 
ستعمل لقتل الحشرات أن يكتب على الاواتي الى بيع فيها المستحذر نسية البيريثرين رقم ١‏ 
0 وجب الال عن خ#سذفى عشرة آالافجزء وجب ألانختوى هذه انحا ليل 
“على أية مادة أخرىق سامة للانسان .' 

هادة 5 ب يحظر بغير رخيص هن وزارة الصحة العموهية أن نصدر 5 القطر المصرى 
أي هادة من المواد التى تحتوى على بالبيريثرم . 

مادة با يجب على كل حائز لأزهار عود القرح ( ييريثرم.) أو مسحوقها أو خلاصتها 
أن يكن اديه عل حامن نثبت فيه المقادير الموجودة فى حيازته وما يشاريه أو بذبعة بعد ذلك 

هن المواد المد كورة . 

كذلك يجب عليه أن يثبت فى السجل أمام كل عملية يبع مقدار ما يبع منه واسم المشترى 
وعنوأ نه وتاريس البيع 1 

مادة يم ب يتولي إثيات الجرام التي تفع بالمخا لفة لا".حكام هذا الامر رجال ااضبطية 
الفغرائية والموظفون الذين يندبهم وزير الصحة العدومية أو وزير الزراعة لهذا الغرض و يكون 
لمم فى أداء هذا العمل صفة رجال الضيطية القضائية . كذلك يكون لم مهل مراقية ثنفيذ 
أحكام هذا الا” مر دخول المحال والا"مكنة الى تخزن أوتباع فيها أزهار عودالفرح ( بيريثرم) 
أو ستحضراتا . - 

مادة بو كل ميذا لفة: لاأحكام هذا الا'مر يعاقب عليه! بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أأشهر 
وبغراهة لا تزيد على هائتى جنيه . أو بأحدى هاتين العقوبتين و يضبط البيريثرم: و مستتحضراته 
موضوع الجرعة و نحم عصادرتها لجاب الحكومة . 

مادة ٠١‏ ل يعمل هذا الاهرمن تار يخ نشره فى الجر - الرسعية . 

وأوزرى الصحة العمومية والزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنقيكه . 

القاهرة فى ١١‏ ديسمير سنة :195 | "5 أجد ماهر 


العدد السابع والثامن - السنة الحاسة والعشرون اكع 


برسوم بقلون رقم ٠١‏ لسئة ١844‏ 


باستمرار الغمل ببعض التدابير التى كانت مقررة فى شأن الحدمات اللاسلكية 
ومحصيل رسوم الموانى و بيع وتأجيرالسفن التق تحمل العم المصرى 

ين فاروق الأول ملك همصر 

بعد الاطلاع على المادة 4١‏ هن الدستور » 

وبناء على ما عرضه علينا وزيرالمواصلات وموافقة رأى مجاس الوزراء : 

رسعنا ماهو آت 

مادة ١‏ س يستمر العمل بالأحكام الواردة فى الأواهر الآنية : 

)0 الأوامر أرقام لك ال ا ل الي م ا ل ال 
وسو؛ و هإه و ؟ؤه و" 4ه و ؤده المتعافة بالحدمات اللاسلكية . 

(0) الأمر رقم سده الصادرفى ه مارس سنة ه144 بتنظم حصي ل رسوم الموانى على النقالات 
الحر بية والسفن المؤجرة للدول المتحالفة الى تنقل يشحنة نجارية , 

(م) الأمر رقم 45 الصادر فى م؟ فبراير سنة 1444 بتقرير حظر الاقتراب من السفن 
الراسية على الوحدات العامة . 

(:) الأمر رقم ١٠١‏ العمادر فى و١‏ أكتور سنة ومو ١‏ والاأمر رقم بن الصادر فى ٠١‏ 
وليه سنة الخاصان بيع وتأجير السفنالبحزية النى ترفع الع المصرى على أن يتولى وزير 

المواصلات منح الاذن المنمرو ص عنه في الأمر الأول , 

ش مادة ٠‏ ل يجوز اوزير اللو اصلات بمو فق مجلس الوزراء وقف العبل بأى ح من أحكا 3 
هب! المرسوم بقانون وقفا نهائيا أو جزئيا . 

مادم نس نم على ون بر المواص_لات تنفيذ هذا ا مرسوم بقانون و يعمل به بمجرد نشره 


بالجريدة الرسمية . 
صدر ق م؟ شوال سنة ١>‏ (؛ أ كتور سنة 1١40‏ ) فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير المواصلات : رئيس مجلس الوزراء 
اإراهم دسوق أباظة : مود فهمى التقراثى 
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أمر رثم د 
بتخفيض المبالغ التى تحصلبها الادارة عن بعض البرقيات 
من حسن صبرى إاشا 
بعد الاطلاع على عقد الامتياز الخا ص بشركة مار كوت التلفر افية اللاسلكية صر 2 
وما أنه ليقسى وضع تعريفة عخفضة » كا تقتريحه الشركة صاحبة الامتياز» للبرقياتالمرسلة 
من رسنال القوات البريطا نية الموجودين بمصر أو الواردة لهم مقتضي تخفيض البالغ التى تححصلبا 
الحكومة عن الرقيات الذ كورة 
بعد الاطلاع على المرسوم المسادر 5 ومه 1 باعلان الا" حكام العرفية 
فى البلاد الصرية . 
و مقتضى السلطة المخولة لنا بلمرسوم الصادر فى »ثم يونية سنة 14٠‏ * 
أمرنا ماهو آت : 
تخفض حخصة المكومة فها يتعاق بالترقيات المرسلة هن رجال القوات البريطانية بمصر أو 
الواردة للم ممن يتتفعون بالتعريفة المخفضة المتقدم ذكرها إلى ثلاثة سفتوات ذهبا عن الكلمة 
الواحدة بالنسبة للمنطقة الا ولى وإلى ستة سنتيات ذه بالفسبة للمنطقة الثانية . 
كذلك تخفض الاناوة التى تقتضيهاالحكومة عن لو قيات المذكورة إلى ثلاثة أخماس الستتهم 
ذهبا عن كل كلية يدفع عنها أجر . 
القاهرة ق هأ كتور سنة .4يهى حسن صبرى 


أمر رقم ١١.‏ 
بالزخيص لش ركة مار كوني التلغرا فية بانشاء خط لاسا_كي مباشر 

بين القاهرة و نيوبورك 

نحن حسين سرى باشا 

بعد الاطلاع على إعقد الامتياز الخاص بشركة مار كو التلغرافية اللاسلكية مصر ءو نظراء 

| تقتضيه الضرورات“' احا لية من إنشاء 00 00 
فى البلاد اللصرية ع 
و بمقتضي السلطة الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ١١‏ نوفير سنة 1514٠‏ 


العدث السابع والثامن ب الخاأسة والعشرون هد ا 


أمرنا ما هو آت : 
القاهرة ونيويورك على أن تدفع الشركة للحكومة ما تستحقه من حصة مهائية وإناوة وغيرها 
طيقا للاتفاق القائم . 


القاهرة فى ١؟‏ مايو سنة ١9441١‏ <سين سرق 


أمر دثم ناكلا 
مخصوص الترخيص لشركة ماركوى راديو التلغرافية مصر 
بنقل الصور باللاسلكي بن الفاهرة ولندن ‏ - 

تمن مصطق التحاس بانها 

, بعد الاطلاع على عقد الامتيار الخاص بشركة ماركوى راديو التلغرافية ممصر ( شركة 
مساهة مصرية ). 

وعلى الأمر رق 601 

وعلى المرسوم الصادر فى أول سبتممر سنة وسو١‏ باعلان الاحكام ريا 

فى البلاد المصرية . 

و مقتضى السلطة المخولة لنا بالمرسومين الصادرين فى ؟ فبرابر و 5؟ مابو سنة 191410 . 

. نقرر ماهو آت 

مادة ؛ ' بررخص لشركة ماركونى راديو التلغرافية بمصر ( شركة مساهمة مصرية ) 
باستيقاء نظام نقل الصور باللاسلكى بين الفاهرة و لندن وذلك بصفة مؤقتة » و نحصل الأجور 
على أساس 4< مليا عن كل سنتيمتر هربع هن الصورة على ألا تقل أجرة الممورة على عشرة 
جنهات مصرية :0 , 

مادة # سس هع عدم الاخلال باق الاشتراطات المنصوض علما فى الافاق الثلابى المرم 
بتاريخ ١؟‏ يولية سنة #م9١‏ تدقم الشركة للحكومة إتاوة قدرها +155 ملما عن كل سنتيمتر 
هربع من الصورة على ألا تقل عن ثلاثين قرشا صاغا عن كل صورة . 

مادة س ل يلقى الأأمر رقم ١4٠‏ 

مادة يعمل بهذا الا'مر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية , 

القاهرة فى ؟ يوليه سنة ,155 مصطق التحاس 


أمر رقم 215 
بالرخيص لشركة ماركونى راديو التلغرافية يمصر بنقل الصمور 
باللاسلكى بين القاهرة ونيو يورك 

نحن مصطف النحاس باشا - 

بعد الاطلاع على عقد الامتياز لاص بشر كة مار كوق راديو التلغرافية بمصر ( شركة 
مساهمة مصرية ):. 

وعلى الأمر العسكرى رقم وم؟ الصادر فى ١‏ مابو سئة ١4١‏ بالترخيص لتلك الشركة 
بإنشاء خط لاسلكى مباشر بين القاهرة ونيويورك » ١‏ 

وبا أن الظروف الخالية تقتضي التعجيل بادخال نظام تقل الصور باللاسادكى. بين 
الفاهرة ونيو يورك » 

و بعد الاطلاع على المرسوم الصمادر فى أول سبتمر سنة ومو ١‏ ياعلان الا" حكام العر فية 
فى البلاد المصرية » 

و مقتضى السلطة اغخولة لنا بالمرسومين الصادرين فى 7 فبراير و5 مايو سنة 1550 . 

نقرر ماهو آت | 
مادة ١‏ برخص بصفة مؤقتة أشركة ماركوى رادبو التلغرافية بمصر ( شركة مساهمة 
مصرية ) بنقل الصور باللاسلكى بين الفاهرة ونيو يورك . 
م تحصل الأجور على الصور باللاسلكى على أساس فرنكين ذهب عن كل 
سنتيمتر هريع منها على ألا نقل أجرة الصورة عن ثامالة فرنك ذهها . 5 

ل م مع عدم الاخلال بباتى الاشتراطات المنصوض عليها بالاتفاق الثلاتى اللؤرخ 
فى ١؟‏ يوليه سنة م١‏ تدفع الشركة للحكومة إناوة قدرها +4 و ١‏ ملبم عن كلسنتيمتر مريع 
هن الصوره على ألا تقل عن ثلائين قرشا صاغا عن كل صوره . 

مادة 4 يعمل بهذا الأمرمن تاريخ نشره بالجريدة الرمعية . ' 

القاهرة فى ؟ يوليه سئة ١94«‏ مصطفى التتحاس 


العدد السا بع والثامن ‏ السنة الخامسة والعشرون فى 


ا ا 01 


أهر دثم ون 


بتخفيض المبااغ التى حصلا الاداره عن البرقيات ارا صة 
بأعضاء. قوات الولايات. المتحدة الأهريكية 

نحن مصطق النحاس باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمبر سنة وس باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد المصرية 

وص ل الخاص بش ركة ماركونى التلفرافية اللاسلكية بمصر ء 

وها أنه ليتسنى وضع تعريفة مخفضة للبرقيات امرسلة من أعضاء قوات الولايات المتحدة 
'الأمريكية والواردة لهم » يقتضى الأمر فيض المبالغ ااتى صلا الكومةعن البرقياتا لذ كورة 

وبمقتطى السلطة الخولة لنا بالمرسومين الصادرين فى +7 فبراير و ؟؟ مابو سنة ,1914 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ٠‏ 

قرر ما هوآت 

مادة ٠‏ ل مخفض حصة الحكومة عن البرقيات المرسلة ممن ينتفعون بالتعريفة الخفضة 
المتقدم ذكرها من أعضاء قوات الولايات المتحدة الأمريكية الموجودين فىالشرق الأوسط وعن 
لبرقيات الواردة لهم إلى ثلاثثة سنتيات ذهبا عن الكلمة الواحدة بالنسبة للمنطفةالأولى (القاهرة 
والوجه البحرى ) و إلى ستة سنتيات ذهبا بالنسبة للمنطقة الثانية ( الوجه القبلى ) 

كذلك تخفض الاناوة التى تقتضيها الحسكومة عن البرقيات المذكورة إلى ثلاثة أخماس 
السنتم ذهبا عن كل كمة يدفع عنها أجر . 

مادة « ل تجرى المحاسبة فيا مختص بحصة الحكومة والاتاوة عن البرقيات المشار الها 
فى المادة الأولى على أساس سعر ثابت للفرنك قدره 45 ملياء وهو سعره قبيل الحرب» و بذلك 
تكون حصة المصاحة بالعملة المصرءة فى المنطقة الأول مليمين عن الكلمة الواحدة »وف المنطقة 
الثأ نية أر بعة ملوات والاناوة ؛ : ٠‏ ملما . 

مادة س ب يعمل مبذا الأمر من ناريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

الفاأهرة فى ١١‏ فبراير سنة م448١‏ معيطفى التحاس 


"اسم العهدد السا.يع والثامن السنة الحا مسة والعشرون 


أمر ركم "١‏ 
بتخفيض المبااغ التى تحمصلم! الادارة عن البرقيات الخاصة 
بأعضاء القوات الفرنسية امحارءة 

مو مغعلئن البعاس انا 

بعد الاطلاع ص المرسوم الصادر فى أول سبتمبر سنة وسو؟ باعلان د العر فية ٠‏ 
فى البلاد لاصرية , 

وعلى عقد الاهتياز الجاص بشركة ماركوبي التلغرافية اللاساكية مصر » 

وها أنه ليقسى وضع نعريفة مخفضة لابرقبات المرسلة من أعضاء القوات الفرنسية امحاربة 
والواردة لهم فا بين بريطانيا العظمى ومنطقة الشرق الأوسط يفتضى الأمر تخفيض المبالغ التى 
محصلبا السكومة عن البرقيات المذ كورة . 

و يمقتض السلطة اولة لنا بالمرسومين الصادرين فى م فبراير و5؟ مابو سنة 144 » 

و بعد مواففة مجاس الوزراء . 

نقرر ما هوآت 

مادة ١‏ - فض حخصة الحكومة عن الرقيات المرسلة من ينتفعون با لتعريفةاللخفضة تقد 
ذكرهامن أعضاء القواتالفر نسية ا حار بة فى الشرق الأوسط » وعن البرقيات الواردة لم » إلى 
ثلاث سنتمات ذهيا عن الكلمة الواحدة,ا لنسبة للمتطقة الاولى ( القاهرة والوجهالبحرى ) وإلى 
سلنة ة سنقمات ذهبا 9 للمنطقة الثانية ( الوجهالقبلى ) وذلك فم تعلق با لبرقيات المتبادلة بين . 
بريطانيا العظمى ومنطة الشرق الأوسط . 

كذلك تخفض الاءاوة التى تفتضيها المكوهة عن البرقيات المذكورة إلى ثلائة لولم 
ذهبا عن كلكلمة يدفع عنها 555 

ماده « ل مجرى امحاسبة فا ييختص محصة السكومة والاناوة عن البرقيات المشار إلمها 
فى الماده الاولى على أساس سعر ثابت للفر نك قدره 4* مليا » وهو سعرهقبيل الحرب » و بذلك 
: تكون حعبة المصلحة با لعملة المصرية فىالمنطقة الاولى مليمين عن الكلمة الواحدة » وفىالمنطقة 
الثانية أربعة مليات » والاتاوة ره ملها . 

مادة م ب يعمل بهذا الاهر هن تاريخ نشره فى الجريدة الر'يمية . 

القاهرة فى ١١‏ فبراير سنة 1914# ٠‏ مصطق النحاس 


العدد السايم والثامن السنة الحأ هسة والعشرون بم 


امر رقم 6:١‏ 
بالترخيص لشركة ما ركونى راديو التلغراقية بمصر فى أن ترسل باللاسلكى 
رقيات صعما فية متعددة المنوانات إلى جريدة نيو يورك تمر شوهورك وشيكاغو 

نحن مصطق التحاس ياشا : 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة وسو؟ باعلان الا"حكام العرفية 
فى البلاد المصرية . 

وعلعقد الامتياز الخاص يشر كة مار كونى راديو التلغرافية مصر ( شر كة مساهمة مصرية ) » 

وعلى الامر رقم وسم١‏ باللرخيص للشركة التقدم ذكرها فى إنشاء خط لاسلكي هباشر 
بين القاهرة ونيو بورك 4 

ووقتصى السلطة الخولة لنا بالمرسوهين الصادرين فى ١+‏ فيرابر وم مانو سنة «191. 

نقرر ماهو آت 

مادة 9 برخص لشركة هار كوى راديو التلغرافية بمصر ( شركه مساهءة مصرية) فى 
أن ترسل باللاسلى برقيات صبحافية متعددة العنوانات إلى جريدة نيو بورك نا مزفىنيو يورك 
وشيكاغو وفقا للشروط امبيثة فى الاتفاقات القائمة بين الحكومه والشركة . 

مادة ؟ ب يعمل هذا الأمر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 

القاهرة فى لم نوشير سنه م55١‏ مصطتى التحاس 


ب م 


امر رقم ؟5غ 


بالترخيص الشركة ماركوى رادبو التلغرافية بمصر فى الانصال باللاسلى محطة رادبو 
أور بت ببيروت ومحطة حيفا اللاسلكية 


بعد الاطلاع على المرسوم الصصادر فى أول سبتمبر سنة وسو باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد المصرية . 


وعلعقدالامتياز الخاص بشركة ماركوق راديو التلغرافية يعصر ( شركة مساهمة مصرية) 

ويمقتضى السلطة الغخولة لنا بالمرسومين الصادرين بتارييخ , فبرابر و 56 مانو سنة ؟144 . 
0 نقرر ماهو آت 

مادة ٠‏ # برخص لشركة ماركونتي راديو التلغرافية مصر ( شركة مساهمة مصرية ) 


يم العدد الساايع والثامن السنة الجاهسة والعشرون 


فى الاتصال باللاسلى بمحطة راديو أورينت ببيروت ومحطة حيفا اللاساكية لارسال وتابى 
برقيات القفوات البربطا نية وبرقيات المكومة البرنطانية فى حالة ما إذا قرر مجلس الاشارات 
المشير كد فى الشرق الأوسط أن هناك ضرورة تقنضى ذلك ناشئة عن حال الخطرة الاي 
الى تعبل مصر يفاسطين أو ازدحامها . 

مادة ب هع عدم الاخلال بباقى الاشراطات المثميوص عليها فى الا تفاق الثلانى الميرم 
يتاريخ ١١‏ بوليه سئة 19+09 تحصل الحكومة المصرية حصبة قدرها سيعة ة سنتبات و نصف سنتم 
ذهيا عن كل كلمة من ابرقيات التى ترسل هن هصر الى بيروت أو بالعكس » وثلاثة ملمات 
عن كل كلمة من البرقيات التى نرسل من مصر إلى حيفا أو بالعكس . 

مادة سس يعمل بهذا الاهر من تاررعخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

القاهرة فى م وقبر سنة م96 ١‏ ' مصطى النحاس 

أمر رقم ؟69 
بالترخيص لشركة ماركونى راديو التلغرافية مصر فىالتقاط البرقيات الصححا فية 
المتعددةالعنوانات المرنسلة من محطات المببحافة اللاسلكية بأمريكا 
دهم مكتب الاتصال الأمربكى لاخابرات بالفاهرة 
المعروف الآن باسم مكتب المخارات الح بية 


نحن مصطفى النحاس باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سئة وعو١‏ باعلان الا "حكام العرفية 
فى البلاد المصرية , 

وعلى عقد الامتياز الخاص بشركة مار كونى رادي والتلغرا فية بمصر ( شرك ةمساهمة مصرءة ) 

وعلى إل" مر رقم ون( بااترخيص الشركة د خط لاسلكي مياشر بين 
القاهرة ونيويورك 

وكقتضى السلطة المخولة لنا بالمرسومين الصادرين فى ٠‏ فبرابر و مايو سنة ؟61941. 

وبعد موافقة مجلس الوزراءء 

نقرر ما هو آت 

١ 07‏ سس برخص ١‏ لشركة ماركوى راديو التلغرافية عصر « شراكة مساههمة مصرية » 
ق التقاط البرقيات العريدا فبة المتعددة العنوانات المرسإة من عطات الصا قه اللاسلكيه بأمريكا 
3-2 مكب الاتصال الأهر بكي السخابرات|المعروف الآنبامم- مكتب المخابرات الحربيه » 


العدد السابع والثامن الممنة الاهسة والعشرون قاس 


بشرط أن يكون التقاطبا بواسطه جراز التقاط أنباء روت" الصحافيه والتجارءة الأذق صرح 
فى سس فبرابر سنه سمو ١‏ الشركة المتقدمة ذكرها بتركيبه , 
مادة *« ل مع عدم الاخلال بياقى الاشتراطات المنصوص عليم! فى الاتفاق الثلاتى المرم 
' تاريخ ١م‏ يوليه سسنة سبو محصل الحكومة المصرية حصية قدرها ربع ملم عن كلكلمة من 
البرقيات اللاسلكة التى تلتفط وفنا للمادة السابقة . 
ماد نم يعمل بهذا الاهر من ناريخ نشره فىالجريدة الرسمية , 
القاهره فى +؟ أبريلسنة ١545‏ مصطق التتحجاس 


أهمر رتم431 
بالتزخيص لشركة ما ركوتى رادو التلغرافية. مصر فى التقاط الأنباء الصحافية 
المتعددة العنوانات المسمأة (قطع1ع1مم+8) وإعادة د مساطنا 
يمن معمطتي النحاس باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم العمادر بتار يخ أول سبتمبر سنة وم باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد الصرية ؛ 
وعلى عفد الامتياز الخاص بشركة مار كونى رادهوالتلغرافية بمصر ( شركة مساهة مصربة ) ؛ 
وعلى الأمر رقم وسم؟ بالترخيص للشركة المتقدم ذكرها بانشاء خط لاسلكي مباشر بين 
القاهرة و نيويورك » 1 
ومقتضى السلطة الخولة لنا المرسومين السادريرق ب قبرايد وج ميوسنة .1 ) 5 
وبعد موافقة مجلس الوزراء » 
نقررما هو آت : 
مادة ١‏ يرخص لشركة ماركونى راديو' التلغرافية بمصر ( شركة مساهمة مصرية ) » 
( أولا) فالتقاط الا'نبساء'الصحافية التعصددة العنوانات المسأة بروملز (عطواعلهه:8) 
الشرق الا'وسط والمرسلة من ججمعيات العبحافة المتعددة الا مريكية بنيويورك بشرط أن يكون 
التقاطما بواسطة جمازالتقاط أنباء روثر الصحافية والتجار بة الذى صرح فى ٠١‏ فبرابرسنة سبو ١‏ 
الشركة المتقددم ذكرها بثركيبه . 
(ثانيا ) فى إعادة إرسال الا*نباء لمتقدمة الذكر إلي جهات أخرى 
مادة  «»‏ مع عدم الإخلال باق الاشتراطات المنصوص علببا فى الافاق الثلاتى 
أأيرم قاديخ ‏ 1" بو لبه سئة سس | نا 
0 


مزالا با لك فى نض درك وق للدادة السابقة ( أولا ) وسنتما ونضفا ذهبا عن 
ماد مس ب عمل عهذا ان" لج ول 
القاهرة ىم أريل سنة 19144 مصطق التحاس 


أمر رقم هاه 
بالترخيص اش ركد مار كونى رادي التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكى 
بين القاهرة ومدينة الكاب 

تمن معبطق التحاس باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الممادر فى أول سبتمير سنة وسمو؟ باعلان الا'حكام العرفية 
فى البلاد المصرية . 

وعلىعقدالامتياز الخاص بشركة ما ركو ني راديو التلغرافية بمصر ( شركةساهةمصربة) 6 

ومةتضي السلطة الخولة لنا بالمرسومين الصادرين فى +7 فبرابر و +7 مابو سنة ١449‏ 

و بعد موافقة مجاس الو زراء ؛ 

نقرر ماهو آت 

مادة 1 - يرخض بصفة مؤقتة لشركة ماركوى راديو التلغرافية ,بمصر ( شركة مساهمة 
«مصرية ) بنقل الممور باللاسلى بين القاهرة وهدينة الكاب 

مادة ؟ ب محص_ل الا "جور حلى الصور باللاسلكي على أساس 5 مليا عن كل ستتيمير 
مر بع من الصورة على ألا تقل أجرة الصمورة عن عشرة جنيهات مصرية . 

مادم م هع عدم الاخلال بباقى الاشيراطات المنصوص علا فى الاتفاق الثلاتى البرم 
بتاريخ ١؟‏ يوليه بسو ؛ تدقع الشركة للحكومة إنارة قدرها ب؟ود؛ ماما عن كل سلتيمار هربع 

هن الصورة على ألا تقل عن ملائين قرشا صاغا عن كل صورة . 

مادة 4 س يعمل بهذا الاأمر هن تاريبخ نشره بالجريدة الرسمية . 

القاهرة فى هب يو ليه سنة ١544‏ مصطني النجاس 


العدد السا بع والثامن ‏ السنة الخامسة والعشرون فس 


أمر رقم 5ه 
| اترخيص لششركة مار كونى راديو التلغراافية بمصر بأن تلتقط بالثيابة عن مكتب 
امخابرات الحر بية الأمريى بالقاهرة الأنباء الصحا فية المتهددة العنوانات المرسلة 
باللاسلكى هن إدارة عموم البريد بلندن دسم مكتب المخائرات الخربة 

0 نحن أحبد ماهر باشا 

بعد الاطلاع ص المر»-وم الصادرفى أول سبتمير سنة 988 ١‏ باعلان الا" حكام العر فية 
فى البلاد المصرية » 

وعلى عقد الامتياز الخاص بش رك مار كونى راديو التلغرافية يمصر ( شر كدمساههمصرية)؛ 

ويمقتغى السلطة المخولة لنا بالمرسوم الصادر فى 4 كتور سنة 194144 ع 

وبعد موافقة مجلس الوزراء م( ش 

قرر ماهو آت: 

مادة ١‏ يرخص بصفة مؤقتة لشركة ماركوني رادبوا التغرافية بمصر ( شركة هسافءة 
مصرية ) بأن تلتقط بالنيابة عن مكتب الخابرات احر يبسة الأمر يكية بالفاهرة الأأنباء العميحا فية 
المتعددة العنوانات المرسلة بااللاسا-كى من إدارة ة مموم الإريد بلندن برسم مكتب اامخابرات الحر بية 
بشرط أن يكون التقاطها واسطة جباز القاط أنا, روثر العبافه والتهارية الذم مرح 
فى م فبراير سنة 4# للشركة السالفذ كرها بتر كيبه . 

مادة »ا ب هع عدم الاخلال بباقى الاشتراطات المنصوص عليبا فى الاتفاق الثلاتى المبرم 
بتار يخ 7١‏ يوليه سنة بمو ؟. بين الحكومة المصرية وشركة ايسترن التلغرا فية أمتد وشركة 
مار كولى رادبو التلغرافية “صر ( شر كة مساهمة مصرية ) نحصل الحكومة حصة قدرها ربع 
مليم عن كل كلمة من الأنباء اللاسلكيةاتى تلتقط وففا للمادة السابقة . 

مادة #*# ب يعمل عذا الامر. من ناربيخ:نشره فى الجريدة الرثمية . 


القاهرة فى /ا1 ديسمبر سنة 19444 أجمد ماهر 


أهر دثم 1ه 
االترخيص لش ركدما ركو رادو التلغرافية بمصر بأن تلتفط بالنيابة عن مكتب 
اللخابرات الكر بية الاهمريكى با لقاهرة الا نباء الصحا فية المتعددة العنوا نات المرسلة 
باللاسا-كي هن محطات الارسال الخر بة التابعة لقيادة قوات الحلفاء بالجزائر 
برسم عدة مكاتب تا بعة أسكتب المخاءرات الهربية 
تحن أحمد ماهر باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فىأول سبتمير سنة وسو باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد الصرية » 0 
وعلىعقدالامتياز الحا ص بشركة هار كونى راد يوالتلغرافية بمصر (شركة مساهمة مصرية) » 
ويمقتضى السلطة الخولة لنا بالرسومالصادر فى ه أ كتوير سنة ١544‏ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء » 
نقرر ماهو آت 
مادة ؛ ب برخص بصفة مؤقته اشركة مار كوى راديو التلغرافية بمصر(شركة مساهمة 
مصرية) بأن تلتقط با لنيابة عن مكتب المخايرات الحر بية الأهس بي با لقاهرة الأنباءالصحافية 
المتعددة العنوانات المراسلة باللاسلى من محطات الارسال الحربية التابعة لقيادة قوات الألفاء 
بالجزائر برمم عدة مكاتب تا بمة لمكتب المخابرات الحر بية بشرط أن يكون التقاطها بواسطة 
جهاز التفاط أنباء رو ترالصحافية والتجاريةالذى صرح فى م١‏ فراير سنة سدم؟١‏ الشركة سالفة 
لذ كر بتر كريه 5 4 : 
مادة  «#‏ مع عدم الاخلال بباقي الاشتراطات المنصوص عليها فى الانفاق الثلاتى اليم 
يتاريخ ١ب‏ يوليه سنة س١‏ بين الهسكومة المصربة وشركة إإيسارن التأغرافية ليمتد وشركة 
ريع ملم عن كل. كلمة من الأنباء اللاسلكية التى تلنفط وفقا لامادة السابقه . 
1 ماد م ب زعمل بهذا الأمر هن تاربخ نشره بالجريدة الرمعية » ش 
الفاهرة فى /ا1 دسمبر سنة ١544‏ أجد ماهر 


العدد السابع والثامن ‏ السنة المامسسة والمشرون بعرم 


أمر رقم 6ه 
بالتردخيص لقيادة الجيش الأهريكى بالشرق الأوسط باقامه 
محطه إذاعة لاسلكية ممصر الجديدة 

ين أجد ماهر باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة وسو؛ باعلان الأحكام العرفية 
في البلاد المصرية » 

وعلى/المادة الثانية عن المرسوم اللؤرخ ٠١‏ مابو سنة 14,5 بتعبين الفيود التى مكن بمقتضاها 
الرخيص بر كيب واستعمال أجهزة المواصلات بواسطة الموجات الأثيرءةفى الفطر المصرى : 

و.ءقتضي السلطة الواةلنا بالمرسومينالصادرين فيه أكتور سنة ١.44‏ وو ينابرسنة ه4١‏ 

تقرر ماهو آت : 

مادة ١‏ سل برخص لقيادة الجيش الأمر يم بالشرق الأوسط بصفة مؤقتة وادة الحرب 
فى أن نقم وقدبر بمعر فنها محطة إذاءة لاسلكية مسكر (معماعه]1ط .ا مودس مصو0) 

مادة ٠‏ يقيد الترخيص الشار إليه فى المادة السايفة بالشروط التي : 

١ (‏ ) تكون الاذاعة من المحطة المذكورة نحت إشراف الاذاعة اللاسلكية المصرءة 

(ب) ت-كون قوة هذه المحطة .ه وات ومحصل الاذاعة منها على موجة متوسطة ذات 
ذيذبات قدرها ١1+.‏ كلوسيكل . 

( ج) يققصر عمل هذه الحطة على إذاعة تعلمات الجيش وحفلات التسلية على قوات الميش 
الأمريكى داخل مسكر (21610 ومنووم همه معنماءنة1 .8 اودوسظ مصدت) على أن 
يكون بر ناج حفلات التسلية خاضءالمراقبة الرقيب العام . | 

(د ) محفض جباز الاذاعة من هذه الحطة حيث لايستطاع سماح أو التقاط بذاع منها 
فىنطاق هليو بوليس أو القاهرة أو أبة مدينة أو قرية أخرى ف القطر الصرى أو حول تلك 
المدن والقري . 

مادة سم _ فيا عدا ما تقدم يكون هذا الرخيص خاضعا لأحكام القوا نين والواع 
المصرية وكذلك” الأخكام المعاهدات الدولية الصادرة فى هذا| الشأن 

مادة يعمل بهذا الأهر هن تار بيخ نشره فى الجريدة الر'عية . 

القاهرة فى م ينابر 15146 20 أجد ماهر 


5 العدد السابع والثاهن ‏ السنة الخامسة والعشرونٍ 


أمر رقم ذلك 
و الموالى على النقالات الحر بية والسفن المؤّجرة للدول المتحا لفة 
وق تنقل شحنة تجارية 
نحن مود فهبى النقراثى ياشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمبر سنة وم ١‏ باعلان الا 5-8 العرفية 
فى البلاد المصرية » 
وعلى المادة السادسة هن الا 'مر العالي الصادر فى ؟؟ سيتمبر سنة ١44+‏ » 
وعلى المادة الثانية من المرسوم الصادر فى ١؟‏ ديسميز سنة ١916‏ » 
ول المرسوم بقاثون رقم »4 الصادر فى م" بو نبه سنة وجوووع 
وعلى القانون رقم ين الصادر فى .> أغسطس سنة ب98| » 
و مقتضي السلطة 'المخولة لنا بالمرسوم الصادر في ٠؟‏ قبراير سئة م1546 » 
وبعد موافقة مجلس الوزراء » 
قرر ما هو آت 
مادم ١‏ ل با لنسبة لميناء الامكندرية : 
)١(‏ تحمل رسوم هيناء ( ونشمل رسوم المنائر والمولة والتراكي والشمندورة ) على 
التقالات الحرببة وااسفن المؤجرة لحكومات الدول المتحا لفة الى تفرغ غ أو تشحن شحنة نجارية 


بلسية مقد أر الشحنة التجار ية التى نفرغخ أو تشحن الى جإة ااشتحنة الموجودة علي ظبر السفينة 
عند المشور أو الاحار : 


(ب) وتمحصل الرسوم المتقدم ذ كرها على ناقلات البترول بنسبة وزن الشبحنة التتجار.ية 
إلى وزن ها يمكن أن حمله السفينة من شحنة , 

(ج) ويحصل رمسم قدره عشرة قروش عن كل را كب هدنى يزيد على ائنى عشر را كيا 
تحمله أوتتزله النفن التقدم ذ كرها » ويخبر راكبا مدنيا كل شتخص يزيد عمرهلى سنة واحدة. 
إذاكان يد فع أججرة سفره : 

مادة + ل با لنسبة لميناء السويس : 


)١(‏ تعامل النقالات الحربية والسفن المؤجرة لمكومات الدول المتحالفة والق تددخل 
أو تغادر أحواض السو يس على أساء النظام المقرر بالمادة السابقة با لنسية لميناء الاسكندرية' 


العدد السابع والثامن ‏ السنه الحامسة والمشرون 0 


( ب ) أما السفن التى لا تدخل الأحواض ال ذكورة فتحصل منها رسوءالمنائرالمقررةف اللبحر 
الأحمر بنسية مقدار الشحنة التجارية إلى جملة الشحذة الموجودة على ظبر السفينة . 

مادة س ل يعمل هذا الاأمر من أول ينار سنة 6و١‏ . 

الفاهرة فى ه مارسص سنة ١8460‏ #ود فبمى التقرائى 


أمر رقم 11 
بتقرير حظر الاقتراب من السفن الراسية على الوححدات العامة 
من مصطفى النحاس باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة وسو ١‏ باعلان الا حكام العرفيية 
فق اليلاد المصردة 5 
وعلى الأمر رقم لم؟؛ بتقربر حظر الاقتراب من السفن الراسيه على الوحدات العامة » 
وعقتضى السلطة الولة لنا بامرسومين الصمادرين فى ب ففراير و١5‏ مايو سنة 1545 » 
وبعد موافقة مجاس الوزراء . 
نقرر ما هو آت. 
مادة ١‏ يحظر طى الوحدات العامة يجميع أ نواعبا وأيا كانت الأغراض الى تستخدم 
فيها أن تد نو من البواخر الراسية فىميناء الاسكندرية ( ما فيذلكهرسى المكس وهرسىالقط) 
وفى قنال السويس وف مينائى بور سعيد والسويس وق البحيرات الرة وسيرة التساح ء 
فيا بين غروب الشمس وشروقباء إلا إذا كانت تقل أشخاصا لاصعود على البواخر لشؤون 
هامة » وفى هذه الحالة بت أن نقف على مبعدة من الباخرة فى زاوية تأمة منها ثم تتنجه نحوها 
ببطء حتي تصل إلى مسافة تكفى لطلب التصريح شفويا بالدنو منها . 
مادة 5 يلغى الأمر رقم .م7؟ المتقدم ذ كره 
مادةس ل يعمل مبذا الاأمر من تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية .. 
القاهرة فى م7 فبرابر سنة 1144 0 مصطفى التحاس 


ف العدد السابع والثامن - السنة الحامسة والعشرون 


د رقم ١6‏ 
خاص ببيع السفن البحرية التى ترفع العلل المصرى 
نحن على ماهر ياشا 
يمقتؤي السلطة الذولة لنا بالمرسوم الصادر بتاريخ أول سبتمبر سنة وسة١‏ باعلان 
الاحكام العر فنة فى البلاد المصرية » 
ّْ فووا هوه 
مادة ١‏ محظر سواء فى مصر أو فى الحارج بيع السفن البحرية التى ترفع العلم در 
إلى حكرمة أجنبية أن إل شخص اتن طبيض أو معنوى إلا بعد الحصول على إذن من 
السلطة القامة على تنفيذ الأ حكام العر فية و إلا كان البيع باطلا . : 
مادة  «‏ يعاقب البائع الذى كنا لف الأحكام المنصوص 'عليها بالمادة الأولي بغرامة 
لا تتجاوز ٠١١١‏ جنيه ونجوز علاوة على ذلك هصادرة السفيئة . اذا كانت محيث لا يتيسر 
وضع اليد عليها :فا اله_كمة حك بغرامة إضافية لانتجاوز ما تقدره' قيمة لأسفينة . 


بولكلى ق ١4‏ أ كتوير سنة وسو على ماهر 
أمر رفم 07 
خاص كه على السفن فى البحار 
نحن حسن صبرى بثا 00 
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ أول سبتمير سنة ومو؟ باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد المصر يق ' 


“و مقتضى السلطة المخولة لنا بالمرسوم الصادر بتاريخ "٠.‏ يوئيه سنة 154٠‏ 
ش نقرر ماهو آت: 
: مادة ١‏ محظر دون إذن سابق من وزير الموأصلات » تأجير السفن: الت ترفع العم 
المصرق فى معير أو فى الخارج إلى شخص طبيعى أو يموت من جنسية أجنبية سواء أكان 
ذلك لرحلة أم لرحلات أم لمدة محددة . 1 


مادة + .كل عذالفة للحي المتقدم يعاقب عليها بغراءة لاتعجاوز ألف جنيه . 
وتعتبر وايقة الاجازة باطلة حك القانون ." 
الفاهرة فى 5٠‏ بو ليه سنة ١.6٠‏ حسن صبرق 


المدن السايع والثامن السنئة اطامسة والعشرون ارحب 


مرسوم بقأ نورقم 11١‏ لسنة ١4460‏ 
' باستمرار العمل بالأحكام الواردة بالأوامر أرقام مو؟ و /ا.ه و50 و0.ة 
نحن فأروق الأول مك مصر 
نعل الاطلاع على المادة 4١‏ من الدستور » 
و بناء على ماعرضه علينا وزبر الزراعة وهوافقة رأى مجلس الوزراء 
رسعنا ما هو آت 
مادة ١‏ يستمر العمل بالأحكام الواردة فى الأوامر الآنية : 
)١(‏ الأعر رقم سو الصادر فى و أكتوبر ستة 1541١‏ بشأن إحصاء المساحات|لزراعية . 
(0) الأمر رقم ب.ه الصادر فى ؛ يو ليه سنة 1444 بتقرير بعض التدابير متاومة مرض 
طاعورت الحيل العروف باسم النجمة والمعدل بالأمر رقم ٠.0‏ الصادر فى ؛ أغسطس 
سنة 191146 ْ 
(») الأمر رقم :4 الصادر فى ؛ أغسطسستة 6 بتقربر مرورالحيوا ا تالمستوردة 
على الحاجر الينطرية . 
مادة + طى وزير الزراعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون وله أن يعر القرارات اللازمة 
إتنفيذه يعمل به من تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


صدر فى /م؟ شوال سنة م1 (؟ أ كتوير سنة 1148) فاروق 
ْ بأمر حطضرة صاحب الجلالة 
وزير ,الزراعة رئيس مجلس الوزراء 
أحمد عبد الغفار ممود فهمى الثقراثثى 
أمر دثم ايل 
باحصاء المسياحات الزراعة والحاصيل 
نحن حسين سرى باشا 
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبعمبر ستة وسه؟ باعلان الأحكام العرفية 
فى اليلاد المصرية . 


ومقتضى السلطة الخولة لنا بالمرسوم الصادر فى 15 نوشبر سنة لحا 
1 040 


دا العدد السا بع والثامن - السنة الحامسة والعشرون 


قرر ماهوآت . 

مادة ١‏ يجرى بصفة دوربة فى جميع الفطر المصرى وف التواريخ التى محدد بقرار من 
وزير الزراعة إحصاء للساحات الخصصة أو القررة لاحدى الزراعات المبينة فى الجدول المرفق 
هذا الأهر و كذلك للمحاصيل الناتجة ملها . 

ونجوز أوزبر الزراعة بقرار يصدره إدخال التعديلات التى براها على الجدول المشار اليه 
فى الفقرة السابقة , 

مادة ٠١‏ ب يباشر عمليات الاحصاء مندو بو وزارةالزراعة ا عمومالاحصاء والتعداد 

وكذلك يكون من مندو بى الاحعباء : مندوبو مصاحة المساحة والعمد والمشايخ والصيار فة 
وكذلك جميع الأشخاص الذين يعينهم و زير الزراعة لهذا الغرض . 

يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الشروط والأوضاع الخاصة بعمليات الاحصاء . 

مادة م يجب على كل شخص يعين بالتطبيق للمادة السابقة مندوبا للاحصاء أن يقدم 
المساعدة اللازمة لكمان تتفيدذ #يسع إجاراءات الاستعلام كلا اللازمة لهمة الاحصاء و فقا 
التعلمات التى يقررها وزير الزراعة 

مادة 4 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علرشهر و بغرامة لاتتجاو ز عشرينجنها أو باحدى 
هاتين العقو بتين كل مندوب للاحصاء برفض أو .همل ف الفيام بالا لتزاماني امبينة فى 'للادةاس 

مادة ه ل يعاقب كل شخص برفض إعطاء الببا نات المبينة على القرارات الصادرة بتنفيذ 
هذا الأمر أو الذى يتعمد إعطاء بيانات غير صبحيحة بغرامة من جنيهين إلى خمسة جنيبات عن . 
كل فدان أو بعض فذدان لم يذ كرهء أو أعطيت عنه بيائات غير ميحة . . 


تحريرا فى ه شوال سنة .سم( ( 05 أ كتو بر سنة 15141 ) .حسين سرق 


- 


جدول 


س الفمح.. الذرة ‏ الشعير - الفول - البرسم 


أهر ركم /آ٠ه.‏ 
تقرير بعض التداير لمخاومة مرض طاعون اميل المعروف باسم النجمة 
محن مصمطفى النحاس باشا ١‏ 


بعك الاطلاع على ا مرسوم الفننادن 4 ول سبتمبر سنة 2-5 باغلان اأحكم العرفية 
فى البلاد 1 5 ْ 


العدد السأ بع ولثامن السونة أنلكا مسة والعشرود الخرننئا 


وعلى الأمر العالى الصادر فى أوا ل قبرابر سنة مم١‏ والمعدل يالا مرالعالىالصا در فى١٠أبريل‏ 
سلكة الما . 

ونظرا لضرورةاتتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة مرض طاعون اليل ( النجمة ) . 

وعمققتضي السلطة المخوأة لنا بالمرسومين الصادرين فى ٠”‏ فرابر و؟؟ مايوسنة +145 . 

وبعذ موافقة مجلس الوزراء . 


نقررماهو أت 


مادة ١‏ ل بجب على كل من فى حيازته حيوان من القصرلة الحيلية وهى الخيول والبغال 
والمير ‏ سواء أكانت نلك الحيازة بسبب أنه مالك لاحبوان أم مستأجر له أم غير ذلك هن 
أسباب الحيازة - أن سخطر أقرب إدارة بيطرية عن إصابة حيوانه بأعراض مرض طاعون 
الخيل ( الننجمة ) التى هنما لمهور أورام على طاقتى العين' 

وجب أيضا على الخائز إخطار الادارة الذكورة إذا نفق الحيوين سبب ذلك المرض أو 
كان النفوق ذائيا . 

مادة « ل يجوز الوزير لزراعة بقرار يصصدره أن يعتبر أية جبة موبوءة بالمرض امار اليه 
وأن يأهر باتخاذ التدا بير اللازمة لمنع انقشار اللرض ها فى ذلك : : 

( أولا ) هنع تقل حيوانات الفصيلة الخيلية وغيرها من أنواع الحبوان القابلة لنقل عدوى 
هذا المرض مثل الماعز والكلاب من جبة مو بوءة إلى أخرى سليمة . وكذا تحررم الاتجار 
فى الجاود الففة للحيوانات المل كورة وتقلبا إلا مقتضي ترمخيص هن قسم الطب البيطرى 'التابع 
لوزارة الزراعة وطبقا للشروط الوضحة بذلك الترخيص ٠‏ ., 

(مانيا ) عدم التصرف فى ألثة عند نفوق الحيوان إلا بعد لخصها طبيا بمعرفة الطبيب 
البيطرى المختص . 

(ثالثا ) إغلاق كل أو بعض الأسواق الواقعة فى دائرة المنطقة المو بوءة ليوانات الفصيلة 
الخيلية والماعز . 

مادة س ‏ يعاقب على نعخالفة المادة الأولى من هذا الأمر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة 
أشهر و بغراهة لاتزيد على خمسين جنبها أو باحدى هاتين العقو بنين . 

ويعاقب على خا لفة المادة الثانية والقرارات الصادرة تنفيدا لا بالجبس لدة لا تتجاوز ستة 

أشهر و بغرامة لزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين الأقوبنين وتصادر فى جميع الأحوال 
الحيوان والأشياء موضوع الجرعة . 

مادة + بتولى إيات المخا لمات لأحكام هذا الأمر رجال الضبطية لضا لي والوظفون 


50 العدد السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والعشرون 


الذين يندبهم وزير الزراعة لهذا الاوكل و شكرن لم فى أداء هذا جزل ضقة رسدال 
الضيطية الفضائية . 

مادة ىه يعمل هذا الأمر من تاريخ نشره بالجريدة الرمعية . 

ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتتقيده . 

القاهرة فى ؟ :وليه سنة ١445‏ مصطق التحاس 


أمر رقم .> 
بتقربر ممرور الحيوانات المستوردة على المحاجر البيطرية 

نحن ممود فبمى النقرامّى باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم المبادر فى أول سبتمير سنة الل باعلان الله" حكام العر فية 
فى البلاد المصرية . 

وعلى اللانحة ام ركية الصادرة فى س١‏ 55 +ول. 

وطى القراز ااصادر فى ١٠١‏ أبريل سنة 1485 بانشاء مراقبة بيطرية على الميوانات والاود 
الواردة من اأسودان عن طريق الشلال . 

وطى القرار الصادر قى ١؟‏ مارس سنة مو باعماد لائحة السكور نتينات البيطرية 
الخاصة بالحيوانات , 1 

و مقتضى السلطة الخولة أنا بالمرسوم الصادر قى وم فيرابر سنة و1914 . 

نقرر ما هو آت 

مادة ٠‏ ل يجب أن مر جمبم الحيوانات المستور نين فارج لق انز البيطرية قبل 
إدخاها إلى البلاد للتتحةق من 3 من الأمراض الوبائية , 

مادة « - يعاقبٍ بالحيس مدة لا تتجاوز ستة أشهر ويغرامة هن عشرة جنيبات 
إلى 7٠٠١‏ جنية كل من ارتكب معنا لفة لأحكام المادة السابقة أو شرع فى ارتكاها » وفضلا 
عن ذلك تضبط الحيوانات «وضوع الجرعة وتصادر إدار يا لجانب الحكومة , 

مادة م ب تصرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية كل شخص سواء أكان من موظنى 
السكومة أم من غيرم يكون قد ضبط أو سبل ضببط ومعبادرة لوانت موضوع الجراكم 
لاشار إليها ى' “هذا الأمر ونكون هذه المكافأة بنسبة ٠١‏ /ز هن قيمة الحبوانات المصادرة » 

مادة # - يعمل بهذا الأمرمن تاربخ نشره الجر يدةالرسعية.. 

بولكلى فى 4 أغسطس سنة م4١‏ مخود فهمى' النقراثي 


العددالسا بع وااثامن ‏ السنة اهأ هسة والعشرون امم 


أهر رقم لا 
باضافة حك جديد إلى الأمر رقم ب.ه الخاص بتقرير بعض التدابير 
لقأومة مرض طاعون انعخيل المعروف بأسم التحمة 

نحن مود فبمى النقراثى باشا 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى أول سبتمير سنة .م١‏ باعلان الأحكام العرفية 
فى البلاد المصرية . 

وعلى الأمر رقم /اءهة إتقر بر بعض التدا بير لمقاومةمر ضص طاعون ااعخيل العروف باسم النجمة 

ومقتضى السسلطة اللخولة لنا بللرسوم الصادر فى ه؟ فبرابر ستة ه154 ء 

مادة ةو - تضاف إلى المادة + عن الإ "هر رقم /ا. وسااف لذ كر ثقرة بجديدة 
يألنص الآتى : 

دو ويسبين وزر الزراعة بقرار منهالتدا بير الا أخرى الت تعخذها الوزارةلهدذا الغرض والتكا ليف 
المترتبة على اتخاذها » ويجب على حائز الحيوان دفم قيمة هذه التكاليف » وفى <الة الامتناع 
عن دفعها يجوز للوزارة تحصيلبا بطريق الحجز الادارى » 

مادة ؟ ‏ يعمل بهذا الأمر من ناريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

بولكلى قى ؛ أغسطس سئة ه154 محمود فبمى اانقراثى 


مرسوم بقاون دم ١١‏ سنة 1946 
بشأن ملك العقارات فى أقسام الحدود 

تمن فاروق الأول ملك مصر 

5 الاطلاع عل اللادة 1؟ من اللستور » 

وبناء على ما عرصّه علينا وزيا الدع الوطنى وموافقة رأى مجلس الوزراء ‏ 

رمعنا ماهو آت 

' مادة و يسعمر العمل بالأحكام الواردة ف الأمر رقم ++ الصادر فىم؟ يونية سنة 11٠‏ 
بشأن تملك العقارات فى أقسام الحدود . ا 

5 ب على وزر الدماع الوطنى تنفيد هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره 


فى الجريدة الرسعية . 
صدر فى5م؟ شوال سنة وس( (4؛ أ كتوير سنة ه164) فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء. 


باباريم العدد اأسا بع والثامن - السنة الخامسة والعشر ون 


أمر دثم 1 
بشأن تملك العقارات فى أقسام الحدود 
من على ماهر باشا ْ 
,مقتضى 'السلظة المخولة لنا يتاريخ أول سبتهار سنة ومو١‏ باعلان الا" حكام العرفية 
فى البلاد المصرمة . 1 


نقرر ماهو آت 

مادة ٠١‏ - يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوى أجنى الجنسية أن يمتلك بأى طريق 
كان ء عدا الميراث » عقارا كائنا بأحد الأقسام التى تقوم على إدارتها مصلحة الحدود » وسرى 
الحظر كذلك على الوقف على أجنى وتقرير حوق/عيلية له . 

وتحدد بأمر فى الأقسام المذكورة المناطق التى لا ند إليها الحظر المنصوص عليه 
فى الفقرة الأولى . 

كذلك يكون تعديل المناطق المذكورة أو تعديل حدودها بأمر. 

مادة + - فى الجبات الى يسرى علمها الحظر المشار اليه فى المادة الأولى يجب فى كل تملك 
أعقار بأى طريق عدا اميراث لمصلحة شخص طبيعى أو معنوق مصرى الجنسية وفى الوقف عليه 
وتقرير حقوق عينية له أن يؤذن به مقدما من وزير الدقاع الوطنى. 

ويجوز رقض هذ الاذن خصوصا فىحالة ما إذا كان المشترى شخصا معنويا نحت إشراف 
سلطة أجنيية أو إذا وعوت أشنات خدية تدعو إلى الاعتقاد أنه يعمل لصالحم غيره ( 
ماده س ‏ 24 فخ الوطنى متراة عن الوزراء .أن يجيز استثناءات عامة أو 

مادة + يعتير باطلا قانونا كل تقل ملكية 000 
لأحكام هذا الأمر . 

مادة ه ‏ مع مراعأة أخكام الفقرة التالية تظل الخالة !لراهئة لأملاك قمة . 

وعيد تزع اللكية للمتفعة العامة عن عقارات كاثنة ة بالأقسام التى تقوم على إدارتما مصلحة 
الحدود مملوكة لا'حانب أو شغلها مؤقتا تراعى الاستثناءات المبينة فى المواد الأنية بأحكام 
ألفانونين رقى /إ٠‏ لسنة .و١‏ وه لسنة بو.ة؛ الخاضين مزع الملكية للمتفعة العامة . 


| مادة + د تناع ملكية العقارات وتشمل مؤقتا بقرار بصدره وزير إلدفاع الوطى . 


العددالسا بع والثامن السنة الها مسة والعشرن ريم 


مادة ب فى حالة نزع الملكية يتضمن القرار الذى يقضى يبا بيان أوصاف العقار وأسماء 
اللاك والثشاغلين له ونقدير التعويض الذى يدفع لهم . 

وإنشر القرار فى الجريدة الرسمية ويعان إداريا إلى كل هن المالك والشاغل للعقار بواسطة 
مصلحة الحدود . 

ويترتب على النشر فى الجريدة الرسعية فى صاع طالب نزع الملكية نفس النتائج التى تترتب 
على نسجيل عقدا نتقال الملكية . 

مادة يم فى الا”ر بعة الاثيام التالية لاعلان اأقرار يدعو تمثلملحة الحدود الملاك ذوى 
الشأن للحضور أمامه فى خلال ثمانيه أيام على الا" كثر للممارسة فى قيمة التدويض ٠‏ , 

وف حالة وجود أشخاص آخرين أول شأن سبب حق منفعة أو إجازة يكون صاحب : 
للك مازما بدعوتهم الى جلسة الانفاق المنصوص عليا فى افقرة السابقة وإلا بنى دون غيره . 
مسثولا أماههم عن التعو يض الذى يجوز أن يطلبوه . 

مأدة به ب إذا تعذر الاتفاق أو إذالم حضر صاحب الشأن” أبناء على الدكليف الموجه أليه 
وذِقا للعادة بم ودع 2 الذىتقدره المصلحة فى خزانة احمكمة الا بندائية الؤتصة و ببلغ صاحب 
الشأن مهذ1 الايداع . 

وى 'هذه الحالة يجوز لوزير الدفاع الوطنى إصدار القرار بالاستيلاء على العقار المتزوع ملكيته 

مادة ١٠ة‏ ب جوز للمتروعملكيه أن يعارض 5 او فى خلال شهر عن تار بخ الاعلان 
بالايداع أمام المحمكمة الأ'هلية المختصة . 

وحم احكمة على وجه الاستعجال ولا يكون حكمبا تابلا للطعن بأى طريق هن طرق 
الطعن العادية أو غير العادية . 0 

مادة ٠و‏ - فى حالة الاستيلاء القت تقوم مصلحة الحدود بالاجراءات الى تفرضما 
المادة ؟؟ من القانونين رقى /؟ أسنة .وا وه أسنة ةا على الدير أو امنافظ فى 
مثل هذه الحالة . 

لقاهرة فى ب0١‏ جادى الأولى سنة ووس ( مم يونيه سنة .194) 200 على ماهر 


7 3 
مرسوم بقانون رتم ١١1‏ لسنة 1468 
بتخويل وز بر المعارف الممومية سلطة الاسستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة وسساهد التعليم 
نحن فاأروق الأول ملك مصر 
بعلا الاطلاع على المادة أذ عن الدستور 4 
و بناء على ماعرضيه علينا وزر المعارف العمومية وموافقة رأى مجلس الوزراء * 


غبرس العدد السمأ بع والثامع ‏ السنة الخامسة والعشرون 


رسمنا ما هو آت 

مادة ٠‏ ل يجوز اوزير المعارف العمومية بموافقة مجلس إالوزراء أن يصدر قرارات 
بالاستيلاء على أى عقار براملازما لحاجة الوزازةأو إحدى الجامعتين أو غيرهما هنمماهد اسم 
على اختلاف أنواعبا . 

دخ فى هذا الشأن الأحكام النصوص عليبا فى المرسوم بقانون رقم هه أسسنة وال 
الخاص ١‏ يشئون انمو بن : 

هادة  »‏ على وزيرىالمعارف العمومية والعوين تنفيذ هذا المرسوم يقا نون ويعمل به من 
تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 


صدر فى لم؟ شوال سنة ١4‏ ( ؟ أ كعوبر سنة 1456 فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 

وز المعارف العمومية وزر الموين رئس مجاس الوزراء 

السهورى طه السباعي حمود فهمىالنقراثثي 


مرسوم بقانون رقم ١١‏ لسنة ١158‏ 
تقرير ساعة لفصل الصيف 

نحن فاروق الأول ملك مصر' 
' بعد الاطلاع على الادة 4١‏ من.الدس:ور ) 
و بناء على ماعرضنه علينا رئيس مجلس الوز راء وموافقة.رأى ذلك المجاس 

رسعنا ها هو آت 

مادة. ‏ تكون الساعة القا نونية فى المملكد المضرية خلال فصل الصيف هى الساعة بحسب 
التوقيث المتيع مؤخرة ,هدر ستين دقيقة ٠‏ , 

و محدد » بقرار من مجلس الو زراء كل عام التارييخ الذى يبدأ فيه العمل با اتوقيت 006 
والتاريخ الذى ينتهى فيه 5 

مادة ٠‏ ب على رئيس مجلس الوززاء تنفيذ هذا المرسوم بقانون » ويعمل به هن تاريخ 
نشره فى الجريدة الرمعية . 


صدر فى لم؟ شوال سنة 5 (: أ كتور سنة 14460 ) ش 
باهر حضرة صاحب الجلالة 


. رئيس مجلس الوزراء ' | رئيس مجلس الوزراء 
مود فهمى النقراقى حمود فهمى النقراثى 


آاروق 


العدد السابع والثامن ب السنة الحامسية والعشرون م 


وزارة التموين 
قرار وزارى دم 5 06 لسئة ه685١‏ 

وزير التمون 

بعد الاطلاع على المادة الاولىهنالمرسوم بقا نون رقم 0ه لسنة ه115 الخاص بشئونالتمو بن 

و بعد هوافقة لجنة التمو ين العليا » 

قرر 
فصل الأول -- أحكام عامة 

مادة ١‏ لاوز لأصحاب المصانم والمستوردين أن يديعوا الا'صناف الواردة بالجدول 
المرافق ذا القرار لغير الأشخاص الذين تعينهم الحكومة و بالمقادر المقررة لكل هنهم . 

مادة ب # محظر على تجار ال+لة والمعيات التعاونية المركزية أن يبيعوا اللفادير المقررة 
لكل منبم من هذه اللأصناف لغير من تعيهم وزارة التموينهن تجار التجزئة أو المعيات التعاونية 
أو أصحاب المصانع التى تستخدم هذه المواد فى صناعته! أو انال العامة أو ممثلى الميئات وبالقادير 
المقررة لكل مهم . 

على تجار الجلة والمعيات التعاونية ام ركيزية كي يب على أصصحاب المصانع وامحال العامة 
أن يكون ادمهم دفترخاص يتيتون فيه مقادير الاصناف التىتردلهم ونار بيخ ورودها وماييعونه ٠‏ 
. أو يستخديوته منها مع بيان اسم المشتزى وثوقيعه ومقدار المببع وثار يخ البيبع . 
مادةس - يجب على نجار الملة واللمعيات التعاونية المركزية أن مخطروا مكتب التموين 
الختص فى الاسبوع الاول من كل شبن مقادير الاصناف المتبقية لدمهم من الشهر الس بق وأن 
يلازموا الا“ وامر التى يصدرها المكتب المذ كور فى هذا الشأن . 

ماد: 4 - ت#خصص وزارة التموين لكل ناجر نجزئة ولكل جعبة نصساونية عددا هن 
التهلكين ولا يجوز لنتجار التجزئة أو الجعيات التعاوني-ة أن يتصرفوا فى مواد الدموين لغير 
المستهلكين المخصصين لكل منهم و بالمقادير المقررة لكل مستهلك . 

وبجب على تجار التجزئة والجعيات التعاونية المشار اليبم فى الفقرة المابقة أن بمسكوا سجلا 
طبقا للنموذج المرافق يثيتون فيه أرقام البطاقات وأساء المسهلكين المخصصين لكل مهم 
ومقادر الاصناف المخصصة لكل مستهلك وكذلك مقادير الاصناف التى ترد البهم تاريخ 
رادها وما يبيعونه منها مع بيان اسم ا مشرى وصفته وتوقبعه ومقدار المبيع مادخ ليع 
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مادة ه يجب عل جار التجزئة والمعيات التعاو نية الفرعية م يجب على أصحاب 
:اللمصانع والمحال العامة أن بخطروا هراقبة الندوين المختصة فى آخر شهور هارس و يونيه 
وسبتمير ود.يسمبر من كل سنة عن الوفورات المتبقية لدمهم من هواد التموين . 

مادة هك ل نحرر الدفائر والاخطارات المشار إلمها فى هذا القرار باللغة العربية و بدون 
كشط وبوقع صاحب الشأن على كل إضافة أو شطب بهامش الدفتر أو الاخطار مم ذكر 
«ثار يخالتعديل . 


البطاقات 


مادة ا ل تدون فى بطاقة التموين التى تصرف لكل عائلة المقادبر المقررة 0000ظ 
الأصناف واسم تاجر التتجزئة أو البعية التعاونية المخصعبة له . 

مادة م سل بطاتات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو نحويلبا أو إدغال أى 
تعديل فى البيانات المدونة مها إلا معرفة مكتب التموين المختص وفى حالة الوفاة أو تقل حل 
التوطن أو الاقامة إلى دائرة غير دائرة المكتب أو اللجنة التى صر فت البطاقة تصبح البطاقة 
لاغية . ؤيجب أن ترد إلى الجهة التى صرفتها . ش 

مادة ه : إذا فقدت بطاقة التموين أو تلفت جاز لصاحها أن يطلب بدلا عنها من 
المكتب أو اللجنة التى أصدرتها بعد أداء رسم قدره خمسة قروش . و يجوز اراقب التموين 
بالحافظة أو المدبرية أن بعنى الطالب هن دفع الرسم اذ كور 1 

مادة ١٠١‏ على صاحب البطاقة أن مخطر المكتب أو الاجنة المختصة عن كل نقص فى 
غدد الأفراد المقيمين معه بسبب الاتفصال أو الوفاة أو لأى سبب آخر ٠‏ 

وكذلك يجب 5" أمبحاب نانع والغال العامة أن مخطروا المكتب عن كل غير فىأحوال 
انحل أو العمل الذى صرفت من أجله البطاقة إذاكان ذلك التغيير هن شأنه تخفيض الاستهلاك 
1 وبكون الاخطار فى خلال ثلاثين “وما من حصول التغيير'. 

مادة 1١‏ محظر على كل.مستملك أن يديع أو ببادل على الأصناف المقررة له أو يقنازل 
' عنها للتجار. أو لأميحداب ع وا محال العامة الذين يستعخدمون هذه الأصناف فى صناعتهم 
أو مجارتهم . 

مادة ؟؟ ب على أصحاب المصانع وا حال العامة أن يستخدموا الاصناف المقررة لم للفرض 
الذى صرفت من أجله وحظر عليهم أن يستخدموا مققادير تتجاوز نصببهم م ن هذه الأصناف 
كا ممظر عليهم بغير ترخيص تابو من كي التمريق اهن أن كينا أي اكمية منها أو 
يتنازاو! عنها أو يتبادلوا عليها أو يعصر فوا فبها بأى نوع من أنواع التصرفات . 

مادة س1 يحظرطل أصحاب اللصائع ‏ بغير ترخيص سا بق من مكتب التمنو بن اللختض د 
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أن يستخدهوا الأصناف القررة لهم فى غير المصنم الوارد يانه فى البطاقة . 

مادة 4 - محظر تقل الا"صناف المذكورة من محافظة أو مدرية لأخرى أو من جهة 
لأخرى داخل حدود المديرية بغير ترخيص من مراقب التموين بللحافظة أو المديرية اتى توجد 
بها الا'صناف المطلوب تقلها . 

ولا يسرى حك هذه المادة على البترول الابيض (الكيروسين ) . 

مادة 16 ب محظر على أصحاب المصانع واحال العاعة وغيرها من الهرئات كا بحظر على 

أرباب الأسر أن مخصاوا على أ كثر من بطاقة .نموبن للصرف موجبها سواء من تاجر اجملة 

أو ناجر التجزئة . 


الفصل الثانى - أحكام خاصة بتنظم :داول السكر 
مادة + يجرى الاستيلاءعلى المقادير المخزونة من السكر الحام والاسكرر الموجودة فى 
فى تاريخ صدور هذا القر ار والمماوكة الشركة العامة لمصائع السكر ومعمل النكربر فى مصر» 
وكذلك على جميع ما تنتجه الشركة المذكورة منالسكر ويكون تصريف مقادير السكر ا استولى 
عليها وتوزيعها وفقا للا حكام الواردة فى هذا القرار . ٠‏ 
مادة باو سعفة عنذا زر دري القع نكل ريا 
' وكيل وزارة التموين المساعد ‏ ل لد لد 0015 ركيسا 
سكرتير عام وزارة التمدوبن سن سد ليم سم 
مراقب طم وزارة التنوين سس لم سم لس 
مدر المسكتب الفنى بوزارة النموين سدم لد الم 
مراقب الأغذية بوزارة التموين لد لا لشم الم 
مندوب عن معبلحة الصناعة بوزارة والتجارة والصناعة ‏ 
مندوب عن وزارة المالية رت فح نيع 8د أعضاء 
مندوب عن مصاحةالسك الحديد المصرية ل مع “لت 
هندوب عن .شركة البكر ا ند لد لدم الم 
مندوب عن الاتحاد المصرى الصناءات لد .سد ال 
مندوب عن القرفة المصرية التجارية بالفاهرة لد لل 
مندوب عن الغرفة المصرية التجار بة بالاسكندرية ‏ عدا 
مادة بمو - مختص لنة السكر با يأنى : 
)0( نود بد الكمية العامة الى تقرر سنويا لتموبن القطر براعاة ااناج ويد الوقوقه ٠‏ 
على الامحصاءات والبيانات انخاصة بعموينالبلاد بالسكر . 
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(؟) عث ودراسة الطلبات الخاصة بزيادة المقطوعرات المقررة لمختلف المديريات والحا فظات 
و إدخال التعديلات اللازهة فى حدود المقطوعية العامة المقررة لتموين القطر . ظ 

(م) وضع القواعد العامة للتوز يع المديريات والمحافظات وتقسيٍ المقطوعية بين الاستهلاك 
المزلى والاستهلاك الصناعى وتعيين الجد الأدتى لما مخص الفرد بالقرى والبتادر . 

(4) تقرير وتحديد المقادير الاضافية الواجب صرفها فى بعض المناسبات . 

(0). تقرسر إحالة بعض المصا نع والحال العامة الكبرى للصرف هن الشركة مباشرة . 

() بحث عالة جار اإملة الذين ترتكبون بعض انا لفات وإقتراح وقف من ريشبت “اجنة 
تلاعبه منهم أو إخلاله بأواءر وزارة التموين وترشيح جار الملة الذين تحول إ لبهم كميات 
البجار ااوقوفين على أن يكون الاختيار من بين التجار المتعاقدين مع الشركة . 

() إبداء الرأى فى كل ماتعرضه الوزارة عليها من المقترحات والقرارات الخصاصة بتنظم 
تداول السكر واسببلاكه. 

مادة و - يجب على تجار السكر بالعجزئة أن يسحبوا |-كميات المقررة لمم من مخازن 
شركة السكر فى اليوم المحدد لذلك . : 

وعليهم أن يعلنوا فى مكان ظاهر بمحاهم عن هوعد الصرف لأصحاب البطاقات ولهؤلاء 
الحق فى الحصول على استحقاقهم كاملا دئمة واحدة . 

مادة .+ ل مع عدم الاخلال بأحكام القاتون رقم م لسنة 14٠4‏ وأحكام القانون رقم 
م" أسنة ١54١‏ لا يجوز بغير ترخيص خاص من و زارة التموين فتح محال عامة جديدة أو 
. إنشاء ونشغيل المصانم التي نستخدم السكر 

ولا سرى هذا الحم على الال العامة :لأسا أصحاممها قبل صدور هذا القرار طيقا 
للقاتون رقم يرم لسنة ١441‏ ولا على المحال التى أعلن أصحابها قبل نوم ”١‏ ديسمير سنة ١5584‏ 
بالاشراطات الواجب إماهها فى محالهم طبقا للقانون رقم بس لسنة 196.4 . 


الفصل الثالك - أحكام خاصة بتنظيم نداول الشاى 
مادة ٠؟‏ ل يحرى الاستيلاء على مقادير الشاى الموجودة لدى المستوردين وما برد منها 
ويكون تصريف الشاى المستولى عليه وتوزيعه وتقا' للا" حكام الواردة فىهذا القرار . . 
مادة «« ل بنش أ مكتب ل:وزيع الشاى تتولى إدارته جنة تشكل على الوجه الآلى : 
مندوب عن شركة بروك بوند مندوب عن شركة بول بليس 
مندوب عن شركة ليبتون هندوب عن شر كة إخوان رودوسل وش ر كأه 
سامى تونجى أ فندى مستشار اللجنة بالقاهرة ْ 
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عد تتى تبريزى بك مستشار اللجنة بالاسكندرية 

مادة سب مختص المكتب المشار إليه فى المادة السا بقة باستلام مقادير الشاى التى ترد 
من الخارج لدموين البلاد بعد د فم كن الشاى وما ستحق عليه من زوم بجر كة وغير ذلك من 
لميا لغ الى تددها وزارة التدوين ولا يجوز اصاحة المارك الافراج عن أى كية من الشاى ترد 
لغير المكتب المشار اليه إلا بعد الرجوع إلى وزارة التموين 

مادة #04 محدد وزارة القوين للمكتب تكاليف التوزيم ما فيذلك رسوم اللاحظة 
التى تحصلها مصلحة المارك و تفقات النولون والتقل والمشال وغيرها سواء لمصانع التعبئة أو 
ناطق التوزيم 3 

مادة ه؟ اسل المكتب جميع كميات الشاى المستوردة إلى مصانع التعبئة و يقوم بدفع 
نفةات التعبئة التى نمحددها وزارة التموين , 

ونعين وزارة التموين مصانع التعبئة وحصة الشاى الى يقوم كل مصنع بتعبثما . 

مادة م ب على مصائع التعبئة أن نضع الكية المقررة لها من الشاى فى عبوات من 
الأوراق التق تقررها وزارة التجارة والصناعة وتحدد وزارة التموين مقادير كل نوع من أنواع 
هذه العبوات يا أمها تحدد مواصفات التعيئة وتشرف عليها . 

مادة “م ب يوزع الشاى بعد تعبئنه على المتعبدين كل بالخصة التى نحددها وزارة إلتموين 
و سل الشاى للمتعهدين بالسعر الذى تحدده وزارة التعجارة والصناعة , 

مادة ,م ب على المكتب أن يوزع الفرق بين المبا لغ التى ع فى شراء الشاى وتعبثته 
وتوزيعه وجموع المبالغ اللتحصلة من بيعه على مستوردى الشاى وتعين وزارة التموين أسماء 
هؤٌلاء المستوردين ونصيب كل منهم من الأرباح . 

مادة ٠9‏ ب تنشاً بوزارة العموين لنة لنشاى نشكل على الوجه الآلى : 

وكيل وزارة امون الساهاد, 6 م ام ام م م ماء رئسا 

سكرئير عام وزارة الدموين . 

مراقب عام وزارة التموين . . لد ف ١‏ 

مدير المكتب الفنى بوزارة التموين . .60.0.0 2.0 0١اه‏ ا 

مراقب الأغذية .بوزارة التموين . ش 

مندوب عن مصلحة السكة الحديد المصرية . . 

تيور الانيا اد فى المادة ++ من هذا القرار , 

مادة .م د مختص لنة النشاى 8 يألى : 

() جمم الاحصا. ءات والببانات الحاصة بتموين البلاد بالشاى 

(©) تحديد ألكمية الخصصة لكل مديرية أو حافظة عراعاة كمية السكر المقررة لها 


وفى حدود الكمية التى ترد من الخارج لتموين البلاد 
(5) وضع القواعد العامة الى تتبع فى التوزيع بالمديريات والمحافظات سواء كان ذلك 
للاستملاك المأزلى أو المسحا ل العامة ٠‏ 
(5) اختيار نجار اجلملة الذين يعهد اليهم فى التوزيع فى مختلف أنحاء القطر و بين التجار 
الذين لهم معاملات سابقة فى الشاى . 
(ه) استبعاد أى تاجر جلة يثبت تلاعبة أو إخلاله بأوامر الوزارة وتعبين من محل مله 
ممن تتوافر قبهم شروط التعيين 
9 إبداء الرأى فى كل ما تعرضه الوزارة علا من. المقترحات والقرارات الخاصة بتنظم 
تداول الشاى واستهلا كه ٠‏ 1 
(/) اختيار مصما نع التعيقة و ند بد خصة الشاى التى يقوم كل مصنع بتعبكتها 
مادة ١س‏ لاتسرى أحكام هذا القرارعلى الشاى المستورد هن الخارج فى أغلفة أو 
عبوات خاصة ولا على الشاى . الأخضر 
الفصل الرا بع أحكام خاصة بتنظم نداول الزبوت النبائية / 
مادة ام ' ل مجرى الاستيلاء على جميع هايوجد قى الملكة الصرية من بذرة القطن 
وكذلك على جميع ما ينتج أو ما برد منها فى المستقبل سواء أ كانت تجارية أم للنقاوى وسواء 
كانت فالمحالح أو فى شون البنوك أ فى الحال التجارية أو فى حيازة الأفراد أو اطيئات 
أب صفة كانت 
ويكون تصريفبا وتوز يعها معرفة قسم مراقبة القطن ومنع الخلط بوزارة المالية طبقا للقواعد 
لت تضعها لذلك اللجنة المشار اليبا فى المادة عوسمن هذا القرار 
مادة سم سل يجرى الاستيلاء على مايوجد معاصر الزبوت من الزربوت النيائية النانجة من 
البذور الزيقية المستولى عليها وما تنتتجه هنها فى الستقبل ويكون نصريف الزيوت الستولى علمها 
ونوزيعها وققا لأحكام هذا القرار ' 
مادة 4م تنش يوزارة العموين لجنة ا ا 
و كيل وزارة التموين المساعد هط لل ع لي رئسها 
مندوب عن وزارة المالية 7 ١‏ 
هندوب عن وزارة التجارة والصناعة , 0 عوك اه أعضاء 
مندوب عن وزارة الزراعة :5 00 
مدرعام مصبلحة الصناعة بوزارة التتجارة والصناعة أو من ينوب عنه 
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هدير قسم هراقبة القطن ومنع الحلط بوزارة المالية ' | 
سكرتير عام وزارة التموين الى مه 
مرآقب عام وزارة التموبن 1 ظ 
مدير السكتب الفنى بوزارة التموين 
مراقب الأغذية وزارة التموين | 
مندوب عن معباحة السكة الحديد المصرية . ظ 
مستشار غرفة صناعة الزيوت المصرية . .0 . : 
مدير عام شركة املح والصودا ظ 
هدير شركة جرجس عماد وأولاده 
هدبر شركاة اليل للحلبيج ظ 
عدار شركة الغر ببة لازبوت . 

مدير شركة أقطان كفر الزيات . 

مندوب عن المصاين 96 

مندوب عن نجار الزيت باجملة بالقاهرة . 

مندوب عن جار الزيث بالجلة بالاسكندرية . 

مادة وم مختص لجنة الزبوت النباتية با يألى : 

)١(‏ يحث ووضيع القواعد والوسائل التى تكفل تموين البلاد بالزيوتانبائية بمخلف أتواعها 
ما فى ذلك نوز يع البذور الزيقية المستولي عليها على معاصر الزيوت . 

(؟) تتنظم إنعاج الزيوت النبانية بأ نواعها ودرحلم! التبايئة طبقا ا تتطلبه حاجة البلاد . 

(م) تنظم توزيع الزبوت البائيسة بأنواعها ودرجاتها التباينة سواء للأغراض الغذائية 
أو للصناعية , 5 

( ) الاشراف على تتفيذ النظام الذى يوضع للانتاج والتوزيع وشخص وعلاج الشكاوى 
المتعلقة بكل منها . 

مادة جم ل يفشا مدينة الفاهرة مكتب لتوزيع الزبوت تديره المعاصر طبةا للقواعد التى 
تقررها وزارة التموين بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص علها فى المادة عم و مثل الوزارة 
كني لذ كوو ونوا يكون دن اختصاصه مراقية ننفيذ القواعد المشار اليها والتعايات 
الى تصدرها الوزارة فى هذا الشأن . 

مادة بام ل يقوم الكتب بتوزيع الزرت وققا لابرنامج الذى نضعه وزارة النموين فى كل 
شهر بعد أخذ رأى اللجنة المشار اليبا بالمادة 6م ' 
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ماد بي ل على أصحاب المعاصر أن يتبعوا في تصريف ماينتجونه هن زيت بذْرة القطن 
نظام التوزيع الذى يبلغ الهم من مكتب توزيع الزبوت . 

ويكون تسليم الزبت للا أشخاص واليئات موجب أذونات يبين بها نوع الزيت ومقداره ' 
ولا يعمل بالاذونات إلا إذا كانت معتمدة من مندوب الوزارة الدائم عكتب التوزيع . 

مادة و٠‏ ب يجبعلٍ منتجى ز يت بذرة القطن أن برسلوا اوزارة التموبن ومكتب توزيع 
الزيوت فى الاسبوع الاول م نكل شهر ببانا اللغة العربية مشتملا على مقدار ها استامه هن بذّرة 
القطن وما استهاك منها ومقدار الناتج وما استخدم أو وزع منها خلال الشهر السابق . 

مادة .4 - محظر تقل زيث يذرة القطن من محا فظة أومدبرية الى أخرى إلا ببرخيص 
من وزارة التموين أو هن مكتب توزيع الزيوت و يجب أن يكون الرخيص فى الالة الثا نية 
معتمدا من مندوب الوزارة الدائم لدى المكتب الم كور 

و يجوز اراقب التموين بالحافظة أو المدبرية أن برخص بنقل زيت بذرة القطن. من جهة, 
إلى أخرى ف دائرة احا فظة أو المديرية . 

مادة 4١‏ س بمسك أصحاب المصابن الدفير المشار اليه فى المادة الثانية من هذا القرار 
وفقا النموذج المرافق . 

الفصل الخامس 
أحكام خاصة بتداول البترول الاريض ( الكيروسين ) 

مادة ب _ يجرى الاسثيلاء على مقادير الكيروسين الموجودة لدى شركات البرول 
وما برد منها مستقبلا ٠.‏ 

ويكون تصريف الك ويخ وتوزيعه واستهلا كه 7 لاحكام هذا القرار 

مادة مع ب يصرف اللكير وسين مقتضى كو بونات أو تراخيص نصدرها وزارة التموين : 
ولا يجوز التعامل فى السكيروسين إلا #قتضى هذه الكو بونات أو التراخيص . 

ماد 44 سس تسل هراقبات ومكاتب التموين بالحا فظات والمديريات للبدا لين وللجمعيات 
التعاونية كو بونات الكيروسين المقررة بالبطافات المر بوطة عليهم وعلى البدالين تسليم أصحاب 
تلك البطاقات.ما بخص كلا منهم من كو بونات الكير وسين 1 ١‏ 

ولا بجو ز للبداين أو المعيات التعاونة ار را فى الكو بونات المسامة الييم لغير 
الممستهلكين الخصصين لكل منبم و بالمقادير المقررة لكل أسرة . 

-وريجب على البدالين وامعيات التماونية أن مسكواسجلا طبما للنموذج المرافق يثبتون فيه 
أرقام البطاقات وأسماء المستهلكين المخصصين لكل منهم و مقادير الكو بونات لعب ال 
مسمبلك هع بيان ١‏ م الس وصفته و:وقيعه وتاربخ خ الاستلام . 


العدد السا بع والثامن ‏ السنة النخامسة والعشرون م 


مادة 40 - تنشأ بوزارة الدموين جنة هركزية للبتزول تشكل على الوجه الآلى : 


فكتل: "القؤالة الطاعة مو جر د ا رئيسا 
مدير مكتب البترول مصاحة اناجم واغداجر بوزارة التجارة والمبناعة ٠‏ ْ 
مدير المكتب الفى بوزارة التموين ف ول لل قا ود عو ا م 0 
مندوب عن وزارة الداخلية ٠.‏ 5 5 5 1 7 1 
د عنمصاجة اليكانيكا والكيرياء. .2.0.2 ا.ا. أعضاء 


ده عن وزارة التجارة والصناعة . 

د عن معبل<ة السكك ال4ديدية 

مندؤبى شركاتالنرول . . . 
مندوب عن إدارة التفتيش العام بوزارة لبون 


مادة. +؛ ب تتتص اللجنة الم ركزية للإترول ما ,أني : 

. جمع الاحصائيات والبيانات الخاصة بتموين البلاد بالوادالبترولية علراختلاف أنواعها‎ )١( 

(0) تنظم تقل المواد البعرو لية للمناطق الختلفة . 

(م) تحديدالاستهلاك اابشبرى هن الكير وسين وتوزيعه على امحافظات وامديريات وتحديد 
مقدار ما يصرف بالكو بونات وما يصرف بااتراخيص . 

(:) وضع قواعد خاصة بتنظيم تسلبم واستلام الكوبونات الجديدة وتسليم الكوبوئات 
المستعملة . 

مادة ا تشكل بكل ركز جنة نسمى ( لجنة مراجمة كوبونات الكيرومين 7 
مكولة من : 

مأمور الم ركز أو من ينوب عنه . 

ل مفدتش التموين أو من يقوم مقاهه . .. 

- باشكائب المركز . 
مادةم؛ ب بقدم وكيل شركة نزول الكوبونات وإيصالات التسلم الملتجمعة لديه 
إلى جنة المرااجعة بم ركز الذى يوجد به التوكيل:حتى ولو كان هذا التوكيل يشمل أ كثر من 
مركز واحد ويقدم الوكيل مع الكو بونات والايصالات ! إقرارا كتابيا مشتملا على بأ نرصيد 
الكيروسين الذى كان متيقيا فى آخر بوم هن الشهر السابق ومقدار مبيعاته فى كل هر كز 
فى خلال الشر ووبيان الكو بونات والايصالات الى ناما قاين لببعات ومقدار الركبيد 


1 ك 
: لق يوم من الشهر . لذ 


كوم العدد السمابع والثامن السنة الحامسة والعشرونث 


وفى حالة اشمّال التوكيل على أ كثر من هر كز واحد فمل الوكيل أن يقدم للجنة المراجعة 
كشفا مبينا به البلاد الداخلة فى حدود هذا التوكيل . 

مادة وو يجي ألا يتأخر الوكيل عن تقدم الكو بونات والايصالاتوالاقرارللجنة 
المراجعة عن مساء اليوم الأول عن كل شهر . 

مادة .ه - تقوم اللجنة فى مواجبة الوكيل شخصيا بعد الكو بونات والا يصاللات 
المقدمة منه كل ه ركز على حدة وتكتب محضرا بعده الكو بو نات من كل فئةوعددالا يصالات 
مع مقارتته! #تجموع المببعات الفعلية التى تمت بموجب الكو بونات وبموجب التراخيص كل على 
حدة وتثبت اللجنة فى هذا المحضر مقدارالعجز أو الزيادة . 

مادة وه - يعاد ترئيب الكو بونات بعد عدها فى مامييع من كل صنفنعلى حدة نتوى 
كل ججموعة منبها على مائة كو بون وتوضع فى حرز وقى حالة حصول الببع فى أكثر هن ه ركز 
توضع كو بونات وإيصالات كل مركز على حدة على أن يقوم الوكيل بترتيب الكو بونات 
فؤدحضور اللجنة متم الحرز الشمع الأجر مخاتم المركز و يصدر فىطرد مكرمن عليه إلى 
مكتب هر اقبة الكير وسين بالقاهرة و معه إقرار الو كيل ومحضر اللجنة . ع 

مادة + يجب على اللجنة أن تصدر الطرود إلى مكتب هراقبة بيع الكيروسين قبل 
نهاية اليوم الثااث هن كل شهر . ١‏ 

مادة سه ل يقوم مكتب الراقبة بمراجعة ممتويات الطرود الواردة إلى +ان المراجعة ‏ . 

وفى حالة ظبور خلاف بين النقيجة التى وصل إليها المكعت ومحضر اللجنة يكوين الرأى 
انهاى لمكتب المراجعة , ْ 


العقوبات 

مادة 4ه - يعاقب على كل ا لفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة فى المادة ١ه‏ من 
الرسوم بقانون رقم هو لسئة ه1954 2 : 
مادة مه يعمل يبدا الفرار من تاريخ نشزه فى الجريدة الر'عية 3 
تحريراً فى .م شوال سنة م1 ( أكتور سنة 1448 ) 
ظ طه السباعى 
جح دول ْ 
ملحق با لقرار الوزارى رقم 4.ه لسنةه54١‏ 

١‏ السكر ب« ل الشاى 
س ‏ الزيوت التبانية , البترول الأييض ( الكيروسين ) 


العدد السابع والثامن 322 المنة الخاهمسة والعشرون هوفع 


5 قرار وزارى رتم ه١٠‏ أسنة وع ١8‏ 
بتعبين أعضاء لجنة الغزل والفسوجات القطنية اللنصوص عليها فى المادة ه؟ من 
المرسوم بقانون رقم هو أسسنة 1140 الخاص يشؤون الموين 
وزير العموين 
بعد الاطلاع على المادة ه؟ من المرسوم بقانون رقم هو أسنة ١1146‏ الخاص بشؤو نالتموين 
قرر : 
مادة ١‏ تشكل لجنة الغزل والمسوحاتااقطنية المنصوص عليها فى المادة ه؟ هن المرسوم 
بقانون رقم هو أسنة 446؛ على الوجه الآلى : 
وكيل وزارة التموين . 
0 د التجارة والصناعة  .‏ . 
3 5 التمو بن المساعد . : 1 
سكرتير مالى وزارة المالية .2 . 
ه عام وزارة التموين . 
مراقب عام وزارة التموين . 
« الغزل والنسوحات . 5 
مدير عام ش ركه هصر للغزل 5 
د د «١‏ الغزل الاهلية . 7 | ا 
د «< 3 مص رللغزل والفسييج الر فيع* وار ابرق 
د شسركة صباغى البيضا . 
معنم تزه ةللفزل والنسج ثلا لمصانع الغ ة 
0 ب رئيس عباس إدارة مصانع نسيج/ القاهرة مثلا 
لأصحاب مصانع النسبيج المبكانيكية الصغيرة ٠‏ 
الاستاذ عبد القادر راشد مثلا لاصحاب الا نوال اليدوية 
مدير عأم شركة يبع المصنوعات الصر يد مثلالتجارة الاقشة ظ 
مراقب. مكتب بيع الفزل المصرق ٠.‏ 1 
مادة بط د يعمل هذا القرار من نار بخ نشره فى الجريدة الرسعية . 
تحريرا فى .م شوال سنة وس1 (+ ]أ كعوير سنة 144) 2 طهالسباعى 


بس العدد أأسا بع والثامن - السنة الحامسة والعشرون 


قرار وزارق دثم 05 أسنة ووةا 
#نح صفة مأعورى الضبطية الفضائية 


وزير التموين 1 
بعد الاطلاع عي المادة 9ع من المرسوم بقانون رقم عه لسنةه44١‏ الحاص بشؤون التموين 
قرر : 

مادة ١‏ ب ومح حضرات اأوظفين أاوضحة وظاء تقوم فى بدد صفة مأمورى الضبطية 
الققضائية لمراقبة تنفيذ أ-د_ كام المرسوم يقا نون رقم هو لسنة ١546‏ وإلببات الجرا” م التى تفع 
عا لفة لأحكامه . 

(1) هراقب الغزل والماسوجلت ْ 

() هديرو إدارات مراقبة الغزل والمفنسوجات . 

(+) مندوب الوزارة كلتب بيع الفزل الصرى . 

(؛) وكلاء إدارات مراقبة ل والمنسوجات . 

(5) هساعدو مندوب الوزارة يمكتب بع الغزل المصرى 

() ركساء أقسام مراقبة الغزل والمنسوجات . 

() مفئشى الغزل والمنسوجات ومساعدوم . 

(م) رقباء معبانع الغزل . 

ل( مندوبو الوزارة برا كز التوزيع التابعة لمكتب بيع الغزل المدرى ٠.‏ 

مأدة »ا يعمل بهذ | القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 

تحريرا فى ٠.‏ شول سنة 4م( ( أ كتو بر سنة 846و ' طه السباعي 


قراروزارى رقملا ١ه‏ لسنةة4؟١‏ , 
بقنظم الرتية على الفزل امنتج محليا والمستورد 


وزير التموين 

بعد الاطلاع على الواد قوق . سن و لاهو 4م ن الرسوم بقانون رقم هو لشنة . 
195 امخاص بشكون العموين , 

ول حضر أجماع لجنة الغزل والمنسوجات القطنية فى /؟ يونيه سنة 1946 م . 


العدد السابع والثا السمنة |الحامسمة والعشرون يذضن 


قرر : 
الباب الاول - البيئات المتتجة للغزل 
مادة ١‏ على أصحاب مصانم غزل القطن أو الصوف أو الكتان أو غيرها من الااياف 
أو القامين على إدارتها الموجودة حاليا أو التى تنشأ مستفبلا أن برساوا لوزارة التدوين ( هراقبة 
الغزل والمنسوجات ) فى بحر أسبوع من #اريخ نشر هذا القرار أو من تاريخ إنشاء الصنم 
إخطارا يشتمل على البيا نات الآآنية : 
)١(‏ اسم و لقب مقدم اابيان وعنوانه واسم ولفب وعنوان هن ينوب عنه فى حالة غيابه » 
وإذا كان مقدم البيان شر كلة فيذكر اسم و لقب مديرها ومن ينوب عنه عند غيابه وعوانها . 
(0) عنوان المصنع . 
(م) عدد ما كينات الغزل اانهاني ومرادتها وعد ما كينات الزوى وهرادم! , 
(:) مقدار الغزل الذى ينتجه يوميا ونوعه ومرته . 
(ه) عدد ساعات العمل فى المصنع وأيام العطلة , 
وبعنى من تقدم هذا الاخطار المصانع التىسبق أن قامت بتقد عه لوزارة التموين تنفيقا للمادة 
الاولي من القرار رقم وم لسنة ه54١‏ ْ 
مادة  »‏ على مصانع الغزل أن مخطر و زارة التموين ( مراقبة الغزل والمفسوجات ) 
عن كل تغيير أو تعديل في البيانات المنمصموص عنها فى الفقرة الأولى من امادة السابقة فى خلال 
أسبوع من تار خ التغيير أو التعديل . 
الباب الثآبى ‏ إنتاج غزل القطن الصرف أو الخاوط 
مادة سب ب_ يثبت مصنع الغزل يوميا البيا نات المبيئة فما بلى فى سجل خاص حسبالنموددج 
رقم )١(‏ بمسك لهذا الغرض : . 
60 مقادر القطن النى ترد إلى الخازن ارد باللصنع أو فى دائرته 1 
() مقادير الفطن التى تنقل من الخزن إلى المصنع للتشغيل أو الى تعاد من المصنع الى الزن 
(م) مقادبر الفطن ااتى تنقل من الزن إلى خار ج المصنع . 
على أن يبين فى جميع الأحوال نوع القطن ورنيته ٠‏ 
ويقوم مقام السجل المشار اليه مايكون لدى المصنع م من داتر وسيجلات خاصة يكن أن 
تؤدى إلى إعطاء البيا نات المتقدم ذ كرها بعد اعتادها من وزارة التموين . 
مادة الغزل الناتتج مخ ما كينات الغزل النهاى مجب أن بوزن مجرد رفعه كل دور 
ويئدت مصنع الغزل الوزن الصافى لكل نوع وثمره على حدة فى كشوف بسك حسب التموذج 
رقم (؟) المرافق . 


بغرية نب العدد السابع والثاهن - السنة الحامسة والعشرون 


مادة ه - يقصد بالوزن الصافىللغزل الوزن الاجمالى مخصوما منه الفورغ والمواسير ويجب 
أن تحمل الفوارغ يانا بوزتمها يكتب باللغة العريية بكيفية ظاهرة و روف وأرقام لايقل ارتفاعها 
عن" عشرة سفتيمترات . ْ 

مادة ‏ ل يجب أن يكون لدى مصانع الغزل السيجلات الآنية : 

(أولا) سجل حسب النموذج رقم(») ببيان أتواع الغزل الذىيناجه المصنعومره وأوزاله . 

(ثانيا) سجل <سب النموذج رقم (5) إجمالى حر كة اناج الغزل . 

( ثالثا ) سجل حسب الكموذج رقم (ه) تفصيلى حر كة إنتاج الغزل ٠‏ 

مادة ب ب يثبت مصنع الغزلف السجلاتالمشار اليها, فى المادة السابقة يوهيا بيان ها نتجه 

من الغزل ف اليوم السا بق 

مادة م الغزل الناتج من ما كيناث الزوى يجب أن 5207 انا موازنه 
الصانى فى كشوف إنتاج ما كينات الزوى حسب النموذج رقم (؟) المرافق . 

مادة ة -- مخطر مصنع الغزل وزارة التموين ( هراقبة الفزل والمنسوجات ) فى البوم 
الخاهس من كل شبر مخطاب موصى عليه عن كيات الأقطان المستخدمةوا نواعها ورتبتهاوالتاتج . 
من ها كينات الغزل النها تى فى الشهرالسا بقو إشاج-الرزم والكون و اخيوط ا مزوبةمن كل نوع ومره . 

وجب أن يشتمل الاخطار على با نكميات الغزل التى قات إلى مراكز التوزيع أواابيعة 
هيا ششرة الم مهلكين والتى تقلت إلى كلمصنع من المصانع التى يتبعها مصنم الغزل وحالنها وكذلك 
. وزن عوادم أقسام الرزم والكون والزوى 

و حرر.الاخطار <سب النموذج رقع (<)و حب أن يكون معتمدامن المصنع أومديرهالمسكول . 

مادة ٠١‏ ب يثبت هصنع الغزل فى سجل إجمالى حر كة الغزل ( ممودجرقم ؛) بيانا بانتاج 
الرزم وادكون ووزن عوادم أقسام الرزم والكون والزوى كا ,ثبت ببانا بانتاج الرزم والكون 
ف الغيوط المزوية من كل نوع وثمرة فى سجل تفصيلى حركة اناج الفزل موفج رقم (ه) : 

مادة 1١١‏ - السسجلات المشار اليبا فى المواد السابفة يقفل حسابها فى تبابة كلشهر و يجب 
على مصئع الغزل أن يحرد 0 

)0( الغرله الموجود بالمصنم سواء أ كان على شكل رزم أو كون أو مواسير . 

(؟) الاقطانالموجودة فىغرف التنظيف وف الخازن الملحقة بدائرة المصنع 
| مادة ؟١‏ سس هع عدم الاخلال بأحكام المرسوم الصيادر فى نواليه سنة |١859‏ بتنظم 
يبع المنسوجات والخيوط القطنية جب على مصانع الغزل أن تضع على كل رزمة من الغزل الذى 
تنتجه بطاقة تشمل با ذا بأ مم المصنع أو علامته التجار ب ونوع الغزل (مشط مسرح ممتاز ب 
مسرح ) و مرته رت ار 


العدد السا بع والثامن - السنة الحامسة والعشرون قشم 


الباب الثالث - الغزل الذى يسم إلى مرا كز التوزيم 


على أصحاب مصمانع الغزل المبينةأسمائوهم فى الجدوكرقم )١(‏ المرافق لهذا القرار أن يساموا 
إلى فروع مكتب بيع الغزل ااصرى التابع لشركة مصر للغزل والنسيج وشركة الغزك الاهلية 
كميات الغزل المبينة قرين كل منها شبريا فى ميعاد غايته اليوم اهامس عشر من كل شهر 

ويكون نسام هذه الكمرات إلى فروع مكتب بيع الغزل المصرى الى يعيمم! مندوبوزارة 
التموين با مسكتب المذكور ووفقا للا نواع والفر التى يعينها 

وتحدداكيات الفزل” الخصصة للتوزيع على مناغ ٠‏ نسج الأقشة العادية و لصذاءة وصيد 
الأسعاك وكذلك كيات الغزل التى تخصص للاغراض ل هو وارد فى الجدول 
رقم )١(‏ المشار اليه . 


ل 


مادة 14 ل جب على مصانع الغزل المثمار المها فى المادة السابقة أن تخطر وزارةالتموين 
(هراقب الغزل والمفسوحات ) مندوب الوزارة مكتب بيع الغزل المصرى وك ذلك مندوب الوزارة 
بم ركز التوزيم المخنص بغطاب موصى عليه يكميات الفزل وأنواعبا وثمرها ااتى أرسلت إلى 
كل هركن :وزيم . 

ول أن يكون الاخطار فنفس تاريخ الارسال أو فالبوم التالى على الأ كثر ٠.‏ 

ش مادة 16 يجب أن يكون وزن رزمة الغزل امنتجة محايا +ووعهو؛ كيلو جراما أى 
: عشرة 5 أرطال اتجازية عراعاة الرطوبة العادية وقدرها هدم فى المالذعلى أن تدده مرة الغزل على 
أساس أن .ىم ياردة من أى خيبط مضروبا فى كرته تزن ب#ومسوئر. من الكيلو جرام أى 
رطل اتجازى ويتجاوز عن بمرة الخيط بذسبة لانتمدى ه 71 زيادة أو نقصا . 

وبكون وزن رزمة الغزل الصيادى بم ؤم ٠١‏ كيلو جراما أى أربعة أرطال. الجليزية مع 
مراعاة نسبة الرطوبة المثار الببأ قى الفقرة الساقة . 

ولا يجوز أن يزيد عدد البرمات ف البوصة أو أن تنقص القوة القاطمة للخيوط المسرحة عن 
الأرقام المبينة فى الجدول رقم (؟) المرافق لهذا و سنن الواردة أمام كل 

مرة عند الفحص . 

ويجب أن يكون كل الغزل إلسم من النوع السرح إلا إذا طب مندوب وزارة التموين 
مكب يبع الغزل المصرى غزلا مسرحا ممتازا أو ممشطا مواصهات أخرى وبيكون ذلك بناء 
على طلب اماك الات أو الراخيص عل أن يرفق ببذا الطاب موافقة مصنع الغزل 
على التسلم , 


مادة +1 ب مع عدم الاخلال بامحاكمة الجنائية يجب على مصانع الغزل الت لا تتفل 
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أحكام الفقرة الأولى هن الادة 1 هن هذا القرارأن تمتنم عن استخدام الغزل فى المصائع التى 
بتبعبا مصنع الغزل أو بيعه حتى تسم الكمية المتأخرة علمها . 
وبستئنى من ذلك الغزل اللازم لا نتاج كميات المنسوجات اتى يصدر قرار بالاستيلاءعامها . 


الباب الرابع محصيل اأرسوم 

مادة 17 تودع مصانع الغزل فى خزانة وزارة التموين تأمينايةادل الرسوم المستحقة 
على مقدار ما أنتجه المصنم خلال شهرى أبزيل ومايو سنة ه54١‏ 

مادة ١4‏ - يكن الرسم مستحقا عن الغزل الذى تنتجه مصانع الغزل فى أية مر<لة 
دن مر أتعدل الصناعة المتعافة بالا نتاج » ويستبعد من ذلك وزن عوادم الذرم وبكر الكونوالزوى 

مادة 15 - برسل مصنع الغزل لوزارة التموين ( مراقبة الغزل والنسوجات ) ف اليوم 
الحاهمس من كل شهر. مستخرجا من صورتين هن واقع السجل الاجمالى لحر كة إنتاج الغزل 
عن القيود الى حصلت خلال الشهر السابق ويجب أن يشتمل على <ساب الرسوم المستحقة 
معتمدا من صباحب المصنع أو مديره المسسكول . 

مادة ٠١‏ مخصم وزارة التموين الرسوم المستحقة خلال ذلك الششهر من التأهين المدفوع 
وتخطر المصنع بقيمة الرسوم وتطاابه بتغطية قيمة التأهين خلال حمسة أيام من تاريخ الاخطار 
وعلى المصنع تغطية 'قيمة التأمين فى خلال المبلة الحددة . 

مادة #١‏ لا منع اعتراض المصنع على تقدير الوزارة للرسوم المستحقة من تغطية التأمين 
إلى أن يفصل فى موضوع الاععراض : 

ْ الباب اللخامس ‏ خم الدفائر والسحلات 

مادة «؟ سل تقدم مصاتع الغزل لوزارة التموين السجلات و الداتر المششار المبافىهذا الفرار 

متم صفحاتها قبل استتخداهها بدون مصاريف . 
البات السنادش ع الفؤل المسكوود 

مادة سرب -- لايجوز تقل غزل الفطن المستورد صرفا كان أو مخاوطا من الجمرك إلى 
أأية جهة أخرى إلا بعد دفع الرسوم المقررة لوزارة العموين 

مادة 4+ - على مستوردى الغزل الصيادى بكافة أنواعه أن ي#خطروا مندوب الوزارة 
»-كتب ١‏ بيع الغزل المصرى :قدار ما يستوردونه هنه فى حر عشرة أي تاريخ وصول 
الغزل إلى 22 المواتىء المدرية 

كا يجب عليهم أن برسلوا هذا الفزل إلى الجهات لي بيه مندوب الوزارة بالكتب 
الو عشر يوها من وصول إخطار الندوب 


: العدد السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والعشرون ١‏ 11 


أحكام عامة 

مادة ه؟ ل كل مخالفة لأحكام المادتين م١‏ و 84 فقرة + هن هذا القرار يعاقب عليبا 
بالحبس هن ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائلة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو باحدى 
هاتين العقو بنين 

وفى حالة العود فى نفس السنة نسكون الءقو بة ادس من ستة أشور إلى أربع سئوات وغرامة 
من مائتى جنية إلى مسما/ة جنيه أو باحدى هانين العو يتين 

وكل عخالفة لأحكام المادة ٠6‏ من هذا القرار يعاقب عليبا بالغرامة من ماثة جنيه إلى 
خمممائة بجلية . 

وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لاتزيد على حمسين جنيها 

وى جميع الأحوال يضبط ويصادر الغزل موضوع الجريمة 

مادة +» ل يعمل بهذا الفرار”من تاريخ نشره فى جرءدة الرسمية . 

تحريرا فى٠ءم‏ شوال سنة ١84‏ (+ أ كتوير سنة 1646 ) طه السباعى 


جدول دثم ١‏ 
- غزل القطن الصرف المقرر تسليمه شهريا لكتب بيع الغزل الممرى 
ش وو 
: اسم المصصنع مصانع نسج الأْشة المادبة الأغر اض | المجموع 
ا وصناعة صيد الأسملك |. الاخرى 


| بالطن بالطن | بالطن 


شر كدمصر للغزل والنسيمج بمحلةالكيرى و ل م 
شر كة الغزل الأهلية بالاسكندرية ا 0 6 ١‏ 
مصنع سيا هى د كا ا ذه 41 ١‏ 7 م1 

ف الندل ا حلم ال نامذ ده ١‏ كم م١‏ 3 
والكزهة .لد . اماه و3 7 64 
د المحلاتالصناعية لج ريروالقطن ب 1 1 
و ل ا يك ب 0 . 
المجموع .. ٠.‏ ٠ة‏ شه 414 
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جدول رثم 5 
مطاوب القوة والبرمات للغزل المسرح 


5 الحد الأعلى | الحد الأدنى للقوة |الطول المستعمل فى 
للبرمات القاطعة الفحص بالياردة 


ع 

٠ 

حم 

2 

و 

رن 

عه 

ِ_ه 

ىو 
. حر ٠‏ 
اليس ببس سس ببببيبيبيبيبيبيبس ا ب 

_ه 

٠ 


١‏ - القوة أعلاه مبينة بالرطل الانجازى وأمام كل مرة الطول المستعمل 


؟ -- عدد البرمات المبين أمام كل نمرة عن البوصة الواحدة و يوذ التجاوز بى عددها بالريا ياد ٠‏ 
ينسية ة ل'يتعدى كن 7 
قرار وزارى رقم أسنة ١566‏ 
بشأن تسعيرة غزل القطن 

وزير السوين 0 00 
بعد الاطلاع ى الادة >» من المرسوم بقانون رقم ه؛ لسنة ه114 الخاص بشئون الّوين 
ول القرار رقم /اءه لسنة 14 بشأن تنظم الرقابة على الغزل المنتج محليا واللستورد 
وبعد الاطلاع على محضر اجماع لجنة الغزل.واللنسوجات فى 97 يونية سنة ه446 » 

قرر: 2 
مادة 5.١‏ محدد أسعار غزل' القطن الخصص للتوزيع على مصانع نسج الأقرشة العادية 
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وصناعة صيد الأسماك » وأسعار غزل الفطن المخصص لير ذلك من الأغراض طيا للاسعار 
المبيئة باجدو لين رقم ١‏ و" المرائقين لهذا القرارع» 

مادة ؟ - كل عا لفة لأيحكام هذا القرلر يءاقب عليها با اعقوبات الواردة فى الأدء .ه هن 
المر سوم بقانون رقم هه أسنة 1١4146‏ 

مادة م ب يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجر يدة الرمعية » 


نحريرا فى .س شوال سنة؛ م١‏ ( 5 أ كتوير سنة 1448 ) طه السباعى 
جدول رقم ١‏ 


أسعار غزل اقطن المخصص لنسج الأقشة العادية وصناءة صيد الأسماك 
سعر مصانع الانتاجاراكز'سعر مراحكز التوزيع 


نوع الحيط ومرته ' التوزيع تسام مراكز تسلم مراكز 

ّ التوزيع للرزمة التوزيم للرزمة 

فلم 7 ايه مديم 5-8 

غزل سرح كرة 0.05.8 . 7 - 7 - 
< د اام لود ان لا يهب ا سم 
«-« 9 6 . م اء ا -- ٠٠م‏ د 
ةو د« و .ا 8 1 دس عأم 32 
« « ا« لما 50 م ج- 46 يت 
ه ١ولإكر؟.‏ . 4 41 م 
ل ل لويس 5 4 - 4 2 
©« 4ل اع . 6ن 5 م4 0 
«< ه١٠‏ « ذا .م بد سبد 3 ٍِِ 
د ١ه «١‏ ثاكرة. 15 ١‏ يل 1 
"٠ « << <«‏ 4 بع 5 بحن 
« اذ وءككثير. . ا ١‏ ل ١‏ 
<١ <‏ ( ©؟» ن ١ 16 ١ْ‏ 
«١ <١‏ ككثيرة. . ليق ١‏ م ١‏ 
2 « ل وا مم م6٠ااء‏ ق 1 نان 0 


غزل قطن صصيادى مصرى السعر للرزمة باجملة 576 مليا ولنصف الخلة م4 مليا 
وبالقطاعى ١ه‏ ملا 
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نوعالغزل ومرته 


. غزل هسرح كرة 4 
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« ب» 
«< لل 


١ حدول رقم‎ ٠ 


أسعار غزل القطن المخصص للاأغراض الا "خرى 


شعر مصانع الانقاج لمراكز | سعر مراكز التوزيع 
التوزيع تسليم مرا كر | تسلم مرا 
التوز بع للرزمة 


ناسيم 


أخس” _:-.-.- جمالا|-.. جيل ١...‏ ييا ١١‏ للا 


لار 


ز التوذيع 
زمة 


ج«نديه" 


قرار وزادى رق 3+ 6لسئة 0 ١31‏ 
وزير التمون 
بعد الاطلاع على المواد /ا؟ وم؟ و ة؟ و وس و مه و6 من المرسوم بقانون رقم مه 
لسئة ه94١‏ الخاص بشئون الغو بن». 
قرر : 

مادة على كل هن تصرف له كمية من الفزل تبلغ مائة رزمة شهريا على الاقل 
ومخصصة لغير إنتاج الأقشة العادية أن بمسك سجلا يقيد به البيانات الآآنية : 

() رقوالبطاقة أوالتزخيص واسم صا حب الصنعوالكمية المرخص بصر فبا أواستخدامها. 

0( تاريخ ورود الغزل للمصنع ومقدار كل نوع هنه و كرثه وإذا استخدم غزلا لم يصرف 
يبطاقات أو تراخيص فعليه أن يثبت فى السجلأنواع هذا الغزل ومقدار كل نوع عنه و مره ٠‏ 

() مقدار مايتتجهالمصنع من الأقيشة أومنالملابس أو غيرهاومواصفاتها وتار يخ نتاجما ٠‏ 

(4) المقادير التى تم نصر يغبا من كل صنف مع ذ كر اسم امشترى والقدار اللبيع وتاريخ 
البيسع ورقم الفاتورة ‏ وترصد هذه البيانات فى كل نوم عن اليوم السابق كا يجب بان الكميات 


امتبقية فى آخر كل شهر . 
مادة ؟ ب بجوز لصاحب الأنوال أو الما كينات أو الاجهزة المرخص بالصرف عنما أن 
يؤجرها كلبا أو بعضما ٠‏ 


وعلى المستأجر إذا رغب فى استمرار صرف كميات الغزل الرخص بها - أن يقسدم طلبا 
بذلك مشفوعا بعقد انجار الأتوال أو الما كينات أو الا جهزة المذ كورة . 

مادة س ‏ فى الخالات المشار المها في المادة م من المرسوم بقانون رقم هه أسنة 1546 
يج بعلى أصبحاب المصبنع أو البائعين أو هن رفعت يدهم أو الورثة اخطار وزارة التمونن ( عراقبة 
ااغزل والمنسوجات ) فى بحر أسبوع من تاريخ النقسل أو انتقال الاكية أو انهاء وضع 
اليد أو الوفاة . 

مادة ‏ -- يكون صرف الغزل اللازم لصبناعة شباك الصيدوالخحبال الخاصبةمبا إلى متعبدى 
التوزيع الذين تعينهم مصصالح الحكومة الشرفه على مصايد الأسماك وبالكميات التى تحددها . 

وعلى امتعهدين نوز يع الفزل المنصرف يهم للصرادين جوجب بطافات أو تراخيص تصدرها ٠‏ 
المصبا لح المذكورة ع ونكونْ لهذه البطاقات أو التراخيص صفة البطاقات امشار اليبا فى المأدة /ا؟ 
من المرسوم بقا نون رقم هة لسنة 1946 
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مادة ه ‏ يجوز صرف الغزل اللازم للوقاء بطلبات:السلطات العسكرية ومصا لح الممكوية 
والهيئات والأشخاص الذين يقوهون بانتاج هواد التموين أو يتولون أهر المرافق .العامة و يكون 
اصرف إلى المصنع الذى يقوم بتشغيل الأصيناف المتعاقد عليها يناء على طلب يقدم لوزارة التموين 
من تلك الهيئات . 

وترثق بالطلب“صورة طبق الأصل 00100000 
المتعهد بتوريدها أو مواصفات وافية لها و يشتمل الطاب على البيانات الأآئية : ' 

)0( اسم المتعهد وعنوانه . 
. () تاربخ التعهد ورقه وموضوعه . 

(-) مقدار الغزل اللازم لاوفاء بالتعهد ونوعه ويرة الغزل .” 

(5) المهلة الحددة لتنفيذ التعهد . 

وإذا لم يكن المتعهد صاحب هصنم فعليه تعيين المصنع أو المصانع الى يعهد ليها بالتشغيل 

مادة ه ‏ يجب على صاحب المصنع أو المدبر المسئول أن يستخدم الغزل التصرف ليه 
فى الفرض المنصرف من أجله . وعليه تسلم الأصناف التى قام بتشغيلها إلى المتعهد . 

وعلى المتعهد :وريد هذه الأصناف إلي الجبة المتعاقد معبا ١‏ 
مادة با س على المتعود إخطار وزارة التموين. بكل تغبير أو تعديل يطرأعلى نصوص التعبد 
وكذلك عند تغبير المصنع المتعاقد معه على التشغيل 

ويجب أن برسل الاخطار فى ميعاد ثلاثة أيام من تاربيخ التغيير أو التعديل وبعد انتباء 
التوريد برسل المتغهد لوزارة التموين بيانا عن الأصناف التى قام بتور يدها وفاء للتعبد مع. إيضاح 
كلصنف بالعدد والمقاس والوزن حسسب الاأحوال ويشفع البيان بالمستندات أأجّ فى تدل على وما 
وجب أن دسل الببان فى عبر أسبوع من تاريخ قبول التوريد 

وإذا رفضت الجهة المتعهد لها استلام الاأصناف لعدم مطا بقتها للمواصفات المتفق عليها أو 
لاى سبب آخر لا جوز لامتعبد التصرف فيها إلا بترخيص من وزارة العموين٠‏ . 

مادة .م الفزل النصرف ,موجب البطاقة أو الأرخيص لا يجوز يداع خارج مين المصنم 
إلا ترخيص من وزارة العموين 

هادة و لايجوز استخدام الفزل المزوى على أكثر هن طاقين فى أغراض النسيج 
ورستثنى هن ذلك الغزل ممرة 1١١‏ ره فى حالة اسعخدامه فى إ تاج الا'قشة السمكية 

مادة 1٠١‏ هجرد عل صاحب البطاقة أو الرخيص باحالته إلى النيابة لامهامه بممذا لفة 
المادة ,م١‏ من المرسوم بقانون رقم 6 أسنة ه4ة؛ لا بجموزله طلب صرف الغزل بموجب البطاقة 
أو اتزخيص ويجب عليه إخطار وزارة التمون ( مراقبة الغزلوالمنسوجات ) فى بحر أسبوع 

من تار يسخ علمه يذلك . وفى حالة الك بالبراءة يجوز إعادة البطاقة أو الرخيص 
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“لتك 


مادة 1١‏ - فى حالة انتقال ملكية المصنع أو تغيير واضع اليد يجوز نقل ملكية الفرل 
الموجود به إلى المشترى أو واصع اليد الجديد . 

مادة ١+‏ - كل تزاع بشأن الأنوال أو الماكينات أو الأجوزة المنصرف عنْها البطاقات 
أو التراخيص سواء أ كان متعلةا بال_كية أو الايجار أو وضع اليد بنرك لاسلطات القضائيةاليت 
فها ويستمرالصرف »عوجب البطاقة أو االرخيص القائم . وعند صدور الك يعدل الرخيص 
أو البطاقة تبعا له إذا كان واضحا به أن النول أو الماكينة أو الجباز موضوع ال-كم هو أحد 
الأنوال أو الماكينات أو الأجبزة المعتمدة فى البطاقة أو الرخيص 

مادة سو يعاقب كل من حا لف أحكام المادة ؛ فقرة ؟ والمادنين 5 و ٠١‏ من هذا 
الفرار بالحدس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من ماثة جنيه إلى خمسمائة جنيه أوباحدى 
هائين العقو بتين . 

وف حالة العود فى نفس السسنة نكون العقوبة المبس من ستة أشهر إلى أربعستوات وغرامة . 
هن مائتى جنيه إلى خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العو بتين ْ 

وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة لاتزيد على خمسين جنيها 

وفى جميع الأحوال تضبط وتصادر الأشياء موضوع الجرعة . 

مادة 14 سب يعمل بهذا القرار من تاريبخ نشره بالجريدة الرسمية . 

تحريرا فى .م شوال سنة 4م١1‏ (5 أكتوبر سنة ه194 ) طه السباعى 


لسصسسيسهة 


قرار وزارى رم ٠ل‏ سنة هعو١ا‏ 
بشأن اتاج وتداول المنسوجات الفطنية 


وزير التموبن 
٠‏ بعد الاطلاع على المواد هبو إسر و بس وسم ووه و ذه و54 من المرسوم بقا نونرتم 
هه أسنة م44١‏ الخاص بشؤون التموين » ّْ 
وعلى محضر اجمّاع لجنة الغزل والمنسوجات القطنية بتأريخ /إ؟ يونية سنة م14 » 
قرر : ش 
الفصل الأول 
تسليم الاقنشة القطنية لمرا كز التو زيع التابءة لمكتب بيع الغزل المصرى 
مأدة ١‏ سل جب علي أصحاب مصانع النسييج الميكا نبكية واليدوية ابي تتبعها مصا نع الغزل 
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البينة فى الجدول رقم ١‏ ( انظر ملحق الوتائع المصرية العدد ه4؛ مكرر د غير اعتيادى » الصادر 
فيه اكتوبر سنة ه194 صم ) أن يساموا إلى مكتب ببع الغزل المصرى كميات المنفسوجات 
المبينة قربن كل مما خلال كل شهر و ذلك و فقا للا صناف“المبينة فى الجدواين رقم «وسم (انظر 
ملحق الوقائع المصرية العدد ١40‏ كر « غير اعتيادى » الصادر فى اكتو بر سنة ه94١1‏ 
ص كاء 97" ) 1 
ش ويجوز هذه الصا فيض علنية التسويات للقررة مقاب عملم سكميات من الفول كوازظه 
القدر الناقص زيادة خمسين فى المائة , 

وبكون تسلم الغزل قبل نباية الأسبوع الأول هن الشور التالى العام ضيه 
الواجب تسليمبا . 

وعلى أصحاب الآ نوال :الذي زامكائيكة لنسسج الأقشة العادية الذنن يصرف الهم غزل 
من مراكز التوزيع التابعة لمركز يبع الغزل الصرى أن يساموا ثلائة كيلوجرامات من الأقشة 
المبينة بالجداول رقم ؟ و م عن كل رزمة من الغزل رخص لهم باستخد| مها فى الشهز الأسبق 
طيقا لأحكام المر سوم با نون رقم وه أسنة ه٠4ؤوا‏ 

وأصحاب أ نوال النسيج المبكا نبكية التى يصرف لما معدل ١"‏ رزمة شهريا للنول الواحدأن 
يسلموا كيلو جراهين ونصف عن كل رزمة من اللغرل رخص باستخدامبا فى الشبر الأسبق 

على أنه يجوز الدرخص لهم بغزل على نول أو نولين ح<تى ١١‏ ينابر سنة ه44١‏ أن يساموا 
كيلو جرامين ونصف من هذه الأقشة عن كل رزمة من الغزل رخص طم بها فيالشبر الأسبق 

ويبطل هذا الامتياز من تلقاء نفسه إذا رخص-لهم بأكثر من نولين فى أى وقت هن 
الأوقات ولا يعود لبم هذا الامتياز إذا عادت حيازتهم فنقصت إلى نول أو نولين 

وبالنسبة لأصاب أنوال النسيج اليدوية للا'قشة العادية أو مستغليبا المؤجودين بجبتى تقادة 
والحطارة فى ١‏ ينابر سنة م144 » وكذلك خر يجى الملاارس الفنية فى السيج الملرخص ليم ١‏ 
ببطاقات غزل عن نول واحد يكون نتسلم هذه الأقشة بمقدار لابقل عن كيلو جر امين. عن كل 
رزمة من الغزل رخص ابم باستخدامها فىالشهر الأسبق , 

وربطل الامتياز الحاص ينساجي نقادة والمحطارة ,بمجرد نقل أنوالهم إلى جهة أخرى ولا 
يعود لهم هذا الامتياز إذا أعادواتقل أنو الهم إلىها نين الجبتين 

وفيا يتعلق مخريجى الدارس الفنية فى النسيج المرخص لهم بأ كثر. من لول زاحف يكون 
0000 يعقدار ثلاثة كيلو جرامات عن كل رزمة من الغزل؛ رخص لبم باستتخد امه 
فى الشبر بشرط أ لا تفل الكمية المعفاة عن 0165 كيلو جرامات ,من الأقشة 

وفى كل الحالات 5 أوزان الأقشة المسلبة على سال الاأوزان المقررة لكل نوع 
من أنواع الاأقشة , 


العددأاسا بع والثامن الممنة لحا مسية والعمشرون احلك 


ويكون التسلم هرا كز التوز يع التابعة للسكتب بيع الغزل المصرى اتى توجد فى ,دائرتها 
أنوال النسيج الميكانيكية أو البدوية ولا تسل الا'قشة إلا بعد تجييزها 
ومع ذلك يجوز للدسكتب قبول استلام المنسوجات فى أحد هراكز التوزيع من نساجين 
موجودين ,منطفة مركز توزيع آخر إذا قدموا أسبابائرر ذلك ْ 
وجب أن :كون الا'قشة المسلمة هن إنتاج الا'نوال اليدوية فىكل جبة من الجبات 
هن الا'صناف المبينة فى الجدول رقم ؛ المرافق لهذا الفرار 
مادة  «‏ على شرك مصر للغزل والنسج وشير كد الغزل الاأهلية ومعها الشركة المصرية 
لعمناعة المنسوجات وشركة هصر للغزل والنسج الرفيع أن نسم خلال كل شهر اعتبارا من 
أول بوليه سنة ه44١‏ كميات المنسوجات المبينة قرين كل منها فى الجدولرقم ه ( انظر ماحق 
الوقائع المصرية العدد ه4١‏ مكرر د غير اعتيادى » الصادر فى ١‏ اكتوبر سنة ه154 ص )١8‏ 
وفقا للا صناف المنينة بالجداول رقم 5 و او م ( انظرملحق الوتائع المصرية العدد 6 مكرر 
« غير اعتيادى » الصادرى فى » اكتو برسنة م4و؟ صم » ون ) إل تجار اعلملة الذين تعينهم 
وزارة التموين 
ويجوز لبذه المصانع تخفيض كميات المنسوجات المقررة مقابل تسلم كميات هن الغزل 
توازى القدر الناقص بزيادة خمسين فى المائة , . 
ويكون تسل اللنزل قبل تمابة الاأسبوع الول من الثشبر اغالى 
مادة سر د هع عدم الاخلال بالنحا كمة الجنائية سقط حق أصحاب الإ وال اليدوية 
والميكانيكية الذين يصرف لهم الغزل من مكتب ببع الغزل المصرى فى الحعية المقررة لهم عن 
شهر ما إذا لم يسلموا كل الا"تقشة المقررة تسليمها خلال ذلك الششبر حت اليوم الاير هنه 
يعني هن امحاكمة الجنائية من سل هذه الا'قشة قى خلال اتمسة عشر بوما الاأولى من 
الشور التالى . 
وإذا نكررعدم التسام تلغى بطاقة المصنع سواء أكان التسلم لم يتم أصلا أم تم حدود 
المهلة المشار | لمجا فى الفقرة السابقة . 
2707 معدم الاخلال بأحكام القاثون رقم باه لسنة وسو؟ الخاص بالعلامات 
والبيانات التجارية يكتب الصانع على وجه كل ثوب أو مقطع من هذه الاأقشة يانا بصنف 
' التقماش ونوعه واسم المصنع وعلامته التعجارية والجبة الموجود بها المصنع وطولالثوب أوا افطع 
وعرض القماش وفى حاله صنع الا'قشة على شكل أثواب يككعب بيان باسم المصنع و نوج القماش 
فىآخر الثوب . 
“ويكتب البان باللغة العر ببة حروف لأيقل ارتفاعبا عن سنتيمار ونكون الكتابة بمادة . 
)10) 


4 العدد ألما بع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشرون ٠‏ 


تذيل ب+افسيل أو على ورقة تلصق على وجه الثوب أو المقطع أو آخر الثوب حسب الا أحوال 
ويعدب أن نكون هذه البيا نات مطابقة الحقيقة . 

مادة ه ‏ ترفض أقشة أصحاب الا" نوال اليدوية والميكائيكية الذين يصرف لهم الغزل 
من مكتب بيع الغزل المصرى إذا كانت خا لفة للمواصفات البينة بالجدولين رقم + وم 

وق الة الرفض هذه حرم النساج من صرف الغزل الممستتحق له عن الشهر الذى رفضت 
فيه الأقشة . 

ويوقع صماحب الاقشة على استارة الفحص بالقرار المدون بها مع يبان تاريخ التوقيع . وله 
أن ينظل من هذا القرار فى نفس اليوم أو اليوم التالى مع دفع رسم قدره ججنيه واحد لابرد إليه 
فى حالة رفض نظلمه . | 

وتنظر التظم لجنة تشكل على الوججه الآلى : 

هدير إدارة المنسوجات أو وكيله أو مندوب الوزارة يمكتب بسع 
الغزل اللصرى أو أحد مساعديه أو هدير إدارة الغزل والمنسوجات 5 رسا 
بالاسكندرية . 

أحد الموظفين الذين يعيئهم مراقب الغزل والمنسوجات . 

أحد الموظفين الذين يعينهم مراقب مكتب بيع الغزل المصرى . 

أحد التجار الذين تنشر الوزارة كشفا بأسماهم . أعضاء 

أحد الساجين اليدو بين أو الميكا نيكبين الذين تنش الوزارة كشفا 0 
بأسماممم . 

والعضوان الأخيران يعينهما المعظم فى تظليه , 

ويكون اجماع اللجنة صححيحا ضور أربعة من أعضاتها من بهم الرئيس وتصدر اللجنة ١‏ 
قرارها بأغلبية الآراء وفى حالة تساوى الأصوات ترجح الجانب الذى به رئيس اللجنة . 

وجب أن يصدر قرار اللجنة فى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ العظل ويحكون 
قرارها نهائيا . 
3 0 ل لصاح صاحب ا" الأقمشة موضوع ل 6 د 
فى خلال لد أن اديع سيرد لراراقة رح لا ل م" اسلف مياه وياب 
على ذلك وحوب قسام الأقشة النا نجة ف ميعادها 

وإذا تكرر رفض استلام الأقشة قبل انتهاء ستة شبور اعتبارا هن الث شهر التالى لشي 
السا بق ر فض الأأقمشة قمشة المستتحقة فيه تلغى بطاقة المصنم 


العدد السا بع والثاهن ‏ السنة الحا مسة والعشرون ١غ‏ 


الفصل الثانى - تداول الأقمشة القطنية 

مآدة ٠‏ ل على مكاتب ببع الغزل المصرى أن بوزع الأقمشة الى تخضع لأحكام القرار 
على الأشخاص والهيئات الذين تعينهم وزارة التموين دون غيرهم وباللقادير اللقررة لكل ٠‏ نهم 

مادة باب محظرعلى تجار اججملة ونصف اجملة والمعيات التعاو نيةالمرفزية أن ببيعوا المقادر 
اللقررة |-كل هنهم من هذه الأقمشة اغير من تعينهم وزارة العموين هن تجار التجزئة أو المعيات 
التعاو نية وبالمقادير المقررة لكل منهم بالبطاقة المنصر فة لهم 

مادة م ممصص وزارة التدرين لكل تاجر تجزثة و لكل جمعية تعاونية عددا من 
الممستهلكين و يجب أن يقتصر علبهم دون غيرثم توزيع الأقشة القررة لهم وأن يصرف لكل 
| منهم اللقدار الوارد فى بطاقته . 

ويجب على الغرف التجاربة أن توزع ماتقسامه من الأقشة على ا لا شخاص الذبن يستخد هون 
الأقشة في صناعتهم بالمقادر المقررة ممعرفة وزارة التموين لكل صاحب حرفة ٠‏ 

مادة و على تجار احملة واجلمعيات التعاو ني ا مر كزية وااغرف التجارءة الذين تخصيص 
لهم كميات منهذه الاقشة أن مسكوا سجلا طبقا للندوذج رقم ١‏ ( انظر ملحق الوقائعالمصرية 
العدد ه4١‏ مكرر د غير اعتيادى » الصادر فى * اكتوير سنة ه94١‏ ص .#) 

مادة ٠١‏ يجب طى يجار التجزئة والجبعيات التعاونية أن غ مسكوا سجلا طبقا للنموذج 
رقم ؟ (انظر ملححق الوقالم ام جود اج اواو ار 
سنة 1946 ص 5م) 

مادة ١١‏ ل يجب على أصحاب المصانع التى تستخدم الا'قشة أن يستخدهوا مأبصرف لمع 
منبا فى الغرض الذى صر فت من أجله ا محظر عليهم أن ييبعوا أيةكمية من الأقشة أويتنازاوا 
عنها أو يتصرفوا فيبا بأى نوح من أنواع التصرفات . 

مادة ٠+‏ - يجب على تجار التجزئة أن مخطروا مراقبة العموين التابعين لما مما يتخاف 
لدمهم فى نباية كل ربع سنة هن كميات الأقشة امخصصة للتوزيع بالبطاقات كا يجب عليهم أن 
مخطروا المراقبة فمنتصف شهر ينابر من كل عام عنجلة ما يتخلف لد مهم من الأقشة الخصيصة 
. لهذا التوزيع عن العام السابق ٠‏ 

مادة ٠‏ : # يحظرط أ حاب العماخ وغيرها هن اليئات وعلى كل رب أسرة أنيحصل 
على أ كثر هن بطاقة لصرف الا'قشة عوجما ٠‏ 

مادة ١4‏ على صاحب البطاقة قة أن مخطر هراقبة النموين المختصة عن كل نقص فى 
عدد الا" فراد المقيمين معه بسبب الانفصال أو الوؤاة أو لأى سبب آخر كا جب على صاحب 
المصنع أن مخطر المراقية عن كل تغبيرق أحوال امحل أو العمل الذى صرفت من أجله البطاقة 
ا نقص فى استهلاك الا"قشة ٠‏ 


وه 
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وفى جميع الاحوال يكون الاخطار فى خلال ثلاثين بوءأ من حصول التغيير ٠‏ 

مادة هو ف الحالاتامشار اليبا فىالمادة ( يم من المرسوم بقا نون رقم هبه لسنة ه1546) 
يجب على أصحاب المتجر أو المصنع الذى اي دحم أو 
الورثة حسب الا <وال إخطار مراقب التدوين امختتص فى محر أسبوع من تأر يسخ النتقل 
أو انتقال الملكية أو انتاء وضع اليد أو الواة وفى حالة يجار 3 -لة تخطر فى نفس الوقت 
وزارة التموين ( مراقبة الغزل والمنسوجات ) ٠‏ 

مادة 1١‏ سد غات الااقشة فى حالات الزواج والوفاة وها الحالات 
الاستئنائية بموجب تراخيص نصرفها مراقية التموين المختصة ٠‏ 

ونصرف التراخيص بناء على طلب صاحب الشأن و يكون مشتملا على البيانات ومشفوما 
بالمستندات التى تقررها وزارة التموين ٠‏ 


الفصل الثالك - الأقمشة المستوردة 


مادة باو - لا يجوز تقل الا قمشة القطنية المستوردة من امرك الى اه 
الحصول على ترخيض بذلك من و زارة العموين ٠‏ 

و يج بعل مستوردى الا "قشةالقطنية أنبخطروا وزارة وين (مرافةلنلوالنموجات] 
مة_دار ما ستو ردوله منها فى بحر عشرة أيام من تاريخ وصول الا أقشة إلى إحدى الوانى 
المصرية . ويبين فى الا-خطار نوع الا “ققشة وكميتما والمكان الذى برغبون فى نقلما اليه وعليهم 
تفلها من اج رك الى المكان الذى محدد باللرخيص فى بحر خصمة عشر يوما من تاريخ صدور 
الأراخيص بالتقل . 

كا يجب موافة وزارة النمو ين ( هراقبة الغزل واللنسوجات ) فى بحر أسبوع من تار يخ 
تقل الا'قشة من امرك ببيان سعرها وتكاليفها وااستندات التى تؤيد ذلك ٠‏ 


كا لا بجو ز لهم التصرف فبها بأى نوع من أ نواع التصرفات إلا برخيص من وزارة التدوين 


الفصل الرابع - أحكام عامة 
مادة يمة - لا تسرى أحكام هذا القرار على الملاجىء والهيئات والمدارس وغيرها هن 
الجمعيات التى يصرف لا غزل لاغراض تتصل بالتعلم . 
مادة 1 # المراقبات التمونن أن تطلبمن كل رب دائلة ومن كل صاحب محل أو مصنع 
يستخدم الا'قشة فى"تجارته أو صناعته جميع البيانات والمعاومات والاحصائيات والا'وراق 
الى يكون لها شأن فى نحديد الأقشة التى رخص بصرفبا ادا نرائية الفررفه طبقا للاأوضاع 
والكبيات د ٠‏ 
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وعلى هؤلاء الاأ.شخاص أن يقدموا ما يطلب إلييم تقديمه فى المواعيد و بالا وضاع التى 
تحدد لهذا الغرض ويجب أن تكون الببانات واعاومات مطابقة الحقيقة . 

مادة .م ب يعاقب كل من بيخااف أحكام المواد ١‏ و7 و لوه و ١!‏ و18 و7اققرة 
أخيرة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستتين و بغرامة من مامة جنيه إلى 0.٠.‏ جنيه أو باحدى 
هاتين العقو بتين : 

وق حالة العود فى نفس السنة تكون المهو بة اهبس من ستة أشبر إلى أربع سنوات وغراهة 
من «+؟- جيه الى ١6.ثه‏ جنيه أو باحدى هاتين العقو بتين ٠‏ 
المبينة بالجداول رقم ؟ وم وهو ؟ و4 المذكور ين بغرامة من ماثة جنيه إلى 6٠.٠‏ جنيه . 

وكل خا لفة أخر ىلا" حكاء هذا القرار يعاقب عليبا بغرامة لا تزيد على خمسين جنما , 

وف جميع الا'حوال تضبط وتصادر الا"شياء موضوع الجرية . 

مادة | سد يعمل مهذا القرار من تازبخ نشره فىجريدة الرسعية 3 

تحريرا فى .م شوال سنة 4م١1‏ (5 أ كتوير سنة 1446) طه السباعى 


قرار وزارى دثم ١و‏ أسنة مع5١‏ 
بشأن تسعير اللنسوجات القطنية 
وزير الموين .” : 
بس الاطلاع على المادة وس من المرسوم بقانون رقم هة اسمنة ه144 الخاص بشؤو نالتموين 
وعلى القرار الوزارى رقم ٠ه‏ أسنة ه154 بشأن االمسومات القطنية » 
: قرر : 
مادة ١‏ #دد أسعار المنسوجات اللمستولل علها تنفيذا للمادة وس من المرسوم بقانون 
رقم هه لسنة ه44١‏ والادتين ١‏ و ؟ هن القرار الوزارى رقم ٠‏ لسنة 1446 طبقا للا 'سعار 
الموضحة بالجداول ( انظر ملحق الوتائع المصرية العدد ه4١‏ مكرر د غير اعتيادي » الصادر 
فى دأ اكتوير سنة 1446 ص وم و وم ) 
مادة ٠‏ على أصحاب محال بيع هذه الأقمشة بالتجزئة نشر أسعار التجزئة بشكل 
واضح فى المكان الخمصيص لبيعها فى محلا مم 
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مادة سم كل عا لفة لأحكام هذا القرار يعاقب علا بالعقوبات الواردة في المادة >ه من 
المرسوم با نون رقم هه لسنة 1546 

مادة ‏ س يعمل بهذا القرار هن تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

محريرا فى .م شوال سنة غ١‏ (5 أ كتوبر سنة 1948 ) طه السباعى 


١51ه قراروزارى رقم ؟١ه لسنة‎ ٠ 
وزير العموين‎ 
بعد الاطلاع على المواد من ه إلى م١ هن المرسوم بقانون رقم 56 لسنة ه1146 الخماص‎ 
» بشئون التموين‎ 


قرر 1 


ماد 4 جب على كل. من متلك محصولا من القمح أو شع رالنائج هن هوسم سنةهةغ 5 ا 
أن يلم الحسكومة جزءا من هذا امحصول بالوّن المحدد ويجب أن يكون هذا الجزء ناتجا كله 
من محمصول سنة 1١94146‏ دون أن 'يكون خاوطا بأية نسية نتامن عجولا سنة 1145 أو 
المحاصيل الساّة عليه . 3 

مادة ؟ ‏ يحظر بغير “رخيص هن 'وزارة التموين إجراء أى بيع للقمح أو ااشعر لنائج 
هن محصول هوسم سنة 6 لغيرالحكومة . 

كذلك برخص لاملاك الذين يكونون قد سلموا الحسكومة كيات القبح أو 50 
تسليمها تنفيذا لأحكام الماده الا" ولى باجراء عمليات بيع قمح أو مشعر بشرط أن تكور”ت 
هذه البيوع صادرة إلي أشيخا ص من القاطتين ف الفرية الى حصّد فيها القمح أوالمشعر فيحدود 
الكنية اللازمة وو لعائلاتهم . 

وفى الأحوال الى يكون قد ثم فمبا تسليم ات من القمح أو المشعر قبل تأر سخ صدور 
هذا القرار يجب على امشترين ,أو الهائزين بأأية صفة كانت لهذه الكيات أن يساموها إلى 
الحسكومة فى المواعيد التى تحددها 000 لبذا الغرض . 

مأدة م سب لاجريز نقل الفح أ والمشعر هن اليلد التى حخصدت فيه إلا بعد الحصول على 
إذن خاص بذلك من المدير فها يتعلق بتقلها فى دود المديرية دمن وزر التموين فها يتعلق بتقلبا 
من محافظة أو مدبرية إلى أخرى . 
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ولا يسرى هذا الحظر على كميات الفمح أو المشعر التى تسل إلى الحكوءة على أن يكون 
بيد الحائز ترخيص بنقل القمح أو المشعر عن الجرن إلى الشونة التى يتمين التسليم فبها . 

مادة 4 تسرى أحكام القرار الوزارى رقم #ه؟ لسنة 1440 المعدل بالقرار رقوم١؟‏ 
لسنة ه14 الحاص بتنظيم عملية تسليم القمح والمشعر امحجوزين ساب الحكومة فى هوسم 
سئة ه8546هؤا, 1 
مادة ه - يعاقب على كل غذالفة لأحكام هذا القرار بالحبس من ثلائة أشهر إلى ستة 
أشهر وبغرامة قدرها ستة جنهات من كل أردب من القمح موضوع الجرية . 

ويكون الأشخاص الذين اشركوا فى عملية بيع القمح أو المشعر مؤولين بالتضامن سواء 
كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو مموان ويضبط فى هذه الأحوال القمح أو الشعر 
موضوع الجر مة وحم مصادرته لجاب الحكوهة كا تضبط وتصادر وسائل النقل أو الجر الى 
استعمات فى تقله باغالفة لأحكام المادة م 

مادة ٠.‏ يعمل بهذا القرار من تاربخ نشره فىالجريدة الرسعية . 

محريرا فى .بم شول سنة 4م1١‏ (5 أ كتو بر سنة 1448 ) لله لنياف :. 


قرار وزارى رقم ١ه‏ لسنة ه15 

وزير التموين 

بعد الاطلاع على المواد من ؟ إلى ؟١‏ من المرسوم بقاثون رقم هة أسنة 1146 انخاص 
. بشؤون التموين » 1 

و بعد مواققة لججنة التمون العليأ , 

و 03 : قرر : 

مادة ٠‏ يجب على كل من تلك محصولا من اأذرة الرفيعة الناتج من هوسم سنة م4١‏ 
أن يسلم الحسكومة جزءا من هذا المحصول بالثمن المحدد ويجب أن يكون هذا الجزء ناتما كله 
- هن ممصول سئة ه44؟ ذون أن يكون مخلوطا بأية نسبة كانت من عصول سنة ١544‏ أو 
الحاصيل السما يقة عليه . 

مادة + - لا يجوز تقل الذرة الرفيعة من جهة إلى أخرى إلا بعد الحصول على إذن 
خاص بذلك من المحافظين أو المديرين أو مراقى التموين ‏ , 

مادة سب س تسرى أحكام القرار الوزارئ رقم 419 لسنة م44١‏ المعدل بالفرار رقم 11.0 
الحاض بتنظم عملية تسليم الذرة:الرفيعة الحجوزة لحساب الحكومة هن موسم 5 حل 


مادة  »‏ كل عخائفة لا" خكام هذا القرار يعاقب مر:كبها بالحبس هن « أشهر إلى 
أشبر وبغرامة قدرها خمسة جنيبات عن كل إردب من الذرة موضوع الجرمة ونضبط فى هذه 
الاأحوال الذرة موضوع الجرمة ويحكم مصادرتما لجانب الحكومة . 

مادة ه ‏ يعمل بهذا القرار من اريخ نشره فى الجريدة الرسعية » 

تحريرا فى .سم شوال سنة 4<م١‏ ( 5 اكتوير سنة 1946 ) طه السباعى 


قرأر وزارى رقم اه أسنه موا 

وزر التموين 

بعد الاطلاع على اأواد من ؟ إلى ١‏ من المرسوم بقانون رقم 46 أسنة ه54١‏ الليماص 
بشؤون التموين » 

وبعد موافقة لجنة التموين العليا » . 
ثرر: 

مادة ٠.‏ ل جب على كل من تلك محص ولا من الاأرز الناتج من موسم سنة م194 أن 
يس الحسكومة حزءا منهذا الحصول با لثمن المحدد وجب أن يكون هذا الجزء نامج كله مرل . 
مصول سنة ه44١‏ دون أن يكون مخلوطا بأية نسبة كانت من محصول سنة ١144‏ أواحاصيل 
السابقة عليه , 

مادة ؟ ‏ لايجوز تقل الا“رز من جبة إلى أخرى إلا بعد الحصول على إذن خاص 
بذلك منا أو من انحا فظين أو المدبرين أو مراقيالتموين . 

مادة سر يجب أن يكون الاأرز الذى يسل للحكومة تنفيذا لا" حكام هذا القرار خاليا 
من العيوب التجار ية وألا تزيد نسبة المواد الغريبة فيه على م ا و براعى فى تحديد من الرز أنه 
فى حالة ما إذا نتقصت نسبة المواد الغريبة عن ؛ //ز أوزادت على ه*ذه النسبة بزاد السعر المقرر 
الضر ببة أو بنقص بواقع المعدلات المبيئة فى الجدول الآلى: 


معدل التقص أو الزيادة بالهم عن كل واضف" 


الصنث فى امائة من- المواد الغريبة 
فى حالة التسليم بالمزارع | فى حالة التسليم بالشون 
. 8 > عليم طلم 
أرز شس ياياق ‏ ا م 2 . 1 ل 


أرز شعير نباتات أو سبعيق 0 لاا 0 
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مادة ؛ د يكون لكل قرية جنة يعهد أليها 3 يألي : 

)ع( مراجمة الاسمارات رقم مه أوؤه دزراعة إحصاء » على كشوف الخصر الاجالية 
المجموع الوارد فى كشوف الحصر الم كورة 8 

(ب) تحديد كمية الاأرز الواجب على كل حائز تسليمها طبقا السب التى حدتما وزارة 
الزراءة فى القرار الصادر فى مأ كتو بر سنة ه54١‏ 

(ج ) تعبين الشون الواجب نقل الاأرز اليبا مع مراعاة رغبة المنتيج بقدر الامكان فى اختيار 
الشونة التى يفضلب! بشرط أن نكون داخل الديربة على أن يسمح لامتتجين بالنشوين فى الخازن 
الخاصة لكل من بلغت صفقعه .ىه ضريبة فافوق بالشروط العتادة . 

و إذا رغب الحائز تسلم أرزه ففيشونة خارج حدود المديرية النائ بها الاأرز وجبالحصول 
على ترخيص بذلك من وزارة التموين . 

(د) تحديد الفترةاتى يجب فخلانا تور يد الاأرز إلى الشونة على ألا نتجاوز عشرة أيام 
وول مديرو المديريات سلطة تحديد هذه الفترة فى الحالات التى يتبين لهم فيها أنه من المتعذر على 
الحاثز تسلم نصيب الحسكومة المقررمن الا"رز خلالها لا'سباب خارجة عن إرادته » على أن تراعىي 
فى ذلك الدقة التامة مع عدم التوسع فى الترخيص بتجديده المدة وعلى ألا يتجاوز بأى حال نهاية 
شبر ديسمير سنة 19446 : 
مادة ه ‏ نو اف اللجنة المنميوص عليها فىالادة السابقة من العمدة والصراف كعضوين 
أصليين ينم إليهما جمبيع مشابخ الناحية ويكون انعقادها صميحا متى حضره العمدة والصراف 
وأحد المشايخ : ْ 3 

'وتوالى اللجنة اجتاعها .يوميا إلى أن تفتبي عملية تسلم الا “رز فى كل قرية ٠‏ 

)١1(‏ يجب أن تنتهى اللجنة القروية من تعديل اسمارات الحبازة يما يتفق والحصر الاجالى 
الذى قامت به مصلحة المساحة قبل يوم 1٠‏ أكتور سئة 1440 وعليها أن تسترشد فى تعديل 
استارات الحيازة باسمّارات صرف الأسمدة الخاصة با صحاب هذه الزرامات ٠٠ ٠‏ 

(ن) للجنة القروية اعتبارا مننوم ١١6‏ أ كتوير سنة 1146 نشر أسعاء منعدلت حيازا نمم 
فى كشوف تعلق بلوحة الاعلانات امثبتة عل باب دار العمدة ابتداء من ١6‏ أكتوير سنة 114 
لغاية .؟ منه . 

واكل من أراد الاعتراض ص م أدرج قرينا“عه عن حيازة يقدم شكواه من مد بل النجنة 5 
للساحة المتزرعة أرزا إلى المركز التابعة له الزراعة فى ميعاد لايتجاوز'.؟ أ كتو بر سنة 1١46‏ 

)19( 1 1 
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على أن مخصم مبلغ قدره عشرون قرسا عفان أن تون الفدان تموخوة لش كوى من 
تمن الأرز يمعرفة البنك بناء على طلب اللجنة القروية عند احاسبة . وذلك إذا انضح عدم صحة 
الشكوى بشرط ألا يتجاوز المباغ خمسة جنيبات مهما بلغت المساحة الختلف علها ٠‏ وك 
لاعتبار الشكوى صحبجة أن حصل أى تغيير فى التقدير المحدد واو يصل التغيير إلى الحد 
الوارد باإشسكوى . 

(ج) جب على مأمور المركز إعالة الشكوى مباشرة على لجنة القرية وندب موظطف لرياستها 
للنظ ر فها فى خلال أسبوع من تاريخ إحالتها عليبا ويكون قراراللجنة نهائيا . ' 

وعلى رئيس اللجئة محديد موعد انعقادها الفحص الشكوى وإخطار الشا كي حُطاب موصى 
عليه قبل هذا الموعد بثلاثة أيام على الأفل . 

(د) إذا اتضح من تحقيق شكاوى بعض المائزين أنهم زرعوا أقل من المساحة التى حددتها 
الجنة لهم ذفن العمد والمشا مخ يكو نون مسئولين عن تعبين أسمناء الحائزين الموجود العجز فى 
حيازتهم وأن يكونوا ملزمين بالتضاهن عن هذا العجز و يكثفون بتوريد مقداره , 

مادة بود بنظم نظر الشكاوى النى تقدم من الحائزين عن عدم كفاية النائج هن الأدز 
لتوريد الكمية المقرر نسليمها للحكومة على الوجه الآنى , 

6 مجوز لكل زارع بتبين له أن الأرز النائم من زراعته لا وسمح بتوريد الكمية المقرر 
نسليمما لاحكومة فى الحدودالتى قررها و زبرالزراعة أن يقدم شكوى بذلك والأرز تائم فى الحقول 
تحيث مكن تقديرالناتج منه تقديرا صحيسا عل أنييين بشكواه جملة مساحة المحصول و موضوع 
لشكوى بكل حوض على حدة مع ذ كر حدود كل قطعة بالتفصيل وى ألابتءدى ميعاد تقدرم 
هذه الشكاوى .* أكتو بر سنة ١9146‏ وعل أن مخصم مبلغ قدره عشر ون'قرشا عن كل فدان 
أو كسور الفدان موضوع الشكوي من أن الشعير بعر فة البنك بناء على طاب اللجنة القروية 
عند امحاسبة وذلك إذا اتفيح عدم صدة الشكوى بشرط. ألا يتجاوز المبلغ خمسة جنيبات مهما 
بلغت المساحة الف علما, 'ويشترط لقبول ااشكوى ألا يكون. قد حصد من المحصول 
أ كثر هن هب يرز من جملة المسساحة موضبع الشكوى . 

١ب‏ تقدم الشكوى إلى تغتيش الزراعة الواقعة 5 فى دائرته الأطيان ويكون النظر فيها من 
اختصاص طنة برياساة مهندس الزراعة وبعضوية معاون الزراعة اص والعمدة أو شبخ 
التاحية وأحد الأعيان يختاره المدير ولا يكون !نعقادها.صحيحا إلا محضور الرئيس ومعاون 
الزراعة وأحد العضوين الآخرين » ويلااظ عند النظر فى هذه الشكوى أن يرك أولا لكل 
زارع ربع ضريبة على الأقل عن كل قدان عن الناج هن , أرزه وثستوفى الكمية المقررة للحكومة 

من الباقي بعدذلك وتكون قرارات الاجنة تهائية وبالأغلبية وعند قساوى الأصوات أيكون صوت. 
الرئيس مرجحا . 

ويجب لبت فى الشكاوى لغاية ا 6 ل الأ كثر 
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مادة بم ينظم نظر اأشكاوى ااتى تقدم عن تقدير درجة نظافة الأرز على الوجه الأنى 

و قحلن 210 عرز عد برجا لطا ررد لا حك سرح ريت 
تحديد نوعه أن يطلب فرز الأرز بطريقة الوزن بواسطة تفتيش الزراءة بشرط أن يقدم طابا 
يذلك إلى أمين الشونة يذكر فيه أن يكون هذا التحديد نائيا و «لزما له وأن يقبل خصم مائق 
هلم عن كل:ضريية هن المن ااستحق له إذا كانت نتيجة التحكم في غير صا حه . 

(ب) يقوم أمين بن الشونة فى اليوم الى لتقسديم الطلب على الأ كثر بَأخذ عينتين من الأرز 
توضع كل منهما فى كيس نه نم بالشمع 'الاأخمر من الطاب ومن أمين الشونة حضو ر العددة 
أو وكيله وحرر بذلك محضرا فيه درج اناف لاز طدما أواتوج لفتازع طلية راق 
بالعيئة و يقوم أمين الشونة بارسال الطلب مع إحدى العبفتين إلى تفتيش الزراعة الواقعة فىدائرته 
الشونة و حتفظ بالعيئة 6 خرى للرجوع اليها عند الاقتضاء . 

( ج ) على تفتيشس الزراعة فرزالا رز بطريق لوزن وتحديد درجة نظافته أونوعه فظرف 
يومين من تار بيخ استلامه العينة وإبلاغ نقيجة فرزه فى امال إلى أمين الشونة . 

( د ) بجو زلمقدم الا'رز إذا أثبت التقدير الا'ول أننسبة الواد الغرية فيه م //ز أنبطلب 
صرف مبلغ على امسا ب على أساس التقدير الا'ول على أن يدفع له الباقى عندانتهاء تفتيش الرراعة 
من عملية الفرز إذا ليت أنه مغق فى شكواه . 

أما الا'رز الذى تزيد نسبة المواد الغريية فيه على بم بز حسمب التقدير الا'ول فيبتى أمره 
معلقا حتى ينتهى تفتيش الزراعة هن عمليوٌ الفرز . 

(ه) إذا ثبت عدم صحة الشكوى تخصم قيمة التأمين من من الاأرز المستحق وتعلى 
لساب المكومة . 

مادة بو ت عند الانتهاء من تحديد كمية الاأرز الواجب على كل حائر تسليهها ونعيين . 
الشون التي يسل فيها الارز وتحديد الفترة التى جب اس تلم اللجنة لي الحائر 
ترخيصا بنقل الا “رز من الجرن إلى الشونة . 

سس ماك لد ل عر عكر ل 

0 

(؟)ا! سم الزارع . 

(#) اسم امالك إذا كانت الاأرض المزرعة أرزا مستأجرة , 

(:) مقدار الا'رز الواجب تسليمه . ش 

( ه ) اسم الشونة التى يسل اليها الأأرز . 

(1) الفرة المحددة لاممام التسليم . 


(/) الأعوال المستحقة وجمييع مطلوبات الحكومة . 

(0) مطلوبات بنك التسليف الز راعى ا مصرى . 

© اميا لغ الأخرى الحجوز نظيرها قضائيا على الأرز . 

مادة ٠‏ سالب على أصدابالمبا لغ الحجوز نظيرها قضائيا إبلاغ صر اف النا حية اكنتاابة 
فى ظرف خسة عشر يوما من تاربخ نشر القرار عن هذه البالغ لاثباتها باللرخيص والأوراق 
المتعلقة بعملية الأرز ليقسنى للبتك الذى سيدفع باقي الثمن هرزاعاة ذلك . ولا يلتفت لهذا الاخطار 
إن يكن مصحو با ما يدل على اللاجراءات القضائية المتخذة وكذلك إذا تقدم الاخطار بعد 
الميعاد المجلاد . | 

مادة ١و‏ طول هذا الترخيص للحائز تسليم الأرز إلى الشونة التى عيقتها” الجنة و يجب 
تقدمه إلى أمين الشونة الذى يتعين عليه المبادرة إلى استلام 'الأرز ووز نه وتحديد نظا فته 
1 مادة + ترسل اللجئة يوهيا إلى أمين الشونة كشفا با لتراخيص المسامة على أن بعاد 
ليها بعد عشرة أيام مؤشرا عليه ما تم استلامه هن الأرزمع إيضاح الثمن . 

مادة سو إذا انقضتالفترة الحددة انقل الأرز إلىالشونة ويسم الحائز الأرز اليها بيجب 
على اللجئة إخطار مأهور المركز بذلك ليعرض الأمر على المدير للنظر فى تجديد هذه الفترة 
بالتطبيق فى الفقرة ( د ) هن المادة الرابعة من هذ! القرار أو لاتخاذ الاجراءات القا نو نية كبده 
طيتقا لأحكام المرسوم يقأنون رقم هه لسنة 1540 . ش 

مادة 16 ب بعد الا نتهاء من تسليم الأرز والتأشير بذلك على ااتراخيص هن أهين الشونة 
يقدم الترخيص إلى الابجنة لنكؤشر على,اا-كعب الموجود وا ع التسليوتم تعطيدلارخيصض 
بنقل الباق من ممصول الأرن لديه 
٠‏ مادة ١6‏ -- على البنك اذى تس الأرزفى شونه دقع باق اثمن م حعم زات يا 

أو ف اليؤم التالى على الأكثر ٠‏ 

مادة 11 ب محظر بغيرإترخيص هن الوزارة أن تقوم المضارب باستلام حصة الحسكومة 
اللقررة على الاأرز من المزارعين هباشرة وفى حالة صدور الترخيص بذلك لا حد المضارب يكون 
مسئزلا عن الاحتفاظ با لكميات القى يتسامها والتصرف فيها وا للتعلمات ٠‏ 

مادة بو س على آللجنة أن تحرر كشفا تفصيليا تبين فيه أسماء المائزين والكميات 
المستحقة عليهم والكميات التى قاهوا بتوريدها فعلا مع ببان جملة المطلوب توريدة هن القرية 
والمورد والباق وحرر هذا الكشف كل خمسة عشر يوما ويرسل إلى المركز قى صباخ اليوم 
الا'ول واليوم السادس عشر هن كل شهر ويشمل كافة البيانات عن نصف الشهر المنتبى وعلى 
المركز أن برسل للمديرية على أثر ورود كشوؤات القرى بيانا إجماليا بالكميات للقررة على 
كل قرية 3 والمورد والباقي من النصفين الا'ول والثاني من كل شهر وعلى المديرية أن توا وزادة 
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التدوين كل خمسة عشر روما يبان إجمالى عن امقر والورد والباق فىكل «ركز يحيث يعدل 
هذا البيان فى ميعاد أقصاه يوم ه ويوم 7٠١‏ من كل شهر 

مادة .م1 على المديرية أو الحافظة تنفيذ أحكام الرسوم بقانون رقم هو لسنة ه4١‏ 
وهذا القرار المنظم لعماية التسليم وهم أن يصدروا التعليات اللازمة لذلك وعليهم تعميم نثيره 
بكل الوسائل ؟! فىذلك التعلميق فى اللوحة الثبتة على باب دار العمدة وحث العمدة على | إذاءةذلك 
بين جمهور الزراع بكل الطرق الممكنة 

مادة و1 يماقب على رفض تسليم مقادير الا'رز كلها أو بعضها المنصوص عليبا 
فى المادة الا'ولى أوعلى عدم القيام بهذا التسليم بالحبس من ثلائة أشبر إلى سنة و بغراءة قدرها 
لاون جنيها عن كل ضريبة أر زم تسل . 

وكل خا لفة أخرى لا" حكام هذا القرار يعاقب مرتكيها باالمبس من شهر الىثلاثة شور 
و بغراهة من ٠‏ جنيبا إلى 3٠6‏ جليه 

وق جميع الاأحوال حجزالا'رز موضوع الخاثفة وحم يمصادرته 

مأدة 7٠١‏ سل يعمل مبذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

تحريرا فى .م شوال سنة ؛ .س١‏ (5 أكتو بر سنة ١546‏ ) طه السباعى 


قرار وزارى رقم 8ه لسنة ١98‏ 

وزنر التموين. | 

بعد الاطلاع على المواد ١‏ ( بند؛ و م) وس من المرسوم يقاثون رقم 8ه لسنة 15460 
٠‏ الخاصضص شئون العو بن ا : 

قرر: 

مإدة ١‏ يحظر بغير ترخيص خاص من وزير التموين يديع الدقيق بالملة فى محال 
الى تبيعه مأدة بالتجرئة 

يعتبر دمأ باجملة كل لمع بتناول مقدارا من الدقيق زنته مسو أقة فأكر 

مادة « - محظر قل الفمح والاذرة والا "رز والدقيق أو اغخبز بأية وسيلة كانت إلى 
لا ال ا ل التدوين 


مادة سس ل حظر بغير ترخيص ساق عن وزير التموين نقل الدقيق خارج حدود 
الحافظة أو ادسرية التى يكون فيها 
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مادة 4 ل محظر بغي رترخيص سابق من المدير :تمل دقيقالتموين إلى خارج حدود عواصم 
المديريات أو بنادر المراكز التي كون فا : 
أمادة ه ل يحظر بغير خيس ساق هاوه ف تيون صناءة المكرونة هن غير دقيق 
القمح المبافى المستبعد هنه سن المدايخ والس.ن ع الأحمر والردتين-الناعمة والحشنة . 
مادة + يجب على أصحابالمطاحن والمسثو لين ”عن إدارتها أن يستتخرجوا دقيق القمح 
الصاى الذى يطحن لله_كرونة وال الحاوى وفى الا عياد والمواسم خاليا من الردنين 
الناعمة والحشنة . 
مادة به لا يوز بيع الدقيق و الردة انعمة العمل فى الرغف أو عرض ليع أ 
حيازهما بقصدالبيع مالم يبينعلىعبواتهما الوزنالقائم لكلعبوة بالأقة أو با-كيلوجرام 5 
العبوة ة راسم صاحب المطنحن وعنوانه وعبارة ( دقيق خليط ) أو (ردة ناعمة لرغف العجين ) 
حسب الأحوال وتكتب هذه البيانات باللغة العربية حروف أرقام ظاهرة لا يقل ارتفاعها عن 
سنتيدتر واحد فى وسط العبوات أو عل بطاقة تعلق أو تلصصق على العبوات باحكام نام . 
مادة م على أصحاب المطاحن أن بمزوا أجولة الدقيق بأختام ؤواضبحة بالبوية"ى مكان 
ظاهر و بحروف لايقل ارتفاعها عن خمسة سنئيمئرات على أن جدد كلما حال لونها وحتظن عليهم 
استخدام أجولة ما رقع من أى نوع كانت . : 
ا و - يجب على أصحاب المطاجن قبول ال+والات الفارغة المنصرفة من مطاحنهم والتى 
ردها إليهم أصحاب الخابز ونجمار الدقيق على آن يدفعوا عنها مسين مليا عن الجوال الكبير 
اف ملماو نضف للجو ال الصغير . 
0 يجب على أصحاب المخابز ونجار الدقيق أن بردوا هذه الجوالات الفارغة بالشروط 
بقة عند طلببأ »عرفة أضعات المطاحن , : 
مادة. ١‏ يجب على أ صحاب المطاحن المخصصة للددو ين أو السسكولين عن إدارتها أن يكون لدمهم 
سجل خا ص تثبت فيه مقادبرا بوب التى نكون فى حيازتم مف تارييح خ العمل مهذا القرار ومابرد إلعم 
منها بعبد ذلك وتوار يخ ورودها وأرقام الأذون المخاصة بها ومقدار مأ يصرف منها للنشغيل 
وما بانج من الدقيق والزوائد ونا يسم منها لأصحاب الا"ذون . 
-*م جب عليهم أن برساوا إلى وزارة العموين ومكتب التدوين بانحا فظلة أ ف الديوية الى لقع 
فى دائرتما محلم الرئيمى أوأى فرع لهم فى مهاية كلشهر بيانا ا طحن هن الحبوب وما أنفج 
من الدقيق والزوائد وماس إلى أصحاب الأذون . 
مادة 1١‏ يجب على أصحاب المخا بز وا محال العامة ومحال يبع الدقيق أو المسئواينعن , 
إدارتما أن يكون أدمهم سجل خاص قت ادر الدقين وروا الى تكون فى حيازتهم | 
فى تأريخ العمل بهذا القرار وما برد البهم هنما بمد ذلك والجبات الواردة منها وما ييعونه أ 
استتخد مو نه يوما فيوما. 
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مادة ؟٠‏ - كل عا لفة لأحكام المادتين ٠١‏ و 1١‏ يهاقب عليبا بالحبس لدة لا تزيد على 
ثلاثة أشهر و يغرامة لا نتجاوز خمسين جنهها أو باحدى هاتين العةوبتين , 

وكل غالفة أخري لا حكام هذا القرار_رعاقب علبما بالعقوبات الواردة فى المادة .ه من 
المرسوم بقاثون رقم هه لسنة 1946 . 

مادة نسو يم يعمل هذا القرار من تاربخ نشره قَ الجربدة الربعية 8 

تمر برا فى .س شوال سنة 4م١1‏ (أ كتوبر سنة 144 ) طه السباعى 


قراروزارى رقم ١ه‏ لسنةه ١1‏ 


وزير التموين 
بعد الاطلاع على للادة مهن المرسوم يقانون رقم هه لسنة م4١‏ الخاص بشئونالتموين » 
قرلد : 
مادة ١‏ ل محدد و زن الرغيف من اهيز فى الجهات الواردة فما بعد وفقا لما هو مبين 
أمام كل منها . | 
الجهة الوزن 
)0( محافظق القنال والسويس 2 ... 2.. 2... 4ودرثيا 
9 محا فظة الاسكندريةو ناحية القصاصين عد بري ةالشرقية 5" 8 
(م) مديرية القيوم ال م ل ال ما« 
() مديرية الثيا ال ال الث ال كاه 
(0) باق المدبريات "والمحافظات ا ان 


مادة ٠‏ -- يجوز للمتعهدى المدارس والمستشفيات والملاجىء ومتمهدى القوات امرابطة أن 
يصنعوا بترخيص مض مقادير الحبز التى محتاجو نبا للوفاء ا نه 
الأو عن هذا ال رار.' 

ويمطى الترخيص من اللحافظة أو المديرية بناء على طلب يقدم من المدرسة أو الستشني أو 
لملجأ أو م ركز الفوة اارابطة حسبالا"حوال - ويجب أن " ترفق بالطلب صورة طبق الا صل 
من التعهد - ويجب أن يشتمل الطلب”صلى البيانات الآنية. 

)0 [شم التعهد وعنوانه : 

039 تاريخ التعهد ومدله . 
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(م) مقدار الحيز الذى ياتزم المتمهد بتوريده بوميا . 

(4) وزن الرغيف من اهيز ما هو .وارد فى شروط التعهد . 

مادة سب فى جميع الا“حوال يكون التسامح فى الوزن يسبب الجفاف الطبيعى الخبز هو 
على الا'كثر هب/ز ويجب أن باع الحبز باعتبار السعر الذى تقرره لجان اللسعيرة قى: 
المدريات والحافظات  .‏ ' 

مادة غ ‏ عند التفتيش على المخايز مراقبة تنفيذ هذا القرار براجع وزن عد من الا رغفة 
الموجودة ادى المخيز لايقل عن ماثة رغيف نإذا لم يوجد هذا اللكدذ بالمخز ذ فيكت بوزن الموجود 
من الا رغفة . 

ويكون وزن الخيز عنالفا لا'حكام هذا الفرار إذا ثبت! أن مقدار العجز فى متوسط وزن 
الاأرغفة التى روجع وزمما بزيد على خمسة فى المائة من الوزن المقرر فى المدمراية أو امحافظة , 

مادة ه ب يجب على اليائم أن يسم الحز بالؤزن إذا طلب المشيرى ذلك باعتبار السعرالمةرر 
للرغيف وأن يكل وزن الرغيف إن وجد ناقصا . . 

مادة > ب يجب أن يوضع ميزان فى كل مخيز وفى كل ذكان معد لبيع"الحيز . 

دادة ب كل عخالفة لأحكام المادة السادسة من هذا القراريعاقب عليها بالحبس لدة 
لاتزيد على أسبوع و بغرامة لاتزيد عن جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين -وفى <الةالعود _كون 
العقوبة الحبس ادة لاتزيد على أسبوع , 

وني كل عغالفة أخرى لأحكام هذا القراز يعاقبتعليها بالعقويات الواردة فى الادة <ه من 
المرسوم بقانون رقم هه لسنة 1546 ش 

مادة بم - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسممية . 

تحريرا فى ٠م‏ شوال سنة ١‏ (5 أ كتوير سنة 1546) طه السباعى 


قرار وزارى دثم لاذه لسنة مع وا 
' وزير السموين, 
بد الاطلاع على المواد من ؛ إلى هن المرسوم بقانون زقم هه لسنة 1946 الخاص 
.بشؤون الدموين؛ 
قرر : 
مادة ١‏ ب يحظر على أصحاب المطاحن والسكولين'عن إدارما آن يستخرجوا آو حوزوا 
بأية صفة كانت دقيقا غير دقيق القمح المخلوط بدقيق الشعير بنسبة 74 يي هن الأول إلى لاز 
من الثاتى والمستبعد منهما الردئان الذاعمة والخشنة 
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ونجب أن يكون خليط الدقبق الناتج طبيعى الاذاق والراحة دلا تزيد نسبة الرطوبة فيه 
عن ؟١ا‏ بكر ودرجة الموضة عن ٠ده‏ ونسية الرمل ( المواد المعدنية ) عن 50 ير 

مادة * - يجب على أصبحاب المطاحن والمسئواين عن إدارتها قبل إجراء تملية الطحن 
تنظيف الحبوب جيدا طبفا لما هو وارد باللادة ؛ من المرسوم بقاتون رقم وو اسنة ه54١‏ وخلط 
حبوب القمح يحبوب الشمير معدل 00 ب/ز من الأول إلى *٠‏ بز من الثانى . 

مادة م يجب على أصبحاب المطاحن وامسئولين عن ادارنما أن يسابوا لأصحاب الخايز 
أو اللسئو لين عن ادارتها الكية اللازمة من الردة الناعمة لرغيف العجين ( تقريعية ) مقابل دفع 
القمن حسب السعر الجبرى على أن تكون هذه الردة نظيفة وخالية هن المواد الغريية دمر 
من المتخل ه؟ 

مادة + محظر على أصبحاب الخايز أو الحال ااعاءة أو تجار الدقوق واللسكولين عن 
ادارتها أن يستعملوا فى صناعتهم أو يعرضوا للببيع أو محوزوا بأية صفة كانت دقيقاغير الدقيق 
المشار اليه فى المادة الأولى من هذا القرار . 

مادة ه د محظر على أصحاب المخايز رغف العجين ( تقريصة ) الاعلى اأردةالناعمة النظيفة 
اللخالية من المواد الغريبة والمنصوص علما فى المادة الثالاة من هذا القرار . 
. ويجب ألا تزيد نسبة الرطوبة فى الخبز عن 1٠‏ // وأن يكون طبيعى امذاق والراضة 
ومعبنوعا من الدقيق المطابق لمواصفات أحكام هذا القرار. 

مادة 5 - جميع غينات الدقيق الخلبط والردة الناعية والخيز الى نوخد ف ن المطاحن 
والغخايز ومحال بيع الدقيق' تقوم مصلحة المعامل التابعة لوزارة الصحة العمومية بفحصها بشلريق 
النخل والتحقق من مطابقتها للمواصفات الواردة فى هذا القرار. 

مادة ب+ # كل مخا لفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فى امادة>ه من 
المرسوم بقا نون رقم 45 أسنة ه54١‏ 
مادةيم ‏ يعمل بهذا الفرار من تاريخ نشره فىالجريدة الرمية . 

تحزيرا فى .م شول سنة 4كس!ا (5] كتو بر سنة 1460 ) طه السسباعى 


قرار وزارى رقم 1١‏ أسنة ١516‏ 
بشن خلط دقيق القمح بدقيق الذرة الرفيعة مديرية أسيوط 
وزير التموين 
بعد الاطلاع' على المواد عن ؛ الى م من المرسوم بقانون رقم هو لسنة ه94١‏ الخاص 


شئون التجوين 
0 


قرر 

مادة ١‏ - محظ ر على أ صاب المطاحن والمسئولين عن ادارما ,عديرية أسيوط أن يسعخرجوا 
أو محوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير دقيق التقمح المخاوط بدقيق الذرة الرفيعة بنسبة جزأبن 
من دقيق الفمح إلى جزء واحد من دقيق الذرة غلى أن يكون خليط الدقيق خاليا من الردنين 
الناعمة وااخشنة وأن يكون طبيعى اللمذاق والرانحةولا تزيد-نسية الرطوية فيهعن ١١‏ ب" ودرجة 
الموضة عن .ده ونسبة الرمل ( المواد المعدنية ) عن ٠08‏ ,/ 

مادة +0 يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها قبل إجراء عملية الطحن 
تنظيف الحبوب جيدا طيقا لما هو و[رد بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم هو لسنة ه54١‏ 
وخلط حبوب القميح محبوب الذرة الرفيعة معدل ,ره رز من القمح «م بز من الذرة الرفيعة 

مادة ب يجب بعلى أصبحاب المطاحن والمسئولين عن أدارتها أن يساموا لأصحاب الخابن 
والمسثولين عن ادارتها الردة الناعمة اللازمة لزغف العجين ( تقريصة ) مقابل دفع الشمن حسب 
السعر الجبرى .على أن تكون هذه الردة ذه نظيفة وخا لية من المواد الغريبة ومر من المنخل ٠٠‏ 

مادة ع ب يحظر على أصحاب اغخابز أوا حال العامة وتجار الدقيق والمسئولين عنادارتما 
أن تعملوا فى صناعتهم أو يعرضوا للبيع أو محوزوا بأية صفة دقيقا غير الدقيق المشار اليه 
فى المادنين الأولي والثانية من هذا القرار ١‏ 

مادة ىه - محظ ر على أصداب الغايز رغف العجين («تفريصة ) الا على الردة الناعمة 
الا لية من المواد الغريبة والمنصوص عليها فى المادة الثا لثة من هذا القرار ويجب ألا تزيك نسسبة 
الرطبة في الخيز عن ٠4؛‏ /ز ون يكون طبيعى المذاق والراة ومصنوعا من الدقيق المطابق 
مواصفات أحكام هذا القرار ش 

مادة 4 ل جميع عينات الدقيق والردة الناعمة وااخيز التى تخد من المطاحن واغابز 
تال برع الدقيق تقوم مصلحة المعامل التابعة لوزارة الصحة العمومية بفحصها بطريق النخل 
والتحقق من مطا بقتها للمواصفات الواردة بهذا القران 
مادة بس يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

تمحريرا فى .«اشوال سنة ؛.هم١‏ (5 أ كتوى سنة ه165 ) 

1 ْ طه السباعي 


العدد السا بع والثامن ‏ السنة الخامسة والعشرون بالا 


قرار وزارى م 5 لسئة غ9١‏ 
بتنظم خليط القمح بدقيق الذرة بنوعيها بمديريات جرجا وقناوأسوان 

وزير التهوين ش 

بعد الاطلاع على المواد هن ؛ الم من المرسوم بقانون رقم وه لسنة 1156 الخاص 
بشئون التموون ْ 

قرد 

مادة ١‏ يجب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها فى مديريات جرحا وقنا 
وأسوان طحن حبوب القمح والذرة بنوعها كل على حدة على أن يكون الدقيق استخرج من 
كل منهما خاليا من الردئين الناعمة والخشنة وأن يكون طببعى المذاق واراحة ولا تزيد نسبة 
الرطوبة فيه عن ٠١‏ ,ب" ودرجة الموضة عن .وه ونسبة الرمل ( المواد المعدنية ) عن ٠0“‏ ير 

مادة لالد يجب على أصحاب المطاحن والمسئواين عن إدارما قبل إجراء عملية الطحن 
تنظيف ا حبوب جيدا طبقا لمأ هو وارد بالادة 4 من المرسوم بقاانون 0 أسنة 15546 

مادة سب يجب عل أصحاب المطاحن والمسثواين عن إدارتما أن يساموا دقيق القمح 
ودقيق الذرة كلا على حدة إلى أصبحاب محال ببع الدقيق وذلك بلسبة جزأين من دقيق القمح 
إل حدلء من دقيق الذرة . 

ولا يجوز :سام دقبق القمح ودقيق الذرة بنوعمبا لأصبحاب الخابز إلا بعد خلطها بالنسبة 
التقدم ذكرها. ١0‏ ْ 1 

مادة غ ل جب على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتما أن ساموا لأصحاب 
. الابز أو المسثولين عن إدارتما الكمية اللازمة من الردة التاعمة أرغف العجين ( تفريصة ) 

مقا لل دقع اللمن حسب السعر البرى ط أن :كون هذه الردة نظيفة وخالية من الواد الغريبة 

ومر من الاخل 1158 00 ّْ ' ْ 

مادق هم ب على أصحاب مال يسع الدقيق أن براعوا عاك صرف كميات الدقيق المفررة 
لكل شخص أن يكون نسلم كل من دقيق القمح ودقيق الذرة بنوعبها على حدة بالنسب 
الواردة فى المادة الثالثة من هذا الأرار . 

مادة مم عدم الاخلال بأحكام هذا القرار جوز #أسطاب عال جع الدقبق 
فى مديريات جريا وقنا وأسوان أن >وزوا .جقصد اليم دقيق القبح الخاوط بدقيق الذرة 
بنوعيها بالنسب والواصفات المذكؤرة فى هذا القرار وذلك فى حدود الكيات التى تأذن مها 

مراقبة العموين بالمديرية . ْ ١‏ 


4 العدد السا بع والثامن: ‏ السنة الخامسة والعشر ون 


مادة با # محظرع ىأ صبحاب الخابز رغ العجين ( تقريصة ) إلا على الردة التاعمة النظيفة 
الخاليه من المواد الغريبة والمنصوص عنبا فى اللمادة الرابعة من هذا القرار. 

و جب ألا تزيد نسبة الرطوبة فى الخبر عن 1٠١‏ ,لز وأن يكون طبيعى المذاق والراحة 
ومصنوا هن الدقيق المطابق لمواصفات أحكام هذا القرار 

مادة م ل ججميع عبئات الدقيق والردة الناعمة والخيز الت تؤخذ من المطاحن والمذاءز 
وال ببع اللدقيق تقوم مصاحة المعامل التا بعة لوزارة الصحة بفحصها بطر يق النخل والتحقق 
من مطأ بقتبا للمواصفات الواردة فىهذا القرار 

مادة و كل خا افة لأأحكامهذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في المادة .ه من 
املرسوم بقانون رقم هه لسنة ه4١‏ + ش| 

مادة ١١٠‏ يعمل هذا القرار من تاريخ نشره ف الجربدة الرسمية . 

تحريرا فى .شوال سنة 5س  (‏ أ كتو بر سنة 1456 ) طه السباعى 


قرار وزارى رتم «لاة لسنة ١968‏ 
بشأن إنشاء لجان للتحكم فى المنازعات التى تقع بين أصحاب 
«المطادن والبنوك المعتمدة وغيرها 


و التمون 

بعد الاطلاع على الباب الثالث ( أحكام خاصة بتداول ع والمشعر والشعير والأدز 
والذرة ) من المرسوم فانون رق هو اسنة ه54١‏ اللخاص بث بشكون التدوين 

وحسا للتزاع الذى بقع بين أصحاب المطاحن والبنوك المعتمدة أو غيرها عندتسلم الحبوب . 

قرر. : 

مادة ١‏ -- تنش لجان للتحكم تشكل علرالوجه المبين بالجدول المرافق ومخعص بالنظر فى 
المنازمات التى تقع بين أصخاب المطاحن أو مدير.ها المسئولين و بين البنوك العت.دة لتسلم 
.الحبوب موص تقدير درجة النظافة 

هادة لا يكونانعقاد جنة التحكيم صبحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء على 
الاقل اثنان منهم من «وظى الهسكومة وتصدر اللجنة قراراتما علي وجه الاستعجال بالا غليية 
المطلقة للحاضربن من اله" عضاء ونكون القرارات نبائية غير قابلة الطعن . 

مادة م - تعقد لجنة التحكم بناء على طلب بحرر على ورقة دمغة من فئة الثلائين هلها 
و بتقدم نه صاحب الشأن إلى مندوب البنك سهد يه أن يكن قرار اللجنة نبائيا ملزما له » 
ويجب أن يكون الطلب مصحويا بتأمين نقدى بواقع #, هلها عن كل أردب . 


العدد السا بع والثامن - السنة الحأمسة والعشرون 1 


ولا يقبل الطلب إلا بعد دقع من كمية الحبوب المتنازع عليها طبقا لتقدير البنك . 

وعلى تمندوب البنك أن يثبت على الطلب تار بخ وساعة تقدمه وأن يقيد فى سجل خاص 
برقم مسلسل » وعليه أن يدعو الاجنة الى الانعقاد فى نفس الوم بشونة البنك للنظر فى الطاب 
وعلى اللجنة أن تفصل فيه فى ظرف 44 ساعة هن تاريخ نقدم الطلب . 

وفى حالة امتناع مئدوب البئك عن قبولالطلب فلصاحبالشأن أن بقدمه إلى مراقبة التموين 
فى المحافظة أو المديرية » و إذا كانت الشونة تابعة لأحد مرا كز المديرية فيقدم الطاب لمفتش 
التموين بالم ركز ع وعلى مستلم الطلب أن يقوم فور ا بالاجراءات المبينة بالفقرة السابقة . 

مادة 4 تقوم اللجنة ,أخذْ عينات هن الهبوبالمتنازع عليها وتفوم بتقدير درجة نظا قنها 
بطر يق الوزن حضور صاحب الشأن وعليها أن نحرر محضرا تثبت فيه ساعة وتار يخ تقديم 
الطلب وقيمة التأمين ومن الحبوب امتنازع على درجة نظافتم| وثا ربيخ وساعة بدء اللجنة «باشرة 
مهمتها وأنعاء الاعضاء الحاضرين وصفة كل منهم والاجراءات الت قامث بها اللجئة على وجه 
النتقصميل و قرار الاجنة مع ائبات كافة الاعترافيات » ويذيل الحضى بتوقيع جمبيع الهاضرين . 

ويحرر المحضر من ثلاث صور تسل إحداها للبنك وتصحفظ الثانية بمراقبة العمو بن بلنحا فظة أو 
المديرية أو مكتب وين المركز حسب الا”"حوال وترسل الثالثة إلى الوزارة . 

مادة م ب ينس طالب التحكم كيات الحبوب المتنازع على درجة نظافتها فورا بعد دفع 
الثمن اقزر على أن نوخد عيئات قانونية منها لفحصها بجمرفة لجنة التحكم . وبعد ظبور نتيجة 
الفحص يسوى الثمن طبقا لتقدير اللجنة هبماكان الفرق ضئيلا . 

مادة + ب سترد طا لب التحكم التأمين امد فوع منه إذا كانت ننيجة ة العحكم مخفيض درجة 
النظافة نصف قيراط أو أكثر وفى غير ذلك من الاأحوال يففد التأمين 

مادة با ب على لجنة التحكم أن تراعى فى إصدار قرارام! تعلوات وزارة التموين 

مادة م ل يعمل مهذا القرار من ناريخ نشره فى الجريدة الرسعية . 

تحريرا فى .م شوال سنة اس (5 أ كتوير سنة ه164 ) طه السباعى 


حدول ماحق بالقرار الوزارئ رقم 0 لسنة 1١956‏ 
)01( تنش نا تحكم محا فظة الفأهرة تختيص الأ'ولى بالشرابية وروض الفرج والثائية 
ساحل أثر النى واللك الصاح . ْ 
وتشكل كل منهما على الوجه الآأنى : 


مندوب عن وزارة التموين . 


1 المدد المما بع والثامن : السنة المامسة والعشرون 


. هندوب عن وزارة التجارة والصناعة . 
و عن وزارة الزراعة . 
« عن البنك . : 
« عن أصحاب المطاحن ( يختاره طالب التحكيم ) . 
(؟) تشكل لجنة التحكم محافظة الاسكندر ية على الوجدالآنى . 
مندوب عن وزارة التموين 
« عن وزارة العجارة والصناعة . 
« عن وزارة الزراعة . 
وحن ابلك 
ا عن أصحاب المطاحدن (حتاره طالب التحكم ) . 
() تشكل لنة التحكيم بعواصم المحافظات والمديريات الأخرى على الوجه الآآنى : 
مندوب عن و زارة التموين . 
د عن وزارة الزراعة . 
د عن القسم االى . 
إن انلك 
'<« عن أصحاب المطاحن ( متاره طالب التحكهم ) . 
(:) نشكل لجنة التحكم فى مراكز المدبريات على الوجه الآآنى : 
مندوب عن وزارة العمدوين . 
هو « وزارة الزراعة . 
معاون المالية . 
عذدوب عن البنك , ش 
د مساك لماعي اعتان لك الس 


ْ ال 


وزير الئموين 


بعد الاطلاع على المواد ١‏ ( بند ١ن‏ ؟ وم) و 14 و16 وهم من المرسوم انوت 
رقم ه.ة أسنة هو الخاص بشئون التموين . 


قرر : 1 
ماد ١‏ :يجوز يعد ظهر الأحد: والثلاثاء من كل أسبو ع أن يذب فى اللسيخا نات الموجودة 


ش العدد السسا بع والثامن ‏ السنة النحامسة والعشرون لضت 


بعواصم الديريات وامحافظات أو فى الأما كن التى تقوم مقاهها الميوانات المعدة لحوم! للاكل 
بالقدر اللازم لمواجهة احتياجات المستشفيات ويجب فى هذه الخالة على «تعودى توريد اللحوم 
أن يساموا إلىإدارة المي بيانا من مدبر المستشنى المختص بكمية اللحوم اللازمة ونوعبا . 
مادة ٠‏ - لابجو ز أن تنتجاوز كمية الاحوم النائيجة من ذبأم كل متعهد عن المقدار اللازم 
للوقاء بتعبده أكثر من 3 7 
وجب على المتعهد عدم بيع الاحوم الزائدة أو عرضما للبيع إلا فى الأيام التى بباح فيها بيع 
اللدوم طيقا لأحكام اليباب الرابع من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة ١516‏ 
مادة بسو برقم القيد الوارد فى الفقرة الثانية من المادة ١١‏ هن المرسوم بقانون رقم هه 
لسسسنة ه44١‏ بالفدر اللازم لمواجهة احتياجات وزارة الدفاع الوطنى , و يجب فى هذه الحالة 
على هتعبدى توريد الل<م اتلك الوزارة أن يساموا إلى إدارة المذيح وثيقة مبينا فيها كمية اللحوم 
اللازمة فى كل .يوم من الا'يام التى أبس الذاع فيها وموقعا عليها من ضا بط مموين المنطقة . 
مادق » دم فيا تعلق بتطبيق المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 6ه لسنة 1944 يجوز 
حفظ لوم الحنازر غير المستوردة هن الخار ج فى محال التبريد ( الثلاجات العامة ) ؟ يجوز 
استخيدام هذه اللحوم قى صناعة الحفوظات واللحوم امجففة . 
مادة ه ‏ ممظر بغير ترخيص سا بق هنو زارة التمو بن تقل اللحوم من أيةجمة أ خرى و يسلئق 
٠‏ من هذا النطر مقادير اللحوم الى تقل لساب وزارة الدفاع الوط بشرط أن نكون مختومة 
: حاتم الوزارة لذ كورة , 
مادة رخص نازر الجهات و دول المرافق لهذا القرار 52007 
الوارد بالفقرة أأثانية من المأدة 16 عن المرسوم بقانون رقم هو لسئة ه4١‏ - بالمقدار المبين 
قرين كل منها فى كل بوم من الاأيام المرخص فيها الذريم . 
مادة با ل مع عدم الاخلال بأحكام الفانون رقم بم) أسنة 144٠‏ لا بجوز غير ترخيص 
: خاص هن وزير التموين فتح محال جديدة للجزارة 
مادة'ىم ‏ يعاقب على عا لفة أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة فى الأدة ذه هنا أرسوم ' 
بقانون رقم هه لسنة ه4١‏ ْ 
مادة به يعمل مذا القرار من تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية » 
تحربرافى ٠س‏ شوال سنة 4م (؟ اكتوير سنة م154) 7 
: طه السباعى 


58 العدد السابع والثامن ‏ اللسنة الحامسة والعشرون 


الجدول الملدق بالقرار الوزارى رقم 817١‏ لسنة ١9.46‏ 


كف الة زا هلان التجاى رارح ماوع وظلاين اله الحياة د «اساد فنا ين 
من أنواع اللحوم الأخرى فى كل يوم من الأيام الرخص فم بالذبح . 
حاوان » الزيتون » طره : «قدار التجاوز المرخص به ٠١‏ /' من الخيوانات المرخص بذبحما 
فى كل.بوم من الأام الملرخص فيا بالذبح , 
الأقصر : مقدار التجاوز المرخص به ٠‏ عرو ا 1 يوم من الأيام 
المرخص فيها بالذبح وذلك لتغذية الفقراء بمبرة حمد على باشا . 
أبتوب : مقدار التتجاوز المرخص به . كيلو من اللحم الكندو ز أو مايعادلها من أ نواع 
اللحوم .الأخرى. فى كل يوم من الأيام المرخص ‏ فيها بالذبح لمواجهة تغذية تلاميذ المدارس 
الالزامية التابمة مجلس مدبرية أسبوط بدائرة م ركز أ بوب . 
ملحوظة -- نصرف تراخيص ذبح هذا المقدار لتعهد توريد اللحوم للددارس المذ كورة 
بناء على طاب يقدم منه إلى سلنخانة أ بنوب مشفوعا بصورة من عقد التو ريد مصدق عليه هرن 
الميئة المخيصة ٠.‏ 
نمع حمادي , دشنا » قنا » الأقصر ء أسنا » ادفو » اسوان » كوم أهبو : مقذار التجاوز 1 
المرخص به القدر اللازم لمواجهة احتياجات المظاعم الشعبية . ٠‏ 
ملحوظة ‏ يجب على «تعبدق توريد اللحوم لنلك المطاعم أن بساموا ادارة الذيح وثيقة 
مبين فيبا كية الاحوماللازهة فى كل يومهن الأيام الى أ ببح الذ بح فيها موقا عليبامن مديرالمطم . 
. الزقازيق : مقدار التجاوز المرخص بدكمية اللحومالناتجة من ذبح عشرة عجول بقرى فى 
الشهر ولك للواجبة بموين عمال الجيش البريطاتى هنطقة التل الكبير .2.0 » 
بندرالجزة : مقدار التجاوز المرخص به مقدار يعادل 0 من الحيوانات الرخص :يم 
فى كل بوم من الأيام المرخص فيها بالذذبح . 
> دمياط : مقدار التجاوز المرخض به مقدار لايتجاوز ترات المرخص 
. بذبحها فى كل يوم من الأيام المرخص فا بالذبح . 
- انلة الكبرى : مقدار التجاوز المرخص دمقدار يعادل .ه/ منعدد الحيوانات المرخص 
بذبحا فى كل يوم من الأيام المرخص فيها بالذبيح . ش 
بندر المنيا » بندر مفاغة : مقدار التجاو ز المرخص به مقدار لا يتجاوز "٠١‏ من عدد 
الحيواناتالمرخص بذحها فى كل من الأيام المرخص فيه بالذيح , 


العدد السما بع والثامن السنة الحامسة والعشرون بع 


بنى سويف : مقدار التجاوز المرخص به مقدار لا يتجاو ز .“/: هن عدد الهيوانات 
المرخص بذبحها فى كل يوم من الأيام المرخص فيه بالذيح . 
الاسماعيلية : مقدار التجاو ز المرخص له مقدار لا يتجاوز هم كيلو فى كل يوم من الأيام 
المرخص قبها بالذ بح 5 
السويس : مقدار التجاوز المرخص به 1 
(1) -القدر اللازم لمواجبة ا<تياجات معتقلى الطور ‏ وجب على متعهد تور بد الادوم للمعتقل 
أن يلم إدارة المد بح وثيقة هبينا فيبأ 'كمرات اللحوم اللازمة ف كل يوم كن الأيام التي أبيح 
(#) مقدار يعادل كمية اللحم الناتج من ذبح ماشيتين أسبوعيا لمواجمة احتياجات «عسكر 
العمل فى منطقة أنكه . 
(م) مقدار يعادل كمية اللحم الناتج هن ذبح أربعة عجول كندو ز وثلاثة رؤوس هن 
الضأن أسبوعيا وذلك لمواجهة مموين عمال الجيش البريطاتى منطقة القنال . 
(:) «قدار 1455 كيلو جرام من الاحوم فى كل بوم من الأيام المرخص فيها بالذبح وذلك 
لمواجبة الزيادة فى عدد السكان المدنيين . 
(ه) مخصيص من كمية اللحوم المبينة فى الفقرة السابقة >٠١‏ كيلو جرام بوهيا هو يناسفن 
فى غير أيام الحظر وذلك عدا الكيات اللازمة لتموينها من لم الذنزير . 
)0( نحم سلخانة السويس كميات اللحوم المشاراليها فيالفقرة السابقة خانم خاص ور خص 
بادخال هذه اللحوم دون غيرها الى دائرة السويس الجمركية . 
بور سشعيد : مقدار التجاوز الملرخص ب. 
() مقدار ١.٠ب‏ أقة من اللحوم خلال الأيام اللرخص قيها بالذبح أسبوعيا . 
6 خصس من كمية اللحوم المبينة لتر ااي ألنأقة من اللحم الخشن أومايعادطهأ 
الجيزر واللحم الجمل . 
() .يضع هزر بورسعيد خا خاصا مكتوبا عليه ( لوم تموين السفن ) مانب ختم الجزر 
الشريطى على كميات اللخوم ااشار اليبا فى الفقرة السابقة وبرخص بأدخال هذه اللحوم دون 
غيرها إلى دائرة بورسعيد الجمركية . 


إللفة 


141 العدد السا يع والثأمن سم السنة الحا مسة والعشرون 


قرار وزارى ثم ؟؟ لسنة ١9146‏ 
وزير التموين 1 

بعد الاطلاع على المادة ١؟‏ من المرسوم انون رقم هه أسنة 1548 الحاص 
بشؤون التموين 

٠ : قرر‎ 

مادة ١‏ ل تسرى أحكام القرارين الوزارين رقم+.ه لسنة ه44١‏ بشأنتحديد الفراغات 
اللازمة لحفظ نفاوى البطاطس ف الثلاجات ورقم #05 بشأن تنظم توزيع فراغات الثلاجات 
بين منتجى البطاطس . 

مادة ؟ - يعمل بهذا القرار هن تاريخ نشره بالجريدة الرسعية . 

تحريرا فى ٠س‏ شوال سنة ١‏ (5 أ كتوير سنة )١46‏ طه السباعى 


فراروزارى رقم عمى أسئةى 4ه ١‏ 


وزير التموين ' 
بعد الاطلاع على المادة ١‏ بند ١‏ والمواد من مم إلى 4١‏ من المرسوم يفانون 1 46 
لسنة ١448‏ الخاص بشئون التموين » 
قرر: : 

هادة وس منح الترخيص بالتعامل فى ورق الجرائد المدار اليه فى المادة هم من المرسوم 
بقا نون رقم هه لسنة ه44١‏ فى الخالات الآنية . 

(1) إذا كان الورق الحوز لا يصلح بطبيمته لطبع لسع 

(ب) إذاكان الورق انحوز هومن ورق الجرائداملون وكانت مقاديرهتتناسب وحاجة الها ئز 

. (ج) إذا كأن الورق احوز نائجا من قطع اللفات من مقاس معين إلى آآخر يناسب 
حجم الصحيفة . 

(د) إذا كان الورق: اموز مما وكا السلطات المسكرية أو مخصصا لأغراض الدماية . 

مادة « - تصرف مقررات الورق الصحف المنصوص عنها فى المادة مم من' المرسوم 


بقا نون رقم هه لسنة 146 مقتضى أدون تسلم تشتمل على اسم المسشورد واسم صاحب الاذن 
وكمية الورق الى تسل ,عوجبه والغِرض المراد استخداهه فيه . 


العذد السابع والثامن - السنة انحأ هسة والعشرون نوف 


مادة يس لد يجب على أصحاب المرحف أو المسئولين عن إدارما أن مسكوا سلا تلبت 
فيه البيا نات الآنية , 


)١(‏ كمية ورق الجرائد الوجودة فى حبازتم ونوعبا ومقاسها ووزنها وما برد اليهم هنبا 
بعد ذلك . 

(,) مقدار ما يستخدم منها فى طبع كل عدد مع بيان مقدار الدشت الأبيض وبواق افات 
الورق المتبقية بعد الطيع وعدد النسخ غير الصالحة لليبع كل على حدة 

(+) مقدار النسخ القسامة لتعهدى التوزيع من كل عد يصدر . 

(:) عدد ما يوزع على المشتركين أو الميئات الرسمية أو باجان أو غير ذلك من الوجوه هم 
بييان ما يوزع لكل منبا على حدة . 

(ه) عدد النسخ المرنجمة والباقية بدون توزيع . 

ومجب عليهم أن برسلوا إلى وزارة العموين فى خلال النصف الأول من كل شهر بيانا .يما 
ورد إليهم من ورق الجرائد وما استخدموه فى الطبع خلال الشهر السابق وما نبت لدم منها 
فى آخر الشهر وعدد النسخ المطبوعة والمسامة لمتعهدى الببع وعدد النسخ الاقية بدون توزيع . 

مادة ؛ ل يجب على متعبدى ديع الصبحف أن بمسكوا سجلا خاصا لكل صحيفة يقومون 
بتوزيعها تثبت فيه البيانات الآتية 

. مقدار النسخ المسامة إلييم من كل عدد لتوزيما‎ )١( 
, هقدار النسخ الى ترسل من كل عدد إلى مختلف الجباتواسم التعهد امكلفيا لتوزيم فيها‎ )+( 
مقدار الفسخ المرتجعة من كل جهة من جمات التوزيع وما سل هنما للصحيفة وماتبق لدى‎ 6 
. الم د‎ 

وجب عليهم أن يرسلوا إلى وزارة التموين فى خلال العشرة الأيام الأولى من كلشهر بيانا 
مقدار النسخ الى تسلموها من كل صحيفة على حدة خلال الشبرالسابق ومقدار النسخ الموزعة منها 
. فى كل منطقة هن مناطق التوزيع وما 0 للأقطار الحارجية ومقدار النسخ المرنجعةهن 
مناطق التوز يع الداخلية . 

وبرسل الاخطار عن النسخ المريجعة من الأقطارا حارجية فى خلال الشهرالتالى الشهر الذى 
أرسل عنه البيان . : 

مادة و ل يب على أصيابالصحف ومعهدك الوح اللي عارة لصحف الرجمة | 
بالجلة أن محطروا وزارة العموبن فى خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا القرار عن الخازن 
والأما كن التى #فظون بها كميات الفسخالمر تجعة من الجر ائدو الجلات . ويعنى من هذا الاخطار 
الأشخاص الذين سبق أن قدموه تنفيذا للمادة .م من الأمر العسكرى رقم امه 


ا العدد السا بع والثامن ‏ السنة الحخامسة والعشرون 


وعلى الأشخاص المذ كورين فى الفقرة ااسابقة أن مخطروا وزارة 577 عن كل تغيير 
يطرأ على هذه الييانات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور التغيير . 

مادة »« ب يجب على أصحاب المطا بع أوالمثو اين عن إدارتما أن مخطروا وزارة العموين 
فى خلال أسبوع هن تاريخ نشر هذا القرار عن:الصحف الى يتولون طبعها وعن فئات أجور 
الطبع النفق عليها بينهم وبين أصحاب المسحف ء ويعنى منهذا الاخطار الأشخاص الذين سبق 
أن قدموه تنفيذا للمادة .4 من الأهر العسكرى رقم امه . 

وعلى الأشخاص اذ كورين ق الفقرة السابقة أن مخطر وا وزارة العموين عن أ تعديل يطرأ 
على هذه البيانات فى خلال ثلإلة أيام من تاريخ التعديل . 

ماد ب سب يجب على الأشخاص اذ كورين فى المادة السا بقة أن 5500 
صبحيقة يتولون طيبعبا يثبت فيه يوهيا مقدار اانسخ المطبوعة من كل عدد يصدر , 

ويجب عليهم أن برساوا إلى وزارة التموين في هاية كل شهر بيانا بعدد النسخ المطبوعة من 
كل صجيفة خلال الشهر السابق . 

مادة م ل يجب على أ صيحاب المطايع أو المسئولين عن إدارتها أن 00 سجلا خاصا, 
ثبت فيه 0 اليهم هن ورق الجرائد المصروف لغير أصحاب الصبحف واسم صاحب 
الورق ورقم وتاريخ إذن الصرف الصادر له من وزارة التموين والغرض الذى ضرف الورق هن 
أجله ومقدار ما استخدم منه فى هذا الغرض وعدد النسخ المطبوعة وتاريخ طيعها . 

كا يجب عليهم أن يخطروا الوزارة بعد أسبوع ٠ن‏ تاريخ الانتهاء من طبع ما كلفوا به عن 
الكية التبقية لدسهمهن الورق . 
' مادة به يجب على أصحاب الصحف أو المسكولين عن إدارتها أن بساموا فى الأسبوع 
الثااث من كل شهر إلى مخازن شركة الاعلانات الشرقية بالقاهرة ورق الدشت الأبيض بجميع 
أنواعه من قشرة و بواقي لفات وكنسة بواقع ٠‏ جنبها الطن الواحد . 

مادة ٠.‏ سك السجلات المنصوص عنبا فى المواد م و ؟ ولاو من هذا القرار باللغة 
العربية وذقا للنماذج ( 1 نظر ملحق الوقائع المصرية العدد ه4١‏ مكرر « غير اعتيادى » الصادر 
ف اكتو بر سنة 1950 ص 49 2.ه) 

ونحرر الالخطارات الشهرية المنصوص عنها فى المواد المشار اليها بالفقرة السا بقة باللغةااعر ببة 
أيضا وفقا للنماذج ( انظر الوقائع المذ كورة ص ١ه‏ ) 

مادة ١‏ سابراءع ى عند احتساب حصة الورق الشهرية للصحيفة ألا تزيد نسية ار 

عن ٠١‏ ثير هن عدد النسخ الموزعة فاذا زادت النسبةعن هذا القدر خفضت حضةالصحيفة مقدار 
الزيادة وبراعى احتساب نسبة قدرها ٠‏ مقابل ورق الوا لجو 


العدد السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والمشرون 3-5 


مادة ١+‏ ب كل عا لفة لأحكام المادةه يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فىالادة 6ه فقرة 
أولي وثانية , وكل غنا لفة أخرى لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة فيالادة 4ه 
فقرة ثالثة , 

مادة و م يعمل ببذا القرار من تاريخ نشره فى الجر يدة الرسعية . 

تحررا فى .سشوال سنة ووس( (5أ كتوير سنة 1546 )0202 طاالسباعى 


قرار وزارى رقم غ 7ه اسنة ١918‏ 
وزير التموبن 

بعد الاطلاع على المادنين ١‏ بند ٠‏ و 0 من المرسوم بقانون رقم هه لسنة ه446١‏ الخاص 

بشؤون العوين 
قرر: 
0 فيا يتعلق بتطبيق هذا القرار : تعتير هدبريتا قنا وأسوان منطقة واحدة ومحظر 
بغير إذن خاص هن وزارة التموين نل المواد الآنية من هذه المنطقة سواء أكان التقل 

شال مدبرية قنا أم جنوب هدبرية سوا 

() المنسوجات والبطائيات والملابس الجاهزة ماعدا أقشة الفرك التى تصنع ف المنطقة 
اذ كورة ٠‏ و رخص بتضد برها للسودان ٠‏ 

[فغ حيوا ا تالفصيلة البقرية والأغنام والماعز واللحوم الناحة منها ماعدأ الحيوانات الواردة 

من السودان والحيوانات المنقولة إلى جهات سفاحا والغردقة والقصير. 

[فزة |أشعير والذرة الرفيعة والذرة الشاهية والقمح . 

مادة 1 حظر الاستيلاء ء على اللواد والتتجات وغير ذلك 4ن السسلم الت توزعبا الحكودة 
أو الطيئات أو اعت المسيزية أو الأفراد لأغاثة الفقراء والمصا بين هن أهالى مدبريقى قنا 
١‏ وأسوان سواء أكان الاستيلاء عن طريق الشراء أم القايضة أم َأ وسيلة أخرى . 

مادة خم ل كل غالفة لأحكام امادة الأولى هن هذا القرار يعاقب علما بالحبس هدة 
لاتزيد على ثثلاثة أشبر و بغرامة من ختسة جنيبات إلى خمسين جنيها أو باحدى هاتين العفو بتين ٠‏ 

ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من مخالف أو يشرع فى مخالفة أحكام المادة الثانية مع علمه 
بأن الصفقة تتناول شيئا من السلع الحظور الاستيلاء عليها . 

وف جميع الأحوال تضبط السلع موضوع الجرعة وبحم بمصادرما 

مادة ؟ سد يعمل هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرعية . 

تحريرا فى .٠س‏ شوال سنة عم!؟ (4 اكتوير سنة 1548) طم السباعي 


قرأر وزارى رقم ه,ه لسنة ه56١‏ 

وزير التموين 

بعد الاطلاع على المادة ١‏ ( بنده) والمواد هن مة إلى م من المرسوم بقانون رقم هه 
أسنة 1646 ٠.‏ 

قرو : 

مادة ١‏ ل يستمر الاستيلاء استيلاء عامأ على المواد الاندة 

)١(‏ كميات القصدبر والنشادر الموجودة بالدوائر الجمركية والكميات التى ‏ ترد من هذين 
الصنفين فى المستقبل . 

() كميات غاز النوشادر (الأمونيا ) الموجودة فى أى محل أو باحدى الدوائر الم ركية 
بالمملكة المصرية'و كذلك الكميات التى ترد من هذا الصنف ف المستقبل . 

(م) كميات الكاونثوك الحام ( لاتكس و كريب وسموكندشيئس ) الموجودة فى أى 
حل أو فى إحسدى الدوائر الجمركية بلملكة المصرية » وكذلك الكميات التى ترد من هذا 
الصنف ف الستقبل 

(؟) مايوجد من ورق الطباعة والكتاءة هن جميع الأوزان والمقاسات والأنواع بالدوائر 
الجمر كية ول مارد من هذا العينف مستقبلا 

() ماوجد بالدوائر الجمركية هن السيارات على اختلاف أ نواعيا ومابرد منها مستقبلا 
(«) أدوات الصينى والفخار والألنيوم الموجودة فى مخازن وعلات ياقوت أحد أ بو جده 
بالأسكندرية والقاهرة وطنطا أو أية جبة أخرى هن الأصناف الآ ببانها 


)١(‏ فتاجين شاى صيى 1 (7ا) صحون صينى بيضاء ثقيلة 
(؟) طواقم شاى (6) عدلية فخار ١‏ 
(©) فناجين قهوه صيى 0 , () صحون فخار مقاسات 

(:) طواقم سفره صيق )٠١(‏ ملاعق وشوك وسكاكين الباكا 
(ه) كالات طواقم سفره 000 (11) سلاطين فخار مكشوفة 

)١(‏ قوارب صيني وأخار ' )١١(‏ أبريق شاى صينى 


(0) كافة أنواع الاطارات الحارجية والأنابيب الداخلية الخاصة بالسيارات الموجودة 
بالدوائر الجمركية ومخازن الاستيداع ومارد منها مستقيلا . ظ 

(0) كميات الشب (سلفات الألومين) فى أى عل بالمملكة المصرية وما برد منها 
فى المستقبل . 


(و) كميات الصودا الكاوية فى أى محل بالمملكة المصصرية وماءرد منها فى المستقيل . 

3 60 كمبات الجديد والصاب الخام وأأواح لماع السوداء والملفنة سدواء كانت مستوابة 
أومضطاءة ومواسير الخديد الموجودة إدى المستوردين أو مخازن أنحاد ااستوردين أو بالدوائر 
الجمركية أو الى ترد هن الخارج فى المستقبل . 


0 ع( تيع الأخشاب الواردة هن لويد ريسم داارة أسعد باسسيل بانثرا والأخشاب الى 


وودت أوغر د هقد العم انحاد مستوردى الإأخشاب أوبر أى همستورد آخر سواء 


كانت بالد وار الجمر كية أو بأى مكان تكون هذه الأخشاب قد نقات إليه ومع أمماء 
المملكة المصرية . 
مادة « ل تقوم وزارة القُون بتنظم توزيع اللواد الستولى عليها منتضى أحكام هذا 
القرار 0 الستوك أديهم إسعحب هذه » الواد الل م 0 الجمركية وتقلبا 0 
ا 
مادة س ل كل من برفضٌ الاذعان 5 هذا القرار يماقب بالمقوبات الواردة فى 
الادة كه من الرسوم بقانون رقم مه أسنة 1846 . 
مأدة ع ممم يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة اأرسمية ٠‏ 
تحريرا فى .م شوال سنة 4م١1‏ (* أكتوير سنة 1450 ) طه السياعى 


قرار وزاري رقم 5 أسنة مغ194 


وزر التموين 
بعك الاطلاع على الائرة أأثا لثة من ا مرسوم انون رقع 1 أسنة و44 الخاضص 
بشؤون التموون , 


و بعد موافقة اجنة التموين العليا . 
قرر. 
مادة ٠‏ ل يحظر الاتجار فى إحدى السلع الموضبحة بالجدول رقم )١(‏ الرائق لهذا 
القرار أو استخدامها فى الصناءة على كل شخص محم عليه فى جرعة يماقب علها موجب 
المراسم بالقوانين الواردة فالجدول رقم ( ؟) ٠‏ 
مادة + كل عا ثية لأحكام هذا القرار يساقب علا بالعقو بات الواردة فى الأدة .ه 
من المرسوم بقا نون رقم هو لسنة هع.ة] الخاص بشو ون العموين . 
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مادة م« ل يعمل بهذا القرار هن تاريخ نشره فى الجر بدة الرسمية . 


القاهرة فى ٠م‏ شوال سنة عجم١‏ (1 أكتوير سنة ١5146‏ ) طه السباعى 
جدول رقم ١‏ 
| الملحق بالقرار الوزارى رقم كمه أسنة ه946١‏ 
)١(‏ الوقود السائل بأ نواعه . (9) النوشادر. 
09 الحديد الحام وال مصنوع 5 3 ( بذرة القطن . 
(م) الأخشاب بأ نواعبا . )١١(‏ المنسوجات بأنواعبا . 
(5) الورق بأ نواعه . )١(‏ السكر . 
(ه) الجوت الام والصنوع . (م1) الشاى . . 
(د) الكاوتشورك الام (15) زيت بذرة القطن . 
وكاوتشوك إطارات السيارات )(16) الدقيق . 
() مواد الصباغة والدباغة . (15) الذرة . 
(8) القعيدير . ش (1) الأرز 
. جدول ري 
(1) المادةالثالثة من المرسوم بقانون رقم مه لسنة ومه؟ الخاص نم تصدير بعض 
(؟) المادنان 6ه ( فقرة ١‏ و ؟) ىه هن المرسوم بقا نون رقم هه أسنة ه44١‏ الحاص 
بشكون العوين 


(م) الادة بهن المرسوم يقا نون رقم 5و لسمنة ه44١‏ الخاص بشؤون التسعير الجبري 


قرار وزارى رقم 17 لسنة ١9558‏ 
وزير التموين | 
بعد الاطلاع على المادة ل٠؟‏ من المرسوم بقانون رقم هه لسنة ه44١‏ الخاص بشؤونالتموين 
5 قرر: ش ' 
مادة ١‏ - تشكل” ان التقدير المنصوص عليها فى المادة ب4 هن المرسوم بقانون رقم 
لسنة 1856 كأ يأتى : ش 
)١(‏ ف الحا فظات والمديريات 
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المحافظ أوالمدير أو من ينوب عله , 00.0 . تسا 
هندوب عن وزارة المالية . 
2 اللتجارةوالصناعة . 
0 2 الدفاع الوطنى . 
0 د التموين .5.0 . . أعضاء 
اثنان أ حدها من أعضاء الغر فة التجاربةوالثانى من لمان 

أو اثنان 0 ن الأعيان في حالةعدم وجود غر فةتجارية » يعينهها 

الما فل 1 ادر , 


(ب ) فى محا فظات سيناء والصحراوين الغربية والمنو بية والبحر الأجمر . 


الحافظ أو من ينوب عله .الى لل ١‏ رئسا 
مأهور القسم الموجود فشي افا له . 
باشكاتب المحافظة . 


ثثان من الأعيان يتخيهما الحافظ . 
مادة ٠ك‏ يعمل بهذا القرار من تاربخ نشره فى الجريدة الرسمية , 
القاهرة فى ««اشوال سنة 4+م١‏ (5 أكتوير سنة ١646‏ ) طه السباعي 


قرار وزارى رقم 8؟ه أسئة ١١‏ 
وزير التمون 
بعد الاطلاع على المادة 49 من المرسوم بقانون رقم وو أسنة ه6ؤذا اصن بشئون التموين 
قرر 


مأدة ١س‏ ييح حطرات الموظفين الموضبحة وظا تفيم بالكشن المرافق صغة مأمورى 
الضبطية القضائية لمراقية تنفيذ أحكام الرموم بقانون رقم .. لسنة ه144 وإثيات الجراتمالقى 
تقع مخالفة لأحكامه , 
مادة ؟ ‏ ' يعمل بهذا القرار هن تاريخ نشره فىالجريدة الرسمية . 
نحربرا فى .م شول سنة 4+م1 (5]أ كتو بر سنة 1550 ) طه السباعى 


[فقة 


4 المدد السابع والثامن ‏ السنة الحامسة والعشرون 


كشن همرقق بالقرار الوزارى رقم ممه أسنة ١546‏ 
و مراقبة الفتيش العام ' 
مراقب التفتيش العام وو كيله . 
كبير المفتشين بالمراقبة . 
مدر إدارة محاسية المطاحن ووكيله بالمراقبة , 
٠‏ د التفتيش على المطاحن والخااز ووكيله بلمراقبة . 
د <١‏ العام ووكيله . 
مفتشو الراقبة ومساعدومم . 
مفتشو المطاحن واغااز وساعدوثم بالمراقبة . 
محاسيو إدارة محاسية المطاحن . 
مراقبو التموين وو كلائْهم ومساعدوم بالمحافظات والمديريات . 
مفتشو النموين و«ساعدوث بانحا فظات والمديريات . 
٠‏ مراقبة الاستيلاء والتوزيع . 
)١(‏ إدارة توزيع الورق ومواد البناء 
١س‏ هدير الادارة ووكياباورؤساء ووكلاء أقسام الادارة . 
(ب ) إدارة توزيع الوقود ووسائل النقل . 
١‏ - مدير الادارة ووكيلبا ورؤساء ووكلاء أقسام الادارة . 
؟ ‏ مفتشوا الاستيلاء ومساعدوثم 
م هر اقبة الأغذية . 
)١(‏ مديرو إدارة المراقبة و وكلائث ورؤساء ووكلاء أقسام الادارات'. 
( ب ) مفتشو الادارات ومندو بو الوزارة لدى مكتب توزيع الزيوت وشركة السكر . 
4 - هراقبة الحبوب والمطاحن 
(1) هديرو إدارات المراقبة وو كلائهم ورؤساء ووكلاء أقسام الادارات 
( ب) مفتشو المطاحن واغنابز بالمراقبة 
ه # هدير إدارة الخبراء ووكيله والخبراء الملحقين بالادارة 
مدير ووكيل ومحققو إدارة التحقيقات 


ألعدد السا بع والثاهن - السنه الحامسة والمشرون يرخف 


وزارة التجارة والصناعة 


قرار وزارى دم ؟/1؟ اسنة 68؟ةا 


بعد الاطلاع على الأواد : وه و5 ولاوموة و١٠‏ من امرسوم بقانون رقم ة.؟ 
اسئة ه94١‏ الحاص بشؤون التسعير الجرى . 


قرر: 
الباب الاول 
تعبين الحد الأقمى ارج الذى برخص به لأصحاب المصانم 
والمستوردين ونجار الجدلة ونصف الجملة وتجار التتجزئة بالنسبة لبعض السلم 

مادة ٠١‏ فيا يتعلق بتطبيق المادة 4 ( بند )١‏ من المرسوم يقاثون رقم و أسسنة 1١40‏ 
تحلك أقصى الريح الذى رخص به لصاحب المعبئع والسب:ورد وتاجر الجملة ونصف الجملة 
وتاجر العجزئة وفقا لما أنى : 

)0( لصياحب المعينم شمبة مثوية هن تكاليف الانتاج اعمال 

() لأسسعورد بنسبة مكوية من تكاليف الاستيراد . 

(م) لتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر اللتجزةة بنسبة «ثوية هن سعر الشراء . 

بلسي 0 فيضاف بك مسو يي 


باليبع بالعجزئة . 

مادة + ب يقصد بتكاليف الاتاجالاججالية كل ماله علاقة مباشرة أوغير هباشرة بانتاج 
السلع وتشمل بالأخص العناصر الآنية . 

() أن المواد الهام . (0) أجور المال . (م) من الوقود, 


() مصاريف الادارة . (ه) الصاريف العسومية . () الاسهلاكات. 

مادة م ل يقصد بتكاليف الاستيراد سعر السلعة ف موطن استير ادها مغيافا إلبه 
النفقات الأنية , 

. رسو التأمين‎ ) ١( 

(+): أجرة الشحن . 


6 ار وعوائد الرصيف وغيرها من النفقات اتى يتحملبا المستورد لين 
استلامه السلعة هن الدائرة الجمركية , 

(4) أجور نقل السلعة من هيناء أو محطة الوصول إلى المكان الذى تباع فيه . 

) ه ) هصاريف البردد والتاغراف وفتح الاعماد . 

مادة (انظر ملحق الوقائع المصرية للعدد ه؛١‏ مكرر ه الي اعتيادى » 
الصادر فى ؟ أكتوير سنة 946 ) / | ٍ 

مادة ه ل يجوز للسمةورد وتاجر الجملة ونصف الجداة وتاجر اللتجزئة ‏ إذا وجدت 
فار ان ين له من صنط واحد - اشتراها بأسعار مختلفة ‏ أن يديع هذه السلع 
متوسط أسعارها بعد إضافة النسبة المثوية للريح الرخص به فى تجارتها . 

وفى هذه المالة يجب على صاحب الشأن أن بحرر قبل الببع متوسط السعر محضرا جرد هذه 
السلع يشتمل على ببان عقاديرها والمبالغ المدفوعة في شراكها والرقم المعروفة به لدى المتجر . 


الباب الثانى 
تقرير بعض القيود على استبلاك المواد الغذائية فى المحال العموهية 


مادة ٠‏ يكون تدم الأكولات ف المطاعم والفتادق والبنسبونات والتزل والمقاهى 
والخانات والبوفمبات وغيرها من حال العمومية التى.رتادها الجمهور بالوجبات و بسعر لايتجاوز 
م؟ قرشا فى وجبة الغداء و .م قرشا فى وجبة العشاء . 

على أنه جوز للمستهلك أن يكتق بصنف واحد أو أ كثر من الأصناف التى تشتتمل عليها 
الوجبة بالسعر امحدد لهذه الأصناف . ٠‏ 

ويحظر على أصحاب هذه امال أن تتبع فى تقديم تلك الأ كولات قواتم الطعام 
المتعددة الأصئاف. 

مادة نا لايجوز للسحال ااشار المها فى الادة ااسابقة أن تقدم لنفس الشخص أكثر 
0 أو العشاء ولا يجوز لها أن تدم فى الوجبة بعالم من طبق 

ن أحد إلا" نواع الاأنية 

اللحم , السمك ؛ الدجاج » الأرانب 5 الطيور 

ولا أن تقدم أ كثر هن طبق هن أى نوع آخر 

ولا جوز للبحال المذكورة أن تمد فى الوجبة الواحدة أكثر من نوعين من الأنواع الانية 

اللحم » السمك » الدجاج » الاأرانبٍ » الطيور » الحضروات . 
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ولا أن تبيىء من أى نوع سوى صنف واحد على أله إذا اقتصر على إعداد نوع واحد من 
الا'نواع المذكورة فيمكن إعداد صافين من هذا التوع . 
ذلك يجوز السحال امد كورة بترخيص سا بق من مصاعحة السباحة إعداد عض الا طعمة 


الحفيفة القى تعينهأ المصلحة المذكورة ولا تقدم ه_ز, الاأطعية أوأى نوع من الشطائر نر لنفس 
الشخص هع وحبة الغذاء أو العشاء ١‏ 
مادة بم يجب على أصحاب الحال ااشار للها فى المادة السادسة أن نرساوا ااحة 

السياحة فى خلال أسبوع من ناريخ نشر هذا القرار بالنسبة للمحال الوجودة وقت صدوره أو 
من تاريخ افتتاح الى فى الا'<وال الا خرى كنابا «وصى عليه متضمنا سعر الوجبة الواحدة 
اق الغذاء أو العشاء وكذلك:سعر كل صنف من الا'صناف الى تشتمل عايها الوجية الواحدة 
و مقدار رسم الدخو ل إذا وجد ويتبع فى تحديد هذه الاأسعار والرسوم والاعلان عنما الاحكام 
الواردة فى الباب الثالك اايخاص باعلان الا سعار ورسم الدخول فى بعض الل الع.وعية . 

على أنه يعنى هن إرسال البيانات المتقدم ذكرها ‏ ماعدا رسم الدخول .أصحاب الال 
الذنسبق لهم أن قدهوا إلى مصاحة,السياحة اأبيانات المطلوبة تنفيذا للتدابير التشريعية التى كانت 
قائمة قبل تاريخ العمل بهذا القرار 

وجب عليهم العمل بالاأسعار التى تم تحديدها لهم وففا للتدابير التشريعية المذكورة . 


الباب الثالث 


تحديد و إعلان الا سعار ورسم الدخوك والا جور فى بعض الحال العمومية 
والاماكن المفروشة امعدة لاواء الجمهور 


مادق و ل يجب على هدبرى المطاعم والفنادق والبنيونات والزل وااناهى والحانات 
والبوفجات وغيرها من احال العموهية المعدة لببع الوجبات وانأ كولات والمشروبات يقد 
تعاطموا فى نفسهالحل أن بعانوا عن رمم الدخول وعن الاسعار والنسبة اأثوية الى تضاف إلما 
هقابل الخدمة والى لانجوز أن نزيد على . ٠‏ / هن قيمتها وعند عدم ذكر هذه النسبة بعلن أن 

محديدها متروك تقد بر العملاء 

كذلك يجب على مدرى الفنادق 5507 نات والبيوت المفروشة وماعائلها هن الاماكن المعدة 
لانواء الجمبور أن يدلنوا عن عدد الغرف المعدة للامجار وأجرة كل غرفة ما فى ذلك من العامام 
أو بدو نه على أساس أن الغر فة لك_عخص واحد ولوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد وأن 
يعانوا عند الاقتضاء عن أجرة الغرفة إذا كانت معدة اشخصين أو أكثر ؟ يجب أن إتضمن 


الاعلان انا بعد د الغرقف المشغولة والخالية ولق طلب حجزها . 
ومع عدم الاخلال بأحكام اللادة .س من القانون رقم 3 لسئة 134١‏ نجب أن يكون أدى 
الأشخاص المذكورين فى الفقرة ااسابقة دفر خاص شبتون فيه الطلبات من أى نوع كات التى 
ترد من اأعملاء الخاصة بحجز الأماكن والغرف هع ذكر تاريخ الطلب ونوعه وإسم العميل 
ولقبه وعنوانه والتاريخ الذى تشغل فيه الغرفة. 
وبمسك الدفتر المشار | ليهباللغة الع بية وتكون صفحاته مرقومة برقم هسلسل و بحب أنيقدم 
لمصاحة السياحة أو لمكتب هراقبة الا سعار <سب التفصيل المبين فى المادة ١١‏ هن هذ! القرار 
احم صبؤدا نه حاتم وزارة التجارة والصناعة . 
مادة ٠٠١‏ س يكون إعلان الا سعار والرسوم والأجور ا من البيا نات المشمار | لما 
فى المادة السابقة على الوجه الآلى . 
)١(‏ تكتب البيانات المذكورة فى جداول باللغة العربية وباحدى اللغتين الامجلز بة أوالفر نسة 
بحروف لايقل ارتقاعها عن مليمترين . 
(؟) فما يتعلق بالفنادق والبيوت المفروشةكالبنسيو نات وماءاثلها هن الأماكن المعدة لايواء 
الجمهور جب أن تعان الجداول ‏ على الدوام ‏ فى مكان ظاهر فى مدخل امحل وعلى باب 
كل غرفة من الداخل هبينا فعها أرقام الغرف وسعر كل هنبا . 
ويوضع البيان الخاص بمدد الغرف الشغولة والخا لية ية وال طلب حجزها على لوحة تعلق فى 
غرفة ة إدارة الل بكيفية تستلفت النظر . 
وفما يتعلق بالبارات تعلق الجداول على الحائط الموجود خلف الساق وكذلك تعاق الجداول 
فى مجو امحل وق 'نُدخله بكيفية تستلفت النظر . ظ 
وف يتعلق بالمطاعم وغيرها هن الال العمومية لبيع الوجبات واللأكولات بقصد تعاطها فى 
نفس امحل تعلق الجداول فى مدخلٌ انحل و بداخله فى مكان أو أكثر بكيفية ات النظر 
مادة ١و‏ ب تم الجداول المتضمنة للا 'سعار والأأجور وغيرها من البيانات التى مجب على 
هد بري امحال العامة الاعلان عنها م وزارة التجارة والصناعة قبل تعليقها فى هذه ا محال _ 
وترسل الجداول - لهذا الغرض ‏ لمصلحة المسياحة إذا كان الممل موجودا فى دائرة 
محافظة القاهرة و باانسية لباقي النحافظات والمديريات ترسل الجداول لمكتب مراقبة الأستتعار 
بالحافظة أو المديرية التي يقع فى دائرتها انحل 
مادة +4 ل نجب على مدبرى الحال المشار إليها فى المادة 4ه من هذا القرار أن يرسلوا 
مصلحة اسياحة كتابا موصى عليه متضمنا الأسعار ورسم الدخول والأجور الواجب عليرم 
الاعلان عنبا » ويحكون ذلك فى خلال أسبوع من تاريخ نشر هذا الفرار بالنسية للبحال 
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الموجودة وقت صدوره » ومن تاريخ افتتاح لمحل فى الأحوال الأخرى . 

على أنه يعفى هن إرسال البيانات المتقدم ذكرها ‏ ما عدا رسم الدخول ‏ أصصاب امحال 
الذبن سبق لهم أن قدموا إلى مصل<ة السياحة البيانات المطلوبة تنفيذا للتدابير التشر يعية التى 
كانت تايمة قبل تاريخ العمل مهدا القرار وجب علييم العمل بالأسعار البى - 9 د يدها لمم وفقا 


للتدابير النشريعية المذ كورة . 
مادة م ل تنش بالوزارة +نة يكون تشكيلها على الوجه الآنى : 
(0) مراقب مصلحة السياحة ‏ . .0.0.20 . رئيسا 


(0) حضرة الأستاذ حسن صقر 

(مم) دا «< شد صادق راشد 
1 2 2 فو أد عل العال 0 

)0( - أعضاء 
(8) « د أحمد بدر 


(9) «م و محمد كال الدين الهاشمي 


2١ )0‏ << واصطض مرقصخنا 


مادة 14 تجتمع اللجنة فى بوم الاثنين هن كل أسبوع وعلى مصلحة السباحة أن 

تعرض الإخطارات التي ترد إلما أو الورَارَة خلال الأسبوع السابق تنفيذا لحم المادة ٠١‏ 
من هذا القرار. 

وتصدر اللجنة قرارا بقبول الأسعار أو رهم الدخول أو الأجور الواردة فى هذه 
الاخطارات' أ و رفضها وفى الخالة الثانية تقوم اللجنة بتعيين الحد الأقصي للاأسهار أورهم 
الدخول أو الأجر ر الت توافق علما 

ولا يكوث اجتاع اللجنة بحا إلا إذا حضره أربعة من الأعضاء على الأقل ما 
فيوم اأر ئيس 

مادة ه؛ ‏ تعان مصلحة النسياحة قرار اللجنة إلى امحل امختص مخطاب موصى عليه فى 
ميعاد ثلاثة أيام 7 تأرريخ صدوره 

وجب أن يشتمل الاخطار ‏ فى حالة صدور قرار برفض الأسعار أو رسم اللدخول أو 
الاجور البلغة للوزارة ‏ على بيان حق صاحب الحل فى النظل الى اللجنة المنوه عنما فى المسادة 
التالية من هذا القرار مع ذكر المواعيد والاجراءاث المتعلقة برفع التظلم 

مادة و - جوز لذوى الشأن أن يتظلموا من قرار الوزارة الحاص بتعيين امد الاقصي 
للا سعار أو رسم الددخول أو الاجور الرخص با 
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و يجب تقديم الخ فى ميعاد ثلانة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالأسعار أو رهم 
الدخول أوالأجور وأن يشتمل النظم على ثلاثة أسعاء مختارهم صاحبالشأن من الجدول رقم؛ 
المرافق لدً! القرار أعثلوه فى الاجنة المذ كورة وفى حالة عدم الاختيار يقوم رئيس الاجنة بأنتذا بهم 
من نفس الجدول بطريق القرعة . 

ويعرض التظل على لجنة نشكل على الوجه الالى : 

. وكيل وزارة التجارة والصتاعة ‏ , ...ا . رئيسا 
مدرعام مصلحة التجارة ‏ . .20.0.0 . نايا لا رئيس 
مراقب عام مصاء<ة |اسيا.حة 

هل بر إدارة التحقيقات بوزارة التجارة والصناعة , 

ثلاثة من بين أصحاب الفنادق وامطاعم والبارات مختارهم | أعضاء 
صاحي الشأن من الجدو لرقم 6 (انظر ماحق الوقائع المذ كورة 

ص ه؟) يخأل لانو حار لود ١‏ علي 


وتكون قرارات الاجنة نهائية وغير قابلة لأى طعن 
وإذا لم يقدم صاحب الشأن تظامه فى الميعاد القرر اعتبر قابلا للا سعار أورسم كل أو 

الاأجور التى حددتما الوزازة ووجب عليه العمل مها ,يمجرد انتهاء ميعاد التظلم ش 
' مادة با س ينظر النظل فى خلال خمسة عشر يوماهن تاريخ وروده 

ويكاف اللنظل بالحضور أمام اللجنة لساع أقواله وذلك يخطاب موص عليه يشصمل على , 
التارريخ الحدد للنظر فى التظل . 
| هادة .م1 ب تعلن مصلحة السياحة قرار الاجنة إلى صاحب النأن بخطاب هوصى عليه 
فى ميعاد ثلاثة أيام من تار يخ صدورة ويكون صاحب اأشأن ملزما فى الخال بتعديل الاعلان 
عن الاأسعار أو رسم الدخول أو الاجور نحبث يكون مطابقا لقرار اللجنة . 

مادة 8 ل يجب على هدرى الحال المشار | لما فى المادة التاسعة من هذا القرار أن 
ييخطروا مصاحة السسياحة تكتاب موصى عليه عن كل زيادة براد إدخاها على الأسعار أو رمم 
الدذول أو الاجور قبل العمل ما بشهر علي الاقل ذاذا رأت مصلحة السياحة فى خلال هذه 
المدة أن الاسعار المبلغة البها مرتفعة أخطرت بذلك المحل المفقص يخطاب مومى عليه هع ذكر 
الحد الاقصى للاسعار أورسم الدخول أو الاجور الى توافق عليبا طبقا لما هو وارد فى 
المادة ١6‏ عن هذا القرار ولا بجوز العمل بأسعار أو رسم فى أو د أعلى من 
التي توافق عليها الوزارة , 
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ويجوز لذوى الشأن أن يتظاموا من قرار الوزارة الخاص يتعبين المد الأقصى للا سعار أو 
رسم الدخول أو الأاجور وذلك وفقا للشروط والأوضاع الميينة فى المواد 1١‏ و /9ا١‏ و14 من 
هذا القرار . 


الباب الرابع 


تحديد واعلان أجور تفصيل ملابس الرجال والسيدات 
فى المحال المعدة لتجويز هذه الملابس 

مادة ٠7٠١‏ - يجب على أصحاب ومدبرى المحال المعدة لتفصيل ملابس الرجال أن يعلنوا 
عن الأجور التى يتفاضونما نظير تفصيل كل :نوع من أنواع اللابس الى يقومون بتفصيلما هم 
بيان مواصفات كل نوع . 

وفيا يتعاق بالمحال المعدة لتفصيل ملابس السيدات يقتصر الاعلان على الأنواع الختلدة الى 

تقوم هذه المحال مر من التايير وفسانين بعد الظبر وفسائين السبرة والبلطوات والفساتين 
العادية الصباح مع بيان أجرة كل نوع ومواصفاته . 

ويكون الاعلان على الوجه الآلى : 

)01 تكتب البيا نات ااذكورة فى الفقرة السابقة فى جد أول باللغة العربية بحروف لايقل 

. ارتفاعها عن خمسة ملايمرات . 1 

ويجوز أن تشفع هذه البيا نات رترجتها الافرجية . 

(0) تعلق الجداول فى مكان ظاهر داخل امحل و بكيفية تستلفت النظر . 

مادة 1م - محم الجداول المتضمنة الأجور وغيرها من الببانات التى يجب على المحال 
المعدة اتفصيل ملا بس الرجال والسيدات الاعلان عنها خم وزارة التجارة والصناعة قبل #مليقها 
فى هذه المحال , 

وترسل الجداول لهذا الغرض لادارة مراقية الأسعار إذا كأن المدل موجودا فى دائرة 
محا فظة القاهرة وبالذسبة لباقي المحافظات والدريات ترسل الجداول لمكتب مراقبة الأسعار 
بالمحا فظة أو المديرية التى بقع فى دائرتها امحل . 

مادة «؟ ‏ جب على أصحاب ومديرى المحال المعدة لتفعميل ملا بس الرجال والسيدات 
أن برسلوا لادارة مراقبة الأسعار كتابا موص عليه متضمنا الأجور الواجب غليهم الاعلان 
عنبا ويكون ذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار بالنسبة للبحال الموجودة 

افيف 
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وقت صبدوره وفى خلال أسبوع من تاريخ افتتاح المحل فى الأحوال الأخرى . 
على أن بعئى من إوسال اليانات الخدم دكرها أصحاب وهديرو المحال الذين سبق لمم أن 
0 إلي إدارة مراقبة الأسفار البيانات المطلوبة. لغيندا ار كانت قامة قبل 


النشر بعية 5 للذكو 5-7 
مادة مب تنش بالوزارة لجنة يكون تشكيلها على الوجه الآنى : 
عدار إدارة مراقية الأسعار 3 0 ٠ ٠. ٠‏ ركسا 


1 2 التتحقيقات ٠. ٠. ٠.‏ 5 3 
وكيل إدارة مراقية الأسعار 
اثنان من أصحاب المحال المعدة لتفصيل اللابس ٠‏ ى 
مندوبة إحدى مدارس الفنون الطرزية ' 


أعضاء 


ومجوز للجنة في سبيل أداء مهمتها الاستعانة بخبراء 

مادة 4+ تجتمع النجنة فد يوم الثلاثاء من كل أسبوع وعلى إدارة مراقية الأسعار أن 
تعر ض علمرا الاخطارات الى ترد لاوزارة فى خلال د السا اق تنفيذا 5 المادة ؟" من 
هد[ القرار. : 

وتصدر اللجنة قرارا ب#بول الاجور الواردة مبذه الاخطارات أدنفقيا وفى اللالة الثانية 
تقوم اللجنة بتحديد أقصى الاجور الى توافق عليها : 

ولا يكون اجماع اللجنة صعدردما إلا إذا حضره ثلاثة هن الاعضاء ص الاقل ما 

فيهم الرئيس 

هادة م« ا تعلن إدارة مراقبة ب الاسعار قرار اللجئة إلى امحل المبختص يخطاب موصى 
.عليه فى معاد ثلائة ئة أيام هن تاربخ صدوره 5 

وجب أن يشتمل الاخطار - فى حالة صدور قرار برفض الاجور المبلفة للوزارة ‏ على 
بيان حق صاحب المحل. فى التظل إلى النجنة.اانوة عنها فى المادة سم من هذا القرار هع ذكر 
أأوا عد والاجراءات المتعلقة برقع انظ 

مادة ٠‏ ل بمجوز لذوئ الشأن أن ينظاموا من .قرار الوزارة الخاص بتحد بد أقصي 
الاجور المرخص مها وجب تفديم العظل فى خلال أهبوع من تاريخ إخطارهم يتلاك الاجور 
إلى لجنة تشكل على الوجه الالى : 
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مدير عام مصاحة اللتجارة أو وكيله - يسا 
مدير إدارة مراقبة الاسمار ا ل 
مدير إدارة التحقيقات 5 
حغرة الأساد عد عالق اند بن د 
اثنان من أصحاب ادال المعدة لتفصيل الملابس 
حضرة مدير الشركة المصرية للتجارة بك تت 


05 


ويجوز لاجنة أن تدعو لف ورجلساتها من ترى ضر ورة الاستنارة برأءه وتكون قرارات 
اللجنة نهائية وغير قابلة لاى طعن . 0 

وإذا لم يقدم صصاحب الشأن تظلمه فى الميعاد التقرر اعنبر قابلا للا جور الى حددتها الوزارة 
ووجبتعليه اتباعها جرد التهاء ميعاد النظل 

مادة بام ل ينظر العظلم فى مخلال خمسة عشر ا ميخ تاريخ وروده ويكلفث المنظم 
بالحضور أمام اللجنة لسماع أقواله وذلك مخطاب موصى عليه يشتمل على التارريخالحدد لنظر النظلم 

مادة .م تعلن إدارة مراقبة الأسعار قرار اللجئة إلى امل مخطابموصى عليه فى هيعاد 
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ويكون امحل مازما فى المال بتعديل الاعلان عن الأجور بحيث 
بكون مطابنا لقرار اللجنة . 

مادة .وم - يجب على أصحاب ومديرى الحال المشار اليها فى المادة ٠‏ من هذا القرار أن 
مخطروا إدارة مراقبة الأسعار مخطاب موصى عليه عن كل زيادة براد إدخالها على الأجور قبل 
العمل بها مخمسة عشر يوما على الأقل . فاذا رأت إدارة مراقبة الأسعار فى خلال هذه الدة أن 
الأجور المبلغة | لها مرتفعة أخطرت يذلك امحل امختص مخطاب موص عليه مع ذحكر أقصى 
الأجور التى توافق علمها طبقا لما هو وارد فى المادة ه؟ هن هذا الفرار . 

ولا يجوز العمل بأجور أعلى من الأجورااتى توافق عليها الوزارة . 

ويجوز لاسحل أن يعارض فى قرار الوزارة الحاص بتحديد أقصى الأجور الأرخص بها 
وذلك وفقا الشروط والأوضاع امبينة فى اللواد ٠‏ و بام و من هذا القرار . 

الباب الحامس 0 * ٠‏ 
الرسائل الخاصة بمنم التلاعب بالأسعار والأرباح فى تجارة السلع والواد 
الفصل الأول - أحكام عامة 

مادة .٠ن«‏ ل يجب على المستوردين وأصحاب المصانع و تجار اجمإة ونصف اماة أن يتحققوا 

من قبد اسم اللشترى فى السجل التتجارى قبل أن يبيعوا له مقادير من السلع الموجودة ديهم 


وبرخص للغرف التجارية وامميات التعاونية المسجلة لدى وزارة الشئون الاجماعية والباعة 
المتتجولين والمتنقمين بالأسواق العامة أن يتعاملوا فى السلع التى نصنع محليا أو نستورد م نالخارج 
دون حاجة إلى سبق قيد أسعا مهم بالسسجل التجارى 

وكذلك يجوزل صحاب المصانعَ وااستوردين والتجار أن يبيعوا للبيئات والأشخاص الوارد 
بيانهم فى الفقرة السا بقة السلع المذكورة وق هذه الخالة بيب على صاحب المصنع أو المستورد أو 
التاجر أن يثبث فى السجل اأشار اليه فى المادة وم من هذا القرا ر أمام كل صفقة اسم الجمعية أو 
الغرفة وعنواتها أوا سم البائع المتجول أو المتنقل بالأسواق العامة . ْ 

وبالنسبة للياعة التجولين والمتتقلين بالأسواق العامة يكون صرف ااسلع البهم بالقيود الآآنية : 

)١(‏ أن يكون لدى البائع امتتجول أو المتنقل بالأسواق العامة رخصة هن الجبة الاداريةطبقا 
لأحكام القانون الخاص بالباعة المتجو لين . 

(0) أن يكون له سايقة التعامل مم أصحاب الصانع أو المستوردين أو التجار قبل 
1 وليه سنة م195 ٠‏ 1 ْ 

() أن تسكون المقادر المبيعة له فى حدود مشترياته السابقة وهن الأصناف التي أعاد 
التعامل فيها . ١‏ 

مادة ١م‏ - يجب على كل هن يتجر فى السلع المصنوعة محليا أو المستوردة من الخارج 
وكذلك يجب على كل صاحب مصنع أن يكون لديه سجل خاص يثبت فيه مايألى : 

)١(‏ مقادير السلع التى تكون فى حيازته فى تاريخ نشر هذا القرار وما يدخل منهاف حيازته 
بعد ذلك والجبات الواردة منها ومحال مزينها وما يببعه منها أو يستخدمه فى شكئون تتجارته 
أو صتاعته , 

(0) تكاليف إنتاج هذه السلع وكا ليف استير ادهاوالمبالغ المدفوعة فيشر انها والمتحصلة 
هن بيعبا وسعر الوحدة هنها 

إذا كان البائع من المستوردين أو تجار ل أو نصف املة فعليه أن يثبت فىالسجل 
أسماء المشترين ومقدار المبيع من السلع لكل منهم ورقم القيد فى السجل إن كان المشترى هن 
تجار التجرثئة . ٠‏ 

مادة م ل يقوم مقام السجل الخاص المشار اليه فى المادة سم من هذا القرار ما يكون 
إدى صاحب المصنع أو المستورد أو تاجر اججلة أو نصف الحجلة أو تأجر العجرئة هن دقار 
تجارية هنظمة وقانونية أو سجلات أخرى إذا كانت تلك الدفائر والسجلات 0 أن تؤدى 

: إلى إعطاء البيانات المذ كورة فىالمادة سم سالفة الذ كر . 

مادة #ما لب فها تعلق عسك الدفااتر والسجلات الخاصة' تجار التجزئة لاضروزة أرصد 
أسماء المشترين والمقادير المبيعة من السلع لكل متهم . 
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مادة وس ب يجب أو تح رر باللفة العر بية السجلات والدفائر والاخطارات المشاراليها فىهذا 
القرار ويكون القيد فى السجلات والدؤائر والاخطارات بخط واضح وبدون كشط . ويوقع 
صاحب الشأن على كل إضافة أوشطب بباهش السجل أو الدفر أو الاخطار مم ذكر 
تاريخ التعديل . 
مادة هس يجب على كل صراحب مصنع أو مسستورد أو تاجر جملة أو نصف جلة أن 
يقلام للمشئرين وفاتورة» معتمدة منه هبينا فيبا : 
(9) نوع السلعة المببعة ومقدارها . 
(0) العُن الدفوع . 
(م) تاربخ البيع , 
(:) ما إذا كان يع السلعة يصرفته صاحب مصتع أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جلة. 
كا يجب على تجار التتجزئة أن سايوا للمشترين مثل تلك الفاثورة إذا طلبت منهم , 
مادة جم محظر على أصاب المصاتم والممسستوردين أن يديعوا مقادير من السلع المتزنة 
لدمبم لغير نيجار اجملة ونصف املة والعجزلة . 
ويجوز لصباحب المصتع أن يبيع السلع التق ينتجها لصاحب مصنع آخر إذا كان هذا الأخير 
يسعخدم السلع المذكورة فى صتاعيه . 
ولا يجوز لصاحب المسنع بير ترخيص سابق هن وزارة التجارة والصتاعة ب أن بسع 
منتجاته هباشرة للستهلكين وبرخص لابصائع التى لها محال خاصة للبيع بالتجز؟ة بأن تبيع 


> 


مياشرة للمستملكين . 
وحظر على تجار الجلة أن يديعوا مقادبر هن السلع الخيزنة ديهم غير يجار نصف 
الملة والعجزئة . 


3 0 نعف الجملة أن يبيعوا مقادير من السلع التى تكون فى حيازتهم غير تجار 
لعجزئة والستهلكن . 

ا 00000 
**مادة بم فها بتعاق بالسلم التى محدد الر فى نجارتها موجب الأدة ؟ ( بند١)‏ من 
المرسوم يفأ نون رقم جه اسنة 1446 يجوز للتاجر اأذى يشترىإحدى هذه السلع بعيفته «ستوردا 
أو ناجر ججلة أو نصف جلة أو تاجر تجزثة أن يببعها لتاجر من قس الفئة على أن يققسما فيها 
. ويجب على البائع فى هذه الحالة أن بثبت فى الفاتورة _ 
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)١(‏ الصفة الى يبيع بها السلعة طبقا م المادة وم من هذا القرار 

(؟) الحد الأقصى للسعر الذى تباع به ااساءة المستبلكين . 

مادة ببس يجب على أصحاب المعمانع والمستوردين ونجار الجملة ونصف الجملة ونجار 
العجزئة أن محتفظوا بالفواتير الخاصة بااسلع ااتى يعجرون فيها أو يستخد مونها فى صناعاتهم مدة 
العمل بالرسوم بقانتون رقم و أسنة هوا 

مادة هم فى تطبيق المادة بهن المرسوم بقانون رقم 5ه لسنة ه194 يعتبر التاجر ٠‏ 
. ممتنعا عن بيع إحدى السلع الموجودة لديه إذا قوض ب امشارى شراء سلعة أخرى معبا أو 
عاق البيع على أى شرط آخر يكون معنا لها للقواعد المألوفة فى تجارة هذه السلعة . 

مأدة .4 ب فيا بتعلق بالسلع المسعرة عن طريق تحديد الأدباح فىنجارتما لا يكون التاجر 
المشترى «سئولا وجب الفقرة « من المادة /ا هن المرسوم بقانون رقم ة أسنة ١46‏ إذا 
توافرت الشروط الانية ' 

(1) إذا أثبت البائع فى فاتورة الببيع أنه بيبع هذه السلع بالأرباح المقررة . 

(0) إذا تحقق التاجر المشترى من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجارى وهمى 

أوهزور. 5 

(م) إذا لم يقم الدليل على أن التاجر اأشترى يلم بالأر باح غير المشروعة الى حمل 
عليها البائم . 

ويقصر تطبيق الفقرة « من المادة ٠|‏ من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1440 على السلع النى 
يشترمها التاجر بقصد الانجار فيها أو استخدامها فى نجارته . 


الفصل الثاتى 


5 


مادة ١و‏ سس لا يجوز بسع زيت بذرة الفطن مرة ا ووس وكذلك لاوز عرفية ١‏ أو 
طرحه للبيع أوحيازته بقصد البيع إذا كان مطابقا للمواصفات الاآنية 
(أولا) زيت بذرة القطن ممرة ١‏ 
وهو زبت «ذرة قطن تتى معادل مغسول مجفف مبيض ومتروع الرائمة ومتزوع السترين هنه 
جزلا ( تعكيرة فى درجة مم ستتتجراد ) ولا حتوى على أكثر من ١‏ ف المالة حموضة محسوية 
كحامض الأوابيك ولايتعدى أونه ,ا أجمر وهم أصفر مقياس تنتومثر لافيبوند ححجم ه وريم ' 
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(ثانيا ) زيت بذة قطن كمرة + 

وهو زيت بدرة قطن ني معادل مفسول جفف مبيض و هتروع الرائ>ة ولاتتعدى الموضة 
فيه عن -:١‏ فى المائة محسو بة كحامض الا" و لبيك ولا يتعدى لونه ب أحمر و ©؟ أصمفر عقياس 
تنتومتر لا فببوند <نجم ٠‏ وريم, 

(ثالثا ) زيت بذرة قطن كرة م 

وهو زيت بذرة قطن تي مكرر بالصودا الكاوءة ومغسول ويجفف ولا محتوى على أكثر 
من ١و١‏ فى الائة حموضة محسوبة كحامض الأولبيك ولا يتعدى ونه ١١‏ أحمر وهم أصفر 
مقياس تنتو مبر لافببود حجم ه وربع 


مادة م ل زيث بذرةقطن كهرة ١‏ و" وس العأ ف الصف احم أوالم أو أية عبوة أخرى 
لاءجوز بيعه أو عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان حمل 

البيانات الانية 

)١(‏ نوع الزبت والقسمية التجارية المميزة لة 

() الوزن الصاف للعبوة 

م اسم المصنع 

مادة سعي ل تفكتب البيانات المشار البها فى المادة السأ بقة باللغة العربية و بحروف لا يقل 
ارتفاعبا عن ثلاثة ملايمترات 


الفصل الثالث 
الشاى 
مادة 44 - لا يجوز سم الشاى الأسود بجميع أنواعه وكذلك لابجوز طرحه أو 
عرضه للبيع أو حيازته بقصد البببع إلا إذا كان معأ فىعاب أو أغلفة وكان مقدارالشاىالصاى 
فنْها من أحد الا" وزانالاتية 
العيوة ” الدرمم 


4 أوقية 5 
١‏ 2 15 
؟ 2 5" 


كر1 آأقة 6 
كرا << ٠0‏ 


ولا بسرى حك الففرة السابقة على الشاى الاخضر . 
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الفصل الرابع 
الحبوب والغلال: 

مادة -- فها يتعاق بأنواع الحبوب وااغلال الاآنية 

(1) القمح هندى و بلدى 

(0) الفول ' صحيح ومجروش 

(") العدس 2 صحيح ومجروش 

(5) الشعير 

(0) الذرة شاهى أو رفيعة عويجة ‏ ناب اجمل 

(5) الا'ارز هممسوح مادة ‏ مخصوص - أجلسيه - رشيدى مضروب بالجبس أو الملح 
أو مهما معا والا رز والشعير 

يجب على التجار الموجودين فى دائرة السواحل المسكومية المقررة أن يكون لديهم دفر 
خاص تقيد به مقادير الحبوب والغلال الموزنة أدمهم ق تاريخ نشر هذا القرار ومقدار مابرد 
عليهم منها بعد ذلك ومقدار ما يبيعو نه منهذه الا”صناف 

مادة 4 - يجب على التجار الم كورين بق المادة السابقة أن يقدهوا ى صباح كل يوم 
لمفاش السوق المختص كشفا ببيان المقادير الموجودة لد.هم من الحبوب والغلال سواء أ 5 
بالشونة أوفى المراكب مع ذكر رقم كل مركب 

وجب أن يكون الببان موقما عليه من التاجر أو من وكيله : 

الفصل الخامس 
الجو[رب والفا نلات واللكاسونات وأقشة ار يكو 

مادة 4 س تقسم الجو ارب و الها نلاتوالسراو يل ( الكلسونات ) لارجال والسيدات و أقشة 
التريكو المنتيجة محليا 01 ثلاثة أقسام . 
شمل القمم الأول الجوارب والفانلات واله رانين زالتكسونات | وأاقشة تربكو لق تصنع 
من خيوط عل قطلية ابا ون بخيط كر 4 يرل 1 ا 

ويشمل القسم الثاتى الجوارب والفا نلات والسراويل ( الكلسونات ) وأقشة ال اديكو التي 
التي تصنع من خيوط غزل قطنية تزيد مرها على 1 لغاية مرة مس | 

وتشمل الفسم الثالك الجوارب والفاثلات والسراويل ( الكلسونات ) وأقشة التر يكو الى 
تصنغ من اليوط المبينة أنواعبا فها بلى : 

-١‏ خيوط تزيد مرها 000 خا لص أو ال -اوط تحرير أو 
ع عاط عراري 
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ب - خيط حرير طبيعى . 

6 0 2 صناعي 5 

و - أصناف لقسم الأول ولقم شان إذا صنت من خبط قطن خوط بخيط حر بر 
بنسية تزيد على ها/ر ا 

مادة مغ س يحظر على أصحاب الصانع أن يصنعوا جوارب أو فالات أو سراويل 
( كاسونات ) للرجال والسيدات أو أقشة التريكو من غير الأصناف المثمار اليها فى المادة السابفة 
إلا بعد أن محصاوا على ترخيص سا بق من وزارة التجارة والصناعة 

مادة و4 - لا يجوز بيع أصناف الجوارب والفائلات والسراويل ( الكلسونات ) وأقشة 
الركوين أى قم من الأقسام المشار اليبا فى المادة ب0؛ من هذا القرار وكذْلك لا يجوز طرحها. 
أو عرضها للببع أو حيازتها بقصد البيع مالم تحمل إشارة بنوعبا ووققا لا يأنى 

)١(‏ يوضع على أصناف القسم الأول خط واحد 

0( 2 2 2 الثابى خطان 

(م) «١‏ 0 عو الثالك ثلائة خطوط 

وتكون هذه الحطوط أفقية مقاس لايقل عن ثلاثة سنتيميرات وتكتب بشكل واضح 
الصانع أو علامته التجارية أو مصدر الانتاج . 

ولا هري ح هذه المادة إلاعلى الجوارب والفانلات أوأقشة الريكو الى يم صنعمأ بعك 
ه؟ مابو سئة ١454‏ وعلى السراويل ل ( الكنسوثات ) انيبم صنعما عد «* أبريل سنة م4١1‏ 

مادة .٠م‏ سس يجب على أصحاب مصانع الجوارب وأقشة الريكو أن برساوا إل إدارة 
هراقبة الأسءار بوزارة العجارة والصناعة فى خلال أسبوع من نشر هذاالقرار إخطارا مشثملا 
على ما يألى : 

00 9 وافب لد البيان وعند 0 م اسع البجارى و إذا كان الأمر متملقا 

00 69 

م عنوان المع . 

060 -أصناف الجوارب وأقشة التريكو النى” بنتجها المصينع من كل قسم من الا قسام الشار لما 
ف المادة ب والعلامات والبيا نات التجارية المميزة لكل صئف , 

(ه) السعر الذى يدبع به المصنع كل صنف من أصناف الجوارب وأقشة الزبكو مع إرسال 


«عينة من كل صنئف 8 
(4) 
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على أنه يعنى من هذا الالزام أصحابالمصانع الذين سبق أنقدموا إلى إدارةمراقبة الاسعار 
البيانات المطلوبة تنفيذا للتدابير التشريعية التى كانت قائمة قبل تارييخ العمل بهذا القرار . 

وكذلك يجب عليوم أن برسلوا إخطارا مماثلا عن الأصناقف الجديدة 0 ينتجو ما يمرل 
الجوارب وأقشة التريكو بعد صدور هذا القرار . 

ولا مجوز لأصحاب الما نم أن رفعوا أسعارثم إلا موافقة وزارة التجارة والصناعة . 

مادة 5ه - بيجب على الأشخاص المذكورين فى الادة السابقة أن مخطرو!ا إدارة هراقبة 
الأسعار بوزارة اللتجارة والصناءة في الأسبوع الأول من كل شهر عن المقادر الني يبعت من 
. الجوارب وأقشة الزيكو خلال الشهر السابق مع ذكر اسم كل مشر وعنوانه ومقدار المبييع 
من كل صنف . . 

مادة ؟ه ‏ بيجب على أصحاب المصانع وتجار الله ونصف الهلة وثجار التجزئة إرسال 
إخطار عن المقادير التى توجد فى حيازهم والقي لم يم لم تصريفها لغاية ؟؟ سبتمبر سنة 19545 هن 
الجوارب والفا نلات وأقشة الريكو الى لانتوافر فيها الشروط المبينة فى المادتين /ا؟ و4ة؛ هن 
هذا القرار ولفابة 9« أغسطس سئة 1458 بالنسبة السراويل ( الكلسونات ) التى لاتتوافر 

فيها الشروط امل كورة . 

ويرسل الاخطار كن مراقية الأسعار الدى يوجد فى دائرة اختصاصه المصنع أو امحل 
وجب على الحائز أن يبع فى بسع هذه المقادير التعلوات الى تصله من مكتب هراقبة قد الأسعان 
فىهذا الشأن . 

على أن يعنى من هذا الالزام الأشخاص الذين سبق أن قا.موا البيانات اللطاوبة لمكب 
مراقبة الأسعار الختص تنفيذ! للتدا بير التشريعية التى كانت قامة قبل تاريخ العمل بهذا القرار . 


الفصل السادس 
خموط الغزل القطنية 
مادة سه ل يتقصد مخيوط الغزل غير القطنية الحبوط المصنوعة من الصوف أو 00 
أو الحرير الطبيعى أو الصناعى سواء أ كان إنتاجها من إحدي هذه المواد مفردها أو هن 
منها أو هن بعضها أوكانت مخاوطة بالقطن . 
مادة وهم ل يجب على كل شخص يكون حائزا 5 بأى صفة كانت لمقادير من اليوط 
المشار اليبا فى المادة السا بقة أن برعل إلى إدارة مراقية الأسعار بو زارةالتجارة والصناعة اخطار 
مشتملا على ما يألى : 
(1) اسم ولقب مقدم البيان وعند الاقتضاء ١‏ سم الحل. التجارى واذا كان الاأمر متعلقا 
بشركة بين اسعها وأغراضها ومن 4 50 باامها.ى 
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(؟) عنوان امل الرئيسى والفروع والوكالات , 
(م) المقادير الموجودة فى حيازته هن هذه الحيوط عند نشر القرار وعنوان كل مخزن هن 
المخازن الموجودة فمما هذه المقادير كل مخزن على حدة . 

4( يبان ما اذا كانت هذه الحيوط منتجة مهليا أو مستوردة هن الخارج أو مشتراة من 
الا 'سواق المحلية مع ذ كر تكاليف الانتاج أو تكاليف الاستيراد أو سعر الشراءحسب الأحوال 
(ه) السعر الذى يبيع به الهائز هذه الخيوط للمصانع وكل تعديل أو تغيير بطرأ عليه , 

ورسل الاخطار"ق خلال عشرة أيام من تاريخ نشر هذا القرار بالنسبة الخبوط التى تكون 
موجودة لدى الخمائز عند نشره وفى خلال عشرة أيام من تار بخ الحيازة أو التغيير أو اأتعديل 
فى الأحوال الأخرى . 

وبعق من هذا الالزام الأشخاص الذين سبق لهم إرسال البيانات الطلوبة إلى إدارة هرافبة 
الأسعار تتنفيذا للتدا بير التشر بعية التى كانت تأمة قبل العمل يبذا القرار 

مادة همه تت الجب على الأشيخاص الم كورن ف المادة السا بقة أن مخطروا إدارة مراقية 
الا" سعار بوزارة العجارة والصناعة فى الا أسبوع الول من كل شهر عن المقادير التى بيعت أو 
استعخدمت خلال الشبر السا بق وما بتى لدسهم هن الحيوط المشار المها فىالمادة سه وأسماء المشئرين 
ومقدار المببع لكل هنهم وعنو انه . ولا بد من الاخطار حتى ولو لم يتصرف الحائز ف قادير 
عن هذه الوط 5 ّْ " 

مادة م يحظر على الاأشخاص الذكورين فى امادة 4ه من هذا القرار أن يبيعوا 
اليوط الموجودة لدمهم لغير المصانع التي نستسخدم هذه الخيوط فى إنتاجما . 

وجب على أصحاب المصا نع أن يستخدموا الخبوط الموجودة لدممم ف صاعة الا" قشةويمظر 
عليم أن ببيعوا أى مقدار منمأ بغير ترخيص سا بق من وزارة التجارة والصناعة 


الفصل السايم 
خيوط الحرير المبناعى والا”قشة المحلية المصنوعة منها 

مادة بره - جب على مصانع النسيج أن تستمر فى نسح خيوط الحررالصناعى الموجودة 
لديها أو التى تدخل فى حيازتها حسب قوتها الانتاجية خلال الستة أشهر التى سبقت 
با يولية سئة ه1846 . ٠‏ 

وكذلك يجب على مصانع .اللسيج أن تستخدم الخيوط المشار إليبا فى الفقرة السابقة 
فى إنتاج أفشة لا تقل نسبة الحرير الصناعى فما عن ٠ه‏ // 

مادة بره - استثناء من أحكامانادة السابقة برخص لمصافع النسيجالتى اعمادت -- قبل 
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/ا يو نيه ستة ه94 - إنتاج أقشة لمفروشات تقل تقل نسبة الحرير فيها عن 6 بأن أستمر : 
قَ إنتاج هذه إل قشة: 
وجب ألا يتجاوز مقداز ما تننتجه مصانم السبيج من أقشة ات المشار | امها فى الفقرة 
“السا بقة النسبة المكوية التى كانت مخص عادة هذه الا" قشة من جموع إ نتاج المصنع 
مادة .وه فى تنفيذْ الجدول رقم ؟ الماحق بالمرسوم بقانون رقم :و أسنة 14146 تحدد 
تكاليف إنتاج أقشة الحرير الصناعئ الللية وفقا للقواعد الواردة فى الجدول رقم ه ( انظر 
ا الولدند 
تستدر فى إنتاج نفس ألا “صناف التى ا 0 من أقشة وير الصناعى قبل اديخ 
/ابولية سنة 1956 و يكون إنتاج كل صئف فى نطاق الخيوط المتوفرة وفى حدود النسبة الأئثوية 
التى كانت نخص عادة ذلك الصنف من جموع إنتاج المصنع . 
وإذا وجودات أسياب فنية فنع الملصنع من تنقيلك ل الا اؤزامات الواردة القرة الما بقة أوفالادة 
باه من هذا القرار فعليه أن مخطر وزارة التجارة والصناعة ( إدارة مر اقبة الا ا فى الحال 
ببيان هذه الي" سباب وأن .قبع ماتصدره الوزارة المذكورة من تعلمات شأن استخدام خيوط 
الخرير الصناعى الموجودة ديه 7 
مادة 5١‏ ل يجب على أصحاب مصانم النسييج اق زرا التجارة والصناعة( ادارة 
مراقبة الاأسعار ) فى خلال أسبوع هن تاريبخ نشر هذا القرار عينة خام وأخرى مجبزة هن 0 
كل صنف من أصناف أقشة الحربر الصناعى التى ينتجبا المصننع ويحب أن ترافق عيئات كل 
صنف ببطاقة تشمل البيانات الأقية : 
00( أسم المصنع وعنوانه , 
0) اسم الصنف والعلامات والبيا نات التجارية المميزة له والرقم المعروف به لدى المصنع . 
(1 ) عده ااخقيوط فى السداء واللحمة فى الستتيمثر المريع . 
( ب ) 'نوع ومرة الخيط فى السداء واللحمة . 
(ج26 وزن المثر من القماش أخام 5 
(د) رضي التمائن الغام واحمين. . 
زو بيان نكا ليف انتااج المبر هن القماش المجرز و فقا للعناصر الواردة فق الجدول رقم ه 
( انظر الوقائع المذ كوره ص 5" ) 
(4) سعر البيع . 
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٠‏ ويعنى هن هذا الالزام أصحاب المصانع الذين سبق هم ارسال البيانات المطلوبة لادارة 

.مراقبة الاأسعار تنفيذا للتدابير التشريعية التىكانت قامة قبل تاربخ العمل بهذا القرار . 

وكذلك يجب على أصدابمعمانع النسيج أن برسلوا عينات بااشر وط والا' وضاع الواردة 
فى هذه المادة عن الا”صناف الجديدة التى ينتجوئها من أتقشة الهرير المبناعى ب«د صدور هذا 
القرار وذلك فى خلال أسبوع من تار بيخ البدء فى انتاج هذه الا "صناف 

مادة «د ل يجب على أصحاب مصانع السيج عند بيع مقادير من أقشة الحرير 
الصناعى ‏ اتباع ما يألى . 

. () أن باحقوا بكل ثوب بطاقة حمل برانا برقم الثوب ومقاسه بالتر . 

(م) أن يشبعوا فى اتورة البيع بيانا برقم كل ثوب ومقاسه بتر وسعره ويجوز إثبات هذه 
البيا نات فى كشف مستقل حمل بيانا برقم فاتورة الببع وتاريخ محريرها . 

مادة سد يجب على تجار الجبلة - عند ببع مقادير من أقشة الحرير الصناعى المحلية 
تجار نصف الملة أو اتجار التجزئة ‏ أن يثبتوا فى فاتورة البيع انا مطايقا لا ورد في 
فاتورة المصنع عن رقم كل ثوب ومقاسه بالتر . 

يجوز إثبات هذه البيانات فى كشفمستقل يحمل بيانا برقم فاتورة الببع وناربيخ نحربرها 

مادة 4 يسرى حك المادتين بو و سه من هذا القرار على أقشة الحرير الصناعي اتى 
تسامها مصائع النسييج للمتاجر بعد م1 أغسطس سنة 1946 1 
- ويسرى حك المادة مه من هذا القرار على المبيعات الى تعقد بين تجار نصف اجملة و بين نجار 
اتتجزئة عن الأقشة المشار إلمها فى الفقرة الأولى من هذه الأدة . 

5 57 على أصهاب مصانع النسيج أن يكون لد.هم سجل خاص يثتون - 
فيه ما يألى : ش 

)١(‏ مقادير خبوط الحربر الصناعى الى تكون فى حيازمهم فىناريخ نشر هذا القرار وما 
برد علمهم منها بعد وما يستخدمونه فقصناعة الأقشة . 

() مقادير أقشة لحري الصناعى التي تسكون فى حرازتهم فى تاريبخ نشر هذا الفرار دما 
ينتجونه منها بعد ذلك وما يبيعونه مع ذكر أسماء المشتر بن وعنوا نكل منهم ومقدار المبيع وسعر 
ابيع ورقم وتاريخ فائورة ابيع . _ 

كيذلك يجب عليهم أن برسلوا إلى إدارة هراقبة الأسعار فى الأسبوع الأول من كل شهر 
مسستخرجا من البيانات أأتى يتم قيدها فى السجل خلال الشهر السابق . 

و حرر المسجل والمستخرج باللغة العر ببة وأفقا للجدول رقم ( انظر ملحق الوقائع ص /ام) | 
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/ 


. ويقوم مقام المسجل الخاص ما يكون لدى المصنع من دفاتر تتجارية, منتظمة وتانونية أو 

سجلات أخرى إذا كانت تلك الدهاتر أو السجلات مكن أن تؤدى إلى إعطاء البيا نات المتقدمة 

مادة 415 ا جب على المشتغلين تجارة أقشة الحربر الصناعي ال حلية' باجبلة ونصف اجماة 
أرن, برسلوا إلى إدارة مراقبة الأسعار فى الأسبوع ا إخطارا مشتملا 
على ما يأنى : 

١ )(‏ سم مقدم البيان ولقيه وعنوان ممله اللتجارى . 

(؟) المقادير التى بتم تم بيعها خلال الشهر من أفشة الحرير الصتاعى لحلية مع ذكراسم المشرى 
وعنوانه ومقدار المبيع وسعر البببع وري خ فاتورة البيع 


الفصل الثامن 
البطانيات 
: مادة لا ل جب على المصانم القى ننج البطانيات أن تلحق يكل بطا نية بطاقة تمل 
البيا نات الانية 0 
)01( اهم المعمنع . 
() العلامات والبيا نات التجارية المميزة للبطانية . 
(م) مقاس البطانية . 
)5( المد الأقضّى أسور البطانية للمستهلك بعل أعمادة من وزارة التتجارة والمبناعة ) إدارة 
مراقية الأسعار ) . 


وتسكتب هذه البيانات باللغة العربية ويجب أن تكون مطايقة للحقيقة 
مادة هيه يسرى حي المادة السابقة على البطانيات التى يسامها مصنع “البطانيات ٠‏ الأهل 
و مصمتع أمبليو لينى للمتاجر بعد نمم أغسطس بسنة 1646 . 
الفصل الكا 
الود كلت 
منادة ب4ك ا يكون نول يد د 5 تجارة 50 ال الل لجنة,تشكل 


على الوجه الألى . 
وكيل وزارة النتجارة والصناعة ‏ أو هن ينوب عنه ‏ رئيسا 
مراقب مصملحة السياحة . : و 
مدير إدارة التحقيقات بوزارة اسار دوالطاءة 200 1 


-- أعضاء 


مندوب عن مصلحة الخارك , 


١ 
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ويضم الى اللجنة الأعضاء الذكورين فها يلى . 
١‏ - فى حالة تحديد أسءار الاة للمشروبات الروحية الستوردة . 
(1) هدير عام #صلحة التجارة . 
(0) المسيو جينتجز مدير محل كلانس سندر وشر كاه . 
(©) المسيو جوز يف جولا برج هديرن محل ووكر فالواونيث . 
(4) المستر تشارلزهو يز رئيس الاتاد الدولى لأصحاب المحلات العامة 
(ه) المسيو كونستاثتين اندرو باو صاحب مطعم الكورسال . 
ب؟ ‏ فى حالة محديد أسعارا مله المشروبات الروحيةالني تصنع ممليا . 
(1) مدير عام مصاحة الصناعة . 
(0) اللسيو 1. بولاناى صاحب معامل ققطير بولاناى . 
(م) المسيى مارئن مدير عام شركلة الأهرام و«وموتتى . 
(1) المسيو تشالزهويز رئيس الاتاد الدولى لا صحاب المحلات العامة . 
(ه) كونستاتين أندرق بلو صاحب مطعم الكورسال . 
([) أرمان أربيب المدبر التجارى لشر الكروم واللكحول المصرية بشمارع البورصة 
رقم ه بالتاهرة . 
ولا نكون قرارات اللجنة :افذة إلا بعد اعما: ا من وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره 
مادة .لو ب يجب على أصحاب معرانع المشروبات الروحية ومستورد .با والمتجرين 5 
بالملة أن يملنوا عن أسعار الأصناف الى يعجرون بها فى مكان ظاهر من انحل بأن وضع ادم 
الصئف وببين امن الحدد لبيعه . 
مادة إلا ل يجب على الأشخاص المذ كورين فى الادة السابقة أن يكون” لديم سجول 
خاص يثبت فيه مقادير الأأصئاف التى نكون فى حيازمم فى تاريخ نشر هذا ال رارمع إيضاح 
عدد العبوات وسعة كل بال وما يعمنعونه عبوة أو ماءرد الهم بعد هنما ذلك وما يبيعونه مع ذاكر 
باذ ابم الدرى وعواه ومقدار ابيع 4 من كل صنق , 
م يجب علمهم أن رسلوا لمصلحة السياحة خلال الأسبوع الأول هن كل شهر مسرا 
هن القيود الواردة فى السجل عن الشهور السابق . 


إلزام تمار التجزئة باعلان سعر اليبع لاسلع والمواد الى تكون معروضة للبيع أو فعفازنهم 
مادة بيو كل تأجر بليع بيم بالتجزئة أية سامة أومادة يجب عليه أن يعلن سعر كل صنئف 


منها بطربقة واضحة غير قا بإة 0 
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مادة سب يجب أن يكون الاعلان بكتابة الأسعار باللغة العربية وفى المحال التجارية 
الى لما عملاء من الأجانب باللغتين العر بية و بالفرنسية على بطاقات توضع على المواد أو البضائع 
الخاصةبها سواء أ كانت فى واجبة امحل أم مد له أم فىداخلهو تكنى بطاقةواحدة للا 'صناف 
الجموعة فى مكان واحد هتى كانت من نوع وصنف واحد . 

مادة 4 الموادوالبضائع التي تباع عادة بالوزن أو بالمقاس كو ن الاعلانعنها فىاليطاقات 
الخاصة ببمان وحدة الوزن أو 0 

83 ولوك لا يجوز الامتتاع عن بسع أية سلاعة أو هادة بالسعر المعار. 0 
مطالبة أى عميل بسعر أعلى هن السعر المعلن عنه : 

مادة لا ب يسرى حلم المادة ؟٠7‏ على الككتب المدرسية ولاق ثفات الأدبية والملية ويكون 
الاعلان عن أسعارها يكتا ب السعر على الغلاف الخارجى للكتاب . 1 


الباب السايع 
إثياث اننا لفات 


عادة بإب -- يعين حضرات الموظفين البقة وظائفهم فياء بعد مراقبة تنفيذ أحكام المرسوم 
بقانون رقم و لسنة ه546١‏ واثيات الا لفات لأحكامه . 
)١(‏ وكيل وزارة العجارة والصناعة . 
(؛.) مدير عام مصلحة الصناعة وو كيلها وموظفوها الفنيون 
 )*(‏ « التعجارة « 
(4:) « الكيمياء « 
<١ )6(‏ الاجم والحاجر ووكيلما. 
(") مراقب مصلحة الدمغ والموازين ووكيلبا . 
(7ا) « الادارة العامة «م 
(م) « مصلحة مصايد الأسماك . 
«٠ )9(‏ التشريع التجارى والملسكية الصناعية . 
)٠١(‏ « « السيا<ة ووكيلها وموظفوها٠‏ 
)1١(‏ وكيل معبد الأحاث بمصلحة الصناعة . 
)١0(‏ مدير ادارة مراقية الأسعار ووكيلبا . 
)١(‏ مفقشو ومراقبو الأسعار. 
)١5(‏ مدير آدارة السجل التجارى ووكيلها : 
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(15) رؤساء مكاتب السجل التجارى بامحافظات والمديريات . 
(15) مفتشو مكاخة الغش التجارى وهساعدوثم . 
مادة بارا يعمل مبذا القرار هن تار يخ نشره فى الجريدة الرسعية . 
حفن مود 


قرار وزارى رثم /ا” أسنة م98١‏ 


وزير التموين 
بعد الاطلاع على المادتين ؛ « بند» » وم من المرسوم بقانون رقم 5ه لسنة م44١‏ 
#رر 

مادة و - يكون ب تداول الأقشة الصو فية لارجال بينالمستوردين وأصحاب العمانع 
ونجار اجملة والتجزئة وورش تشغيل الملابس الجاهزة والترزية خاضما للا أحكام المبينة فالواد 
الانية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . 

مادة ؟ ‏ لامجوز الافراج من المارك عن رسالات الأقشة المموفية لارجال المستوردة 
هن الخارج مالم نكن الصناديق أو البالات الواردة ما مختومة بأختسام من الرصاص باسم 
مصاحة الجمارك المصرية . 

أمادة بسع #' يجب على مستو رد الأقشة المصوفية للرجال أن برسل لوزارة التجارة والممناعة 
( إدارة هراقبة الأسعار ) قى يوم استلامه أية رسالة استو ردها من الأقّشة المذكورة صورة طبق 
الا "صل من فاتورة الاستيراد موقعا عللباعنه . 

مادة + لا جوز لمستورد الأقشة الذكورة فض الأختام الموضوعة على الصناديق أو 
البالات التى وردت ببا تلك الأقشة أو فتح الميناديق أو البالات المشار الما إلا بحضورمندوب 
من وزارة التجارة والصناءة « ادارة مراقبة الأسعار » و للمستورد نحديد الميماد الذى محضر فيه 
مندوب الوزارة لذن الاختام وفتح الميناديق أو البالات بشرط أن يكون الميعاد فى خلاله١؛‏ 
يوماعل الا" كثر من تاربخ استلامه الأقشة وأن يبلغ الوزارة بكتاب موصى عليه بهذا الميعاد 
وأن يصل التبليغ إلى الوزارة قبل الميعاد الحدد بمدة لانقل عن ثلاثة أيام . 

نأا تخلف مندوب الوزارة عن الحضور ف المبعاد الحدد بجوز لاسستورد فض الأختام وفتح 
الصناديق أو البالات ف.غيبته . 
| مادرم ب تؤخذ عند قتح صناديق أو بالا ثالأقشة امل كورة عينات من كل صنف ممأ 


ويجب ألا بقل مقاس العينة التي تؤخد من الاثواب عن باق ٠سم.‏ . والى 7أرخد من القطع 
اليه 
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ا ٠‏ مم وتلصق على كل عينة بطاقة نشعمل على ما يأنى . 

ات ثار بخ أخذ العينة . 
5 رقم الصنف ا هو مبين بفائورةالاستيراد. 
سٍ اسم المستورد ومحل إقامته وجنسيته . 
عنوان التجر . 

مه اسم مندوب الوزارة الذى حضر عند أخذ العينة ووظيفته وتوقعه . 

5 وبع الكرود ادق لق ظ 

وتنم كل عينة بالجمع الاأحمر عند موضع اتصاها بالبطاقة يم مندوب الوزارة إذا كان 
حاضر|ا أو يم اللستورد أو هن عثله . 

ول العينات لمندوب الوزارة إذا كان حاضرا فاذا ماف عن المصور تا السعوره د أن 
برسلها لوزارة التجارة والصناعة فى نفس اليوم الذى أخذت فيه . 


> ع مم 


مادة؟ ‏ - بيجب على أصحاب مصانع الا'قشة الصوفية للرجال أن ا أوزارة التعجارة 
والصمناعة ( ادارة مراقبة الاأسعار) فى خلال ٠١‏ أيام هن تاريخ نثر هذا الفرار إخطارا 
يشتمل على مايأى . 1 
١‏ -اسم ولقب دل الاخطار وعند 555 سم المصنع العجارى واذا كان الا هر 
متعلقا بشركة يبين اسعما وأغراضها ومن له حق التوقيع باسجمها . 
؟ - رقم القيد بالسجل التجارى : 
م ”ب عنوان المصنع . ١‏ 
4 - أصناف 'الاأقشة الصوفية للرجال اتى ينتجها المصنع والءلامات والبيانات التجارية , 
المزة لكل صنف والاار قام المدروفة يها لدى المصنع . : 
هت التعرااذى بع ب الصبخ كل تتكة] مع عينات من هذه الا"صناف على أنه يعنى 
من هذا الالزام أصحاب المعانع الذين سبق لحم ارسال البيانات المطلوية لادارة مراقبة الاسعار 
تنفيذا للتدابير الذشربعية التي كانت |" مة قبل هذا القرار - وكذلك يجبعليهم أنءرسلوا إخطارا 
ممائلا عن الاصناف الجدينة التى بنتجوها من الاقشة الصوفية للرجال بعد صدور هذا القرار 
مادة ب يجب على كل مستورد أو اجر جملة أو نجزئة يكون حائزا لمقادير من الاقّشة 
. الصوفية للرجال فى تاريخ نشر هذا القرار أن يرسل لوزارة التجارة والصناعة « ادارة مراقبة 
الاسعار ©» اخطارا مشتملا على ما يأتى 
- اسم ولقب مقدم الاخطار وعند الاقتضاء اسم امحل التجارى واذاكان الامر متعلقا 
بشركة ببين اسعبا وأغراضها وهن له حق التوقيع باجمها . 


العدد السا بع والثامن 0-5 المينة الخأدسة والعشرون بك 
٠‏ - عنوان انحل الرئيسي والفروع والوكالات . 

م المقادير اأوجودة فى حبازته هن هذه الاقشة عند نر القرار وعنوان كل مذزن من 
الخازن الموجودة فيبا هذه المقادير كل مخزن على حدة . 

5 - بان ما إذا كانت هذه الاقشة دصباوعة محلا أو مل تواردة “من الخسارج ع 
نكاليف الاستيراد أو سعر الذشراء لكل صنف من أصنافبا حسب الأحوال ٠‏ 

ه - أصناف هذه الاتشة والعلامات والبيا نا تالتجار ية المميزة لكل صنف والأرقامالمعروفة 
مهأ لدى المتعجر همع عينات هن كل صنف : 

ويرسل الاخطار فى خلال عشرة أيام من تار يخ نشر هذا القرار. على أنه يعنى من هذا 
الالزام الاشخاص الذين سبق لهم ارسال البراناتالمطلوبة لادارة عراقبة الاسعار تنفيدٌ' لاند! بير 
التشر بعية التى كانت 5'مة قبل هذا القرار . 

مادة كات على كل «ستورد أقشة صوفية للرجال وعلى كل صاحب عصنع شنج ه_ذه 
الأقمة أن يرسل لورارة التتجارة والصناعة ( إدارة هراقية الأسعار ( إخطارا بكل صفقة بببعرا 
من الأقبشة الذ كورة إلى أحد تجار الملة أو التجزئة ويجب أن يشتمل الاخطار المذ كور 
على ها يألى : 

ساسم المشترى ولقبه وعند الاقتضاء اهمه العجارى 

؟- صفة المشترى تاجر جملة أو تجزئة . 

س- رقم قيد المشترى بالسجل التجارى . 
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5 - عنوان متجر المشرى . | 

6 أرقام الأصناف «وضوع الصفقة كا هى مبينة بفائورة الاستيراد أرما هي معرونة 
لدى المصنع . 

مقدار الصفقة والأسغار التي تمت بها . 

ورقق الاخطار بصورة طبق الأصل من فانورة الببيع موقعا علمها من المستورد أو صاحب 
المصنع . ويجب أن رسل الاخطار المذكورفى نفس يوم إتمام ابيع وكذلك يجب على كل تاجر 

يشتغل فى نجارة الجلة للا"قشة الصو فية الرجال سواء كانت «ستوردة من الحارج أو مصنوعة حليا 

أن 'رسل إخطارا اثلا بكل صفقة يبيعها من الأقشة المذكورة إلى أحد تجار العجزئة . 

مادة هو - عظر على كل مستورد أو صاحب مصنع أو تاجر له أن يديع الأقشة 
الصوفية للرجال إلى ورش تشغيل املابس الجاهزة أو الرزية إلا برخيص من وزارة التجارة 
والصناعة ( إدارة مراقبة الأسعار) 

مادة .ة ‏ استئناء من أحكام المادة بم من القرار رقم عيرم لسمئة م94١1‏ محظر على كل 
اسورد أو تاجرأجلة أو تاجر نجزلة أن يسع مقادير من الاقشة الصوفية للرجال الموجودة 
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فى حيازته إلى تاجر من نفس الفئة إلا برخيص هن ؤزارة التجارة والصناعة ( إدارة 
مراقبة الا سعار ) 

مادة ١و‏ محظر على كل مستورد أو تاجر جملة أو اجر تجزثة أن مخصصءقادير من 
الا'قشة الصو فية لأرجال الموجودة فى حرازته للتفصيل أو لتشغيل االابس الجاهزة إلا بترخيص 
هن وزارة التجارة والصناعة ( إدارة هراقبة الأسعار) »و يبين الترخيص مقدار الا قمشة التى 
نخصص للتفصيل أو لتشغيل الملا بس الجاهزة : 

ويقدم طلب العر خيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ شر هذا القرار بالنسية السحال 
الموجودة وقتصدوره وى خلالعشرة أيام من تاربخ استلام الا قمشةف الا" حوال الا" خرى 

وإذالم يقدم طلب الرخيص خلال المدة الواردة فى الفقرة السابقة فلا تصرف الا" قمشة 
الوجودة لدى الحل إلا السمتمط!_كين لوحتس تراخيص تصدرها وزارة التجارة والصناعة ٠‏ 

ويسرى حم هذه الادة على الاأشخاص المقيدة أسماؤهم فى السجل الاتجارى بصفة 
( تاجر وترزى ) ش 

مادة ؟؟ ل يجب على مستوردى الأقمشة الصوفية للرجال والمتجرين فنا باملة أن 
برساوا لوزارة العجارة والصناعة ) إدارة مراقبة الا سعار ( إخطارا شتمل ص هقد ارماتخصص 
من هذه الا قمشة لببعه بالجلة وما .يبخصص لبيعه مباشرة للمستهلكين . ويجب أن برسل 
الاخطار فى خلال ثلاثة أيام هن تاريخ فتح الصناديق أو البالات أو من تار يخ استلام الا قدشة 
حسب الا "<وال 5 


وإذالم برسل الاخطار خلال المدة الواردة فى الفقرة السابقة فلا تصرف الا قمشة الى 
استاها امحل إلا للمستملكين موجب تراخيص تصدرها وزارة التجارة والصناعة . 

مادق سو لد يكون تنظم تداول الا قمشةالصوفية للرحجال بين يجار التعجزئةو بين المشسرين 
خاضعا للا حكام المبينة فى المواد الآنية : 

وتسنثئى هن ذلك الا قمشةالصوفية للرجال اتى تصنع من غزل "انج من الصوف الحلى سواء 
أكان صنعها من ذلك الغزل يمفرده أم كانت مخلوطة بالقطن . 1 

ويعتبر فى ا تاجر التعجزئة المستورد وصاحب المصنع وتاجر اجملة اذا كان له حل عوك 
للبيع بالتجزثة . ١‏ 

مادة ١+‏ يجب على كل مستهلك بريد شراء أقمشة صوفية أن يقدم طلبا بذلك اوزارة 
التتجارة والصناعة ( ادارة هراقية الا سعار ) بالطر يقة المبينة بالمادة التالية » ولا يجو زللمستهلك أن 
بقدم أ كثر من 'طلب و احد : 
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مادة هو ل بيجب أن ترد الطلبات المشار الها فى المادة السابقة لوزارة التجارة والصناعة 
(ادارة مراقية الا'سعار) و ثقا لها يأنى 
١‏ - بالنسبة لموظنى ومستخدمى اله-كومة , 5 
ترصد أمعاء ووظائف مقدمى الطلبات فى كشوف وترتب ثرتييا تصاعديا الدرجات الصغرى 
فالكيرى » وترسل الكشوف عن طريق الوزارات والمصا ل لوزارة النتجارة والصناعة ) ادارة 
هر اقية الا أسعار ) 
-- بالفسة مستعخد هى الد وا والمعيات والبنوك وااشر كات وغيرها من الال 
التجارية والصناعية . 
ترصد أسعاء ووظائف مقدهى الطلبات فى كشوف وترتب ترتيبا تصاعديا للم تبات الا 'صغر 
فالا 7 ورسل الكشوف عن طُْ راق ادارات هذه الميئات لوزارة التجارة والصناعة 0 ادارة 
هراقية الا شمن .. 
() بالنسية لطلبة الجامعة والأزهر والمدارس العليا . 
ترصد أنعاء مقدى الظلبات فى كشوف ترسل عن طريق الكليات والمعاهد والمدارس لوزارة 
العجارة والضتاعة (إدارة مراقبة الأسعار) . 
(:) بالفسبة لأرباب المهن الحرة وأعضاء الجمعيات التعاونية . 
ترجيد أسعاء مقدمى الطليات فى كشوف وترسل عن طريق النقابات والجمعيات لوزارة النتجارة 
والصناعة ) إدارة عراقبة الأسعار) بشرط عدم انماهم لأى هيئة بن الميئات الواردة ف 
الففرات السابقة . 
'" (ه) بالنسبة للا شخاص الذين لاينتمون لاحدى الحيئات السابقة . 
يقدم الطلب مباشر ة لوزارة التجارة والصناعة (إدارة مراقبة الأسعار) 
ويجب أن يشتمل على الاسم واللقب والصناعة ومحل الاامة على وجه الدقة مع إقرار من 
مقدم الطاب بأنه لا ينقمى لاحدى الميئات السابقة . 
مادة 1و سس لاجوز قبول طلبات شراء أقشة صو فية من تلاميد المدارس الا بتدانب 
والثانوية والخصوصية والعال وهم أن لصوا على مايلزمهم من البدل . 
من هال الملا بس الجاهزة بغير أرخيص . 
ش مادة باؤ محدد وزارة التجارة والصناعة ( إدارة مراقبة الأسعار ) للطا لب المقدار 
المرخص له شرائه من الأقشة الصو فية والتاريخ الذى يستلم فية هذه الأقشة وا حل الذى 


إسال هن . 
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وترسل الترخيصات الحاصة موظق الحكومة و٠ستتخدعى‏ الدوائر والجمعيات والبنوك 
والشركات وغيرها هن امال التجارءة والصناعية وطلية الجامعة والأزهر والمدارس العاليسة 
وأرباب المبن الحرة لامعا لح واطيئات والنقابات المختصة لتسليمها اطاابيها . 
لاجرو أن تسل هذه الرخيصات هن وزارة التجارة والصناعة ( ادارة مراقبة الأسعار) 
للاأشخاص أ تقسهم بأى حال من الأحوال . 
مادة .م١‏ - لايجوز أن تؤخذ الأقهشة الصوفية للرجال أو تعطى اتجار التجزئة بقدر 
يتجاوز مارخص به . 
هادة 59 - يعمل هذا القرار هن تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية , 
نحريرا فى غرة ذى القعدة سنة ال ١ ١‏ اكتور سنة 56 ) 


حفني حمود 


قرأر رقم هلام لسنة ١946‏ 
بتنظم تداول المشروبات الروحية 
وزبر النتجارة وااصناعة 
يعل ا المادنين 5 (بند ه) وم من اأرسوم بقانون رقم 5 أسنة ١446‏ الخاص 
بشئون التسعير الجبرى . 
قرر 
مادة وح لامجوز أن يطلق على المشرودات الروحية ستمناك شميانيا عمع دم 2ط 
وكونياك و ونوقي نا وبورت هوم وهوك عاءه110 وشيرى بمّعة5 ومادير 
21206 وملجا دع 11213 وبورجوق ويوردو جدوع1ءو8 وغ يرها من 
التسميات الأقليمية الخاصة بلمنتجات التبيذية إلا إذا كانت واردة من هذه الجبات مصحوية 
بشهادة تدل عل المصدر . 
مادخ »« ب 6 0 ازوسة القطرة أو 00 عرضها للببيع أوحيازتما 
1 سب اشر وات المبيئة فم بعد يجب 50000 فى المادة السابقة أن تكون 
بطاعة ضهنا وغسؤياتها وتركربها لمادو مبين فى تعريف كل منها 3 بلى 


(1) النييذ ‏ هو المشروب الككحول, الناتج من,التخمير الكحولى[الظبيعى لاعنب الفض | أو 
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الجاف (الزبيب) وعصيرها ويجب أن بكون خا ليا من الرائحة والطعم الملل وخا ليا من المواد 
الحافظة والغريبة والضارة بالصحة ماعدا ثانى أ كسيد الكهريت وأملاحه بشرط ألايزيد مقدار 
4 تكرت عن ماله ملليسرام فى الار وجموع الى أ كسيد الكبريت الهر وأبلاحه 

٠‏ ملليجرام فى اللآر كا يجب الانزيد «قد ارا لموضة الطيارة فى النبيذ عن + جرام سوبة 
37 مض الحليك فى اللثر ولا كمية النحاس به عن عشرة هلليجرامات فى اللتر . ويجب ألا يقل 
مقدار الكحول ف النبيذ عن * فى المائة بالمجم ولا يزيد عن ٠١‏ فى الائة بالحجم . 

ونطلق تسمية ( نبيذ هلو) على المشروب الكحولى الناتج من عصان انس الفض أو العاف 
الأخِذ فى التعخمر والمعد للاستبلاك ٠‏ 

وتقصر عبارة ( نبيذ فوار) على النبيذ الذى ننتج فورانه باعادة التتخمير له داخل إناء م 
القفل_سواء أ كان ذلك التخمير ذانيا أم أجرى على طريقة شميانيا . 

وإذا كان فوران النبيذ نانجا من إضافة ؛لى أ كسيب الكر بون انني فتطلق عبارة « بيد غازى 
+(تاء2مه لذلا > أو عبارة نبيذ فوار باصافة ثالى أ كسيد الكر بون التي 

ويجب أن يكتب على أوعية النيذ ما يدل على أنه نائج من العنب الفض أو العنب الجاف 
(الزويب) . 

والمواصفات المتقدم ذكرها تنطبق من حيث المواد الحا فظة والواد الضارة بالعسحة على أنواع 
الأ بذة المشار إليها فى البنود اوم#و؛ من هذه الادة. - 

(0) النبيث الكحولى لالاعنان1.] ع0 وثلا هو الذشروب الذائئج من مير عصير العنب الغض 
أولجاف سواء أكان نينا أم مطبوخا مركزا أم غير مركز مضافا إليه كحول, قبل أو بعد 
التخمير أو أثناءة بشرط ألا قل كمية الكحول عن ١١‏ درجة والاتزيد كمية الكحول المضافة 
فى كل الأحوال عن الكمية اللازمة لرفم درجة النبيذ الكدولى إلى أكثر من «ب درجة . 

(م) نبيذ التفاح بوتت . يجب أن يكون نانجا من تخمير النفاح وألا يقل مقدار الكحول 
فيه عن م // بالحجم ولا تزيد الموضة الطيارة عن م جرام محسوية هت الخليك 
فى الأر . 

وإذا كان أساس محضير المشروب 5 من نوع آخر غير التفاج فنطلق عليه التسميات 
الآئية حسمب الأحوال : 


بيذ البلح . 
2 د الكزى . 
١0‏ الذوخ . 


2 


(4) الفرهوت طءتهصعع7 والابرتيفالمجيز على قاعدة النبيذ مذ ع0 ععول ذخ أغتيةمم 
تطلق على المشروبات التى لاتزيد درجة الكحول فيها على ٠‏ درجة و تكون محتوية على +٠0‏ //ز 
على الأقل من نبيذ كحولى أو منعصير العنب أو هن نبيذ مادى عدو على الأقل على عشر درجات 
من الكحول . 

(ه) عرق العنب مذ» ع عزب: عل نو ؛ أو براندى تركصدءظ ؛ هوالشروب الكحولي 
الناتج هن تقطير النبيذ علي شرط ألا تفقده التقطير خواصه النبيذية ولا بقل مقدار الكحول به 
بالمجم عن 0 /ز وأن يكون خاليا من المواد الغريبة أو الضارة با لصبحة 
: وإذا كان أساس ضير هذا اروم قن نوع آخر غر العنب تطلق عليه التعايات 
الآتية حسب الأحوال 


عرق الفاح سا ب هبلك ع4 ؤب عل 1231 
2 الخو - ب 265نازم 3م 2 
« الكير 4 سدم لد هلنزوم ‏ « 2 
تفل العنب وماأؤتة: ع0 ععوم « 2 
عرق البلح لدم لد 090689 30 2 


ويجث ألايقل مقدار الكتحول فى عرق البلح عن لي المج 

3( الروم تطخ : هو المششروي الكدولى النانج من مير عصير القصب 5 العسل 
الأسود ثم تقطيره على شرط ألا يفقده التقطير خواصه قبل التقطير ويجب ألا يقل مقدار . ' 
الكدول به عن م / بالحجم ويمجب أن يكون خاليا من المواد الغريبة أوالضارة ,ا لصبحة 

0 الببرة ‏ هو المثشروب الكيدولى الفازى النائج من تخميز المولت الناتج من الشعير النقى 
أو المضاف إليه الأرز والسكر بنسبة لاتزبد عن .ه بز وزهرة حشيشة الدينار وخميرة 
البيرة والمياه 

يعتير من أنواع البيرة الممنوعة طبقا'للمادة الثانية من هذا .القرار كل نوع يخااض 

ما يألى : 

(1) بيرة خفيفة ‏ وهى الى لا يقل مقدار تقيسها الا"صلى عن .4 ث/ بالوزن ونسية الكحول 
فيها لانقل عن ؟ور بع بالوزن ودرجةتخميرها لانقل عن .وبا ولايقل وزنها النوعى قبل 
التتخمير عن سم وو 1 : . 

(ب) برة متوسطة أو مانسمى بيرة التصدير أو الحفظ بءء8 6روم2 أو غيره المعلن عن 
نوعبا : ويجب ألا يقل مقدار تفيعرا الاأصلى عن ؟٠‏ ,رز بالوزن ونسبة الكحول فيها لا تقلى 
عن * يز الوزن ودرجة تخميرها لا تقل عن .ه //ز ولا يقل وزها النوعى قبل التخمير . 
.عن حمكعء ١:‏ 
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( ج) بيرةقويةوهىالمعروفة بأسم :7121 1م011 . وجب ألا بقل مقدار تقيعرا الأصلل عن 
٠‏ يز بالوزن ونسبة الكحول فيها لاتقل عن #وتصف ث بالوزن ودرجة ميرها لاتقل عن 
5 /ىرّ ولايقل وزنما التوعى قبل'التخمير عن ١١١58‏ 

وج إيضاح نوع البيرة على البطاقات أو الأوعية . 

وعلى العموم يجب أن تكون البيرة ذات طعم ورائحةطبيعيين مقبو لين وخالية من الروائح 
والمواد الغريبة وكذا من العكارة والرواسب والمواد المعلقة . 

ولا جوز أن نحتوى البيرة ط أ مادة حافظة سوي ثاتى أكسيد الكبريت للا وعية شرط 
ألا تزيد نسبة مايوجد منه على .*«-مليجراما فى اللتر كا يجب أن تكون البيرة خالية هن المعادن 
السامة وأن تكون خالية من السكارين والصا بون أواعه أو أية مادة أخري طرارة بالصبحة 
أوغر مة. *» 

م الجن دذى : وهو المشروب النائج من تقطير حبوب الغلال الموروسة مضافا إلا 
المادةالسكرية النائجة من تخمر الشعيرالمنيت ومعطى له تكبة خاصة بامادة تقطيره مع كر العرعر 
ومواد عشبية أخرى ولا يقل مقدار الكدول فيه عن م4. فى المائة بالحجم . ٠‏ 

ويجوز تحضيره من إمادة تقطير الكحول مع تمر العزعر ومواد عشبية أخرى على أن لايقل 
مقدار الكحول فيه عن *؛ فى امائة بالحجم , 

و - المثيفر : هوالمشروب الناتج من تقطير عصير مختمر هن القمح أو الشعير أو 
الشوفان مع مر العرعر ولابقل مقدار إلكحول فيه عن «؟ // بالحجم . 

)٠١(‏ الوسكي برعاو زط117 هو المشروب الكدول لناقج من تخمير تيع الثلال ثم تقطيره 
على شرط ألا يفقده التقطير خواصه قبل التقطير ويجب أن يكونتك كل زوع مطايتا لخواصه 
وتركيبه. وألا يقل مقدار الكيدول فيه عن مقدار .4. /: بالحجم وأن يكون 1 من المواد 
الحافظة أو القر 7 الضارة بالصحة . 

() الزيب طنط2 والأوزو مددد0 هو الشروب الكحول النائج من تقطير النبيذ مم 
الينسون ويجب ألا بقل مقدار الكحول فيه عن 40 ب بالمجم 

(1) اللستكة دئه::ود3 هوالمشر وب الكحولى الناتج من تقطر الي مع الينسون والمستكة 
ويجب ألايقل مقدار الكيحول فيه عن .؛ /' بالحجم وعبارة ستكة كيو مناه 6 110516 
نطلق على المشروب الوارد من جزيرة كيو . : 
١‏ مادة 4 تطلق تسمية «١‏ طافيا » 5-005 الى للا تقل درجة اللكحول 


با أ الكحول أ بإلماء والألوان . والحلاصات 
فيباعن 6 بالحجم والق 0 لتتى 4 


44 العدد السابع والثامن السنةاللحامسة والعشر ون 


أو الأرواح الثقية غير الضارة بالصيحة على ألا تضاف إليها مواد من شأنها أن تعطى المشر وب 
خواص اشر وب"الطببعى بقصد تضليل التحليل 

وله ا أية تسمية أخرى خلاف عبارة و طافيا » ويجب 
أن تردف الأسمية بالبيان الآلى 

لاح ع اللو ل ب التسميات 
المششار اليها فى هذه المادة باللغة العر بية و باحدى اللفتين الفر نسية أو الا نجازية بدون اختصار 
وحروف لايقل ارتفاعبا عن خسة ملايمترات 

ويجوزأن تضاف إلى الطافيا كمية من د عرق العنب بومه:8 » لا تقل عن 3٠١‏ كير » 
ولا تزيد عن وم لا وفى هذه الخحالة جوز أن يضاف إلى لد عد إضيافة عرق العنب 
إلبها مع ضرورة ذكر النسبة الداخلة فى تر كيبها 

وريجب أن يذكر على أوعية ذاك المشرو بات بيان بدرجها الكحولية . 

مادة ه ‏ لا يجوز أن يستعمل فى تلوين المشر وبات الكحولية اللنصوص عليبا ى هذا 
القرار سوى الكرمل ( السكر امحروق ) ١‏ 

على أنه ,يجوز استعال المواد الآآنية فى تلوين المشروبات الاصطناعية المشار ليبا فى هذا 


القرار وهى : 
(1) الواد اللونة المستخرجة من'الفوا كبه والنباتات الصمالحة للا' كل 
0) الزعفران ‏ هم د ند لدم الم ه51 
(م) أورليان (أناتى) بد بد ل (منمممش)ييهعاءنت 
() حنا الغول . ب حم عي اجا سا2 


() الكوشنيلا ( دودة القرمز والأجر الدودى ) 
ع2 لمعمطئطءه0) 8ه [امعصخاطءه) 


() خقب الصندل سم | سيم اسم الت 000+ 5200 
(/0) شبيية الصياغة وتجينتها ب عنوو2 م1[أعوع 0 6 م 11زعو:0 
(0) الككوروفيل د مد سا د الإطممءم1ط) 


(9) النيلة الطبيعية و كذلك المناعية مأأعط ميرك ووللى ,مج101 
)٠١(‏ خشب البقم وتخلاصيه ‏ عصسد5 ]ه فعوصع»8 به 0ممعومرآ 
)١١(‏ الاق وخلاصته ‏ ل عة5 أه غع همع 6 م2 ماناك 


0 


وبجب أن نكون هذه المواد الملونة ذفية تجاريا وأن تطابق القيود الآآنية 


العدد السا بع والثامن - السنة نكأ مسة والعشرون ا 


(1) ألا تزيد نسبة الزرنيخ فما ( أ زم أس أكسيد الزرنخور و0 و85 ) على عشرة 
أجزاء فى الليون . 
(0) ألا تزدد نسبة ما تحتويه من الرصاص (رصاص م5 ) على عشرة أجزاء فى االيون . 
(م) آلا تمحتوى على انتييون ‏ باريوم س معدن الكروم - زئبق - زنك س 5-8 
ورائيوم - مشتقات السيا نوجين والنحاس . 
مادة « -- لا يجوز أن نزيد مقدار الزرنيخ فى المشروات المنصوص علما فى هذا القرار 
من نص هاليجرام واحد في الات » ماعدا النبيذ فيجوز أن حتوى على كمية عن الزرئيخ. لاتزيد 
٠‏ عن ملليجرام واحد فى اللتر . 
مادة ا سدم المحلات النى تييع أى أوع من أنواع امشروبات الاصطناعية ابى ؛ بطاق عليرا 
اسم «الطافيا» وفى الشار إليها فى الادة ارا بعة يجب أن يوضع . 1 
فى مكان ظاهر بها إعلان ندل على بيع تلك الشروبات على الرجه الآ : 
طانيا 
مشرو بات اصطتناعية 
محضرة من االعرا اما وااو اك 
سواء العربية أو م يكون ارتفاعها ا 
وبحب أن بوضيع الاعلان على واجبة امحل وبداخله بحيث يكون ظاهرا الجموور 
هادة .م ب يحظر طى الحلات العمومية بكافة أنواعها التى تبيع مشرو بات روحية طبيعية 
مقطرة بالقطاعي ( بالكا'س) وكذلك الحلات التجارية التى تبيع المور من أوعية مفتوحة 
أن تبيع فى فس الحل أو تعرض للببع أو تحوز لأى سبب كان الشروبات الاصطناعية للشار . 
|لمها فى المادة الرابعة 
فادة 8 عم لابجوز بيع الشروبات المشمار رزلنا ورس قر ارعساقة أوحيازما 
0 مالم تحمل أوعيتها بيانا ب لتسميات الخاصة ها طبا لما هو هبين فى القرار المد كور 
٠‏ مع بيان جهة الاقاج , 7 . 
و يحظر أن تتقّرن النسميات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بأى بيان أو وصف أو رهم 
أو علامة أو رهز عن شأ نه أن عحدث لبسا أيا كان فيايتعاق بلوع ا اأشروب أو مصايره . 


مادة ٠٠‏ - الشروبات الروحية القطرة أو المحمرة النى تستورد هن الخارج جب أن 
تباع داخل الأوعية الى وردت فيبا من الخارج باهالة التي هى عليها ٠‏ . 


باك العدد السا بع والثامن - السنة الامسة والعشرون ِ 


على أنه إذا أريد تخفيف المشروبات الروحية الواردة من الخارج فييجب أن براعى فى ذلك 
مطا بقتها المطابقة التامة لمواصفات المشروب الذى تباع بشسميتها وألا تضاف إليها أ أكمية 
هن الكحول الصناعىي أو الألوان أو الأرواح 1 
مادة ١‏ مع عدم الاخلال ها يقرره القانون رقم م4 لسنة ١44١‏ هن عقوبات أشد 
بعاقب على غخا لفة أحكام هذا القرار بااعقوبات الواردة بالمادة م عن المرسوم بقانون رقم 5و 


لسئة ه944 . 1 
مادة كت 00 مبذا القرار من تاريخ نشره بالجر يد: الرسعية 
القاهرة فى ه أ كتوبر سنة ١5468‏ 7 حفنى جود 


فرار وزارى رقم ./ا" لسنةه ١‏ 
بتشكيل لجان تحديد أقصى الأسعار للا صناف الغذائية ومواد الحاجيات الأو لية 


وزير التجارة والصناعة 
بعد الاطلاع على للادة الأولى من المزسوم بقا نون رقم + لسنة م14 ؛ 
قرر: ل 
مادة 1 تشكل لجان نحد بل الأسعار في الها فلات وعواصم المدريات والناطق الها بعة 
مصاحدة الحدود على الوجهٍ الآلى : 


( أولا ) مدينة القاهرة : 
حافظ القاهرة ,0.220.202 . رئيس 
أحد موظف وزارة العجارة والصناعة 
أحذ موظنى وزارة الزراءة 
مراقب الدموين 0 0 
عضوان هن الغرفة العجارية المصرية مختارهما ري ئيس الغرفة عاد 
عضوان من الاتحاد المهيرى للصناعات 
مندوب من اجمعية التعاونية المركزية ينتخبه مجلس إدارتما 
ثلاثة يعينهم المحافظ عن المستها-كين 
( ثانيا ) هدينة الاسكندرية : 
عافظ الاسكندرية ...5.0.5.20 2060 ركسا 


العدد السمأ بع والثامن - السنة الخامسة والعشرون فف3 


أحد موظى وزارة التجارة والصناعة 

مراقب التمون : 

انان تتتارهها- بلدية الاسكندرية عه 

ثلاثة من أعضاء الغر فةالتجارية المصرية ختار هر رئيس الغر فة 

حضرة الدأكتور عبد المنعم عاشور الأستاذ بكلية 
الزراعة يجامعة فاروق الأول د الانقاج الحروائق 
بوزارة الأوقاف : 

مند وب من المعية ااه 0 

ثلاثة يبعونهم الحا نظ عن المسهلكين 


(ثالثا ) باقي امحافظات وعواصم المديريات . 
المحافظ أوالفي . ال ءام اك ءا ل رئيسا 
أحد موظنى وزارة التجارة والصناعة 
مراقب التموين فى كل محافظة أو مديرية 
أحد أعضاء المحاس البلدى أو المحلل يختاره المحا ف ظ أو المدير 
مندوب من اجمعية التعاونية المركزية إذا وجدت بنتسخيه 
مجلس إدارتها فيت “ج للاية زر امن أعضاء 
ثلاثة من المشتغلين بانتاج وتصريف لأساف المسعرة 
يختارهم امحافظ أو ادير على أن يكون 00 من أعضاء 
خرفة التجارية الصرية . . 5 
ثلاثة يتختاهم امحافظ أو المدير عن الستها 5 


أعضاء 


( رابعا ) محافظات سيناء والصحراء ااغربية والصحراء الجو بية واأبحر الأر . 


امحافظ أو من ينوب عنه . .600060006000200 رثميسأ 
مأمور المركن بعاصمة المحافظة 
باشكاتب المحافظة " 
لالظ أشي اناج سريت لأسناق 
المفرة *- د ا 07 | أعضاء 


ثلاثة يعينهم الع لي ساف 


هباة العدد السا بع والثامن السنة الحاهسة والعشرون 


مادة ٠‏ ل لكل لجئة أن يننا سن با 'راء ذوى الخبرة فى المسائل التى تعرض عليبا . 
مادة م« ل يعمل بهذا القرار هن تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 
تحريرا فى غرة ذى القعدة ١.6‏ ( أكتوير سنة 1504 ) حفنى مخود 


قرار وزارى دقم 1/٠‏ أسنة ١96‏ 
بشأن تداول أقشة الخررر الصناعى 


وزار التحارة والصناعة 


بعد الاطلاع على المادة 4 ( بند > ) هن المرسومبقا نون رقم “1 لسنة م144 الخاص بشؤون 

التسعير الجبرى . 
قرر: ْ 

مادة ٠‏ ل بحظر على أصحاب مصانع النسييج أن يبيعوا أتمشة الحرير الصناعى الموجودة 
لدم فى تاريخ نشر هذا القرار والتى ينتجونها بعد ذلك التاريخ لغير جمعيات التعاون المركزية 
وتجار الجلة وتجار التجزئة اكه الذين تعينهم وزارة جار والصناعة وبالمقادير المقررة 
لكل متهم . 

مادة » محظر على جمعيات التعاون المركزية ونجار اجملة أن يبيعوا المقادير المقررة 
لكل عنهم من أقدة الحرير الصناعى لغير من تعينهم وزارة التجارة والصناعة من تجار التتجزئة 
أو الممعيات التعاونية أو أصحاب المصا نع ااتى تستخدم هذه المواد فى صتاعتها . 

مادة م # حظر على أصبحاب مصائع التسرج والمستوردين وتجار الملة ونضف. اما 
وتجار التجزئة أن يستتخدموا بغير ترخيص من وزارة التجارة والصناعة ‏ أققشة ار برالصناعى 
المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا فى صنع الملابس الجاهزة . ش 

مادة ه ل كل عا لفة ل" خكام هذا القرار حافت عليها بالعقويات الواردة فى المادة م من 
المرسوم بقأنون رقم >1 أسنة '155465. 


مادة ه ب يعمل مهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية , 
نحريرا فى 5 أ كتوير سنة ه4٠١‏ 1 حفقن حمود 


العدد السأ بع والثأمن ‏ السنة الخامسة والعشرون 4 


قرار وزارى رقم ١/؟‏ لسنة مع95١‏ 


وزر التحارة والصناعة 1 
5 الاطلاع على المادة الثانية من المرسوم بقا نون رقم ذة اسنة ه946١‏ الخاص بشؤون 
قرر: 
ماد ١‏ يضاف اللسردين إلى الجدول رقم )1١(‏ الملحق بالمرسوم رقم 5و أسنة 15146. 
مادة + ل يعمل بهذا القرار هن تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية » 1 
ا تحريرا فى ٠‏ أ كتوير سنة ه46١‏ حفنى مود 


مر سوم 
برفع الا'حكام العرفية فى جميع أنحاء المماسكة المصرية 

تحن فار وق الأول «لك هصر . 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١١‏ لسنة م0١‏ الحاص بتنظم الاأحكام العر في ةوالقوا نين 
المعدلة له ؛ 

وعلى المرسومالصادر بتار يخ أول سبتمير سنة بسو ١‏ باأعلان الاحكام العر فية ف اأبلاد المصرءة 

وعلى المرسوم الصادر بقار ييخ 5؟ فبر اير سنة ه154 بتعبين عام عسكرى عام ؛ 

و بناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية » ومواففة رأى مجلس الوز راء > 

5 رمعنا فاهورآت : 

مادة 5 ل ابتداء من 8 أكتوير سنة 1946 ترفع الاحكام العرفية فى جع أنحاء 
الملكة المصرية . اا : 

وعلى ذلك يلغى المرسومان المتقدم ذكر هما الصادران 34 الاول بتاربخ أول سجتهبر سئة مسريو 
باعلان الاحكام العر فية » والثالى بتار بيهم فبراءر سنة 1946 بتعيين حا كم عسكرى عام . 

مادة » ل على وز رائنا تنفيذ هذا المرسوم كل فها مخصه 

صدر فى ب؟ شوال منة 4وس؟ ( 4 أ كعوبر سنة 1946), فاروق 

بأمر حضرة صاحب ‏ الجلاأة 


296 العدد سنت كل تايط ساس اس - 


وزير الداخلية رئيس مجلس الوزواء 
مود فبمى النقراثى مود فبمى النقرائى 
وزر الخارجية وزيرالالية ' وزر الاأشة ل العموهية 
عبد الميد بدوى مكرم عبيد 3 تمود غالب 
وزير العدل وزيرالاوقاف وزر الصحة العمومبة 
حافظ رمضان ٠.‏ . مصطفى عبد الرازق إبراهم عبد الحادى 
وزم الزراعة وزس الواصلات وزير التموين 
أحمد عبد الثفار ابراهيم دسوق أباظه له لاع 
وزير الدولة <١‏ وزير الداع الوطنى وزير المعارف العمرمية 
راغب حنا السسيد سليم السمورى 
وزير التجارة والصناعة وزر الشؤون الاجماعية 
حفنى مود : عبد الجيد بدر 


مرسوم بقانونرق] ١١‏ لسنة ه946١‏ 
بشأن عدم قبول الطعن فى التدابير ااتى أصدرتها السلطة.القائمة على إجراء الا حكام العر فية 
نحن فاروق الاول هلك مصر 
بعد الاطلاع على المادة .4١‏ من الدستور » 
وعد الاطلاع على القانون رقم ١١‏ لسنة «مو! الحماص بنظام الا حكام العر فية والقوا نين 
الممدلة له» 1 
و بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى غ أ كتو بر سنة 8 برفع الاحكام العر فية م 
و بناء على ماعرضه عليئا رئيس مجلس الوزراء؛ 00 
ش رمعنا ماهو آت : 
مادم ؟ ‏ لا تسمع أمام السام اللدنية أو الجنسائية أية دعوىق أو طاب أو دفم يكون 
الغفرض منهالطعن فى أى اعلان أوتصرف أو أمر أو تديير أوقرار وبوجم عام أى عم لأهرت 
نه أو تو لنه السلطة القائمة على إجراء الا حكاء:العر فية أو مندو بوها عملا بالسلطة الخولة لهم 
مقتضى نظام الا '-حكام العرقية وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة من طريق المطالية بابطال 
شىء مما ذ كر أو بسحبه أو بتعديله أو كان الطعن غير هباشر من طريق المطالبة بتعويض أو 
ممصو لنقاعية أو باراء من تكايف أوالتزام أو برد اداو امار بأسيرداده اد 
أو بأية طريقة أخرى . 1 


مادة ؟ ب على وزير العدل تتفيذ هذا المرسوم بقانون » ويعمل به من تاريخ نشره 
فى الجر يدة الرسعية يأ : 
صدر فى ١4‏ شوال سنة ١8.4‏ ( 4 أ كتوير سنة 1546) , فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير العدل . رئس: مجلس الو زراء 
حافظ رمضان تمود فهمى النقرافى 


مرسوم يقاون رقم ١١6‏ لسنة ١818‏ 
باحالة الجراثم العسكرية إلى الحاك العادية 
نحن فاروق الاول ملك مصرء 
بعل الاطلاع على الادة 41 من الدستور ؛ 
و بناه على ماعرضه علينا وزير العدل ء وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ 
رسعنا با هو آت : 

5 هادة ١‏ فىتطبيق هذا المرسوم بقانون تشمل عبارة جرائمعسكرية عدا الجرائم الناشئة , 
عن مذالفة الأوامر التى أصدرتما السلطة القائمة على إجراء الأحكام العر فية أو مندونوهاء 
الجر ا" م النتصوص علمها فى مواد قانون العقوبات والةوانين الحاصة الى قضث الأواهر 3 
0 تلك السلطة باحا لتها إلى الحا كي العسكرية , 

مادة + ل محال ان ارتم امسكرة النظورة أمام انحا كم العسكرية ا مهذا 
الرسوم بقانون بالحالة التى وصلت إليها الاجراءات إلى النحاكم العادية الختصة انايعة نظرها ٠‏ 
وفقا للاأحكام المقررة فى قانوتى تحقيق الجنايات الوطنى والختلط حسب الأ<وال . 
أما الجرائم العسكر يه التى لم 5 ن المتهمون فيبا قدموا للبحا كم زتبع فشأما الاجراءات 
النصوص علبها فى القاانونين المتقدم ذكرهها . 
مادةٍ م« يعخول رئيس مجلس الوزراء ادة لا تعجاوز ثلاثة شمور هن تاربخ العمل بم-ذا 
المرسوم بقانون سلطة التصديق على الأحجكام التى تكون قد مصدرت من الحا كم العسكرية قبل 
العمل به والتى لم يكن تم التصديق عليها من السلطة القائمة على إجراء الأحكامالعرفية أو مندويما 
فى المناطق الخاصة و يكون له فى هذا الحصوص نفس الحقوق التى كانت مخولة لاسلطة المذ كورة 
عقتضى القاذون رقم ١6‏ لسنة سمو ١‏ المعدل بالقانون رقم ١م‏ أسنة ١44‏ آث 
ايف 


وبجرى حك المادة الثانية فقرة أولى على القضايا العسكرية التى يقرر رئيس مجلس الوزراء 
إعادة الحا كية فيها ُ 


مادة 4 على وز رائنا تنفيذ هذا المرسوم بقا نون كل هنهم فيا محمصه و يعمل به هن تار يب 
تشرة ق الجر يدة الرمعية . 


صدر فى لم» شوال سنة 54م١‏ ( ؟ أ كتوير سنة ١946‏ ). 


واروق 
5 بأمر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الداخلية رئيس مهاس الوزراء 
عمود فبمى النقراثى مود فبمى النقراثى 
وزر الخارجية وزير اما لية وزير الا'شة ل العموهية 
عبد اميد بدوى مكرم عبيد مود غالب 
وزير العدل وزيرالاأوقاف ؤزير الصبحة العموهية 
حافظ رمضان 2 مصطف عبد الرازق إبراهم عبد الهادى 
وزير الزراعة وزير اأواصلات وزير التموين 
أحمد عبد الغفار ابراهيم دسوق أباظه 0 طه السباعى 
وزير الدولة وزير الدفاع الوطنى وزثر المعارف العمر هية 
راغب حنا السيد سليم السهورى 
وزير التجارة والصناعة وزر الشؤون الاجماعية 
حفنى مود 0 عبد الجيد بدر 


مرسوم بقانون رقم”١١‏ لسنة ١918‏ 
بالاذن الحكومة فى استمال .؟ هليونا من الجنيبات هن الاحتياطي العام 
1 لشراء القطن ولشراء الحبوب اللازمة لتمق بن المدن 
نحن فاروق الاورل ملك مصر 
و بناء على ماعرضه علينا وزير المالية » ومواففة رأى مجلس الوزراء ؛ 
رمعنا ماهو آت : 
مادة ١‏ - بوذن للحكومة فىأن تأخذ منالمال الاحتياطى العام ما يلزم لتمويل عمليتي شراء 
قطن سنة ه4١‏ - 1١445‏ وشراء الحبوب اللازمة لتموين سكان المدن وذلك فى حدود 


العدد السا بع والثامن - السنة الحا مسة والعشرون بورع 

2*2 ج م ( عشرين مليونا من الجنيبات ) » علىأن يرد إلى الاحتياطى العام عند 
التصرف فى هذه المحاصيل ‏ ما يكون قد أخذ منه للتمويل . ش 
مادة ؟ ‏ على وز يرى ||ألية والتموين تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما فها نخصه . 


صدر فى م0 شوال سنة 4م1١‏ (؛ أكتوير سنة ١540‏ ) فاروق 
بأمر حضرة صاحب الجلالة 

وزير التموين وزير الالية رئيس مجلس الوزراء 

طه السباعى مكرم عبيد مود فهمى النقراثى 


بفتح اعماد إضافى فى ميزانية السنة المالية 19+48 ل 45و١‏ 

نحن فارو ق الأول ملك مصر 

بعل الاطلاع على الماة 4١‏ من الدستور » 

و بناء على ما عر به علينا وزير الالية ؛ ومواققة رأى حماس الوزراء » 

رمعنا ماهوآتث: 

مادة ١‏ ده يقتح قى ميزانية اأسنة المالية ه194 - ١45‏ القسم ؟١<‏ وزارة الأشغال 
العمومية » فرع ؟ د مصلحةالرى » باب د أعرال جدبدة » اعماد إضافى قدره 609٠٠٠‏ ج.م 
(:متون ألف جنيه ) لمشروع صرف مياه السيل فى طره والمعادى . 

ويؤخذ هذا الاعهاد الاضافى من و فور الميزانية العامة , 

مادة ؟ ‏ على وزيرى امالية والأشفال العمومية تفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيا مخصه , 


صدر فى م؟ شوال سنة 1554 ( 4 أكتوير سنة 1150) تأروق 
بأهر حضرة صاحب الجلالة 
وزير الأشغال العمومية وزبرالالية 0 رئيس مجلس الوزراء 


٠‏ ممود غالب هكرمعبيل ‏ ' محمود فبمى النقراثى 


54 العدد السأ بع والثاهمن 0 السينة الخامسة والمءشرود 


اا 0ك 


مرشتوم يقالن رقم 16 لنئة 0غ ا 
بفتح اعتاد إضافى فى ميزانية اسنة إلمالية 1916 -- 45و١‏ 


نحن فاروق الأول ملك مصر 

بعك الاطلاع على المادة 4١‏ من الدستور 

و بناء على ما عرضهه علينا وزو المالية ومواهقة رأى مجلس الوزراء 

رسمنا ما هو آت : 
مادة ١‏ يفتح فى منزانية السنة المالية مؤةؤ - 4و١‏ القسم ٠‏ « وزارة الصعحة 
العمومية » فر ع ؟ « المرافق العامة » اعتاد إضافى قدرة +م9و .مج م د ثلاثون أ لفا ومائتان 

وائنان وتمانون جنيها » منه مادم ج . م فى الباب الأول « ماهيات وأجر ومرئيات » 
ولا01؟ ج . م فى الياب الثاتى « مصروؤات عامة ٠‏ للماهيات والمرتيات والمصروقات العامة 
المقتضى نقلها من همزانيات م«جالس المدبريات إلى ممزانية وزارة الصحة العمومية للادارات 
والمنشاتت الصجية والهئدسية . | 

ويؤخذ هذا الاعماد الاضافى من وفور المزانية العاهة . 

مادة ؟ ‏ على وزبرى المالية والصحة العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما 


فيا بتخصه , 
صدر فى م١‏ شوال سنة ١454‏ ( + أكتوير سنة ه1946) فاروق 

بأهمر حضرة صاحب اجلالة 

وزير الصحة العهومية وزير الالية رئيس مجلس الوزراء 

ابراهم عبد الهادى كر م عبيد ممود فبمى النقراثى 


مرسوم بقانون رثم ١١9‏ أسنة ه94١‏ 
شتح اعماد إضافى فى مبزائية السنة المالية 1و - 5:وا 
نحن قاروق الأول ملك عصر ظ 
بعك الاطلاع على الماده ١أغن‏ الدستور 
و بناء على ماعرضمه علينا ويد لمالية » و بعد موافقة رأى مجلس الوزراء 


العدد السايع والثامن ‏ السنة الماهسة والعشرون 4/0 


رصنا ما هو آت 
مادة ١‏ ل يتح فى ميزانية السنة المالية م4:و؛ - 45؛وا القسم 4 « وزارة الداخلية » 
فرع ١‏ د الددوان العام » باب م « مصروفات عامة ع اعماد إضافى قدره ٠..:.ه‏ ج.م 
( خمسون ألف جنيه ) للمصروفات السرية ( بند ١١‏ ) . ظ 
ورإِوٌخْل هذا الاعماد الاضانى من وفور المزانية العامة . 
مادة ٠‏ طى وزيرى الداخلية والمالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل هنهما فيا بخصه . 
صدر فى م8 شوال سنة 1454 ( 4 أكتور سنة ه154 ) 


فاروق 
بأمر حضرة صا حب الجلالة 
وزير المالية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء 


مكرم عبيد مود فهمي النقراثثي مود فيمي التقراقي 


ك1 . العدد السا بع والثامن السنة الحأ مسة والعشرون 


فبرس 
المدد السابع والاأدتريك انيه اطابيية والتعيون 


رقم الصفحة 
سام مرسوم بقانون رقم ٠‏ أسنة ه4و١ا‏ > اسيرار العمل ببعض التداهر النتعاقة بشئون 
ألا ن العام . 
4 أمر رقم 15 
د أهر رقي ١44‏ خاص بالأماكن الممنوع الاقتراب منها 
وام أمر رقم ١١‏ يحظر ارتداء أزياء وحمل شارات ممائلة أو مشابهة لمابرئديه.أو محمله أفراد 
القوات العسكرية 
“مام أمر رقم به خاص بأسرى الحرب . 
, أمر رقم مره؟ بشأن اللاجئين 
327 أمر رقم بفرض قيود على الضيد أو التنزه أو الاقتزاب من الشاطىء ف المياه 
الاقليمية المصرية . | 
وما؟ أهر رقم ؟41.بشأن إمجاب بعض الاجراءات على مستغلى الفنادق والبنسيو نات وماعاثلها 
4 قرار رقم 4 لسنة 40و١‏ ْ 
مم قرار رقم ٠١‏ أسنة ١44١‏ 
4 قرار رقم و أسنة 4و١‏ 
مم؟ هرسوم بقانون رقم ٠١١‏ أسئة ١446‏ خاص يمحفظ النظاع فى معاهد التعليم 
د أمر رقم ووس بشأن حفظ النظام فى معاهد لتعليم : 
كلم؟ مرسوم بقانون رقم ٠١١‏ أسنة م*#و؟ ‏ بشأن استمرار العمل ببعض التدابير المتعلقة 


بالشئون الاجتاعية . , 
مع أمر رقم 7٠‏ خاص بترك الوظيفة أو التوقف عن العمل فى العمميات واو سسات ذات 
المتفعة العامة . 


مه أهر رقم 4ه بتعديل الأمر رقم 7*٠‏ الخاص بتركالوظيفة أو التوقض عن العمل ف العمليات 
واللؤسسات ذات المتفعة العامة . 

أهز رقم +م؟ بشأن لكان التوفيق بين العدال وأصحاب الأعبال 

اوم أهر رقم مه بصرف إعانة غلاء المعيشة اعمال المحال الصناعية والتجارية 

سوب جدول إعانة غلاء المعيشة 


العدد السابم والثامن - السنة الحامسة والعشرون لاه 


رقم الصفحة 

4 أمر رقم 4ه بزيادة إمانة غلاء المعيشة لعال المحال الصناعية والتجارية 

15 أمر رقم 4 بشأن تحديد حد أدنى لأجور العمال الزراعيين 

بوب عق رقم 459 بايماب م وجبة واحدة لبعض المستخدمين والعمال 

5 أهر رقم 9ه بتطبيق أحكام الأمر رقم 9ه الخاصء ,عفدم وجية واحدة أبعض 
المستخدمين والعال فى محافظة الببحر الأحمر 

د هرسوم بقانون رقم س١‏ لسنة ه1946 بشأن حلة رعايا الدول التي كانت محاربة 

؟.م أمر رقم ٠‏ خاص بالانجار مع الرعايا الألمان والايطالبين وبالتدابير الخاصة بأموالهم 

بام « « .م خاصاالرطي اليابانبين والمشمهين مهم وباتحاذ التدا بير اللازمة قى شأ نالاتجار 
2 مذ 5 اليابان ورطاها وإجراء الترنييات الملانمة فها تعلق بأملاكهم 


لام أمر رقم 8 خاس ارما البرين والروماي والشجيع بم وباحاذ التداير اللازمة ١‏ 


فى ش .أن الامجار مع حكوهتى الجر ورومانيا ورناياهما وإجر اء اترتييات اللامة فيا 
يتعلق بأ بأملاكهم 

واس أهر رقم 6١؟‏ خاص بالرعايا البلغارين والفناندين والمشمهين بهم » وباتفاذ التدابير اللازمة فى 
شأن الانجار مع حكويق بالغاريا وفتلئدا ورطاياهما وإجراء الترئييات اللائمة فيا 
يتعلق بأملا كيم 

5م هرسوم بقانون رقم ٠١6‏ أسنة مه4و١‏ أن لاد لبلا في كانت عملة أو 
“خاضعة للرقابة 

مام أمر رقم:59١‏ بشأن العلاتات مع البلاد التى تحتلها ألما نيا أو إإيطا ليا أو تنخضع لرقابتهما 

9" مرسوم بقا ون رقع ٠٠‏ لسنة ه146١‏ باستمران العمل با لتدا بير المقررة بالأوامر رقم سو 
وعم وء/!ا! وكلىما ولاما وأتلل ركد رو"م؛ وموه ووم 

نويل أمر رقم مه بشأن استيراد قيمة البضائع المصدرة 

امم « رقم جم بشأن استيراد أوراق النقد.لبنك امجاترا. 

«سم و« ,يز بشأن تقدرم بيأن عن الأموال المقومة با لعملة الأجنبية 

سسم رو جىم! د العمليات الخاصة بأوراق النقد لبنك اجلارا 

2 <<< برط ( استيراد أوراق التقد الصرى 

وسس زا ووس بمحديد ميعاد لتقديم البيا نات التعاقة بالأر باح التجار ية والصناعية والأذباح 
الاسةثنائية وإيداع الضريبة المستتحقة 

ممم أمر رقم «ونم بتعديل أحكام الأمر وم الخاص يتحديد هيعاد لتقديم البيانات المتعلقة 
بالأر باح التتجارية والصناعية والارباح الاستثنائية وأداء الضريبة المستحقة 

كسم أمر رقم “م4 بوضيع نظام لاخر اج السيارات المعيوصية عن مصر 


حم > المدد الممأ بع والثامن السنة الحامسة والعشرون 


رقم الصصفحة 

خدا أمر رقم ممه خاص بتنظيم عمليات النقد الأجنى 

سم د « ههه بالغاء وتعديل الأوامررقم بإبنو وب ؟؟ و1غ؟ وده؟ الخاصة #ظر استيراد 
البضائع والمنتيجات 

+" هرسوم بقأنون رقم ١١‏ لسنة ه44١‏ خاص يدفم سندات شر كة قنال السويس 

0 أمر رقم ١١‏ خاص وماكية قنال السو يس وينك الأراغى المصرى 

1" هرسومبيقانون رقم ٠١‏ أسنة ]1 فىشأن الاعفاءات الممنو<ة لأفراد قوات الولاايات 
المتتحدة الأمريكية ولادارة الأمم اللتحدة السساعدة والتعمير 

؟" أهر رقم مام بتقرير إعفاءات ف الواد الجنائية ل فراد قوات الولايا تالمتحدة ال مريكية 


ف مصر 

5م أمر رقم إلاه بتقرير بعض الاعفاءات واليزات والتسهيلات لادارة الأهم المتحدة 
للساعدة والتعمير 

كن مرسوم بقا نون رقم لم١٠‏ أسنة هة١‏ باستمرارالعمل ببعض التدا بير السا بق تقر برها صونا 
لالصحدة العامة 0 

ؤس أمر رقم 1١6‏ خاص بالتدابير الى تتخذ لفاومة حى الملاريا فى الجبات التى تسكنها 
القوات العسكرية 

2 أمر رقم "١‏ بتنظم ع المثلجات 
مم أمر رقم كو بشأن أوامر التكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة : 


ؤم درم ؟زه بتعديل الأهر رقم كوم 

لل 0 اط بعر بر بعض التدا بر لازالةالبرك والمستنقمات وغيرها من بيدّات :والد البعوض 
زهس ٠‏ د د ؤلاسم يجعل علاج البحارة المصريين من الأمراض الزهرية إجباريا 

كم بتقرير بعض القروض والتكا ليف صونا للعبحة العامة 

جرم تقرر بعض التدابير الخاصة جقاومة حمى الملاريا في وسائل التقل الخعلفة 

هلة بالزام بعض آمرا كبالمستعملة فى الملاحة الداخلية بوضع مصمايد للفير انيما 
لاقم 8ام وءه باتخاذ بعض التدا بير لقاومة الملاريا 


ات 
د 00 
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مه © 
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9 
- 
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مهم د ١‏ إءه بشأن تجفيف المساتي والأراضى الزراعية فى بعض المناطاق 

قوم د ١‏ وغه بشأن حيازة عود الفرح (نيات البير إعرم) ومشتقاته والاجار فيا والأنواع 
الأخرى التى تستخاص متم المادة القاتلة للحشرات (البريثرين ) 

ووم مهرسوم بقانون رقم ٠١4‏ لسنة ١446‏ باستمرار العمل ببعض تدا بر التى كانت مقررة 
فى ش أن الجدمات اللاسلكية ونحصيل رسسوم المواتي وبع وتأجير السفن الق حمل 
العم المصرى" : 


أأمدد السايع والثامن السمتة الحا مسة والعشرون حت 


رقم الصفحة 


نض 


َه 


امم 


م 


واكم 


ام 


رجانب 
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ع 


زفننا 


أمر رقم مو تخفيض المي لغ الى حصلا الادارة 7 فذح الرقاق * 
أمر رقم موا باارخيص لشركة مار كوب التلغرافية حانج لامي مباشر بين 
القاهرة و نيويورك 

أمر رقم 6م مخصوص الترخيص لشركة مار كوق راديو التلغرافية صر بنقل المور 
باللاسلكى بين القاهرة ولندن' : 
أمر رقم 5؟ بالأدخيص لشركة ماركون راديو التلغرافية بمصر بنقل الصور باللاسلكى 
بين القاهرة و نيويورك 2 

0 رقم 0٠١‏ بتتخفيض المبا لغ التى تعصلها الادارة عن البرقيات الخاصة بأعضاء قوات 
الولايات المتحدة الا هريكية 

أمر رقم بام بتخفيض المبالغ التى محصلها الادارة عن البرقيات الخاصة باعضاء القوات 
الفر نسية الحاربة 

أمر رقم 44١‏ بالترخيص لشركة ماركوتى رادو التلغرافية بمصر فى أن ترسل باللاسلكى 
رقيات صحا فية متعددة العنوائات إلى جريدة نبو بوك تامر بنيو بورك وشيكاغى 

أمر رقم ؟44 بالرخيص لشركة ما ركو راديو التلغرافية مصر فىالاتصال باللاسلكي 
محطة راديو أورينتث اوت وهعدطة حيفا اللاسلكية 

أمر رقم ؟وغ بالترخيص لشركة ماركوتى رادو التلغرافية صر فى التقاط البرقيات 
الصا فية المنعدة العنوانات المرسلة من ممطات الصحافة اللاسلكية بأمريكا برسم مكتب 
الاتصال الا"مريكى لاسخابرات بالقاهرة العروف الآن باسم مكتب الخابرات الحر بية 


ال أمر رقم 5 بالثر خيص لشركة ما ركونى راديو التلغرافية بمصر ف التقاط الا باء 


الصعدا فية المنعددة العنوا نا تالمسمأة ( وتاعاعءادمه:8 ) وإعادة إرساطا 
أم 5 هاه كن لشركة مار كو نى رادي والتلغرافية #صر بتقل السور باللاسلكى 


أمر رقم 5ه باحر خبص شر كة هار كوئى راديو اللغرافية بعصر يأن تلتتقط با انياية عن 
مكتب اللا بر ات الحربية الا مريكى با لقاهرة الا" نباء الصحا فية المتعددة العنوانات المرسإة 


باللاسلكى من إدارة عموم البريد بلندن برسم مكتب الخابرات الحر بية 

أمر رقم سوه با لترخيص اشركة مار كوت راد بو التاغرافية بمصر بأن تلتقط با لنيا بة عن 
مكتب اذا رات الحربية الا"مر يكى با لقاهرة الا" نياء الصبحافية المتعدة العنوانات المرشلة 
اللاسلكي 7 ا الحر بة التايعة لقيادة قوات الخحلفاء او براسم عدةٌ 


4) 0 , 


ة العدد السابم والثامن السنة الحا مسة والعشر ون 


اسع وي نو ل موي ويك وس حيبت اا ب 


رقم الصفيحة 
ديام أمر رقم و66 بالترخيص لقياة الجبش إل مر يكى بالشرق الا اودر بائامة محمطة إذاعة 
لاسلكية يمصر الجديدة 


لس أمر رقم مده بتنظم محصيل رسىمع الموالى ص النقالات الخربية والسفن المؤجرة للدول 
المتبدا لفة والتى :تقل شحنة تجار بة 
ارط وهة بتقرير حظر الاقتراب هن السفن الراسية على الوحدات العاآمة 
دلام < < ١16١‏ خاص ببيع السفن البحرية التي رفم العلم المصرى 
ةو د د عي خاص برفم العلم المصرى على السفن فى البحار 
بماس مرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة ه144 باستمرار العمل بالا “حكام الواردة بال" 00 
روز وبا.ه 5.5 ولا" 
>9١‏ أهر رقم سو و ياحصاء المساحات الزراعية والمحاصيل 
بم أمر رقم ٠97‏ بتفرير بعض التدا بير لمقاومة مرض طاعون الخيل المعروف بام الننجمة 
.من أهر رقم ... يتقرير هرور الحيوانات المستوردة على احاجر البيطرية 
لمع حم ١‏ لاه باضافة حك جديد إلى الا أمر رقم 0.07 الخاص بتقرير بعضق التدا بيرلمقاومة 
مرض طاعون انخيل المعروف ياسم النجمة 
د همرسوم بقانون رقم ١1‏ أسنة ه54١‏ بشأن تملك العقارات فى أقسام الحدود 
مع أعر رقم > بشأن تملك العقارات فى أقسام الحدود 
مم مرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة ه94١‏ بتخويل وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء 
. على العقأرات اللازمة للوزارة ومعاهد التعلم 
مم هرسوم يقانون رقم ١١‏ أسنة 195460 بتقرير ساعة لفصل الصيف 
اورم قرار وزارى رقم 5.04 أسنة ١5.6‏ 
هوم قرار ورارى رقو ه. ٠ه‏ لسنة ه4و١‏ بتعيين أعضاء لجنة الغزل والمنسودات الفطنية 
المنصوص عليها فى المادة 8 هن المرسوم بقانون رق هة أسنة هع ١‏ الخا ص ب بشؤ نالتموين 
حدم قرار وزارى رقم .١ه‏ أسنة ه194 منح صفة مأعورى الضبطية القضاكية ‏ , 
١‏ قرار وزارى رقم لا.ه أسنة ه146و١ا‏ بتنظم الرقابة على الغزل المنتجيمحليا والمستورد 
+40 قرار.وزارى رقم لم.ه اسنة ١446‏ بشأن تسعيرة غزل القطن 
ه ١‏ قرار وزارى.رقم و.ه لسنة ١١45‏ بتنظم تداول غزل القطن 
/٠ة‏ قرار وزارى رقم ١٠ه‏ أسنة ه54١‏ بشأن انتاج وتّداول المنسوجات الفطنية 
+10 قرار وزارى رقم اله أسنة مؤ.و١‏ بشأن تسعير المأسوجات القطنية 
5 قرار وزارى رقم ؟ذه أسنة ه54١‏ 1 
ها؛ قرار وزارى رقم مزه أسنةٌ ه1١١‏ 5 


العدد السما بنع واثاهن - السنة الحامسة والعشرون وغ 


ل قم الصقحة 


كا 


حت 


شف 


قرار وزارى رقم 14 أسنة ه54١‏ 
قرار وزارى رقم هاه أسنة ه؛ وا 
قرار وزارى رقم ١ه‏ لسنة ه546١‏ 


:قرار و زارى رقم /ازه لسنة ١546‏ 


قرار وزارى رقم ماه اسنئة ه54١‏ بشأن خليط دقيق 2 بدقيق الذرة الرفيعة 
عد برية أ سروط 

قرار وزاري رقم واه لسنة ه4١١‏ ا الفمح بدقيق الذرة بنوعيبا مدريات 
حرجا وقنا وأسوان 

قرار وزارى رقم .مه لسنة 1446 بشأن إنشاء لجان للتحكم فى المنازعات التى تمع بين 
أصحاب المطاحن والبنوك المعتددة وغيرها 

قرار وزارى رقم إلاه أسذة ه94١1‏ 

2 د «< سمه ٠١‏ 3 

دام وسبه د « 

0 ه «( لاه « 8م 

0 د ذقوممه 5١2‏ 

2 و «< كمه د ١م‏ 


2 ظِ د مامه ١ه‏ 2 


2 2 2 5لاما «< ا« 

وه ١هلام‏ < « هنظ تداول المشروبات الروحية 

د اه ركلوم د ١م‏ ا محديد أقصى الأسعار للاصئاف 
الغذائية وهواد الحاجيات الأو لية 
قرار وزارى رقم ٠م‏ أسنة ١946‏ بشأن تداول أقشة الحربر الصناعى 


د << «إبمازما!  <‏ هو 


٠‏ .مرسوم برفع الاأحكام العرفية فى جميع أتحاء الملسكة للصر ية 


هرسوم بقانون رقم ١١4‏ أسئة م6ؤةا بشأن عدم قبول الطعن فى التدابير لق أصدرتها 
السلطة القائمة على اجراء الا 'حكام العر فية 


:4 العدد السا بع والثامن - السمنة الحا ممة والعشرون 


رقم الصفحة ' 

١م؛‏ هرسوم يقانون رقم ١١6‏ لسنة ه114 باحالة الجراتم العسكرية إلى المحام العادية 

عم؛ عرسوم بقا نون رقم ١١4‏ أسنة ه54١‏ بالاذن للحكومة فى استعال ٠.‏ مليونا من الجنيبات 
من الاحتياطي العام لشراء القطن و لشراء الحبوب اللازمة لتمو ين المدن 

عر هرسوم بقانون رقم ١1١90‏ لسنة ١916‏ بفتح اعماد إضافى فى منزانية السنة المالية ٠‏ 
مو - 5ذؤوا ٠‏ 

4م مرسوم بقانون رقغ م١١‏ لسنة ه1914 بمفتح اعناد إضافى فى ميزانية السمنة المالبة 
ها ل 5ووا 

4 مرسوم بقانون رقم ١١9‏ أسنة 15468 ل بفتح اعماد إضافى فى ميزانية السنة المااية 
ه:ؤخا ١5955‏ 


- 


العر د الناسع والعابشر ١‏ ش له سير عايو يوئر 
الس الام والعشّروم 2 بم 16ذا 
الل 
4 > ولأ د شم سرلا ءا سه لي ا 2 


(برئاسة حصيرة صاحب العزةٌ سيد مصطق بلك وكيل الحكمة و يدور حضرات أصماب 


العزة منصور اسماعيل بك وجندئ عبد الك بك وأمد نشأت بك وممد الفتى الجزا يرلى بك 


مستشار بن وحضور حفمة الاستاذ في ابر اهم عوض رئيس النيابةبالاستئناف ) 


/ باستعمال سلاحه تفريقهم والحيلولة ببنهم و بين 
ه إريل سنة 8و١‏ تنفيذ ممصدم » وكان اعتقاده مبئيا كما هو 


فاع مرعى . شفير ٠‏ [طلاقه|إنا تجمبر ن أعنة : ا اك 
٠‏ دفلع شرعى ٠‏ خف ٠‏ أعلاة نار عل تسيإ | واضح من الك على أسباب معقولة وكان 
نبمكانوا متحفزين للاعتدا, علىأخرين وذلك بقمد فرقم . | 1 58 1 
والحبلرلة بينم وبينم تنفيذ مقصدهم ٠‏ قيام اعتقاسعل أسباب١‏ | الثابت الحم أنه م شالف واحجبات وظيفةه 
معقولة ٠‏ عدم تجاوزه حدود الالاع الشرعى . لاعقاب . 


| و يتجاوز فها وقع منه الحدود التى يقتضيها 
المبدأ القانونى 


الوقف فان فماته لاتنكون مستوجبة لامقاب . 

إذا كانت الواقمة الثابتةبالحم تفيدأن الهم | ولا يغيرمن هذا النظر ماقد يقال من أنه أساء 
( ؤهو خفير) لم يطلق القذوفين الناربين إلا | التقدير بعدم استطلاعه رأى الممدة وشيتخ , 
حين اعتقد أن التجمهرئن من فريق الى عليهم | الفراء فى إطلاق الميازن إِذ هو من حقه <تى 


كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الآخر فقصد | باعتباره من الأفراد أن يدفم خطر كل اعتداء 


() امتنيط قواعد هذه الااحكام حضرة الا'ستاذ مود عدر سكر تير محكبة النقش والا برام وراجعها وأترها 


حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بلك وكيل محكمة النقض والابرام . 
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يكون على وشك الوقوع بكل ما من شأنه أن 
يحول دون وقوعه م إن من واجبه بصفة كونه 
خني نكا بالل عل صيانة الأمى أن :سل 
على منم الجراتم فى الحدود امرسومة لذلك . 
52 

دحيث أن مب الطعن ان الواقعة التى أثيتها 
ادم المطعون فيه تيد أ ناطاعن حين أطاق العيار 
من بندقيته كان فحالة ضرورة الجأته إلىذلك 
لأنه كانمضطرا لأن ,ستعمل سلاحه فيسبيل 
حماية أهلقريته من خطر محدق كازى لايد 
واقعا علي-م من كانوا متجمهرين من أهل 
القرية الأخرى . 


د وحيث ان الدعوى العموهية رفعت على . 


الطاعن بأنه شرع فى قتل السيد إبراهمالمطار 
وآخرين عمدا أن أطلق عليهم أعيرة نارية 
قاصدا قتلبم ومحكمة الجنايات أدائته على أسساس 
| أن ماوقع منه يكون جنحة احداث جروح 
فقط لأنه لم يتعمد قتل الجنى عليهم وذ كرت 
واقعة الدعوى كا حصائها من التحقيقات التى 
أجريت فبها فى قولها : « إنه فى صباح يوم 
الى أريل سنة 51 ل الموافق ؟؟ ربيع أول 
| سنة ٠‏ س١‏ بناحية كف ر طنبول القديم مر كزاجا 

٠‏ مديريةالدقبلية تمع أهالى طنبول فى الطريق 
٠‏ العام أمام بلدتهم بعد الاعتداء على من مر 
عليهم من أهالى طنبول الكبرى اثتقاما هنهم 
لاعتداء بعضيم على مصطق مذ فوده والعزازى 
حسنين السيد من كفر طنبول وعند ما هر 
عليهم إبراهم حسن العطار وط عبد الرحجمن 
لتاخلى والسيد إبراهم العطار فى طريقم إلى 
سوق ميت العامل انهالو! بالضرب على الأو لين 
كرى ابرا هيم حسن المطار تاركابضاعتة وقصد, 


إلمعمدة د طثبول » وأبافه بما وقع له فكلفه 
بالتبليغ وأ بلغ النيانبة تلغرافيا وعند ما أشيع خير 
الاعتداء عليه بين أهل بلدته خرجوا لرد 
العدوان وقصدوا كفر طتبول ولا علم بذلك 
عمدة البلدة الأخيرة قام ومعه امهم محمود عل 
العرب وهدان وزميله بنسى س_ليان وشيخ 
الخفراء على عبد الحادى المحافظة على الأهمن 
ونا وصلوا إلى مكان الحادثة وجدوا كثيرين 


. من أهالى القريتين مبسمعين ومتقابلين فأمر 


العمدة أهل بلدته بالانصراف وحاول إ بعادثم 
وأطلق الفير بهنسي سليان عيارا فى الهواء 
للارهاب م أطلق امتهم مممود العزب عيارين 
ثاريين على أهالى طنبول الكترى ان بند قيته 
الاميريه بقصدالارهابأيضا فأصاب كلا من 
السيد إبراهم العطار ورحمى السيد أ بو النجا 
وعبد اللطيف عبدالر ةن هلول والدسوق مصطى 
هاول- وأجد احد الجندى بالاصابات الموضبحة 
بالكشوفات الطبية وعلى أثر ذلك تفرق هن 
مع من أهل البلدنين > , م أو ردت الا" دلة 
التى اعتمدت غليها فىنبوت هذه الواقعة و بعد 
ذلك تعرضيت أنية الفتل فنفتها بقولما : « إن. 
نية الفتل غير متوفرة لدى المنهم لمدم وجود 
أى اعتداء سا بق بينه و بين أى واحد من الى 
عليهم وقدقرروا أمامالنياية فىآخرالتحقبقات 
أن المتهم لم يكن يقصد قتلهم و إ ما كان يقصد 
حجز أهالىالبلدين عن بعضهم كا قرر أغلبهم 
ذلك بالجلسة وفضلا عن هذا فان عمدة طنيول 
الكبرى وجمبيع المصا بين بالرصاص من بلدته 
قرروا أن الحفير ما استعمل بندقيته لتفريق 
ال" هالى وترى الحكمة أنه لوكان المتهم يقصد 
القتل لتعمد إ صا بة الحنى عايهم و لصوب الطلقات 
إلى صدورثم وقد كأنوا أمامه على مسافة قريبة. 


منه يا قرروا جميعا ذلك ولاستعمل أ كثرمن 
المقذوفين اللذين أطلةبما هن بندقبته وكانت 
لديه ثمانية أظرف أخرى فى مناول يده 
ما بقطع بأن المتهم إما أراد تفرقة من تجمع 
من أها ى طنبول ومنع اشتباك ال تتجمهرين بأهل 
بلده » . ثم انعوت إلى القولخ « أله قد اتضح 
من مواقع الاصمابات ااتى بالمينى عليهم أن غالبها 


بالا 'رجل ول يشذ منها غير إصابة واحدة لابدٍ 


أن تكون قد حصلت-عفوا بتغير مو قف الجن 
عليه فيبا وهواأسيد إبراهم المطار و يكونالمتهم 
|ماقصد إحدا جر وح بالجنى عليهم وتعطيلهم 
عن .اهجوم على أهل بلده وادخال الرعبٍ فى 
نفوس غيرثم وقد ثم ذلك فعلا وتفرق الناس 
عقب هذه الاصابات » . 

د وحيث ا نالواقعة الثابنة بالمك على الوجه 
المتقدم تدل على أنالطاعن وهوخفير بالقرية - 
م يطلق العيارين إلاحين اعتقد أن المتجمهرين 
من فريق الجن عليهم كانوا متحفزين للاعتداء 
على الفريق الآخر فقصد باستعمال سلاحه 
تفريقهم والحياولة ينهم وبين تفيذ مقصدم . 
ولما كان اعتقاد الطاعن مبنيا ‏ أ هوثات 
بالحم ‏ على أسباب معقولة وكان من حقه 
باعتباره فردا من الئاس أن يدفع خطر الاعنداء 
الذى كان على وشك الوقوع من فريق الجى 


عليهم بكل ما من شأنه أن حول دون وقوغ |-جبة 


هذا الاعتداء ومن واجيه بصفة كونه خقيرا 
مكلفا بالعمل على صميا نة الا من -أن يعمل على 
منع الجرائم ف الحدود المرسومة اذلك وذا كان 
الحم المطعون فيه صرحا فى أن الطاعرن لم 
يتجاون فيا وقع منه حدود الدفاع الشرعى أو 
الف واجبات و ظيفته لمنا كان ذلك كله 


م 

فأن فعلته لانكون مستحقة لان يعاقبعليه! . 
ولا يغير منهذا النظر ماقاله الحم لتبرير إدانة 
الطاعن من أنه أساء التقدير بعدم استطلاعه 


أرأى العمدة وشيخ الحفراء فى إطلاق العيارين 


ما دام هو قد أطلقهما نحت .مسئوليته اعتادا 


على حقه فى الدفاع الشرعى و حسن 
القيام بوظيفته . 

« وحيث انه لذلك يتعين قبول الطعن 
ونقض الك المطءون فيه والقضاء براءة الطاعن 
مما أسند ليه .٠‏ 


( طمن #ود مود إلمزب وهدان عند النيابة رقم 5 
سلنة مواق ) 


1/ 
'ه إيريل سنة م194 
بلاغ كاذب . ذكر أسم المبلم ده فى البلاغ 8 
لايشترط , تعييته بصورة دالة على أن المتهم زا قصد مخصا 
بعينه . يكنى ( الماذيم ع س مهم 0 
اأبدأ القانونى 
إن القانو الايشترطفجر عةالبلاغ الكاذب 
أن يكون البلاغ مذ كورا ١‏ فيهاسم البلغ ضده 
فيكفى أن يكون مبينا فيه بأبة صورة بغهم منبا 
أن البلغ عا قصده هو ولوأنه لم يصرح باسمه 
و إذن فاذا كان الثابت الم .أن المبلغ أباغ 
فيها إنسانا عينه تعبينا لايصدق إلا على شخص 
بعينه لم يذ كر اسمه بالسكامل لغاية ف نفسهوكان 
ذلك منه بقصد الابقاع به قان جميع العناصر. 
قر نية ا 2 ع الكاذب 5 نْ. 


كك 
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د حيث ان هبنى وجهى الطءن أن الح 
لم يبين طريقة اشتراك الطاعن فى الجر مة ولا 
واقعة هذا الاشتراك وإن أركانجرمة البلاغ 
الكاذبالتي أدينالطاعن م نأجلها غير متوافرة 
لأن البلاغ لم يصدر من تلقاء نفس البلغ وفى 
بيان ذلك يقول الطاعن أنهعند ماتوجه الفاعل 
الأصلى لالبو ليس و بلغه عن السرقة لم يذكر 
اسم الجن عليه ول يفسب إلى المينى عليه شيئا 
ولولا أن البوليس هو الذى اس :حضر الني 
عليه وعرضيه على المبلخ لاعتبرت القضية ضد 
جبول عن ثم فلا جر مة ولا عقاب . 

د وحيث أن الك الابعداتلى لأؤيد لأسبايه 
بالحم المطعون فيه قد أدان الطاعن بصفة كو نه 
شريكا لأنيس السيد الزينى فى جرعة البلاغ 
الكاذب وتتحصل واقءة الدعوى على ما حاء 
بالحم المذكور فى أن أنيس السيد الزبنى تقدم 
إلىقهم عابدين مساءيوم 4 ابريل سنة ١٠١4.‏ 
و بلغ بأن شخصين قابلاه بشارع مصط كامل 
باشا ( الشيخ عبد الله سابقا ) وهدده أحدهما 
سكين ينا تولى ثانيهما تفتيشه وسرقا من جيبه 
محفظة من الجلد بها سبعون قرشا ثم انصرف 
الثانى واستمر الأول شاهرا سكينه حتى ابتعد 
زمبله نحو ستين مثرا ثم نادى عليه بقوله 
« باح » فانصرف. الآخر وحضر هو إِلي 
القسم مهبلغا بالحادثة وقد ثنت الحقق أنه لم وبجد 
قطوعا أو آثارا فى ملاسه وكذلك ل يجد فى 
جسمه ووجهه ويديه أثرا لأبة إصابة ولاحظ 
أنه متعاط هشروبات روحية وأن رابحة المر 
تتصاعد من فه وقد أقر هو بأنه شرب خمسة 
كؤوس من الكونياك فى فس الليلة وقال إنه 


. ٠ | 


الصورة المتقدمة ولم رهما قبل تلك الليلة وقال 
إن أوهما حليق وسنه بين الثلائين والخامسة 
والقلاثين ويرتدى جليابا بنيا وان الثانى وهو 
الى ناداه زميله بأسم « حننى 6 قصير القامة 
ممتلىء الجسم أسمر الاون ضدق العينين ذوشارب 
طويل ميروم ويلبس جلبابا لبنى الاون بأقلام 
سوداء ويضع على رأسه طاقيية هن الصروف 
البنى وقال إنه لم يقاوم المعستدين ول يستغث 
حُوه من السكين المُمهرة عليه وقد تبين مل 
معاينة المحقق لمكان الحادث أنه حصل على 
هقربة من ملتتى شارع الشخ عبد الله والشبخ 
ران وأن قيهذا الملتثى مصباح عمودى يصل 
نوره بحالة كافية إلى مكان الحادث وعلى يعد 
أربعة أمثار منه باب الأزل رقم مس وفى مقا بله 
المنزل رقم م و كلاهما آهل بالسكان ووجد 
عدة دكاكين فى هذه الجبة وكانت كلبا مغاقة 
ماعدا محل رجب مممد الأرزى وعم أن هذه 
الد كا كين تغلق عادة فى منتصف الساعة التاسعة 
مساء ول جد لأحد هناك معاومات قى الادةة 


:وما لاحظ المحقق أزالشارع مطروق بكثرة 


وأن مرور الناس لم ينقطع .خلال عمل المعايئة 
رغم إجرائها فى ساعة متأخرة . وقد ابت 
شهة البوليس بناء طِى المعلومات التى أدلى مها 

المشيكى إلى لماعو حنى #مد .حسن هن بأعة / 
الحف وقريب له يدعى صا ابراهم على 
فجىء مهما وعرضا على الشتكى عرضا قانو نيا 
فتعرف على حئق محمد حسن وقرر أنه هو 
الشخص الذى اعترضيه وه_دده بالسكين وقد 
أذكر حننى ما نسب إليه وقال : إنه توجد 
خصومة قامة بينه و بين عبدالعز بز محمد الجندى 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة الحاهسة والمشرون 
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المتهم الثاتى «الطاعن» وأن يمض الأفندية من 
وصف المشتكى يجتمعون عند عبد العزيز هذا 
و يصح أن يكون هوالذى حرضه على الادعاء 
عليه.وقد قرر حنن أولا أنه لا عرف المشتكى 
امتهم الأول ثم قال بعد ذلك أنه يذكر 
أنه رآة من قبل فى محل عبد المزيز الجندى 
وقد أنكر امتهم الأول كل صلة بعبد العزيز 
الجندى هذا وقال انه لا يعرف عله كا أن 
عبد العزز الجندى أذكر بعد ذلك فى التتحقيق 
معرفته بالنهم الأول أنيس السيد الزين وتبين 
بعد ذلك من التحقيق أنالتهمين الأول والثانى 
كانا معا فى قبؤة قريبة من وزارة الأوقاف فى 
نفس بومالحادث وهعهما شخص يدعى ابراهيم 
ابراهيم الشال وثشيربوا خمرا وأن عبد العزيز 
الجندى هو الذى دفم الحساب وقد شيد 
٠‏ مهذه الواقعة ابراهيم ابراهم الشال "كم شبد ما 
الك ماندالوس ميذالى أرق_وه من خدم 
القبوة وقرر ابراهيم ابراهم الشال أنه يشتغل 
فى محل عبد العزيز الجندى وأن امتهم الأول 
حضر إليه وسأله عنه فاستدحاه له من بيتة نم 
توجهوا إلى النبوة وطلبوا زجاجة من ار 
شرب هوك أ سا «نها وشرب امتهم الأول باقيبا 
واشيرى من الجرسون علبة سجابر بسائة 
قروش وقد ذهبوا إلى المارةٌ في الساعةالسابعة 
مساء وظلوا فيها هو ساعة وقد سمع فى اليوم 
التالى أنشيخصا امهم حذفى با اسرقة وأن أوصافه 
تطابق الثه_يخص الذى كان مع عبد العزيز 
الجندى فى اعلمارة فى اليوم ااسابق وشهد خادم 
القبوة الكس ميخالى بحضور المتهمين مع الشاهد 
السابق إلى القبوة وتعاطبهم المر وأن المتهم 
الثاني هو الذى دقع منها ٠.‏ وقد اعيرف المتهم 


الأول بوجوده فى ااقهوة وشرب اثخمر وشراء 
غلية سجاار «لاكى سترايك » بستة قروش 
من الجرسون وقد وجدت هذه العلبة معه فعلا 
عند ذهابه إلى القسم الشكوى في ليلة الحادث 
ولكنه أصر عل أنه كأان فى القهوة عقرده ا 
أصر عبد العزيزاليجندى علىأ نه لابعرفه ٠‏ وا بعل 
أنأشار الك إلى الحصوءة القا'مة بين الطاعن 
وانجنى عليسه وأورد الأدلة على: كذب البلاغ 
قال : « إن المتبم الأول قد حرص بص فة 
خاصة على التعرق باسم حنى ووصفه وصفا 
دقيقا لم يجد البوليس معه عناء فى الاستدلال 
عل ااتهم فى نفس اللينلة و مجرد أن عرض 
أمامه تعرف عليه وأكد أنه هو الذى شهر 
السكين فى وجهه بينا "مكن زميله الآخر من 
تفتيشه وسرقته و أنه لم يكن من محض الاتفاق 
ومجرد الصدفة أن يتبين على اثر ذلك أن هناك 
خصوهة شديدة قامة بين حنق و بين عبد العريز 
الجندى المتهم الثانى وأن امتهم ,الأول على صملة 
وثيقة بالثانى وأنه أججتمع به وأفرط فى شرب 
امجمر على حسابه فى نفس اليوم الذى تقدم فى 
مسائه إلى البوليس ببلاغه عن واقعة السرقة 
المزعومة فبذا البلاغ كان ولاشك وايد اتفاق 
الخهمتين وتدبيرها وقد دفع امتهم الثاتى صباحبه 
امتهم الاأول إلى اقترافه ليشن مما غليله ضد 
حننى محمد حسن وليكيل له بئفس الكيل الذى 
كاله حنق لاأخيه حبن الجندى إذ دير له كا 
.يقول لمعهم الثانى أريع قضايا سرقة مازال 
محبوسأ سبير! وإن إصرار كل من التبمين على - 
التيرق من معرفة صاحبة مع ثبوت ذلك قطعا 
بشهادة انزاهم الال وخادمى النهوة يدل 
بذانه على. ما يقدره كل منبما من خطورة 


هم 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة الهأ مسمة والعشرون 


ثبوت اتصاله) ببعضهما على الوج-ه الثابت ى 
التعحقيق ودلالة ذلك اتفاقهما على تدبير ه-دا 
المنهم الثانى » , 
« وحيث انه ستفاد هن هذا الذى أورده 
الحم أن المبلغ بناء على حر يض الطاعن واتفاقه 
معه تقدم إلى قسمعا بدين وأباغه بواقعة السرقة 
المكذويءة وأشار فى بلاغه إلى ما اهتدى به 
البو ليس إلى تعبين المبلغ ضيده لا نطياق الأمارات 
التى ذكرها عليه . ولا كان القا نون لايشترط 
فى جرعة البلاغ الكاذب أن يذكر فى ابلاغ 
اسم الميلغ فده بل يكق أن يكون معينا بأمة 
0 بحيث يفهم منه أن المبلخ قصده 
ببلاغه ولول يصرح باسمه ومادام الثابت بالميم 
أن المباغ هو والطاعن ادعيا كذبا ممصول 
سرقة وبلفا جهة البو ليس عنما وانهما فها 
الى عليه وعيئاه تعبينا لا.بصدق إلا عليه 
وذلك بقصد الايفاح به للنيل منه ولم يذ.كرا 
امعه بالكامل لغاية فى نفسيهما فانجميع العناصر 
القانونية للجرة الى أدينا من أجلها نكون 
متوافرة لاما لما يدعيه الطاءن . أماعن 
طريفة الاشتراك وواقعته فان الحكم ك6 مر 
البيان قد بين ذلك بجلاء ووضوح خلافاً لما 
زممه الطاعن .. 
د وحيث انه لذلك يكون العلعن و غير 
أساس ويتعين رفضه . : 


(طعن عبد العزيز عمد 0-5 النيابة رقم مدن 
سنة ١8‏ ق ) 
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اختلاس أشيا, محجوزة , نقل الحجوز الى ١1-ككانالمعين‏ 
لببعه فيه . ليس بواجب على الحارس.. عدم قيامه بذلك ٠‏ 
لا يعد امتناعا عن تقديم المحجوز مكونا ألركن امأدى لهذه 
الجرمة , تعهد الحارس بتقل الحجوز , اخلاله بإذا الاتفاق 
لا تأثير له فى تكوين الجريمة والمادة جووع لس غم) 


البدأ القانوبى 


إن المارس غير مازم قانونا بنقل الحجوزمن 
محل الحجز إلى أى مكان آخر 'يكون غير معين 
لبيعه فيه . و إذن فعدم قيامه بالنقل لا يصح 
عده امتناعا عنتقديم المحجوز لاتنفيذعليهمكونا 
للركن المادى جرعة الختلاس الأشياء 0 زة 
ولا بقلل من ٠‏ هذا النقا دان كر اطازسن 
تمهد بنقل د فان مثل هذا التمبد لا يصيم 
فى القانون اعتبار 
لأنه إخلال باتفاقه لا بواحب فرضه القانون 


اليو 

١‏ حيث ان الطاعنئين ينعيان في يعيانه على 
|1 المطعون فيه أنه أخطاً إذ أدانهما على الرخم 
من مسكهما فى داعهماً بأنهما لبسا مكلفين بقل 
المحجوز إلى السوق . 

« وحيث ان الح المطعون فيه أدان 
الطاعنين وقال « إنه بتار يخ 7 أغسطس 
سنة 41ة؟ أوقعت وزارة الأوقاف حجزا 
مقتضى الحم في الدعوى >6/ام سنة ١54٠‏ 


عدم احترامه مكونا لجر عة 


. مدن بيا ضمد المعهمين ( الطاعنين ) على عجل بقر 


وثلاث نعاج و نورج ومحراث ود كتين خشب 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة الحامسمة والعشرون 


وؤاء لمبلغ وض جاهها و لاسرم ملم وذهين امتهم 
الأول حارسا و##دد للبيع يوم ه أ كتوبر 
سنة ١‏ 44 إباأنا حبةويوم ١٠١‏ أ كتو برسنة| ١54‏ 
بسوق بندر بها إذا لم يتم البيع فى اليوم الأول 
وفى يوم ه أ كتوبز سنة 1941ل يوجد مشتر 
وتأجل البيع ليوم ١١‏ أ كتوبر سنة 144١‏ 
وتعهد المدين المارس كتاية بنقل الحجوزات 
للسوق ليبيعبا يوم ١١‏ و سئة ١541١‏ 
وقى اليوم اذ كور لم يحضر المدينان ولم تقدم 
الحجوزات فبلغ الحضر ضدهما بالتبديد . . . . 

د وحيث اذقول التهمين بأننمما غير مكلفين 
يقل الحجو زات الاسوق فى غير محله بعد أن 
تعبد الخارس كتابة بالنقل للسوق وفى عدم 
قيامه بذلك عرقلة للتنفيذ فضلا أنهذا الدفاع 
فر جدى لأنه لا يفق مع القول منهما بأهما 
لابعلمان باليوم الذى. نحدد للبيع . وحيث ان 
لمنهم الثالى بصفته هدينا ومالكا قد اشترك هم 
النهم الأول فى تبديد الحجوزات بأن اتفقمعه 
٠‏ على عدم تدبا نوم البيع وساعده على ذلك 
وتكون التهمة ثابتة علهما طبقا للمواد المطلوبة 
وبتعين تأبيد الحم : ش 

« وحيث ان الحارس غيرهإزم تانونا بنقل 
الحجوز من ل الحجز إلى أى مكان آخر يكون 
قدعين لبيعه فيه و إذن فعدم قيامه بالنقل لا يصيح 
عده امتناعاعن تقدم الحجو ز للتنفيذ عليه مكو نا 
لل ركن المادى جر مة اختلاس الأشياء امحجوزة 
زلا يقال من هذا المنظر أن يكون الحارس قد 
تعبد بنقل المحجوز فان مثل هذا التعيد لا .ريصح 
فى القانورى اعتبار عسدم احترامه مكو نا 
لجر مة له" نه إخلال باتفاق لا بواجب فرضه 
عليه الفائون . - ؛ 
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د وحيث انه متى كأنهذا مقررا فان الحم 
المطعون فيه إذ ليؤسس إدانة الطاعنين إلاعلى 
عدم تقديم الحجوز ف السوق يكون قد أخطاً 
أن عدم التقد.م فىهذا الظرف لا بصح اعتياره 

إ اختلاسا معاقبا عليه . 

« وحيث انه لذلك يتعين قبولالطمن ونقض 
فى باقي أوجه اطعن . 

(طمن عبدالله مرسى مصطفى وأخر ضد النيابة رقم هام 
سنة ١اق)‏ 

ا 
ه إبريل سنة م1514 

وش عتقوبة , تتديرها فى الحدود المقررة بالمادة الممطبقة 
موضوصى , تقدير ظروف الهدة أو الرأفة. من سلطة 
محكمة الموضوع . توقيع عقربة على متهم فى الجريمة 
المعاقب عليها بالمادة بإع” ير ١‏ ع فى حدود المقرر 
ببذه المادة ٠‏ تحدث المحكمة فى <كمرا عن جرائم 
قالت بسبق اتام نيبا . اعتبارها تلك الجرائم ظرظا 
مشددا , منافقيتبا فى ذلك لدى عكمة النقض ٠‏ لاتقبل 
مطالبتها بتقديم صحيفة سوابقه . غير واجب مادامت 
فى لم تفلظ عليه العقاب على اعتوار "أنه عاد , 

ب« ل استجواب الحكمة , حظره . مقرر إصلحته . متى 
يكون الاستجواب باطلا ؟ عند حصول الاستجواب 
بود اعتراض المتيم او ايه , ألمقوم ان يقب لاستجوابه 
ولوضمنا ( اللادة بونوز تحقرق ) 

م ارتباط , تقدير أرياط الجرائم بعضها ببعض ٠‏ 


موشو: 
. المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كانت الحكة قد أوقمت على 

التبم فى جركة الغرب عقو بة ذاخلة فى حدود 

المقو بة اأقررة :بالمادة ؟4*ىر١‏ ع التى تعاقب 


على هلما جرعة وكانتحين نفدت عن الجراثم 


التى قالث بسيق انهامه فيها لم نفلظ عايه العقاب 
على اعتبار أنه عائد <تى كانت تطالب بتقديم 
صحيفة سوابقه أو القضايا التى سبق الحسك عليه 
: فيها بل اعتبرت ذلك عاهامن ا مق فىتقدير 
وقائم الدعورى وأدلتها ظرفا ستدعى تشديد 
المتوية فى حدود النص القانوتى والذى. يعاقب 
على الواقمة التى رأت ثبونها فلا تقبل مناقشتها 
فى ذلك لدى ممكمة النقض إذ أن تقدير ظطروف 
الشدة أو الرأفة فى الحدود لمذ كورة من سلطة 
“محكية الوضوع وحدها . 

؟ إن حظر استجواب التهيم مقرر 
لصلحته وحده فله أن يقبله وأو ضمنا ولذلك 
فلا بطلان فيه إلا إذا حصل بعد اعتراض التهم 
أوالغحامى عنه و إذن فاذا كان الثابت عحضر 

الجلسة أنه عند ما احتج الحامى عن امتهم على 
استحوابه م تسترسل الحسكمة فى مناقشته فلا 
تثريت على الحكمة . 

م - إن تقرير ارتباط الجراثم كنا 
ببعض هن ساطة محكمة الموضوع وحدها لتعلقه 
بموضوع الدعوى فالمناقشة فى ذلك لدى محكمة 
النقض لاتقبل . 

الاير 
دحيث ان ممصل أوجه الطعن (أولا) 


أن الح المطعون فيه شدد العقوبة على الطاعن 
بناء أنه هن ذوق السوابق والوال أنه لتو جد 


ا محكمة فى ذلك على إشارة تليفونية أرسات هن 
المركز أو البندر تفيد اتباعه فى جنايتى شر وع 
فى قل حفظنا مؤقنا لدم كفاية الأدلة 
واتهامه بتخريب محل عام قى قضسية مقدمة 
للمحكمة وسيق الحكم عليه بغرامة قدرها 
٠.ه‏ قرش لاتهامه بضرب مومس و(ثانيا) أن 
اللحكمة استجوبت الطاعن فى الجلسة دون أن 
تأخذ رأى المحامى عنه فى ذلك ( وثالثا) أن 
الطاعن عند ماضرب الجنى عليه الأول هرب 


.فتعقبه الحنى عليه الثانى لضبطه فضر به بقصد 


الافلات منه 'فكان يجب معاقبة الطاعن يعقوبة 
واحدة طبقا للمادة جسم من قانون العقوبات 
لأنالجر متين مر تبطتان ارتياطا لايقبلالعجزئة 
ووقعتا لغرض واحد . 

«وحيث ان ماشثيره الطاعن في طعنه مرذوده 
(أولا) بأن العقوءة التي وقعت عليه داخلة فى 
حدود العقوية المقررة بالمادة 519 كر ١‏ عن 
قانون العقوبات الى تعاقب على الجر مة التى أدين 
من ألا ء والمحكمة حين تعدئث عن الجرائم 
التىقالك بسبق اتهامه فيها لم تغلظ عليه العقاب 
على اعتبار أنه مائد حت ىكانت نطا لب بضرورة 
تقدم صحيفة س_وابقه أو القضايا الى سبق 
الحم عليه فيها بل اعتبرت ذلك ها لها هن 
الحق فى تقدير وقائع الدعوى وأد لها ظر فا 
ستدعى تشديد العقوبة فى <_دود النص 
الفا نوتى الذى يعاقب على الواقمة التى رأت 
ثبوتها. ولما كان تقدر ظروف ااشسذة أو 
الرأفة فى الحدود المذكورة هن ساطة محكية 
الوضوع وحدها فلا تقبل مناقشتها فى ذلك 
لدى محكمة النتقض ( وثانيا ) بأن المحكمة ب 


له صحيفة سوابق فى الأوراق وإما اعتمدت | على ما هو ثابت محضر الجلسة عند ما احج ' 


العدد التاسع والماة السئة الحا مسية والعشرون 


الحاهى على اسستجواب الطاعن لم تسرسل فى 
مناقشته ولا كان حظر استجواب امتهم مقررا 
لمصلحته وحده وكأن له أن يقبله ولوضمنا فانه 
لا يكون باطلا إلا إذا حصل بعد اعتراضه هو 
أو المحامى عنه ( وثالثا ) بأن الحم :عرض 
للدفاع المشار إليه دوجه الطعن ورد عليه ردأ 
صحيحا بقوله: ل و إن ما دفع به الجاضر 
عن المتهم هن ارتياط الجر »تين ببعضيما فان 
امحكمة لاترى ذلك بل تتفق مع حكمة أول 
درجسة فى ععدم- وجود الارتياط ذلك لأن 
الوقا مع الا بنة أنه بعد أن ضرب المتهم الجنى 
عليه الأول لأنه رفض أن ببرزله اشترا كه 
استنجد المحنى عليه الأول بالحنى عليه الثاتى 
وتقدم هذا الأخير وقبض على امتهم وسار معه 
قليلا ثم ضر به المتهم بقبضة اليد بقصد الهحرب 
فالقصد من الجرمة الأولى تاف عن اتقصد 
من الثانية وكل واحدة متهم ارتكيت لغرض 
جنائى خاص ممستقل "عن الغرض الجنالى 
للاأخرى والأفعال امخاصة بكل منهما ليست 
مرتبطة ارتباطا مجعلهها كل غير قابل للتعجزئة 
ومثل ذلك ماإذاقبض على شخص امر قتدوسم 
لأحد رجال الحفظ فشر ع فى إعطاء رشوة 
لرجل المفظ فانه لاارتباط بين جرت السرقة 
والشروع فى الرشوة ومن ثم يجب أن ع 
بعفو بتين مستغاتين لكل جرءة » . ولا كان 
تقذير ارتياط الجرام عضرا ببعض من ساطة 
محكمة الموضوع وحدها لتعلقه موضوع 
الدعوى فلا يقبل من الطاعن إثارة الجدل فى 
شأ نه أمام محكمة التقض:. 

« وحيث ان*لذلك. يكون ااطعن .على غير 
أساس متعيذا رفضه موضوعا . 
ش (طعن يحيى سليم جابر ضد النيابة رقم ام سنة ١١‏ ق) 


/ا/ 
١‏ إريل سنة سع؟١ا‏ 


حم , تسببه . مخالفة المبانى المنصوص عنهاقالمادة ؟ 
من القانون رقم إه لسئة ١94٠‏ . الببانات الواجب ذكرها 
فى الحم الذى يماقب على هذه المخالفة . عرض الشارع , 
الار تفاع الذى باغه الينا, , 


للبدأ القانوق 

إن الادة “من القانونرقم ١ه‏ لسنة 154٠‏ 
الخاص بالمبانى قد نصث على أنه « يشترط فيا 
يقام من الأبنية على جانبى الطر يق عاما كان أم 
خاصا مفتوحا المارة أم غير مفتوح ألا يزيد 
ارتفاعهابما ذلك غرف السطوح واجالون والدروة 
الطربق دون أن يتحاوز ه#مترا و إذا كانحدا 
الطريق غير متواز بين كان مدى الارتفاع مثلا 
وناك :لمن السآفة الأدى بين الحدين.: 
ومحسب هذا الارتفاع ابتداء من أعلى نقطة 
لمنسوب سطحالافريز إن وجد و إلاثن مش.وب 
*ور الشارع أمام وسط واحبة البناء 0( وهذا 
النص يفتغى من الحسكمه أن تذكر فى حكمها 
بالادانة بيانا لأواقمة الجنائية المسكونة لامخالفة 
الشار اليها ببذه المادة عرض الشارع الذى أقهم 


. البناء على جانبه والارتفاع الذى بلغه البناء بعد ٠‏ 


التعلية التى أجراها شالف اينيسرلحكة النقض 
مراقبة تطبيق القانوك على الوحه الصحيح . 
وخاو لحك من هذا'البيان ستوجب نقضه 


لقصوره فى بيان الواقعه المستوجبة للعقاب 
5 0 


.م 


الممكر. 
د حيث ان الطاعن ينعى فها ينعاه على الحم 
المطعون فيه أ نهأدا نه على مقعطى القا نون رقم اه 
لسنة ١44٠‏ الحاص بلمبانى ولم بين عناصر 
الخالفة التى عاقبه من أجلها فهو لم يذكر 
الارتفاع الذى بلغه البناء كله بعد أن أقيمت 
الغرفتان عليه بعاو ثلاثة أمتار وذلك قصور 
د وحيث ان الدءوى العموهية رفعت على 
الطاعن بأنه د أقام بناء يتتجاو ز الارتفاع الذى 
إشترطه القانون , وطلبت معاقبته بالمواد اوم 
ولاوما١‏ من القانون رم ذه أسنة .194 » 
والح الابتدالى المؤيد لأسيابه بالحم المطعون 
فيه أدانه وكل ماقاله فى ذلك هو « أنه يو خذ 
من اضر أن حضرة مهندس التنظم عاين مزل 
المتهم (الطاعن) فى و؟ يونيه سنة 1541 فرأى 
حجر تين للغسيل مث_يدنين حديئا أعلى المأزل 
وبارتفاع داخلى ١٠م)‏ ؟ مير وبارتفاع خارجى 
م متر وتبين لحضرته أن حالة المونة وأدوات 
العارة نفيد أنها شيدت من يوم على الأكثر 
وأنها مخالفة للقانون رقم ١ه‏ لسنة .14 
دوحيث ان دع امتهم من أنه أقام الميالى سسنة 
وم | ينفيه المعاينة القى أجراها حضرة مهندس 
التنظيم أماقوله بأن الحجر تين أيستنا مطانين على 
الشارع فآن القانون لم يشترط أن تكون البانى 
الجديدة مطلة على الشارع وكل ما َث_رطه 
لمادة م من القا نون أنه يشترط أن تقام الأبنية 
على حانى الطريق وعقابه ينطبق على المواد 
الموضبححة بوصنف التهمة » ١‏ 

« وحيث انهلا كانت المادة م من القانون 


العدد التاسع والعاشر - السنة الخامسة والعشرون 


رقم ١ه‏ لسنة ١44.‏ الخاصبالمباتى الى عوقب 
الطاعن مخالفة متننضاها قد نصت على أله 
«يشترط فيا يقام من الأبنية على جانى الطربق 
عاما كان أمخاصا مفتوحا للدارة أمغير مفتوح 
ألا يزيد ارتفاعها مما فى ذلك غرف السطوح 
والجمالون والدروة على مثل ونصيف مثل هن 
مسافة ما بين حدى الطريق دون أن يتجاوز 
دسم مرا وإذا كان حدا الطريق غير متوازيين 
كأآنْ مدى الارتفاع مشلا ونصف مقل هن 
المسافة الأدنى بين الحدين . وحسب هذا 
الارتفاع ابنداء من أعلى نقطة لمنسوب سطح 
الا فريز إنوجد وإلافن متسوب مو رالشارع 


:أمام وسط واجبة البناء » . ولما كان ذلك 


يقتضى أن يذكر الحم فى بان الواقعة 
الجنائية التى قال بأنها تكون اذا لفة ‏ عرض 
الشارع الذى أقم البناء على افيه والار تفاع 
الذى بلغه البناء بعد التعلية التى أجراها الطاعن 
ليتسنى لمحكمة النقض هراقبة تطبيق القانون 
على الوجه الصحيح - ا كان ذلك فان خلو 
الح من هذا البيان يكون مستوجبا لنقضه 
لاقصوره فى بان الواقمة التى استو جيتالءقاب, 

د وحيث انه اذلك يتمين قبول الطعن 
ونقض الي المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
للبحث فى باق أوجه الطعن . 
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// 


٠‏ إبريل سنة سوا 

استثناف ٠‏ ميماده . صدور الم فى يوم كان يجبله 
امتهم , دفم المتهم بذلك , الممعاد لابيدأ فى حقه إلا من يوم 
عليه رسيا بصدوره ٠.‏ القضا, يعدم قبول استثنافه شكلا دون 

الرد على مادقم يب#,ء قصور . 

البدأ القانوبى 

إذا كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام 
الحكمة ف سبيل عدم تقر يزةبالاستثناف فى اليعاد 
| القازوبى مسو بامن لوم صدور الحم المستأف 
عليه بأنة كان مر يضما فقط بل عسكأيضا وبضفة 
أصلية بأنه ما كان بس بصدورذلك الك ف اليوم 
الذىصدر فيه . لأن القضيةبم تنظر ف اليرمالذى 
هو بعد ذلا للحضور فى الهوم الذى عين لنظرها 
واستدل على ماقاله ذلك ا أثبته وكيل النياية 
فى رول النيابة عن القضية فى الجلسة التى حصل 
فيها التأجيل فانه لما كان هذا الدفاع مهما إإذ هو 
لوصح لما جازت محاسبةالتهم على أساس أن مياد 
كان بمجبلهبل يكون واجباقانو نا حاسبته على أساس 
أن الميعاد لايبدأ فى حقه إلامن يوم عله رسميا 
بصدور الحم المستأنف ‏ لا كانذلك كانمن 
الضرورى أن برد الحم على هذا الدفاع فاذا 


ْ شكلا ارفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور 


وه 


الحم المستأنف فانه يكون قد جاء قاصراً 


نيان الاأسياب قصوراعيبة كا ستوحب شه 


2 
«دحيث أن الطاعن ينعى ق طعنه عل الحكمة 
أنها أخطأت إذ قضت بعدم قبول الاستئناف 
اللرفوع منه شكلا لأله تمسك فى سبيل تبرير 
تأخيره ف التقرر بالاستةناف . أولا ‏ بأن 
القضية نظرت أمام محكمة أول درجة بجاسة 


.” سيتمير سئة 194٠.‏ وبأمها لضيق الوقت 


ولكون القاضىكآن متعبا أجلت إداريا مععدة ٠‏ 
قضاياأخرى وتأشر بذلك فى رو لالنيابة معرفة 
ممثلها بالجلسة ولكن كاتب المحكة أخطأ حين ' 
ثبت محضر الجاسة أن القضية أجلت جاسة 
م أكتوير سلنة .186 التى صدر فيا الم 
المستأنف وم ذلك ون المحكمة الاستئنافية 
قضت بعدم فبول الاستكناف شكلا دون أن 
ترد على هذا الدناع الهم . وثانيا ‏ بأنه كان 
مريضا هوم أن صدر الحم المستأنف وظل 
كذلك حى قرر بالاستئناف وقدم إلى المحكية 
الاستثئنافية شهادة بذلك من الطبيب المعا لبج : 
ولكن هذه المحكمة تالت إنها شك فى صحة 
هذه الشبادة لأنها كلفت الطبيب بتقديم 0 
قيد المرضى فلم يقدمه ولم يشر إليه فى خطابه 
الذى أرسله للمحكمة مع أن الطبيب اعتذرعن 
عدم الحضور نجاسة ٠‏ اكتور سنة ١64,‏ 
التىأعلن لها ولم تملئه النياية بأنالمحكمة قررت 
الاطلاع على الدفتر بل اكتفت باعلانه كشاهد 
دون أن تطلب منه تقدم دفره ويعقب الطاعن 
على ذلك بأن الحم قد بنى على أساس يالف 


الثابت فى الأوراق ٠‏ 
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و 000 


د وحيث ان الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن وبا نهاختلس الحاصلات المحجوز عليها 
إداريا لصالح الحكومة اضرارا بها حالة كونه 
مالكا وحارساء ومحكمة دروط الجزئية قضت 
غما با بادائته وقالت فى ذلك : إن التهمة ثاتة 
قبل الهم من محضر الحجز وعدم تقدم 
الأشياء امحجوز عليبا فى اليوم الذى حددلابيع» 
فعارض الطاعن فى هذا الحم وتدددت جلسة 
م دونيه سئة 1956 أنظر معارضته ثم أجلت 
لجلسة + سبتمير سنة 144٠‏ إتقديم مستندات 
ولاعلار:. الصراف , وأثبت محضر هذه 
الجاسة أنالعارض حضر و أن اشاهد لم حضر 
وأن الحكمة قررت التأجيل لجلسة م أ كتوير 


سنة ١44٠.‏ لتنفيذ القرار السابق . وقد صدر: 


الحهفى المعارضة جلسة م٠‏ ا“كتوير المذ كورة 
بأ بيد الحم العارض فيه وذلك فى غيب ةالطاعن 
لأنه سبق حضوره بالجلسات الماضية» فاءتأ نف 
الطاعن هذا الح والحبكمة الاستئنا فية حكمت 
غياينا بعدم قبول الاستئناف شكلا وقالت فى 
ذلك د أنه خك ابتدائيا على انهم ر الطاعن ) 
تأيه المك الغيابى الابعدالى.فى م+؟ من 
أكتورسنة 14 فلم يستأ نف هذا الحم إلا 
فى ه” ديسمير سنة 194٠‏ أى أن الاستشاف 
قدم بعد اليعاد القانوتى ويتعين لهذا لحك يعدم 
قبول الاستئناف شكلا لرقعه بعد الميعاد » . 
فعارض الطاعن فى الم وقال فى دقاعه 
« انه مجلسة + سبتمير سنة 114٠‏ شعر حضرة 
الفاضى بتعب وتأجات القضايا إداريا ومؤشر 
بذلك قى الرول . وكاتب الجلسة أخطأ بعدم 
ذكر ذلك بالحضر. ودليلنا على ذلك رول 
حضرة وكيل النياية ثم إن امتهم كان مريضا 


أيضا وقدم شبادة مرضية . والدليل على صحة 
أقوالنا أننا مسددين كل مطلوبنا قبل ااجلسة 
الانملضة نا فى اللاأحرعن :المشور باللعلادة 
لولا عدم عامناسا - وهده هى !الحقيقة التامة 
نعرضها على 5 فأجات الحكمة الدعوى 
إلى جلسة +م أكتور سنة ١44+‏ وكلفت 
النياية باعلان الد كتور ابيب خليل بالحضور 
ومعه الدفبر المعد لقيد أسعاء المرضي فى المدة 
المحررة عنها الشهادة المقدمة من المتهمع وتذنه عل 
المعارض » واكن الطبيب لم عضر فحكم ف 
هذه الجلسة بتأبيد الحم الغيالى وكل ما قاله 
المي فى ذلك هو «أن الحم المعارض فيه أمام 
هذه المحكمة قضى بعدم قبول استئناف الهم 
شكلا اتقد مه بعد الميعاد إذ صدرا لم المستاأ نف 
بتاريخ مم أكتوير سنة.144 فل يستأنقه إلا 
فى ه؟ دسميرسلنة 1514. وحيث أنالمعارض 
برد على هذا بأنه كان مريضا فى اليوم الذى 
صدر فيه الحك المستأ نف ولذالم محضر أمام 
محكمة أول درجة فى هذا اليوم وظل هريضا 
إلى أن قرر بالاستغناف فى نوم +٠5‏ دسمير 
سئة وا وقدم تدليلا على هذا شهادة من 
طبيب ليس لها تاريخ تفيد أنالمتهم كان مر يضا 
بالرومالام ولا يمكنه مبارحة الفراش من بوم 
م سبتمير سنة 195٠‏ إلى 6* د.سمير سنة 
4٠‏ . وحيث ان المحكمة لما حق تقدير هذه 
الشبادة إذ هى ليست دليلا تاطعا على صبحة 
ماحاء فيبا و لهذا كلفت النياية باعلان الطبيب 
الصادرة منه الشهادة بالحضور وهمه الد قير المعد 
افيد أسماء المرضى ف المدة الحررة عنها الشهادة 
وقدأعلن فم حضر ولكنه أرسل خطابا يعتذر 
فيه عن عدم الحضور ويقول- فيه إنه كشف 
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على المنوم وعالجة منز له ف المدةالمذكورة بالشهادة 
وحيث أن عدم وضع تاريخ على الشهادة مبينا 
وقت نحررها وعدم تقد الدفتر الذى كلفت 


المحكية الطبيب بتقد مه وعدم إشارة الطبيب" 


إليه فى خطابه إلى المحكمة نما يجعل الححكمة فى 
حل من التشكك فى صبجة الشهادة . وحيث 
انه لذلك يكون داع المنهم فى غير محله و بتعين 

رفض معارضته وتأبيد الحم 4 

« وحيث انه لا كآان الدفاع عن الطاعن لم 
يعمسك أماماحكمة في سبيل تبربرعدم تقريره 
الاستثناف ف الميعاد القازوتى محسويا من يوم 
صدور الك المستأ نف عليه أنه كان مريضا 
قط بل نمك أيضا و بصفة أصلية ‏ كم هو 
واضح هن دفاعه الثابت على الوجه المتقدم ‏ 
بأنه ما كان يعلم بصدور ذلك الحكم فى'اليوم 
الذى صدر فيه إِذ لم ينبه أحد عليه بالحضور 
فى هذا اليوم سيب تأجيل الفضية إداريا كا 
أنه لم يعلن بعد ذلك للحضور فى البوم الذى 
عين لنظر القضية بعد تأجيلبا واستدل على 
ما قاله هن هذا ما أثيته وكيل النيابة فى رول 
النيابة عن القضية فى الجلسة الى حصل فنها 
الأجيل . ولما كان دفاع الطاعن المبنى على أنه 
كان يجهل يوم الجلسة التى صدر فيا الم 
المستأ نف مهما إذ هو أو صبح لا جازت محاسيته 
على أساس أن ميعاد استئنافه يبدأ من وقت 
صدور اليم عليه فى بوم كان يجهلهبل وجب 
قانونا اسبته فىهذه الالة على أساس أنميعاد 
الاستئناف فى حقهلا يبدأ إلا من يومعامه رسميا 


بصدور المي المستأ نف لا كان ذلك كذلك |. 
فان الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول” 


-استئناف الطاعن شكلا لر فعه بعد الميعاد محسوبا 


من اوم صدور الحكم امستأ نف عليه هن غير 


أن برد على دفاعه بكون قد جاء قاصرا ف بيان 
الأسباب قصورا يعيبه :ا يستوجب نقضه . 

د وحيث اله لذلك معين قبول الطعن 
ونتقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة للبحث 
فى باق الأوجه , 

( طعن ليب دعترى طافيوس ضدد التيابة رقم زعو 


منة عاق ) 
١‏ 5 
١١‏ أبريل سنة مع وا 

ضرب , انتوا, المتبع وخصمه الاعتدا. كل منهما على 
الأخرعلى اثر نراع حصلبينهما ٠‏ تنفيذ كل منبمامقصوده 
بضرب قرعه . كلاهما ممتد ومداقب على فملته ٠.‏ لاتفررق 
بين من ابتدأ ومن ل يبتدى. , اثتفا, حق الدفاع الشرعى 
فى هذه الخالة , 

المبدأ القازوتى 

إذا كانت الواقمة كما استخلصتها الحكمة 
هى أنه على أثر المزاع الذى حصل بين المتيم 
وخصمه انتوى كل منبما الاعتداء على الآخر ‏ 
وعد ذلك 520 بضرب غر عه فان كل" 
منهمأ يكون ف هذه الال معتديااذ كلاها حين 
أوقم فمل الضمرب كان قاصدا الضرب لذاته 
لاليرد بضربا موجها إليه فهما كلاها معاقب 
على فعلته بلا تفر يق بين من بدا منهما بالدوان 
و»ن يبدا فان حق الدفاع الشرعى يكون منتفيا 

الصو 


د حيث ان الطعن يتحصل فى أن الطاعن 
يسك أمام امحكمة بأنهحين أوقم فعل الضرب 


كعم 


على الجنى عليه كان فى حالةد فاع شرعى عن النفس 
والمال , فواقعةالدعوى هي أن مخدومالطاعن 
أجر أرضا إلى المجنى عليه تمعين الطاعن خفيرا 
علما و كلق مع الى .عليد بعلن ارسي 
إلا بعد دفج الاجار أو بترخيص خاص منه 
فى يوم الحادثة أراد امجن عليه حش البرسم 
عنوة فاما اعترضه الطاعن اعتدى عليهبالضرب 
فاضطر الطاعن إلى ضرره دفاعا عن نفسه وعن 
مال مخدومه وبالرغم هن ذلك أدا ننه 'المكية 
دون أن ترد على دفاعه ردا مقئعا . 
« وحيث ان المحكمة بعد أن محدئت عن 
التحقيقات الا بتدائية والتتحقيقاتاتى م تبالجلسة 
والكشوف الطبية استعخلصت واقعة الدعوى 
فى قوها « إن مسعد غبد النؤراً قلاديو سراد 
أن حش البرسم الذى زرعه فى أرض سليم 
أرمانيوس فتعرض له خفير الزراعة جميد فرج 
صليب ( الطاعن ) وأرادمتعة حق يدفم مأعليه 
. بأمر امالك فماسكا مما م نضاربا وضرب كل 
منهما الآخر بعصا غليظة على الرأس ومواضع 
أخرى من الجسم ولم يشارك أحد غيرهها 
فى المضاربة . وعلى هذا التصوبرللحادثة نكون 
تهمة الضرب المسندة لكل من المتهمين الأول 
(الطاعن ) والرابع ( المجبى عليه من الطاعن ) 
تابعة عليهما » . ثم تعرضت 0 الطاعن 
فقاات إِنَ ماجاء على إسان الداع عن 
الأول ( الطاعن ) بالجلسة من أنه 05 ا 
دفاع عن نفسه لا تلتفت | ليةا لمكم ة أن الحادثة 
مضاربة بين الفريقين حصلت سبب طاريء 
كا أن المحمكمة ترى أنه لم يكن فى حالة دفاع 
عن المال إذ أن المسألة لاتعدو منازعة مدئية 


والمتبع الرابعم ( ( الى عليه من الطاعن ) هو 
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الزارع للبرسم موضوعالمشاجرة . 

د وحيث ان ما أورذه الح على الوجه 
المتقدم يتتضمن رداصحيحا على الد فاع المشار | ليه 
بوجدالطعن . ذانهلما كانت المحكمة قد استبانت 
علىماقالت فى حكمها ‏ أنه على أثرالتزاع 
الذى حصل بين الطاعن وخصمه انتوى كل 
منهما الاءتداء على الآخر و بعد ذلك له_ل 
مقصده يضرب غر بمه. فان ذلك يكون معه كل 
منهما معتديا لأنه دين أوقع فعل الضرب كان 
قاصدا الضرب بذاته لا ايرد به ضربا موجباً 
عليه نما يكون معه كل منهما معاقبا على فعلته 


ش بلا تفريق بين من بدأ منهما بالعدوان ومن لم 


يبدأ لما كان* ذلك كذلك فان حق 
الدفاع الشرعى يكون منتفيا عن الطاعن 6 
قال الحم . 
د وحيث انه لا تقدم يكون الطمن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوط . 
ر طعن جيدفرج صليب ضد اأنيارة رقم ممه منة 


»اق ) 
ا 
١‏ ابريل سنة موا 
قذفوسب . تنازل الى عليه فى هذه الدعوى 


أثره , لا يتعدى حقوقه المدنية . لايننى عليه انقضاء 


الدعوى العمومية , 

البدأ القانوق 
٠‏ إن تنازل الى عليه فى دعوى القذف أو 
السب لا يؤثر إلا فى حقوقه الدنية ولا يتمدى 
الى الدعوئ العمومية التى ترفم بام الجاعة عن 
الضررالتى يصيبها من الجر بة . وما دام القازون 
لايشترط فى رفع الدعوى العمومية فى السب 


/اءة 


والقذف رأى النى عليه فيها 6) فمل ذلك 

استئناء من القاعدة العامة - فى بعض 

الجر مم لاعتبار ات خاصة بها فلا يصح القول 

بأن تنازل الجنى عليه عن دعواه. فى هاتين 

الطرفديق لانت :به الرفوى المتويية. 
الصو 

د حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل فى أن ورقة التكليف بالحضور باطلة 
لأنها لمتتضمن بيانا دقيقا للمقالات والعبارات 
موضوع انحا كمة و بذلك تكون الاجراءات 
باطلة. ْ 

« وححيث أن الطاعن قد أ بدىالدماع الذى 
يشير اليه فى هذا الوجه أمام/ ال كية الاستئنا فية 
فردت عليه ردا صحيحا بأن كل ما يوجبه 
القانون فىورقة إعلان الدعوى أنيذكر فيا 
التبمة ومواد القانون الى تقضى بالعقوبة . 
و بأنهبالرجوع إل الورقة التى أعلن ببأ الظاعن 
ببين أمها تضمنت بصريح اللفظ التهمة والمواد 
القاضية بالعقوبة ولذلك ظانها لم تعول على 
هذا الداع 0 

د وحيث ان محصل الوجه الثاتى أنه ليس 
فيا ذكره المنهم فى رسائله ما بعد قذفا أو سا 
وأنه ها كان يقصد به نقد أعمال الحنى عليه 
لا المساس بكرامته . 

د وحيث ان المكم الابتداى الذى أيده 
المكر المطمون فيه أخِذا بأسبايه قد ذكر فيا 
ذكره : « أن المتهم بين الأسباب الدافعة له 
لأن حمل على المجتى عليه حلنه اتى م يفار ولم 
يتوان عن توجيهها اليه بأ لفاظ قاذعة وعبارات 
دالة على مشهى القسوة فى النفد حقى خرجت 


عبارته عن التقد البرىء إلى الطعن المر إذ قرر 
أنه كان يعمل فى شر كة الاعلانات الشرقية 
فى أواخر سنة وس؟١‏ لغاية سنة ١44٠‏ بصفته 
رئيسا لقلم حسابات الشركة إلى أن شجر بينه 
وبين أحد الموظفين سوء نفام بلغ حد السباب 
فقدم شكوى إلى المجنى عليه بعيفته مدير الشركة 
وعت اليه بصلة القربى فل ينصفه وأنه بعد أن 
انفصل عن الشركة بناء على رغبته وسويت 
حقوةء قبل الشركة بدأ ينهم الجنى عليه « ابن 
عمه على حددعواه » اذ أنه أساء معاملته . وأنه 
ثابت هن مطالءة ملف الدعوى أن المتهم تناول 
المجنى عليه .بالطعن والتجريح فى كثير هن 
الظروف والمناسبات بسبب ما يقرره هن أن 
المججى عليه لم أذ بناصره فما قام بينه وبين 
أحد الموظفين من خلف . واقتطفهن الرسائل 
الى نشرها الطاعن بعض ففرات منبها قوله 
فى خطابه الى المسير فنى بتارييخ ٠ن‏ مابو سنة 
441 « تعلمون 'تفاصيل الحلاف الحطير 
الموجود بيني وبين ابن عمى المبغير هرى حايم 
( اللجى عليه ) وأن هذا الحلاف لم يسو سبب 
التشبث الأعمى لهذا الشخص .. وأن الللاحظة 
التى أبداها القاضى ' فى حكه الموجبة للطر فين 
هى خاصة مبنرى حايم . ونظرا ار كزه فان * 
هذه الللاحظة. ليست الا نقدا جارحا مثابة 
تو ييخ .... حت القاضى قد انتقد رويخ ابن 
عمى الصغير هترى حابم اسلوكه نحوى ساوكا 
أراه لنفسى خارجا عن كل تكيش نظرا أبعض 
الاعتبارات الخاصة ... وتفبمون لاذامازات 
أطلب من ابن جمى المبغير عنرى حايم بصفة 
ودية ومشر فةلمحلافنا الخطير وقد تشبث هنرى 


| حايم الى الآن باهداب سكوث خجول ولا 


كن 
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عق مغزاه وهو مثا بة اعثراف #سكو ليته غير ' 


أنهالى الآنلم تكن لد.ه الشجاعة ال كا فية أوضع 
حد تبانى لخلافنا الخطير » . ثم قوله ف خطابه 
المؤرخ 1 اعبطوسة دا'ثْالاحتفاظ 
بالثمن العالى ( للجرائد الانجايزية ) وهوعشرة 
ملمات لاببرره قى رألى الى السعى وراء غناء 
سبل للغاية وذلك على حساب الفراء الاتجليز 
وأغلبهم من الجنود البريطانيين » . ثم قوله 
فى بطاقات أرسلها بتار يخ 54 نوشير سنة ١91‏ 
إلى رئيس نحرير جريدة لانورص اجيبين 
وإلى سكرتير عام شر كه الاعلانات الشرقية 
والى رئيس 
احتفظ بالحق فى العود إلى موضوع الموقف 
اجردعن اللياقة الذى وقفذ ابن عمى الصغير 
هرى حاييم فبذا الأخير يستطيع فى هذه 
الائناء أن يفكرجديا فى تقر بر عز مه على ققدم 
اعتذاراته التى عليه أن يقدمها إلى وأن يعترف 
مسكولياته الخطيرة القى أفهمها له ججاموه » . 
م وصفه المجني عليه فى رسالة مككشوفة أرسلها 
الي الاأستاذ حمودكامل الحامى ,أنه «صغير »> 


تحرير جريدة اجيبين جازيت 


فرضت موقفه معه أنه" 0 هدر عرد 
اللياقة » . وعقب أ 000 
بقوله : < اله تخلص من العبارات التى أبرزثاها 
أن الهم حمل على المجنى علية حملة شعواء كلما 
تتضمن قذفا وسيا إذ نسب اليه فى الاذاعات 
النى تولى توزيعها والنشرات التى وجبها الى 
الكثير من أعضاء مجلس ادارة ش ركد اللاعلانات 
الشرقية أنه غير صااح لاقيام بالعمل الموكول 
اليه إذ هو قليل البرة به لا يبدرى من حقيقة 
العمل الموكول اليه شيا وأنه غير كفء فما 
اضطلع به من عمل بد ليل تلفيبه فى كثير هن 


ظ 


1 


هذه الاذاعات « بان العم الصغير » كا ذكر 
فى كثير من رسائله أيضا أن تصرفات المجنى 
عليه معة خا لية من اللياقة والشفقة وأن ادارته 
للشركة تتنافى مع الصالح الا 'ساسى الذى 
أشنت من أجله الصحيفتان اللاجليزيتان التى 
بديرهها , وأن المتهم لتو جيبه الحملة إلى من 
بيده أمر المجنى عليه لم يكن يقصد تخفيض 
٠‏ الصحدف حقا وصدقا بل التد ليل على أن : 
المجنى عليه لايصلح لادارة العمل امو كول اليه 
لمافى نفسه من ضغن وحقد علية للاأسباب 
التى نوهنا بها أيضا » ولا شك ف أن العبارات 
التى أثبت الحكم صدورها من الطاعن فى حق 
المجنى عليه تنكون جر عتى القذف والسبْ اللتين 
أدين الطاعن من أجلبما . أما مايدعيه الطاعن 
هن أنه لم يكن يقصد سوى نقد أعمال المجنى 
عليه قدا بريكا ثُردود با أثيته المكمعليه من 
أنه لم يكن يرمىالى ذلك الذى يقول به بل1ما 
أراد قف المجنى عليه وسبه للنيل منه « كى 
يشفى ما فى نفسه من حئق وحقد » والطعن 
البرىء يجب أن يكون بنية بريثة حسنة . 

« وحيث أن هبق الوجه الثااك أن تنازل 
الجنى عليه عن دعواه المدنية ينرتب عليه سقوط 
<الدعوى الجنائية لآن جر امالقذف والسب هى 
من الى راكم الى يصيب ضررهاأ شخص المجنى 

عليه ولا يؤئر فى النظاءالعام . 

« وحيث ان :نازل المجنى عليه فى دعوى 
الفذف أوالسب لا يؤثر إلا قى حقوقه المدنية 
ولايتعدى الى الدعوى العمومية الى ثر فم باسم 
الجماعة عن الضرر الذى أصاءهم من الجرية . 
وما دام القانون لايشترط فى رفع الدعوى 
العمومية فى السب والقذف رأى المجنى عليه 


العدد التاسع والعاشر ‏ الممنة المامسة والعشرون هؤءة 


فيبها 5 فعل ل استثناء من القاع_دة العامة الطلبات الجدية الى تقتتغي رذا صر : 
فى بعض الجرام لاعتبارات خاصة يمنا فلا | مر اراد الى ة | 
يصح القول بأن تنازل المجنى عليه عن دعواه 


نحا بل يعتبر 


و اردا عليبا ٠‏ 


فى هاتين ال ركتين يفبى عليه انقضاء الدعوى لايرل 

١‏ 8 ءِ 

العمومية . 00 ' « حيث أن الطاعن يقول فى طعنه أنه كان 
2 وحيث ل عل لوجه الرابع أن مريقا أقوده الذهات للجلسة قّ اليوم الذى 

الطاعن لم يتكلم بعد سماع الدعوى وقبل قفل ْ ' 


1 0 صدر فيه ال1؟ المطعون فيه وأله أخطر 
عراف اما الاسثئنا فية . ٠‏ |الحكمة 0 تراع هذا الظرف 
ش 00 0 اطع 0 1 وقضت ف الدعوى دون أن تتكلرعن الأخطار 
ا ا ام التعيت > إلبا وهنا مها ب كرا 
الذياية طلبامبا ترافم المدافم عن الطاعن و 1 0 ١‏ 
يهكم بعده أحصد فاذا كان الطاعن مخفا ] « وحيث أنه لما كانت محاضر جلسات * 
الحاكمة الاستثنافية خالية من الاشارة إلى أن 
٠١‏ عدم حض ور الطاعن أمام المحكمة إرجع إلى 
مانع قهرى طرأ عليه . ونا كان ادعاء الطاعن 
0 بأنه كان مريؤياً فى اليوم الذى صدر 
المطهون فيه غير مؤيد ددليل . وما 
3 .السك ع عدم الحمضور لا يكق 
وحده لأن يلزمبا بأن تؤجل الدعوى أو أن 
تتحدث عنه أو تشير إليه في الحكم عند عدم 
إجاجته لأذمثل هذا الاعتذارالغير المبعم بإلد ليل 
لابعد من الطلبات الجدية التق تقتضى أن ترد 
عليها صراحة ويعتير عدم اعنداد الحكمة بها 
ردا عليها بأنها لتر إجابها ‏ لما كان كل 
ذلك فلا محل لما يتمسك به الطاعن فى طعنه 
وبتعين إذن رفض الطعن موضوط . 
( طن على اد اميد المليجى ضد انيابة رقم 
بسو اسلة معراق) 


بعكم فان ذلك لايصح أن يكون وجها للطعن 
مادام هو لم يطلب الكلمة وما دامت الحكمة 
لم تمنعه من الكلام . 

د وحيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أأساس وينعين رفضه . 

( طمن اليير حاييم ضد التيابة رقم #وة مسنستة 
“لاق )2 

لذ 
أإريل سنة م184 


حكم ه تسدجييه ٠‏ جرد اعتذار المتوسم عن عدم حطور 
الجلسة وطلبه التأجيل ٠‏ لايعد من لاطلبات الجدية , الواجب 
الرد عليها عند رفضها ٠‏ 


البدأ القانونى 
إن اعتذار التهم للاحكمة من عدم حضور 
لجز المطلوت الببا لاادكتى ونتذه لاازاميا بأن 
. تؤجل الدعوى أو بأن تتحدث عنه أوتشير اليه 
فى الك إذا هى لم تجب طلب التأجيسل فان 
مثل هذا الاعتذار غير المدعم بالدليل لايعد هن 


و 


(9 


هأ٠‎ 


د 
٠‏ إريل سنة موا 
اخفا, أشيا, مسروقة : 95 
[اصدس فاعل السرقة . عدم معرفته أو عدم رفع الدعوى 
عليه , ليس ضروريا أعاقبة المخفى ٠‏ 
؟ ل الثى, المسروق , ادعا, المخفى ملكيته له , التحريات 
للتى أجراها المالك له توصل الي ١‏ كتاف سرقته ٠‏ 
اقتتاع الكمة بأن هذا الشثى, مسروق ومعاقية المخفى 
لاتثزيب عليبا فى ذلك . هى غسير مقيدة بقواعد 
الاثيات المدية فى لثيات واقمة جنائية , 


المبادىء العانو ية 

١‏ - إن ظبور فاعل السرقة أوعدم رفم 
الدعوى عليه ليس بضرورى لصحة معاقبة الى 
؛ متى ثبت أنه أخنى ماسرقه غيره وهوعالم محقيقة 
الأمر فيه . فاذا كانت الحكة قد استخلصت 
من الأدلة التى أوردتها أن الشىء الضبوط لدى 
التهم مسروق ون المتوم أخناء مع عليه بسرقته 
م عاقبته عنتضى الادتين مام , 09م فقرة 
أولى من فاثون المقو بات فامها نكون قد طبقت 
القانون تطبيقا صحيحا على واقمةالدعوى . 

؟ - لاتثر يب على ,ال كمة إذا هى 
قالت بعد اقتناع بأن” الثىء الذى ضبط مع 
التهم والذئ يدعى ملكيته مسروق من مالك 
'عينته واو كانت التحريات التى أجراها هذا 
امالك لم توصل إلى ١‏ كتشافسرقة ذلك الثىء 
معه فان الحمكمة وهى تنصل فى ثبوت واقمة 


جنائية لانكون مقيدة:بقواعد الاثبات المقررة, 


بالقانون المدى ولا ا يقوله الشبود وذوو الشأن 


المدد التاسع والعاشر - السنة الحامسة والعشرون 


الال موضوع ارا 
٠.‏ امكو 
د حيث أن الوجه الأول من وجهى الطعن 
يتحصل فى أن الحكمة قد أخطأت فى معاقبة ' 
الطاعن منتذى لمادة موس و مجم فقرة أولى 
هن قا نون العقو بات لأنهاتين امادتين لا تنطيقان 
على واقعة الدعوى فليس هناك أحد متهم 
بالسرقة حم يثبت أن بطانية من متعلقات 
مصاحة السكة الحديد قد سرقت إذ لم يظلور 
أن هناك سارقاً لاحدى بطانيات المصلحة ولا 
أن هناك عبرا فى عبدة الطاعن ا تبين هن 
عملية الجرد . 7 

و وحيث انالدعوى العموهية رفمت على 
الطاعن بأنهأ خف بطانية لمصلحة السككة الحديد - 
مسروقة مع عامه .بسرقتها . واكم الابتدالى 
المؤيد لأسبابه بالحكم المطمون فيه ادانه وقال 
د إن التهمة ثابعة قبل المتهم (الطاعن) هن محضر 
ضببط الواقعة الدالعلى ضبط بطأ نية من متعلقات 
معبلحة السكة الحديد مزل المتهم ولا سئل 
عن مصدرها ادعى بأنه اشتراها درن آخر 
لايستطيع الاستعراف عليه ويذا لم يثبت التهم 
( الطاعن ) أنه حاز البطانية. بطر إقة مشروعة 
فصلا عن أن سلامه افندى فبمى "أهين مخازن 
السكة الحديد بالزقازيق قرر بأن مثل هذه 
البطانية لاتباع للجمهور وعم ااتهم (الطاعن ) 
بسرقة البطانية يستفاد من أن مستخدم مصلحة , 
السكة الحديد وأن على البطانية علامة هذه 
المصلحة فلا يعقل أنه كان يجبل أنها عسروقة » 
اذا كانت الحكمة بناء على الأدلة التى أوردتمها 
قداستخلضت أنالبطانية المضبوطة لدىالطاعن 


العدد التاسع والعاشر - السئة الحامسة والعشرون 


هى لمصاحة |أسكة الحديد وأنما سرقت وأن | 


الطاعن أخفاها فع علمه بسر قتما معاقبتهمقتضى 


المادتين ماسم و ممم فقرة أولى من قانون | 


ذلك 
ل 
؟ إبريل سنة ١49“‏ 
سرقة ٠‏ شروع قبها ه كسر الئيم باب المتزل وفتحه , 


العقوبات انها نكون قد طبقت القانون تطبيقا | كس باب قاعة بقصد السرقة منرا . مفاجأ» قببلى أن يتم 


صيحا على واقعة الدعوى و ليس ظهور فاعل 
السرقة أو رفع الدعوى عليه بضر ورى لصحة 
معاقبة مخنى مت مائبت أنه أخفى شيثا مماسرقه 
غيره وهو عالم مخقيقة الأمر فيه , 


و وحيث أن الوجه الآخر يتحصلفىأن 


الطاعن دافع 'بأنه مالك البطانية التي وجدت :| كذلك باب قاعة فيه بقصد السرقة منبا ولسكنه 


عنده وقبل بسرقتها . ولما كانت محريات 
مصلحة السكة الخديد لم يظبر منها أنالبطانية 
سرقت فكان يتعين براءة الطاعن عملا بقاعدة 
أن الحيازة ف المنقول سند الملكية . 

د وحيث أنه لا محل ا يثيره الطاعن .بدا 
الوجه لأن الح المطعون فيه قد أثبت بالأدلة 
الى أو ردها أن البطانية مماوكة للسكة الحديد 
وأنها سرقت وأن الطاعن قد أخفاها مععامه 
بالسرقة . ومتى كانت المحكمة قد اقتنمتيذلك 
وهى تفصل فيثبوت واقعة جنائية غيرهرتبطة 
بقواعد الاثياتالمقررة بالقا نو نالمدثى ولامةيدة 
بالأخذ مايقوله الشهود وذوو الشأن ف ا مال 
موضبوع الجر »ة فلا تثريب عليها إذ تالت بأن 
البطانية هسروةة هن مصلحة السكة الحديد 
ولو كانت نحريات المصلحة لم توصل إلى 
| كثشاف سرقة. 

د وحيث انه لذلك يكون الطمن على غسير 


أساس متعينا رفضه موضوطا . 


) طمن سيد امد البديوي ضد اانيابة رقمم مه سلة 


“راق ) 


مقصده , شروع فى سرقة ولو لم يكن قد دخل القاعة ٠‏ 
( ألاده مووع سد وحس) 


البدأ القانونى 
مت كان التهم قد فتح الباب العمومى 
لمئزل بواسطة كسره من افاج ثم كر 


توج قبل أن يم مقصده فان ذلك يمد فى 
القانون شروعا فى سرقة النقولات الثى بالقاعة 
ولو ل يكن قد دخلبا ول يمس شيئاً ما قصد 
سر قكةه . 


امايو 

( حيث ان الوجه الأول من وجبى الطعن 
يتحصل فى أن الطاعنين دفعا بأن التبمة ملفقة 
عليبما وأورد الدفاع عنهما الأدلة على ذلك . 
ولكن الحمكمة أدائتهما دون أن تشير إلى 
هذا الدفاع وترد عليه بما جب عده قصورا 
4 

« وحيث ان المحكمة نداة مدنت عن 
واقعة الدعوى أوردت أداة نبوا على الطاعنين 
ومنها أقوال المجنى عليه وعمه وأقوال رجال 
الحفظ الدين حضروا على الاس_تغاثة وأقوال 
الطاعن الأول نفسه فى تحقيق النيابة من أن 
لمتهم الثاتى ( الطاعن ) حسن على هلال طلب 
اليه بعد انتصاف ليلة الحادثة أن برافقه إلى 


| منزل امحنى عليه وهناك وقف هو يجوار باب 


اؤأه 


النزل وكسرالمتوم الثابى هذا الباب ودخل ليسرق 
7 سبع استفاثة الجن عليه وحضر محمد سيد 
وأمسك به أى امتهم الأول وأن البندقيلة 
المغمبوطة له . أما اله * جنة الابرة أهى للمته-م 
الثابى القاها وقتة هربه ولما كانت ه-_ذه 
الأشيات الى ذكرها الحم فى إدانة الطاعنين 
من شأما أن تؤدى إلى ما اننهت اليه المحكمة 
ولا كان قول الحكمة إإخوت البيمة على الطاعنين 
يدل يذاته 1 أ ار الأخذ بدفاعهما بتلفيق 
التبمة عليهما . فا ينعاه الطاعنان على 0 
بالصورة الواردة دوجه الطعن لا يكون له من 
معنى إلاالجادلة فى تقد رأدلة الك 0 
مالا يجوز الحوض فيه أدى محكمة النقض 
لتعلقه باموضوع وحيث ان الوجة الآخريتصل 
فى أن الواقعة الما بئة بالحكم لا تعد فى الفادون 
شروعا فى سرقة , فالطاعنان لم يدخلا الفاعة 
التي كان بها النحاس والغلال ولم مسا شيئا هن 
ذلك ولم ينقلاء من مكانه فل بج ننهما بده فى 
تنفد السرقة . 

وحيثانامحكمة قدتعرضت إلى مايثيره ١‏ 
الطاعئان فىهذا الوه فقاات إنهثيت م تقدم 
أن المتهمين فتحا باب منزل ااجني عليه بطريق 
الكسر م فتحا الغرفة الشرقية هده الوسيلة 
ولم يتمكنا هن سرقة الأوانى التحاسية والغلال 
اقبع ا الانبات لأ وكل لازا نيتنا رهن 
استيقاظ المجنى عليه ومفا سأ نه فا وهروبهما 
منه -خشية القبض عليهما ما ,دل على أ نالمتهمين 
ءا فى تنفيدٌ عناصر السرقة ولمبتماها على الرغم 
منهما و ذلك يكون ماأتياه شروعا فىارتكاب 
جرعة السرقة . وعتق كأن الطاعئان قتعما الياب 
العموى التزل بواسطة أكسرة ه عن الخارج ” 3 


العدد ا - السواكاض والاض ب الة لحاس والعاشر -- السنة الحامسة والعشرون 


كسرا كذلك باب القاعة بقعمد السرقة منها 
ولكنهما فوجئا قبل أن ها مقصدهما فانزلك 
بعد فى القانون شروعا فىسرقة المنقولات التى 
بالفاعة ولو مبدخلاها واولم عسا شيئا ما قصدا 
سر قته خلافا لا يزعمه الظاعنان . 

« وحيث اله لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موطووعا 

( طمن 
رقم مغو سنة ماق ) 


لوامد عبد الرحمن امد واخر صّد الثيايه 


53 
9 إبريل سنة م4 وا 


موازين . ٠‏ ادالة المخهم فى جرعة أنه وجد عنده بغير 
هبرر هيزان قبانى غير مضبوط . بياناث الواجب ذكرها 
فى الحم . ٠‏ هل المتهم: ٠‏ الامنتاد فى أثباته قل محرد كرئه 
وزانا عموميا ٠‏ لا يكفى ٠‏ ( القانرن رقم لسنة ؤنو1 ) 


المبداً القازوبى 

إذا كان الحم حين أدان المنهم فى جرعة. 
أنه وجد عده بغير مبرر ميان قبابى غير 
بون لم يبتعرض للكيفية ضبط الميزان لدى 
المتهم وظروفه ولم يتحدث مطلقا عن مقدارا الل 
الذى وجد فى الميزان لتعرف ما إذا كان يدخل 
فى نطاق الفرق المسموح به قانونا أويزيد عليه 
| ثم فى صدد اثبات م التهم بأن اله ران غير 
مضبوطه قد اعتمد على أنه بفرض كونه وزانا 
عموميا لابد أن يكون عالما يحقيقة أمر الميزان 
الذى يستعمله فى حرفته فاله يكون حكما قاصرا 
متعينا نقضه إذ هو فضلا عن أنه يبن الراقمة 
الجنائية التى أدان امتهم من أجلها قد أسس ع 


العدد التاسع والعاشير ‏ السنة اللخامسة والعشرون 


المتهم بأن ايزا نغير مضبوط على فرض عام يصح 
الاستشبادبه فى حق كل صاحب حرفة يستخدم 
الوازين فيبا على أنه إذا كانت نسبة الخلل فى 
الليزان ضئيلة حيث لايمكن إدرا كبا إلا بعملية 
العابرة فلا تصح المؤالحذة إلا على أساس عم 
المتهم حقيقة بهذا الحلل مادام القأنون ليس فيه 
نص يفرض هذا العلم فى حته . 
27 
د حيث ان الطاعن ينعى فيايتعاه على الحم 
المطعون فبه أنه لم بين الواقعة التى عاقبه من أجلبا 
انا كافيا : 
« وحيث ان الدعوى العمومية رففت على 
الطاعن بأنه وجد.عنده بغير مبرر ميزان (قبان) 
غير مضبوط مع عامه بذاك وطلبت النيابة 
معاقبته بللواد ١‏ ومو 4 و م١‏ من القانون 
رقم “٠‏ سنة .مه . والحكم الابتداتى قضىله 
بالبراءة وقال فى ذلك د انه تبين من الاطلاع 
على التجحقيقات أنه ضبط لدى امتهم ( الطاعن ) 
ميزارى ( قبان ) غير مضبوط وقد دفعالنهم 
ما نسب اليه مجلسة اليوم بأن المزان يضبط فى 
السنة هرةواحدة . وحيث إن كثرةالاستعمال 
هن غير جدال تؤثر فى المزان ولا سبيل للنتهم 
ليعيد ضبطه إلا فى الميعاد الحدد من كل عام 
أنالفرق تافه لايمكنه معرفته » . والحكم 
المطمون فيه أدانه وذ كرف ذلك « أنماذهبت 
اليه حكمة أول درجة فى حتكمها ‏ ببراءة النهم 
من أن الموازين تعابر لضبطها كل س.نة وأن 
الاستعمال روث فى ضبطبا وأنالتهم قديكون 
لاعلم بوجود العجزالذى لبرف الزن الضبوط 


زه 


عنده أمرلا تحتمله ظروف الدعوى إِذأن امهم 
محترف القبانة ومن صم عله أن بتبين كلآونة 
أن موازيئه الى يؤدى بهاحر فته تكون دما 
مضبوطة فعلمه بالعجز الذى ظهر ان لم يفترضٍ 
فىغيره من الناس الذين يستعماون هذهالمواز ين 
عرصًا فلايستساغ عدم افتراضه فيمن حرف 
الوزن واا-كيلللناس و يتقاضى منهم أجرا عن 
ذلك - يضاف إلى ذلك أناللوائح قدتوخت 
وقت سنها أن لاتأخذ الناس عسنها ملت حدا 
مسموحا فى التقص فى تلك الموازين ولا نبرر 
تجاوز هذا الحد يسيب الاستعمال أو غيره , 
وحيث إنه لما تقدم يكون ما ذهبت اليه محكمة 
أول درجة فىتبرئة الهم علىغير أساس و بتعين 
الغاءحكمها ومعاقبة المهم 07 

د وحيث ان الحكم الاستثنافى حين أدان 
الطاعن قد ١‏ كتنى مناقشة أسباب البراءة التى 
أقم عليبا الحكم الابتدالى . وم يبين الواقعة 
الجنائية التى أدانالطاعن هن جلها بيانا نستطيع 
دعه محكمة النقض أن تراقب تطبرق القانون 
على الوجه الصحينح - فهو لمبتعرض لكيفية 
وظروف ضبط المزان لدى الطاعن » وم حدث 
أصلا هن مقدار الخال الذى وجد ف المزان 
المضبوط لتعرف ما إذا كان ,دخل فى نطاق 
الفرق المسمو حبه قانونا أو بزيد عليه » وفضلا 
عن ذلك فانه حين أثبث على الطاعن عليه بأن 
المزان غير مضبوط قد اعتمد على أنه بوصف 
كونه وزانا عموهيا لابد أن يكون عالما حقيقة 
أمر المزان الذى يستعمله فى حرفته» وهذا 
خطأ , لأله تأسى على فرض عام بصيح 
الاستشهاد به فى حق كل صماحب حر ف ستخدم 
الوازين فيها نمسا لاجوز القول به يدون نص 
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في القانون » فانه إذا كانت نسبة الال فىالمزان | ونفذ هذا الاتفاق بالفمل على الصورة التى بدنبا 


ضئياة محيث لاندرك إلا بعملية المعايرة فلايصح 
مؤاخذة الانسان إلا على أساس علمه حقيقة 
هذا الحلل ما دام القانون ليس فيه.نص 
يفرض العلم . ١‏ 1 

د وحيث انه لا تقدم يكون الحكمالمطعون 


فيه قاصرا متعيئا نقضه وذلك من غير حاجة إلى. 


البحث فى باقي أوجه الطعن . 


(طعن ١‏ راهيم زايد ضد للنيابة رقم اويا سنة م8١‏ ق) 


و6 
9 إيريل سنة ب40 | 
ارتياط . :دير ارتياط الجرائم المسئدة الى المتهم 
ارتباطاً إا-توجب توفع عقربةواحدة . موضوعى . متهم ٠‏ 
' أحرازه مخدراام دسه لغيره والتبليخ فىحقه كذبا باحراز» . 
توقبع عقوبة عليه عن جر مة الاحراز . وعّوبة عن جريكة 
البلا الكاذب , لاتثريب على المحكمة . 


الميدأ القانوى 

إن تقدير ارتباط الجراتم المسندة إلى المتهم 
ارتباط] لايقبل التجزئة ويستوجب توقيم 
عقو بة واحدة طبقا لأمادة م من قانورتف 
العقوبات متعلق عوضوع الدعوى فلمحكمة 
الوضوع أن تفصل فيه حسما تستخلصه من 
الفاروف والوقائم المطروحة عليها ولا رقابة لحكة 


النقض عليها فيا ثراه مادام قضاؤها لايتعارض | 


مع المقل وح القانون و إذن فاذل كان الحم 
قد استخلص من الأدلة التى ساقها أن أحد 
المنهمين اشترك مع آتخررين فى احرازجوهر تخدر 


( حشيش ) ثم اتفق معبم على التبليغ فى حق _ 


الى عليه كذبا بأنه يتحر فى المواد الصدرة 


المك ثم قضت الحكمة على امتهم بعقو بة عن 
كل جر عة من الجر يمتين احراز ادر والبلاغ 
الكاذب على اعتبار أمهما لا تكو نان مموعا غير 
قابل لاتحرئة ؛ فانه إذا كان بحرز فعلا أو رز 
الانسان الخدر ثم يبدوله بعد ذلك أن بدسه 
لغيره ويباغ فى حقه كذبا باحرازه لا يكون ثمة 
تثريب على الحكمة إذا هى أوقمت عن كل 
من الجرعتين عقوبة. 30 


لصي ش 

د حيث ان مبنى الوجه الأول من أوجه 
الطعن أن جريمق احراز الخدر والبلاغ . 
التكاذب اللتين أدين الطاعن من أجلهما مر تبطتان 
ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعبما 
اغرض واحد » ولذلك فانه كان يتعين على 
امحكمة أن لا توقع"عليه إلااعةو بة واحدة 
طبقا للمادة جم من قانون العقوبات » أما وقد 
قضت بعقو بة عن. كل جريمة فتكون قد 
أخطأت . ٠‏ 

د وحيث أنتقدير ارتباط الجر ام اأسندة 
إلى المتهم ارتباطا لا يقبل| التعجزئة و يوجب 
تو قبع عقو بة و اده لما للمادة + هن قانون 
العقوبات متعاق موضو ع 'الدعوى فاسحكمة 
الموضوع أن تفصل فيه حسما تستتخلصه من 
الاروف والوتائم المطر و-حةعليها. ولارقابة تحكمة 
التقض علب فها ثراه مادام قضاوها لايتعارض 
مع العقل وحم القانون . 

د وحيثا نالهك الابتدا لالم يد لأسيابه 
بلحم المطعون فيه قدبين واقعة الدعوىف قؤله 
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د إزالشاهد الأولضابط مباحث قسم الموسكى 
شبد بأن المهمين الأولين ( قد قضى عليهما 
بالعقوية مع الطاعن و يطعن فى الحم ) حضرا 
اليه بالقسم و بلثاه بأمهما يعرفان أن على الجمال 


( شاهد الاثيات الثالى ) ينجر ف الحشيش ١‏ 


فاستمهلبما و كان يقص_د التحرى عن حقيقة 
البلاغ فتحرى وظهر له أن على الجال بعيد عن 
الاشتغال بالة_درات ثم صار المتيمان يترددان 
عليه صباحا ومساء أدة خمسة أيام يلحان عليه 


فيضبط على الجال وقىيوم 4 ابريل سنة 0144 


حضرا ايقس ليلا وكررابلاغهءافاستملينا 

بعض الوقت حتى ينهي عملا كأن يشتغل فيه 
وعوال الساعة الحادية عشرة قابلهما وأفهمهما 
أنه على استعد اد للقيام معهما إلى محيث على امال 
فقرراللتهم الثابى أنه على استعداد لشراءالحشيش 
من على المال لولا أنالأخير لايينعه إلانمارا 
فأظور المتهم الأول استعداده للشراء ففتشه م 
سامه ورقة ,مبلغ ه قروش أخذ هرتما وصار 
برافقه مخبر مع المأهمين الأولين إلى أن وصلوا 
حارة يجبة الفواله وهناك أراهالته ,الأول شخهما 
مجلس على بعد بالمداره ذا كرا له أنه على الجال 
فكلف المار' بالوقوف يجوار التبم اللإبى وأراد 
هران بلي امتهم الأول فلاحظ المتهم 
الثالى عليه بأنه مكنه الوقوف 1507 
مايجرى بين غلى الال وه اليس الا'ول 
٠‏ ولكن الشاهد الا”ول يقول انهتركالمتهم الثاتى 
لليخبر وجرى وراء المتهم الاأول وتبعه دون 
أن يشعر واختتى خلف باب على بعد حواكى 
ممرين ونصف فن ل جاوس على الجال 
أمام بضاعته بالحارة ‏ وورأى إذ ذاك المتهم 
الأول يصل لمحل جلوس ,طى الجمال وسأله 


عن سبب تأخيره وم برها يتصافحان باليد | 


هاه 


وفى الا"ثناء حضر مجهول ووقف مع امتهم 
الأول ورأى يدمهما تتقايلان ثم رأى الجبول 
بعطى شيئا إلى على الجمالوالا“خير يعطى الييض 
السجبول الذى انصرف وفى أثره امتهم الأول 
ولا مر أمامه الأخير خرج له من خلف الباب 
وسأله عما حصل فسليه ورقة بها قطعتان هن 
الحشيش وأخبره أنه اشتراهها منعلى الجمال 
وأنه سامه ورقة البنك نوت المسامة اليه ولا 
سأله عن المككان الذى استحضر مئه على الجمالٍ 
الحشيش أحاب بأن الحشيش موجود بجوار 
البضاعة - و يقول الغاهد الأول أنه ذهب إلى 


محل جلوس على الجمال فوجده يديع الييض” 


واللسمون ففتشه ووعود معه تقودا من بينها ورقة : 


البنك نوت التى سلما للمتهم الأول ولا سأله 


عنها أخيره أن شخصاحضر الاآن واشترىمنه 
بيضا بلغ م قروش وسامه هذه الورقة فيه 
هو البيض ومبلغ ؟ قروش ولا فتش فرش على 
لجال وجد فوق قفص الليمون علبة سجاير 
مها ممت ورقات بد اخلبا -حشيش فسأله عنها على 
الجمالالذىأحاب بأنه رأى شارى البيض ينها 
فاعتقد أنها فارغة فانتقل للقسم وأجرى التحفيق- 
ولاحظعلى الهم الأو ل أنه لم بر أنعلىالجمال 
قد سلءه شيئا وأنه يعتقد أنالحادث «افق أقر 
له بالتفصيل الوارد فى محضره وماخصه أن 
المنهمين الثانى والثالك ( وهو الطاعن ) حضرا 
اليه وقال له الثالث أنه بعر فه من مدةو أنه برجوه 
معناوثته وقص عليه مادرى من على الجمال 
لأخيه حسن حيث أوقعه فى قضية مخدرات 
ورجاه فى أن يبلغ الضا بط ضد على الجمالبانه 
ميجر نالمؤدرات ويأخذ النفود من الضباط على 


.ذمة شراء الدر من على الجمال وأفهمه أنهقام 


يعمل التزتيب من أنه عندوصوله > لعلى الجال 


كاه 


حضر شخص و إسابه أى يسل الهم الاأول 
الخدرٌ وهو يسامه البلغ الذى يكون قد استلمد 
من الضا بط ليشترى امجبو لمن على الجمال'ابيض 
ثم يضع له باق الخدر الذى تحمله فوافق امتهم 
الأول على ذلكثم اججتمع بهما أى بالمتهمين الثاتى 
والثااث فى قهوة سعيد عبد الفتاح وحضر هو 
واللتهم الثاتى و بلغا الشاهد الاول بأن على 
الجمال يتحر بالخدرات وظلا يترددان عليه 
حت يوم الضبط حيث قام مع الشاهد الا'ول 
والتهم الثانى وأَخذ من الشاهد الأول ورقة 
ينك توت ملغ ه قروش ولا وصل مكان على 
الجمال حضر مجبهول يعتقد أندقريب الشخص 
الذىضبط مع أخ المنهم الثا لك فى قضية الخدرات 
السا بقة وسلده المجبول ورقة مها حشيش فسامه 
بدوره ورقة البنك نوت والمجبول اشترى بيضا 
هن على الجمال وسامه الورقة وأخذ الباقي 
وأسقط علية دخان وانصرف. فتبعه هو وخرج 
لدالضا بط وسامه:الورقة التىاستاسها من الجبول 
وأخبره أنه اشتراها من علىالجمال . وأضاف 
الشاهد الاول الى ذلك أنه سأل* المخهم الثانى 
فأقر بأنه كان يقبم مع حسن أخ التهم الثااث 
فى منزل واد وأن حسن ضبط فى قضية 
حشيش اعتقد أهل النطقة أن على الجمالهو 
المبلغ ضد حسن فأصروا على الابقاع به وإذ 
ذاك تطوع المتهم,الأولفى ابلاغ الشاهدالاول 
لاو مغ المتهم الأول للقسم وقايلا الشاهد 
الاولوتردد عليه بومينوا نتقل «مهنوم الضبط 
ولا سئل عن اجماعه بالقبوة هع المتبمين الاول 
والثااث قزر أنهاجتمع بالمتهمالثالث ففط ليذهيا 
معأ إلى حا م يدا ف فى قضية حسن » . و استخلص 
.من الادلة النى ساقها على بوت هذه الواقعة أن 
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الطاعن 'اش_ترك مع المنهمين إلا ولين وآخر 
مجبول فى احراز جوهر مخدر ( حشيش ) ثم 
اتفق معهم عل التبليغ فى <ق انحنى عليه كذيا بأنه 
يتجر فى المواد المخدرة ونفد هذا الاتفاقبالفعل 
علي الصورة البينة بالحكم . وقد قضت الحكمة 
على الطاعن بعقوبة عنجرية منجر»تى احراز 
المخدر والبلاغ الكاذبءلى اغتبارأ نهملا تكو نان 
موعا غير قابل للتجزئة , ولا كان يجو زعقلا 
أن حرز الانسان الخ-در ثم يبدو له أن مدسه 
لغيره ويسلغ فى حقه كذبا باحرازه » فلانثريب 
ع المحكمة إذا هى وقعت عفو بة عن كل من 
الجر هتين . : 
« وحيث ان محصل الوجه ااثانى والثاك 
والرابع أناحكمة بنت إدانة الطاعن على أدلة 
لا أصل لما ف التتحقيقات . فقد قالت فىهءعرض 
ببان الأدلة على اشتر الك الطاعن فىجر مة البلاغ 
الكاذب وتلفيقه تهمة احرازالخدر ضل الجن عليه 
على حسن امال أن الحنى عليه المذ كوركان حاضرا 
فىد كان حسن مهد عليوه أ بخى الطاعن عندماذهب 
اليدضا بطالبو ليس لضبط متهم أ بلغعنه. فىقضية 
سا بقةبأ نه حرز مواد مخدرة مما حمل أهل حسسن 
عليو وعلى الاعتقاد أن انحن علية هوالمبلغ فى تلاك 
القضية . أ قالت أنه ليس لسن عليوه هذا 
هن يقوم بمهمة الانتقام له سوى. أخيهالطاعن 
وهو عس_كرى فى البوليس » مع أن اليابت ” 
فى القضية السا بقة أن على امال الحني عليه لم 
يكن موجودا وقت تفتيش دكان حسمن عليوه 
وأن لهذا الأختير أقارب كثيرين غيرالطاعن . 
كذلك ذ كرت امحكمة خطأ أنالطاعن قرر فى 
البوليس عند ما سثل عن ظروف قضية أخيه 
أن على امال ( انحنى عليه ) هرف كل ثىء 


مك 
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لآأن له فترينة مودعة بدكان أخيه ولأنه لذلك 
جاس أهام الد كان وهذا الكلام لم برد على 
اسان الطاعن ف محضر البوليس ولا فى أية 
ورقة أخرى هن أو راق القضية » بل أن كل 
مأ ورد فى ممضر البوليس هو أن الطاعن لما 

سئل عن ظروف قضية ة أخيه قال انه لا يعر فها 
وأن الذى يعرف ظروفها هو عل الال لأنه 
يجاور أخاه وكان بودع البيض الذى بتتجر 
فيه عندذة ٠‏ 

د وحيث ا الهم الا بتدالى ااؤيد لأسياءه 
بالحكم المطعون فية قال فى بان الاأدلة على 
. إدانة الطاعن « أنه بالاطلاع .على الفضية 
المضمومة - جنح مخدرات عابدين سنة 14وا 
يتضح أنها مقيدة ضد أبو السعود نصر مد 
وحسن عليوه تمد ( أخ المنهم الثالث ) بأنهما 
فىيوم +؟ مارسسنة 1447 بدائرة قسمعابدين 
الاأول أحرز والثانى حاز جوهرا مخدرا 
( حشيشا ) فى غير الا<وال الصرح با قانونا 
وقبض علهما احتياطيا وعارضا وقضى بتار بخ 
«مارسسنة 84 ! بر فض المعارضة واسثمرار 
اليبس وقدما المحاكة وهماعبوسان وقضى 
مجلسة م١‏ ابريل سنة 144 حيس الأول 
مرئة مع الشغل وتغر بمه 7٠٠١‏ جنيه. و حبس امتهم 
الثابى ستة شهور هع الشغل وتغر مه ٠م‏ جنهها 
وم يذكر اسم على امال فى أي دور من أدواز 
القضية وفقظ قرر ضيابط مباحث قمم عابدين 
أن التتحربات واذن التفتيش ضد امتهم الأول 
ويوم الضبط عم بأنه دكان المنهم الثانى ها نتقل 
وضبط النهمين وقرر يجلسة الحاكة أنه علم 
' أن آل المهمين اعتقدوا أن ع الجال هوالذى 
بلغه فلفةوا له قغرية لمحدرات وهى نحت نظر 


النيابة الآن ٠‏ وحيث أنالاعتفاد بان على الجمال 
هو المبلغ فى الققبية المضمومة قانم على أساس 
معقول إذ أن التحريات و إذن التفعيش كانا 
ضد امتهم الأول و إذا بالضابط يتتقل فورا 
ويضبط امتهم الأو ل فى دكان التهم الثابى 
حضور على امال والأخيرله سابقة فى مخدرات 
ضيطه فها نفس الضابط والطبيعى عند هذه 
الطيقة أن يتطوع على اجهال و يبلغ 'الضا بط عن 
وجود الهم الأول بدكان امتهم الثانى فاذاما قرر 
هذا تولد الحقد بين آل التهم الثابى فى القضية 
الضمومة وبين على الجمال وليس للمتهم الثانى 
من يقوم بمبمة الانتقام سوى أخيه المسكرى 
لهم الثالث فى القضية الممروضة » والطبيعى 
أن بلجا امتهم الثااث إلى أحد أصدقاء أخيه 
فلحا إلى اس ااثابى الذى' سكن مع أذيه ىُ 
مزل واحد ولآن المنهمألثابى يسكن بعيدا عن ٠‏ 
الفواله رئؤى الركون إلمشخص بالفوالة يكون 
قريها منعلى لجال فلجأ المتهمان الثاتى والثااث 
إلى المتهم الأول ودروا المحطة وقام امتهم 
الثااث بالاتفاق مع الشخص المجهول على أن 
يذهب الا 'خير إلى حيث يوجد امتهم الأول 
يحاداث على الال ويسم اتيم الأول ورقة 
الحشدش و ستل هنه ورقة البنك نوتالمسامة اله 
من الضا بط و يسامبا هو إلىعلى الجال و شرى 
مجزء منها بيضا ثم يلتى بعابة سجابر بها قطع 
حشيش أتكون دليلا على أن على لجال باع من 
هذه العلبة يا اتفق ثلاثتهم على أن يفوم المتهمان 
الأولان بابلاغ الضابط أن عليا الجال ينتجر 
بالحشيش . وأن هذه الواقائع المندة لأمتهم 
الثالك ثايتة من القضية المضمومة ومن أقوال 
لمتبين الأو ين فى تحقيق البوليس وفى اليابة 
4( 
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ومن أقوال عل امال وصاحب الفبوة وصبية 
ومن أقؤال.ضا بطى مياحث قسمى الموسكى 
وعاددين بل ومن أقوال المتهم الث لك نفسه أمام 
البوليس إذ قرر عند ماسئل عن روف قضية 
أخيه أنعلى امال يعرف كلحاجة لأنه يودع 
فرشه بدكان أخيه ويجلس أمام الدكان . » 
ولا كانت هذه الا"دلة التى ساقها الحكم 
إدانة الطاعى من شأنها أن تؤدى إلى اانتيجة 
الى رتيت عليبا » ولا كان ما يقوله الطاعن فى 
طعنه ييرر ما قله الهك؟ فى صدد علاقة المجنى 
عليه ب لتفتيش الذى حصل فالقضية السابقةء 
فأن هناقشة الطاعن على الصورة الواردة بأوجه 
الطعن لاتقيل منه > لا"تها فىجموعبا لا يكون 
لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى 
وقائع الدعوى وتقدير أدلة القبوت فيبا ما 
لاشأن محكمة النقض به 
د وحيث ان هبن الوجه الحامس أن المحكمة 

لم تبين فى ححكمما العلاقة بي نالطاعن والشخص 
المجبول الذى قالت انه دس المخدر المجنى 
عليه » ول نذا كر كيفية اشاراك الطاءعن فى 
جريمق [حراز المخدر والبلاغ الكاذب . 
« وحيث ان الحم الاإقداتنى الو يد 
لاسا به بالحي المطعون فيه أئيت فى صراحة 
أن الطاعن اشترك مع المتهمين الا'ولين 
والشخص المجبول فىجر عق احراز الحهشيش 
والب_لاغ الكاذب بالاتفاق والتتحريبض 
والمساعدة » وأنه لجأ إلى المتهم ال-اتى الذى 


سكن ممع أخيه فى منزل واحد' م لأ إلى . 


المتبم الا'ول الذى يسكن يجبة الفوالة قرويبا 
من المجنى عليه ودبروا الخطة التي يكيعونها فى 


التلفيق والتبليخ » وقاع الطاعن بالاتفاق هع 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة الحامبءة والعشرون 


الشخص المجهول على أن يذهب الا"خير إلى 
حيث جد المتهم الا ول حادث المجنى عليه و يسلبه 
ورقة بها الحشيش و سام هله ورقة البدكنوت 
المسامة إليه من الضا بط ثم يسلمها هو إلى اجنى 
عليه ويشترى يجزء منها بيضا ثم يلقى بعابة 
سجابر مها قطع من الحشيش لتكون دليلا على 
أن الجنى عليه باع من هذه ااعلبة » ؟ اتفق 
ثلائتهم على أن يقوم المتهمان الأولان بابلاغ 
الضابط بأنالجن عليه يتجر قالحشبش . وفى 
هذا الذى أثبته لحك بيان كاف لطريقة اشتراك 
الطاعنقى جر عتىاحرازا نخدر والبلاغ الكاذب 
المحكوم بادانته من أجلهما . 

«وحيث انهلا تقدم يكون الطءن على غير 
أساس ويتعين رفضه . 

( طمن عبد الفتاح د عليوه ضدالنيابة رقم #لمسئة 

؟اق) 
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9 ابريل سنة معو | 

رشوة . متى يعد الموظف مرتشيا ؟ غعلةعقابه الا تجار 
الفعلى بالرظيفة . الرائى كونه جادا فى الارشا, أوغير جاد . 
لا تأثير له مادام عرضه جديا فى ظاهره , جرمة الراثى. 
متى تتحقق ؟ فى حالة قبول الموظاف قبولا جديا . رفض 
الموظف العرض صراحة أو مجرد تظاهره بالقبول " جنحة 
شروع فى إرشا, )١(‏ : 
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والمرامكم و .وركوع- 


المبدأ القانوى 
إن كل موظف يقبلمن آخر وعدا بشىءما 


© 


)١(‏ قررت الكمة هذه القاعدة فى حكمها الصادر فى 


لضي بة رقم بإلام سنة ١8‏ القضائية 


العدد التاسع والعاشر - السنة الحا مسة والعشرون 


وظيفته ولو كان هذا العمل حقا . أو للامتناع 
عن عمل من الأعمال اذ كورة ولو ظير له أنه 
غير حق عام نشي و كرون سف شتات 
على حنابة الرشوة . يستوى فى ه_ذا أن يكون 
الراثى الذى تعامل معه جاداً فيا عرضه عليسه 
أو غير جاد » متى كان عرضه الرشوة جديا فى 
ظاهره » وكان الموظلف قد قبله على أنه جدى 
منتويا العبث عقتضيات وظينتهأصلحة الراتى. 
ذلك لأن الملة الى شرع المقاب على الرشوة 
من أحلبا تتحقق بالنسبة للموظف بهذا القبول 
منه » إذ أنه فى الحااتين على السواء 
انر بالفعل «وظيفئه » وتكون مصلحة الماعة 
قد هددت فملا بالضرر الناثىء عن العبث 
بالوظيفة التى إثتمنت علبها الوظف ليؤدى أعمالها 
بناء على وحى ذمتته وضميره ليس إلا أماالراثئ 


يكون قد 


فان جنابة الر شوة لاتتجققبالنسبة له إلا فىحالة | 


قبول الموظف قبولا جديا دون حالة تظاهره 
بالقبول وغير جاد فيه . إذ فى هذه الالة ‏ كم 
فى حالة الرفضن الصريعم - لا يكون هناك 
تجار فعلى من جانب اموظف بالوظيفة التىأمرها 
بيده هو وحذه ولا شأن للراثى فيه مما ينتفى نه 
أى عبث بها وف هاتئين الالتين لا يكون 
عرض الرشوة على الوظف إلاجنحة شروع فقط 

ا ْ 

د حيث أن حاصل وجه الطعن أن الواقعة 
المرفوعة مها الدعوى على الطاعن لا تكون 


لم 


جركة رشوة لأنهذه الجر مة ل١:‏ ثم إلاباجاب 
وقبول » فهى اليجة تلاق إرادى الراثي 

والمرتشى ولما كان يشرط فى كلمن الاجاب 
والقبول أن يكون حقيقيا صادنا فآأن الاجاب 
الصورى الظاهرىهمن جاني الموظف أوالقبول 
الصورى الظاهرى منحانب الفرد حكمه حم 
الرفض الصريح 6 فلايكون جر مة رشوة تاهة 
؟ا لايكون شروعا فى رشوة بالفسبة للموظاف 
وقد دفم الطاعن بذلك أمام محكمة الجنايات » 
فردت عليه بقولما ان الثابت من شبادة الرائى 
أنه قبل ماعرضه الطاعن عليه وأن فكرة التبليغ 
+نطرأ عليه إلابعد هذا الفيول؛و لكنها قالت 
ق موضع آخر من الحم أنه لاشارط فى 
الرشوة أن يكون القبول حقيقيا صادقا مقوأة 
أن جدة قبول الراثى أو عدم جدبته أمر 
داخل فى نفسه ليس فى وسعالغير إداركه وأن 
انجارالموظف بالوظيفة يكون مسجققاً سواء كان ' 
الراثئى حادا أو غير جاد » ثم أنها تالت أيضاً 
بأن القبول في هذه المالة ما يصدر فى الغالب 
تحت تأثير نوع من الاكراه لايس معه أن 
يكون حقيقياً مستدلة على ذلك النظر ها ذكرته 
من أن القانون ‏ وقد عمل معاربة للفساد 
والفوضى - على استّلة الرااى والوسيط إلى 
إفشاءأمر الرشوة لامكن أن ,شترط فى حقهما 
القبول جديا » وعقبت على ذلك بأنه مع التسام 
بأن الراشى لم يكن جادا في قبوله فان هذا 
لايؤثر فى وجود الاتفاق بالذسم بة للم وتثى 
ويعلق الطاعن على ذلك بأن المحم أخطأ » 
لأنه بينها قال ان جر مة الرشوة تستلزم تلاق 
إرادتين وأن اتفاة قد تم فعسلا بين الرائى 
والمرتثى وان دفعالمال موضوع الرشوة يكن 
إلا تنفيذا لهذا الانفاق ع إذا به من جهته م 
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يوزد الد ليل على أن الراثثى م يفكر فى ااتبميغ 
إلا بعد قبول ماعر ضهه المرتشى عليه» ومن جبة 
أخرى وقعفى تناقض إذ قال أولا أنالرائي 
كان حادا ثم عاد وقال م كن جادا . وما 
دام الحم ينف الغرض الأخير فانه ماكانهناك 
7 الطاعن غخالفة ذلك للقانون 6 

م ر“القول . 

د وحيث أن الدعوى العمومية رفعت على 
الطاعن أنه « بصفته موظفا موميا ومنتدياً ُ 
أعال التموين قبل هن عبسد المزيز حسان 
سولم مبلغ جتهين على سهيل الرشوة ليمتنع عن 
عمل من أعمال وظيفته وهوالتبايغ عنه يأنهلم 
يضع بطاقات بأمان البضائع اللوجودة محل 
نجارته . » والح المطعون فيه أدانه وبين 
واقعة الي الحكمة مرن 
التحقيقات الى أ جريت فيها بقوله « إن امتهم 
عد أحمد هاثم (الطاعن) وهوالموظف بمصلحة 
الدمغة والموازين وندب لأعمال التموين وعهد 
إلبه مكتب ما فظة الماصمة عراقبة الأسيفار 
و وضع التتجار بطاقات على السلع التى يعرضوما 
لاببع منطقة اجما لية ا هزاولة 
جمله وقد أدى به المطاف فى بوم 7٠‏ نوشير سنة 
941 إلى محل عطارة عبد العززحسان سويم 
فألقاه قد أغفل وضع بطاقات الأسعار على 
السبلع التى يعرضها فتحدث إليه ذا الصدد 
وألق فى روعه أله سيرفع أمره إلى جهة 
الاختصاص تتتولل نحررر محضر ببذه انا لفة 
فأخذ التاجر الذكور يستمطفه ويرجو منه 
مساعته فألى وأمعن فى تخويفه متوسلا فىذلك 
باراز ماس_تهدف له هن تغريم وحبس مما دمأ 
هذا التاجر إلى الالحاف فى الاس_تعطاف وما 


العدد الود 1 0 السو مك د اس عا ع 000 والعاشر 7 السنة الحامسة والعشرون 


أن أحس المتهم بأنه بلغ من التاجر السا لف 
الذ كرهذا المبلغ حتى أدىاستعداده إلى مسا عت 
إن هو قبل أن يدفم إليه رشوة قدرها جنيهان 
فنوه التاجر بأن هذا المبلغ فوق طاقته وحاول 
من ط. يق الرجاء والاس_ستعطاف أن حمل 
الهم على نخفيفه فلم يستجب له وعندئد لم بر 
الاجر بدامن الاذمان للمتهموالنزول علىارادته 
فقبل أن يدفع المبلغ المطلوب للمتهم واستمهاه 
حتى يعمل على ند بيره فحدد المتهم له هبلة مد اها 
زمه أيام وفى خلال هذه المهلة أخذ التاجر 
المشار اليه يفكر فى الأهر فيداه تفكيره إلى أن 
يفزعبالشكوى إلى هن بر فع عنه هذهالبلية وتشكى 
فعلا لمفتش الضبط الختص محافظة العاصمة 
عر يضة ة قدمها 4 أ كعوبرسنة ٠١4‏ فاحال 
المفتش المشار إليه هذه الشكوى إلى عيد الجيد 
محمود الزهيق أفندى معاون المباحث بوزارة 
الداخلية والمتتدب لشئون التمون وهذا اتصل 
بالثشاكى ورسم الحطة التى يسار عليها حقى 
يتسى ضيط امتهم متلبسا بأارشوة وقد نفدت 
هذه الحطة فملا ومكن هو ومحمود فهمى على 
أفندى معاون بوليس قمم شبرا والمنتدب لشئون 

العموين والسيد على هربى المرشد محكب 
ا سدرات فى لوم ٠8‏ نوشير ستة 1441١‏ هن 
ضبط المتهم وهو متلبس يجرعة الرشوة » . ثم 
أورد الأدلة التى استخلص منبا ثبوت هذه 
الواقعة الجنائية على الطاعن و بعد ذلك ذ كر 
أنه لا تزاع فى أن الهم موظف نجرى عليه 
أحكام الرشوة ولا تزاع كذلك فى أنه امتنع 
عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهذا واضح 


.فى التحقيقات إذ حدد الزهيق أفندى فى عضر 


تحقيق النيابة مأمورية اع تهم كدر ان وين 


العدد التاسع والعاشر ‏ السئة امخامسة والعشرون 


فقال (أعمال و ظيفته كمر اقب للتسعيرة نحص 

فى أنه مر على التجار فى دائرة المنطقة الخصصة 
له ويتأ كد هن وجود بطاقات للا 'سعار على 
البضائع كا أنه يلاحظ الببع حسب التسعيرة 
وياغ عن هذه الا لفات للقسم لعمل ا ضر 
اللازم وتمطربى بتفرير فى اليوم التالي عن 
تقيجة هروره يوضح فيه اذا لفات الى أ بلغ 
عنها تفصيارا وأنابدورى أتولى إثياها فى دفر 
خاص وأحفظ أمثال هذه التقارر فى ملف 
خاص به ) وكان امتهم على عل بذلك إذ سثل 
فى محضرتحقيق النيابةعن مله فىشئو نالتموين 
فقال ( وظيفق هى مراقب النسيرة »نى أى 
أمر على التجار ومن أجسده 6 بأزدد من 
التسميرة أو لايضع بطاقات على البضائع أ بلغ 
عنه أقسم البوليس ) وعل هدذا يكون هذان 
الركنان بعيد بن عن دائرة الجدل. هن أجل 
هذالم عرض الدفاع إلا إلى ركن واحد من 

أركان الجرعة وهو ركن الاتفاق. وحيث أن 
الدفاع فيصده الكلام عن ركنالاتفاق ذهب 
إلى تقر ر الميادىء التالية : -١‏ أن الرشوة 
تؤخد 2-5 وقبول أوهى بعبارة أخرى 
كرة تلاقي إرادتين وهى على هذا الاعتبار عمل 
أنه شترط فى 
الايجاب والقبول أن بكو نا واقعيين صادقين 
سب أن الا جاب الصمادر من جاب الموظاف 
والقبول الصورى من جاب الفرد أوعدم 
ا إطلاقاً لا يعد شروعاً فى الرشوة ولا 
يعدو أن يكون غملا من الأعال التحضيرية اأتى 
لاعقاب عليها. وخلص الدفاع من هذا كله إلى 
أن عيد العزيز حسان سويلم م يكن صادقاً 
فى قبوله تأدية الرشوة التى طلم | منه المتهسم 


- 


واحد بن الممتعأ قدين . 


أكهم 


وى هذا تكون جر مة الرشوة المستدة إلى المتهم 


غير متوافرة الأركان وبتعين نراءته هنها ب 
وحيث أن الثابت من شهادة عبد اأحز بز حسمان 
سوبلم أنه قبل ماعرضه عليه المتهم وأن فكرة 
التبليغ طرأت عليه بعد ذلك أى بعد أن مت 
جر مة الرشوة الني تأ كدت فيا بعد بتأدية حضني 
عليه البلغ المثفق عليه للمتهم يقريد هذا ان امتهم 
اكتشف المخا لفة الل مف أوشرسنة ١‏ 4 رق 
هذا البوم ثم الاتفاقعلى الرشوة وتأجل أداؤها 
والبلاغ لم يقدمللفتش الفرقة فرع «سءإلا فى ' 
5 منه كأ يو بده أيضاً مر ور المتهمعل انحنى عليه 
بعد ١‏ كتشاف الا لفة استنجازالاد فع وثا نياعدم 
ورودا سم الجنى عليه فى كشّف ضبط مع المتهم 
اما بعض التعجار الذين وقعوا فى نفس 
المخالفة التى وقع فيبا الجنى عليه ولم يكن اسم 
مجني عليه من بين هذه الأسعاء فلا محل للقول بعد 
هذا أن قبولالمجنيعليه ماعرضهعليه المتهم كان 
قبولاصوريا . وحيث أنه مع ماتقدم ذانالمحكمة 


تق رالدفاع على أن الرشوةلا بد وأن تكون نتبجة 


اتفاق وثمرة تلاق إرادتين وهذا متخذ هن 
نص المادة م١٠‏ من قانون العقوبات وتقره 
كذلك على أن قبول الموظف يجب أن يكون 
وافعياً وصادقاً إذ بدون ذلك لا تتحةق جر ؟ة 
الرشوة وهى فى الأصل امار بالوظيفة أما أن 
قبول منطلب إليه الموظف أداء الرشوة جب 
أن يكون واقعياً وصادقاً فردود عليه أولا 
بأن كون القبول واقعيا وصادقا فأمر داخل 
لاقبل للموظف الذى يعرض الرشوة بالوقوف 
عليه وى هذا يكون الايجار< بالوظيفة 
وهو ما مار به القانون قد محقق فعلا بالنسبة 
الموظف وفوق هذا ون الفبول فى هذه الحالة 
إما بصدر ف الغالاب نحت تأثير أوع هن 
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فقن 
الاكراه لايتسنى معه تصور أن يكون ه_ذا 
القبول واقعيا وصادقاً وفوق هذا وذاك فان 


على تمحريض الواشي والوسيط على إخبار | 


السلطات فى أى وقت بالرشوة لا محكن 
أن بطااب فىهذه الخحالة بأنيكونقبول الراثئى 
واقعيا وصاددًا وعلى هذا. انه مع التسلم جدلا 
بأن عبد العزيز حسان سوللم لم يكن صادقا فى 
. قبوله دفع مبلغ الرشوة الذي طلبهالمنهم قان هذا 
لايأنى على ركن الاتفاق وإذن تكون جر عة 
الرشوة المسسندة إلى المنهم محمد اجمدهاثم معوافرة 
الأركان ثا بتة الذعائم 6 1 
' « وحيث ان كل موظف يقبل من آخر 
1 وعدا بشىء ماء أو يأخذ هدية أو عطية؛لأداء 
عمل من أعمال و ظيفته ولو كان هذا العمل 
حقا » أو لامتناعه عن عمل من الأعمال 
المذكورة ولو ظبر له أنه غير<ق » يعدمرنشيا 
ويكون مستحقا للعقاب على جنابة الرشوة . 
يستوى فى هذا أن يكون الراثى الذئ تعامل 
معه حادا فيا عرضه عليه أو غير حاد » متى كان 
: عرضه الرشوة جديا فى ظاهره » وكانالموظف 
قد قبله على أنه جدى هنتويا العبث مقتضيات 
وظيفته لمصلمحة الراشى . ذلك لأن العلة الى 
شرع العقاب على الرشوة هن أجلها تتحقق 
بالنسبة للموظف بهذا القبول منه » إذ أنه فى 
الحا دين على السو اء ييكون قداتجز حقيقة بو ظيفته, 


الناثئيء عن العبث بالوظيفة التى العمنت علمها 
الموظف ليؤدى أعمالما بناء على وحى ذمته 
وضْميرهليس إلا . أماالراثنى فانجناءة الرشوة 
لا تتحقق بالنسبة له إلا فى حالة قبول الموظف 
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قبولا جديا دون حالة تظاهره بالقبول وهوغير 
حاد فيه » إذ فىهذهالحالة ؟ فّحالة الرفض 
الصر يح - لا يكونهناك انجار حقبتى من جانب 
الموظف بالوظيفة التى أمرها بيده هو وحدهولا 
شأن للراثى فيه » مما .ينعن به أى عبث بها » 
فلا يكونعر ض الر شو ة على ا اوظف فيالا لين 
| لاجنحة شروع فقط . 

د وححيث انه متى كان ذلك مقررا فآ نال 
المطعون فيه يكون قد أصاب ف إدانة الطاعن . 
سواء بناء على ما قاله من. أن الراثى كان حادا 
عند قبوله ماطلبه الموظف من رشوة تمبدا لدفما 
بعد أن يباغ جبات الاختصاص » أو بناء على 
ماقاله من ودوب العقاب حتى أو كان الراثى 
حين قبل إعطاء الرشوة لم يكن جادا بل 
متظاهر]ً بالقبول 

د وحيث انه لذلك يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

( طعن حمد اد هاشم ضد الثياية رقم ولا سنة 3# 3) , 


اب 
8 إعريل سنة موا 


الجكا توق الخبنى ولفزانة .. 
سلعلة الحكمة ف الادر إرقفب تنفيذ إحدى هائين الحو بتين 


أو كلبيما ( المادة ومع امه ) 
المبدأ القائوى 


وقف التنفيذ 5 


إن المادة هه من قانون المة ا إذ 
نصت على أنه « وز للمحكمة عند المي فى' 
ا 
جناية أو جنحة بالغرامة أو الس 
على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ 


.ال » عند الحم بعقو بتى الس 


1 0 


مدة لا نزبد 


العو بة 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة المخامسة والعشرون 


وفك 


واقزانة ما أن تأمر بوقف التنفيذ إحديهما 
3 كلتيبما وليس فيها ما يازم الحكمة إذا مارت 
رقن العفيد بآن تادر بفالاسية امنا 
24 
د حيث ان الوجه الأولمن وجهىالطعن 
يتحصل فى ,أن الحك المطعون فيه لم يبينواقعة 
الاعتياد على الاقراض ابالريا بيائا كافيا . وقد 
حمسك الطاعن فى دفاعه أمام محكمة الموضوع 
بأن الدعوى العموهية قد سقطت مضي المدة » 
فرفضت الحكمة هذا الدفم وردت عليه ردا 
لايغق مم ماهو ثابت ف التحقيقات » فقد 
ذكرت أن ساويرس جرجس قرر أنالطاعن 
أقرضه فى سنة هم؟١‏ نقودا بفوائد ربوية 
قدرها ؛؟ فىالائة وأن قلته فرججيد قرر أن 
الطاعن أقرضه فى سئة 5و١‏ قةودا بنفس 
الفائدة م مع أن قلته فرج قال فى التحقبق أن 
معاملته كانت فى ستق م159 ووةمو!١‏ وأما 
. توفيق ساويرس جرجص فقد قال إن آخر 
معاملة له كانت من مدة سنتين أوثلاتٌ ٠»‏ ولا 
كانت ادراءات التحقيق قد بدئت فى د ل 
سنة بامم 1١‏ فتكون الدعوى العموهية قدسقطت 
يمضى المدة خلاة لا اننهت إليه لمحكمة . 
و وحيث ان الم الطدود ' فنه قد أحال. 


الأ ااا 1 هذ لل .أ 

الوقئع النى كشفت علبا ا 
فى هذه القضية #تحصل فى أن سعيد جرجس 
وجب جر جدس و وسيلى حنين و نو فيق سأ و برس 
وحنا مقارقدموا لانياية بتاريخ ٠١‏ ببوئبه سئة بإعرة 
بلاغا كعابيا يعضمن أنهم 
مضت مع المتهم بالاقتراض منه تقودا بقوائد 


بتعا ملون منذ سنوات, 


ا 


ْ 


ربورة فأحشة بسعر قرشينصاغ للجئيه الواجد 
فى الشبر أى بفسبة 4 فى للائة فى السنة وأنه 
عند حلول الوماء بالدين يتاسب معهم المتهم عن 
ابا بعد السداد ويضيف إليه فوائد التأخير 
ونوائد عن مدة مقبلة بنفس السعر السالف 
الذكر ونحرر كمبيالة أخرى بالدين الجسديد 
و يمحتفظ ممه ببعض الكبيالاتالقد مة انتخا لص 
عنها لييددم مقاضائهم باكلا تأخروا سداد 
ما يطلبه من تلك الفوائد الفاحشة وأن هذه 
الحسابات مثبونة فى دفتر خاص بامتهم مقدم فى 
قضية هدنية مر فوعة هنه ضد أولم وأندثابت 
هذا الدقتر أيضا حساب تعاهل المتهم بالربا 
الفاحش مع أشخاص آخربن عديدين ذكروا 
بعض أسما هم فانعد بت النياية لتتحقيق هذ االبلاغ 
معاون الادارة عيادحلبى أفندى فباشرالعحقيق 
بتأريخ ه يوليه سنة ١9817‏ فقررسعيد جر دس 
بأن الهم يتعامل مع الناس بالر با الفاحش من 
عشر بن عاما وأنه فى أواخرسنةه؟؟! اقترض ٠‏ 
منه بام1 جنيها يضمانة أخيه جيب جرجس 
ثم أعطاه سداد! منها عشرين أردب ذرة بسعر 
الأردب اقرش وعشرة أرادب قح بسور 
الاردب ١5٠١‏ قرشا ثم عشرة أرادب ذرة أيضا 
بسعر الأردب ٠١١‏ قرش دو نأن يعطيه المنهم 
ايصالات بها ولكنهأثبت ورودها إليه فىدففر 
حساب لدنه لدنه نه ثم سدث لبه فى سنة ,مو ١‏ 
عشرة أراهب فح سعر الأردب ١5.‏ قرشا 
وعشرة أرادب ذرة سعر الأردت: قرش 
ثم استمر يعطية يعدثد سنوي ثلاثة أرادب ذرة 
لغابة تلك السنة الأخيرة أى سنة بممو١‏ وكل 
ذلك بدون ايصيالات أيضا وإعامئيوتفى ذلك 
الدفئر ثم تحاسب معه فظهر أنه باق عليه مبلغ 
جم جنيرا من ذلك الدين اليا لغ قدرهجس! جنهها 


لك 
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فكتب له فى نظير هذا الباق شند دين بعشرين 
أردب حلبة سعر الأردب ٠١‏ قرش وعشرة 
أرادب قح سعر الأردب ١٠م‏ قرش وسبعة 
أرادب فول 0 الاأردب .4 قرشا ولاحل 
ميعاد الوفاء طالبه بها قضائيا فأعطاه سبعة 
أرادب فول وكان التهم إذ ذاك قد بات عنده 
فى مله قلما أخذ ذلك الفول وغادره ف اليوم 
التالى وجد هذا الشاكي نحت الفراش الذىكان 
ينام عليه الخهم دفتر الحساب للشار | ليه 1 تفا 


وتصادف أن زاروصراف الناحيةف ذلك الوقت ' 


فعرض عليه هذا الدؤئز فوجد مثبوتا فيه أنه 
لم يسدد لامتهم إلا 6ه ججنيها وعدة حسابات 
أخرى فأرسلالمتهم انذارا رسعيا بتاريخ ٠‏ ؟مابو 
سنة /مم؟١‏ يشير فيه إلى حقيقة ذلك الدين وأنه 
مح معاملة ربوية فاحشة واسئند فى إثيات 
ذلك إلي الحسابات المدرجة بهذا الدفر فأوفد 
إليه التهم شخصا يدعى حسن عيد الرحمن 

بصلهمى براوده على تسلم ذلك الدفيرالى المتهمى 
مقايل اعطائه الكمبيالات فقبل ذلك وذهب 
فعلا معه الىالمتيم قى منزله فطلب أليه أن يسله 
عدل امتهم عن هذا الانفاق فقدم الشا 'ىذلك 


الدفر مستئدا فى القضية المدنيةااتى كان قد رفعها. 


المتهم ضده هو وأخيهالضا من مطا لبا ذلك الدين 
م شفع ذلك يتقدي»م هذه الشكوى للنيا بة ثمشهد 
كذلك بأنه فى سنة مم9١‏ أأيضا اقترض قلته 
فرج جيد من المتهم 54م قرشا بضمانة جندى 
بقطر وفى سنة سم ماسب مع المتهم ضور 
جبالى الم وشكرى شرهوخ وعميره هاشم 
والقمص داود عبد المسيبح واحتسب امتهم 
. الفوائد بسعر 4؟ /' فقفز ذلك الدبن إلى 


- 


٠‏ جنيب ونحرر مها كتبيالة خط القمص داود 
عبدالمسبيح لاذن فاق سند صهر المتهم و بضانة 
هذا الشاكى أيضا ثم خم أقواله بذ كر أسعاء 
4 شخصا قال عنهم أن امتهم أقرضهم نقودا 
بالربا الفاحش -- وسئل جيب جر جس الشاى 


الثالى فقرر ما رويد أقوال أخيه الشاهدالسا بق 


وسكئل وسيل حنين الشاكى الثااث فقرر أنهني 
سنة 148٠.‏ اقترضه ن المتهم ١4‏ جنيها بموجب 
كمبياله بفوائد ٠‏ قرش عن كل جنية فى الشور 
وفى كل سنة كان يعطيه أدرب غله من قيمة 
هذه الفوائد ومايتبتى منها يضيفه المتوم على الدين 
الأصلى و حرر به كمبيالةجديدة و حتفظ همه 
بالكببيالة القدىة واستمر الحالعلىهذا المنوال 
إلىسنة وسو عندمانوفيت زوجة هذا الشاهد 
فاقترض هن امتهم عشرة جنيوات أخرى أضافها 
إلى الدين القدم وأضاف اليها الفوائ وحرر , 
بالمجموع كمبيالة مبلغ >ه جنيها وق سنة سمه ١‏ 
سدد له من هذا المبلغ. .م جنيها نقدا وأربعة. - 
أرادب ذرة ونصف أردب قح عينا غرر عليه 
كمبيالة جديدة مبلغ «» جنيها وأعطاه القديمة 
التى قدمها هذا الشاهد فى التحقيق ووجدت 
بلغ ..ه جنيماومؤرةة أولاسبتمبرسنة .م١‏ 
وموقع عليها عم هذا الشاهد بصفة مين ومن ٠‏ 
سعيد جر جس بصفته ذأ من ولاذن نسيمه مقار 
زوجة المتهم لماستطرد الشّاهد ذاكرا بأنه فى 
سئة موا سدد له أيضًا أردبين ذرة عن بد 
جيب جرجس وهراد مرجانوفى سنةم١‏ 
سدد له أردب وكيلة ذرة وأن امتهم م يكن 
يعطيه إيصالات عن هذا السداد وألكئه استند 
إلى دفر االحسابالمنوه عنه آنها فى اثيات ماذ كره 
وسئل توفبق ساويروس الشا كى الرابع فقرر 


العدد التاسع والعاشر - الممنة المامسة والعشرون 


أنه اقترض فىسنة 148 مبلغ ٠١‏ جنيبات من 
امتهم الذى كتب بها كمبرالة مبلغ ؟٠‏ جنيها 
بضانة سعيد جر جس وتستتدق الوفاء بعد عشرة 
شبور واحتسب الْنيرين الزيادة بصفة فوائد 
بسعر 54 // وفى كل سنة كأن يعطيه غلالا 
إلى أن نحاسب معه هن مدة ستتين أوثلاثة من 
قبل هذا االتحقيق فكتب عليه كمبرالة أخرى 
يمبلغ ٠؟‏ جنيها بشبادة والده والقمص داود 
ووعده برد الكمبيالة القدمة البه ولكنه لم يف 
بوعده للا“ ن وأنه تركاسم الدائن فى الكمبيالة 
على بياض ليملاه يا يشاء :- ثمسثل بعض 
الاشخاص الذىن ذ كز أسعاؤثم سعيد جرجس 
على اعتبار أنهم من ضمن هن أقرضهم التبم 
بالربا الفاحش وأئيت حسابه معبم فى ذلك 
الدفثر الضبوط »). وكذإك بن الحكر أسماء 
هؤلاء الأشخاص ومؤدىشوادة كل هنهم ودن 
ينهم قلته فرج جيد الذى قال عنه أنه شهدما 
يطابق ما قرره عنه سعيد جرجس . وكانت 
كمة أول درجة قداستدلت علىثبوت الواقعة 
فيا ذ كرله هن أدلة بالدفتر الذى قدهمه سعيد 
ْ عراس ونيب جرجس فى الدعوى المدنية 
رقم 16١‏ سنة لإسو | المنضمة و لكن الحمكمة 
الاستقنافية استيعدته لا سباب ذكرتما وقالك 
«انه مع استبعاد هذا الدفتر فانالأدلة متوافرة 
على بوت التهمة قبل المنهم هن أقوال شهود 
الاثبات سواء هن شهد واأمام حكمة أول درجة 


ومن ذكروا أقوالهم فى محضر البوليس فقد, 


نضا فرت جميعماعلى أن المنهم ف المدة بين ست ١5.‏ 
و بدا أقرضهم تقودا إفوائد ربوية قدرها 
4 /ز وهى ريد على الحد الاأقصى المسموح 


نفيك 


به قانونا . وقد حاول المتهم تجربح أقواهم ‏ 
فم يقدم لذلك وجبا مقبولا وكل ما أبداه 
منص بعل أنهم عجنى عليهم فلانص لأ قوالم إلى 
مصاف الشهادة اتى تقبل فيده قانونا وهوقول 
يتنافى مع أبسط القواعد القانونية ‏ وقد 
جاءت أفوال كل منبم مؤيدة لأقوال الآخر 
ومسا ندة جميع,افى توطيد دعائم الاثيات ضِده » 
ثم تعرضت بعد ذلك إلى الدفم بسقوط الدعوى 
العمومية بمضى الدة وردت عليه بقولها « إن 
الهم دفم بسقوط الدعوى العمومية عذىالمدة 
إذ كانت آخر معاملة له مع المجنى علمهم فىسنة 
وبالرجوع إلى الوتائعالذا بتذفى الدعوى 
من أقوال عجيب فرج جيد الذى قر رأ نال6م 
أقرضه فى سنة 140 سبعة جنمهات يفائدة 
ربوية قدرها ١١‏ قرشأ سنويا واستمر ددفم 
للمتهم الفوائد وجزءا هن أصل الدين حتى سنة 
9 حيث دفم له ووس قرشا ثم تعاقد معه 
بسند آخر جعلت قيمته ٠.٠١‏ قرش مشتملا 
على فوائد قدرها 04 //ز سنويا ومن أقوال 
جبالى سال عامر الذى قرر أنه تعامل مع المنهم 
فى سنة بس | بفوائد ربوية قدرها؛؟ /'وقدم 
إثباتا لذلك الأقر ار الصادر من اللمم والمؤرخ 


' فى أول أغسطس سنة بسم؟١‏ بأنالببع الصادر 


له وفالى لمدة مس سنوات تنتهى ف سنة بمو ١‏ 
ومن أقوال زخارى فرج جيد الذى قرر أن 
الهم أقرضه نقودا فى سذه م98 بغوائدربوية: 
قدرها 4؟ /ر: وم ن/أقوال ساو برس جرجس 
الذى قرر أن التهم أقرضه فى سنةمم؟ ١‏ تقودا 
بفوائك ربوية قدرها 4ب /ز ومن أقوال قلته 
فرج جيد بأن امتهم أقرضه فى سنة سروح 
تقؤدا بنفس الفائدة ‏ أقوال هؤؤلاء الشبوذ 
4 0( 


55م 
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وحدثم على التفصيل الثابت فى وقائم الدعورى 
كا أوضحتها محكمة أول درحة كافية لقيام 
جرمة الاعتياد على الاقراض بفوائد ربوة 
المنسوية امتهم إذ أنه لم عض بين كل قرض 
من هذه القروض والذى يليه مد ةالثلاث سنوات 
المقررة قانو نا لسقوط الدعوى العمومية فىهواد 
الجبح م أنه لم يعض بن آخر هذه القروض 
وهو الذى حصل فى سنة>مو ١و‏ بيناجراءات 
التحقيق النى حفيات فى ه يوليه سئسة بسمو| 
معرفة معاون الأدارة حلمى أ فندىعياد بناء على 
١‏ نتداب من النيا بةالعمومية المدةالمةررةللسقوط . 
و وحيث انه ببين هن ذلك أن المحكمة قد 
بينب واقعه الاعتيادعلى الأقراض بلزبا الفأحش 
النى عاقبت الطاعن عن أجلبا بيانا كافيا , ؤقد 
ذكرت القروض الربوية » وتاريخ كل منها » 
والفوائد التى اتفق علمما وى تزيد على الحيد 
الأقص المسموح به قانونا مت 0 0 


' ت الاعتياد فى حق الطا أدلة شا 
بو 2 عن ادلة من 


أن تؤدى الى مارتيته علمها . 5 عنيت بالرد 
على مامسك به من أن الدعوى العدومية قد 
سقطت مغى المدة واستد أت على عدم سقوطها 
بها مهد به الشهود فى التحقيقات وفى جلسة 
الشاكة ؛ ويستفاد ما ذكرته فىهذااللخصوص 
أن العاملات الربوبة قد ددأت فى سنة م؟و١‏ 
م تتابعت فى سنى ١و1‏ و 19 و سوا 
و ه"و١‏ , ومع التسليم بأن معاملة قلته فرج 
كانت فى سن 19 و4؟! وأنه لم تمحصل 
معه معاهلة فى سنة مو ١‏ كا يقول الطاعن فان 
قرض أوفيق ساوءرس جرجس الذى يقول 
الحم المطعون فيه أنه حصل قى سنة ممو١ا‏ 
يكف للقول بأن الدعوى متسقط . ولاجدى 
الطاعن ما يقوله عن ذلك من أنتوفيق ساو رس 
جرس ل يشهد الا بأن آخر قرض .له كان 


من هدة سنتين أ ثلاث. قبل التحقيق الذى 
حصل فى ه نهو ليه ستة بإسرو ١‏ لا"ن ما أورده 
المي من أن القرض كان فى سنة وسو 
لا يتعارض مع ما جاء فى شهادة الشاهد بل يتفق 
مع قوله بأن القرض كان منذ ستتين . 

2 وحيث ان صل الو هالا لأخرأن المحكمة 
الاستئنافية أمرت بوقف التنفيذبا لنببة امقوبة 
الحيس الحكوم با لمتحم بوقف التنفيذبا لنسبة 
لعتهوبةالغرامة هع 
العقوباتتوجب ق هذهالحالة أن يكون وقف 
التنفيذ بالنسية للعقو يتين معا . , 

دم وحيث ان المادة هه من قانون 


أنعبارة المادة مه من قانون 


العقوبات إذ نصت على أنه « يجوز المسحكمة 


عند الحم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو 
الحبس مدة لاتزيد على سنة أن تأمر فى نفس 
الحم بايقاف تنفيذ العقوية ...ال » قد 
خوات الممكية عند الحم بعقوبي الحمبس 
والغرامة أن تأمر بوقف تنفيذ إحدى هاتين 
العقو بتين أو كاتعهما ء وليس فيا مايلزم 
المحكمة إذا مارأت وقف التنفيذ أن تأ به 
بالنسبة للعقو بتين مما يا بزعم الطاعن 

« وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه . 

( طمن القمص بطرس عبداليد ضد الثيابة رقم 0م 
سئة مواق ) 
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حم ٠‏ السليية . دورأن النراع حول مسألة فثدية . 
طاب المدعى الى امحكمة الابتدائية , تدب خبير لشحص حير 
المقد المطمون فيه بالتروير ٠‏ عدم [جابةهذا الطاب !بتتارعل 
رأى المحكمة الشخصى . تقدم المدعى إلى المتكمة الاستئئافية 
بتقرير فى مخالف لرأى المحكية الابتدائية وطليه اجرا. 
تحقيق لاستجلا, حقيقةالا'مر . وجوب التعرض لهذا الطلب 


وتحقبقه , 


العدد التاسع والعاشر - السنة الماهسة والعشرون 


للبدأ القانوبى 
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى إذ اب 
طاب المدعى دب خبسير فحص حبر المقد 
المطعون فيه بالتزوير لم تبن ٠‏ ذلك إلا على رأما 
الشخصي ثمتقدم الدعى إلى الحكمة الاستئنافية 
بتقرير من أهل الفن مخالف اوجبة النظر هذه 
فنى لاستجلاء حقيقة :الأمر التنازع فيه . فانه 
يكون متعيئاً على اللحكمة أنتعرض لهذا الطلب 
وتحتقه فاذا هى لم تفمل مكتفية برأى محكمة 
الدرجة الأولى فى تلك السألة الفنية فان حكمبا 
ش ار ْ 
« حيث ان الطاعن رنفعى فيا يتعأه ص 
.لك المطعون فيه أنه أخطأ إذ قضي برفض 
دعواه المدئية على أساس أن العقد المطعون فيه 
ينح غير هزور . ذلك لأن الداع عنة استدل 
على تزوير هذا المقد' بأن حير الأمضاء عليه 
مختلف إختلافا بيناً عن الخبر الذى كتب به 
صلبه » وطلب الى معكمة أول درجة ندب 
خبير فتى لفحص البر نحقيقاً لدعواه بأن 
بعد ذلك مدة طويلة فوق الأمضاء بطريق 
النزو بر م6 فر فضت !امحكمة هذا الطاب حجحة 
قي مع . وها كان هذا النظر خاطياً فأن 
الطاعن كرر طلبه أمام محكية ثالى درجة 
فأذنت له بالاستمانة بير ففحل وقدم لهاتقريراً | و 
إستشار يا من خبير انتهى فيهإلى أندمن الممكن 


باسم 1 


فنيا نحديد عمر كل من الخبرين » فقدم المدعى 
عليه الأول فى الطعن من جانبه ردا على ذلك 
تقريرا إستشارياً من خبير آخر لم يقل فيا إلا 
أنه يرجح فقط أن الامضاء وصاب العقد كتبا 
فى وقت واحدء ثم طلب الطاعن استدعاء 
الحبيرين لمنااقشتهما بالجلسة لمعرفة وجه الحقيقة 
6 كلت إحسا لمن ضاجة الكياء 
افحص العقد» ولكن الحكمة قضت يتأ بيد 
الحم المستأ نف لا سيابه دون أن ترد ع 
الدفاع ة وهذا متها يعتبر قصورا موجبا لنقض 
الحم . 

د وحيث أن واقم المال أن الطاعن رفم 
الدعوى مباشرة على المدعى علمهما فى الطعن 
بتزوير عفد نسبا صدوره إلى المرحوم حمدزكى 
عبد الجيد وجعل تاريخه أول بوليهسنة 5؟و١‏ 
وأن أولهما استعمل هذا العفد مععامه بتزويره 
وطلب مما قبتهماوالز| مهمامتضامنين بأن يد فما 
له مبلغ 6 جنيبا تعويضا. وأثناء نظر الدعوى 
ادى محكمة أول درجة طلب الطاءن ندب 
خبير افحص حير الامضاء وصاب العقد . 
والمحكية قضت قا المهمين ورفض الدعوى 
المدنية وقالت فى ذلك « حيث انالدعى المدنى 
معترف بأن إمضاء مورثه المرحوم محمد زى 
عبد المجيد هى إمضاءصضييحة إمابدعى أنه وقع 
بها على عقد الايجار على بياض ثم ملا" التبمان 


بياناته فى تار بيخلا<ق اوفاته واستعملهالأول 


بتقد مه فى الفضية المدنية رقم 1 سنة موا 
كلى الزتازيقع مع عأمه بزويره القى كانت 
بور ا المهم الذ كور بطلاب ريع 
تثبيت ملسكته للا طيان موضوع هذا العقد . 
رع نه رتكن فى إثباتالتزوير إلى أن 


مده 


الحبر الموقع ه الأمضاء يخا لف فى لونه وزمنه 
المبر الحررة به باقي بيانات العقد و إلى أن امهم 
الأول كان يقوم بالنيابة عن أخيه المورث 
بكثير من أعماله واستولى على كثير هن أوراقة 
ومن بينها هذا العقد وأساء إستماله كا أساء 
إستغلال الثقة التى منحبا له أخوه فى كثير من 
الشئون . وحيث انه ثابت أن المورث المذ كور 
كان محاميا وأنااتهم الثاتى الككاتب لصاب العقد 
كانكائيا في هكتبه ومن المعقول أن يكلف 
كائبه بتحر بر صاب العقد ثم يوقع عليه هو 
حبر آخر من الدواة اللموضوعءة على مكتبه 
الحا ص فبختلف جما لون حير التو قيع عن حبر 
صاب العقد ولا مكن أن بكون هذا الحلاف 
دلبلا على التزوير . . . وحيث اله ظاهر من 
الأطلاع على الهم الصادر إستئنا فيا فى القضية 
رتم لاله سنة من قضائية إستئناف مصر يتأ يبد 
حم الملكية الصادر لمصلحة الهم الأول فى 
القضية رقم ١‏ ؟ سنة سمو١‏ كلى الزقازيق أن 
اللكية نابجة من حسم مرسى مزاد ومن عقد 
شراء مسجل لم تجن عليه المحكمة مطمنا وقد 
فصل ف النقض المرفوععنهذا ال+© بالرفض 
فى القضية رقم حم سنة , قضائية . وحيث ان 
ماأرنكن عليه المدعى المدتى من الوقائع الخاصة 
بمسلك المتهم الأول فى إدارة شؤون المورث أو 
إدارة التركة لاعلاقة له بالأدعاء بالتزوير ولا 
يلح د ليلا على التهمة المنسوبة المتهمسين . 
وحيث ان المنهم الثاتى اعترف بتحقيق النيا بة 
بكتابة صاب العقد وقت حياة امورث بناء على 
أهره وأنه وقع عليه بنفسه بعد تحريره وقد 
سبق أن رفم المدعى المدتى دعوة جنحةهباشرة 
عن تزوير هذا العقد ضد امهم الأول وم ينهم 


العدد التاسع والعاشر - السنة الخامسة والعشرون 


| فما هع الثاتى حك فما بعدم الأختص_اص 


فى القضصية رقع عه سنة 6 جاح الخليفة 

«:وحيث اله فضملا عن كل ذلك فا نالمدعي 
المدتى رغم تقديم عقد الأمجار من امتهم الأول 
فى سنة ومو ١‏ بالقضية المدنية ١؟‏ سنة سمو ١‏ 
كلى الزتازيق لم يشأ أن يطعن عليه باللزوير 
قانونا وسكت عن هذا الطعن طول همدة 
التقاضي ١‏ دابيا واستثنافيا ‏ وحيث اله 
ينضح من كل ما تقدم أن تزوير العقدغير ثابت 
والدعوى المدنية على غير أساس . ومن م 
يقعين براءة المتهمين مما نسب المهما عملا بالمادة 
؟/ا من قانون محقيق الجد_ايات ورفنض 


.الدعوى المدنية قيلهما . » وتعر ضت الىطلب 


الطاعن وقالت شأ نه و وحيث ان مايطلبه 
المدعى المدى من ندثٍ خبير لفحص الأمضاء 
وصلب المقد للتحقيق فيا بدعيه من أن الصليم 
كتب بعد وفاة المورث لا بمكن أن نكون له 
نتتجة لأن العقد مؤرخ أول يو ليدسنة .»و١‏ 
واأورث توفى فى د.سمير سنة 9و١‏ و بذلك 
يكون قد مضى على و فاته أ كثر من عش رسنوات 
فلا يمكن أن يتوصل أى بحث يعمل الآآرن 
فى سنة 1448 أعرفة إن كان العةق_د كتب فى 
سنة 1999 كا هو مؤرخ أو سنة 1١5+‏ بعد 
وفاته أو سنة همه ؟ وقت تقدمه فالقضية 
المدنية محكة الزقازيق الكاية لمطى سنوات 
عديدة على هذه التوار ييخ , » ولدى محكمة:الى 
درجة طلب الطاعن الا"ذن بير بالاطلاع على 
العقد فقررت تأجيل الدعوى وديرحت له أو 
للخبير الذى يختاره بالاطلاععلى العقد, و بجلسة 
:الية طلب عاءى المدعى عليه الأول في الطعن 


تقديم مستندات ردا على تقر بر الخبير وقدوجد 


العدد التاسع والعاشر ‏ السسنة الحاهسة والمشرون 


ملف الدعوى الذئ أمرت هذه الحكمة بضمه 
تقر بر من الخبير حسن شهاب الذى استعان به 
الطاعن وغلاف حافظة من المدعي عليه الاأول 
فى الطعن كان بها تقرير خبير آخر ومؤشرعل 
هذا الغلاف بأن التقرير سحب . وقد اطلعت 
هذه المحكمة على المذ كرة التى قدهبا الطاعن إلى 
الحكمة الاستكا فية فتبين أنه طلب فبها استدعاء 
الخبيرين مناقشتهما أن خبير المدعى عليه الأول 
فى الطعن لم يستطع نف ماقطع به خبيره وما 
لأ الى الترجييح فقط وأن معرفة عمر اله-بر 
أصبح الآن قى متناول الفن مهما إختلفت 
أنواعه ولذلك فأنه يلتمس من الحكية أرن 
تندب مصلحة الكيمياء لأداء المأهورية المبينة 
فى مذ كرته أمام محكمة أول درجة . والحكمة 
الاستثنافية قضت بهد ذلك هأبيد الحم 
الأبتدانى لا سيايه ول تزد عليها . 


د وحث ان محكمة أول درجة إذ م نجب 


طلب اللمدعى ندب مكبير لففحص <بر العقد . 


الملعون فيه انما بنت ذلك على رأ مباهى الشخصي 
فى المسأله الفنية التى أثارها الطاعن . ولما كان 
الطاعن قد تقدم الى الحكمة الاستثنافية بتفررر 
متضمن رأى أهل الفن ها يخااف ذلك اانظر 
الذى ارتأته محكمة أولدرحة ماستندالى هذا 
التقرير فى طلب اجراء تحقيق فى لعرفة 
حقيقة الا مرالمتنازع فيه » فانه كان متعينا على 
المحكمة أن تتعرض هذا الطلب وتحققه » أما 
وهى لم تفمل مكتفيه برأى محكمة أولدرجة 
الذى لم تستند فيه الى رأى أهل الخبرة فان 
حكمها يكون قاصرا فى بان الاسباب . 

' د وحيث انه لذ لك يتعين قبولالطعن و نقض 


وه 


الحم المطعون فيه بغيرحاجة لبحث باقى أوجه 
الطعن . 

( طعن عبدالمزيز فبعى عبدالجيد وآخر ضد النيابة 
رقم عو سنة مواق ) 
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غش الضاعة , المادة انطع االغاة , القانون رقم 
م لسنة ١عو١‏ الذى استيدلت به تلك المادة , جرد عرض 
البضاعة فى السبوق للبييع بعد يلها بلما, إزيادة وذنها , 
شروع فى الغش مماقب عليه . 
لاتأثير له . ش 


عدم تعدين مشت بالذات'. 


البدأ القانوبى 

إن الادة 0ئم من قانون العقوبات التى 
ألغيت واستبدل بها القانون رقم 48 لسنة 
الصادر فى 15 سبتمبر سسئة ١941‏ 
واافدور بلوقائع الصرية فى 18 من ذلك الشبر 
إذ نصت ف الفقرة الأخيرة على عقاب كل ءن 
« غش البائع أوالشترى أو شرع فى أن ينشه 
فى مقدار الأشياء المقتضى تسليمها . . . اليه*3©ع 
قد دلت على أن القانون لا يعاقب كذلك على 
الشروع فى الغش » وما كان عرض البضاعة 
فى السوق للبيع بعد بها بالماء ازيادة وزنها 
إضرارا من يشتريها بعد طبقاً لدادة ٠6‏ من 
قانون العقوبات د فى تنفيذ الفش لأنه 
يؤدى اليه فوراً ومباشرة ولولم بتمين مشآر 
بالذات إذْ أنه بكفى لامقاب على الغش التام أن 


() ان القانون المذكور الذى استبدل بالمادة الملغاء * 
يتاول بالعقاب ما كانت تنص عليه قلك المادة  , ٠‏ 


مره 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة الحامسة والعشرون 


يكون قد وقع على أى «هشتر فيكنى فى البدء 
بننفيذه أن يقع فمل يكون هن شأنه أو يكون 
القصود به غش أى شعخص يكن أن يتقدم 


للشراء - لا كان ذلك العرض لابيم شروعا / 


فى الغش معاقبًاً عليه بمقتضى الادة الذ كورة . 
0 1 
د حيث ان الوجه الأول من أوجه الطعن 
' تتحصل فى أن الك المطعون فيه إِذ قال إن 
التهمة المنسو بة إلىالطاعن ثاهة قبله من شهادة 
مل شوق الا تصارى أفندى الذىضبط القطن 
مبللا بالاء ومئروضا للببع بشونة المحاج قد 
خفلا لأنالشاهد م يقل نواقعة ع رض القطن للبيع 
« وحيث أن هذا الوجه غير صميح ب 
لأنه تبينمن الاطلاع على محضر جلسة انحا كمة 
الابتدائية أنعد شوق ال نصارىافندى فراز 
منع خلط القطن شهد صر احة بالجاسة بأنا لج 
توق للبيع وأن الطاعن كان يعرض القطن 
للبيع فيه ولكنه لم يشاهد «شترين 


د ونحيث ان مصل الوجه الثانى أنالحم | 


الطعون فيه استند إلى إجابة مدير الملج بأن 
الطاعن أودع كيس القطن بالشونة لعرضمه 
الببع لساب الخاص » مع أن مد برا خلج ل+سأل 
قى التعوقيقات ولو أمام الحكمة 3 وكل ماورد 


فى التحقيفات بخصوصه هو أن حقق البوليس”' 


سأله تلفونيا عن هذا القطن وأثيت إجابته ع 
ولميكن سسوغ للمحكمة أن تأخذ ذه 
.الاجابة كدايل على الطاعن بل كان جب 
عليها أن تستحضر مدير الحلج أمامم! وتنا قشه 
ف مواجهته . 

د وحيثانهذا ار ا 


فى ااواد الجنائية أن :زود 1 كمها هن أن عنصر 
من العناصر ااتى ترد فى التحقيقات الا بتدائية 
ومحاضر جببع الاستدلالات المعروضة عليهبا 
بالجاسة . ولا كان الطاعن 6 هو مستفاد 
من محاضر جلسات الحا كمة ‏ لم يطلب أمام 
محكمتي أول وثاتى درجة استدعاء الشاهد 
لسؤاله فلا يصح له أن ينعى على الحكمة أنها 
1 تسمعة. 


« وحيث ان هبنى الوجه الثااك أن المج 
المطعون فيه لم رد :0 اياف المج الابتدالى 
القاضى بالبراءة » بل جاء برد غير متعلق مهذه 
الأسباب » فد قال ان ممكمة أول درجة 
أخطأت إذ قضت ببراءة المتهم مستندة إلى أنه 
لم بع القطن المغشوش فعلا السحلج ؛ بل كان 
يعر ضيه للبينع فقط وأخذيقول إن عرد العرض 
معاقب عليه » مع أن امك القاضىبالبراءة ميقل 
ان امتهم عرض القطن للبييع 

«ووحيث انمحكمة أولدرجة بنت حكمبها 
بالبراءة على « أنه تبين من أقوال غلا فندى شوق 
الأ نصارى أنه ضبط كيس قطر:. مغشوش. * 
مملوك للمتهم .بشونة «وررس رستم وأن مدير 
امحلج قرر أنالمتهم ليب القطن المضبوط للمحلج 
وهو الإأن مودع على ذمة صاحبه ومن ثم فلا 
جر >ة . » والمحكمة الاستئنافية قد اّذت 
من شبادة محمد شوق الأنصارى افندى واجابة 
مدير امخلج دليلا على إدانة الطاعن 1ا استبانته: 
من أن الأول شبد بأنه وجد القطن معروضا 
للببع ف امحلج ومن أنالثاتى أجاب بأنالطاعن 
أودع هذا الفطن بالشونة لعرضة للببيع لحسابه 
الخاص » ورأت أن محكمة أول درجة قد 
أخطأت إذ قضت براءة الطاعن اعمادا على أنه 
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لم يبع القطن للمحاج فقالت إن العرض للبيع 
يكق لاسكوين الجر»ة الى أدن من أجلبا » 
وف ذلك الرد الكاى علرماو رد بأسباب الحكم 
الابتدانى . 

د وحيث ان هبن الوجه الرابع أنالحكم 
المطدون فيه قد أخطأ إذ قال إن جرد عرض 
القطن المبلول بالماء يكون جر »:الغش فمقدار 
الأشياء المقتضى تسليمما » لآن القا نون يشترط 
لذلك قيام الغش أوالشروع فيه » وهذابقتضي 
وجود مجنى عليه يكون قد بدأ فى الشراء » أما 
قبل ظهور مشتر فكل غش أو تغيير فى وزن 
البضاعة لا يعد إلاعملا تحضيريا لاعةابعليه . 

و وحيث ان المادة بام منقانون العقوبات 
التى أ لغيت واس-تبدل بها القانون رقم م؛ 
لسنة 1441 الصادر فى 1 سبتمير سنة 1441 
والمنشور بالوقائع المصرية فى م١‏ من ذل كالشهر 
إذ نصت ف الفقرة الأخيرة على عقاب كل من 
« غش البائع أو المشترى أو شرع فى أنيغشه 
<< فىمقدار الأشياء المفتض تسليمما . . . . الخ » 
قد دلت على أنالقا نون لايساقب فقط على الغعش 
فى مقدار اليضباعة المنتذى تسليمما بل يعاقب 
كذلك على الشروع فالغش . و لماكان عرض 
البضاعة فى السوق للبيع يعد بلها بالماء لزيادة 
وزنها اضرارا عن يمشرمها بعد طبقا للمادة ه46 
من قانون العقوبات بدءا فى تنفيذ الغش لأنه 
يؤدى البه فورا ومباشرة ولو ل يتعين مشر 
بالذات » إذ أنه يكى للعقاب على الغش التام 
أن يكون وقع على أى منثستر ء فيكنى في البدء 
فى تنفيذه أن يقع فعل يكون,يمن شأنه أويكون 
اللفصود به غش أى شخص كن 'أن يتقدم 
للشراء - لا كان ذلك ا نالعرض للببع يعتبر 


اعرة 
شروعا فى الغش معاقيا عليه عقتضى المادة 
الذكورة » و إذن فان المكر الطعون فيه يكون 
قد أصاب ولم مخطىء فى ثىء ما يدعيده 
الطاعن . 


5000 انه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس و يتعين.ر فضه موضوعا , 

(طدن فهمى ببارى ضد الثيابة رقم وعو سنة ١+‏ ق) 

٠6٠ 
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مال ععومية . الخال الى ترى عيبا أحكام القانون 
رقم وم لسنة 49و . فتح ناد للعب القمار بدون ترخيص 
لاعاقب صاحيه عن جرعة فتحه بغير اخطار سابق , عقابه 
قتضى الاده 4؟ من القانون المذكور . الخال الواجب 
الاخطار عنها مقدماً ٠‏ 

البدأ القانونى 

ان القانون رقم م" لسنة 1441 بشأن الال 
العمومية إذ عرف فالمادةٌالأولى ا محال التى تسرى 
عليها أحكام بأنها : )١(‏ الأماكن المذة لبيع 
الأ كولات والشروبات بقصد تعاطيبا فى 
نفس ال 00 الأما كن العدة لابواء الجبور - 
وإذ نص ف المادة ع؛ على أنه « فها يتعلق 
بتطبيق أحكام الواد 18 وا و58 تعد 
المحال التى بغشاها الجهور محال عمومية © إذ 
نض الفانون على هذا بعد أن أورد ذلك 
التعر يف ققد دل على أنه إذا كان لكان قد 
أعد لعب القمار نحيث يدخله الناس لهذا 
الغرضٍ بلا ييز ينهم ؛ ولاينطبق عليه تعريف 
محال الممومية كا جاءت نه الادة الأولى لعدم 


رذركت 
إعداده للا' كل أوالشرب أو النوم فانه لايعد 
من الخال العمومية إلا فها ختص بأحكام الواد 


حاو ةا وح ؟ المذ كورة . ولا كانت العقوبة 


المقررة بالمواد 1 و هخ فثرة أخيرة وم" لعب 


القذار فى الال العمومية هى ابس ادة لاتزيد 
على ثلاثة شهور والغرامة التى لا نتحاوز عشرة 
جنيبات أو إحدى هاتين المقو بتين وإغلاق 
المكان للدة لاتزيد على شهرين » ولأ كان 
لكان الذى مخصصص للمب القمار قنط لايفرض 
على من يفتحه إخطار جهة الادارة عنه وعن 
الفرض الخصص له لأن لعب القبارمنوع أصلا 
فى الال الع.ومية فلا يمكن أن يكون محل 
ترخيص صر بح أو ضمنى ختى كانت تضح 
المطالبة بالأخطار عنه مقدما لأن هذا الاخطار 
يقتضى الادة الرابمة خاصا بالخحال الوارد ذ كرها 
ف اماد الأ ولى - لما كانذلك كذيك فان قتتم 
ناديششاهالجهورللعب القمار بدون ترخيص لايمكن 
عذه مخالنا للمادة الرابعة من القانون رقم م 
السنة 1941 ولا ل إدّن لمناقبة صاحبه عن 
جرعة فتح الحال بغير إخطارسابق وكل مايمكن 
٠‏ معاقيته هنه هومتشالفة توك الناس يلعبون القمار 
فى محل أعده خصيصا اذلك الأمر المعافب عليه 
. بالمادة ١9‏ من القانون المذ كور . 
- الصا 
د حيث ان هبنى وجه الطعن أن اللكان 
الذى نسب الي الطاعنه أنها إتلمذهه ناديا 
وتركت الناس يلعبون القار فيه ليس محلا 


آي 
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جموميا بل هو مسكن خاص مها وأن هن 
وجدوا فيه أصدقاء لها جاءوا لزيارتم! فيه . 
د حيث أن واقعة الحال ‏ ا يؤخذ 
من الكمين الا بتدائى والاستئنافى ‏ هي 
أن النيامة أقامت الدعوى العموميه على الطاعنة 
بأنها م أولا فحت محلا عموميا (ناديا) يغشاة 
اخمبور بدون ترخيص - وثانيا تركترواد 
محلا يلعبون القمار فيه » , وطليت عقاما 
عقتضي اأواد ١‏ و4 وواو.؟ و وسو ينم 
و لاسو 4؛ من القانون رق يم لسنة 41؟1, - 
كدت حكمة أو لدرجة تطبيقا للموادا اذ كورة 
والادة عم من قانون العقوبات بتغ رم الطاعنة 
مائة قرش وأهرت بالمصادرة والأغلاق على 
مصاريفها » وبنت حكمها على ماقا لنه من دان 
الثابت فى محضر ضبط الواقعة أن بوليس مكتب 
حماية الآداب السرية علم أن التهمة أعدت 
الشقة التى تقيم فبها للعب القبار ونه يتردد علبها 
هذا الغرض كثيرا من الموظفين الذين شكت 
زوجامم للبوليس هن تأخر أزواجين ف الليل 
فى إعب التهار فتحرى البولبس عن ذلكوتاً كد 
من صة الشكوى فاستتصدر أهرا من النياءة 
العموهية بتفييش شقةالمهمة وداهمم-ا المحفق 
الإوزنائى صا أفندى زى ف الساعة ١١‏ و .سم 
دقيقة ليلة ١؟‏ مانو سئة 14 ومعه الخيرون 
الملكيون خمود عيد اميد وجيب ججبره وأحجد 
عبد المعطى فوجدوا فى غرفة داخلية أربعة 
أشخا ص جالسين <ول مائدة القمار وثم يلعبون 
وأماههمالفيش والئةودو أوراقاللعب وأعترفت 
له المتهمة بذلك وأا ممصل من اللاعبين على 
مباأغ بسيطة جدا بقصد الساعدة لها لأنبا 
فقيرة وأن كلا من اللاعبين يعطبها ه قروش 
فضبط أدوات القبار وسأل أحد اللاعبين لبيب 
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عريان فقرر أنه يتردد على المهمة من اسبوعين 
لاحب القمار فقط و كذ لكقرراللاعبونا لآخرون 
الد كتور حسن الملوانى أفندى ون البارودى 
افندى وقررت المهمة أن من يتردد علها من 
اللاعبين [مامم أصدتاؤهاو يقصادون ساعدتها 
باعطائها خمسة قروش وأن محضر ضبط الواقعة 
ونحريات البو ليس وأقوال النهمة وقول لبيب 
عريان أفندى والدكتور الماواتى وحسن 
البارودى أفتدى أتهم حضروا لشقة الملهمسة 
للعب القبار دون أن تكون هم صلة سابقة بها 
كل ذلك بدل تماماعلى أن المهمة تفصح 
شقما للجمهور القاهر يغشاها لاعب الغار دون 
حائل أو مانع فبى عل عموهى وناد لامقامرة 
مفتوح للناس الختلفين من أصدقائما وغير 
أصدقالها يلعبون فية القهار دون أن يكون 
لد.با ترخيص بأدارة مثل هذا انحل العموهى 
و بذلك تكون الهمتان المنسويعان المم! ما بتنين 
و شعين عقامها بالواد المطاوره مع تطبيق المسادة 
مم من قانون العقوبات لأنالجرمتين مر تبطان 
إرتباطا لا .قبل التتجز ةو قد وقعتا لغر ض واحد» 
وامحكمة الأستئنافية قضت بتأبيد هذا الحم 
لأسبابه . 
د وحيث ان القانون رقم مس أسنة 1514١‏ 
بشأن المحال العموهية إذ عرف فىامادة الأولى 


الخال الى تسرى عليها أحكامه بأنها (1)” 


الأماكن المعدة لبيع اللأكولات والمشروبات 
' بفصد تعاطبها فى نفس انل (؟) الاما كن 
المعدة لابواء المبور »و إذ نص ف المادة 1:4 
على أنه كا يتعاق: بتظبيق أحكام الواد مم١‏ 
و وا وف نل الخال اتى يغْشّماها الجمبور عوالا 
عموهية » إذ نص القانون عَلىهذا وأورد ذلك 
التعربف يكون قد دل على أنه إذا كان المكان 


يك 


قد أعد للعب القهار ع يدخله الناس بهذا الغرض 
بلا مييز بينهم و كان لابدخل فى تعر يف امال 
العمومية كي جاءت بهالمادة الا ولى لعدم أعداده 
الااكل أو الشرب أو النوم . فأنه لايعد من 
الخال العمومية إلافما يبختص بأحكام ا أوادم ١‏ 
وقاوم؟ مذ كورة . ولا كان تالعقوبةاللفررة 
للعب القبار فى المحال العمومية بالمواد 5؟ وهم 
فقرة أخيرة و رسهى الحبس ادة لاتزيد على . 
ثللانة شههور و الغرامة التى لا نتتجا و زعشرة جنموات 
أو احدى هاتئين المقو بتين واغلاق اللكارف 
ادة لاتزيد على شهرين » ولا كآن المككان الذى 
يخصص العب القهار فقط لابفرض على من 
يفتحه اخطار جمة الادارة عنه وعن.الغر ض" 
المخصصه ؛ لان هذا الا" خطار مقتضى المادة 
الرابءسة خاص امال الوارد ذكرها فى 
لمادة الا'ولى , ولا"ن لعب القيار ممنوح أصلا 
فى احال العمومية فلا يمن أن يحسكون محل 
ترخيص صريح أو ضمنى حتى كانت تصيح 
المطا لبة بالاخطار عنه مقدما ‏ لما كأن ذلك 
كذلك فان فاوقم من الطاعنة لايمكن عده 
غخا لها للمادة الرابعة من القاثون رقم مر لسنة 
4١‏ ولا محل إذت لمماقبها عن جرمة فنح 
انحل بغير إخطار سابق » و كلما كن مما قبمم| 
عنه هو كا افة ترك الناس يلعبون القار فى محل 
أعدئه خصيصا لذلك , الا"مر العاقب عليه 
بالمادة 19 من القانون الل كور. 1 
« وحيث اله إذلك بتعين نض المي المطءون 
فيه بالنسبة لعقوبة الاغلاق وجعابالمدة شورين 
فقط عن جر مة لعب الفار . أما عقوبة اأغرامة 
فائها صويحة 1" أساس هذه الجر بمة وبحدها , 
(طعن رأشيل ر وقيه ضد التيابة .قم 4هه سئة علاق) 


0) 
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اثيات . قراعد الائيات المقرره فى ألانون المدنى ٠‏ 


ليست من النظام العام ٠‏ تمسك المتهم يعدم جواز اثيات 
قبية الشى, المختلس بالبينة بعد سماع اشاهد ٠‏ تنازل منه عن 
حقه فى المطالية بالاثيات باللكتابة ل المادة هلم مدنى ) 


المبدأ القازوبى 

إن قواعد الاثبات القررة فى القانون 
لمدنى ليست من النظام العام . فاذا كان التهم 
م بعقرض على جماع شاهد الاثبات وقت سواله 
أمام محكمة الدرجة الأولى ول يتمسك بأن 
قيمة الشىء اللختلس لا جوز اثبانها بالبيتة لأنها 
تيد على عشرة جنيبات إلا بعد أن مفم الشاهد 


وعلى لسان حاميه اثناء مرافءته فان هذا يعد 


تنازلاً منه عن التمسك بضرورة الافببات ٠‏ 


بالكتابة . 


الر 

« حيث ان هبنى الطعن أن الطاعن ممسك 
أمامحكمة أولدرجة بأنقيمةالحلية موضورع 
الدعوى تزيد علىعشرةجنيبات ولايجو زائبات 
تسليمما اليه بالبينة والقرائن » و لكن المحكمة 
أدانتهاعمادا علىشهادة الشبود » وهذا منها خطأ 
يعيب | 

«وحيث|انه بين من مطا لعة مماضر جلسات 
الحا كمة أن الطاعن لم يمترض طٍِ سعاع شاهد 
الائيات وقت سؤاله أمام محكمة أول درجة » 
ولم يتمسك بالدفع إلذى يشير اليه إلا بعد أن 
جع ه_ذا الشاهد وكان ذلك على سان محاميه 
أثناء. مرافعته » وهذا يعد تنازلا عن التمسك 


بضرورة الائيات بالكتابة 3 ولاكانت قواعد 
الاثباتالمقررة ف القا نون المدلى ليست من النظام 
العام » فآن تنازله هذا سقط حقه فى التمسك 
بوجوب الاثيات بالكتابة . ومع ذلك فان 
الحكم الابتداتي اليد لأسبا به بالحكم المطعون 
فيه قد رد على دمع الطاعن بقوله انقيمةاللية 
تسعة جنبهات فقط » والطاعن لم يعض أمام 
المحكمة الاستكنا فية على ماقا لته محكمة أو لدرجة 
فى هذا الخصوص . 

« وحيث انه لذلك يكون الطعن ع غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

دطعن جيره سو ريال منقريوس ضد النيابة رقم ه١١‏ 

سنقواق ) 1 
اه 
9 إبريل سنة سع و١‏ 
١‏ - تكليف بالحضور . البيانات الواجب ذكرها فى ورقته 
الاشارة فى هذه الورقة الى مادة القانون القديم بدلا 
من الماده المممول بها . استدراك اليابة ه_ذا اخأ 
فى جلسة انحا كمة وسير الدعوى على أساس المناده 
الصحيحة . لا تأثير لذلك الخطأ 
( الماده .سر تدقيق ) 
» مس سب وقذف . هتى يكون الاستفزاز معفيا من العقوبة 
اذا لم يتوافر ركن العلانية , 
( الماءه بوموع سد هوم ) 

١‏ إن القانون لايشترط أن يبين ى 
ورقة التكليف بالحضور أ كثّر من التهمة 
والمادة الطلوبة الحا كمة على مقتضاها . فاذا . 
أشير خطأ فى هذه إلى مادة القانون القديم بدلا 
من المادة الحالية . فذلك لا تأثير له إذا كانت 
النيابة قد د كرت فى الماسة أرقام المواد كا هى 
فى القانون الذى تقم الجرمة :نحت أحكامه 
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والدرجة الثانية على أساس هذه المواد 
* - ان القانون لا يعد الاستفزاز عذراً 
معفياً من العقاب فى جر عة القذف والسب إلا 
أن تكون الواقمة مخالفة منطبقة عل المادةغ.وم 
من قانون العقو بات اعدم توافر ركن العلانية . 
د حيث ان الوجه الأول من وجب الطلءن 
يتحصل فى أنو رقة التكليف بالحضور متشتمل 
على بيان كاف للتهمة » وأنه طلب فيها تطبيق 
مادة لاوجود لا إلا فى القانون القديم > الذى 
ألغى وهىالمادة ؟ عقوبات » ولذلكتنكون 
الاجراءات باطلة . 
« وحيث أنه يبين من الاطلاع على حاضر 
جلسات لحا كمة وى المكمين الابتداتى 
والاستئناق أن المدعيين بالحق الدلى رفعا 
هذه الدعوى مباشرة على الطاعنتين بأنهما فى 


م م بناير سنة ١444‏ ببندرالزقاز يق سبتاهما ٠‏ 


وقذفتا فى حقهماعلنا بالأ لفاظ المبينةفىالعرريضة 
وأنالنيابة طلبت بالجلسة عقاهما بالمواد ؟.م 
وسو وءسمر و مء.س و إلا من قانون 
العقوبات . وقد تعرض الحكم الا بتدالى اليد 
لأسبا به بالحمكم المطعون فيه إل الدفاع المشار 
اليه بوجه الطعن ولم أخن به اعتادا علىما قاله 
من أنالقانون لايوجب على المدعى باق المدتي 
أن يذ كر قي صحيقة دعواه موادالقا نون المنطبقة 
طُ الواقءة وإلا كانت هذه الصحيفة باطلة » 


وأن ا محكمة استبانت من الاطلاع على صيفة 


الدعوى أنالدعبين ذكرافيبا أن السب والقذف 
حصلا علنا فحارة الحشاب . ثم بينت امحكمة 


وه 


واقعة الدعوى والأدلة الى اعتمدت عليبا ى 
فى ثبوتما على الطاعتتين وأشارت إلى «واد 
القانون المتطبقة عليبسا وقضت بالعقوية 
والتعو يض وا مكمة ا لأسكئنا فية قضت ينأ يبد 
الح الا" بتداى لأسبابه . 

«دوحيث انه لما كان ما أثيته ال على 
الوجه المقدم يستفاد منه أن ورقة البكايف 
الحضور قد ورد قها يان النيدة والافة الى 
طلبت مها كم ةالطاعنتين على مقتضاها » فلاممل 
إذن للا تشكوان هنه . لأن القانون لابشترط 
أن بين فى تلك الورقة أ حكتر مما قدبين نما 
أما الأشازة خطأ فيها الى مادة القاثون القدم 
فذلك لاتأثير له ٠‏ ماداهت اانيابة قد ذ كرتق 
الجاسة رق المواد كا وردت ف الفا نون المالى 
الذى وقعت الجرعة بعد العمل به ثم سارت 
الدعوى أمام مجكدتى أول وثالى درجة على 
ناص هليه الوافت. 

د وحيث ان مبنى الوجه الثانى أن الدفاععن ' 
الطاعنتين تمسك أمام المحكمة الاستثنا فية بأن 
القصيد الجناقى ليس متوفرا فى حقهما لأن 
المنى علمهما ابتدارهما بالسب و لكن الحكمة 
أدانتهما من غير أن ترد على هذا الداع . 

د وححيث ان ما تتمسك به الظاعئتان هن 
هذا مردود بأنهما ابمتا قّ جندة قذف وسب 
علنى » وبأن القا نون لايعد الاستفزاز عذرا 
معفيا من العقوبة فى جر مة القذف والسب إلا 
أن تكون الواقعة عا لفة منطبقةعلى المادةئيوم 
من قانون المقوبات لعدم توفر ر كن العلانية . 

ووحيث انهلا تقدم يكون الطعن على غير أساس : 
متتعيناً رفضه موضوط . ْ 

( طمن عزيزه عل الشبيرة بعدولة واخرى ضد . ألنيابة 


وأخرين مدعين حق مدني 'رقم 1٠١45‏ سنة 16 ق') 


فوت 


١٠١ 
مكمة الاستئناف المختاطة‎ 
١9549 نوشير سنة‎ ١٠ 

مثيله لوقف . 
جواز إدخال المستحقين لادفاع عن ااوقف بغير مس أس بولاية 
الناظر ‏ عدم بطلاته إذا أثبت المدين الواقف أن لديه 
أملاكا تقى (داد الادين . الشروط العشرة , تأثره بنظرية 
سو, استمال الم ق() 


وقف . الواقف حقه فى الاظارة . 


البادىء القانونية 

١‏ بعتبر الواقف ناظرا للوئف حتى لو 
أخرج نفسه دن النظرعليه ؛ و بعد موت الناظر 
الذى عيئة . 

يعتبرالواقف ناظرا للوقفمتى كانت نظارة 
الوقف شاغرة حتى واويرك إدارة شئونالوقف » 
لذاك يصح طلب عزل الواقف من النظر 
لا طالب ثعيين ناظر ٠‏ 

# اس الناظر وحده هو الذى عثل الوقف 
عثيلا قانونيا جامعا شاملا فى جميع مظاهره 
وحن اله إدارة واستحقاقا وملكية . 

* - يجوز بدخل أو إدخال الستحتين 
فى الوقف فى الدعوى امرفوعة ضد ناظر الوقف 
إذا وحجدت مصلحة ظاهرة فى ذلك لكينهم 
من الدفاع عن حقهم فى الاستحقاق فى أصله 


(؟) الحسكم وضع فى اصله باللخة العر بية 
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قله ركاك وجوهره - إذا كان تدخليم 
لايؤثر على الناظر باعتبازه صاحب الولاية على 
الوقف . 
- لكل شخص خصم فىدعوى مسه 
السك فيها حق التظلم بالطرق الةانونية . 
' هس إذا صصح الاستئتاف من البعضى 
موضوع دعوى غير قابل للتحرئة استفاد البعض 
الآخر بسبب التضامن وعدم التحرثة . 
- لا بيبطل الوقف إذا أثيث المدين 
الواقف ملكيته لأموال أخرى تكنى لسداد 
الدين بأدلة ثابتة قاطعة 
,٠س‏ يتقيد صاحب الشروط العشرة فى 
الوقف فى استمال حقه بنظر بة التعسف 
نيال 1 0 
الي 
د حيث ان كلا من الحصمين المستاأ فين 
والمستأ نشعليه » دفع أ ولهما بعدم قبو ل الدعوى 
وثانيهما بعدم قبول الأستشاف » ولذا يتعين 
أولا الفصل فى هذين الدفعين قبل الدخول 
فى محيص موضوع الدعوى . 
)١(‏ فيما تتعاق بنقد نظرية الاعتساف فى استعمال 
المق والشروط لاعشره فى اوتف : انظر ك.تاب المقوق 
للدكتور عبد السلام ذمنى بك المستشار صن بو سب هر 


النيذة ١١,‏ مكررا )١(‏ بشوان : الشروط العشرة ودعوى 
الابطال , 
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دفع المستأ نفين لعدم قبول دعوى» ل مواس : 
00 دفع مستا تقون يعدم قبول دعوى محل 
مواس لامها رفعث على بعض ورثه بلبه » زوجة 
جمدة المتوفأة وها عد ورشيقة باعتبارهماقاصرين 


وأن أباهما جدة وصى عليهما مع أنهما بالفان أ 


رشيدان . 

وبلاحظ فى هذا الشأن أن ج-دة وقف 
مط هن المزل فى 4 مارس سفة .موا 
. ووقف م ط الياقية فى ١8‏ دسمير سنة .| 
وجعل نفسه الناظر والستحق بقدر ؛/رم 
ثلوثة أرباع ريع المعزل والريع الباق لاولاده 
المرزوقين له من زوجته بلبسة . وأحته_ظ فى 
الوقدين بااشروط العشرة . 

و بتاريخ 4 ايو ليوسنة ممه اجعل الواقف 
المذكور النظر لزوجته بنبة وأخرج فسه هن 
النظر. 

ولا نوفت زوجته بنبة فى ونيوسلة 
بحر ١‏ رفءت دعوى شرعية هن المدعو عبد المقصود 
عبد الميد الشحان يطلب فيها تعيبته ناظرا على 
الوقفٍ لأن الوقف اصبح شاغرا ليس له ناظر 
برعاه بعد وفاةالناظرة بنبه » ولأنالواقفوإن 
كان لازال حيافانه تارك إدارةشئونالوقف : 
وقد صدر حكم محكمة اسكندرة الشرعية 
بقار ييخ 1 أ كتو برسنة اسه برفض الدعوى 
« لأن المنصوص عليه شرا أن الولاية على الوقف 
تكون لاواقف وان اخرج نفسه من النظر 
عليه وبذلك لايكون الوقف شاغرا من ناظر 
يدير شكونه , فلا محل لطاب الطالب أقامته فى 
النظر عليه ٠‏ وقوله أن الواقف تارك إدارة 
شؤون الوقن » على فرض صحته » فطريقته 
رفم دعوى عليه بالعزل من النظر . ٠‏ » 


ينانا 


وهذه الدعوى الماضرة رفعت من محل 
مواس فى ه؟ أغسطس سنة م؟! ضد جمدة 
وزوجته بفبة الناظرة . وتوفبيت هذه الأخيرة 
أثناء نظر الدءوى فى شبر يوننو سنة موا 
وقد ادخل محل مواس ورلتها فى الدعوى 
باعلان فى و أكتور سنة بمو ء وسار 
انظر فى الدعوى وصدر ال54 فبها على هذه 
الحال أىعل أعتبار ججدة بصفته الشخصيه أى ٠‏ 
المدين الواقف » وعلى اعتباره وصيا شرعيا على 
أولاده القصر المرزهوقين له هن زود:-ه بنية 
المتوفاة » وعلى إعتباره'هذه المرة ناظرا للوقف 
اخذا بوجبة نظر حك محكمة اسكندري ةالشرعية 
الذى صدر ق م1 اكتوبر سئة لاو بعد 
اعلان الورثة فى الدعوىالحاضرةفى + كتور 
سنة لإسة 1 . 
والدعوى الحاضرة وقد أراد بها رافعها 
إبطال الوقف الحاصل فى 18 دسمبر سنة 
سة ١‏ بشأن القدر س ط فى الميزل » دو نالوقف 
الخاص عقدار +١‏ طفق الأزل والواقع في ١‏ 
مارس سئة +14 وابطال الاعلام اشرعى 
الصادر بقار بخ ٠١‏ فبراءر سنة مم١‏ الخاصضص 


باخراج الواقف من الاستحقاق وجءلأولاده 


ثم المستحقين » هذه الدعوى وقد مدت الوقف 
صميمه و كيانه من حيث ابط_اله فهى لابد 
وأن ترفم على الناظر وهو صاحب الولاية على 
الوقف . ولما كانت الدعوى مس ,أيضا 
المستتحقين الجديدين الذين دخلوا فى الوقفية 
هك الشروط العشرة التى احتفظ يما الواقف 
فى الوقفيتين » فانه و إن كن الناظر مثل الوقف 
فى جميم مظاهره وق جيع أحواله إدارة 
واستدقانا وملكية و مثل المستتحقين ا حاضر بن 


ماه 
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والقادمين ( حم مابو سنة و+و١‏ اللة 
4١‏ و4ء) على اعتبار أن للوقف كينونة 
معنوية ووجودا قانونيا تختلف عن شخصالناظر 
والمستحقين ( حك ١؟‏ دسمير سنة عم؟؟ , 
الغحزة > ومبم) إلا أنه للا كان هذا الناظر 
لابلك ماما-كه صاحب الشأن الأصلى وهو 
المستحق , فلا يجوز مينه ولا يجوز إقراره 
( راجع كتاب الوقف وااواريث للشبيخ احمد 
ابراههم بك الطبعة الثانية سنة مسو ص ١١6‏ 
و97 ) فانه ما يجوز القول به» وقد مس 
الأستحقاق أشخاصا معيذين و اتصلثبهم <فوق 
خاصة بهم » ان يدخل المستحقون الجديدون 
فى الدعوى أما من تلقاء أ تفسهم (حكالأستئئاف 
فى 1 نوشير سنة و١‏ انجلة 4٠‏ واس) 
أوبناء على على طلبالناظ راذا وجدت مصلحة 
ظاهرة فى ذلك ( حك (ل؟ نوفير سنة 9و١‏ » 
انجلة ؛ ومه ) على أعتبار أنهم يدا فءوذعن 
حقبم فى الأستحقاق فى أصله ومصدرهوكيانه 
وجوهره ؛ إِذ الطلوب فى الدعوى ال 
بأبطا ل اتصا فهمالمسستعحقين فى الوقضف ء أىزوال 
حةوقهم عنهم وهى الحقوق التي تلقوها عن 
الواقف بحكم الشروط العشرة . ولا يمكن اعتبار 
ادخال ورثة بنبة فى الدعوى لأجل أن محلوا 
محل مورثتهم الناظزة لمجرد انهم ورثة . لأنه إذا 
توفى ناظر الوقف أثناء نظر دعوى إبطال 
الوقف وإ بطال <ق التصرف فى ااشروط العشرة 
انه يتعين فى هذه اللالة مخاصمةالناظر الجديد 
الذى حل خل الناظر المتوفى . ولا شأن اوراة 
الناظر المتوفى مادام ان الناظر لم تبوجه اليه فى 
الدعوى طليات شخصية:خاصة بشخصه. وأما 
إذا دخل ورثة الناظرة لا على اعتبارهم ور ةلحا 


و إنما على اعتيار أمبم مستحةونف الوقف باعتبار 
أنهم تاقوا حق الأستحقاق من الواقف هباشرة 
لا من الناظر المتوق فدخوهم هذاجائزلا مس 
الناظرهن حيث وجوده فى الدعوى فى ثىء ما 
لأن دخوهم لابؤثر على االناظر باعتياره هو 
صاحب الولانة على الوقف وهو ذلك الكاان 
المعنوى الذى هثله الناظر مثيلا قانونيا جامعاً 
شاملا » لأنه هو قيم الوقف . 

وعلى ذلك فد ول ورثة الناظرةفى الدعوى 
بلغا أو قصرا لاعلى أعتبارحم ورئة لها .لأن هذا 
غير مقبول فى الدعوى » ١ل‏ على اعتيارهم 
مستحقين فى الوقف » أمر لايفت فى عضد 
الناظر وهو جمدة ولا يؤر فيه فى ثيء ماء 
لان الوقف مثل فى الدعوى فى شخص ناظره 
والدعوى صحيحة فى شكلها مادام قد تويهبت 
الدعوى على الناظر . 

دفع محل هواس بعدم قبول الأستئناف: 

ان لمدة صفات ثلاما , صفة المدين الأصلى 
وصفته ناظرا لاوقف » وصفته وصيا على القصر 
من أولاده . وقد خودم ف الدعوى الخاضرةعلى 
هذه الأسس الثلاثة . وهى صفات مجتمعة فيه: 
معا . واثم هذه الصفات فى الدعوى اعتاره 
الناظر وهو الواقف بالذات وهو المستحق فى 
تلاثة أرباع إبراد الأزلااوقوف . وقدأدخل 
فى الوقف أولاده المرزوقين له هن زوجته بنبه 
المتوفاة أخذا صفهفى الشروط العشرةالتى احتفظ 
بها فى حيجتى الوقف ٠‏ والدعوى لاتصح إلا 
إذاكان الناظر داخلا فيا باعتياره صاحب 
الولاية على الوقف اذهو ولى الوقف والقم عليه 
واما دخول غيره من المستحقين وغ يرث فلا 
عمس شكل الدعوىفىثىء ما. وقدصدر الحك 
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الأبتدان المستأ نف فى الدعوى على أعتبار أن 
جهده هو الخصم الوحيد فى الدعوى والذى جمع 
فى شخصه تللك الصفات الثلاثة من هدبن و ناظر 
ووصى ؛ والعبرة كابا فى وجوده فى الدعوى . 
و جرد وجوده فى الدعوى يمل الدعوى قامة 
والحكم صدر فيبا فى مواجهته. ولما صدر الجكم 
ورفع”عنه الاأستئناف الحاضر ء فان الذى 
رفعه هو» وهو جمدة بالذات ولم ترفءه غيره . 
ورفع الاأستقاف عن الحم الذى صدر ضده 
فبو أى جمدة أراد ذعلا وحقيقة الطعن من 
طريق الأستثناف فى الحكم لاج ل زوالآتره 
فعل ذلك على أعتبار أنه الناظرهو حما ولام" نه 
هو الذى علك مثيل الوقف ولاك_الة ؛ وعلى 
أعتبار أن صفة النظارة لاصقة به لصو قالازما 
لاأن خصمه نفسه محل مواس أعتيره كذلك 
بعد وفاة بنبة حك الشريعة الا أسلامية . فاذا 
جاء جمدة ورفع استكنافا عن الحكم فى آخر 
الحظةوسهى عليه سهوا ذ كرصفتهباعتباره ناظرا 
للوقث وأشار فى"عريضة الا ستثناف الى صفته 
الشخضية والوضى على أولاده الفصر » فانه م 
برد بذلك مطلقا أن يتزع عن نقسه صفته 
ناظرا . وقصر الحصومة فى الدعوى على صفق 
الشخصية والوصاية , وها صفتان لا مكن أن 
يكون قد أراد بهما مخاصمة مل مواس دون 
مخاصمته له بصفته نارظر الوقف . وتما يويد 
أن عدم ذكر صفته ناظرا إما جاء من طريق 
السبو الذى ريصح التجاوز عنه لانه جاء عفوا 
لإقصدا ء وان عريضة الا ستشداف تناوات 
بحث موضوع الدعوى من وجوهها عامة دون 
قصرها على ناحية دو نأخرى . وقد كان يصح 
القول بأن الناظر أراد فلا احروج عرك 


بفعرق 


الحصومة لو كان هناك ناظر هو غير الواقف 
اللدين وغير الوصي على القصر » و أما والشيخص 
الجاهع للصفات الثلائة واحد ولم يكن هناك 
ثلاثة أشخاص متميزين عن بعضهم البعض » 
فانه وقد وجد بالذات فى الدعوى وئناول 
استئنافه محتويات الدعوى برءتم! وأجزاءها 
“جبعاً » ذانه مما لاشك فيه أنه أراد الحصومة 
من أجل الوقف وإن عدم الاشارة إلى صفة 
كونه ناظرا ؛ ان هو إلا غفل لم برد لذاته بل 
وقع عن غير قصد أو عمد . 

على أنه و إن كان عمل مواس قدأ بدى ذلك 
الدقع وهى بريد بهأن يصمبح الحكم نها ئيا با لنسبة 
للناظر » أى يصبح الحكم نهائيا ضرد الوقف » 
كا أنه بريد أيضا , كا صرح بذلك يمذكرته 
الا ولى أمام هذه المحكمة المؤرخة ٠١‏ ينايرسنة 
بالصفحة » أن يقولبانالمدين شخصيا 
وورثة الناظرة الستحقين فى الوقف ل" جوز 
لمورفع استئناف لان الحكم لم يصدر ضدمم 
شخصيا » و إن كان مل مواس قال ذلك ء فانه 
يجب أنيلاحظ فى هذاالشأ نأ مورثلاثة : أوها 
ان محل مواس هو الذى ادخل ورثة الناطرة 
و بذا أصبحوا.خصوما فى الدعوى لانم 
يدافعون عن حقوق خاصة بهم فيا اذا كانوا 
مستحقين أو غير مستحقين , و بدخوهم فى 
الدعوى أصبح لم شأن فيا لانهم خصوم ما ' 
ولكل شخص خعم فى الدعوى مسه الحمكم 
قبا ء له حق النظل هنه بظرق التظل القاثونية . 
ثانيا : أن جمدة باعتباره هدينا واقفا هو خصم 
فى الدعوى ‏ وله حقوق كل خصم ومما النظلم 
من الحكر ؛ وهو المدين والواقف والناظر. 
ولا مكن أن يقبل بسهولةالقولبانهخوصمباحدى 


03 


الصفات الثلامة » مع أنه هموجود بالدعوى واثه 
شخص واحد قما لامتعدد الا أشخاص بتعدد 
الصفات . زعاداء هو موجودا بالدعوى بلحمه 
ودمه فهو المدينوهوالواقف » وهوالناظربالرغم 
منه » وحكم محكمة اسكندرية الشرعية الصادر 
فخأ كتو برسنةيام ١‏ و حك الفقهالاسلاى . 
ثالنا . إن الا 'ستداف ويفرض حصولةه هن 
المدن الواقف ومن المستحقين وثم خصوم فى 
الدعوى وم قا نوناحق التظلممن الحمكم با لطرق 
القانو نية » هذا الاستئناف وميك الناظر موجودا 
به لبكون ممثلا للوقف وايكون حكم الاستئاف 
مواجيته » هذا الاأستئناف قد تدخل فيه 


. ذلك الناظر وأصبح خصما فيه» كا أددى ذلك 


محامي المستأ نفين ,مذ كرته المقدمة هنهأمام الممككة 
والمؤرخة بام مارس سنة ١541‏ بالصبفحة 4 
وبذلك استكمات الدعوى في دورها الاستئنا فى 
شكلها القانوتى . وان كان الحكم الا يتدالى في 
نظر محل مواس قد أحصبيح نهائيا بالنسبة لناظر 
الوقف أى بالنسبة للوقف بالذات فانه يجب ان 
لايفوت هنا القول » بأنه لما كان الا ستئساف 
المرفوع من خصوم فى الدعوى مسبم الحكم 
فيها جائزا قانونا » وإن موضوغ الدعوى غير 
قابل للتجزئة إذ لا يصحعقلا ولاقا نونا اعتبار 
المستتحقين مستحقين فى الوقف با لنسية لهم وعدم 
اعتبارتم مستحقين فى الوقف با انسبة للوقف , 
أو اعتبار انم ط فى المأزل موقوفة بالنسبة 
لامسسةحقين وغيرموقوقة با لاسبه للوقف »حيث 
أن مثل هذا القول تمائر لا يقبلهالمقل ولايستقم 
له أمر فى الفسكر : يجب ان لابفوت القول هنا 
انأجزاء الدعوى فى نواحيهاالثلاثة.الاستدانه 
والوقغ نوالا ستحقاق اجزاءء متضا منة يكمل 


بعضها ابض الآخر فاذا صحالاستئناف من 
البعض استفاد 'ابعض الآخر سبب التضسامن 
وعدم التجزثة كاهو معروف قانونا . 

ولذا يتعين رفض هذا الدفم المقدم من >#ل 
اع 

هذا عن الدفعين المدفوع بهما من كله 
|الحصمين المستأ نفين والمسعأنف عليه . 

وأما عن الموضوع فان هذه اله_كمةترى 
تأبيد احج الا بتدالى المسستأ نف للاسباب 
الواردة به وال تتخذها هذه لحسكمة أ سيابا لها. 
وان كان امستأنفون قد أبدوا ملاحظات 
وحذر حضور الخحصوم شخصيا الذى نح 
تاريخ .س مارس سنة «154 عا يفيديان ججدة 
المدين إثما لك أملاكا أخرى يجوز للدائن 
التنفيذ علمبا » إلا أنه مانب ملاحظمه في 
هذا الشأن ان المدين جدءة يدل بالك ليل الفاطع 
على صحة ما يدعيه بل كان يرسل القول إرسالا . 
دون أن يقدم مستندات ندل على صصة قوله . 
واعل الظاهر من أوراق الدعوى وملايساتما 
أنه لوكان مليئا حقا وأنه لم جر وقفية القدر 
عط فى المزل ولم رج نفسه من الاستمحقاق 
ودخل أولاده مستعحقين مكانه 6 بقصد 
الاضرار بدائنية ؛ للا تردد لحظة فى أن بل قع 
دينه لدائته دق لايتر كه دافم هذه الدعوى 
قر مله الأدوار المتعاقبة وهو لا يدقع شيكفا 
عن دينه, 

وحيث أنه وان كان للناظر الواق ف صاحب 
الشروط العشرة أن يستعمل هذه الشروط 
العشرة كا يشاء وفى أى وقث يشاء » الا انه 
يجب ان يلاحظ بان حق الأستمالهذ ال رج 
عن كونه حقاً مثل الحقوق الأخرى الت يجب 


ألعدد التاسم والعاة السئة الماهسسة والمششرون 


لمكن 


فى استعالما أن براعى انهلا يقصدمن الأستعال 
جرد الضرر بالغير إل يجب أن يكون الغرض 
من الأستعمال غرضًا جديا لامحرد التعسف 
فى استعمال اق , وقد تبينمن ظروف الدعوى 
كا تقدم بيانه أن الواقف الناظر صاحب 
الشروط العشرة إنما أراد باخراج نفسه من 
الأستحقاق وادخال أولادهمكانه) اذلا مكن 
دائنه من التنفيذ على استحقاقه فى الوقن فى 
حدود قا نون التنفيذ على إستحقاق المستدقين . 
ولذا جب اعتيار ااستعمال هذا الح قاستعمالا 
تعسفيا لا يزه القانون . ش 

) استثنات ورئة السيدة بيه ابراهيم زويدل وحطضر 
علوم الاستاذ ! دانون ضد محل تجارة عيده مواس وولدم 
واخرين وحضر عنهم الاستاذ زكى موأس رقم غ1١‏ ستة 05* 
قضائية رئامة وعطوية حطرات جناب,اللكرنت دى الدينو 
ومصطفى نجيب يك وعبد السلام ذمتن بك ووليم حدراى 
جراهام و س .ء! . فلاخوس مشتهارين 


ع 
ممكمة الاستقناف الختلطة 
9 نيه سنة 15146 
١س‏ قرة الثى, المقضى فيه س وجورب وحدة الاشخاص 
والسبب والموضوع وحدة تنم فبها الرغية عن وضع 
حد للاراع وبالقدر الذى يرغب فيه فى حاية النظام 
من تعدد التزاع بعناصره الثلاثة 
دور حك ضد شركة تأمين نباية هذا المسم 
على أساس معين . عدم جواز نظر الدعوى إذا ظور 
فى حم آخر بطلان هذا الاساس فى دعوي أخرى 
ولنفسالمؤمن لها ب كان يحم فى الدعوى الاولىان 
سيدة من موقيد وم وفالثانية أنها من مواليد ملا 
حقها فى المطالية بالفرقفى دعوى مستقلة لاختلاف 
دعرى التنقيص فى الموضوع والسبب عزدعوى الشركة 
الحسكوم قيها ضدها ‏ الاخذ بقوه الثى, الكرم 
فيه بدرجة لايجوز فيب المسياس بحق لم يمس بالدعوى 
الاولىمساساً ظاهرا اوخفيا ‏ دعوى الالزام,القسط 
المقرر غير دعوى فسخ عقد التا'مين ب 


وجود حكمين أرائيين فى موضوع واد ولسيب 


واحد ومن نفس الاشخاص يوخدذ بالاخير منوما 


م ب الادة ممم وطى وضعت بطريق ادق واقطم فىتسديد 


منزع القره القانونبة لادعوى مخلافالماده بروومختاط 

و "1 أرادى(١)‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - وإن كان الدفم بقوةٌ الشىء الحكوم 
فيه دفماً ثما يدق فيه النظر والتحقيق » ماتتعدد 
له وفيه الملابسات المختلفة للا نواع العديدة من 
النزاع بين الناس ؛ إلا أنه جب أن يراعى فى 
الدفم ضرورةٌ توافر عناصره وهى الوحدةفى كل 
من الأشخاص وصفاتهم والسبب القانوتى 
والوضوع 5 توافراً 3 فيه معا الرغبة فى وضع : 
حد للنزاع الواحد.يين طرفيه فى موضعه وسنده 
القانوتى مع الرغبة أنضاً فى أن لاي بد غين 
ظاهر ببين ما دام الطر يق القانوتى إليه مفتوحاً 
لرفعه وإزالته » وبالقدرالذى برغب فيه فىحماية 
النظام من تعدد النزاع الواحد بمناصره الثلاثة 
التقدمة » فانه بتمين أيضاً أن برغب فى معالمة 
الشور الى نتقا فى زراك كام مناطة بد 
أزرها القانون ويعٌ يدها فيه . 
ب إذا صدر حك ضد شركة تأمين 
بالزامها بدفع مبلغ التأمين اورثة المؤمن لما على 
اماس أمها من مواليدسنة هذا وأصبحالحم 
مبائيا وتنفذ بابداع المبلغ مخزانة الحكمة علىذمة 
الورثة وعلى ذمة الدائنين الآخرين طالب التوزيع 


فانه لا يجوز لهذه الشركة الساس بذلك امبلغ 


() المسكم وضم فى اصله بللغة العربية 
: 1 لق 


دك 
وفك الأزالحم به حاز قو ةالشىء المحكوم 
به » فها إذا صدر <. آخر ا الورثة برفض 
دعوام التى رفموها على شركة أخرى ؛ على 
اعتبار أن الؤمن ها هى من مواليدسنة 6/ل4١ا‏ 
وعل اعتبار أن الؤمن لما أدخلت الفش على 
الشركة . ولعلمن المكمينقوة الشىءاللحكوم 
به فيا قضى به . 

م إن المادة +5 مدنى وطنى الخاصة 
بقوة الثىء الحكوم فيه وضءت سنة سما 
بطريقة “دق وأوسع وأقطم فى محصديد منزع 
القوةالقانونية للاعوى » عن الادة الدنية تلط 
91 الموضوعة سنة 5ه ١‏ والأخوذة من المادة 

5١‏ مللى فرسي الوضوعة سنة 1804 التى 
توجبث فى تفسيرها وتصديد مداها هناك آراء 
عدة ومذاهب محختلفة مامت عليه أحكام محام 
فرنسا وآراء. :الفته عندها . 
- إذا صدر الحم الأخير ف دعوى 
1 أخرى بأن الؤمن طا من مواليد سنة لم١‏ 
وإن صذوره كآن بناء على أوراق قاطمة وعلى 
أصول تلك الأوراقيم» فانه بتعين التدويل فى 
تقسدير اسن على ذلك الممكم: الأخير » لاعلى 


ذلك الح السابق عليه الذى اعتبر المؤمن لما . 


من مواليد سنة ١88‏ اعتباراً رجع فيه إلى 
وإذا كان لا يجوز 


من الزام الشركة 


الساس اقضى به اللدكم الأول 


مبلغ التأمين » فانه جوز مع ذلك لاشركة أن: 


العدد التاسع والعاقر السنة الحا مسة والعشرون 


تطالت عت ارقم وفل امال ها تش به 
القوانين الفرنسية للتأمين » أن تطالب بتنقيص 
مبلغ التدأمين على أساس التنقيص المقرر بعقد 
التأمين ؛ إما بدعوى على حدة أو بالدخول فى 
التوزيع بقيمة ما تطالب به . 

ه - لو كانت شركة التأمين المحكوم 
ضدها » قد طلبت ف الدعوى الخاصة بها 1 
يقغى لها احتياطيا بقيمة التنقيص » لكان 
الاحتياطى الرفض إذ 
ذاك . وأما وهى لم تطلبه فالطاب قانم ويصح 
النظر فيه أخيرا على أساس أنالمؤمن طا هى من 
مواليد مسنة 1808 قطماً وأنه لا يمكن اعبار 
سنبا إلا على ذلك الأساس الى فى به 
حم التسنين الأخير البات القاطم . 

> - إن دعوى المطالبة الحاضمرة الخاصة 
بالتنقيص مختلف فى موضوعها وسيبها ممع | 
الانتحاد فى الأشخاص » عن دعوى الشركة 
الحكوم فيبا ضدهاء والحق والالتزام فيهما 
يختلفان » والسن اللقيقية تقررت نهائها وأخيرا 
ضد نفس الورئة المحكوم لهم أولا والمحسكوم 
ضدمم ارا 

س الأخذ بقوة الشىء اللحكوم فيه يجب 
أن يكون من الميطة إلى امد الذى لابجوزفيه 
اللساس بحق لم يمس بالدعوى الأول اننا 
ظاهراً أو خفيا. 


تنصيب ذلك الطاب 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة المجاهسية والمشرون 


وك 


القسط المقسرر » دون التعرض لسألة فبخ 
التأميخ بسن شطاب ترسل من امن له 
الشركة » فانه لين لحك الأول قزة الكو 
اكوم به فى دعوى الفسخ التى ترفم فيا بعد 
( نقض فرضى :د 441١9.54‏ 
دالوز براتيك اج ”ا سنة ١199لا‏ ص 08اهدن 
) لأن موضوع الدعوى الأولى هو النزاع 
المؤمن له بالقسط ٠‏ وموضوع الدعوى الثائيية 
هو فسخ عند التأمين ٠‏ | 

9 - إذا كأن هناك حكان حائز بن لقوة 
الشىء الكو م به بين شيخصين مع الاتحاد فى 
الموضوع والسبب » وأصبحا بحيث لا يمكن 
الطمن فييسأ بالطرق القانونية » فانه يجب 
التمويل عل ألم الأخير والمتأخر فى التاريخ 
( التقض الفرنسى ؛ دالوز الصغيرسنة 194٠‏ 
ص 4٠١‏ العامود الثانى فى منتصفه تمليقاً على 
٠‏ المادة 161 مدلى فرئسى ) 

٠‏ - إن ورئة المؤمن طاقد أثروا بالمبلغ 
الذىتطالب بهالشركة إثراءاً بلاسبب » وعلييم 
رده اليها . 

امير 

د حيث ان السيدة مارى جوسرو أهنت على 
حياتهسا لدى جملة شركات ومن ينها شركة 
<لاباتير نيل » وجب عقدى تأمين أوهم تاريخ 


مار س سنة مس إرقيم 1501 تبلغ ٠٠١ ٠‏ 


جنيه . والثاتى بتاريخ ه مأو سنة .و١‏ رقم 


مار ءلا! مبلغ .تسن جنيه وحجموع المبلغين 
٠‏ جدنيه ٠.‏ وقد نوفيت السيدة ااؤمن عامها 
تاريخ -م أغسطس سنة مم١‏ . ورفعت 
الدعوى من أحد ورثة المتوفية وتدخل فما 
بفية الورثة ضيد شركة الأمين المذكورة وطاب 
فها الورثة إلزام شركة التأمين بابداع اابلغ 
٠‏ جنيه مخزانة المحكمة ودفعت الشركة 
الدعوى بأنااؤهن لها قررت فيعقدى لاتأمين 
بأنها مولودة سنة مم1 بكفر الزيات مع أنها 
مولودة بالاسكندرية فى ١7‏ مارس سنة ه/الىا 
عا جعل أن هناك فرقا بين سنى الميلاد عشر 
سئوات . ودفعت الدعوى أيضاً بأن السيدة 
اللذكورة كانت هصاءة عرض السكر وأنها 
تعيدث إخفاء سنيأ الحفيق من طريق الغش 
والتضليل بالشركة . وقد حك من محكية 
اسكندرية الختلطة بتاربيخ م1 'مابو سنة ١44٠‏ 
بالزام”لشركة بأيداع امبلغ . .م» جنيه مخزانة 
المحكمة لتوزيعه على من س_-تحقه وهن بينهم 
دائن يقول بأن التأمين كان من أج-ل غضمان 
دن له قبل المتوفاة. وقد لاحظت ممكمة أول 


. درجة فى حكمبا ضرورة استبعاداأمر مرضها 


بالسكر لأسباب موض_وعية ذكرتما وكا 
استبعدت عنهانية الاهمال بالرجوع إلىالقانون 
ال نسي الصادر بتاريخ م١‏ وليو سنة ٠سمو١‏ 


| بالمادة مم التى قالت بأن مهرد الاهمال لا,ترتب 


عليه | بطال عقد التأمين وكا استبعدت أيضاً 
نية الكذب فى الافصاح عن اعمر » وأله 
مادام لم بثبت سوء اانية فلايجوز الم بابطال 
عقدالتأمين مادام أنه لم عمل تعمد ق الأغلاط 
والأخطاء ونال الم بأرن شر كة التأمين 
اعتمدت إقرار السيدة المذ كورة أساساً لعقد 


كن 


التأمين وتالت بأن هناك شكا محوم <ول سن 
السيدة وأن الشك هو فى مصلحتها . وأنله إذا 
فرض ووجد اختلاف فى السن عند الوهة 
وتبين أن هناك خطأً فى تقدر السن فان هذا 
الحطأ لايترتب عليه | بطال عقد التأمين إلاإذا 
ظهر بأن السن الصحيح لا.مكن أن يكون محلا 
للتأمين طبقا للقواعد المقررة لدى شر كةالتأمين 
ثم أشار إلى المادة سؤة من عقد التأمين وهى 
التىتذ كر بأنه بترتب على اختلاف السن ضرورة 
تتزيل المبلخ المطلوب دفعه أورد ماأخذ-زيادة : 
وقد رفعت شركة التأمين استكنا فاً عن ذلك 
الحم رحكر فيه بتار ريخ م؟ مانو سنة ١4١‏ 
بتأبيد الحكر المستأنف مع حفظ الحق لطرق 
الدعوى الما هن الحقوق عند التوز يع .ورجع 
حك الاستئناف على الأأخص إلى ما يأنى : 

١‏ - أنه لايترتب على البيان الحاطىء | بطال 
عقد التأمين طبقاً للق نون الفر نسي فى م٠‏ بوايو 
سنة .سم - أله لم يثبت حصول غش 
وندليس من قبل السيدة المؤمن لهام أن 
شهادة التعميد الصادرة من بطر "يذانة اليونان 
الأرثوذ كس وات تفيد أن السيدة اومن لما 
هواودة باسكندرية فى ١7‏ مارس سنة م لم١‏ » 
وكذا شهادة زواج ال_يدة المذكورة ومعبا 
صورة فونوغرافية لسجلات البط ركذاته . فانه 


: لامون التعويل علمها 7 ل وأما ما أدعيه : 


شركة التأمين قن أن السيدة كثير ا مانخبر عن 
سنها بأرقام مختلفة لدى شر كات التأمين التى 
أعنت على حياتها لدها » فانه ظهر من مستندات 
المستأ نف عليهم وهنها شهادة شهود شهدوا أمام 
| القنصل اليو نالى بأن السيدة اذ كورة هواودة 
بكفر الزيات سنة دهم مو - أن شبادة 
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التعميدالمقدمة من الشركة شبهادة نشو يهاعيوب 
كثيرة حيث لايمكن التعو يل علمها أن 
سجلات البطركذانة كانت حالة غير منتظمة 
لبان استناد الشركة على هوف السيدة 
لدى شركةالتأ مين « فيتكس» استناد خا لمن 
كل دليل . وتال أخيرا حكم الاستعناف 
ا مذ كور فى آخره ما يأتى د وحيث أن المحكمة 
وه ترى أن هناك إباها وغُموضا يعيبسان 
الأوراق هتقدمة الذ كر وأنه كأن من شأن 
الاسام والغموض أن نوادا لدى الشركة 
شكوكا بددية » هذه اللحكمة لا تتردد في القول 
بأن الشركة لم تيت مطاقاً صدور الغشالذى 
تفسبه إلى المؤ من لما 

« وحيث ان هناك دعوى نظارت بين ورثة 
السيدة المذكورة وشركة التأمين فيتكس بشأن 
مطالبة هذه الأخيرة مبلغ 0.٠‏ جنيه قيمة 
التأمين على السيدة المشأر الها ب وفبها صدر 
حكم مبيدى بالانتقال الى بط ركيخانة اليو نان 
الأرثوذ كس لتحقيق شبادة التعميد المقدهة 
هن شركة التأمين والاطلاع على سجلات 
البطر كذانة المذ كورة . و بتار يخ 4؟ فبرابر 
سنة س4و؟ أصدرت المحكمة الابتدائية ' 
المذكورة حك يقضى ببطلان وثيقة التأمين 
المذكورة الحاصة بشركة التأمين فينحكس :* 


: واستندت الى مايألى ١‏ محضر الانتقال 


الخاص با هكم العبيدى وماثبت فيه من اطلاع 
القاضى المنتقل على أصول السجلات وص الأخص 
على السجل الذى برجم تاريخ وضعه الى سنة 
+بام1 ما لا حوم دوله شك ما ل  «*‏ ان 
الشرادة المقدمة من شر كة“التأهين فيتكس هى 
شبادة صحبحة زأنها شبادة التعميد الخاصة 
بلاأدتي ريبة بالسيدة المؤمن علمها م وان 


كانت ورقة التعميد الخاصة بالسيدة المؤهن 
علها لايمكن أن نحل محل الورقة الرسعمية الدالة 
على تار بخ الميلاد وهو باز مارس سنة هبإلما 
وهو القاريخ الذى ذ كر عند ذلك بشاء على 
ماغزره أعن انز بالشخص الممه + وان كان 
ذلك صديحا الا أنه يجب أن يلاحظ أن ورقة 
التعميد هذه تفيد افادة ثابتة بأن الشخص قد 
جحرى تعميده في ب ينار سنة لإلما وان ذلك 
الشخص قد وجد فملا وضرررة فى ذلك 
التاريخ ع واذا كان عقداعاً مينلا ينطيق 
عليه القا نون الفر نمى فى ١‏ وليو سنة .و١‏ 
فاته ينطبق عليه أيضاً حكم العادة كل بشأن 
الغلط فى العقد جعله فاسداه ‏ وقذي 
الحكم بنعو يض للشركة قبل أحد خصوم 
الدعوى على اعتبار أن هناك خطأ جسها وقع 
منه مما مجعل ذلك البطا” الجسم فى مقامالغش 
د وحيث انه رفع استئئاف عن ذلك الحكم 
وقغى فيه من محكمة الاستئناف هاريخ ١١‏ 
يوئيوسنة 1444 با لتأبيد وقد اعتمد علرحكم 
الانتقال الصادر هن محكمة أول درجة وما 


أجراه قاضى الاققال من الاطلاع على. 


السجلات الأصلية من أجل تحقيق أصل 
وحقيقة ورقة التعميد الخاصة با لسيدة اأؤمن 
علمما أوما ظبر هن صحة تلك الورقة وأن 
السيدة 'اللؤمن لها انما ولدت سلنة ما 
لا سنة ١/60‏ 

د وحبث انه لما كان قد صدر المحكم 
الاستثنافى فى مء؟ ماو سنة ١94١‏ بالزام 
الشركة لاباترنيل بابداع امبلغ ١٠م؟‏ جنيه 
بخزانة المحكمة وقد صدر يعد الحم الابتدائى 
في القضية بين ورثة السيدة المذ كورة وشركة 
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التأمين فينكس بار بخ 76 فبرابر سنة 1548 
متقدم الذكر باعتبار السيدة «وأودة فى سنة 
هببىن لافى سنة ههم؟ فان الشركذلا يتريئل 
قد سارعت إلى رفم ااماس اعادة نظرعن الحم 
الاستئناف المذكور الصادرفى !اما يوسنة 15141 
وقالت حصول غش عن قبل المؤمن لها بشأن 
الافصاح عن سنها القيتى واستندت الىا لك 
الاجدائى المذ كور الصادر فى قضية شرحكة 
التأمين فيتكس فى ١6‏ فيرار سنة 194 . 
وقد حك فى اليّاس اعادة النظر اللذكور 
بتار يخ أول مارس سنة 1446 برفضه . 
وجيث ان شركه التأمين لاباتير نيل قد 
أودعت مخزانة للحكمة امبلغ ١٠8؟‏ جنيه 
ودخلت أخيرا ضهمن داتنى التوزيع كبلغ .9 
«ليم و1:49؟ جنيه هنطريق الأمتياز على اعتبار 
أن المبلغ هو مانستحقه قبل امو من لطا باعتبار 
أنها استولت عليه بلا حق مادام أن سنها 
الصحيح قد نبين بطر يقة لاتقبل شكا ما على 
اعتبار انها ولدت فى سنة هبإلم1 لا فى سنة 
هما ؟ قررت بعقدى التأمين الذّكورين . 
٠‏ وحيث ان قأمة التوزيع المؤقت وضعت 
واستبعدت فما الشركة ورفض طلا . 
وقدقد مت منااقضةضيدتالمة التوز يع ال قت 
وح فيها من محكمة أول درجة تاريخ ه 
ديسمير سنة 9141| رفض المناقضة وتأيسد 
الفامة المؤقتة ووضع قائئمة التوز يع النمائيةعى 
أساسها ,. وحم فيد الشركة ااناقضة جمو يض 
قدره ٠.‏ جنيه تدفعه لورثة السيدة المؤّمنفها 
وذلك على اعتبار انالحك الأستثنافى الصادرق 
م؟ مابى سئة 1441 قد حاز قوة الثىءانحكوم 
فيه , وانعبارة حفظ ا مق امواردة يهاما مص 
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باصحاب الدين لقتسموه طبفا لما يتبين وقت 
التوزيع من مقادبر الأخصية . 

دوحيث ان شركة التأ مينر فعت استكنا ا 
عن ذلك الحم فى اليعاد القانوبى ولذا يكون 
الاستكئاف مقبول شكلا كار فع الور ثةاستكنا فا 


فرعيا وثمجاعة موسكوس وطلبواتعديل الحم 


امستأ نف والهك لهم بتعو يض قدره. ٠ه‏ جنيه 
وهو ما طلبوة أمام محمكمة أول درجة . 

٠‏ وححيث أنْجاعة موسكوس د فعت الاستكئاف 
الحاضر المرفوع هن شركة التأمين لاباترنيل 
بعدم قبوله لأن دخول الشركه فى عملية 
التو ز يع كدائنة يكن مصحو با عستند' يؤٌ بدها 
فيا تطلبه . إذ دخلت التوزيم على أعتبار أنها 
ترجو مجرد حمل تنصفية عن الحكم الصادر 
ضبدها اسنثنا فيا فى .م؟ مابى سنة ١41١‏ ,ايداع 
البلغ ٠م‏ ججنيه بخزانة امحكمة . أماهذا الدفم 
فبو قى غير محله لاأن سند الشركة فى الدخول 
. فى عملية التوزيع اما هو نفس الحكم الصادر 
بالزامها بايداعالمبلغ و الذى تنفذهبالذ ات بالا يداع 
والحم الصادر فى قضية شر كةالتأ مين فيتكس 
برفض دعوى الورثة والحسكمان معلومانلاورثة 
زكانوا فيهما أخصاما . وما دام ان الشركة 
تفل حلم الايداع فبى أرادت به أن تكون 
ضمن_الدائنين الداخلين فى التوزيع على اعتبار 
أنأها حقا تطالب به فى التوزيم . 


المتقدمة هن شركة التأمين المستأنفة ضيد 
قامة التوزيع المؤقت بالدفع اللحاص بقوة البىء 
الحكوم فيه » إذ حوالا يداع و قذي بصبحة 
عقد العأمين والزم الشركة بدفع قيمتها 
وايداعه وخزانة المحكمة أتوز بعه على المستحقين 


له بالطرق القا نو نية . وكا نأ ساس الزام الشركة : 
بالمبلغ أن السيدة المؤهن عاها ولدت سنة 
مهما لا سنة ه/الم١‏ ؟ ندعى الشر كة. وان 
ف رفم الدعوى الحاضرة وهى اللياصةبالمناقضة 
رجوعا الى التزاع فى تعيين سن السيدة المهمن 
لها ء ذلك الثىء الذى قضى فيه نهائيا مك 
الابداع و يحم الماس أعادة النظرالمر فوع عنه 
قضى فيه قضاء نبائيا له قوة المحكوم به بين 
الشركة والورثة » بان السيدة ولدت فى سنة. 
هما . وأن تقدير السن للسيدة قد داز بدوره 
قوة اكوم بهلدىطر ف الك القاضى بالابداع 
فى مواجبة كل هن الورثة وشركة التأمين 
المستأ نفة لا با تير نيل .وأ نه إذا كان الام ر كذلك 
فلا محل للعدول عن 5 الا.يداع وعن اسيا به 
ما دامت عنادر الدفع بقوة الثىء اكوم به 
متوافرة فى دعوى امم بالايداع ودعوى 
المناقضة الحاضرة . 

«وجيث ان بالنسبة للدفع بقوة الثىء الحكوم 
به أنهو إن كان الد فع ميدق في هالنظر والتحقيق لا 
تتعدد له وفيهالملا سات اللتلفة للانواع العديدة , 
من النزاع بين الناس ء إلا انه جب أن تراعي 
فى -الدقم ضرورة توافرعناصره وهى الوحدةق 
كل هن الأشخاص وصةامم والسبب القانوى 
والموضوع توافرا تلثم فيه مما الرغية فى وضع 
حد للتزاع الواحد بين طر فيه فى هو ضموعه وسئده 
القانوتى » مع الرغيةأيضا فى أن لا يود غين 
ظاهر بِيّنمادام الطريق القا نونى اليه مفتوحا 
لرفعه وازالته » وباله_در الذى .رغب فيه فى 
حماءة الظام من تعدد اللزاع الواحد بعنادره 
الثلاثة المتقدمة » فانه يتعين أيضا أن برغب فى 
مهالجة الصرر الذى ينشأً فى ظروف بخاصة 
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معالجة يشد أزرها القانون ويؤيدها فيه . 
«وحيث انه ماجب ملاحظته فىهذا التزاع 

الخاضر الحاض بالمناقضة المرفوعة من شر كذ 

التأمين لاإنيرنيل أن الحكم الأاستثدانى 


/ا4ه 


شر كة لاباتير نيل لم يكن ناطما ولا جازما فى 
محديد السن ء وان الشكوك فى تحد يد الس ن على 
أساس الميلاد فى سنة ولم١‏ الذى تدعيه الشركة 
شكوك ظاهرة لما حبط الأوراق المقدمة منها 


الصادرق مانو سنه 1941 ونقاضى, بإبداع ا بالغموض والتردد ‏ ولعل ا بلغ عبارة مول 


قيمةعقدى التأمين وحلتهما ٠١١‏ جنيدوالمؤيد 
للحكم الأ بتداتى الصادرق م١‏ مانو سنة ١46.‏ 
قد صدر على اعتبار أن السيدة المؤمن لما هى 
هن مواليد سنة 1846 بها كانت الشركة تلح 
هن طريق الاثبات والتدليل باوراق قدمتها 
هن جانيها على مها من هواليد سنة 6١10/8‏ وعلى 
أنها خدعت الشركة وضيلات ما فى تقدير سنا 
المحيبح ها يجعل الفرق فى مقدارعشرةسئوات 
فرقا لله وجاهته وقدره» وان الشركة تطاب 
من أجل ذلك . إبطال عقد التأمين أخذاً 
بالقانوة أرقي لمان قرم رو لد نايع 
والذى يطب قعل موضموع الدعوى باعتباره قانون 
الطر فين كا نفا قبا . وبلاحظ فى ذلك الحكم 
أنه استبعد عيب الغش والتضابل هن جاب 
السيدة استبعادا أبدته المحكمة نفسها محكمبا 
الصادر منها فى العاس اعادة النظر بتار ييخ أول 
مارس سلنة 1445 بعد الاشارة الى الكم 
الابتداتى الصادر فى قضية شر كةالتأمين فينيكس 
تاربخ ١6‏ فيرابر سنة م144 والذى تأيد بعد 
حكم الألئاس بتاريخ ١‏ يوليو سنة 1944 . 
ومع استبعاده الغش من جاني السيدة فاله 
أعتمد على الحكم بابداع المبلغ على اعتيار انها 
من مواليد سنة 6م لاسئة ه/لم١‏ 5 تدعى 
الشر كةباوراقمماء أعتمدط مالا مس الدعوى 
هن ظروف خاصة . وان التدليل هن جان 


عبارات الحكم الذ كور هما يؤيد هذا الفول 
'ماقال به الحكم نفسه فى عيارته الآآئية : 
دوحيث ان الحكمة وهى ترى أن هناك 
غموضا وأبهاما يعيبان الأو راق «تقدمة الذكر 
وانه منشأن الابهام والغموض أنيولدا ادى 
الشركة شحو كا جدية : هذه الحكمة لاتردد 
فى القول بان الشركة لم نشت مطلفا صدور 
الغش الذى تنسبه الى المؤهن لا » 
ا وكل هذا يدل وها ورد باسباب حكم 
الأبداع اللذ كور على ان البت فى الدعوى باخهالة 
الى كانت علمها أمام امحكمة فى حكم م١‏ مابو 
سنة 1941١‏ اما لوحطت فيه ظروف الدءئوى 
و إلى أن اثبات سن هيلاد السيدة فيسنةه م١‏ 
عادخو وان من باق درك : لأعها م 
تتقدم باوراق قاطعة ف القد ليل و كا نالشركة 
قد جازةت بعقد التأمين عازفة لم تيأ لها 
الظروف فيا بتحقيق السن نمقيقا كاملا سلما 
ما يجمل أمر التقدير فيه أمرا جازما .0 
دوحيث انه بناء على حكم الأبداع الذى 
ألزم الشركة بالمبلغ .م جنيه على أ ساس سن 
الميلادسنة مهم | لاسنةه/م ١‏ هوحكم حا نز حقيقة 
لقوة الثىء الحكوم فيد لا جوز لشركة التأمين 
لا؛تيزنيل فى أن ترجع فيه مطلقا بعناصره 
الثلاثة فى أية دعوى أخرى . ولايحوز لها بعد 
صدور الحكم فى قضية شر كة فيتكس الصادر 
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قع؟ فبراسر سنة عع و١‏ والمؤيد هن حكمة قضاة محكمةأول درجةعل سجلات بطر كخابة 


الأستئناف فى ١‏ يونيو سنة 1445 لامجوز 
لحا أن تمس نصه القاضي باعتبارها مديئة لورثة 
أأسيدة المؤمن اما مبلغ .م لاجنية 6 لا ئمسه فيا 
قضى به» يمنى انه لايجوز لبا بعد بوت ميلاد 
أأسسيدة سئة م1 محكم شركة فيتكس » أن 
تأنى وترفع دعوى بأىشكلقانوتىما وتطلب 
فا تنقيص حكم الأيداع هن مبلغ ٠‏ ٠م7٠‏ جنيه 
إلى أقل منه . لأن حكم الأبداع قطع بالزامم! 
بلغ .مم جيه ولذا هى نفذته بالايداع 

ولآن الالترام بالمديونيه بالمبلغ ١٠م‏ جنيه 
التزام حاز قوة الىء الممكوم فيه على أساس 
ما قالت به المادة ببو؟ مدنى مختلط المنقولة الى 
القا نون الوطني يمادته وم بطريةة أوسم وأدق 


وأقطع فى تحديد منزح القوةالقانو نيةفى الدعوى 


بطريقة أدق من المادة ووس( من القاثو نالمدبى 
الفرنسى » وهى الادة التى توجبت فى تفسيرما 
وتحديد مداها آراء عدة ومذاهب غتلفة نما 
عث عليه أحكام الحام وآراءرجالالبقه هناك 

د وحيت ان الدعوى الحاضرة +ترفع من 
الشركة فى شكل المناقضة فى التوزبع ص 
اساس تعديل حكم الالتزام بالمبلغ ١٠١٠م‏ اجنيه 
وابداعه وعلى أمماس العدول عنهومسهفىكيانه 
من حيث متعه بعد صدوره بقوة الثىء امحكوم 
به » نما رفعت الدعوى الحخاضرة وطر ح النزاع 
فيبا على أساس أنسن السيدة المذكورة قطع فيه 
قطعا بانا باالحكم اللاستئنانى فى قضية فينكس 
فى ١؟‏ يونيو سنة 1144 بأمم| من هواليد سذة 
وبرمز لا سنة مهما وهو ذلك الحم الذى 
أيد الحكم الابتدالى الصادر فى 74 فبرايرسنة 
4 الذى رجع إلى تنفيذ حكماطلاع أحد 


اليونان الأرئوذكس بالاسكندرية وهو ذلك 
الاطلاع الذىثيت فيه ثبونا ماديا مر ئيا ملموسا 
ان السيدة من موأليد سنة وبإلما وأن شهادة 


التعميدالمقدمة منشركة فينيكس شهادة حية , 


لاغبار عليها » وانه من المقطوع فيه قطما 
كاملا لامنطر يق الظن واللعخمين أومن طريق 
الترجيح لقرينة على قرينة » ان السنيدة ليست 
من هواليد سنة ه144 . وقد صدر الحكم 
الاستئنانى هذا القاطع فى تحديد اسن فى ١؟‏ 
ونيو سنة 1444 أى بعد صدور الحكم اقرار 
الالتزام بالمبلغ .مم بذمة شركة لاباتير نيل 
الضادر فى م؟ مأوسنة 1441و بعدصد ورحكم 
الااماس فى أول مارس سنة ع4 . ولا أت 
محكمة الاستشاف أن حكم محكمة أول درجة 
فى قضية شر كة فينيكس الصادر فى ؛ #فيرابر 
سنة م1 قد جاء مدعما بمحضر الاطلاع على 
السجلات الأصليه واخ التدايل فيه مادى 
لاجدل فيه مطلة-! ولم سعها الا أن تؤيد 
بتار بخ١؟‏ يونيو سنة 1944 لأبيدا رجعت فيه 
هذء المرةلا إلى وجود قرائن وملاسات محف 
بالدعوى و نحف بطبيءتها ولا إلي جرد رجيح 
قرينة على قرينة م| لابد فيه فى كل دعوى 
خمرتم! القرائن وطفت عليها وأعوز الدعوى 
الد ليل المادى:القاطم فيها » بل رجءت الى ما 
رجع إليه الحسكم المستأنف لدمها من الادلة 
القاطعة المادية . والحكم الاستئنافى فى قضية 
فينيكس صدر فى مواجبة نفس.ورئة السيدة 
وحم ممبذاتهم نفس الورثه الذين صدر فى 
«واجهتهم أيضا الحكم القاضي. بالزام شمركة 
لا باتير نيل بالمبلغ لع جنيه و كأنهذا الحكم 


1 


العدد التاسم والعاشز - السنة الحامسسة والمشرون 


الأخير معلوما لدى الحكمة. التى أصدرت حم 
شركة فينيكس فى 7١‏ يوليو سئة ١944‏ 
استثنافيا . والحكم بالا" يداع صدر على اساس 


سن المبلاد سنة هللم١‏ بيما الحكم فى شركة | 


فيفيكس صدر على أساس الميلاد سنة هليم 
والحكان صدرا فى مواجبة ورثة السيدة» 
وللكل من الحكمين قوته القانونيه هن حيث 
ضرورة نفاذه والأخذ به . واكن الحكمين 
متنا قضان وزمتعار ضان فيا اختلفا: فيه بثأن 
السن وتار بخ الميلاد 0-0 
حاء يعد تت شر كة لاباتيريل . 
المفبوم بالبداهة أنه هم ضرورة المحافظة 5 1 
لحكم الا" يداع من القوة القا نونية وعدم المساس 
به هن حيث عدم الرجوع فيه الى ماقضى به 
قضاء نبائياً وهو الزام شركة لابائير نيل ,مبلغ 
عقدى التأمين و قدره ١6م‏ «جنيه فأله يجب أن 
يعتبر أن سن السيدة يجب تقريره بعد صدور 
حكم شراكة فينيكس في 5١‏ بوليوسنة 19414 
يجب تقر بره على أساس أنها من مواليد هلاه ١‏ 
لاسنة مم١‏ و ليس معنى ذلك أنه جوز لشركة 
لابائير نول ان تعود إلى رفع الدعوى وتطلب 
فيها تعديل حكم الا"بداع . إنما الذى جوز 
ها ان تستفيده هى من التحد يد الأأخير القاطم 
لاسن ٠.‏ وأن تستقيد فى حدود مانص 
عليه عقد التأمين والقانون الفرنسى الصادر فى 
سو يوليو سنة ٠.‏ مو ؟ واللأخوذ به فىهذه الحالة 
»ا الذى يجوز لها الاستفادة منه رفع الذعوى 
يطلب تنققيص مباغ التأمين على اساس التنقيص 
اللقرر بعقدى التأمين وبالقا نورت هر نمى 
يسن ١9:‏ إذ وره بعقديي التأمين ني جدود 
إلفانون الفر ني الصادر في ١و‏ ليو سنة .س١‏ 
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بالمادة سر بانه من اللازم عقب الوفاةتقد.م عقد 
التأمين للشركة وكذا شهادة الميلاد والوظة 
وشبادة طبيب بسبب الوفة ٠‏ و إذا تبين بعد 
تقدم الاوراق امل كورة ان هناك اختلافا بين 
تار بخ الميلاد الوارد بعقد التأمين وشهادة الميلاد 
المقدمة بعد الوفاة فانه يجوز فى هذه الحالة اما 
تنقيص هيلغ النا "مين تنقيصا نسبيا أو رد مادفم 
زيادة فى الأقساط . رتقرر باافاثون 'لفرنئسى ' 
الصادر فى م؟ يو ليو سنة .سمو١‏ بالمادة ١‏ مبان 
بطلان النا'مين لايكون إلا عند سوء اانية في 
تفربر السن . وتقولالمادة؟سبا نهلاءل لابطلان 
إذا خصل الاقرار دون ان يكون مشفوعا 
بسوء النية وتقرر الادة ١م‏ بأنه عند حصولٍ 
خط" فى قدير السسن فانه يجوز تنقيض ميلغ 
الها مين تنقيصاً يتناسب مع اأسسن السن الذىتبين بانه 


سح . 


وحيث انه قد تبين من حكم الا" بداع بانه 
لم يكن هناك غش أو تدليس من جانب السيدة 


. وأذا لم يقض ببطلان عقدى التأمين. إنما 


الذى تبين بعد ذلك أن السن الحقيقية للسيدة 
جب تقر بره على أسراس مبلادها سنة عام ا له 
سنة م1 . وهذاالتقدير الذى ظب رأ خير ا كم 


_نافذ فى مواجبة الورثة » هذا التقدير لمكن 


صرف النظر عنه في أى نزاع بقوم بعد حكم 


' فبنبكس فى ©١‏ يوليو سنة 1944 , 


وحيث ان شركة التأمين لاتير نهل لم 

تطلب فى قضية الا" يداع والزامها بالمباسغ 

٠‏ جيه لم تطلب احتياطيا ان مخصم ابا 

مبلغ ١199‏ جئيه و :7 مليم وهو مائطليه 

الآن فى الدعوى الحاضرة وأخير بعد تعديل 

بام عي اين أوادكدي التأمين ومواد 1 
١‏ 
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قانونم١بو‏ ليوسنة .9# !امار ذكرها » فماإذا 
ظور انالسيدةهن مواليد سنة هههم١‏ لاه مواليد 
سنة مم1 » متطلب فى ذلك الطلبالاحتياطى 
إذا و كانت طلبته لكان قضى بر فض طلمها : مادام 
أنالسن الذى اعتبره حكم الا" بداع هوعلى أساس 
مبلاد السيدة سنة و١‏ لامنة وبإلم١‏ » ونا 
استطاعت رفم للدعوى الحاضرة وأثارت التراع 
فى صورة المناقضة مادام قد أعتمد حكم 
الاأبداع على سن الميلاد فى سنة مم] لاسنة 
هبرد . ومادام أنها ثم تطلب ذلك الطاب 
الاحتراطى وهو غير الطلب المتعلق بالا اتزام 
والا "يداع » فكا'نحتها فيه لم مس وهى لبست 
ممنوعءة من طلبه الآآن فى الدعوى الماضرة فى 
صورة المناقضة , 

وحيث ان الطلب الجديدق الدعوى اه ضرة 
هو طاب له سيبه القازوتى وله موضوعه وهو 
بين نفس الحصوم فى الدعويين فاذا انمد 
شرط وحدة الحصوم فانه لم يكن هناك اتاد 


فى الوضوع ولا فى السبب القائونى »أو |: 


بعبارة أخرى وطبقا للتعبير الوارد بالةانون 
0 مدلى مختاظط 1 0 
حدة نشمل الحق قْ ذائه أوالا الترام فىذا ته 
0 الحاضرة امأ ” رجع شروط 
وردت بعقدىالتأ مين ومنوهعما بالقا نون'اغر نسى 
فىم ايو ليوسنة م١‏ كأمر بياله . وهوخاص 
بتتقيص هبلغ التأأمينبالفدر الذى يتعين طبقا المن 
الحقرقية هذه السسن الحقيقية بعينت الآآن توينً 
ناطعاماد امنعيعا 007 يفيل شكاماء ومخددت 
اسن فى مواجبة تيس الور له تعينا داصلا بعد 
العبيين الذذى ورد فى حك الا" يداع . واذاصح 


المدد التاسع والعاشر - السينة الحامسية والعشرون 


القول يجواز رفض الطلب الاحتياطى فنما 
إذا دك شر كة لاباثير نسل فى قضية 
الاأبداع » فانه ما يجب أن يقطع فيهأ يضا بانه 
لى كانت دعوىق الأيداع نظرت بعد دعوى 
شراكة فينيكس لكان يقضى فى مص محة شر كذ 
لابانير نيل . على أن السن وقد تحددت بعد كل 
ذلك محديدا يؤثر تأثيرا ظاهرا عل المّىءانحدد 
فى حكم :الا' يداع » و كان الت<ديد فى مواجهة 
تفس الورثة ء فانه مما لاشك فيه أنه جوز 
اشركة لاباتير نبل ان تطاب الطلب الال 
ولا ستتطيع الو ورثهالاسئنادا يسن حك بل" يداع 


| بعد ظهور حقيقته فى قضية الشركة فينيكس » 


لان الحق والالرام فى الدعوى الحاضرة هو 
غير الالتزام والحق فى الدعوى السا بقة . 
وحيث ان موضوع الدعوى الحاذرة هو 
غير موضوع دعوى الالتزام بالمبلغ , ٠‏ بار ججنيه 
والا يداع » لانه خاص بطلب حق للشراكة 
تقرر لها »قتضى عقدى التأمين وتانون سنة 
| ولا ن ا مسوغ القانوتى لذلك الطلب » أو 
السيب القاثوتى له » اها يرجع لأسباب ترجم الى 
التقد ب رالصحيمح للسن » ذلك التقدير الذى ظهر 
فيا بعد ظبورا ماديا ويح_ا لامطعن فيه وهو 
حجة على الورئة لانهتقرر في هواجهتهم . و إن 
صمح القول بان لفوة الثذىء احكوم به قرينة على 
ظهور الحق الوارد به فانه يجب ان يسلاحظ 
وقد تعددت أرجه النظر فى دل بل ورتين 
الوحدمٌ فى العناصر القبلالة الموضوع والمسب 
والحصوم (أ نظر دالوز برائيك سج «سنة با م 
ص +دم ف بس" بالعامود الثاني فى منتصفبه 


وأقوال لوران ‏ وانظِرٍ الحمكم الصبادر من 


محكمة الاستئنافب الختلطة فى ١‏ اريل سنية 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة الحامسة والعشرون 
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لم١‏ ومتشور بانلة .5 » ه4؟) ان الحم 
الآخر والأخير الذى صدر فى قضية فينيكس 
الم يصمدر على أسماس ترجوح قرينة على قرينة » 
بل صدر وقوة الشىء الحكوم با قد اعتمدت 
على ادلة مادية يقيفية محيث يجب أن يعسنى 
بتقدير السن فى قضية فينبكس الذكورة عناية 
خا ص ةلحا وجاهتم! , أماوقدئيتثالسن المدييحة 
للسيدة المؤمن على حيات! » فأ نه مما لاشك فيه 
ان الشركة حقا تعلق بذمة ورثما فى أنيدفعوا 
لها ما تقرر لها ءن ال<ق على أساس عقدى 
التأمين وقانون سنة .سو؟ ذلك اق الذى 
تقدر بلغ ١١9+‏ جنيه وس.؟ ليم 
طيقا لما هو وارد مخطاب الشركة الى ناما 
بتار يخ ؟١‏ مارس سنة ١946‏ والودع ملف 
الدعوئ الحاضرة ضمن مستندات الشركة . 
وهذا الحق موضوع النزاع الحاضر لم يكن هو 


مو ضوع دعوى الا" بداع السا بقةؤوااسببالقانوى 


فيه أو الدعاءة القانونية ؛ لم يكن هو نفس 
الدعامة فى دعوى الا يداع . وان ككآن قديدق 
التقدير فى معر فة الوحدة فى الموضوع والسبب 
القاثونى وقد تبلغ حدا كبيرا » إلا انه يجبان 
براعى بانه مادم أن الحق أو الألتزام يايقول 
النص المصرى بوم مدانى مختلط فى الدعو بين 
مختلفان , فانه لاجوز القول بقوة الثى «الحكوم. 
فيه » مهما كأن الاختلاط بسيطا أو كيرا . 
إذ الا'خذ بفوة الثىء امحكوم به جب ان يكون 
من الحيطة الى الحد الذى لا .يجوز فيه الممساس 
حمق لم بمس بالدعوى الا ولى مساساظاهرا أو 
خفيا , و لعل فى حكم النتقض الفر نسى الصادر فى 
لون فبرابر سنة ,8..8 ١‏ خير سنك في هذ االشأن 
إذ قضى فى حالة تأمين بأنه إذاحكوطل مؤ من 


له بدفم قيمة الفسط المقرر » دون التعرض 
هسألة فسخ التأمين بسيب خطاب هرسل من 
ااؤمن له للشركة» فانه ليس للحكم الا'ول ' 
قوة الثىء المحكوم به فى دعوى الفسخ اتىثر قم 
فيما بعد (حجلةدالوز الدورى 6١‏ 464.5م1؟ - 
انظر دالوز براتيك ج اسنة ١1911اصضص‏ مده 
ن ١١9‏ ) إذ الحكم بالزام الموؤمن له 
بدفع القسط لاول دون رفع دعوى فسخ 
العقد فيا بعد » لأن «وضوع اللدءوى الأولى . 
هو التزام ااؤمنل بالقسط ء وموضوع الدعوى 
الثانية فسخ عقد النا مين . و امل فى هذه الحالة 
شبد كبير بالدعوى الحاضرة . إذ الحم بالزام 
شر كة لاباثير في لبا مبلغ ٠١‏ ٠٠.م؟‏ جنيه لا يتعارض 
فها إذا جاءت وطا لبت الشركة ورثة اأؤهن 
هما مبلغ لها فى فمتهم على أساس السسن اسلقيقية 
اتى لايمكن تجاهلبا والتى يجب التعوبل عليها 
تعويلا مطلقا . على أنه ما بت فيه قضاء أيضا 
من النقص الفر نبى فى 16 مابو سنة ١91‏ 
(د ١ه‏ ؟أو» بجىمم) أنه إذا كان هناك 
حكن حائز بن لقوةالشيءالنحكوم به بينشخصين . 
مم الاتحاد فى الموض_وع والسبب ء وأصبحا 
بحيث لا يتك الطس فيبءأ بالطرق القاتونية , 
فانه يجب التعويل على الك الا 'خير والناآخر 
فى التاربيخ ( انظر دالوز الصغير سنة ١44.٠‏ 
ص .مغ العامود الثانى فى منتصفه تعليقا على 
المادة زومم؟ مدلى فرنسى... وانظر هذا احم 
أيضا بكتاب تعليقات سيرى علىالقا بون المدثى * 
الفرننى ج ع« سنة م181 ص همان 5١١‏ . 
فى منتصف العامود الأول) . وان كان يلاحظ 
فى الدعوى المنظورة الآن أن ديد سن 
السيدة الؤهن علبر! يكم قضية شركة فيليكس , 


؟*6ه6 


صدر فى مواجوة الورئة دون أن يكون فى 
مواجبة شركة التا"مين لاباتير نيل » فانه يجب 
أن يلاحظ كا تقدم بيانه بأنه عقارنة حكمى 
الاستثئاف فى قضية الا يداع وفى قضية شركة 
فينيكسء برى أن هذا ابحكم الأخي ركان قطم 
فى اللعدليل على تحقيق السن الحفيقية هن حلم 
الاأداع , ولك لا توافر لديه فى الدعوى 
الأخيرة من الأدلة المادية القاطعة على أن |أسيدة 
المذكورةهى من مواليدسنة ولام | لاسنة 1486 . 
وان كانتالدعويان مختلفنين من حيث الموضوع 
والأشيؤخاص والسبب » الا انه لا جوز غض 
النظر على أن الدعوبين إنما يتعافان 
با لتأمين بصرف النظر عن اسم الشركة وعن 
قانون واحد يشملهما معا وهو القانون الفر نسى 
فى م١‏ بوايو سئة .م9١1‏ ع وانهما يتعلقان 
بالسنعن نفس وذات|اؤ من ابا فى الدعو بين ( 
وان نفس الورثة مم ثم فى الدعو بين 
« وحيث وقد تبين أن الحق ف الدعوى 
.الحاضرة والالتزام فنا معنى ونص المادة 
باة؟ مدق مختاط هو غير المق والا اتزام فى 
دعوى إبداع المبلغ جوئيه فانه جب أن 
بلاحظ أن الدعوى الحاضرة إما ترجع اله-لة 
القانو نية فيها أيضاخلاف ماتقدم إلى أن الورثة 
قد أثررا فى المبلغ 99 | جنيب واس » مايا ا 
إثراء بلا شيب » وجاء ضارا بش ركد التأعين 
لاباتير نيل » إذ استولى الوراة على هذا البلغ 
١‏ بلا حق . نعم ولو أنه حم بالبلغ ٠٠م‏ بجليه 
جيعه فآنه يجب أن لافوت هنا أن- ذلك الحم 
لم يثناوك هذا البحث فما الشركة من الحقوق 
قبل الورثة لأسباب وعلل قانونية أخرى ترجع 
إلى ظهور السن الحقيقية . وإذا لوحظ 


العدد التاسم والعاشر السئة الحأ مسة والعشرون 


الفرق فى تاربخ المبلاد بين سنة لم1 وسنة 
هذا هو عشر سنوات وهوفرق عظم ماكان 
لصح الوقوع فى خطأ عند تقديره » فان اللوم :5 
ف التقسدبر وإن كان برجم 0 باعتبارها 

ذات مصلحة صارخة فقي تقدبر السسن » رغم 

مالها من حق طلب شبادة الميلاد عقب الوفاة 

تطبيقا للمادة م8؛ من عقد التأمين عندها » فانه 

قد يجوز أن نوجه اللوم على الأكثر إلى ذات 

ااه_عخص بنفسه ولأنه لا جوز أن مخطى 3 

باعتباره صاحب الشأن فى مقدار عشر سنوات 

وهو مقدار ليس من السهل قبول الخحطا" فيه , 

و إذاتبين أخير االسن الحقيقية ذانه يتعين أن يتحمل” 
صاحبه قائج هذه الحقيقة ولو فرض بأن 

التقدير من جانبه لم يكن مشفوعا بالغش. مادام . 
أنه هو صاحب السن » 'و ,تحمل ذلك فى كل 

دعوى تأتى بعد حم قضية فينيكس ؛ باعتبار 

أن هذا التقدير للسن أصبح تقديرا سليا لاشك 

قيه » مادام للدعوى: الجديدة دق ديل 

والتزامجديد ها غيرالحق والالتزام فى الدعوى 

السابقة . 

ووحيث ان قر 9 الت" مين الممسما' نفة 
لاباثير نيل قد عدلت طلبائها إلي طلب اللحكونها 
فقط بالمبلغ ؟؟١١؟‏ جنيها وس؛ ؟ مانا دو نغيره 
وتنازات عن طلباتها الأخرى » وه_ذا الطاب 
الأخير هو الذى يتعين اله لها به . 

د وحيث إن الشركة المذكوارة طلبت أن 
تكون ممعازة فى أخذ هذا المبلغ و١‏ جنيب 
وم. عمليا من المبلغ لودع وقدره ٠.٠م«جنما‏ 
و يقم أى داع من خصوفها فى الدعوى 
بشأئن ذلك الامتراز. وترى المحكة إجابتها إلى 


أن | طليها فى أن تالخد ذلك المبلغ جنيب 


العدد اللاسع والماشر ‏ الممنة الخامسة والمشرون 


خمه 


وسءم ملي بطريق الأفضلية والأواوية عن | عدا ذلك وانضمتالسيدة الى انانبرٌ واوليس 


بقية خصوم الدعوى . 

«وحيث متى تبين ماتقدم ذ كره فانه لاحل 
لذلك التعو بض الحكوم به ومن باب أولى 
زيادته . . 

و وحيث أن جماعة موسكوس المسعا نف 
عليما. طلبت نايد الح وزيادة التعويض 
ورفعه إلى ..ه جنيه وطلب +جوستاف همان 
المستا' نف عليه بالنسبة لشر كة النا'مين إثيات 
لتعديل طلباتها وأن نحم الحكمة ما تراه فيا 


ماتيوس إلى جماعة موسكوس وكذلك السيدة 
افروديست بو ليتس وفاب باق الحصوم , 


( استكتاف الشركة الفرسية للأمينات لاباتيرنيل 
وحضر هنبا الاأستاذ ا. دلادا ضد السيده كرينئين انيف 
واخرين وحضر عن الرابعة والخامس الاستاذان نيقولا 
وسراسيس وعن اأسادس رء كدهين وعن الثامن الااستاذ 
م . بتريديس وعن العاشر س ٠.‏ ضركا رقم ملا١‏ 
سنة .باق رئاسة وعضوية حضرات الكونت دي انديو 
0 
قلاخوس وأحمد مظظلوم يك مستثمارين ) 


نص المحاضرة التي القيت بدار ثقابة المحامين الوطنيين فى شهر د.سمير سنة م46و١ا‏ 
التو زد 
فغناض التكان الوجووق 


وق الكتوق النائة واتقامية 


جزاء الأختلال التوازنى والتعسى الخاص عمليا و قضائيا 
للد كتور عبد السلام ذهنى بك الستشار بمحكمة الاستئناف الختلطة 


التوازن آية من آيات العمران وهو أساسة وحماده وستده الحبوى . وهدّه السهاوات 
والكواكب فى النضاء بما نعلمه و ها لانعامه إن هى قامة الا على التوازن والتعادل والتناسب 
فما بينها بالفدر الذى أراده الحا لق جل وعلا . وإذا اختل ذلك التناسب واختل ممه التوازن 
انهار الفضاء الكوتى على بعضه البعض وئلاثى العالم الوجودى لذلك الاضطراب النوازى 
الذى سوده إذ ذاك , 

ولمذا التوازن العالمي ال.مارى فى القبة الزرقاء أثره فى ع ا الارضى . والأرض 
لاني ولا تعيش الا اذا حكمبا التوازن فى عناصرها . والا إذا طغى عنهر على عنصر طفيا نا 
مس التوازن فى صميمه لأصبحت الأرض غير الأرض والمماء غير السماء . 

ولهذا التوازن فى الءالم .الا رضى أثره أيضا فى الحياة الكونية الأنسانية . والناس فيا بينهم 
و بين حا كمهم إنما بعيشون نحت سلطان التوازن . فاذا طفت الطائفة الحا كمة يما حصل يروما 
فى الفرن السادس قبل الميلاد بين عوام الشعب واشراف الأمة وازات بالظائفة ال_كومة انواع 
سن الأذى » قفز اإدصماء وجعاوا هن ضعفهم قوة جاء تهم من الا بذاء ومن ع الاستمعار بحةوقبم 
الطبيعية وقاموا فى وجه الارستقراطية ونادواما اسبغت عليهم الطبيعة 'من حقوق وهزايا لاصةة 
بالفرد وحيوية الفرد وكيان الفرد . وتما عتم ان ثم الاتفاق بالوفاق بين الدهماء والاشراف 
ووضعت قوانينالاثنى عشرة لوحة . : : 


وهذه فرنسما وثورتها سنة ىلا١‏ وقد قام شعبها ونادى سقوط حلة الاستيداد فاستقر نه 


العدد التاسع والعاشبر ‏ السئة الحادسة والسُرون ووه 


له حقوقه بما نشر علي الكافة فى نشرة حفوق الا" نسان والمواطن سنة «وبا١‏ ؛ ووضع الفانون 

المدلى سئة 4 .م1 وعرف كل فرد ماله وماعليه واصبح لابسوده الا ما أراده مبحض رغبته فلا 

يقيده الا ما تعاقد عليه وارتضاآه انفسه وبنفسه وتقررت قاعد: « العقد قانون المتعاقدين » 

( للأدة :م1١‏ مدى فر نسي ) وفازت ما نالته من التوفيق فى الات التقاضى . وتعينت حقوق 

السلطة الحا كمة ورمءت لها ماج ررض الاستورعل خي :افيه طيما لقم ان الصحيح 
و توازنت الا مور واستقرت فىمواطنا . 


ولهدا التوازن العمراني والكونى صداه فى العالم الدولى وماللدول مم بعضها البعض هن 
شئون وأمور ادة متباينة . وم تلبث الدول هن عهد بعيد مترائى الاطراف فى يطون التارييخ 
الدولى العام أن تعمل من جانبها على حفظ ذلك التوازن العالمى الدولى حتى تضمن لها هدوءا 
وطماً نيئة وامئا سود أرجاء العاأم فتعمل ما من شأ نه رفع شأعها ورفم شأن الانسانية . 

. وما الحروب إلا أمارة هن أمارات فقذان التوازن المحبح السايم . فاذا ما اختل ااتؤازن 
الدو لى أسبب من الاسباب السياسية وغيرها بانت إذ ذاك مظاهر ذلك الاختلالوقاءتالهرب 
وفكر زعماء الدئول فى ردءالضدع وام الشعث و جمع العمشائر والتفاهم فى رد المياه اليمجارم! وى 
محاولة ازالة الاسباب وممخيل ماشاءت لهم مقساديرم الفكر بة من النظم والشاريع طلبا فى 
سيادة الحدوء وشهول الطمأ نينة نحو الكافة , 

والتوازن وهو لازم فى الحياة الكونية والدوليية فهو كذلك لازم فى عيناة الاثراك وق 
معاملامهم مع بعضهم البعض . والفرد وقد حمل حقه واصبيح صاحيه وحده لانزاحه مزاحم 
ولايعتدى عليه معتد , ذانه يتعين عليه ان يق فى الاستمتاع حقه ما ينطوى مع طبيعة الحق 
وءا للحق فى يده من رسالة تمرانية لازمة فى الحياة والوجود . فاذا شاء التمتع نحق وجب عليه 
الا رهق ااغير فيه وأن لايصيبه بأذى غير مشروع وإزلاتخرج فيدعها رسم لهاجماعيا وعمرانبا 
وان لايبتغى منه سوى القدر اللازم واللازمله فى مصلحته .وان لا يصرفه فى سبيل ثيل من خم 
له والحاق الأذى به لأيقصد الا الاذى . والا إذا بان بأن صاحب المق إتما اراد الا'ذى 
والا “ذى وحدهخصم له.وجب حينئذ الضرب على يده وأ يقافه عند حده . 

وإذاكان الحق متعة فى يد صاحيه يتقرد مهأ وحده لايشاركه فسا أحد» وجب أن تقف 
المئعة لديه عند حد المنفعة الخاصة سب . وأما والتطوح بالمق فى سبيل الأذى والحاق الضرر 
بالغير دون ! بتغاء المصلحة الجدية » فهو أمر لا يبيسحه القاون اإمتحبح زلا يقره العمران و مقته 
الأخلاق وتزدريه الآداب , ' 

والحق قق روما وقد راع ثله مناهيج وتعينت له طأقوؤس 0 رموؤ وعرقتفعبارات 
مألوفة » والحق وقد وضعت هذء الفيود الشكلية انى أسعمدت كيانه! ما أودع فخلق الرومانى 


00 العدد التاسع والعامر ‏ ئسة الخامسة والعشرون 


من عنات بارزة تولدت عنده حم أنه كان 5 جبل على الطاعة وهزارعا طافت يدالوساوس 
فال للفساوسة وما لهؤلاء فبها من شأن ودكون ديذية » ومالوا اليه ما قام فى نفسه هن نزعة 
تقديس أرواح الاأباء والاجداد : هذا الحق ال وماتى وقد أحاطت به الدقة فى الشكل والمعنى 
حيث يتعين اق تعينا لايقبل طعنا » مادام قب أفرغ فى القالب التشر يعى المدله : هذا الحق ّ 
شدته » ومع سد أوجه الطعن فيه فيا تزل الى الغش والطواطؤ وسوء النية » قد وى الأمر قيه 
أن عا لج عنده كل من البر يتور الروماتى والفقيه اللفسر تفسيرا رسميا أوعرفياء عالجوه بأن 
أحترهوا الحق فى ذاته وماحفه من قيود شكلية ورمزية وقداسةخارجية ‏ عال+جوهبذلك الاحترام 
الشكلى » وان قرروا فى وجه صاحبه دفوعا فرعية )١(‏ ان هو قام بالمطالبة فى وجه هن مسه 
بسوه وأراد الا"يذاء له والاصرار عليه , أجداز له البريتور الروماتى حق اللجوء الي دفم فرعى 
يبطل الحق لدى صماحبه فيبطله إبطالا . ومع التطور ف الدفو ع » قاهت يجا نبباحقوق لا" صدابها 
بصيح هم مباشرتها دون تربص صاحب المق الاأول ف المطالبسة به . وبذا ظبرت الدعوى 
البوليسية () حمل إسم المشترع التى قال بما بولص (س) والدعوى البو بليسية (4) ها قاله فيها 
صاحيها بوبأو سيوس (ه) . ١‏ 


وصاحب الحق وهو 2 طريق الاستفادة قله اما يعول على مله يه من منفءة مطلقة غير عالىء 
83 كن أن باحق دوقه من عيب عاصره وقت إنشائه 0 أوعيب أعحقه في بعد اذا ماتسف فى 
استعاله اه أن«ممس مايجب أن يكون بينه وبين غيره عن التوازن الوجونى بين الا فراد. 


وخا الاتؤن لبون سينة امير نوهد ميز بطابع الفردية (:) ومالها من قداسة تقررت له 
حم الثورةالفر نسية سنة ودب! و بحكم نشرة حقوق الانسانسنة ؟وبا١‏ (/) » جاء و برغم ميزه 
بذلك الطابع فانه لم يشأ أن بجعل لسوء النية وتببيت الايذاء أثرا فىتكى, ن الحقوق » ومد , 
أصاما سلاح الفوة وأداة الماية . فأ بطل الغش والاعتداء بالقوة وأ بطل التعاقد مع مفؤودى ' 
الأهلية وإ جز جز الغبن فى صور معينة () »وكرهأن يتجرد الم -قد فى كثير من صوره من ألطا ببع 
الاخلاق والمزة إليه” دبية , 


(0 ملأمعبعع , 

(؟) عممعزاتتهم وملعمج 

(؟) أناج2 أء 5تاأنتوط 

(2) عممعءتاطسم 13 

(0) قتالءاأطن2 

(1) متصذ ةلهن للقن : 

() عصصمط! عق اميق مع ومنتو يوام4ل 
(8) ابيع بوجه عام والقسمة 


العلدد ألتاسع والعاشر ‏ لسمنة الدامسة والمشرون لاقة 


وبرغم مأ للعقد من قداسة وما للتحق فيه من قوة وما لسلطان الفردية فيه من أثر » فانه سكلا 
ثم صاحب <ق في الاشتفاع محقه : وهي لاباوى الاعلى الحاق الأذى بالهيردون أن بنش د مصادة 
مادية معينة » ولم برد من الاستفادة من حقه سوى |١‏ ء والتزول بالضرر ر أدق خصم له بيت 
الشر له : كما حصل ذلك أى الفضاء الفر نسي ان 3 ا -ل على الضرب على 
وك صأ حديه ٠‏ وبذا قررت نظرية الأعتساف ان المق ) حفظا لممز 215 توازن بينالحةوق 
حيث لا يعبث بباعا يث » وتقررت فى مناح عدة ل متبساينة هن 
صوره وتقرث للحق مبزة اخلاقية لايفتر عنها ولاتغتر عنه . ْ 

ولمانت. نظرية الاعتنهاف بالحق وانطلقت فى هيادين العمل القضائي وأقرها القضاء 
الفر نبى » ظهر صداها بالتشريم اللصرى المخطلط سنة 6م (؟) وبالتشريع الوطنى الاهللى سنة 
جين؟ زسم)ء ولا يزال التشريع المصرى بنوغيه يدها فى كثير هن 0 الحد 

ن حر ية صاحب. أأق و تقبيده بقيود عد حفظلا للتوازن ما فيه حفظ للعدالة وضمان لياة بعض 
00 يمن افترستهم ملابسات الهاجة وتندرت هم ظروف اليأس واليؤس 

وانطالقت نظرية الاعتساف فى القضاء الفرنسى والمصرى المخاط والوطن | نطلاقا بعيد المدى 
وثاءت فى وجهبها ثورة من خخصوم,ا أرادوا الوقوف دون وها وثم يكيدون لها كيدا بحسجة أن. 
الأساس فنها إثبات سوء النية وهو عمل نفسالى سيكولوجى » وهو من الوهن والضعف يما 
بجعل طريق الائبات فيه محفوفأ | بالخاوف والخاطر والخحطأ والغلط » و ها يعرض الحفوق خطر 
الزوالهوالتيارة وق عذاجا يدن اباس بذاتالحق وكيانه وأصله . 

ولك نظرية الاعنساف أو نظرية التوازن أبت إلا أن تنطلق فيا أعد با بطبيعة المالفى 
ميادين المأة القضائية وأخذت بها نشربعات عدة وأقرتما أهم فى نصوص قواننها وأخنت 
اخملة عليها عند ئذ مخف من وطأتها وأنوا خصومها إلا أن يسيروا بها فى طريقالمسق ية بنوعما 
المسكى ليه التققصير ية (5) واللسئو آي ة الشيكئية ؛ و اللاتقصيرية(0) على اعتبار أن ماو قع فى نظرثم ليقع 
هن طريق استعال الجق لأن استعال. الجق لمكن أن 202 عليه مسئولية ماء إما وقم من 
طريق الحاق الضرر بالغير ضررا يرجع السبب فيه اما إلى خأ («) أو إلى ضرورة الأخسذ, 


بقاعدة الخاطر [4غ أي قاعدة الغرم العم )م( 1 


)١(‏ و5أمعل وعل قتاطج 
(؟) التشريم الذى وضعه اللحامي الفرتمى موفورى 000 
(6) وضعه القاضى الاي لى موريوندو 110110500 
() عالعجطءنا6ل 6اللتطدعدمممعم , 
(ه) عع زطه 116 1ط53ممموع1 
(5) 6تاد1 
(190) 115116 
(4) تاعدهالترم ,الم قال برا الرومان . قالوا 5 ©5556 5نامن اع 51نا ا 55 
(ة) 


رةه العدد التاسع والعاشر سه ألمنة الحا مسة والعشرون 


وسواء اتصلت نظرية الأعتساف بنظرية المسكو لية فى شطر بها التقص_ير والشيعى أ ذهب 
خصومها » أو قامت على أسس خاصة بها من حيث الطابع الاخلاق اللازم للحق. ميث * 
لايجوز حال أن يتجرد الحق فى ذاته عن العناد ر الاخلاقية » ويحيث العياولة بين صاحب "جق 
وبين تمتعه حقه من طر يق الاخلال بالنوان ومن طريق رغبته فىالوصول بالأذى الىهن بريد 
ابزاءه ؛ سوا" كان هذا أو ذاك فقد تقررت النظرية « نظرية الأعتساف فى إستعال الحق » 
وشقت لبا طريقا بعيد المدى فى الفضاء الفر نسى وااقضاء الصرى الختلط والوطنى » وأخذ بها 
صكثير من الشرائع الأجنبية التى أبدتها بنصوص م خش فا الجانب البسيكولوجى وما يقوله 
فيه خصومما درن خطرة على الحةوق والمعاملات ‏ مادام أن الشرائع جميعم! من عبد الرومان 

حت اليوم لاتقم وزنا لسوء النية والفش والتدليس ء وهى عيوب إن دلت عليها أحيانا بعض 
الدلائل المادية كالارقام وغيرها 6 فاءها فى ذاها تدكون عن عنصر تفسالى أخلاق لابد فيه من 
الدخول فى قرارة النفس للوقوف على ماعبثت به تلك النفس من رغبة الأيذاء بالغير ومن نية 
إبصال الأدى به 

وأما وقد استقر تالنظرية نظرمة الأسان أوالتوازن فبا نحن أولاء نقوم بعملية الاستعراض 
لبا في هياذينها الخحيوية وتوسافطا التشر يعية و فى منا بتها القضائية العملية . و إنا لنتنى على , 
الا"خص عا لبامن مظاهر حيو ية مادية وما استجلاه القضاء لبا وما أفاده منها ما كشف عنه 
الكثير هن الأقضية بين الافراد . والقاضي اما هو الملجأ الذى ممرع اليه الفرد و يطلب إليه أن 
برفع عنه ماتزل من أذى لاهيرر له . وأن يفف به دون المتدى وطل الأخص ذلك العتدى 
الذى جرد فى اعتدائه سلاحا انتزعه من حقه فشوه الحق ومسخه مسخا وذهب فيه مذهيسا 
لابق والحياة والعمران ؛ ]ما هو مذهب مشبع بالسوء مغمور إسدوع ألنية » لم يرد به تفعا بل 
أراد مو و ' | 

وللاعثساف والاخلال بالتوازن مظاهر بين الحا م والمحكوم وبين السلطة والفرد . . 

والذى يجب أن محمى ويعنى بأمره هو الفرد واله_اعة : الفرد من حيث حقوقه الفردية » 
والماعة من حيث أن ا كينونة هى ملاذها الأ كبر وتتركز فا حيو يتها . 
وقانونال+اعةوالفردوالحا كوالمحكوم هوالدستور . وواضع الدستورما خوذ يا لحق الاسمى )١(‏ 


أى : عوعوط 12 عنثغ عزمك 3[ 1732028 5 اللى 0 

أى : حيث يكوت القع يجب انب يكون العب, 

أ من أختص بالمناقم وجيت عليهالتكاليف ٠‏ انظر حكما هاما لحسكمة استئناف مصر الوطنية فى ١9‏ اكتوير 
سئة مون اللحاماه” ١‏ دقم 1لام ص اهم سس جوسراتب فى الاعقياف ص 8# ن وم سب كتابنا فالحقوق 
ص ١١8‏ وما بيدها ٠‏ 


0 «تاعأي6م ناد غأمءل‎ )١( 


ل 
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والحق الأعلى . فأن هو خالفه كان دستوره معيبا . وواجب القاضى أن محمى الفرد من غصب 
: الغاصب هبما كان الغاصب . فاذ! التوى القائون وخالف الدستور أخذ القاضي بيد الفرد الضار 
وقضى له بعدم دستورية الفانون لأن فى التواء القانون وخا فته للدستور وللحق الأعلى مساسا 
بقاعدة التوازن لأعتساف اصاب القانون . فاذا قضى القانون. بابطال حر فةث ركزت فيها حقوق 
لبعض الافراد ونالهم ضرر بسبب إلغائها وجب على الفانون القضاء بتعويض فى مقايل الضرر 
الذى وقع هن طريق حماية الماعة النى استفادت من نزع ملكية الحقو قلدىالأفراد المضارين . 
فان لم يفعل القانون وجب على القاضى القضاء با لتعويض . لأن فى الالغاء نزع ملكية للمصاحة 
العامة : ولا بد من تعويض الفرد فيا ذهب للمصلحة الماهة والمتقعة العامة . 

والحام فى توزيعه سلطان الحكم على الافراد ها يقوم بأعمال إدارية )١(‏ يجب أن تتصرف 
وأن لانتصرف إلا إلى المتفعة العامة , فاذا أريد بالعمل [لأدارى نية ة الأضرار بفرد مءين زاات 
عن العمل الادارى مسحته الأدارية وتولت عنه حصانته القضائية . وزوال الحصانة يتعين إما 
فى | بطال العمل الادارى وعدم نفاذه وفى التعو يض الكلى أو التبديدى (؟) أو بالتعو بض فقط 
بشأن الموظش الفصول . ولجلس الدولة (م) الضان لاموظف باعتباره دستوره وسنده الأسامى . 

: 0 كن 
وللحق ف ذاته قوة نشد أزره ونحمى حماه . ولايفبم المق إلا إذا أمدته القوذ سلطان 
الماية . وقوة الاق العقيدة فيه وبصحته لمماحبه ».والاً اتجاء إلى القاضى بالدعوى . والدعوى 
سلاح الحق . وهى ترفع فى جميع الاحوال ولا يحول دونها حائل ولابوقفها موقف ويجب ان 
تقبل فى شكلها اهام القضاء . فاذا تعسف فا رافعها ورقعها مدفوعا 'بغرض التنكيل بخصيمه 
وتبييث الا"يذاء له » نظرت وقتقذ وقضي فما بالرفض . وجاز من قضى له برفع دعوى التعو بض 
على ررافع الدعوى الأول . 

و لقد عمل الانكاز على تعطيل الدعوى فى ناحيه مبينة بنة بقا نونهم الصادر فى ١4‏ أغسطس 
سنة 185 بتقربر قاعدة مانعة ( (؟) برغم ماعرف يه التشريع عندم من طاح الفردية © وطابع 
الاطلاق (5) والنزوع الى غيد روح التضامن و إلى النبع عنه » والأخذ بقدر وافر منالتشدد فى . 
أمور الحياة [9 1 
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ذلك انه قرر الجر على المدعى فى رفع الدعوى اذا أكثر من رفعها بلااطائل و كان خاسرا 
لحا . و يصدر الحجر هن محكمه الائئناف و بناء على طلب النائب العام )١(‏ . وانتهتت بان لانت ش 
شرائعهاوا نسابت فى طر يق الضر ب على أ يدى كل من يعبث بالحقوق هن طر يق الا" يذاء والمضا يقة(») 
أو من العسف الؤذى فى الفضاياة؟ (م) 
والدعوى اذا رفث تعين فتح الابواب فهها فى المعارضية والاستثناف واعادةالنظر والتفض . 
وفى إعادةاالنظر والنقض يقول العانون بالغرامة لمن فشل » ومجيزالتعو يض أ يضا ( المادة برس 7 
و*ة مرافعات و ..ه فر نسىء و١‏ وءس من قانون إنشاء محكمةالنقض الصادر فى؟ مايو سنة 
بسو ف , والمعدل بالقانون رقم ملا سنة عسوا » إذ أجاز مصادرة الامانة والحكم بالتعو بض). 
وخاسر الدعوى يتتحمل مصار يفها . على أنه يجوز الحكم بالمقاصمة فيها وتوز يعهبا على طر فها 
(امادة سوى مم١ ١‏ مرافعات ) (؟) ش 
ْ والح با لتعو يض على رافم الدعوى اذا خسرها و كان ينوى الكيد ما لخصيمه منصوص 
عنه بالقانون ( المادة كر ه١١‏ مرافعءات ) | 
. ومصار يط الدعوى على من خسرها . و يتحمل برا <تى من "كسب الدعوى اذا تبين اندهو 
الذى تسبب فنها كخيا به وصدور الحم غيا بيا ودفم معارضبة من جا نيه ( ماده م1ؤ مرافعات 
مختلط ومعدلة بالقانون فى أول دسمير سنة ١18‏ ) 
0 إذا رفم الاستئناف وتبين أنه كيدى جاز للمستأ نف عليه ان يطلب أمامالا. .لثناف الحم 
له بتعو يض عن ذلك الاسقداف الكيدى . 
وكان الرومان فى عبودم الأول فى عصر 5 الفانونية (ه) يفررون قبل البدء 
فى الدعوى والمرافعة فا على شرط اليمين والمراهنة (:) نكيف كل من الحصمين على رصد 3-6 
معين فالتراهن بدا بين ٠ه‏ آس ( علية روما نية) و٠.ه‏ آس يضسع على من خ مسر ويا خذه 
' الفساوسة مضّاظ إلي الأملاك العامة (ب) و كانوا يقررون عقوبة خاصة () تقضى مععاقبة الم باع 
بضعف قيمة ماقرره على غير صبحة يقا ئمة شروط الببع ؛ الأمر الذى هن أج-له اضطر المشارى 


وس انظر كايا فى الحقوق ن .و١‏ ص وبال١ا‏ ورم 

؟ سب 210561061011 112211610115 

م٠‏ مب 0506658 01 15اط2 5دامكك 211 تر 

وفيما يتعلق بالدعوى عندالرومان انظر كتابنا فى الحقرق 
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بوب الحقوق لا ص ١وم‏ وما بعده! 
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ا ال ل و م 


الى رفع الدعوى عليه (1) . وقرروا عقوبة العار والتشهير (؟) على من ياجأ لاغش والدليس 
و يعبث باحكام الرهن والوصاية والقوامه والوديعة. 

واليمين فى الدعوى جائزة فى صورتيرا المنسمة والحاسمة . ولكل طرف من طرفى الدعوى 
أن يوجه اليمين السمة الى الطرف الآخر ( المواد .1 م1 مرافعات ) ولا يجوز رفضها 
و جوز ردها على طالب الحلف . و إذا تبين للقاضى أنْ اليمين طلبت حاسمة وكان طالما رهى 
إلى التتكيل بخصمه حتى إذا ماحلفها أخذ يشنع عليه فى مجالات التعامل باالتحدث با لسوء فيهوا نه 
حلف يما كاذبة » عند ذاك وجب عدم توجبه اليمين الحاسمة باعتبارها فى هذهالحالة<قاتسف . 
فيه صاحبه واراد به خرق التووزن بين المقوق . 

والانكار بالتوقيع والطدن لووك عالق وعلرهن فشل فيه دفع القرامة القانونية ( المواد 
وهم ب وباب مرافعات رسصبو ب عجوب مرافعات ) 

وبلزمه التعويض اذا كان الانكار أو الطعن با لتزوير كيديا غير جدى . والتعو يض فى ذلك 
كله على أساس المادة 16١‏ مدنى وطنى المنقولة حر فا حرف عن المادة «رن؟ مدلى فر نسى . والمادة 
تفرر قاعدة لعل المكان اللائق مها هو الدستور لأمها تقرر ميدأ له مساس بالمرية العامة , 


ةين 


وقد 201 6 وه التوازن فى الحةقوق الدع قوة الشىء المحكوم فيه فبحول دون استقرار 
التوازن ويقف منه موقفض حجر عثرة . وذلك أنه لايد تى سبيل المدوء العام والطما نينة الشادلة 
: أن ينتهى اانزاخ 0-5 لسع حدا أنا شتحر بين الفردين حيث لا تجوز العودة إلى المزاع من 
سحداإد إذاما أثاره أحدها . وقد يكون اتحكم قد حصل علية صاحيه يما لايامم مع ااتحقيقة 
المستورة م وفق خعنيمه إلى سند قاطع فى هدم ماحم به . وإذا كان سبب اختفاء السند هال 
من صاحبه فلا سبيل له فى العودة إلى الأزاع . أما إذا كان الاختفاء يرجم اسبب قهرى خارج 
عن إرادته رما جاز النظر من جديد . والمسئلة شائمكة فى حاجة إلى عناية خاصة . 

وقد ثآر الجدل طويلا فقباً وقضاء بشأد عخاصر قوة الى ء امحكوم فيه بشأن الوحدة فى كل 

من العناصر الثلائة الشخصية واللوضوع والسبب وعلى الا أخصف الا “خيرين . «ورعاجيت 
الأراء إلى التوسع فمهما كلما كان محل العدالة صارخا واخ:_لال التوازن فى ااحقوق داعياً إلى 
الا" خذبالعدالة فى سبيل إل حل بيد من كان الحم فى غير مصاحدة . وقد تعددت المماهج وتواردت 
الآراء بشأن المادة الفرنسية 1ممم! هدلى فر نسي اأوضوعة سنة 18-4 والتى أخذ عنها الشارع 
المختلط سنة هاما المادة بو؟ مدنى . وقد وضع الشارع الوطنى ماده بم فى سنة بم ١‏ 


1١‏ 10]اعم ونام 


» ع ع [طط 1و1 *0 5016 


حيث يقسع لها ميدارى فسيسح فى تير بز العودة إلى التزاع بالرجوع إلى اختلاف فى السبب 
أو الموضوع أى السند القانوتى والنكا: العامة وذلك فى شبيل الاصلاح من خطأ وإزالة 
ما قد بقع من الضرر 3 

ولعل من الأمئلة البارزة حديقاً فى هذا الشأن ذلك الحكم الصادر من حكمة الاستيناف 
التختلطة فى 19 بونيو سنة 1446 فى القضية رقم ه7٠‏ للسنةالقضائية )١(7٠‏ إِذ صدرالحكم بالزام 
شركة تأمين بدفم 'قيمة مبلغ التأءين إلى ورئة الخض لمن 4و] يأخذ ما قالت به الشركة 
فى أن المؤمن له ء وكانت اهرأة هى م من مواليد سئة ه/م1 وتنبعى نا خواالنة سد ممما 
واستند الحم إلى ظروف وقرائن . بها قد صدر حم فى قضية شركة تأمين أخرى برفض 
دعوى الورثة إذ تبين أن ااؤمن لها من موليد سنة هبيهما يننا كانت تدعى هى وورئتها من 
هدعا نا ون ماله سامون أ الات غت ااشر كذ فى عشر سنوات هن عمرها وهو تقدير 
لايصح التجاوز فيه , وأصبح الحكان نهائيين وصدرا فى ٠واجبة‏ الورثة . واكك الأول ضد 
الشر كد الأول . والثانى فى مصاحة الشركة الثانية وهو القائل بأن اأؤمن لما هن «واليد 
سنة م١‏ , وأودعت الشركة الحكوم ضدها المبلغ يخزانةامحكمة لتوزيعه على الدائنين أصصاب 
الحقوق فيه وقالت بأنها هى منهم على اعتيار أمها أصبحت تداين الورئة الن بالفرق بين المبلغ 
لمحكوم به و بين المبلغ الذى يستحق لهم على أساس مواايد سنة 5م14 . وصدر حك قاضى 
التوزيع برفض طلبها عند عمل قأمة التوزيع المؤقنة . فعمات مناقضة نظرت أمام الحكمة 
الابتدائية الكلية وقضى رفضبا. فرفعت استئناهاً قضبٌ فيه ححكمة الاستغاف المخلطة بالغاء 
الحم واعتبار الشركة دائنة بالفرق الذى تدعيه . وقد ياحظ الحكم الاستئنافى أنه لاحل 
للقول بقوة الثىء الحكوم فيه بين الحمكم السابق صدوره ضد الشركة و بين النزاع الخاضر 
لاختلاف الوضوع والسئد الفاثوتى أى السيب لأن المطالبة بالفرق هى غير المطالبة بالأصل 
وأن ااسن الحقيقية هى السن ن لق تعيذت 1 الثانى فى مواجبة 0 الورثة ذلك الحج الذى 
بنى على أدلة مادية محسوسة على اسم الأول الذى بى على قرائن ظنية . واستند الحكم 
الاستئنافى إلى حكمين النقض افر نسي أحرها سئة ١9.9‏ قرر بأنه إذا حكم على مؤهن له 
بدقم قيمة الفسط اللقرر » دون التعرض لسكلة فسخ التأمين سيب خطاب مرسل هن أاؤؤهن 
له للشركة : فأنه بن ادلك العكر قوة الىء ء المحكوم به فى دعوى الفسخ الى رفم فيا بعد . 
وثاتى الحكمين سنة 9١‏ بأنه اذاكان هناك حكان حائزين لقوة الثيءا كوم بد بين شخصين 
مع الانحاد فى اللوضوع والسبب فانه يجب التعوبل ص الحكم لله" خم 

ولفوة الثيء احكوم به أثر بلغ ظاهر فى نظرية التوازن فى الحقوق » لا" نه وإن كان 

لا بد فى ان تستقر الحقوق بين ايدى أصحام! استقرارا نهائيا لاعودة فيه رغبة ,قي الطماأ نينة 
١‏ 
)١(‏ متهوز بالمحاماة العدد و و ٠١‏ السنة مم 


العدد التاسع والءاشر ب السمنة الحامسة والعشرون ونان 


وتهدثة للنفوس » فان للعدالة أيضا شأنا ظاهرا فى هذا الاستقرار ولا" خلاق أثرا فيها أيضا 
فاذا تعارضت العدالة مم لواقع تعارضا شدت أزرها فيه الناحية الحاقية ما يضطرب له الحق 
اضطرابا اصبح التمسك بقوة الثىء الحكوم به غير عمد اذا ما تامس لباحث اسرابا ترجع حت 
ولومن بعيد الى اختلاف فى الموضوع وااسند التانونى اى السبب القانونى . ولعل من أظهر 
الحالات فى هذا المنحى ذلك الحكم الاستئنا فى ' .اط الذى لمس فيه | حرق للعدالة بين الحكمين 
فيا إذا أخذ با لتمسك بالدفع بقوة اشيء الحكوم به بين الورئة في الدعوين ثم ثم وبينا 5 
اتضح وكبوحا بنا يان /١‏ سن الحقيقيةهى على اعتبار مواليد سنة وبلم] ل" سئة 6مم١)‏ واصبيح 
.ين الثابت الذى لاجدال 2 بان الورث: يستولون بالحكم الأول سّ مبلغ هومإك الشركة فك" : و 
يثرون بلا سبب قانوى على <ساب الغير واضراراً بالشركة ؛ وأنه من العدل والقانون مما 
رد الفرق الى الشركة المغبونة أخذا بنظرية الاختلاف فى الموضوع والسند العانوق أى السبب 
وأخذا بنظرية الا"ثراء بلا سبب » والا"خذ مهما معا حنى يتضافرا مع بعضهما البعض فى 
سيبل التوازن بين الحقوق ,)١(‏ 
وللقاضى عند نظر الدغوى أن يقرر بوجه عام تفسيط الدين على المدين أوتقرءرمهلة قضائية 
للؤفاء ( دوكر وعم مدنى ) أو مولة قضائية لدفع نات تمن الصفقة ( ار ٠‏ ينا 
انتهت الحرب العالمية الأولى عالج الشارع الفرنمي بعض الأمور الصارخة فأباح بقاثون ومارس 
سنة وسو ١‏ لقاغى الأهور المستعجلة تقر بر المبلة الفضائية » وأزال بقانون . + أغسطس سنة اسم | 
كل قيد لها ا يطلق يد التقدير عند القاضى الماتم للها ٠‏ وذلك كلهأمام ماأثارته وتثيرهحوادث 


ك1 


الأيام والساعة من الاشكالات ومن النعى علرشدة الفاثون وقسونه فى بعض الظروف (؟) » و كل 
ذلك فى ضوء ما مخضت به الحوادث العالمية من وجوب التدخل ف العقود تخفيفاً. لعبثها وماتحمله 
'من وزن ثقيل (م) وضرورة التوجه فيها توجباً مخفف من ثقلبا (؛) ظ 
وحق الحبس وقد أقره القائون فى الرهن الحيازى الخاص بالنقول أو العقار ( .6ه وما 
بعدها مدى ) وفىالا<وال الأخرى الخاصة بالتتحسنيات وغيرها ( المادةه .مدني ) فانهلاجوز 
الأخنْ فيه أ.يضا بالعنت والاعتساف وتضر يفه إلى غير ما وجد له . فلا تجوز استخدامه فى حالة 


| 184 . 


)60 والحمكم ك كتب فى أصله باللذة العر بية ثم اخرج بعد ذلك الى اللغة الفرئسية . وعلقت عليه جريدة « جورنال 
كام المختلطة » بالمدد وم و بطم ار 40و رقم مم بما يفيد اقرار وجرة النظر التي أنجه اليا الحم 
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تخرج عن التعامل بين الأفراد . وعلى ذلك لامجوز للشخص القام بعملية الجنازة وااصرف على 
المشهد حتى دفن المثة أن بدعى بحبس الجئسة لديه حتى ستوفى الدين الدللوب له . وادعاؤه 
غير قاثونى )١(‏ . 
و للمحتبس لاعقار أو المنقول حق الاحتفاظ بالحبس -ق ستوق دينفه المضدون بالثىء 
المرهون حتى وأو بيع جبراً عليه » وليس له حق "تبعه فى بد من حازه حيازة قانونية 
1 وحق اهبس خاضم لا'صول التعسف . قلا يجوز التعويل عليه إدا ما كان الدين ااضدون 
قد أصبح زهيداً لايتناسب مع قيمة الرهن وكان المدين مليئا تظبر خليه أمارات اليسر . 
ولبس المحتيس حق الاستفادة من حق المبس إذا مادخل فى نزاع مع مدينده وعرض 
هذا الا"خير الدين عرضا قانونيا جبحا مصحو با بالا يداع فى خزانة النكمة , وقد رفعت 
دعوى من هذا النوع وقضى فيها قضاء النقض الفر نمى فى ه نوقير سنة سب ؛ (دكئكوةه 
١١ 6*١‏ ). وذلك أن « شركة تعاون ط اى التعو يض بسبي الهحرب » كلدت هيئدسا يدرس 
ملفات الطالبين وتقديم تقرير عن كل حالة ويبان ما يجب العيام به من الا'عم_ال لكل طالب , 
وقدرتله الشركة أتها با ' بشسبة المبالغ المخصصة للطا لبين . ثم صدر بعد ذلك قاثون يقضي باختيار . 
الموند سين للقيام بالعمل المتقدم هن بين الذين ترد اععاؤم بقمة تضيعرا المديرية . ولا كانالمبندس 
السابق الذى حصل معه الاتفاق: ابتاء لم يكن أسعه وارداً بالقائمة الموضوعة : فة-د اضطرت 
ااحمال الى طلب الملفات من تحت يده . وهنا أ لى المهندس افلات الملفات من يده » على اعتبارها 
محبوسة عنده وفاء عاله عند شر كة التعاون اذ كورة . وعلى ذلك قامت الذر كدر قعدعوى طلبت 
فهها أولا تعبين اللهندس اليد طبقا لاقانون المشار اليه للقيام بالاعمال المتقدمة من درس كل 
<الة وتقدير النعويض فيها . ثانيا تقدير أتعاب الجندس السابق . ما لثا . الزام المهندس الفديم ' 
بتسلم الشركة والمهندس الجديد ملفات الطلبات ادرسها . وقد عرضت الشركة مبلغاعلى المهندس 
السابق أتعايا له تبريرا للتخلى عن.حق الحبس ع فل يقمله » فكلفتم! الحكمة بأرداعه مخزاتتها 
فأودع وقضت محكمة استئناف « ايعان » بطابات الشركة على اءتياز ان حق الحبس هو 
ككل حق يجب أن مخضع لقاعدة الاعنساف وأصولها: وأحكامها . فاذا ما شا به الاعتساف 
بقصصد الايذاء عن طريق العنتٍ والعناد وكان حق الدائن الحتبس فى غير خطر ومأ مون الوفاء 
به وجب سلخ حق الحبس ممن ادعاه وسدجب الي ء ايوس من نعمت يده . وقد أقرت محكمة 
التقض الفر نسية الحكم الاستثنافى المذ كؤر على طول٠الخمط‏ 1 
والاختصاص مان برجوه الدائن بناء على حكم بيده وقاءلديته (قوة ير 0٠١‏ ير لعب 
1ل مدنى . وام سس م /ر وات ”اي مرافءات ) وطالب الاختصاص يقدم طليا به 


(1) حك اسكناقفرضسى , سس 6 7 44 . جرسرأن فىالاعتساف فياستعمال اق ع الطبعة الثانية سنة بوعروة 
صن وو الحامش م« 
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لرئيس المكة فيأمر به في حدود المبلغ وبالقدر الذى يني سه العقار. وأرئيس أنحكمة تعميل عقار 
واحد بالاختصاص بدلا مناثنين وللطالب حق المءارضة . ولم يذكر القانون شيئاً بشأن اللدين 
وحق معارضته فى الأمر الميادر ضده على خلاف ما رسعه القانون فى مكان العرائض بالمواد 
ماسو جعسرىر .سر سس( مرافعات . ولكن إذا م بذ كر شياً فان حق المددن فى طاب 

تتقيص الءقارين إلى عقار واحد مثلالم بزل فله حق المطالبة به بدعوى مستغزة أخذا بالفياس 
هع اذ رفع دعوى شطب الرهن ( اله ه59 مدلى ) وباعتبار الاخصاص رمن 
(حذه ثره ؟لا مدنى ) 1 


وإذا فرض وارتفعت أسعار العقارات لمناسبات اقتصادية عامة لها بعض الدوام انا لا ثرى 
ماععول هن رقم دعوى بطلب تنقيص العقارات الحملة يق الاختصاص من عقارين إلى عقار 
مثلا ما دام الوفاء بدين الدائن مضمونا . ذلك لأن القانون أباح فى ناحية أخرى يأن لادائن 
حق الزام مديته بتقدح عقار أو الوفاء بالدين حالا إذا أصاب العقار المرهون عطب أو تاف 
قبرى أو بسبب فعل المدين (9وه ركه مد ) . إذا علم ذلك فاماذا لاتكون الخال العكسية 
فى <ق المدين فى طلب التنقيص العقارى عندارتفاع الأمان + واذا كان الره نلا يغيل النتجزكة » 
ولذا قرر القانون بنفاذه ممع مايصيب العقار المرهون من إصلاح وزباذة إلا إذا اتفق على خلاف 
ذلك ( 4ه رفي" مدنى ) فآن عمدم الغا بلية للتجركئة وقدأريد ما ميا لغة الحبطة بدن الدائن » 
لاتضير الدائن مادام العقار الواحد مثلا بفى منه بالدين وأ كثر . ويجب أن يلاحظ فى هذا 
الشأن ماقد بقع هن ملاسات لها بعض الأثر فى دعوى التنقيص : قرب تاريخ الوهاء بالدين 5 
استمرار الزيادة القيمية فى العقارات بطر بقة شبه مطردة » بقاء الأسباب العامة فى زيادة قيمة 
القارات . واذا كان الفا نون أباح المطا لبة بز يادة العقارات المرهونة عند نزول قيمتها عمال أو 
هلاك حماية للداتن» فأنه يتعبين عدالة أنبتقرر المق العكمي للمدين فى طاب تنقيبص عددالمقارات * 
المرهونة عند'زيادة قيدتها زيادة ممسوسة . والقانون أباح للدائن الحق فى طاب زيادة العفارات 
المرهونة عند الخال أو الحلاك » ولم يقل شيكا إذأ مائزل سعر العقار لمناسبات اقتصصادية مفاجئة 
وفى حالة شبه استمرار » وم يقرر حق الزيادة للدائن . فهل يجوز له طلب الزيادة مادام للمدين 
حق العتقيص + نظن أن القاعدة القانونية العامية واحدة . ولايصح معاملة أحد الاثنين قياس 
ومعيار مها لف الآخر . وعلى الأخص إذا وحظ بأن المدين وهوملازم بالدين فى جيع الأحوال ْ 
فائه لا بضيره أن يقدم عقارا زيادة ضبانا ادين بعيد الأجل » وكان مليئا لاعمر أديه لضا لت . 
على أن الأمر فى الواقع من الدقة ما هوفى حاجة إلى زيادة فى التمحيص وكفاءة فى الدرس من 
شاء التوؤل فى بحث صنوف وأشكال متعددة » وذلك على أساس أن الدائن وهو #ازف فى 
رهنه وله يجوز أن يتحمل ما يصبيه من مجازفته عند نزول قيمة العفار . 8 
1 ش 00000 ّْ 
60 
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ووسائل التنفيذ شرعت الحصول على الدون المطلوبة جمامات الدائنين هن جماعات المدينين . 
ويجب أن يؤخذ فيها رفق و بغير اعتساف ٠‏ هذا اختار الدائن عقارا للتنفيذ عليه من حيث 
ببعه بالمزاد بعد الاجراءات المطولة » وكان العقار مسكنا خاصا المدين يضم أسرته وأفراده , ٠‏ 
وكانهناك عقارآخر بى بالدين أومنقولات تفى أمانها نه وجب وقف الدائن فى عمل التعسى حتى 
ولو كان لايبغى ابتداء السوء مدينه » ومن باب أولى ماإذا كان مدفوعا بدافع النية السبئة حق 
تجاوز بذلك حقة هن حيث ضرورة الأخذ بالوسيلة الا "قل ضررا. 

٠‏ والا'مثلة فى هذا الشأن كثيرة ف الميادين القضائية ء إذ الاختيار فى ذاته وهو اخعيار 
الدائن للتنفيذ على عقار دون عفار ما فيه ذرر حتمى على دان آخرء هذا الاختيار خاضع ' 
أيضا لا" حكام نظر ية الاعتساف فى المق 

فاذا كان المدين عقاران مرغونين إدائن واحد وثانى العقارين مرهون أيضا لدائن آخر 
عبلغ صبغير أأقل كثير اعن دين الدائن .الأول » وجاء هذا الا أخير و بدلا أن يتمذ عا 0 “ول 
الذى بفى منة بالدين » جاء هذه المرة ونفذ على العقار الثاتى . ٠‏ وعند التوزيع الترئبي أ و التوزيم 
بالدور يفوز الدائن الأول نازع الملكية بديئنه الذى يكون استفرق ددئه كله جميع الشمن 
فببخرج بديته هد فوعا على أنه ومخرج الدائن ن القفاتى صاحب الدين الاصغر صفر اليدين . وق 

هذا ما فيه من الاججحاف والضرر بالدائن الثانى اذى كان يستطيع الحصول على دينه لو قام 
الدائن الاوك اليد ص العقار الأول فيا خذ ديله من نه دون المساس با لعقار الثانى الذى ينى 
عه وزيادة بدن الدائن الثالى صاحب الدين الصغير )١(‏ . 
ولق الاختيار بصفة عدم جواز التجزئة والانقسام فى الرهن صلة كبرى . فالاختيار 
مضع لفواعد.الاعتساف اكاك اس امير وجب أن تمرك كل نينا فى الطريق 
. الذى يتفق مع المصلحة. الجدمة المنشودة وأن لاي خذ فيه بالعنت أو العناد أو تدبيت سوء النية . 
وانتواء الغدر بالآخرين(). 0 

وإذا كان ادائن 'رهن على عقارين . وياع الموين الراهن أحدما إلى مشتر . فل يجوز 
أخذاً بعدم جواز نجزئة الرهن » للدائن أن ينهذ على العقار المبيع دون غير المبيع » الأمر الذى 
يترنب عليه أن يلتزم المدين ابام بأن برد ثمن الصفقة إلى المشترى المزوعة ملكيته باعتباره سائزا 
للعقار » أو أن يتعين على الدائن أن ينهذ على العقار الأول غير المبيع وفى »نه كفاية الؤظاء بالدين 8 
. نظن أن تصرف الدائن نازع الملكية يكون سايا ذما إذا لم ينتو ضررا, وأما إذا تعمد الضرر 


ادك ل القن د يلزمه بود تمن الصفقة وقد بكون غير موجود لدءه إذا تعمد الضرر 
وجب كم تعسفا وتقرز له الجزاء . 


: الحقرق لثا عن بام‎ ١ 
١م مسد فرونن ج # ص /ا؟١ ن 4# مكررا ؛ استكئاف مختلط 0« عاير سنة نسو امجلة مع ع‎ » 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة امخامسة والعشرون اه 


وما القول فيا يأني : لدائن رهن على عقارات مدينه . وباع المدين أحد عقارائه المرهونة 
إلى مشتر ورهن رهنا ثانيا أحد الءقارات الرهونة أولا إلى دائن ثان. وهنا ثلاثة أشخاص 
يتنازعون : الدائن المرتبن الأول للعقارات جميعها . المشترى لعفار مرهون . الدائن برهن ثان 
لعقار هرهون عن قبل للدائن الأول 
فهل للدائن الأول صاحب الرهن على العقارات كلها أن بنفذ على المشتري باعتباره 
حاازا ؟ وهل امشترى أن يحتج عليه عليه ويكلفه أن ينفذ على العقار غير الباع أيتحصل على ديه 


نه + 
وهل للدائن الثاتى صاحب الرهن الثاتى اكراء الدائن المر تبن الأول على أن ينفذ على العقار 
المبيع والمحمل بالرهن الأول وغير مل بالرهن الثانى ؟ 

خا القضناء التلط الاب وأن للدائن الأول صاحب الرهن على ف المقارات دق 
التنفيد على مايشاء وفاء لدينه(١)‏ , ' 


ون 


وقد تعددت أوجه البحث فى ير ألم الطرق للخلوص برأى دوفق بين المقوق التنافرة 
والعدالة . وللفقه فى ذلك آراء وللفضاء آراء . وهى «بسوطة فىكتب اللفسير بسطأ وافيا() . 
| ”2 
ا الوكالة بالاعتساف أيضاً . والوكالة باعتبارها عقدا بين موكل ووكيل لابد فيها 
ن إ ماب وقبول ( ؟ذه مدتى ) وهى فى الأصل بلا مقابل إلا إذا اترط فيها الأجر 
8 أو الفسى أو كان شرط الأجر مستفاداً من حالة أعمال الوكيل ( ذه مدتى ) وللقافي 
حق التدخل ف التقديران زيادة أو ثقصا وياعتبار التقصير ف أعمال الوكالة ودرجاته ( ااه 
مدى ) وللدوكل <ق عزل و كيله ولهدا الأخير<ق عدم الاستمر اف الو كالة (و؟دمدق ) . 
والوكالة فى طرفببا خاضعة لاحكام الاعتساف .وان كان يجوز للو كيل الحق فى الاعنؤزال 
فانه مب عليه إخبار مو كله فى وقت مناسب حتقىلايصاب الموكل بضرر ( 009 مدلى ) 
. وإلا أصبح مسثولا . 
وإذا كان للموكل المق فى عزل و كله 0000 يعتسف قى استعالله ذا الحق 
إذا نيت أن هناك مصلحة ظاهرة واي كا إذا تقررث ت الوكالة لادارة 
الشركة لأحد أعضاء الشركة و بعقد الشركة » أو ؟ إذا تقررت الو كالة على اعتبارها شر طا 
تقد تبادلى ء أو حصل تحويل للوكيل يجزء من الدين المكلف بتحعنيله(") ٠‏ 


م استتئئاف م + مارس سسسئة ووو الجلة بيو ع .مم : انظر متائهة ذلك المثل يكتابنا فى الحقوق ص 
إخ؟ وما ببدها 

مه إوبرى 52537 التبذة 6 سم جوسران فى الاعقداف ص .هن يم 
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والاصلاح التعوبضي عبنى فى بعض الأحوال ومالى فى البعض الآخر » وذلك وراء 

مانجرى ه الظروف وتنادى به الملاسات وحتمله القانون و نجيزه أصوله 1 
د ا بن 

والشر كه كاثن معنوى لغرض هعين لها أجل بحين باحدى الأحوال المبيئة قانونا » وهنبا 
رغية أحد أعضائما فى الا نفعصال إذا كانت هدتها غير معينة وعلى شرط أن لا يكون الاتفصال 
مبنيا على غش أو كان فى وقت غير لاق ( المادة 446 مدنى ) . وه ذا الا تفصال من الشركة 
ونعريضها للخطر وسوء الم-ابة أهر مضع لأصول الاعتساف . فاذا مابه الاعقساف وأراد 
العضو المتفصل الايذاء باأشر كد وبأعضامها فى سبيل قضاء لبانات خاصة به أصبح عمله تعسفيا 
و<ق عليه جزاء الاعنساق وهو رفض انفصاله وضرورة بقائه » م إذا حاء وطلب الانفصال 
وهو .رهى بذلك الى مماولةالاافلات من الوفاء بحصته فى رأس مال الشركة وهى الحصة الى 
أصمبيح هو مدينا بالذات بها للشركة باعتبار هذه الا”خيرة كاثنا معنويا (1) 

وللشركة وهى كائن «عنوى حقوق يجب أن تجرى فبها طبقا لاأصول القانون فىغير تعسف 
وفى غير تعمد الأيذاء وأو كان عملها مطابفا معذلك لا" ضيول دستورها ومواد قانوثها الا ساسى » 
كا إذا صدر قرارها برغبة اسأاق الا"ذى يعض أعضاما , أوصدرلا غراض ملنويةضارة (ب) 
وف الجزاء العبنى على الا”خص حساية للشركة فى ذاتها ولا عضاءها جميعا يما فيبم الحاماون 
والمحمولء عليبم وحجاية إل قلية بينهم (م) 

6 كد 

وحق الافصاح عما يجول بالخاطر ونقد ماتكشف عن ه الحياة <ق طبيعى مقرر أقرته 
الدسائير بقدر ماتوحى به بداهة الحياة وطبيعة الوجود وكرامة الفرد في نفسه وفى امات 
الا"'فراد» بالقدر الدى تبيحه القوانين المؤضوعة فا يتعاق بالنشر والاجهامات . وهذًا الحق 
خاضع أيضا لا 2 الاعتساف . فاذا شابه الاعتساف وله القصد السيء تقرر له الجزاء » 
الجزاء الجنائى باعبارماوقم سيا أوقذفا أوإهانة (4) ووز الطعن فىأعمال الموظف المكوهى 
لقانم بأحمال عاهة :بشرط أن يكون الطعن بحسن نية وقاصراً على أعمال الموظف و بشرط إثيات 
أوجه الن ( المادة ؟ .سم عقوبات ) وأن يكو نالطعن فى الوقتامناسب من أجل المصاحة العامة . 


ا 000 

؟ ب الحقوق لنا ص و.م وامامش ؟ 

ويا إذاء صدر قرار الشركة بتفييرحل إقامتها فرار! من مضايقة يعض الاعضاء لها فى محل اقامتها الحاضر : جوسرات 
فى الاعقساف ص مممون م١‏ 

؟ سب جوسران فى الاعتساف ص ١م١1‏ ب مم1 ن م1 والهوامش 

غه ل المواد 01 08م واهءم عقوبات ب 5وم عقوبات . أو نشر أقوال كاذية : المادة م1 من قانون 
الاتخاب رقم م6١‏ سنة ومووى 


العدد التأسع والعاشر ب السنة الجاهسة والعشّر ون حكة 


0ك 


ناذا عاب الطمن تسق ونؤارت وراءه نية الأ بذاء بذات الوظق وفات أوان الطمن وتنيقت 
وجبة السوءء أوخذ الطاعن على عمله مؤاخذة جنائية ومدنيه )١(‏ . و يجوز تقد أعمال المتوفين 
فى حدود النفع التاري#كى والصلحة العامة . وإلا اذا عاب النقد تعسف جاز لاورثة <ق المطا لبة ما 
يجيزه القاتون . 
وججماعات أ نصار الفضيلة والاخلاق الكر مة <ق نقد مايثبينوه منسوء ااغبة وخطر النتيجة 
على الاخلاق العامة » كنقد فل من أفلام السيما قبل عرضه وترغيب الناس عن مشاهدته لما فيه 
من خطر أخلاق عام » ولا جزاء على الانصار مادام القصد <سناً والظروف مؤدة لمايةولون . 
والنشر فى أساليبه الختلفة أهر لازم من اوازم الحياة , والنقد أ كبرمظهر له . والممحف السيارة 
أدانه . وتقول المادة 4؟ من قانون الصح فة رقم "٠‏ والصادر فى ٠١‏ قبراءر سنة موا بأنه : 
د يجب على رئيس التحر بر أواحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوىالشأنتصحيح ماورد 
من الوقائع ...»> . وتقولالمادة ول منه ه لامجوزالامتناع عن نشر التصحبح فيغر الا<وال.. » 
وحق النقد مقيد وكذا <حق نشر التصحييح مقيد أأيضا , وجب فىكلمنهما عدم الاعتساف . 
نا ننم كن 
وعقد إبجار الاأشياء هوكالمقود الا'خرى خاضع أيقها نر ب الاعتساف فىاستعال المق 
فى مواضع غير قليلة مما كشفت عنه الحياة العملية والقضائية . وذلك : 
في يتعلق با لتأجير من الباطن , جرى التا “جر التفليدى بين الافراد فى عقودثم الحاصة أن 
يشترط المؤجر عدم جواز التأجير من الباطن . اشستراطا عاما بلا قبد » أو اشتراطا بقيد خاص 
وهوجواز الإيجير الباطنى بشرط رياء امالك . انك ذلك فى عةود الأنجار الزراعى . وهذا 
الشرط باعتباره شرطا وارداً بالعقد له قيمته القانو نية فهونافد على الطر فين . والشرط وهو على 
تلك الخال حق للمؤجر: وهو ككل المقوق مضع أيضا لا'صول الإعتساف فى استعال 
الحقوق فلا جوز ال خذ- فيه ما يتعار ضص مغ كرامة الحق فى ذانه وماله هن غرض ج-دى 
يسمو به عن التبائر الحاقى والأيذاء الكيدى ش 
ول ذلك إذا تبين أن الشرط الخاص بقبول امالك قد استخدمه امالك اغير غرض جدى 
بل أراد الانشفاع به من طريق الا 'ذى بالمستأجر » وجباعتبار «وقف ااؤجر فىرفض الوافقة 
على التأجير الباطنى موقفا تعسفيا جزاؤه عدم إقراره عليه والقول بصبحة ة اتأجير الباطنى . 
وقد رد شرط عدم جواز التأجير من الباطن بعقد صدر أصلحة بتاع لين مزارعا 
ورستحيل عليه أن بزرع بنفسه وبرجاله » و بعل اللؤجربحالة المستأجر ويل بلك الاستحالة . . فاذا 
جاء المستأجر وأجر هنالباطن فان المالكاأؤجر 8 من الانتفاع بشر ط ااظر الذي يعتبر لغواً 


ع ل الحقوق لنا ص 0514 وما بمدها نبذة الا؟ 


ا العدد التاسع عد امه والعشرون 


ولا محالة ولا يجوز للمالك طلب الفسخ 05 )00( 

ش وف عقود البيع الآ -ارى أو الأمجار البيعى (0) وما برد فمما من دفع العُن ع متجمعا مقسطا 
واحتفاظ البائع بالملكية (م) حتى أهام الوفاء بان جميعه وورود الشرطال+جزاى با لعقد باعتبار 
الاقساط المدفوعة ملكا حرا ابا تسريه عند عدم دفع الع ن كله ( اللادة ؟١‏ مدى والشرط 
الجزائى وعدم جواز مساسه بالتمديل نقصاً أو زيادة) فان الحياة الفضائية أسفرت عنٍ تضصش 
فى هذه العقود عاما فى صميمبا : ذلك لا" نه وإن كان شرط الاحتفاظ بالملكية حا قانو نا 
إلا أن الشرط الجزائى فى تملك البام للا قساط المدفوعة جب أن مضع لقاعدة التوازن فى 
الحقوق وأن يقف التعو يض عند الضرر فقط بالقدر الذى عاد على البائع هن رد السيارة | ليده 
وقسخ العقد ومدة استعالما . وأما عكس ذلك فهو تعسف لأ باه طبيعة الحقوق . و إن كان 
الشرط الجزائى لايقيل بالفانون تعد يلافى | مجا به أوق سلبه إلا أن ذلك هشرو ط بعدمالاعتساف 
وإذا بانت وادر الاعتساف جاز القول قضاء بالزيادة أو النقص للشرط الجزائى . إذ لايؤخذ 
به كا هو إلا إذا كان نقيا لم يعبه تعسف ما (4) ظ 
ورد فى عقود الببيع الاجارى للسيارات أو غيرها أن للبائح الهق فى الفسخ قبل تسلم السيارة 
المبيعه ورد ما قبضه من العرهون أو من قيمة الثمن مقدما . وقد بر البائع فى ذلك إلي غرض 
بيقه فى نفسه فى أن برد ما قبضه ويفسخ العقد عليه إذا مالاحظ ارتفاعا مفاجئا فى الثمن يستفيد 
هن ورائه عند الفسخ ورد ما قبضه . إذا فمل ذلك وتبينت ظروف ارتفاع الثمن ولوحظ أن 
فى استخدام حق الاختيار هذا نعسفا وجب قضاء تفويت الغرض الممقوتط صما <به » ووجب 
النضاء بالتعويض العينى وهو تسلم السيارة » أوالتعويض ادالى » والمشترى فى ذلك بالحيسار إن 
شاء ذلك أو ذاك زه( 

وفى عقد إيجار الأشخاص لغير مدة معينة يجوز فى أى وقت فسخ العقد 5 أن يكون 
الفسخ فى وقث مناسب (الماأدة 4.5 هذى ) وحق ستطييع العخص المستأجر إعداد العدة 
لنفسه فى تهيأة مل جديد آخر . وإلاجاز التعويض امالى دون العينى إذا ماتبين بأن هناك خطاً 
أوتعسفاً أو عناداً أوعنتاً : 1 

وللموظئ المسكوي اعتبارات خاصية ترجع 'لطبيعة العقد الذى ارتبط فيه هع الحمكومة على 


ب أستئئاف مصر فى بم ديسمير سنة بومو؟ انحاماة م١‏ رقم بروس؟ ع عب 

؟ حلب ع016وع106324100-7 

ع ع [وأصمول لأوجازووع2 م15مو[ء : 

ع ل قضت الدوائر المجتممة لحتكمة الاستئئاف المختلطة فى و قيراير أسئة جوع المجتلة غ" ١664‏ جازيت , 
١‏ 6 لانم 1ع بانه لايجوز القضا. بالشرط الجراتى للدائن جرد ادعا, هذا الا"خير بان الدين لم يف تمهداته عم بل 
يجب على الدائن أن يتم الدليل على أن هنالك ضررا وقع بالفعل 

واسم الحقوق لثا ص هعس وما بعدها 


العدد التاسع والعاشر + الننة اخاسة والشروة الاه 

أساس قوانين التوظف المقررة . وله أيضا الاحتجاج بما يشوب قرار فصله من عيوب التعسف 
ومن تصريف الأمر المكومىالقائل بفصله تتصر ينا ينا معييا لم تلاحظ فيه المصلحة العامة ». 
هع ضرورة ملاحظة ما نجاس الوزراء من حق الفصل إذا لم يتامس المعونة ل هن الموظف وى 
شرط عدم الاعتساف )١(‏ . على أنه إذا صح القول بالفصل بسبب عدم الالنام فى المج 
السيامى ء فقد يكون مع ذلك للتعو يض الالى أ ظاهر أخذاً ينظرية الخاطر الاجماعى (؟) 
واعتيار خزانة الدولة مسئولة عن ذلك لاهن طريق الحطأ بل هن طريق أن الفصل ا جاء 
للمصلحة المامة الى تستفيد وحدهامنه فكا'نه يمثابة تزع ملسكية للمتفعةالعامة لايد فيه من التعويض » 
إلا إذا كان الفصل للدصلحة العامة بمعنى آخر وكان الموظف المفصول عل مؤاخذة معينة قى 
عبد سابق ما لا تقره الوطنية الصحيحة والقومية السليمة . ولامنى ماف ذلك كله من دقة قى 
التقدير ووزن الاعتبارات لدى القضاء العادى » ها يجمل الأمر أقل دقة وأ بعد خطورة فا لو 
كان هناك مجلس دولة يفصل فى أهرالموظف طبقا بأممول هرسومة هىدستور الوظف ودستور 
الوظيفة وهوما ترجوه الآمة وتلحف ق السارعة بانجاز مشروعه 


نا نا تنا 


وللحرية التجاربة اتصال يحرية الشخص . و فا #قرر <ق إنشاء التحل التجارى وحق 
الاصطناع والانتاج وحق التصريف لبضائعه ومنتجاته . ويتصل بالحرية التجار ية المزاحمة 
التجارية وجب أن نككون مشروعة وهباحة فى حدود الفاثون وأن لايمتدى عليها بالزاحمة 
اللامشروءة . والاختراع لمن اخترع وحده لانزاحجه أحدفيه . والزاحمةاللامشروعة فيه مؤاخذ 
علمها جنائيا ( المواد مم ل ووم عقوبات ) وهدنيا ( المادة ٠6١‏ مدلى ) وتجوز فا المصادرة 
فى حالة التقليد . ١‏ 0 
وللمزاحمة اللامشزوعة صور مختلفة وألوان متباينة : متها نسمية التاجر لحله باسم سا بق لحل 
موجود من قبل . ومنها الترويج أبضاعته بالأ كاذيب والتشبير بالافراء ليضائع تاج رأخر . 
0 المشروعة جائزة ههما أصاب الغير من الضرر ما أصابه . ووز الاتفاق بين تاجر 
ومصنم طلُ ن بورد هذا الأخير منتجاته إلى التاجر وحده دون غيره ؛ وعل أن يستتورد التاجر 
صنفا معيئا الا من ذلك المصنع وحده . وكذلكيصح الاتفاق بين تاجر بن طٍ أن لاينشىء أ حدها 
محلا تيجاريا فى منطقة معينة أو فى وقث معين . ولا يصح هذا الاتفاق إذا أطلق الحظر اطلاتا 
مكانيا وزمانيا . والجراء فى المزاحمة اللامشروعة عيئ بالمصادرة ومدني بالنعويض امالى الفعلى 
واتهديدق . والتبديدى جائز : حالة فنيح عل عنخا لف للمزاجة المئروعة . والتعويض المديدى 
5 الحقوق أنا ص بووم وم بعدها 


؟ ب 'الحقوق لنا سن 016 وفاش ع 0 ريل بت لجان يخبط 3 فى اي الجلة بن 
ص 4م 


حي 0 العدد التاسع والعاشر السمنة الخامسة والعشرون ١‏ 


قابل للزيادة باصرار المنسبب فى الضرر . وان أغرق فى الاصرار جاز التنفيذ الفعلى بالغلق " 

. وإذا كان الضرر ناشفا عن عمل عداتي فى ذاته أى مؤاخذ عليه جنائيا فلا يدمن إزالته مهما 
قبغر الضرر كا لايد من إزالة العمل العدائى لأنه اجراهى لاهبرر لامطلقا . ويقمأن يكون العمل 
العد إلى بسيطا يكنى فيه التعو يض إذا وقع بحسن نية . كا ححصل عند ما يبتدىء المالك عند بنائه 
الحد الفاصل ببنه و بين حاره )١(‏ , 

وإذا كان العمل فى ذاته مشروعاومر خصا كانشاءمصنع أوتكو نشركة قطارات حد بدية 
فيجوز حمل الضرر البسيط . أما الكبير فلاد من التعو يض ولامحل للازالة لأن فها ضرراً 
عاما شاهلا .' ولادد لصاحب المصنع أو الشركة من تقببع خطوات العلل والعمل مسا ينرتب عليه 
أقل الأضرار . والرخصة الادارية من الحكومة لامول دون المطا لبتبالتعو يض » لأن أساس 
. التعو يض قاعدة « الغرم بالغنم » | 

'أما إذا كان العمل فى ذائه صيحا ولكن شاءه الاعتساف وقت الاستغلال والاستعال فان 
الجزاء عينى ومالى . وبناء الحائط التعسفية باطل ويجوز هدمها . ٠‏ يجوز إزالة العوائق النى 
دما صاحب آرض لشاقة الجار ق مطازه ولا حل إكراهه على شراء أرضهالمجاورة المطار. 
وإذا أجرى مالك حفر يات بأرضه دق ينضب الماء عند حاره حاز ردم الحفريات 

وفى الجزاء العيني لابد مع ذلك هن احترام اهرية الشخصية . فن تعبد همثيل دور أووضع 
صورة ذلا بكره على العمل قههما . والجزاء هنا مالى فقط . وإذا تعبد ممثل بعدم ثيل دور أو ' 
رواية وخا اف عبده جاز التعويض وجاز الجزاء العينى إذا كان للامر امحظور اتفاتا ساس 
بالآداب العامة . وهذا الجزاء العينى يسمى أيضا بالجزاء الواق 

ا 

وف نظرية الالازامات هيادين فسييحة أقاعدة اخعلال التوازن فى الحقوق و لقاعدة الاستعال 
التعسفى لللخقوق . 

وفى الوفاء بالالزام يجوز للغير أن في بالدين للدائن الذى يستلم قيمة دينه 22207 
ورغ معارضته ( السأدة ٠١‏ هدي ) إلا إذا كان للمدين سبب معقول ف المعارضة . فان |متنع 
النبب ولم حصل وفاء للدائن وأضابه ضرر أصبح المدين مسئولا عن ذلك الضرر أخذ) بنظرية 
التعسف فى استعال الحق , وللاعتساف منه ؛ قن عمل به دفع فيه جزاءه . ومن اعتسف دفع , 
ومن آذى جوزى . 

2 الادة بزو مدنى ألمانى تقول : د إذا جار المالك للمقار وأجر ى باءه وقد تعدى الحدود المقررة لءقار دون 
أن محصل منه الاعتدا. بنية وقصد منه أوحصل الاعتدا, بنا, على خظأ وتقصير كبيرمن جانبه فانه يتعين على الجار أن يتخمل 
وجود تلك الزيادة الحاصلة بالبنا, فى ارضه الا اذا سيق له ان عارض ف التعدى على ملكه عند وقرعه أو بعد وقوعه ٠‏ 


ويجب أن يدفم التدويض للجار ينقرير مبلغ كمرتب يدفع له فى اوقات معبنة . ويقدر ذاك المرتب بالرجوع” الى الوقت 
الذى حصل فيه التمدي ٠‏ 


5 العدد التاسع والعاشر - السنة الحامسة والعشرون‎ ١ 


ويقع أن تكون أذلك الغير مصاحة فى الوفاء بالدين للدائن . كا إذا كان مشتر يا اعقار من 
المذين وفى ذمته بقية من الثمن بقدر ينى دين البائع للدائن . فاذا تعرض المدين البائع بغير عذر 
مقيول أصبحت معارضتة غير «شروعة و جب أن يتحمل جزاءها فما إذا أصاب المشرىضرر . 
و إذا اتفق المدين البائع مع الدائن على عدم أخذ الدبن من الشترى أصبح المتواطئان ملزمين 
بتعوبض الضرر لالمشيرى . ولهذا الأخير <ق العرض الفانونى مع الابداع . وحق رفع دعوى 
مستعجلة بايقاف الببع حتى يتم للفعمل فى صعة العرض , 

وإن كان الوفاء مصل فى محل المدين وهو الأصل إلا أنة يجوز أن حصل فى ميل الدائن 
و بالبريد . و إذا أراد الدين الوفاء بالشيك على البنك جاز للدائن الرفض للفروق الظاهرة بين 
البريد والبنك إذ للشيك ظرؤف قدنحول دون اعتباره أداة وفاء صوبيح لاحهال أن لايكون هناك 
رصيد أو أن هناك حجزاً » إلا إذا كان الشيك من البنك على البنك 

و إذا كان للمدين الواحد ججاة دائنين فله أن مختار الوفاء لأحدم »ا ديه | ليه مصلحتة ) 
وكا بريد <تى ولوأراد أن بنى بدبن لم حل بعد هع أن هناك ديو نا عليه قد حلت . ولا يقع 
تصر فه نحت طائلة التصرف البوليصى ودعوى الا بطال لأن عمله لبس من شأنه القاءه فى العوز 
والضيق . وحق الاختيار هنا <ق له حصانة الحق المطلق » إلا فى حالة الافلاس إذا ماأشرف 
التاجر عليه ففضل دائنا على اح وخالف بذلك تاعدة المساواة فى حالات الافلاس (الواد 
7١1‏ ولم؟؟ تجارى ) 

و إذا تقل كاهل المدين بجملة ديون فله <ق اخجيرة فى الوفاء ا عر دائنه ر المادة 
م؟با؟ مدلى ) وله حق نعبين محل الوفاء بالدين الذي برضياه . وإنكان حدق الاختيار هذامطلقا 
إلا أنه قد , بقع أن يشوبه الاعتساف فيسرى عليه جزاء التعسف فى استمالالمقوق؛إذا ماانتوى 
المدين المدبى 55 إيذاء مبيتا ضد آخر ونية مقصودة ترمى وثرهى الى الاضران ضد الغسير : 
وبقع ذلك فا إذا كان هناك مدين مجدلة دبون أحدها مضمون من آخر ضأانا تضامنيا وجاء 
امدين ودفع دينا عاديا ولم يدفع الددين المشمول بالتضامن مع أنالمصلحة هى فى الوفاء مهذاالدين 
الأخير لما فيه من خلاص الاثنين المدين وضاهنه , وقد فءل ذلك حتى ياجأ الدائن الى الدوجه 
فى الوفاء المي الضامن فينفذ عليه يما فيه الممساس به و بسمعته بسبب اجراءات التنفيل المقارى. . 
واعلاناته وها الى ذلك كله . وقد قضي القضاء فى ذلك بأن حق الاختيار هذا قد شابه التميف 
فى الاستمال وجازعليه الاصلاحالعيني أوالالى )١(‏ .أنه قضى فى مسا ئلعدة بسريان التعسف 
على حق الاختيار فى حالة الملكية وفى حالة الاجراءات غك إذا جاء الوارث وقدحك ضدهفى 


١س‏ النقش الفرنى ١‏ نرقي سنة وروا ع دع 61590 ١غ‏ ه14 ونقال جوسران تلبقا على ذلك الحكم سن 7 
جوسران فى الاعتماف ص إاؤ - بلا ن 195 والهاش ؟ من ص #إة س- كتابنا قِِ الحقوق ص #؟ وما 00 
0 
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كبام . العدد التأسع والعاشر ‏ السنة الحامسة والعشرون 


معارضة رفعها هو ضد نذييه تزع الملكية ولم يشأ أن برقم استكنافا عن ذلك الحمكم بل جاءورفع 
دعوى هستفلة بتثبيت الملسكرة وفيها كثير من العراقيل والمضايقة مخصيمه )١(‏ 

وقد ندق مبمة الفاضى فى تقية العقد م.. نالادران والشوائب الأخلاقية وف توجيهالعقد توجما 
سلما () بحيث يصبيح وقد انساق وراء البحث عن أصح امثل العليا دقة واتساعاً وهو مهدف 
إلى ما يجملها نتفق مم العدالة في المعاملات بين الناس اتفاقا صرحا (م) 

وقد وقع أن شركة سكر الحديد اتفقت مع 1 كة صناعية تجارية على أن مدها بفرع هن 
سككها الحديدية وأن تجبز الفرع الحديدى بعربات للنقل فى مدة معينة تعيينا واسعا . وجاءت 
شركة سكة الحديد وأضمرت السوء والأأيذاء للشركة الصمناعية وأرادت التذكيل بها وبعدت 
بعرباتما وبالكمية المطلوبة جميعها فى الوقت الواسع المضروب بحيث قد شعرت اأشر كةالصناعية 
أن العربات وإنكانت قد وصلتها فى المبعاد إلا أنها وصلت بكمية تتعدى الهد الألوف لنقل 
البضائع حيث أصبحث تشعر بضرر يلحق بها من جراء تراك العر بات لد.هاترا الا يتس له الوقت 
الوجودء وأصبحت تشعر بالحاجة الى العر بات فيا بعد وفها لو وردتها شركة سكة الحديد فى 
أوقات مختلفة فى حدود المواعيد المضروبة , وأما وقد زادت كمية العربات عن القدر الألوف 
عادة وأرادت شركة سكة الجديد من هذا ترام احراج الشركة الصناعية لتزل ما ضررا 
مبيتا ضدها » ففد تقرر لها الجزاء التعويضى القضائى المالى ضد الشركة الحديدية نظر؟ً لذلك 
الاعتساف الظالم فى الحقوق » رغم ما لتعريقات السكك الحديدية من دقة ملحوظة فى التفسير 
اللفظي والشكلى . وهنا اعبت الك الرومانية دورها هن الأثر وهى القائلة بأن الغش يفسدكل 
شىء (:) ولا يجوز النساهح مع المداسين (ه) والمبالفة فى الحق ظل فادح (- 

نا نا فنا 


وفى تحويل الديون من الدائن لآخر باعتباره ببعاً للدين ( المادة موم و ووم مدي ) 


و سس استتئاف م ١١‏ ديسمير سنة .موؤع المجلة ىم م4 6 هوس الج دول العشرى الخامس المختلة ص ٠١‏ 
نه ل كنابنا فى التدليس بالقانون ص 6.ل ن ١‏ فى آخرها ل كتابنا فى الحقرق ص 64" , 
.الاح أعنالعه مهمه عصسدتع لع أل ار فعوضأك عمطممه 

6ت فول وراك فى هذا تشأن ما يأتى . من" ممامصضفطء 16 مومعل غوه ععتاز 16 
«عنلو تل أكناز عءععصصصدهم عاطمكلت مكل أتااعء : قدو امممعع بعؤقة؟ وتام 1061 

اى . « لقد اصبح القاءضى فى مبمته زعيم الدفاع عن مثل مال عام بعيد المدى ع الا وهو المناية 3 اس عادلة 
فى تعامل اناس مع بعضيم البعض » 

كتابه في الاعقساف صن 7ه وما بعدها وما قبلا سس كتابنا فى الحقوق صن وم 

4 ل امل نزم 2[أ0ضحره 11305 

ها سب ممتتقمعع1ندله1 ؤقع صمم 05 1أأدصر 

١‏ -- صأكتازه1 فلقطتاة كنال اتاتطتطتاق 


العدد التاسع والعاشر ‏ السنة اللماهسة والعشرون ولاه 


يلاحظ ضرورة رضياء اللدين بالتحو ب ل كدابة للرابطة الشخصية بيئة ودائنه ( المادةو«مدنى ) 
فاذا تعدد المشترون لدبن واحدكان أولاهم بالوفاء اليه أسبقهم بأخبار المدين با لتحويل . 


إذا تحول الدين الى حتال واحد وم يزاجه عمال آخر وم م باخطار الممدين نم جاءه 
وطالبه بالوفاء » وأبي المدين الوفاء إ ليه جاز للمحتال مقاضانه وطلب الحم عليه على أساس 
أن المددين تعسف معه من حيث جبله بالتحو بل وعدم عامه به لأن الضرر بعيد كل البعد ولاحل 
عند لل للامتناع عن الوفاء 
١‏ وللمدين المحول عليه الحق ففحالة بيع الدين المتنازع عليه (1) أن يدقع لمحتال مادفعه هذا 
الأخير بالفعل .إلى البائع له (المادة ووس مدتى ) . وذلك فراراً من 'رجال اعتادوا ششراء 
الديون المتنازع 0 مكاسب عا اعتادوه من انتهاز الفرص والؤقوف بالكيد 
في وجوه الضعفاء هن المدينين المتكو بين (؟) وذلك تأسيساً لا تاله سرلسوس (م) حكيم الرومان 
فى أن القانون هو ذن الحق والعدل (4) 
3-00 
1 وللملكية لدى صاحبها<رية يتمذكرا امالك » فان شاء نصرف وإن شاء لا ٠‏ وثرد على 
حرية التصرف قيود ٠‏ فلا يجوز أن يتصرف أضرارا بدائنيه والا جاز الطعن فى نصرفه بدعوى 
الأ بطال أى الدعوى البو ليصية ( اللوادسة) و جهه واسه و 5 .ل مدن (ه) ) ولايجوزله 
التصرف إضراراً بورثئفه ههما كانت صيغة التصرف الذى برهى فى حقيقته إلى الوصية حيث 
لاوصية لوارث . وحكمة النقض آراء معرونة فى هذا الصده . ش 
ويبطل الوقف إذا حصل بنية الاضرار يدائنى الوقف ( الادة سه فى واطوم ولا بد 
حيلين من النية » ولكن القضاء الختلط يقول بالبطلان مهرد وقوع الضرر اعناد علي لمادة .م 
مدق مختلط اتى م تشترط النية ولأنها وردت عقب الادة 4 مدنى مختلط التى قالت ببطلان 


داس مسداعاع 1[ توما 
ل الحقوق لنا ص 4لا وما بعدهأ 
عست ناوا © ارعو[ءة © 
؛ سد هوم أن عه هل غمه'1 ادع غأمعه 16 وأناوعة اع أصمط 265 656 كتاز> 
5 مأطة]أناوة غع صوط 
ه ل انظر تفصيل ذللك بكنابنا فى الحقوق ص م1 وما بعس دها وعلى الا*خص فيما يتعلق بنية يالا ضرار لدى 
المتصرف أو جرد الاحساس لدي بالغنرر م وأصل ذلك بالقاثون الرومانى وما جرى عله ألفقه الفرنمى والتضا. الفرننى فى 
الا'غدذ بالاحساس بالضرر . ص م9١‏ من كتابنا الحقوق ل ومو ومو # وانظر تعليقات الدكتوركامل باشا مرسى وذير 
المدل على القانون المدنى تعليقاً على الجادة هل الخامة بتفسير المتود والمشارطات طبعة ترقير سئة ١449‏ ص ١١4‏ 
وما بعدها . 


5 العدد الناسع والعاشر ‏ السنةِ الخامسة والعشرون 


الحبة الحاصلةإضراراً بالدائنين دون شرط نية الأيذاء » وأصر القضاء المختلط على رأيه برغم 
وضع المادة رم من لانحة التنظم القضالى وضْعا أشير فيه إلى نية الاأضعرار وهى اللاحة التى 
وضعت مو تمر مونترو بسؤيسرا ستة بم؟١‏ . وهذا الاصرار فى غير محله لا"ن نية الايذاء 
عنصر أساسى لدعوى الا بطال ولاآن المادة 4“ مدنى مختلط الخاصة ببطلإن الحبة الضارة 
بالدائنين إما تقرر قاعدة عامة الام رالذى م بر الشارع المصرى الوطنى س_نة نمم ١‏ محلا لنقلها 
بالقاثون المدنى ء ولا ممكن أن يكون الشارع الوطنى أراد سنة م١‏ غير ما أراده زميله الشارع 
اخلط سنة ميم وكان جيزىء المواد ولا ينقل بعضها ١‏ كتفاء عا هو موجود منها . 
ولابد في دعوى الا" بطال لتفاذها ضبدالمشترى » أوامتعاءل تعامل عينيا عفاريا مع المدين بوجه 

عام ؛» أن يكون ذلك المشترى شمر يكافى الا يذاء أو متواطا مع المدين ٠‏ وإلااذاكان حسمن النية فلا 
مل للقول وقتكذ باختلال التوازن فى الحقوق ل" نه عند الا خذ بنظرية المفاضاة بين مشار حسمن 
النية معنى بأ مره ولم ,تخطئء و بين دائن عادق لمبحتط فى أخذ ذمان بحب تفضيل الأول على ااثالى . 

وهل تنفذ دعوى الابطال على التصرف فى الشروط العشرة المعروفة فى؟الوقف اذا أراد 
الواقف اخراج نفسه هن الاستحاق وادخل آخر مكانه فاصاب دائنيه ضرر من ذلك 8 
أجاب القضاءامختلط بالايجاب )١(‏ . وامل الرأى السلى هو الأصح لأن التصرف فى الشروط 
العشرة لايعتبر نصر فا بالمعنى الصبحيج انما هو انتفاع ممق ذى لون وطبيعة خاصة ولأن اله لب 
قيها النزعة الشخصية ولا تعتر ما الّعة امالية إلا عرضا ولأن الوقف غير الهبة » ولأن الوقف 
1 المصحوب بالشروط العشرة فقد حصل قبل الاستدانة وبعام الدائن به و بشروطه العشرة » 
ولأن الشروط المشرة قد اتصلت بالواقف أو نائبه اتصالا-وثيقا لامجوز النزول عن الحق فى 
استخدامها والا كانالتزول باطلاوجاز الرجوع فيه(؟) ولأن علماء الشريعة الاسلاهية يةولون 
بشأن انشروط العشرة د علك 'اعمل عقتضاها كل من شرطت هن واقف وناظر وغيرها سواء 
كان بحا معافى أم مر يضا مرض اوت . اذ اللريض هرض اموت ممنوع فقطمن التصرفات 
الانشائية التى نضر بدائنيه أو ورئته . وفيا عدا ذلك هو وغيره سواء » (س) 

ولمناسبة الوقف هل #وز اشخص يتعين فمأ بعد مستححتا فى وقفية عند نزول ااستدق الآخر » 

١‏ ل استقاف مختلط به توقير سنة ىوذ المسلة م وه ع و 

سل محكية استئناف .هر ااوطنية فى ١١‏ مارس سنة 1415 المجموعة الرسية للمحا كم الوطنية المجلد /1؟ ص .. 
وا رقم 1١1‏ 

+ س كتاب احكام الوقت والواريك :شدخ احد ابراهيم بك الوكيل السابق لكلية الحقوق مجا.مة نؤاد مصر 
ص 54 تحت كلمة تنبيه سل وفى شرح ذلك كله انظر كتابئا فى الحقوق ص م.م وما بعدها فى الملاحظات من ؟ الى به 
هذا وما لا حظناه عند البحث انه هل يجوز لادائن الطعن على مدينه فيا إذا كان هذا الاخير ناظرا ومستحقا فى 
استحقاق بسيط وبيده الشروط للعشرة ولم يعمل بها فى اخراج الا خرين وادغال إفسه مكانهم ليستطوم اوظ. بديئه ؟ 
نظن لا لان حق الاستفادة من الشروط العشرة حق شخصى خاص بصاحيه! وله اتصلال بالوقف الذى يتنهى فيه الا"مر 


الى جمة بر لا تنقطع ٠‏ 


المدد التناسع والعاد - السنة اللحامسة والعشرون لإلام 


هل يجوز له قبل أن يصببح مستحقا بالفعل <ق التنازل لدائن له عن اسسستحقاقه الذى ليقع بعدة 
وهل ذلك التنازل يثمر مره فيما اذا جاء الدائن المتنازل إليه واعلن ناظر الوقف بالتنازل » ثم 
جاء وقت الاستحقاق اافعلى وزاحمه دائنون آخرون »؛ فبل يفوز عليبم بالاولوية فى الاستلاء 
ع الا ستحقاق أم أنه ترام معيم فيه كل بقدر النسية فى ديه ؟ قدى القضماء الختاط بالجواز. 
الأرث عن مورثه . إذ قد حصل ان لابتحةق الأمل فيدوت المستدق القادم قبل أن يكون 
مستدمةا بالفعل أو يموت الوارث قبل مورئه )01( 
نا فنا 
٠‏ والشفيع وقد نقرر له <ق الشفءة لنجرد توافر شروطها وعند حصول البيع للغير ؛ اما يتقرر 
له المق تقريرا موقو فا تفاذه على رغبته فى الأخذ بالشفمة . فاذا قرر الأخذ قضى له بها منوقت 
اظبار الرغبة وله الغله من. ذلك التاريخ . واذا تحايل المشترى على نفويت حق الشفعة إضراراً 
با لشفيع كان فى ذلك إخلال بالمقوق المتوازئة فيما بينها وتعين القضاء بالشفعة واعنبار الحيلة 
وسيلة غير مشروعة قانونا و إنها محل بالتوازن بين الحقوق وبين بعضها البعض . والحيلة فى 
الشفعة ان هئ الا ند ليس با لقانون أو اعتساف فى استعمال الحق حق الشراء منالغير » أو امم 
عنل باطل لان السبب فيه معيب ولحقه اغش والتدليس فاصا به البطلان بعلة بطلان السبب . 
1 ألج # اسء 

الك وهو على صاحبه يصبح فى يده حرا يفعل فيه املك يا بشاء . ولحكنه إذا تصرف 
مرة فاتهلاجو زالتصرف مرةأخرى وص الا".خص إذا تواطاً مع الإمشتر ى الثاتى على التسجيل قبل 
المشترى الا “ول اضراراً بهذا الاخير إذ يعتبر ذلك العمل إعتسافا فى التسجيل (5) 

نا شن 

وهل مختل التوازن فى الحقوق بين بعضها البعض فى حالة ما إذا باع المورث لمشار لم يسجل 
عقده ثم جاء الوارث وباع لشير خر وسجل ؟ وهل يختل التوازن فيما إذا تنازع المشئرى من 
الوارث هذه المرة مع دائن جادى لامورث ؟ ان الاأمر فى ذلك يرجع لنظرية التفاضل.ولاشكٍ 
فى أن الفوز للمشترى الذئ سجل واشترى بعد زمن حصل فيه الأ كيد بأنة لم يكن لأمورث 


٠‏ لس راجع فى ذلك مقالنا فى مجلة الحقوق لكلية الحقوق بيجامية فاروق ,الاسكندرية العدد الانول من السئة الثاية 
ص بهو بهو يمت للءئوان الاتى : «الحولة والاسقاط قى حصة المتحق فى وقفه » ٠‏ 


؟ لك وملامامءومدع عل قتاطج 


هرباة العدد التاسع والعاشر ‏ السنة الحامسة والعشرون 


دائنون أو ان المشارى سجل وهولم على مطانا بالبييع الحاصل من ال مورث (1) 
ش ذا ين ينا 
ومالك حر فى أن يتصرف فى ملكه يبيعه إلى الغير . ولا يكره على البيع لاغير مهما عرض 
هذا الا"خير من الثمن . ومن غرائب الا قضيه فى هذه الحالة ان ما لكا لارض بناء متسعة 
لاتفع من ورائها تغمرها للا وساخ ونشيع. فيها اللاحدار 8 وكان يجاوره مالك مصشضع ازاد 
ضم الارض الى مصنعه رغبة هنه فى توسيعه وسدآا حماسا نه الملحهة وعرض 9 مالك الارض 
تنا عاليا ثلاثة أضعاف نما الحقيقي فم يرد عليه امالك رفع صاحب المصنع الدعوى على امالك 
فقضى بر فض الدعوى(؟) . وقضاء النقض صح.ح لان القول بالاعتساف لا يكون الا إذا كان 
هناك رباط قا نونى بين طر فين جمعهماظرف منالظروف فر بط الواحدمنهما بالآخر واذافرض 
وقام صاحب المضنع باعمال ضارة بصاحب الارض إإنحرجه و ليزيد من التتكيل به<تى يضطره 
إلى البيع وجب إيقاف تلك الاعمال وهدم ماتم هنما مادام لم يكن قناك غرض جدى منها (م) 
000 ْ 
والاتفاع الحق يحب أن يكون متفقا مع رسالة الحق فى ذائها . والحرو جعن حدود الرسالة 
موجب إلمسئولية مق كان الحروج مشوبا بالغل برالحقد ٠‏ ويقول فى ذلك « سافاتبيه 4 )04 
يان صبأ حب اللحق يريكل فى هذه الحالة خلا . واططاً 0 ى أغاره ها لمة الواجب الأدبى )م( 
وان لطا يفيد يأرل هناك واجديا عاما سبق وقوع الخطاً وانه لاجوز لأحد أن الى ع الى 
لغه (5) . ويقول « جوسران » بان الخطأ هو الأأضرار>ق مغر للغير(/) . 


١س‏ راجع تفصيل ذلك يكنابنا الحقوق ص 17« - ع م؟ ن 1١145‏ لممى؛؟ 
ماس ااتقض افر نسى س » ه99( ؛ؤ »ء بإن؟ وهقال بريت عاءعع:8 - جوسران فى 
الاعنساف ص .م١‏ ن 4٠‏ . ويلاحظ جوسران ان ممكدة النقض عالت الأمر على اساس 
قاعدة الاعتساف ف استعمال المكية ؛ ويرى دو أ نهكان يجدر ما جلة الحال تأسيسا على قاعدة 
الاعتساق ق استعمال حق السكوت 
مس كتاينا فى الحقوق ص مره وما بعدها ‏ وص وم١‏ وما يعدها 
4 -- رسلوعصو] غأمعل مع علط فعتلتطوعمممعة؟ 2[ عل مغزدت :ممأ 532 
0 1 8 .210 ,95 .سيآ ع ,1989 ,اعوط 
واسا 2 نع مدثل مملغواه1 12 3 م 6 عأتلة؟ 0111 
ص ١‏ ن > من كتاب سابق الذكر ش 
دع عم عل لممفمعع عتوجمعق ميكل ععمعؤواعت "1 عدم عنو؟ 5[ ععدوتامعء 
ص هون نا 3 ع#أنام 85م 
1ه الاكأتاة وعطء غأمعل متكل صوزوةا 15 غوه عغتدة 15 
جوسران ف القانون المدتى ج ؟ن76: . 


ويقول «سافاتييه» إن أصول الاخلاق ومبادىء الادب اهما تقض على الانسان بان يبقى 
مخلصا أمينا فى عقوده والتزاماته وأن يعمل طيقا القانون وفي دود العوائد ااحسنة وان 
لابؤذى الغير ٠ )١(‏ 
ويقول سافاتييه فى تعليل الا لتزامات الناشفة عن حسن الجوار فى امسا كن و فىغيرها فى 
مقاعد قطارات السكه الحديدية والمسارح والملاهى والثرام والسبارات » يقول بان المسوغ العلمى 
لتلك الالتزامات هو الحطأ . والمضايقة حق مقرر للافراد فى الحياة على أساس العدالة 
القى ترجع للضرورات الاجماعية . والحروج عن حدودها يعتبر خطأ . وان الجار يمتبر مخطئا 
فى كل حالة لم يأخذ فيها مايلزم من الحيطة حتى يجنب جيرا نه مضايقات بليغة (0) . 
والتغاين فى العقود جائز يما يرجع فيه إلى مهار المتعاقدين وما أ كتسبوه من هران فى 
مزاولة الاعمال الحو ية , على أن لا يكون هناك عيب الغش والتدليس (سم؟ و وس و اوم 
مدتى ) . ويبطل العقد بسبب الغبن فى حالة معينة , وهى حالة الببع اعقار مملوك للقاصر و كان 
الغين يز يد عن خمس الثمن( جسم مدبى ) ويز يد الفا نون الفر نمى على ذلك حصول الغين ى 
البيع بوه عام اذا زاد الغين عن جب ( المادة ؛/ا5١‏ مدلى ) وحصوله فى الفسمة إذا زاد عن 
مقدار + وزول عيب العقد.بدفع الفرق والا كان الا بطال . وااتقادم فيه سئتان من وقتالبلوغ 
أو الوفاة ( سوم مدنى ) . ويعاقب القانون من انتهز' فرصمة احتياج أو ضعف أوهوى شخص 
لم يبلغ سن الرشد و ممصل منه إضرارا به على كتتاابة سنديه أو نا لصيه ( مجم عقوبات) أو 
انتهز فرصة الضعف والهموى وأقرض قودا بأى طريفة كانت يفائدة تزيد عن الحد الاقحى 
أو اعتاد الربا ممم عقوبات »> 
والغبن فى ذائه ليس هيطلا للعقود الا في حالات خاصة » وفى غيرها لاببطلها . إلا ان 
بعض الشرائع أجازت البطلان بسبب الغين الماحش , أجازه القانون الالماتى سنة 11٠١‏ باله-آدة 
مم1 ء ومشروع قانون الالتزاماتالفر نسى الأيطالى سنة 4م9١‏ با مادة ١١+‏ والقانون اللبنانى 
بالمادة مم . والفانون السو فبيق بالمادتين بس و مياه . وفى ذلك تفول المادة من المشروع 
الفر نسى الايطالى ١‏ إذا غقد شخص وهو نحت سلطان الضيق والضرورة الملدة عقدا ضارا به 
ضررا ظاهرا جاز للقاضى » بناء على طلب الشخص المضار أو النائبين والممثلين له تمثيلا اجماعيا 
واصحاب الاختصاص فى ذلك » له الم ببطلان العقد أو الحك بوقف سريائه ومنعوله فى 


5 


داح معبيووطه م ركقفمم قعد 8 عل7208 معزوعء. 3 عوتاطه ملدءمتد دآ 
21014101 3 عكتتام 35م عه شغ ,وكتاعمطه 5عمصمط وعل ,نه1 18, 


كتابه اذ كور ص ,4 ن .لم ْ 
؟ ‏ كتابه ص: و ن الاواطامش ١‏ ص .ون بم وما بعدها وذلك فيا يتعاق سمق 
مضايقة الغير » أي الأعمال الى يبررها القانون ولا يؤاخذ علمها . 


5 العدد التاسع والعاشر + السنة الحامسسة والعشرونْ 


المستقبل » )١(‏ وتقول المادة الالمانية بمب؟؟ : « يبطل العمل القانونى الذى مس العوائد ااسنة 
و بيبطل أيضما العمل القانو نى الذى يعمل فنه الشخص على استغلال الحاجة الملبحة عند البعض 
أو ضعفقه وعدم اربه ورهي فيه فى مقابل التزام من جانيه الى الحتصول على وعد من الوعود 
أوعلى أن يقوم هذا البعض ببعض الزايا من ماله » وهى وعود ومزايا تزيد كثيرا فى قيمتما . 
عن قيمة لا لازام من انب الشيخعن المستغل زيادة صارذة اذا مالوحظت ظروف التهاقد 
وملا يساته » (؟) : 
ولبس أدل طى أثر الاخلاق والآداب فى العقود من اشتغال الشارع نفسه به ورغبته فى 
أن تصطغ العقود به بين الافراد . وهذا كله اما يدور حول هبدأ الاغراء (م) سواء روعى فى 
سببه الأكر اه الادبى أو الغلط اذ قد شوهت الحرية فى التعاقد واقتقصت (4) . وقد كشف 
القضاء.عن مثل كان فيه الاستغلال قد بلغ شأوا كبيرا عن زوج اتفق مع زوجته على تطليقها على 
شرط دفع مبلغ معين دفع بعضه والبعض منجما . فرفعت الزوجة دعوى على الزوج برد ماد فع 
وبراءة ذمتها من الباق ٠‏ وعقب الزوج على الدعوى بدعوى فرعية بطلب ما تبتى له . وقد حكم 
برفض رد المدفوع وبراءة ذمة الزوجة من الباق ورفض الدعوىالفرعية (ه) . وذلك علىاساس 
أن هناك اتفاقا على المحلغ فى مفا بل مبلغ » وأنه يجوز شرعا وقانونا النظر فى المقابل والتزول 
به الى الحذ ااناسب لظروف الدعوى وملا بساما . 


ولا تقض مسكولية المغرى أمام من أغراه » بل قد تقذف به المسثولية إلى أن يكون مستولا 
أمام الغير الذى أراده بااسوء . فاذا أغرى صاحب مسرح ممثلا على التمثيل عنده مبلغ كبير 
جدا وهو بريد بذلك تفويت المنفعة على صاحب مسرح آخر يشتغل فيه ذلك الممثل » أصبح » 


اس عل نه ومع 12 عل عممعتللمز ط قدمة رعنودمه! » : 112 ,ايج 


1 


امع تصع لقع 1 أمقمه غقعغممه مد فأنامقد ذة عمدمديعم عمد ,غغأووعءقم عمغئعيع؟'1 
645 6 هوم 06١:12‏ عاقتنوة: 15 خ3 غمعم بععتاز ع1 رعلاء عسمم أعأءللنزمةعم 
للق لاه عاعة غعه معنداء04 كتاعم رقامع]6م طرمه عاتاوأ 50‏ قعمقع2ه 565 ع0 تاه 

«.لأمعتحد"![ عتامم فتعلآء و5ع1 معووعه عنرلة1 مع 


- 52 و الاح ولك اله تلك المادة سلس الرشاع انه حُشى من صريغتها العامة ان 
تستحيل إلى خطر حدق بالمعاهلات إذ قد يظنالقاضى أنه ريا كان على حق فيا إذا لجأ ف التقدير . 
والوزن الى اعتبارات فاسفية أوسياسيةأودينية والقانون الالمابى ترجة مو لينير ممع دمعا1دع11 
ص ؟١١‏ تعليقأ عن المادةالالمانية » 

و بهذا العنى أيضا المادة من مشروع القانون المدتى المصرى 

م ع وماعغوغزمامعءة '0 عملعماهم 

4 س كتابنا فىالحقوق صن .مم وما بعدها 


ه سل محكمة استئنافمصر فى ١١‏ يناير سنة وسو١‏ الحاماه ؟١‏ رقم وسيم ص سو7ن 


المدد ألتاسع والعاشر ‏ ألسنة الخافسة والعشرون أمة 


الشخص المقرى مسثولا :أمام صصاحب المسرح الذى أصابه الضرر . وكذلك إذا أغرى ترزى 
. مستخدما فى حل ترزى آخر على ترك مله فى مقابل أجر كبير وفى .مقا بل تعهده بالتعويض )١(‏ 

ودخل قى الاغراء مااذا جاء تاجر وهو فى طريق المزاحمة التجارية وأراد إدخال الاغراء 
على جماعات المشتّرين فى سبيل إلحاق الضرر بتاجر آخر بزاحمه » وذلك أن يجىء الناجر وقد 
انتوى السوء بالآخر ويأخذ فى ببع بضاعته بأسعار منخفضة اخفاضا ظاهرا (؟) وهو بذلك' 
يسىء إلى التاجر الآخر و يستفيد أيضا من تلك الاساءة 

1 ع ين نا 

وخق الملكية حقمطلق (الادة ١١‏ هدتى ) ولكنه مقيد بأن لابعيبه الاعتساف وليس 
للجار أن يجبر .جاره على إقامة حائط ملكه ولا أن يعطيه جزء! هن حائطه أومن أرضيه و ليس 
لصاحب الحا ئط أن بدمه مجر دإرادته إذا ترتب عليه ضرر لفجار ء إلا إذا كان هناك باعث قوى 
على الهدم ومع الحيطة ( 0م مدبنى ). وهناك واجبات فى الجوار برجع فى أسويغها القاتونى 
إلى التزامات الجوار وما يتكون فى عنق كل جار من واجب رعاية جاره وعدم المسساس به. وفى 
الاعتساف بالملكية شيء كثير فاضيت به الأمثلة القضائية بما هو وارد بالمؤلفات الفانونية فى 
غزارة وسعة (م) 

* * + 1 1 

عت فى الحق إتما برجع إلى اعتبار الحق' متعة يندمج فما الالتزام العدراتى بعدم 
إبذاء الغير لاستحالة العزلة الاجماعية (4) . 
والأعمال الضارة بوجه مام على ثلاثة أنواع : . 
١‏ . الأعمال الا لفة للقانون وهى واجبة الازالة ولى لم ينرنب عليها ضرر ما 
ب الأعمال الحاطئة وهىالمشو بة بالاعتساف والشهوة الجامحة 
س # والأعمال الحطيرة أو التغدية نوهى ما تستئد إلى تاعدة ترم بلقم 


#9 # 


أسد الحقوق لنا ص مغ الهامش ١‏ وانظر أيضا : هو 
ممعغداما؟ ‏ ها عل ععتاوصمء دعو بل 6الأطدقمممدع 15 عل : تإعمونط] 
. 1910 ,عول10 بعوغط رع اأعتائعة اهو 101ل ةع أاطه "1 08 


1 وهو مااسنى عهأم سمل‎ ١ 
ن ١٠*-ثهم و قي تعلق باللكية الشائمة انظر الحةوق‎ 16١ سس # الحقوق لناص 111 ل‎ 
٠١6 إنا ص سب؟ وملكية المرإسلات ص‎ 
الحقوق لنا ص ج6١ وما بعدها‎ 
00) ْ 


مه العدد التأسخ وألعاء السنة الخامسية والعشرون 


الاعتساف فى الهق والانصراف فيه بقصد الادذاء على مايخا لف رسا لته العمرائية » عمل 
غير مقبول . 
وف ذلك ت#ول القوانين الأجنبية شبئا غير قليل . المادة .م مدلى ألمالى « لايعتبر 
استعال الحق مقبولا إذا ١‏ نصرف ذلك الاستعال إلى مجرد الأضرار بألغير». )١(‏ وقالت المادة 
وعم منه مايأ لى < إذا أصر الشخص البية على الأضرار بالغير وقام موه ؛ بأعمال تنا لف العادات 
الحسنة » وجب عليه التهءو يض(؟)» . وتالت المادة م.و مدنى ال مانى بشأن اللكية ٠‏ «جدول 1 
لمالك الثىء فى غير الا" حوال المحظورة يحم القانون أو فيا هس حقوق الغير ؛ أن يتصرف فى 
ذلك الثىء يا بشاء وأن منع الا أشخاص الآخرين من القيام فيه بأى عمل ما (م)» . وفى 
القانون النمساوى تقول المادة ه.سم١‏ . « لايسأل الانسان عن الضرر الذى ,تسيب فيسه 
للغر إذا ما استعمل حقوقه (؛) » . وقررت المادة ه9؟١‏ فقرة' ؟ من القانون النمساوى 
للعدل سنة 1و١‏ « بأنه يلزم با لتعويض كل هن استعمل حقه بطريقة عخا لفة للعوائد الحسنة 
ومع تببيت النية على الابذاء بالغير » . ووره بالمادة 4؟١‏ من القانون الصينى المعمدول به من 
سئة ١99‏ هايأنى , لايجوز أن يكون الفرض الا صل من استعال الحق مجرد ايذاء الغير. » 
وجاء بالقانون المدتى السو يسرى الموضوع سنة ١9.‏ والمعمول به سئة ١5١+‏ بالمادة . 
د كل إنسان ملزم باستمال حقوقه. وتنفيذ التزاماته طبقاً للاأصول المقررة فى حسن النية(ه) » 
وورد با اقانون السوفيتي الموضوع سنة سر ة ١‏ تلك القاعدة التى تزعمت ااقوانين السوفيتية . 
« الحقوق المدنية حميها القانون إلا فى الا" حوال اتى تستعمل .فيها تلك الحقوق استمالا نجه 
فى طريق معارض للغرض المرجو منها اقتصاديا واجماعيا . » 
وقال مشروع إلقانون البولوتى مادته ٠١‏ « يعتير باطلا وليس له أى أثر قانوتى كل التزام , 
مخا لف للغرض الاجتاعى والاقتصادى المعين بالقانون ه . 


داس أأدودمم1 ,عاأطأووله20 كدر 6 ”در 201 منكق ععاعمععع, 1 226 216١‏ 
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العدد التاسع والعاشر -- السنة الخاهسة والمشرون بره 


أما اللقانون البوأونى نفسه فقد ورد به بالمادة وم ها يأني . د كل من استعمل حقه فأضر 
الغير بقصصد أو إهمال وجب علية تعويض الضرر وذلك فيا إذا كان قد تعدى الحدود الى يقضى 
بها حسن النية أو يعينها الغرض الذى من أجله تفرر له ذلك الحق » : 

وورد بالمادة ١4‏ من القانون اللبنانى « يلزم أيضا بالتعويض كل من تسبب فى إلحاق 
ضرر بالغير اذا ما تعدى وهو فى طريق استعال اق الحدود المعينة فى جسن النية أوالخدود 
الني تعينت للغرض الذى من أجله تقرر له ذلك الحق » . | 

ويقول قانون العقو بات الايطالى بالمادة. +4 « كل هن أخنى حالته الشخصية الخاصة 
باعساره أو تعاقد عن التزام بذية عدم القيام يه يعاقب بناء على شكوى الشخص المضاد بالمبس 
لمدة للا تزيد عن ستتين أو بغرامة لا تزيد عن خمسين أأف أيرة » بعكم بالا لتزام 
قبل صدور الحم بالعقو بة سقطت الجتيحة » 

# ا #2 
هذا ما قطعته نظرية التوازتى فى ال<قوق أو نظرية الاعتساف فين استعال اليقق» فى ميادين 

| الفقه والتقضاء والتشربع » ولقد أصبحت الآن وقد اندجت فى الا"صول القا نوئية العامة وها 
ما لما وعليها ما عليها . والعبرة ما في عجال العمل وما تكشف عنه القضايا مما تسفر ملابساتما 
عن نية مبيتة اسوء وغدر بالغير . وهنا بأ دور الجزاء فيلعب دوره لبضع كل واحد عند حده 
حت لا يصبح القا نون لعبة فى يد الفرد ٠‏ وانا قد أردنا الاجتزاء فيا أخرجناه ما لانظرية من 
سعة الل واتساع الميدان ونا يدور حولها من مختلف وجهات النظر من نحيث التقدير العحلى 
والوزن الملمى أيضا . والله الموفق . 


4م مجلة المحاماة 
العدد التاسع والعاشر فبرست السنة اخامسة والعشرون 
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6 ققضاء محكة النفض والابرام الججتاكية 


سم اسوع هامر يل سنة 41417 دفاع شرعى شفير . إطلاقه النار على متعجههور بن أعتقد 


الم |أااءه |؟١‏ 


أنهم كانوا متحفزين. للاعتداء على آخرين وذلك بقصد ثفر يقهبع 
والحماولة ينهم و بين تنفيد مقصدمم . قيام اعتقاده على أسباب 
معقولة . وعدم تجاوزه حدود الدفاع الشرعى . لاعقاب . 

2 بلاغ كاذب . ذكر اسم المبلغ ضده فى البلاغ . لايشترط . 
تعيينه بصورة دلة على أن انهم إما قصد شخصا بعينه . تيكنى 
( الادة تداع و.م) 

د[ اختلاس أشياء محجوزة , تقل ال#جوز الىالمكانامعين لبيعم 
فيه , ليس بواجب على الحارس . عدم قيامه يذ لك . لا يسدامتناعا 0 
عن تقدم اجوز مكونا للر كن المادى هده الجرمة . تعد 
الحارس ينقل المحسجوز . اخلاله مبذا الاتفا قلا نأ ثيرله فى تكو بن 
الجرعة ( المادة كوباع ‏ ١عم)‏ 

-١ 28‏ عقوبة . تقديرها فى الكه_دود المقررة بالمادة المنطيقة 
موضوعى!: تقدبر رون الشدة أوالراًفة 1 من سلاطة محكمة 
للوضوع . توقيع عقوتبة على متهم فوالجريمة المعاقب علما بامادة 

؟4»/راع فى حدود المقرر مهذه المادة . نمدث الحمكمة 
فى حكمها عن جرائم قالت بسبق اتهامه فنها . اعتبارها 
تلك الجرائم ظرفا مشددا . مناقشائها فى ذلك لدى حكمة * 
التقض . لاتقبل هطا لبتها بتقدم صحيفة سوابقه . غير 
واجب مادامت ىل تغلظ عليه العقاب على |عتبار أنه عائد . 
؟ ب استجواب الحكية . حظره . مقرر لمصلحته . متى يكون 
الاستجواب باطلا ؟ عند حصول الاستتجواب بعد اعتراض 
التهم أو مهأ هيه ٠‏ للمتهم أن قبل استجوابه ولو ضمنا زالاده 
م٠‏ نحقيق ) 
ارئياط . تقدير ارتباط الجرام بعضبا بعض . موضوعى , 
د ٠.‏ حي تسبيبه خا لفةالياتى المنصوص عنها فى للادة ما هن 


مجلة المحاماة ممة 


العدد العام آ والعاشر فبرست السئة الخامسة والمشرود 
! تاريخ الحكم ملخص الاحكام 
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سه |" اابريل سوا 


. القانون رقم ١ه‏ لسنة .144 البيانات الواجب ذكرهافى الحكم 


الذى يعاقب على هذه الخالفة . عرض الشارع . الارتفاع الذى 
بلغه البناء , 

اسئكناف فيمأدة . صدور الم فى يوم كان جبله المنهم 
دفع التهم ذلك . الميعاد لا يبدا فى حقه إلا من يوم عليه رسيا 
9 . قصور , 

رب . اثتواء امهم وخصمه عر 
على اثر نزاع حصل بينهما . تنفيذ كل منهمأ مقصوده بضرب 
غريه . كلاها معتب ومعاقب على فعلته . لاتفريق بين من اهأ 
وهن 0 ستدقء . انتفاء حدق الدفاع الشرعى فى هذه الحاله . 

قذذف وسب . تنازل الجى عليه فى هده الدعوى 1 أثره : 
لابتعدى حقوقه المدنية , لاينيى عليه |نقضاء الدعوئ العمومية 

حي , تسبيبه , مجرد اعتذار امهم عن عدم خقور الملنة 


وطلبه التأجيل , لايهد من الطليات الجدية . الواجب الردعلما 


عند رفضما , 

إخفاء أشياء مسر وقه : 

١‏ - فاعل السرقة . عدم معر فته أو عدم رفع الدعوى 
عليه . ليس ضروريا لعاقبة الخفي ,' 


ان م الشيء المسروق , ادعاء الخفى ملكيته له , التحريات 


التي أجراها المالك له توصل الي اكتشاف سرقته. اقتناع 
ا حكمة بأن.هذا الثىء مسروق ومعاقبة المخفى لاتثريب عليها 
في ذلك هي ومنيد ال 
واقعة جنائية 

سرقة 0 نا زل وقتحه . كر 
اب قاعه يقد السرقة منها . مفاجأنه قبل أن' يسم مقصده * 
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1 شروع فى سرقة ولو لم يكن قد دخل القاعة .. 
. ( الادة سومع سس ورم ) 


هوازين ٠‏ ادانة المتهم فى:جر عة أنه وجد عنده ' بغير هيرر 
ميزان قباتى غير مضبوط . البيانات الواجب ذكرها فى الهم 
على الهم . الاعماد فى إثيانه على جرد كونه وزانا عموميا. 
لايكنى ٠‏ ( القاثون رقم .م لسنة ومو ١‏ ) 

ارتباط . تقدير ارتباط الجر الم المسندة الى الهم ارتياطاً 
ستوجب توقيع عقوبة واحدة . هموضوعى , متهم ٠‏ إحرازه 
مخدراً ثم دسه لغيره والتبليغ فى حقته كذبا باحرازه ٠‏ توقيسع 
عقوبة عليه عن جرعة الاحراز , وعقوبة عن جرعة الإسلاغ 
الكاذب . لانثريب على المحكمة , 

رشوة .مت يعد الموظف هرتشيا؟ علة عقابه ٠‏ الاتجار 
الفعلى بالوظيفة . الرائى كونه جادا فى الارشاء أو غير جاد . 
لاتأثير له مادام عرضه جديا فى ظاهره ٠‏ جرمة الراثى . متى . 
تتحقق 4 فى حالة قبول الموظف قبولا جديا . رفض اللوظف 
العرض صراحة أو مهرد تظاهره بالقبول. ٠‏ جاحدة شروع فى 
إرشاء (الوادهمو. و وكوؤع- 1٠١‏ ر؟5١٠او|١ا١)‏ 
وقف التنفيذ . الحم بعقوبق الحبس واغرامة . سلطة 
امحكمة فى الامر بوقف تنفيذ إحدى ها تين العو بتين أو كليهما 
( الادة ومع-هه) 

. حم تسبيبه . دوران النزاع حول مسألة فته . طلب 
المدعى إلى الحمكمة الا بتدائية . ندب خبير لفنحخص حبر العقد 
المطعون فيه باإتزوير , عدم إجابة هذا الطلب ابتناء على رأي 
اممكمة الشخصى , نقدم المدعى إلى الحكمة الاستئنافية بتقرير 
فى عخا لف لرأى الحكمة الا بدا ئية وطابه اجر اء نحقيق لا ستسجلاء 
حقيقة الامر . وجوب التعرض لهذا الطلب ونحقيقه , 

غش البضاعة , المادة انع الملغاة . القانون رقم 44 
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له الحاماة بره 
فهر سرت : السئةالخامسة والمشرون 


ملخص الا حكام 
لسنة ١94١‏ الذي استبدلت به تلك المادة .#ردعر ض اليضاعة 
فى الوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها - شروع فى الغعش 
معاقب عليه عدم تعيين مشتر بالذات . لاتأثير له 

محال عمومية . المحال التى تسرى عليها أحكام الفانون رقم 
هم أسنة 1441 . فتح ناد للعب القبار بدون ترخيص لايعاقب 
صاحبة عن جر مة فتحه بغير إخصار سايق ٠‏ عقابه مقتضي 
المادة 5 من القانون الم كه . محال الواجب الاخطار عنما 
مقدما , 

إثبات قواعد الاثبات المقررة فى أأقانون المدني . ليست 
من النظام العام ٠‏ ممسك انهم بعدم جواز اثيات قيمة الثىء 
اناس بالبينة بعد 43 الشاهد . تنازل منه عن حقه فى المطا لبة | 
بالاثئيات بالكتابة (المادة 6١؟‏ مدى ) 

-١‏ تكليف بالحضور . البيانات الواجب ذكرها فى ورقته 
الاشارة قى هذه الورقة إلى هادة القانون القديم بدلا من المادة 
المعمول مها : استدراك النيابة هذا الحطأ فىجاسة احا 5ةوسير , 
الدعوى على أساس المادة الصحبحة . لاتأثير لذلك الحطا 0 

( الادة .سل محتيق ) 1 

-٠‏ سب وقذف . مق يكون الاستفزاز معفيا هن العقوبة 
إذالم يتوافر ركن العلانية , ( المادة لاوسع ب جوم ) 

() قضاء الحا الخلط . 
وقش . الواقف خقه فى النظارة . مثيله للوقف.. جوال 
ادخال المستعجقين للدع عن الوقف بغير مساس ولاية الناظر ' ١‏ 
عدم بطلانه إذا أنيت دين الواقف أن أده أملا كا تفى 
أسداد الدين . الشروط العشرة .تأثره بنظر يةسوءاستعال اق 

١‏ - قوة الثىء المقضى فيه وجوب وحدة الاشخاص 

والسبب والموضوع وحدة م فا الرغبة عن وميع حد لاازاع . 
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العدد التاسع والعاشر 
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علة المحاناأة 


فهر ست السنة خامسة والعشرون 


مالشخص الأ حكام 


وبالقدر الذى يرغب فيه فى جارة النظام من تعدد التزاع 
بعناصره الثلاثة /' 

5-5 صدور حم ضضد شركة تأمين نهاية هذا الج ص 
أساس معين » عدم جواز نظر الدعوى إذا ظهر ى حك آخر 
بطلان هذا الأساس فى دعوى أخرى و لنفس امو منلها_كا'ن 
يح فى الدعوى الاولى أن سيدة من هواليد هم وفيالثاتيةأتها 
من مواليد ه/ا سب حقها فى المطا لبة بالفرق فى دعوى مستقلة 
لاختلاف دعو ىالتنقيص ف ال موضوع والسبسعن دعوى الشركة 
المحكوم فيها ضبدها ‏ الأخذ بقوة الثىء المحسكوم فيه بدرجة 
لا جوز فها المساس بحق لم مس بالدعوى الأولى مببانيا ظهرا 
أو خفيا ‏ دعوى الالزام بالقسط المقرر غير دعوى فاخ عقد 
التأمين # وجود حكمين نبائيين فى موضوع واحد و لسبب 
واحد وهن نفس الاشخاص يِوْخذ بالاخير منهما 

م المادة مم وطن وضعت بطريق أدق وأقطع فى 


واهمخ٠‏ فر نسي 

محاضرة ( التوازن فى عناصر الكيان الوجودى. وفى 
المقوق العاهة والخاصة ‏ جزاء الاختلال التوازتى والتعسفى 
الحاص عملا وقضائيا ) الى ألغاها حضرة صاحب العزة 
الدكتور عبد السلام ذهنى بك المستشار بمحكمة الاستشاف 
الختلطة بنادى المحامين الوطنيين فى شهر ديسمبر سئة 4و١‏ 
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